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اميت 


مقدمة النائر 


إن الحد لله نحمده > ونستعينه ونستغفره © ونعوذ ,الله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أععالنا »2 من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
قلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحدء لا شريك له » وأشهد أن 
جمداً عبده ورسوله . 


أما بعد » فبذا كتاب ١‏ الفواكه العديدة في المسائل المفيدة » المشهور 
في البلاد النجدية باسم « مموع المنقور » تأليف العالم الفقبه الشيخ أحمد بن 
همد المنقور . 


نقدمه للناس في طبعته الثانية ‏ ثمرة جديدة من ثمار النهضة العلسة 
المباركة في هذه الأرض الطمبة اللمباركة . 


على أنه لا بسعتا إلا أن نشيد بفضل ممو الأمير الجليل والعالم الكبير 
الشمخ على بن عبدالله آل ني حاكم قطر الذي تفضل فنشر هذا الكتاب 
على نفقته الخاصة في طبعته الأولى » فجزاء الل خير الجزاء » وأكرمه في 
الدارين : ووفقه إلى الصالحات الطببات دام وأبداً . 


والشككر الجزيل _كذلك ‏ لأستاذة الملامة الجليل فضملة الشيخ عمد بن 
مانع الذي دكتب مقدمة هذا الكتاب وعرف القراء الكرام به . 
فحزاه الله وأثايه : ْ 


2 
0 إضرضسات 
مه حم ؛ روميس 


مخطوطات الكناب : 


كان لدينا عندما شرعنا في الطبع أربع نسخ خطية : 

الاولى : نسخة استاذنا الحليل العلامة الشيخ محمد بن مانم » وهي 
في +٠‏ صفحة » في كل صفحة ١‏ سطرا » وبكل سطر نحو ١١‏ كلمة ٠‏ 

وهذه النسخة جيدة »؛ وعليها بعض تعليقات مفيدة للشيخ ابن مانع ) 
فهى جديدة ومكتوبة بخط جديد ٠‏ 

وقدكانتهذهالنسخة أولى من غيرها بأن : نجعلها ( الأصل ( وندفعها 
إلى المطبعة لولا وهن ورقها وعدم تماسكه » وقد أشرنا إليها ب « نسخة 
ابن مانع » ٠‏ 

النسخة الثانية : أرسلما إلينا استاذنا الجليل العلامة الشيخ 
عبد اللطيف بن ابراهيم مدير المعاهد والكليات » وقد كتب عليها أنها من 
مكتبة عبد الله العنقرى ٠‏ 

وهي تقع في 4ه صفحة ؛ ف كل صفحة م7 سطرا ؛ وبكل سطسر 
نحو ١١‏ كلمة ٠‏ 

وهذه النسخة واضحةالخط » حسنة الورق » مطابقةلنسخة ابنمانع؛ 
د « الأصل » ٠‏ 

النسخة الثالثة : نسخة مكتبة الرياض ٠‏ أرشدنا إليها الأخ الشيخ 
عبد الرحمن الدوسري ‏ وكانت من قبل في حوزته ‏ وأرسلها لنا مدير 
مكتبة الرياض ‏ حزاهما الله خيرا ٠‏ 

وهي واضحة الخط ؛ ولكنها كثيرة الغلط 6 وفيها تقديم وتأخير 


وتكرار لبعض المباحث ٠‏ 


غير أنها امتازت بزيادات كثيرة » منها : ١568‏ مسألة أشكلت على 
المؤلف فأفردها في آخر الكتاب ؛ وإجازة من الشيخ موسى الحجاوئي 


وهذه النسخة كتبها سنة ١١99‏ محمد الهندى » وقد أشرنا إليها 
د « نسخة مكتبة الرياض ) ٠‏ 

النسخة الرابعة : « ملخص الفواكه العدمدة » أرسله إلينا الأخ 
المفضال الشيخ عبد العزيز ابن استاذنا الشيخ محمد بن مانع + وقد جاء 
في صفحته الأولى بخط الاستاذ عبد العزيز ان هذا الكتاب هو مختصر 
الشيخ العنقري لمجموع المنقور ٠‏ 

وهو مختصر جيد بيقع في ١9١‏ صفحة ؛ فى كل صفحة ؛؟ سطراء 
وبكل سطر نحو ٠؟‏ كلسة ٠‏ وعليه تعليقات للشيخ محمد بن مانع ذهبيت 
عند تجليد الكتاب إلا بقايا قليلة ؛ فلم نستطع الإفادة منها * 

هذا وقد وجدنا والاسانذة الفضلاء الدين عملوا معنا في تحقيق' 
الكتان وإخراجه مصاعب كثيرة » منها : اختلاف النسخأحيانا » واستعمال 
المؤلف ب رحمه الله تعالى ‏ بعض الألفاظ والتعابير العامية المعروفة فى 
بلده » وتوزع موضوعاته بحيث تجد بعضها مفرقا على أماكن متعددة » 
كما في بحث « اقتناء الكلب » وبحث « إحياء الموات » ٠‏ 

وقد بذلنا جهدنا في تذليل هذه المصاعب » ورجعنا في أغلب المواضع 
إلى المصادر التي نقل عنها المؤلف ؛ طلب؟ للمزيد من الضبط وإتقفان 
العمل ؛ وقمنا بترقيم الآات » وضبط بعض الكلمات » وعنوتا في رأس 
كل صفحة أهم ما تضمنته » وصنعنا للكتاب فهرسا شاملا الحقناهبخره 
تبسيراً للمراجعة فيه » والوصول إلى مباحثه » والاستفادة القرسة مله + 
وقد كانت النية أن نخر”ج أحاديثه ؛ ولكن عد ل بناعنذلكءواغنانا عنه 


سن 22 سدم 
08 


قرب صدور كتاب « إرواء الغليل في تخريج أحاديث مثتار السسل » 
لاستاذنا المحدث الكبير الشيخ ناصر الدين الألباني ؛ لأن هذا الكتاب 
1 الحليل قد خراج كيه غالب الاحاديث المتداولة ف المذهب وى 
وأخيرة نحب أن تقول : ان طبع هذا الكتاب صفحةبيضاءمن صفحات 
الفخار لصاحب السمو : 
الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني 
توه والتسي وح تار اي 
بن درويش فخرو 0 
بارك الله فيهم وجزاهم الخير » واحسن مثوبة المؤلف وكل من ساعد 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ 
دمشق : في غرة المحرم ٠م١١‏ 
ابوجكر 
- سلج برام 
م ابر مس 
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ترجمة المؤلف 


بقكم 
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هو العلامة الشيخ أحمد بن محمد التميمي النجدي » الشهير بالمنقور 
إشتهي نسبه الى سعد بن زيد مناة بن تميم ٠‏ والمنقور لقب له ؛ لآنه من 
قبيلة قيس بن عاصم المنقري الصحابي ‏ رضي الله عنه ‏ وقد وفد على 
النبي صلى الله عليه وسلم سنة تسع » فلما ركه رسول الله قال : « هذا 
سيد أهل الوبر » ٠‏ 

قرأ العلامة المتقور على شيخه الشيخ عبداللهبنذهلان » نزيل الرياض 
وقاضيها ٠‏ وكان العلامة المنقور يقرأ عليه في « متن الاقناع » تأليف 
الشيخ موسى الحجاوي » وكان حريصا على كتابة ما سمعه من شيخه 
في أثناء الدرس » ويريد كتابة ذلك » فنهماه الشيخ عن الكتابة آثناء - 
القراءة » فكان يكتب ويقيد ما يسمعه بعد الفراغ منالدرس ‏ كما ذكر 
ذلك هو في مجموعه  ٠‏ وقد ظن بعض طلبة العلم أن هذا المجسوع 
حاشية « لمنن الاقناع » » وليس كذلك » فان المصنف رحمه الله بين 
موضوع محموعه يقوله : وبعد » فهذه مسائل مفيدة » وقواعد عديدة » 
وأقوال وأحكام مهمة » لخصتها من كلام العلماء » ومن كتب السادات 
القدماء » وأجوبة غاليها من شبخنا عبد الله بن محمد بن ذهلان » ٠‏ 

والمصنف _ رحمه الله # مشهور بالثثقة عند المشايخ النجديين » 
دعولون على تقله » ويعتمدون عليه ٠‏ وترجمه صاحب « السحب الوابلة» 
وأثنى عليه بقوله : واجتهد مع الورع والديانة والقناعة » وكان تعيش 
من الزراعة ٠‏ 


قال : ومهر ف الفقه مهارة نامة » وصئف تصائيف <سئة » منها » بل 
أعظمها : « مجموعه الفقمي » 97 المشهور بلقبه » الجامع لغرائ بالفوائد 
والنقولات الحليلة من الكتب الغريبة » ومنها : « مناسك الحج 00 
وغيرها » وله جوابات عن مسائل فقهية مسددة ٠‏ 

ولما توجهت سنة ١+‏ الىمكة المكرمة » رأدتهذا المحمو ع عند أحد 
المشابخ في الرياض » فطلبته منه على وجه الاستعارة لأسعى في طبعه ) 
لعلمي بعناية المتآخرين من الحنابلة النجديين بهذا المجموع ؛ فوافق على 
ذلك حزاه الله خيرا ‏ وكان معى أيضا منسك المؤلف » وهو أيضا 
مجموع » فانه جمع فيه ثلاثة مناسك » وقدأقبل العلماء على هذا المجبوع 
والنقل عنه في حواشي كتبهم » واختصره بعضهم » وقد صدر أمر 
صاحب السمو الشديخ علي بن عبد الله آل ثاني حاكم قطر بطبعه ليعم 
الاتتفاع به جزاه الله أحسن الحزاء وأثابه أعظم الثواب ب فسلمت 
المجبوع والمنسك لأخينا في الله الاستاذ الفاضل زهير الشاويش ليتولى 
طيعهماء 


والمصنف رحمه الله توفي بنحد سنة 201178 وله دربةفضلاء نجباء» 


)١(‏ هو هذا الذي نقدمه إلى القراء باسم « الفواكه العديدة في مسائل 
مفيدة » على نفقة صاحب السمو الأمير العالم المصلح الشسيخ علي آل ثاني 
حاكم قطر المعظم . 

(؟) طبعناه السنة الماضية ايضا على نفقة الامير الجليل الشيخ علي 
آل ثاني حفظه الله , 

(9) وفي الصفحة الاولى من ١‏ الملخص » ما بلي : 

قال عثمان بن بشر : توفي الشيخ الفقيه احمد بن محمد المنقور لست 
خلت من جمادى الاولى » سئة 1١١55‏ ... ورحل الى شيخه ابن ذهلان 
خمس مرات لأجل القراءة عليه . 


يسكنون في سدير من البلاد النجدية » ومن أنجب من رأينا منهم ؛ 
الاستاذ ناصر المنقور » وأخوه عبد المحسن المنقور » وهما من أفضل 
الشباب علما وأخلاقا وأدبا » وكل واحد منهما شغل مركزا هاما فى 
المعارف السعودية ؛ بارك الله فيهما » وأسبغ عليهما نعمته واحسانه » بمنه 
تعالى وكرمه ٠‏ 
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مقدمة الؤلف 62 


رب بسر ياكريم وتمم بالخير والسلامة 


الحمد لله جامع الخلائق لميعاده » ومؤثر بالفضائل من شاء من 
عباده ؛ وموققهة لصوابه ورشاده » وخاذل من شاء بطرده وابعاده ,» 
وجاعل العلماء ورثة الأنبياء » وموفقهم لاتباع أوامره ومراده ؛ تقتص 
آثارهم » وتضبط أقوالهم » ويقتدى بفعالهم » وجعلهم الى الخير أدلة 
عباده » وخص في كل زمن فاضلا يرجع اليه في أمره ونهيه » وتقريره 
وتحريره وابراده » باإيضاح كلام العلماء واستشكاله » ومعرفة قصده 
ومراده » ومعرفة الصحيح والراجح والمقدم واضداده ٠‏ 

أحمده بجميع محامده » وأشكره على ما خولنا من نعمه وفوائده ٠‏ 
وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شربك له » شهادة تنفى كيد الشيطان 
ومكائده » وأشهد أن سيدنا محمدأً المخموص بجميع الفضائل والماثر» 
المكمل به الشرف والمفاخر » صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أصل 
السؤدد اللشاهر ؛ والمجد والكرم الباهر » ما أفل نجم أو طلع ظاهر » 
وسلم تسليما ء» 

وبعد » فهذه مسائلمفيدة » وقواعد عديدة » وأقوالجمة » وأحكام 
مهمة » لخصتها من كلام العلماء » ومن كتب السادات القدماء » وأجوية 
الجهايذة الفقهاء » غاليها بعد الاشارة من شيخنا وقدوتنا الشبيخ عبد النه 
ابن محمد بن ذهلان ؛ بل الله بالرحمة ثراه » وجعل جنه الفردوس 
مأواه ؛ لزيادة فائدة أو تقرير قاعدة » أو ايضاح اشكال ؛ أو جواب 


لغ طريقة الصئف في النقل عن شيخه ابن ذهلان 


سكرال » أو اطلاع على خلاف من كلام الأئمة الأشراف » ومسائل قررها 
في مجلس الدرس وغيره ؛ فأحببت أن أضبط كلامه » بعضه بالمرف 
وبعضه با معنى » تذكرة لنفسي * وتبصرة لأبناء جنسي عن الاختلاف 
عندي » وطلبا للاتتفاع بعدي » وببان مسائل فيهما اشكال عليه » أو 
بها ثقل لدته » لثلا يتوهم فيها من يظنها واضحة ظاهرة » أو يفيض الله 
لها من تكش عنها حجبها الساترة؛لحديث : « قيدوا العلم بالكتاءة )20 , 

وف « آداب الحنفية » : من حفظ فر » ومن كنب قرا ٠‏ 

وقال هلال بن يسار : حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث » 
فقلت : أعده لي ٠ ٠‏ قال : 2 هل معك محيرة © ؟ قلت : ما معي محبرة ٠‏ 
قال : « لا تفارقها ؛ فان الخير فيها وأعلها الى يم القيامة » ٠‏ 


وقكر ابن بملح في ٠‏ لاد » أذ عصام بن يوسف ا شترى قلما 


وف د مسائل أب داود » : كان يحيى بن يمان يحضر سفيان » ومع 
خيط » فكلما حدث سفيان بحديث ؛ عقد عقدة » فاذا رجع الى البيت ؛ 
كتب حدثا وحل عقدة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وكذا فعل الشيخ شهاب الددين بن عطوه مع ذكائه وحفظه حال 
قراءته على شيخه أحمد بن عبد الله المسكري » قال : ولم بأذن لي في 
الكتابة في الدرس » فكنت أعقله بعده » فاحتجحت ت الى أن أكتب بعض 
كلامه بالمعنى ٠‏ وهكذا فعلت » ولنا فيه أسوة » مع أن من ذ”كر أجل 

(1) كان في النية:تخريج أحاديث الكتاب في الحاشية جريا على قاعدتنا 
في الكتب التي طبعناها سابقا » غمر أن قرب صدور كتاب « أرواء الغليل 
في تخريج احاديث منار السبيل » وفيه تخريج أكثر الاحاديث المتداولة في 
المذهب » تاليف استاذنا المحدث الشيخ ناصر الدين الالباني ؛ جعلنا نترك 
التخريج هنا . 


سم © سد 


وأفضل » وأعلم وأنبل » » لكن لكل زمان ما ناسبه ؛ وإن الذي بأتي 
شر منه » كما في الحديث : « كل عام ترذلون »© ٠‏ فكنتوقتقراءتيعلى 
الشيخ المذكور في « الاقناع » أسمع منه تقريرا وتحريرا » فاذا قمت 

عن المجلس ؛ كتبته لثلا يختلف علي بعض الكلام فيما يآني من الأيام 
والأعوام ٠‏ 

وكذلك كنيت ما أشار اليه من الفوائد الشوارد » وأضفتالى ذلك 
ما وجدت من أجويته » وما اطلعت عليه من أجوبة غيره من العلماء 
الأفاضل » وأبين قائله خروجامن تيعته » وأضفت كل شيء الى ما يشابهه 
أو يقاربه ؛ ليسهل تناوله على من طلب » والله أسأل أن ينفعني به وسائر 
المسلمين » انه جواد كريم ٠‏ 


قح 
جى اجرج ١‏ جلي 
ونس «دين «تروئيسى 


1ه ان بملكان صم 


5 ل تعريف الطهارة ‏ طهارة الحنئطة طهارة الثياب 


الللتسيسستة 


من كناب الطهارة وكناب الصلاة 


قال ابن حمدان : الطهارة صفة تحصل عند وجود سلبها قصدا 
واتفاقا ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال الموضح : وهو جامع مانع ) الا أنه مبهم ٠‏ انتهى''' 

قال في « الرعاية الكبرى » لابن حمدان : الحدث ما اقتضى 
وضوءاً » أو غسلا » أو هما » أو استنحاء » أو استحمارا » أو مسحا » 
أو تيمما قصدا » كوطء وبول ونجو ونحوهما غالبا » أو اتفاقا كحيض 
ونفاس واستحاضة ونحوها » واحتلام تائم ومحنون ومغمى عليه 6 
وخروج ربح منهم ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » للشيخ يوسف بن عبد الهادي : يجوز 
تطهير الحنطة المتنجسة بأن تجعل في زنبيل وتغمس في الماء سبع مرات» 
اتتهى ٠‏ 

قال في « الفروع » : ان ثبت أن صباغ الديباج الرومي دماء 
الآدميين ؛ بطلت الصلاة في ذلك في حق من يباح له لبسه » ومراده ما لم 
بغسل ؛ لأنه قال : وان صبغ فيما وقعت فيه نجاسةء لم تحز الصلاة فيه 
حتى بغسل »؛ وانه لا يضر بقاء اللون ٠‏ لأنه عرض كالرائحة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » قال ابن عبيدان في « شرح المقنع » : 
المذهب أنه اذا حضب يده بالحناء والكن والزعفران ؛ تام لون ذلك 
باليد ؛ آنه لا يمنع صحة الطهارة » لأنه غير حائل » وإنما هوعرض ليس 

)1١(‏ التزم المؤلف ذكر اسم من بثقل عنه في أول العبارة »© وبختمها 
دائما بكلمة « انتهى » الامر الذي أغنانا عن وضع العبارات المنقولة بين 
قوسين ٠‏ 


طهارة السكين ‏ التفير بطاهر لات 

له جسم يمنع وصول الماء الى العضو » وكذا الوشم لا يمنع صحة 
الطهارة كالحناء ٠‏ اتنهى ٠‏ والوشم يطهر بالغسل » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « فتاوى النووي الشافعي 4 اذا صبغ الثوب بصبغ نجس » 
أو خضبرأسه أو شعره بخضاب نجس » هليطهر بالغسلمع بقاء اللون» 
أم لا ؟ فأجاب : نعم يطهر ٠‏ ومن « فتاويه » أيضا : اذا سقى سكينا ماء 
نحسا » هل تطهر بغسل ظاهرها » أو يشترط سقيها بماء طاهر مرة 
أخرى ؟ فآجاب : 

الأصح أنه يكفي غسل ظاهرها » فلو قطع بها شيئا رطباقبلغسلها ٠‏ 
صار نحسا ء اتنهى ٠‏ 

وعلى هامش « الاقناع » عن الشيخ محمد بن بلسان الخز رجي 
الدمشقيعلىقوله : ولا سكينا سقيت ماء نجسا ؛ هو أتعالج بأدوية . 
وأما إحماؤها في النار ثم غمسها في ماء نجس ونحوه ؛ فهذا إطفاء لها , 
متطهمر بالغسل ٠‏ اتنهى ٠‏ وهذا هو الذي قرر لنا شيخنا بلا تردد 
عنده في ذلك ٠‏ وكذا الوشم » جزم لنا بأنه يطهر بالغسل كما أفاده ابن 
عبد الهادي ٠‏ 

من « المستوعب © للشييخ محمد بن عبد الله السامري : 
فان تغير بطاهر مطهر كالصعيد 4 أو بطاهر غير مطهر لكنه لا يخالطه » 
كالعود » والكافور ؛ والدهن » والقار » أولا يمكن الاحتراز مله » 
كالسبخ » والحمأة » والطحلب » وأوراق الأشحار الساقطة في السواقي 
والأنهار » أو تغير بما ينبت فيه » أو بطولالمكث » أو بجريانه علىمعادن 
الكبريت » والملح » والمغرة » والزرنيخ » والكحل » ونحو ذلك ؛ فهو 
طهور ٠‏ فأما إن حمل شيء من ذلك من معدنه وطرح فيه فغيره ؛ لم 
يعف عنه ٠‏ وأما إن طرح فيه ملح مائي ؛ فهو طهور ٠‏ اتنهى + فظهسر 
من ذلك أن لو كانت عنبة أو نحوها على منحاة » وسقط منها ورق في 
بركة شربها » أو ساقية أو لزا02١2‏ » فغير ما فيه من الماء ؛ أنه لا يسلبه 


سم المسقي بنجس - الاء امنفي بالاوساح والنحاسة 
الطهورية » ما لم يضم ذلك آدميذو قصد » وهو المكلف » قاله شيخناء 
قال في « الرعاية الكبرى » : وقد بتولد النيات من نحاسة اذا نيت 
في أرض نحسة ؛ أو سقي بماء نجس وحله ..٠ء‏ الى أن قال : وان 
سقي النجس أو الطاهر من حب وزرع وثمر وغيرهما ونحو ذلك بماء 
نجس دائما ؛ فهو نجس ٠‏ اتنهى ٠‏ فظهر لنا نجاسة جميع أجزاء النخل 
مسقي بماء نجس من تمر وليف » وكرب ؛ وعسبان وغيرها » قاله 
شيخنا ٠‏ وذكر ان المخالف وافق لما عثر على هذه العبارة ٠‏ 

قال في « الفروع » : وما سقي أو سمد بنجس من زرع وثمر » 
نجس محرم » نص عليه ٠‏ وعند ابن عقيل : طاهر مباح ٠‏ جزم به في 
« التبصرة » ٠‏ اتتهى ٠‏ ولا يسع الناس العمل بغيره » وعمل الناس عليه 
قديما وحديثا » وفاقا للائمة الثلاثة؛ قاله شيخنا ٠‏ 

فائدة من كلام الشافعية : الماء الذي نتغير بالعرق وأوساخ أبدان 
المغتسلين والمتوضئين اذا بلغ قلتين ؛ فهو طمور وإن كثر التغير » لأنه 
تغير بطاهر يشق الاحتراز عنه » وهذا في السواقي والبرك يقع كثيرا » 
وهو طهور » من تقرير شيخنا أبي النصر نقله عن مرشد بن دبيان ٠‏ 
اتتهى ٠‏ والظاهر عندنا كذلك » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن كلام شيخ الاسلام احمد بن تيمية : 

فصل(١)‏ : وأما الماء إذا تغير بالنجاسة ؛ فانه ينحس بالاتفاق»وإن 
لم بتغير ؛ ففيه أقوال معروفة : 

احدها : لا ينحس » وهو قول أهل المدينة » ورواية المدئيين عن 
مالك وكثير من أهل الحديث » واحدى الروايات عن أحمد » اختارها 
طائفة من أصحابه » ونصرها ابن عقيل في « المفردات » وابن ن المني 
وغيرهما ٠‏ ثم قال : 

(1) كلمة ( فصل ) من كلام ابن تيمية لذلك جعلناها في أؤل السطر . 


زوال النحجاسة لدة د 

الثاني : ينجس قليل الماء يقليل النجاسة » وهي رواية البصريين 
عن مالك ٠‏ 

والثلاث : وهو مذهب الشافعى » واحمد في الرواية الاخرى » 
اختارها طائفة من أصحابه : الفرق بين القلتين وغيرهما » فمالك لا يحد 
الكثير بالقلتين » والشافعى وأحمد بحدان الكثير بالقلتين ٠‏ 

والرابع : الفرق بين البول والعذرة المائعة وغيرهما ٠‏ 

والصواب هو القول الأول» وإنه متى علم أنالنجاسة قد استحالت؛ 
فالماء طاهر » سواء كان قليلا أو كثيرا » وكذلك في المائعات كلها ٠‏ وقد 
ثبت من حديث أبي سعيد رضي الله عنه » أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قيل له : تنوضأ من بئر بضاعة وهي بر ياقى فيما الحيض » ولحوم 
الكلاب » والنتن ؟ فقال : « الماء طهور لا ينحسه شىء 6 ٠‏ قال أحمد : 
حديث صحيح » وهو ف « المسئد » أيضا. عن ابن عباس رضي الله 
عنهما » أنالنبيصلىالله عليه وسلم قال : د الماء طهور لاينجسه شيء ٠6‏ 
وهذا اللفظ عام في القليل والكثير » وهو عام في جميع النجاسات ٠‏ 
وقد أذن ف از زالتها بغير الماء في مواضع : منها الاستجمار بالححارة » 
ومنها قوله في النعلين : « ثم ليدلكهما بالتراب فان التراب لهما طهور ٠»‏ 
ومنها قوله ف ذيل المرأة : « يطهره ما بعده 6 ٠‏ فال راجح في هذه المسألة 
أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان ؛ زال حكمها ؛ وانما المقتصود 
التنبيه على أن النجاسة من باب ترك المنهى عنه » فحينئذ اذا زال الخيث 
بأي طريق كان ؛ حصل المقصود ء ثم قا 

الخامس : أن الماء ينجس بملاقات النجاسة مطلقا ٠‏ 

وأما روث ما لا يؤكل لحمه كاليغال والحميز ؛ فهو نحس علد 
جمهور العلماء ٠‏ وذهب طائفة الى طهارتها » وأنه لا نجس من الأرواث 
والأبوال الا بول الآدميوعذرته ٠‏ فاذا كان الصجيخ فالماء أنه لاينجحس 


2 الماء لا ينجس حتى بتغير مطلقا 
الا بالتغير » اما مطلقا واما مع الكثرة ؛ فكذلك الصواب في المائعات » 
ثم قال : 

الوجه السادس 9" : اذا لم يكن لها في الماء والمانع طعم ولا لون 
ولا ويح ؛ لا نسلم أن يقال بنجاسته أصلا » كما في الخل المنقلبة وأبلغ » 
واطرد ذلك في جميع صور الاستحالة » فانالجمهور على أزالمستحيلات 
من النجاسة طاهرة » كما هو المعروف عند الحتفية والظاهرية » ومو 
أحد القولين في مذهب مالك وأحمد » ووجه في مذهب الشافعي ٠‏ 
انتهى ٠‏ 

ومن « روضة ابن عطوة » وفىي « شرح العمدة » لبهاء الدين 
المقدسي : ان الماء لا ينجس حتى يتغير مطلقا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « رسالة الامام العلامة أبي زيد المالكي الملقب مالك الصغير 
وشرحها » بعد كلام له سبق : ولا بما قد تغير لونه أو طعمه أو ربحه » 
لشىء خالطه من شىء نجس أو طاهر » الا ما غيرت لونه الأرض التى 
هو بها من سبخة أو جنأة ونحوها . 1 

( ش ) فان كان الماء مشوبا بطاهر » وهو مما لا ينفك عنه غالبا » 
كالماء الجاري على التراب والزرنيخ والشب والنورة » أو شبه ذلك 
مما هو قرار له » كالسبخة ‏ بالفتح » أرض ذات سباخ ‏ والحمآة ‏ 
بالسكون وهو الطين الأسود ب أو بما هو متولد منه كالطحلب 
بضم اللام وفتحها » وهو خضرة تعلو الماء لطول مكثه ‏ فهو طهور 
سواء تغير أم لا ء اتتهى ٠‏ الظاهر أن مذهبنا مثله » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « الرسالة » و « شرحها » : وان كان مشوبا بنجس » فان غير 
أحد أوصافه وهو اللون والطعم والربح ؛ كان نجسا بلا خلاف » قليلا 

)١(‏ في جميع الاصول : الوجه الرابع . والظاهر أنه نقل كلام شيخ 
الإسلام من مكانين مختلفين . 


المالكية وطهارة الأحياء ‏ المطهرات عند الأحناف 2ل ١١‏ 


كان أو كثيرا ٠‏ وان كان باقيا على أوصافه ؛ فالكثير طهور بالاتفاق » 
والقليل كذلك على المشهور : لكنه مكروه مع وجود غيره ٠‏ وقيل : 
ينجس » وهو قول ابن القاسم » وعلى هذا يحمل كلام المصنف حيث 
قال : وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة ب وإن لم تغيره ‏ كقدر آنية 
الوضوء أو الغسل ٠.٠‏ الى أن قال : الرابع قوله : قليل الماء ينحسه 
قليل النجاسة وان لم تغيره » فالمشهور أنه طمور » لكنه مكروه مع 
وجود غيره » كما تقرر بيانه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « شرح خليل البهرام » في مذهب الامام مالك أيضا : اذا ولغ 
الكلب في ماء يسير ؛ قهو مكروه ٠‏ وكل حى عندنا طاهر على المشهور : 
دمعه » وعرقه » ولعابه » وبيضه » ولو أكل نجسا » وسواء كان منسباع 
الطير أو غيرها ٠‏ والقيء إذا لم نتغير عن حال الطعام ؛ فهو طاهر » وإن 
تغير ؛ فلجس ٠‏ وآثر ذباب من عذرة » أى إذا جلس الذباب على العذرة 
ونحوها » ثم قعد على ثوب إنسان أو جسده ‏ فإنه يعفى عن أثره » 
كطين مطر » أي ومما بعفى عنه طين المطر ونحوه كماء الرش والمياه 
المسستنقعة في السكك والطرق تصيب الرجل » ونحو ذلك.وان اختلطت 
العذرة بالمصيب » أي أن العفو باق » ولو كان الطين الذي يصيب المكلف 
مخالطا بالعذرة » لا ان غلبت » أي لا ان غليت العذرة على الطين أو 
كانت عينا قائمة ء فإنه لا بعفى عنه » وظاهرهما العفو » أي ظامر 
« المدونة » العفو وذيل المرأة المطال للستر » ورجل » أي يعفى عن ذيل 
المرأة اذا أطالته لقصد الستر » وعن الرجل المملولة » يمران بالتحاسة 
الجافة ؛ لكونهما بطهران بما بعد النجس من الأرض ٠‏ انتمى ٠‏ 

ومن « قواعد ابن نجيم » من أكمة الحنفية : المطهرات للنحاسات 
خمسة عثر : 

١‏ المائع الطاهر القالم ؟ ‏ ودلك النعل بالارض  *”‏ وحفاف 
الارض بالشمس 4 ومسح الصقيل ه # وفحت الخشب 5 وفرك 


#ا ل الماء الجاري لا بنجس 


المني من الثوب 7 ومسح المحاجم بالخرق المبتلة بالماء 4م ب والنار 
وانقلاب العين ٠١‏ والدباغة ١١‏ ب والتقوير في الفارة اذا ماقت 
في السمن ( الجامد ) ١٠١‏ والذكاة من الاهل في المحل ١‏ س ونزح 
البئر ١14‏ س ودخول الماء من جانب وخروجه من جانب 1١6‏ ب وحفر 
الأرض بقلب الأعلى الأسفل ٠‏ 

وذكر بعضهم قسمة المثلي من المطهرات » فلو تنجس برفقسم ؛ طهر» 
وف التحقيق ؛ لا يطهر » وانما جاز لكل الاتتفاع ؛ لوقوع الشك فيهما 
حتى لو جمعت عادة ٠‏ كذا في « القواعد الفقهية » وف « النهر الفائق 
شرح كنر الدقائق » لابن نجيم أيضا : يطهر البدزوالثوببالماء » وبمائم 
مزيل ينعصر بالعصر ؛ كالخل » وماء الوردهوالسيلسانءو نحوذلك, لامثل 
الدهن؛والديسءوالعسل» و نحو ذلك ؛ لأنه غير مزيل »و يطهر الهف والنعل 
غي رالرقيق من النجاسة التي لها جرم - والا يغسل بالماء ‏ بالدلك»وهو 
المسسح بالتراب ؛ لأنه له أثر في الطمارة » لقول محعد في المسافر اذا 
أصابت يده النجاسة : يمسحها بالتراب ٠‏ والمني اليابس بالفرك ٠‏ ويطهر 
نحو السيف » وهو كل صقيل لا مسام له » بالمسح + وتطهسر الأرض 
وما كان قائما عليها باليبس وذهاب الأثر » وهو الطعم واللون والريح » 
للصلاة لا للتيمم ٠‏ والى هنا تبين أن التطهير يكون بالديغ »والترح » 
والغسل » والدلك » والفرك ؛ ومسحالصقيل » والجفاف»ومسحالمحاجم 
ثلاث خرق » واتنقلاب العين » كخنزير صارملحا » وسرقين صار رمادا » 
وخمر صار خلا » والذكاة » ونحت الخشب » وقلب الأرض بجعل الأعلى 
الأسفل » والقور » ودخول الماء من جانب وخروجه من الآخر ٠‏ قيل : 
وهبة البعض »؛ وغسل اللحم ثلاثا اذا وقعت فيه نجاسة حال نليانه ٠‏ 
اتتهى ٠‏ 

وقال في « الطرفة شرح التحفة » للحنفية : ولا ينجس الماء الجاري» 


تفير اوصافالماء طهارة البئر ‏ النجاسة المرئية ‏ ا “ا| دا 


وهو الذي يذهب ينفسه » الا ان غيرته النجاسة طعما أو لونا أو ريحا ٠‏ 
اتتهى ٠.‏ 
ومن « وقاية الرواية في مسائل الهداية » للحنفية : يجوز الوضوء 

بماء السماء والارض » كالمطر والعين » وان تغير يطول المكيث » أو غير 
أحد أوصافه شبىء طاهر » كالتراب » والاشنان» والصابونء والزعفرانه 
وبماء جار فيه نجس لم ير أثره » أي طعمه أو لونه أو ريحه » وبما في 
جانب غدير لا يحركه تجريك جانبه الآخر الذي نحس ماؤّه » وهوعشرة 
أذرع؛فيعشرة أذرع ٠‏ ولا ينحس بالغرف ٠‏ 

وكل اهاب ديم ؛ طهر » الا جلد الخنزير والآدمي. . وما طهسر 
جلده بالدبغ ؛ طهر بالذكاة » وكذا لحمه وان لم ينوكل » وما لا فلا ٠‏ 

فصل بثئر فيها نجس » أو مات فيها حيوان واتتفخ » أو تفسخ » 
أو مات دمي » أو شاة » أو كلب ؛ ينزح كل مائها إن أمكن » وإلا فقدر 
ما فيها » نحو حمامة أو دجاحة ماتت فيها ؛ أربعون الى ستين ستين ٠‏ وفي نحو 
فآرة أو عصفور ؛ عشرون الى ثلاثين » والمعتبر الدلو الوسط ٠‏ 

ومنها أيضا : كحنطة بال عليها حمر تدوسها ؛ فغسل ٠‏ أو ذهب 
بعضها ؛ فيطهر ما بقي ٠‏ وما ليس بحدث ليس بنجس 

ويطهر بدن المصلي وثوبه ومكانه عن نجس مركي ؛ يزوال عينه » 
وعما لم ير ب بغسله ثلاث » كالخمر والبول » وعصره في كل مرة إن 
أمكن » وخفه عن كل ذي جرم جف ؛ بالدلك بالارض » وعما لا جرم 
له ؛ بالغسل فققط » والآجر المفروش والأرض ؛ باليبس وذهاب الأثر ٠‏ 
وقدر الدرهم من نجس غليظ ؛ كبول » ودم » وخمرة » وخرء دجاجة ‏ 
وبول حمار » وهرة » وفأرة » وروث » وخثى ٠‏ وما دون ربع ثوب مما 
خفف » كيول فرس » وما أكل لحمه » وخرء طير لا يكل ؛ عفو ٠ ٠‏ وإ 
زاد ؛ لا ٠‏ ويعتبر وزن الدرهم يقدر مثقال في الكثيف » أي الغليظ » 


؟1 -- ععموم البلوى ‏ ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا 


ومساحته بقدر عرض كف في الرقيق ٠‏ ولعاب البغل لا ينجس ؛ طاهر » 
أو بول منتضح منه مثل رؤوس الإبر ؛ ليس بشيء ٠‏ اتنهى ٠‏ أي ليس 
بشىء يجب غسله » ولا يمنع جواز الصلاة ؛ لأنه لا يسكن الامتناع 
منه ٠‏ اتنهى من « حاشيته » ٠‏ 


ومن « قواعد ابن نجيم الحنفي » من القاعدة السابقة » قال : 
السادس : العسر وعموم البلوى » كالصلاة مع النجاسة المعمو عنها » 
كما دون ربع الثوب من المخففة » وقدر الدرهم من المغلظة » ونجاسة 
المعذور التي تصيب ثيابه » وكان كلما غسلها خرجت » وطين الشوارع » 
وآثر نحاسة عسر زواله » وبول سنور في غير أواني الماء » وعليهالفتوى» 
وغبار السرجين » وقليل الدخان النجس * 2020 

ومن ذلك قولنا : ان النار مطهرة للروث والعذرة » فقلنا بطمارة 
رمادهما تيسيرا » والا لزمت نجاسة الخيز في سائر الأمصار ٠‏ 

ومن ذلك طهارة بول اللخفاش وخروّه ؛ والبعر الذي بقع في المحلب 
اذا رمى قبل التفتت » وما يصيب الحلد والثوب من بخارات النجاسة 
على الصحيح » وما يصيبه مما سال من الكثيف مما لم يكن أكثر رأيه 
النحاسة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

مسالة مهمة عند الحنفية : الدم اذا اختلط بالبزاق لا يخلو : اما أن 
يكون غالبا » أو مغلوبا » أو مساويا » فان احمر البزاق يسبب الدم؛ صار 
غالبا أو مساويا » وكلاهما معتبران في نقض الطهارة وفساد الصوم » لأنه 
حينئذ يكون سائلا بقوة نفسه ؛ فيعتبر » وإن اصفر بالبزاق ؛ صار 
مغلوبا » فلا يعتبر في نقض الطهارة وفساد الصوم » لأنه حينئذ يكون 
سائلا بقوة غيره ؛ فلا يعتبر ٠‏ وإذا لم تنتقض الطهارة به » ولا يفسد 
الصوم باتلاعه » فهل هو طاهر أو لا ؟ قال في (« الهداية » : ثم ما لا 
يكون حسدثا ؛ لا يكون نجسا ٠‏ يروى ذلك عن أبي يوسف » وصو 


طهارة الجلد ‏ حد المائع هلل 


الصحيح ؛ لأنه ليس بنجس حكما » حيث لم نل ننتقض الطهارة به ٠‏ 

وعد ملء الى من الفيء ب أن لا بسكن لكام ممه وقيل : أن 
لا يسكن ضبطه الا بتكلف ومشقة » وهو الصحيح ٠‏ انتهى 

الظاهر أنه لا بحوز أخذ ماء من ملك الغير الا باذنه » كالذى 
بحياض النخل ؛ والسيل الراكد في العقار للك ربه له ؛ فان فمل ؛ 
فكمغصوب »؛ الا على قول الشيخ ابن تيمية ومن نبعه ٠‏ وأما الوضوء 
منه » فان كان العقار غير محوط ولا ضرر فيه على المالك ؛ جاز الوضوء 
لا الأخذ منه » قاله شيخنا ٠‏ 

الظاهر أن نجاسة الذئب لا يشترط لها تراب » قاله شيخنا ٠‏ 

الجلد اذا دبغ بنحجس » أو دهن بدهن متنجس ؛ طهر بالغسل » لأن 
الذي يبقى عرض » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : الفآرة تقم في السسن وكان مائعا ب فهو نجس ٠‏ قال بعضهم : 
حد المائع ؛ بحيث يسيل لو فتح فم الزق ٠‏ وقال غيره : بحيث لا قسري 
فيه » وهو الاولى ٠‏ وأن كل ما لا يمكن عصره كجلد البعير » أو يضره 
العصر كثوب الحرير ؛ يكفى رفعه سبع مرات من الماء مع امرار بده 
عليه » قاله شيخنا ٠‏ 

الحمنانة 2١‏ إذا وقعت في ماء قليل » وخرجت حية ؛ فهو طامر ٠‏ 
وان ماتت » فهل هو ينجس بنحاستها » أم لا لأن لها قميصا يمنع وصول 
الدم الى الماء ؟ الظاهر » مع الثقل والتردد » آنه لا نجس ٠‏ وأما القراد ؛ 
قلا شحسه ولو مات » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « حاشية ابن قندس » قوله : والمنزوح طهور تشرط ء ظاهر 
كلامهم ان ذلك آخر دلو نرحت ٠‏ وكلام شارح 2 المنتهى » اشتتراط 
أن نسع قلتين ٠‏ 

. الحمنانة : الحلمةوهىدودة تقع في الجلد فتاأكله . جمع حلم‎ )١( 


١6‏ - نجاسة الاء الجاري ‏ اشتباه طاهر بطهور 

وقوله : بحسب مثل نقل الماء من ركيئة'١2‏ حولها ٠‏ بدل عليه كلامه 
في آخر الأيمان » فتقله قليلا قليلا على العادة مع قولهم : ولو لم يتصل 
الصب ٠‏ وقول الشيخ مرعي : لا يعتبر كثرة في اضافة ونزح ٠‏ لعل فيها 
سقطا0" » والا ففيها تناقض » قاله شيخنا ٠‏ 

ظاهرعيارة « التلخيص » و « الرعاية » : اذاكانالماءالجاري لا يمكن 
رجوع أسفله الى أعلاه » ولو حبس » فوقعت نحاسة في أسفله ٠‏ ان 
الاعلى لا ينحس » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الانصاف » : تنبيهات : ظاهمر قوله : وان اشتبه 
طاهر بطهور منفرد ؛ بتوضاً من كل واحد منهما ٠‏ وضوءين 
كاملين © من هذا وضوءا كاملا منفردا » ومن هذا وضوءاكاملامتفرداء 
وهو أحد الوجهين » وصرح بذلك وجزم به في « المغنى » و « الكعاني » 
و « الهادي » و « الوجيز » و « ابن رزين » و« الحاوي الكبير » 
وابن عبدوس « في تذكرته » و« المتتخب » و« المنور » و« الافادات » 
وغيرهم » وقدمه في « الرعايتين » و « الحاوي الصغير » و « النظم » » 
وهو ظاهر كلامه في « المداية ») و« المذهب » و ١‏ المستوعب » 
و« التلخيص » و « الشرح » و « المذهب الأحمد » و « المحرر » 
و« الخلاصة » وابن منجا في « شرحه » و « الفائق » و « ابن عبيدان» 
وغيرهم ٠‏ قال في مجمع « البحرين » : هذا قول أكثر الأصحاب ٠‏ 

والوجه الثانى : أنه نتوضاً وضوءا واحدا » من هذا غرفة » ومن 
هذا غرفة » وهو المذهم ٠‏ 

قوله : .يتوضآ من ذا غرفة » ومن ذا غرفة ٠‏ هذا مم تقاربهما » 

(؟) قال الشطي على اتجاه الشيخ مرعي المتقدم : هو ظاهر في النزح 
دون الاضافة ؛ لانه مخالف للجمهور . انظر « غابة المنتهى » ٠١/1‏ 


(؟) أي بتوضأ وضوعين كاملين من هذا وضوءا ومن هذا وضوءا 
كما تبين بقية العبارة 


ماء سقابات الاسواق ‏ البيضة اذا صارت دما لا( 


وإلا فات التوالي ٠‏ فاذا خاف فوات التوالي ؛ فالعمل بقول « المغني » 
أولى ؛ بأن نتوضا من كل منهما وضوء! كاملا ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن تميم : هذا أصح الوجهين ٠‏ قال في « تحريد العناية » : 
هذا الأظهر ٠‏ قال فى « القواعد » : مذهبنا توضأ وضوءا واحدا» 
وقدمه في « الفروع » و « مجمع البحرين » »؛ وأطاقهما في « القواعد 
الاصولية » في موضع ٠‏ وفائدة الخلاف : إذا كان عنده طهور بيقين ) 
فمن يقول : بنتوضاً وضوءين ؛ لا يصحح الوضوء منهما ٠‏ ومن يفول : 
وضوءا واحدا » من هذا غرفة » ومن هذا غرفة ؛ بصحح الوضوء 

مع الطهور المتيقن ٠‏ 

اي : انه لا يتحرى ٠‏ وهو المذهب ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال في « جمع الحوامع » : ولا بأس ساء سققايات الاسواق » 
والاحواذخ ض التي بنى بها الناس في الطرقات ؛ ثم قال : وان أخبره عدل 
بنحاسة الماء وعين السبب ؛ قبل » وقيل : مطلقا ٠‏ وف قبول قول المميز 
ومسئنور الحال ؛ وحهان ٠‏ اتنهى ٠ ٠‏ فقول الشبخ مرعي : وعين السبب ٠‏ 
مخالف على قول ٠‏ وكذا قوله : أولا واعتقد صدقه » لكن يعمل بهما فى 

بعض الاحوال » مع أن الشيخ منصور جزم بضده ٠‏ 

ومن وطيء رطوية بليل ؛ لم يازمه غسلها ولا شمها » صرح به ابن 
القيم » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الانصاف » : ومنها البيضة اذا صارت دما » فهي طاهرة 

على الصحيح » قاله ابن تميم ٠‏ وقيل : نحسة ٠‏ قال المجد : حكهاحكم 
الملقة » وأطلقهما في «الفرو مع : وذكر أبو المعالي وصاحب«التلخيص» 
نجاسة بيض مذر » واقتصر .عليه في «الفروع»ءاتنهى» وعبارة«الاقناع» 
بخط مثلفه بيده:والبيضة المذرة الني كانت دما ٠‏ وفي غيرها كالنيشرح 
عليها الشارح ؛ والبيضة المذرة التي كانت دما » ساقط منها حرف » أو 
مشى على القولين فيها » قاله شيخنا ٠‏ 


-م|- نجاسة الاء الكثر بالتفر ‏ سؤر مادون الهر 


إذا تنجس ماء كثير بالتغير » ثم زال تغيره » وقد حسر الماء عن حده 
الأول ؛ فالظاهر أن جوانب الحوض التى أصابها الماء في نجاسته » أنها 
نجسة تحتاج لغسل » بخلاف دن الخمرة للمشقة » قاله شيخنا ٠‏ قوله : 
يعفى عن سير دم » ولو دم حائض ونفساء ٠‏ الظاهر أنه ان لم يتعقب 

وولد البهيمة إذا لم يكن معه دم ؛ فهو طاهر » فان جهل الحال ؛ 
فهو طاهر ؛ لأن الغالب خروجه بلا دم ؛ وانما يكون الدم بعده ٠‏ 
ولعاب الطفل طاهر » ولو تعقب قيئا ٠‏ والظاهر أن ما حول الفم كالانف» 
والشفتين مثله ء قاله شيخنا ٠‏ قوله : سؤر ما دون الهر طاهر ٠‏ الظاهر 
نجاسة سؤر الغراب ؛ لأنه أكبر منالهر » وظاهر كلام منصور في« شرحه 
للمنتهى » أن الغراب أك, من الهر » لأنه عد ما فوق الهر خلقة » ثم 
مثل بالعقاب » والصقر » والحدأة » والبومة » وغراب البين » والأبقع ٠‏ 

اذا وطىء نجس » كحمار في ماء كثير » وطار منه رشاش ؛ فطاهر 
بخلاف ما علقه ثم نفضه » كالذي بذنبه اذا نفضه ء قاله شيخنا ٠‏ 

ما قولكم اذا تغير ماء بئر يسبب رج الآدمي لها بالدلو » هل يكون 
للمصلين » فآخرج منها شخص دلوا مملوءة ماء » والحال أن الدلىو 
وقف كذلك » أو شرع في اخراجها » ثم أتى آخر تأخذها منه » هل 
يكون ذلك لماء مغصوبا » أم لا ؟ 

الجواب : ماء البئر المغربة النى هي المسقاة لا بعطن ؛ يرفم الحدث » 
ويزيل النتحس ماؤها ولو نغير بصفرة أو كدرة» ونحو ذلك ٠‏ 

الثانية : اذا أخرج انسان دلوا مملوءة » أو شرع في إخراجها وفصلها 
عن الماء ‏ ملك ما فيها والحالة هذه » كتبه عبد الله بن محمد بن ذهلان 


نشر الماء ‏ استخدام الغلام ‏ تفير ماء البئر .| هك 


ومن خطه تقلت ٠‏ اذا أمر غير مكلف بزعي2232 ولو من يئر » فهو 
أمر » وأفرغها في القرو7 ؛ فالظاهر إباحته » لعدم تموله » وكذا تقل 
عن البلباني مثله » وأقل ما فيه الكراهة مع الامر » الا باذن وليه العدل » 
انائه » لأن الماء بني على الاباحة ؛ فالفعل محرم » والماء طهور ٠‏ اتنهى ٠‏ 
مع أني راجعت فيها شيخنا ؛ فجزم بمثل ما تقدم » وزاد : ان ذلك الماء 
والله أعلم ٠‏ ( ومنه : انه لو تغير الماء بروث فيها علىطو[المدة حتى صار 
الماء أسود كالزفت » متغير اللون والطعم والرائحة ؛ فانه لا يسلبه 
الطهورية » لأنه بشق صون الماء عنه خصوصا الآبار التي في الموارد 
والله أعلم ) ٠‏ 

ومن 2 الآداب الكبرى « قال الخلال : أخبر نى محمد بن يربك 
الواسطي عن أيوب » قال : سألت أنا قاسه20؟2 عن الغلام يسلمه أبوه 
الى الكتاب » فيبعثه المعلم في غير الكتابة » فمات في ذلك العمل ٠‏ قال : 
هو خامن ٠‏ وهذا بيه على أعسال مسال » كلما ذكره أحمد يمن 

ما قولكم قينا اذا تغير ماء ابثر بسبب حفرها » هل يسلبه الطهورية) 
أم لا ؟ الجواب : اذا كان تغير الماء المذكور بطاهر من نزح لا يشق 
صونه عنه ؛ اتسلب الطهورية سواء كان يسبب الحفر أو غيره » كنبه 
محمد النبلي » ومن كنيه نقلت ٠‏ 

. زعب الاناء : ملاه‎ )١( 


(؟) حوض طويل مثل النهر ترده الابل ٠‏ 
() في نسخة مكتبة الرياض : أبا هاشم . 


لالع لد اديع من تجسن - الله ا اد باش 

ومن جواب للشيخ سليمان بن على : ١‏ ار الذي فيه التمر اذا 
غسل وحهه غسلة واحدة(23 وزالت ل يشترط زوال 
التمر + والودك الحامد اذا تتحس ؛ لا يطهر الا بقلع وجهه » لا بغسله » 
الا عند القاضى أبى يعلى ٠‏ وظاهر العحين اذا تنحس ؛ لا يطهر بغسلهء 
والباب المنصوب اذا تنجس ؛ يطهر بواحدة » لأنه متصل بالأرض ٠‏ 
والتمرة اذا تنجست ؛ تطهر بالغسل ٠‏ وكذلك رثبة التمر » والله أعلم » 
ومن خطه تفلت ٠‏ 

قوله : ولم يكن محتمعا من متنجس سير ٠‏ مثله ساقي بجري منه 
الماء الى بركة » وفيه خرء غراب » أو كلب » والساقي لا بجيء2 قلتين ) 
فما اجتمع في البركة ؛ فهو نجس ولو بلغ قلا لا كثيرة » بخلاف ما اذا 
كانت النحاسة في البركة » فانه ما دام الماء قليلا ؛ فنحس » وإذا كثر ؛ 
فطهور » قاله شيخنا ٠‏ قال الشيخ أبو العباس : اذا وقعت نجاسة في ماء 
ولم بتغير ؛ لم ينجس في أظهر قولي العلماء ٠‏ انتهى ٠‏ 

من « حاشية ابن قندس » قوله : ولا تزولطهورية ماء يكف يطهره ) 
بمائع طاهر يغيره في الأصح » وإن لم يكف ؛ فروايتان ٠‏ هذه العبارة 
ظاهرها مشكل من جهة المعنى والتقل ٠‏ أما جهة المعنى ؛ فلان 
ظاهرها أن الطهورية نزول في الصورة الأولى على قول » لقوله : في 
الأصح ؛ وانها تزول في الثانية في احدى الروائين » وهذا مخالف لما قد 
عرف من قاعدة المذهب ؛ من أن الماء اذا خالطه شىء من الطاهرات التى 
لها تأثير في زوال طهورية الماء ؛ إذا غيرته ٠‏ وإن لم تغيره ب لم تسلبه 
الطهورية ؛ لما قدمه ويأتى ٠‏ وظاهر ذكره في المسألة المتقدمة » لا يوافق . 
ما ذكره في هذه في قاعدة المذهب » ولأن القول بزوال الطهورية في - 
هذه المسألة على ظاهر ما ذكره ؛ لا بوافق بعضه بعضا ء لأن كلامه دل 


وشق قلعه . 
(؟) كذا في الاصل ولعله بقصد : لا يبلغ . 


البناء بطين نجس داك 


على أنه إذا كان يكفيه لطمارته ؛ أنه لا تزول طهوريته في الأصح ٠‏ 
واذا كان جنبا » وعنده ما لا يكضه لطهمارته ؛ أنه تزول طهورته في 
احدى الروانتين من غير ترجيحءودل كلامه على أنه لا تزول طهوريته » 
اذا كان يكفيه لطهارة الحدث الاصغر ٠٠٠‏ الى أن قال : 

وأما النقل » فالذي عليه كلام الأشياخ المحققين ؛ أن الكلام إنما 
هو في جواز الطهارة منه » وعدم الجواز » وأن الظاهر يصير طهورا لا 
استهلك ف الطهور ؛ وأنه محكوم عليه بأنه طاهر على ما كان عليه ) 
فنا غسل به ؛ لم تحصل طهارته » لكونه بثير طهور ٠‏ وأما كون الطهور 
يكون طاهمرا لكونه لا يكفي الطهارة ؛ فليس هذا في كلامهم » بل 
كلامهم صريح ؛ أو قريب من الصريح ؛ بأنه طهور على ما كان عليه ) 
الا أن يكون الطاهر » بحيث لو خالفه في الصفة ؛ غيره » وأن يكون 
أكثر من الطهور » أو نقدر بالخل على الخلاف فيه ٠‏ ثم ذكر كلام 
الأشياخ » ثم قال : 

فالحاصل أن كلام الجحماعة المحققين بدل على أن الطاهر » هل 
بصير نبعا للطهور » ونصير حكمه حكم الطهور » أم هو باق على ماكان 
عليه ؟ وأما الطهور ؛ فلم يقل أحد منهم : انه تزول طهوريته ٠‏ والمصنف 
ساق الخلاف في الطهور » هل تزول طهورينه » أم لا ؟ فما ذكروه ؛ 
وجهة ظاهر » وما ذكره ؛ مخالف لا قاله المحققون » وهو مشكل ٠‏ 
نسأل الله التوفيق للصواب ٠‏ اتتهى ٠‏ هذا ملخص كلامه ٠‏ 

إذا بنىي جدار من طين متنحس » فما دام الجدار قائما ؛ فظاهره 
طاهر بعد ( مرور ) المطر عليه » بخلاف باطنه ٠‏ وان دق وصار ترايا » 
وصب عليه ماء ؛ طهر » أشار اليه في « الانصاف »© ٠‏ فان وقم في شر 


فصفت ؛ فطاهرة ٠‏ وقبل صفوها » إن كان فيه عويدات”7١2‏ مجبولة مع 


. » تبن أو شبهه‎ ١ : في نسخة مكتبة الرياض‎ )١( 


"” ل وقوع الفارة في مائع ‏ دم الجروح والدماميل 


الطين ؛ فتحسر ٠‏ أو كان متغيرا ؛ فكذلك مع ثقلها » من تفرير شيخنا ٠‏ 

اذا وقعت فآرة .في دهن مائع » ولم نتغير بها » ألقيت وما قرب منهاء 
ويؤكل ( الباقي ) ويباع في أظهر قو لىالعلماء » قاله أبو العباس ابن تيمية 
قدس الله روحه » والمذهب خلافه ٠‏ 

ومن جواب له أيضا بعد كلام سبق : وأما ما عفي عنه في الجملة » 
كدم الجروح والدماميل » وما يعلق بالسكين من دم الشاة ونحو ذلك ؛ 
فهذا اذا وقع في ماء أو مائم فقيل : ينحسه » وبه يقول بعض أصحاب 
الشافعي وأحمد ٠‏ والصحيح : أن هذا يعفى عنه في المائعات كما تقدم ؛ 
وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أحدهم بده في 0 
خيشومه فيلوث أصابعه بالدم » فيمضي في صلات » وكذلك كانت 
أبديهم تصيبها الدماميل والجراح » ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يتحرجون 
من مباشرة المائعات حتى يغسلوا أبديهم ٠‏ وثبت أنهم يضعون اللحم 
في القدر » فيبقى الدم خطوط » وهذا لا أعلم بين العلماء خلافآ في العفو 
عنه » وأنه لا ينجس باتفاقهم ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قوله في « الانصاف » : أو بنزح يبقى بعده كثير ٠‏ ( مفهومه ) أنه 
لو بقي بعده قليل ؛ أنه لا يطهر » وهو المذهب » وقيل : يطهر ٠‏ قال في 
« مجمع البحرين » قلت : تطهير الماء بالنزح لا يزيد على تحريكه ؛ 
لأن التنقيص والتقليل يناني ما اعتبره الشرع فيدفع النجاسة منالكثرة » 
وفيه : على أنه اذا حركه فزال تغيره ؛ طهر لو كان به قليل » لكنه يدل 
على أنه اذا زال التغير بماء يسير(١2‏ أو غيره من تراب ونحوه ؛ طهمر 

(1) وفي حاشية نسخة مكتبة الرياض : ( هذا اذا كان الماء دون القلتين» 
وإلا فطهور » كما اذا كثرت الغروب - الدلو العظيمة ‏ وصب الماء في 
اللزا ‏ مكان اجتماع الماء ‏ دفعة واحدة ؛ فإنه لايفر ذلك ) , 


إمغار البهيمة ب تطهيرالارضمنالبول_الترابالمعتبرف,الولوخ - ١7‏ 
وان زال بها فقط ؛ فهل يكون نحسا كالخمرة اذا خللت » أم ,يطهر اذا 
مضى زمن يصفى فيه ؟ فيها ثقل » وميله ( الى ) أنه لا يطهر » من تقرير 

لا اشكال في نجاسة الماء الذي سقي فيه حمار ب لأنه لا ينفك غالبا 
من روثه » ونقل عن البلباني مثله » وقال : هذا من باب اليقين لا الشنكه 
وقد أشار في « شرح الأقناع » في الماء المسخن بنجس ما يعضده ؛ 
قاله شيخنا ٠‏ 

الإمغار نجس ولو بسيرا ؛ لأنه لا يعفى عن يسير النجاسة في 
المطعوم ونحوه ٠‏ وظاهر كلام ابن عطوة نحوه طهارته » والأول أقوى » 
قاله شيخناءوميل الشيخ عبد الوهابلكلام ابن عطوة : اذا كانيسيراء 

ومن جواب أمين27© الدين بن صفي الدين الشافعي : وأما تطهير 
الأرض من البول بالماء ؛ فائها تطهر إذا صب عليها ما يغيره » أي بغير 
صفة البول » وبجري عليها ء لا في الارض الرخوة » فانه لا يطهر الا 
بقلع ترابها » كذا قاله المحاملى 27 ووافقه المتأخرون ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من « بدائع الفوائد » لابنالقيم : كم قدر الترابالمعتبر فيالولوغ؟ 
أجاب أبو الخطاب : ليس له حد » واتما هو بحيث تمر أجزاء التراب مع 
الماء على جميع الاناء ٠‏ وأجاب ابن عقيل : بأن يكون بحي ثتظهر صفته » 
ويغير الماء ٠‏ وأجاب ابن الزاغوني » فقال : النجاسات على ضسربين : 
نجاسة لا تزول عن محلها الا بالحت والقرض والتراب الذي يظهر أثره ؛ 


فذلك واجب ٠‏ 


الثاني : ما يكفي فيه افراغ الماء » ففى وجوب التراب فيهما 


. في نسخة مكتبة الرياض : معين الدين‎ )١( 
. (؟) في تسخة مكتبة الرياض : المحلي‎ 


0-54 السيل الكدر ‏ الماء فى الحوض 


لأصحابنا وجهمان : أحدهما : وجوبه عينا . والثانى : 
مستحب ٠‏ والقائلون بوجوبه : اذا كان المغسول مما لا يضره التراب » 
كالثوب ونحوه » فهل يحزئه ما بقع عليه اسم التراب وان لم يظهر أثره ؟ 
فيه عن أصحابنا وجهان : أحدهما : لا يحزئه الا ما يظهر أثره ٠‏ والثاني: 
يجزئه ما بقع عليه الاسم » وان لم يظهر أثره ٠‏ اتنهى ٠‏ 

والظاهر أن السيل الكدر » اذا غسل به نجاسة الكلب ونحوه ٠‏ 
أجزأ » قاله شيخنا ٠‏ 

اذا نزح البئر فتكدر الماء من النزح ؛ فطهور » لأن كدره في مقر 
الماء ولو كان.في حمأة » بخلاف العطن الحادث ؛ فانه يسلبه الطهورية » 
قاله شيخنا ٠‏ 


علمت رضى صاحيه »؛ أو كان عرفا ٠‏ اتنهى ٠‏ 


ومن «روض الطالب» لاسماعيل المقرىء الشافعي و « شرحه للقاضي 
زكريا الانصاري » : وان سقيت سكين » أو طبخ لحم يماء نجس ؛ كفى 
غسلهما » ولا بحتاج الى سقي السكين » وغلي اللحى مع عصر اللحو(١'ء‏ 
وقوله « كالروضة » على ضعيف » وهو اشتراط العصر ٠‏ اتتهى ٠‏ 


مائع في وعاء نجس » فتنجسس به © وكذلك أنفحتها في ظاهر المذهب ؛ لما 
وهو بعمل بالأنفحة © وذبائحهم ميتة ؛ لأنهم مجوسس » والأولى أولى ؛ لأنه 
مائع في إناء نجس » أشبه ما لو حلب في اناء نجس . وأما المحوس »2 فقد 
قيل : إنهم ما كانوا بذبحون بأنفسهم © وكان جزاروهم اليهود والتصادرى. 
والأصل الحل » فلا يزول بالشك . 


البناء على اليقين ‏ طهارة النجاسات 2 اه 


ومن جواب للشيخ سليمان بن على : وآما قولهم : من تيقن نجاسة 
شيء ؛ أو طمارته ؛ بنى على اليقين » فهذا في الاماكن » والأوانى 
والبهائم » وغير المكلفين سيما المصلين ؛ فإنهم لا يدخلون في هذا التعبير 
بالكلية ٠‏ 

ولا بخفاك أن طهارة الاشياء النجسة فيها ثلاث روايات : احداها : 
بطهر بواحدة » وهى مذهي مالك » ومن خطه تقلت *٠‏ 


ومن « الفروع » بعد كلام سبق : وف النحاسات سبعا » نقله 
واختاره الاكثر » وعنه : ثلاثا » اختارها في « العمدة » » وعنه : المعتبر 
زوال العين بسكاثرتها » اختاره في « المغنى » و « الطريق الاقرب » 
وفاقًا » وعنه : لا عدد ٠‏ اتتهى ٠‏ 


حلسوا فأكلوا الطعام » وهو لا بخلو من اللحم ظاهرا . فلو حكم بنجاسة 
ما ذبح في بلدهم ؛ لا أكلوا من لحمهم » وإذا حكمنا يطهارة اللحم ؛ فالجبن 
أولى . وعلى هذا » لو دخل الانسان أرضا فيها مجوس وأهل كتاب ؛ كان له 
أكل حبنهم ولحمهم ؛ لما ذكر نا . انتهى . من ١‏ الشرح الكبير . قال أبن رحب 
5 2 القواعد » ؛ ومنلها الأكل من الاطعمة في دار الحرب 4 وإطعام الدواب 
المعدة للركوب » فإن كانت للتجارة ؛ ففيه روابتان » وان كانت للصيد بها ؛ 
فوجهان » وسواء كان بحتاج إليه »؛ أو لم يكف في أشهر الطريقتين © وفي 
ما لم بحرزه الامام » فاذا أحرزه »أو وكل به من بحفظه ؛ لم بجز الأكل الا 
للضرورة » وهي طريقة الخرقي »© ولأن إحرازه منع من التناول منه 35 
الأكل ما داموا في أرض الحرب إن أحرز ما لم بقسم » وهي طربقة القاضي 
وإن فضلت . 


5+6 - الماءفالحمام ‏ السقيفالمنحاةالشتركة ‏ آدابالاستبراء 

وإذا أفرغ إنسان دلوا في حمام ليغتسل بها ؛ لم يجز الآخر أن 
سسيقه إلا باذنه » فان فعل فكغصب » ولأنه للأفراد وضعه ٠‏ وأما إذا 
أفرغها في الحمام الذي جعل للوضوء ؛ فلكل الوضوء بلا إذنه » لأنه 
وضع للعامة شرعا » فلا يختص به أحد » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا سقى حمار في منحاة”١‏ ولو مع غيره » فروث فيها ولم يلفط ) 
أو بال في أثنائها ؛ فالظاهر نجاسة الماء الذي في اللزا » أو يخرج منه مالم 
يكن يسع قلتين ولا ينقص عنهما » وليس مجتمعا من ذلك » بل قبله ٠‏ 
وللشربك منع شريكه من السقي على حمار في المنحاة المشتركة ؛ لملازمة 
النجاسة بذلك قطعا لا شكا ٠‏ كما نقل عن البلباني أن نحاسة هذا الماء 
لا وصف له الحال ؛ من باب اليقين لا الشك » ولأن السريح يمر على 
المنحاة المختلط فيما عطن الحمار وغيره » ثم على اللزا » والدراجة » 
ويقع ما عليه في اللزا » ويمر علىالدراجة وهو رطب » ثم المنحاة » فيعلقه 
العطن » فيرده على الدراجة التي هي ملازمة لصب كل غرب » مع أن 
النجاسة في ذلك لا تعفى » ولو لم يدركها الطرف » ولقولهم : وإن وقع 
هو ونحوه ف مائع فمات ؛ ألقي الذائب » فان اختلطا ؛ ألقي الجميع ٠‏ 
وقولهم : وان احتمل تغير الماء بشيء فيه من طاهر وغيره الخ » وقولهم : 
بكره الدياس على الحمير » وتقل أبو طالب : لا ينبغي ٠‏ فأقل الأحوال 
الكراهة في ذلك » مع أن الظاهر لنا النجاسة » والمرء يحتاط لدينه » 
قاله شيخنا +٠‏ 

ومن « المدخل » لابن الحاج المالكي : الخامسة والخمسون : إذا 
قام المستبرىء من البول فلا يخرج بين الناس وذكره بيده » وان كان 
تحته ثوب ؛ فإن ذلك شوهة ومثله » وكثير من الناس ينقده » وقد نمي 
عنه + فان كان ضرورة بالاجتماع بالناس ؛ فيجعل عن فرجه خرقة 


. المنحاة : مسيل الماء إذا كان ملتويا‎ )١( 


الاستجمار ‏ الاستجمار في حائط مملوك لا ا 


بشدها عليه » ثم يخرج » فاذا فرغ استبراً ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « الرعاية » : ويجزىء الاستجمار بكل طاهر » جامد » 
خشن » منق » حلال » وان كان أرضا » أو جدارا » أو خثسا » أو خزفا 
ثمينا ونحو ذلك ٠‏ ولا بجزيء ماله حرمة » كطعام آدمي » أو بهيمة » 
حتى التبن » وفي الحشيش وجهان ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : والمستحب في الاستنجاء بالوسطى تحت 
البنصر ء اتتهى ٠‏ 

قال في « الإنصاف » : قوله : وإن توضا قبله » فهل يصح وضوؤه ؟ 
على روايتين » أطلقهما في « الهداية » و « الفصول » و « الإيضاح » 
و« المذهب » و« المستوعب »و« الكاني » و« الهادي »و« التلخيص» 
و « البلغة » وابن منحافي « شرحه » وابن تميم و ( تجزيد العنابة » 
وغيرهم ؛ احداهما : لا يصح » وهو المذهب ٠‏ ثم قال : الثانية : يصح » 
جزم به في « الوجيز » و « نهاية ابن رزين » و « المنور » و « المنتخب» 
وصححه في « النظم » و « التصحيح » قال في « مجمع البحرين » : 
هذا أقوى الرواتين » واختارها المصنف » والشارح » والمجد » وابن 
عبدوس قي« تذكرانه » » والقاضي » وابن عقيل » وقدمها في « المحرر ٠6‏ 
اتنهى ٠‏ 

ومن كتاب « المدخل » لابن الحاج المالكي : يكره له أن يستحمر 
في حائط يملكه ؛ لأنه قد ينزل عليه المطر » أو يصيبه بلل من الماء» 
وبلصق ف أحد أو غيره قتصيبه النحجاسةءولا ستحمر فيحائط مملوك , 
أو حائط مسحد ؛ لأنه تصرف في ملك الغير » ولا في حائط وقف ؛ وذلك 
لا يجوز » بل حرام بالاتفاق ٠‏ اتنهى ٠‏ 

واذا أراد الاستجمار بالأرض » فظاهر كلام ابن عطوة أنه يكون 


لالم؟ د صفة النسوكه 


في ثلائة مواضع فأكثر ؛ لأن المكان الواحد اذا كرره فيه لوثه » قاله 
شيخ ٠‏ 

قوله : موضع العادة ء حده أبو العباس في « شرح العمدة » بأن 
ينتشر الغائط الى نصف باطن الالية فأكثر » والبول الى نصف الحشفة 
فأكثر » من « هامش الاقناع » بخط مؤلفه ٠‏ 

ومن « مختصر الغزنوي » الحنفي : ويستحب أن ستاك بعد 
الاستنحاء بالماء قبل الوضوء » وحالة الاسشراء ٠‏ فاذا أراد التسوك ء 
بنبعي أن تأخذ بده اليمنى 6 وسدا بالاسنان العلا » من الجانت الأيمن» 

م الأيسر » ” ثم بالسفلى من الحائب الأيمن » ثم بالأيسر » ثم ستاك 
عضا وطولا » الى أن بطمئن قلبه يزوال الخلوف » والمستحي ثلاث 
مرات بثلاث مياه ٠‏ ويستاك بالمداراة خارج الاسنان وداخلها » وأعلاها 
لينآ ومحرفا » فان لم يكن له سواك » فبأصيعه » وبالسبابة أولى ٠‏ 
وبدعو عند ذلك : اللهم طيب نكهتي » ونور قلبي » وطهر أعضائي » 
ومحص ذنوبي » وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ٠‏ انتهى 

ويستحب أن يتسوك ثلاثا » وف كل مرة الماء بفيه » قاله شيخنا ٠‏ 
قال الشيخ ابن عطوة : سألت شيخنا عن قوله : يباح استعمال كل اناء 
طاهر مباح ٠‏ فقال : المراد بيباح الاول أحد الاقسام الخمسة » وهي : 
الواجب ؛ والمندوب » والمباح » والمحظور » والمكروه ٠‏ وبالثاني : ضد 
الحراء م ٠‏ واستشكل هذا الكلام ابن قندس + قال : لأنه جعل البساح 
أو غلب على أجزائه أن تكون أجزاء المخالط للماء أكثر من أجزاء . 
الماء ٠‏ اتنهى ٠‏ 1 

الظاهر لنا في غسل السطح ؛ طهارة ما مر عليه من الماء » سواء بدأ من 


غسلالسطح ‏ وقوعمابنضوديرهفٍاللكالبولفالطريق :؟ ‏ 
أعلى السطح أو أسفله ؛ اذا كان السطح مستويا » وإن كان فيه نص 
فاتفصل منه إلى طاهر ؛ فالماء طاهر »؛ لانفصاله عن محل طهر ٠‏ وكذا 
لو كان في بدنه » فما دام متصلا ؛ طهر ما أصابه » فان انتفصل ثم رده ؛ 


قوله : وإن وقع هر ونحوه ينضم دبره في مائعم الخ ٠‏ الظاهر أن 
الضفدع مثله » وكذا السحيلة » والسعودة. والأبرص » وفيما أظن أني 
وقفت على عبارة تعضد ذلك » وكذلك الضب ينضم ديره » وهذا الذي 
قرره لنا الشيخ محمد » قاله شيخنا ٠‏ 


قوله : يكره سكور الفآر الخ ٠‏ هل السؤور ما أكل منه ولو يسيرا 
من كثير » أم لا ؟ الظاهر أنه لا يكون سورا حتىياكل نصفه » أو يكون 
الأكل من فرد كثمرة ونحوها ؛ فانه بصدق عليها أنها سئور » والاحتياط 
ترك الجميع » قاله شيخنا ٠‏ 


قوله : يحرم بوله في طريق ٠٠٠‏ إلى أن قال : وتحت شجرة مثمرة 
الخ ٠‏ الظاهر أن ذلك خوف النحاسة : فاذا دفنها دفنا جيداء أو بال 
بعيدا منها » بحيث لو هبت الريح لم بقع عليه من ثمرها شيء » ولم يكن 
في طريق المار اليها قاصدا ؛ لم بحرم » قاله شيخنا ٠‏ 


والظاهر عدم جواز البول والغائط في كل مجتمع للناس » كحوش ») 
وموسم » لأنه يحتاج له لمرور » وجلوس » ووقوف في بعض الزمن ٠‏ 
واذا كان في حائط كوة تفضى الى عقار » فأراد البول فيها » فان كان 
غير محوط » أى العقار ؛ جاز ذلك » كالبول فيوسطه » وان كانمحوطا ؛ 
ففيه شيء » لكنه أسهل من السو » والله أعلم » قاله شيخنا : 


لظ 11 تك 


فوائد السواك 
قال الشيخ أبو بكر الجراعى الحنبلى في فوائد السواك ومتافعه 


(شعرا) : 


الحمد له الذى هدانا 
0 الصلاة ة والسلام أبدآ 
وآله وصحبسهة الكرام 
وبمد فالسواك من عرجون 
وشبه هذا ما عدا المضرا 
كذاك عود قد غدا مفتناً 
فظاهر القول تساوت فضلا 
بأصبع هل يحصل المراد 
أو بحصلان مطلقا قد قالوا 
وتحصل السنة إذ ذاك إذا 
وهو مؤكد لدى اتتباه 
كذا الصلاة مع تفير الفم 
أعني إلى المنزل با إمامي 
وباليمين اقبض أو اليسار 
وفوقه ثللاثة قد حرروا 
ابد به بالجابب اليسين 
كذا على الشة واللسان 
مسنونة في سائر الأحوال 
فإن فيه الخلف في الكراهة 
وجاء الاستحباب عن إمام 
وجوبه نمى عن الاننسان 
فإن فيه الخلف في الوجوب 


البيهقي قد روى مرفوعا 


فكم له من نعمة حمسانا 
على النبى المصطفى محمدا 
مندوب أو أراك أو زبتون 
كفاك ربي ضررا وشماً 
عند السواك منعه لقد أتى 
وفي احتمسال الأراك أولى 
أو خرقة إن عدم الأعواد 
أو لا تسكمع إنها أقوال 
تفدر ما أزاله من الأذى 
ثم القفراءه في كتاب الله 
ثم الوضوء والدخول فاعلم 
واجعله شيراً واستمع كلامي 
فندنا فيه الخلاف جار 
والحتلة الإيمام ” ثم الخنصمر 
عرضا على الأسان لتبيين 
عليه طولا با أخا البيان 
إلا الصيام بعد مازوال 
مع الإباحة با أخا النباهة 
وهو اختيار العالم الهمام 
إلا النبي المصطفى 5 
هذا كذاك سائر الشعوب 
دكون خلف اذنه موضوعا 


أما أبو داود حقا قد وقف 
فاحرص عليه كي تنال أجراً 
فوائد السواك يا إخواني 
بطهر الأفواه يرضي الربا 
بحسن الصوت يذكى الفطنة 
به تقفوى نشة الأسنان 
بحد أبصاراً يزيد أجراً 
يزيل أيضا حفرة الأسنان 
بنقي الدماغ با أخا الإحسان 
صلبا قويا يذكر الشهادة 
ينفى عذاب القبر والصداعا 
ملائك الله له مصافحة 
يقطم البلعم بطرد المنام 
أيضا يكون يا أخي مصححا 
به الصلاة فضلت سبعينا 
ويهزم العدو في الضسراب 
وذكروا 3 لففله المنافع 
رمد أو عطش أو تخمة 
أو لسعال قد عرض أو قيء 
هى ثلاثون من الموائد 
فاسمع هداك الله ذي القالة 
سأل مولاه مجيب الداعي 


١‏ فوائت السواله 


| تك 
هذا على زيد بن خالد وقف 
مع رضى مولاك فهو أحرى 
به تزول صفرة الأستان 
يسهل النزع ويبطي الشيبا 
يزيد في العقفل يصيب السنة 
يزيد في فصاحة اللسان 
يطيب النكهة ينفي الفقرا 
ويقطع السوداء 3 الأبدان 
وتحصل القوة للأبدان 
عند الممات لامرقء اعتاده 
رطوبة الأجساد والأوجاع 
حين ترى الأنوار فيه لائحة 
بحصل العون به على الدوام 
لمعدة الآكل ذاك واضحا 
رواه أحمد لنا قينا 
وفققك الرحمن للصواب 
ترك السواك ينبغي بأ سامع 
أو خمقان قد أتى أو لقفوة 20١‏ 
وقاك ربي ضرر كل شسنيء 
مع خمسة لقد أتت زوائد 
لناظمها من ربه الإقالة 
هو نجل زيد نسبه جسراعي 


. اللقوة : داء يصيب الوجه » يعوج منه الشدق إلى جانبي العنئق‎ )١( 


9" ل الوضوء ثلانا 


يدعى أبا بكر خويدم السئن 
مع جملة الأصحاب 0 ان 


الدءالمسفوح ب غسل سكين القصاب 


وقاه مولاه مضلات المئن 


ثم صسلاة الله مع سلام 


والآل والصحب لها ختام 


ما ناحت الورق على الأفنان إلى الأوطان 
قوله في الوضوء : ثلاث''! ٠‏ أي تعم كل مسرة جميع العفو ٠‏ 
قال في « الفروع » : قال ابن الجوزي : المحرم منالدم ؛ المسفوحء 
قال القاضي : فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح ؛ وما 
ينى ف المروق ؛ مساح + دم يذكر جماعة إلا دم العروق ٠‏ قال 
شيخنا : لا أعلم خلافا في العفو عنه » وآنه لا ينجس المرقة » بل وكل 
معها ٠٠٠‏ إلى أن قال : ولا يعفى عن بسير بول خفاش » ونبيذ مختلف 
فيه » وودي » وقيء ؛ وبول بغل » وحمار وعرقه وسئورو » وجلالة قبل 
حبسها » وعنه': بلى » وفاقا لأبي حنيفة » وكذا في رواية : أن نجس بول 
مأكول وروثه » وذكرها الشيخ في بول فآر » وعنه : سؤر بغل وحمار ٠‏ 
مشكوك فيه » فيتيمسم معه ٠‏ اتنهى من « الانصاف »© ٠‏ وفيٍ رواية : 
لا شترط لغسل نحاسة » ما عدى كلب وخنزير » الا غسلة واحدة » 
وقال في « الوجيز » : ( بل ) يشترط ثلاثا ٠‏ اتنهى ٠‏ 
ما حرم الله عليهم ؛ الدم المسفوح المصبوب المهراق » فأما ما يبقى في 
العروق ؛ فلم يحرمه الله ولكن حرم عليهم أن نتتبعوا العروق كما 


)١(‏ في نسخة مكتبة الرياض ثلانا ثلاثا 


وحن 5 اق 


ها يصيبه فم الكلب ‏ إدخال اليد في الإناء م ب 

ويسلخ بهاء ولا يحتاج إلى غسل ؛ فان غسل سكين القصاب بدعة » 
وقد ثبت أنهم كانوا يضعون اللحم في القسدر » فيبقى الدم في الماء 
خطوطا » وهذا لا أعلم فيه بين العلماء خلافا فيالعفو عنه » وأنه لاينجس 
باتفاقهم » وحينئذ فأي فرق بين أن يكون الدم في مرق القدر أو مائع 
كخر » أو كونه في سكين أو غيرها ؟! اتنهى ٠‏ 

قال في « الانصاف » : قوله : وما أصابه فم الكلب » همل يحب 
غسله ؟ علىوجهين» وهما روايتان » وأطلقهما في« الهداية »و« المذهب» 
و« المستوعب » و « المغني » و« المحرر » و« الشرح »© و« الفروع » 
وغيرهم ؛ احداهما : يجب غسله » وهو المذهب » صححه في « النظم » 
وقدمه في « الكافي » و « الرعايتين » و « الحاوبين » و « الخلاصة ٠»‏ 
والوجه الثاني : لا يجب غسله » بل يعفى عنه » صححه في « التصحيح » 
و« تصحيح المحرر » » وجزم به في « الوجيز » ٠‏ قلت : فيعايا بها ٠‏ 
انتهى ٠‏ 

قوله : ولو استعمل الماء ولم يدخل بده في الإناء الخ بأن صب على 
يديه من الاناء مع الذكر لللوم ووجوب الغسل » ولم ينو غسلهما ) 
فما حصل فيهما ؛ فطاهر » بخلاف ما اذا كان ناسيا في الوضوء والغسل٠‏ 
وان غمس بده من عليه نوم ليل بغير غسل ولاوضوء في ماء قليل ؛ 
سلبه الطهورية مطلقا » سواء كان ناسيا أو عالما » أو ضدهما » (أو 
أحدهما ) قاله شيخنا ٠‏ 

ومن خط الفومني : فلو استاك في طول الاسنان » أي من أطراف 
أسنانه » الىعمورها7١2‏ ؛ كره له على ماصرح به ابن منجأ في« شرحه ٠6‏ 
اتتهى ٠‏ 

ومن « الفروع » » وعنه : تطهر سكين من دم الذبيحة فقط ٠٠٠‏ 


. العّمور : مفردها عََمئر : لحم ما بين الاسئان‎ )١( 
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الى أن قال : وف دم يسير من حيض » أو خارج من السنيل » وحيوان 
طاهر لا يؤكل ؛ وجهان . وف دم حيوان نجس ؛ احتمال ٠‏ وعنه : 
طهارة قيح ومدتة١2‏ » وصديد ؛ ولا يعفى عن يسير بول خفاش ٠‏ 
وعنه : بلى » وفاقا لأبى حنيفة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

سقط غسل اليدين من نوم الليلسهوا أو جهلا بشروعه فيالوشوء » 
فلا يرجع لغسلها ؛ قاله شيخنا ٠‏ 

فائدة : قال ابن قندس : الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح » 
وما يبقى في العروق ؛ فمباح ٠‏ ثم قال في « شرح الهداية » : وكذا 
ما سقى على اللحم بعد السفح ؛ حتى لو مسه بيده فظهر عليها : أو مسه 

فعلى هذا : النجسن من الدم المحرم ؛ هو الدم المسفوح أولا فقط ؛ 
لكن إن علق السكين لكونها غير حادة » ثم أعادها في المنحر ؛ نحسته » 
لأن عليها نجاسة ٠‏ وأما اذا كانت حادة » فذبح بها ثم رفعها ولا دم 
عليها ؛ فالظاهر أن الدم النجس هو الذي انسفح أولا » بخلاف الباقي» 
ولا يشترط غسل المذابح والحالة هذه » والله أعلم » من تقرير شيخنا 

ومن « الفروع » قال ابن الجوزي : المحرم من الدم ؛ المسفوح ٠‏ 
0 ا 
الجن كنم الجدح و الخاميل » وماق سكين من هم الشاة 
ونحو ذلك » فهذا اذا وقع في مائع أو ماء ؛ فقيل بنحسه وبه بول 


. المدثة : ما يجتمع في الجرح من الفيح‎ )١( 


كيفيةالاستجمار ‏ وضوءمنبيدهجراحة - المسحعلىالجيرة لها لد 


بعض أصحاب الشافعي وأحمد » والصحيح أنهذا يعفى عنه في المائعات 
كما تقدم ٠‏ 

وقال في « عوارف المعارف » للسهروردي : وكيفية الاستجمار : أن 
بأخذ الححر بيساره » ويضعه على مقدم المخرج قبل ملاقاة النجاسة ) 
وبمده بالمسح ويدير الحجر في مده حتى لا تنتقل النجاسة من موضسع 
إلى موضع » يفعل ذلك الى أن ينتهي الى مؤخر المخرج » ويأخدٍ الثاني 
ويضعه على الموخر كذلك » ويمسح الى المقدمة » ويأخذ الثالث ويديره 
حول المسرية ٠‏ انتهى ٠‏ 

ومن « روض الطالب » : وأن يقول عند أول السواك : اللهم بيض 
به أسناني » واشدد به لثاتي » وثبت به لهاتي » وبارك لي فيه با أرحم 
الراحمين ٠‏ اتتهى ٠‏ 

سئل ابن تيمية عمن بيده جراحة وتوضاً وغسل وجهه » فهل بلزمه 
أن يتيمم عند غسل اليدين » أم يكمل وضوءه الى آخره » ني بعد ذلك 
الجواب : المسألة فيما نزاع » وهما قولان في مذهب أحمد 
وغيره ٠‏ والصواب : أنه يؤخر التيمم حتى يفرغ من وضوثه » بل هذا 
هو الذي ينبغي أن يفعله إذا قيل :أنه يجمع بين الوضوء والتيمم ؛ فإن 
مذهب أبي حنيفة ومالك : لا يحتاج الى تيمم » ولكن مذهب الشافعي 
واحمد أنه يجمع بينهما ٠‏ 

وقال فيالجبيرة : واذا جبر ؛ مسح عليها » سواء جبرها علىوضوء » 
أو غير وضوء و ( ذلك ) إذا شد عليها عصابة » ولا بحتاج إلى تيمم في 
ذلك » بل هذا أصح أقوال العلماء ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال شيخنا : لا يسع العامة العمل بغير قول الشيخ » هذا في التيمم؛ 
بأن يتؤخره إلى فراغ وضوئه » وهوالذي اليه ميل الشيخ محمد ء 


--8؟ - التيممبالرمل ‏ الطهارة منبولالغلام ‏ حم لالصبيبالصلاة . 


وربما إذا قيل : لا بد من الموالاة ؛ بطل وضوؤه لعدمها » الا من فقيه 
أو حاذق » من تقرير شيخنا ٠‏ 

ومن أجوبة شيخ الاسلام ابن تيمية : عادم الماء اذا لم يجد ترابا 
وعنده رمل ؛ فانه يتيمم ويصلي » ولا إعادة عليه عند جمهور العلماء » 
كمالك » وأبي حنيفة » وأحمد في احدى الروايتين عنه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « الفروق » : اذا نوى بتيممه الجنابة والحدث » ثم أحدث 
الحدث الاصغر ؛ بطل تيممه للحدث الاصغر » ولم يبطل تيممه للجنابةء 
ولو قدر على استعمال الماء » ودخل عليه وقت صلاة ؛ بطل تيممه لهما 
جميعا ٠‏ اتنهى ٠‏ 


قوله في بول الغلام : نضحه إلى آخره ٠‏ لكن لو وقع ما تنجس به 
قبلغسله المعتبر له » وهو النضح في مائع ؛ نجسه ؛ ولم بعف عن يسيره » 
ولا بد من غسل ما تنجس به سبعا » قاله شيخنا ٠‏ 

والنضح بالحاء المهملة لغة : الرش » وبالخاء مثله » قاله الجوهري ٠‏ 

وقال ابن الاثير : بالحاء المهملة : الرش » وبالمعجمة : أكثر ٠‏ اتنهى٠‏ 

قال ابن قندس في « حاشيته على الفروع » : وإذا حمل في صلاته 
مستجمرا ؛ لم تبطل » وبه قال أبو حنيفة والشافعية » وفي وجه لهم : 
تبطل ب لأنه لما عفي عن أثر النجاسة في محل النجو » في حق المصلي 
للحاجة » ولا حاجة إلى الحمل ٠‏ ولنا أنه قد صح أنه صلى الله عليه وسلم 
كان بحمل أمامة بنت بنته زينب في الصلاة » وكونها مستنحية بماء بعيد 
جدا فى حق الاطفال » خصوصا أطفال الصحابة لغلبة الاستجمار على 
رجالهم ٠‏ وكذا جاء عنه اذا سجد صلى الله عليه وسلم ؛ وثب الحسن 
والحسين على ظهره » والظاهر كونه مستحمرا كما سبق » ولأنه صلى 
مع نجاسة معفو عنها » فأشبه صلاة صاحبها ٠‏ اتتهى ملخصا ٠‏ 
من « المغني » فصصسسسل: وعن أحمد رواية أخرى في السبخة والرمل؛ 


التيمم بالصعيد ب صلاة من عدم الطهور ‏ التيمم للفريض - /ا؟ + 
أنه يجوز التيمم به » وعنه : يجوز مع الاضطرار خاصة ٠‏ قال في رواية 
سندي 217 : أرض الحرث أجود من السبخ » ومن مو ضسع النورة 
والحصى » الا أن يضطر الى ذلك » وان اضطر ؛ أجزأه ٠‏ وقال ابن أبي 
موسى : يتيمم عند عدم التراب يكل طاهر :تصاعد على وجه الأرض » 
مثل الرمل » والسبخة » والنورة » والكحل » وما في معنى ذلك ٠اتنهى٠‏ 
ومنه فصل وإن عدم يكل حال ؛ صلى على حسب حاله » وهذا قول 
الشسافعي ٠‏ قال أبو حنيفة » والثوري » والأوزاعي : لا يصلىي حتى 
يقدر » ثم يقضي ب لأنه عبادة لا تسقط القضاء » فلم تكن واجبة » كصيام 
الحائض ٠‏ وقال مالك : لا يصلي » ولا يقضي ؛ لأنه عجز عن ٠‏ الطهارة » 
فلم تجب عليه الصلاة » كالحا”؟ نضء١وقال‏ ابن عبد البر : هذه رواية مدكرة 
عن مالك » وذكر عن أصحابه قولين : أحدهما كقول أبي حنيفة » والثاني: 
.يصلى على حسب حاله » ويعيد ء اتتهى ٠‏ 

ومنه : وأما المريض والحريح الذي لا يخلف ضررا باستعمال الماء ) 
كمن به الصداع والحمى الحارة ؛ أو أمكنه ولا ضرر عليه ؛ لزمه ذلك » 
لأن إباحة التيمم لرفعم الضرر » ولا ضرر عليه ٠‏ وحكي عن مالك وداود 
إناحة التيمم للمريض مطلقا ؛ لظاهر الآية ووه إلى أن قال : والجريح 
والمريض إذا أمكنه غسل بعض جسده دون بعض ؛ لزمه غسل ما أمكنه » 
وتتيمم للباقي ٠‏ وبهذا قال الشافعي ٠‏ وقال أبو حنيفة ومالك : وان كان 
أكثر بدنه صحيحا ؛ غسله ولا يتيمم » وان كان أكثره جريحا ؛ تيمم 
ولا غسل عليه » لأن الجمع بين البدل والمبدل لا يجب » كالصيام 
والطعام ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال ابن قندسفي« حاشيته » : قوله : وقيل : يلزم منه أن يثاب على 
كل عبادة مكروهة ب لأنه إذا أثيب على المحرم » فالمكروه أولى ٠٠٠‏ إلى 


. هو من أصحاب الإمام احمد‎ )١( 


8 المكروه بالذات والمكروه بالمرض ‏ الصلاة في:النعال 


أن قال : تنبيه : تقدم ذكر المصنف المكروه » وأنه يفرق بالذات وغيره » 
فيثاب على الثاني دون الأول » على ما قدمه ٠‏ فالمكروه بالذات ؛ ما لم 
يكن في نفسه عبادة » بل نفس فعله مكروه من غير شيء وصف به ؛ فحصات 
الكراهة لأجل ذلك الوصف ٠‏ فالوضوء في نفسه عبادة » ويكره الماء 
الحار » الشديد الحرارة » والسارد الشديد البرودة » ونحو ذلك من 
الأمثلة ٠‏ والصلاة في نفسها عبادة » وتكره. بحضرة طعام تتوق إليه 
نفسه ٠‏ وكذلك الحاقن » فاذا توضاً من الماء المذكور » أو صلى على 
الوجه المذكور ؛ أثيب على أصل الوضوء والصلاة بحصول العبادة ٠‏ 
وكذلك السواك نفسه عبادة » ويكره بعود يشر » فإذا فعله ؛ حصل 
الثوان بأصل العنادة » وهو الفعل ا مشبروع ف الأصل » بخلاف السواك 
كم بعد الزوال ؛ فإن نفس السواك مكروه » فيكون من المكروه 

لذي ؛ لأن نفس الفعل مكروه ؛ وإن كان بعود لا يضر ؛ فلا يحصل 
عليه » لأنه لم يوجد فيه عبادة ٠‏ وكذلك جميع المكروه الذي 'لا يوجد 
فيه عبادة » كلوم الجنب يغير وضؤء » ولبس المزعفر والمعصفر » ولبث" 
المتخلى فوق حاجته » ودخول الخلاء بشى يع فيه ذكر الله » واستقبال 
الشمس والقمر حيث كره به شيء ء من ذلك » ونحو ذلك من المكروهات ٠‏ 
فالحاصل أن المكروه بالذات * الذي لبس معه عبادة كما تقدم في المثالء 
والمكروه بالعرض : الذي معه-عبادة كما تقدمء٠هذا‏ على قسمة المصنف» 
وإلا فقد يكون المكروه بالعرض على أصله مباحا ؛ لكنه كالمكروه 
بالذات ب لأنه لا ثواب في المباح ٠‏ اتتهى ٠‏ 

من « المغنى » بعد كلام له سيق : « لما روى سعيد » قال : بينا . 
رسول الله صلىالله عليه وسلم يصلي,آصحابه » إذ خلع نعليه » فوضعهما 
عن ساره » فخلع أصحابه نعالهم » فلما قضى صلاته » قال : ما حملكم 
على القاء نعالكم ؟ قالوا : رأيناك آلقيت نعليك ؛ فألقينا نعالنا ٠‏ قال : 
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إن جبرائيل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا » رواه أبو داود ٠‏ ولو كانت 
طهارتهما شرطا مع عدم العلم بها ب لزم استئناف الصلاة + وإن كان قد 
علم بالنجاسة » 3 نسيها وصلى ؛ فقالالقاضي : حك ىأصحابنا فيالمسألة 
روايتين » وذكر هو في مسألة النسيان : الصلاة باطلة ؛ لأنه منسوب 
إلى التفربط » بخلاف الجاهل بها ٠‏ وقال الآمدي : يعيد إذا كان قد 
توانى » رواية واحدة » والصحيح التسوية بينهما ؛ لأن ما عذر فيه 
بالجهل ؛ عذر فيه بالنسيان » بل النسيان أولى ٠‏ 

وإن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة » فإن قلنا : لا يمذر بالجمل 
والنسيان ؛ فصلاته باطلة ٠‏ وإن قلنا : يعذر به 4 فصلاته صحيحة » 
ثم إن أمكنه طرح النجاسة من غير زمن طويل » ولا عمل كثير ؛ ألقاها 
وبنى » كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه حيث أخبره جبريل 
عليه السلام بالقذر فيهما ٠‏ 

وإذا سقطت عليه نجاسة فزالت عنه » أو أزالها في الحال ؛ لم نبطل 
صلاته » لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم النجاسة في نعليه ؛ خلعهما 
وأتم صلاته » وهذا مذهب الشافعي ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال ابن القيم في « الإغاثة » : « روى الدارقطني في سننه » في 
حديث الخلم كذلك من رواية ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : إن جبريلأنانيفأخبرني أن فيهما دم حلمة » والحلم : كبار القراد ٠‏ 
اتنهى ٠‏ ونقل عن البلباني طهارة الحلمة إن لم تكن مخلوقة من حيوان 
نجس » وهذا ظاهر كلام « الغاية » بقوله : أصالة » لا كسبا ٠‏ وميل 
شيخنا الى نحاستها » كما عبر به ابن القيم في < الإغاثة » ٠‏ 

يجوز للمرأة ضفر شعرها وإن كانت جنا ؛ لأنه لا يازم نقضه لغسل 
الجنابة » بخلاف الحيض ونحوه » لكن لا بد أن تروي أصوله » سواء 
ضفر بعد لزوم الغسل أو قبله » أشار إليه في « المستوعب »© قاله 
شيخنا ٠‏ 


.4 بيع شعر الآدمى ‏ المسح على الخف والجسرة - درء المفاسد 


ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : المغيا لا يدخل في الغاية إلا في 
ثلاث : غسل الوجه » واليدين إلى المرفقين » والأرجل إلى الكعبين ٠‏ 
يجب إدخال المرافق والكعبين في الغسل ٠‏ والتكبير المقيد ؛ يدخل فيه 
عصر أيام التشريق ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال شهاب الدين بن عطوة : سألت شيخنا عن شعر الآدمى » هلل 
يصح بيعه واستعماله ؟ فتوقف » فوجدت الصحيح ؛ تحريم ذلك » ولع 
أستحفر الآن ما وجدته فيه ٠‏ والظن الذي يغلب أن القرامل شىء 
بط مجمع أطراف القرون ٠‏ 1 

قال في « الفروع » : ظاهر ماذكر بعضهم استقبال القبلة بالوضوء » 
ولا تصريح بخلافه » وهو متجه في كل طاعة » إلا لدليل ٠‏ وسألته عن 
قوله : أو فوت رفقته ٠‏ فقال : المراد حيث حصل له الغضرر207 ولو 
ساعة ٠‏ 

والحمير .ةتفارق الخف فيعشرة م أشياء : : الطهارةعلىإحدى الروابتين» 
وسفر المعصية » وعدم التأقيت » وعدم ستر محل الفرض » واختصاصها 
بالضرورة » وتستوعب بالمسح » وتجوز من خرق ونحوها » ومن حرير 
ونحوه » ومن خشبونحوه » على روابة صحة الصلاة في ذلك٠ ٠‏ اننهى ٠‏ 

من« قواعد »6 ابن : نجيم الحنفي» قاعدة خامسة » وهي : درء المفاسد 
أولى من جاب المصالم »فنا تعارضت مفسدة ومصلحة ؛ قدم دفع 
المفسدة غالبا » لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات » 
ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر فآاتوا منه 


ما استطعتم » وإذا نهيتكم عنشيء ؛ فاجتنبوه ٠»‏ ورويفي « الكشف » 
حديث : « لترك ذرة مما نهى الله عنه ؛ أفضل من عبادة الثقلين » ٠‏ 


. ) فى نسخة مكتية الرداض : ( الغوات‎ )١( 
(؟) لم نجد فيالنسخ الثلاثالتيبينابدينا ذكرآ إلا لتسعة أشياء فقط,‎ 


السترة للمرآة والرجل ‏ مواطن جواز الكذب ‏ - #4١‏ 


ومن ثم جاز ترك الواجب دفما للمشقة » ولم يتسامح بالاقدام على 
المنهيات » خصوصا الكبائر ٠‏ 

ومن ذلك ما ذكره البرزلي في فتواه : ومن لم يجد سترة ؛ ترك 
الاستنجاء » ولو على شط نهر ؛ لأن النهى راجح على الأمير » حتى 
استوعب النهي الأزمان » ولم يقتض التكرار ٠‏ اتتهى ٠‏ 

والمرأة إذا وجب عليها الفسل » ولم تجد سترة من الرجال ؛ فإنها 
تؤوخره ؛ بخلاف الرجل إذا لم يجد سترة بين الرجال ؛ فانه لا وخر 
وشتسل ٠‏ 

وف الاستنجاء » إذا لم يجد سترة ؛ يتركه ٠‏ والمرق أن النجاسة 
الحكمية أقوى ٠‏ والمرأة بين النساء » كالرجل بين الرجال » كذا في 
« شرح النقابة » 8 

وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة » فمن ذلك الصلاة مع 
اختلاط شرط من شروطها مع الطمارة » أو السترة » أو الاستقبال ؛ 
فإن في ذلك مفسدة » لما فيه من الإخلال بجلالالله في أنه لا يناجى إلا على 
أكمل الاحوال » ومتى 'نعذر شىءمنذلك جازت الصلاة بدونه تقديما 
لمصلحة الصلاة على هذه الممسدة ٠‏ 

ومن ذلك الكذيمفسدة محرمة » ومتى تضمن مصلحة تربو عليه ؛ 
جاز » كالكذني لإإصلاح بين الناس »© أو على الزوجة لإصلاحها » وهذا 
النوع راجع إلى أخف المفسدتين في الحقيقة ٠‏ اتتهى ٠‏ 

الوضوء والشرب من الإناء الذي مغطى ماؤه ؛ أولى من المكشوف» 
قاله شبخنا ٠‏ 

قوله في باب التيمم : أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم ؛ لم 
يجزئه إلخ ٠‏ ثم قال : أو كان يعرفها وضل عنها ؛ فان التيمم يجزئه إلى 
آخره ٠‏ الظاهر أن الفرق بيئهما : أنه في الأولي ضل البئر أو جهاها » 


+ب-5ع د طهارة شعر الكلب ‏ السنة مسح جميعالراس ‏ الحدث 


: وفي الثانية ضل موضعها أو جهله » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا نوى لكل عضو نية في الوضوء » فهل يازمه لكل عضو نسمية 
تبعا للنية » أم يكفيه التسمية الأولى ؟ فيها ثقل عند شبخنا ٠‏ 

قال في « الانصاف » : واعلم أن الصحيح من المذهب أنه لا يلزم 
من تيمم لنجاسة على بدنه إعادة ؛ لعدم الماء » سواء كانت على جسرح 
أو غيره » وعليه جماهير الأصحاب » ونص عليه ٠.٠‏ إلى أن قال : 

فائدة : يلزم قبل التيمم أن يخفف من النحاسة ما أمكنه بسسعه » 
أو حنه بالتراب أو غيره » قاله الأصحاب ٠‏ قال في « المستوعب »© : 
يمسحها بالتراب حتى لا يبقى لها أثر ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « النصيحة » لأحمد زروق : ومنها كثرة الحدي على الوضوء 
حتى ,نتفرق القلب » أو الإفراط في الذكر ء اتتهى ٠‏ 

ومن جواب لشيخ الاسلام ابن تيمية : والقول بطهارة شمر الكلب 
هو الصواب » فان لعاب الكلب إذا أصاب الصيد ؛ لم يجب غسله في 
أظهر قولي العلماء » وهو إحدى الروايتين عن أحمد ؛ لأنه صلى الله 
عليه وسلم لم يأمر بغسل ذلك » فقد عفيعن الكلب فيموضم الحاجة ؛ 
وأمر بغسله في غير موضع الحاجة ٠‏ 

ومن جواب له أيضا : اتفق الأثمة كلهم على أن السنة مسح جميع 
الرأس » كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة » فإن الصحيح في حديث 
المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عام نبوك » ومسح على 
ناصيته ٠‏ ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح بعض الرأس » 
وهو مذهب أبي حنيفة » والشافعي » وقول في مذهب مالك وأحمد ٠‏ 
اتتهى ٠‏ 

ومن جواب للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين الشافعي 
قوله : بالاستقراء » أي التنبع ٠‏ وقوله : ما أوجب وضوءا أو غسلا ؛ 
أمر اعتباري ٠‏ فالحدث يطلق على النواقض التى هي أسباب الحدث ) 


الضرورة والحاجة ‏ الاحتلام بلا بلل ‏ الترتيب واكموالاة   )*‏ 


قال الشيخ شهاب الدين بن عطوة : الضرورة ما لا يستغنى عنه » 
والحاجة ما سمكن الاستغناء عنه ٠‏ انتهى ٠‏ 

قال في« الفعروع «6 : ظاهر ما ذكره بعضهم استقبالالقبلة بالوضوء ) 
ولا تصربح بخلافه » وهو متحه فٍ كل طاعة إلا لدليل ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « الانصاف »© : الثانية : إذا احتلم ولم بجد بللا ؛ لم يحب 
الغسل على الصحيح من المذهب » وعليه الأصحاب » وحكاه اين المنذر 
إجماعا » وعنه : يجب ٠‏ قال الزركشى : وأغرب ايبن أبى موسى في 
حكايته رواية بالوجوب ٠‏ وعنه : يجب إنوجد لذة الإنزال » وإلا فلا ٠‏ 
انتهى ٠‏ فتحرر لنا أنه لا يجب الغسل على النائم إذا احتلم حتى بخرج 
منه بلل وإن وجد لذة الإنزال » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن« الانصاف » : ومئها : لو كانالجرح في بعض أعضاء الوضوء ؛ 
لزمه مراعاة الترتيب والموالاة على الصحيح من المذهب » وعليه جماهير 
الأصحاب ٠٠٠‏ إلى أن قال ٠‏ وقيل : لا بحب ترتيب ولا موالاة » اختاره 
المجد في « شرحه » » وصاحب « الحاوي الكبير » ٠‏ قال ابن رزين في 
« شرحه » : وهو أصحءقال المصنف : يحتمل أن لايجب هذا الترتيب» 
وعلله ومال إليه » وقال أيضا : وبحتمل أن لاتجبالموالاة وجها واحداء 

قال الشيخ تق الدين : ينبغي أن لا يرتب » وقال أيضا : لا يلزمه 
مراعاة الترتيب » وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره ٠‏ وقال : الفصل 
. بين أ بعاض الوضوء بالتيمم بدعة » وأطلقها في« الفروع » » و« الفائق »» 
وابن تميم » فعلى ا مذهب : يجعل محل التيم في مكان العضو الذي 
نتيمم له بدلا عنه ٠‏ وتمامة فيه ٠‏ 

قال المسكري في « قطعته » : ومنتوهم حدثا فتوضا » ثم تحققه ؛ 
أعاد ٠‏ اتنهى ٠‏ 

يجب تخليل الشعور الكثيفة في كلغسل واجب » بخلاف الوضوء » 


تت : + هك قص الشارب وحفه 


وكل حيض مشكوك فيه ؛ غسله كغسل حيض متيقن » قاله شيخنا ٠‏ 

النظاهر أن نجاسة الذئب ؛ لا يعتبر لها تراب » بخلاف الكلب 
والخنزير » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « الكوكب المنير شرح الجامع الصغير » للعلقمي » قال الحافظ 
ابن حجر في « شرح البخاري » : أكثر الأحاديث وردت بلفظ القص » 
وورد في بعضها بلفظ الحلق ٠.٠‏ إلى أن قال : وقد علق البيخاري عن 
ابن عمر » أنه كان بحف22© شاربه حتى يرى بياض الجلد ٠‏ وقال 
الطحاوي : لم أر عن الشافعي في ذلك نصا » وأصحابه الذين رأيناهم 
كالمزني » والربيع ؛ كانوا بحفون »؛ وما أظنهم أخذوا ذلك إلا عنه » 
وكان أبو حنيفة وأصحابه قولون : الحف أفضل من ,التقصير ٠‏ وقال 
الأثرم : كان أحمد بحف شاربه حفا شديدا » ونص على أنه أولى من 
القص ٠‏ وذهب بعض العلماء إلى التخيير في ذلك ٠‏ 

قال النووي : المختار في قص الشارب أن يقصه حتى يبدو طرف 
الشفة » ولا بحفه من أصله » ودلت السنة على الأمرين » ولا نعارض ؟ 
فان القص يدل على أخذ اليعض ؛ والحف على أخذ الكل » وكلاهما 
ثابت »© فيتخير فيما شاء ٠‏ 

قال ابن حجر : ويرجح قول الطبري بثبوتالأمرينمعا في الأحاديث 
المرفوعة ٠‏ قلت : وهذا هو المختار عندي ‏ لما فيه من الجمع بين الأحاديث 
والعمل بها كلها » فينبغي لمن يريد المحافظة على السئن أن يستعمل هذا 
مرة وهذا مرة » فيكون قد عمل بكل ما ورد » ولم يفرط في شيء ٠٠٠‏ 
إلى أن قال : واخرجا من طريق عبد الله بن رافع ؛ قال : رأيت أبا سعيد 
الخدري »؛ وجاير » وابن عمر » ورافع بن خديج » وسلمة بن الأكوع » 
وأبا أسيد الانصاري » وآأبا رافع » ينهمكون شواربهم كالحلق ٠‏ انتهى٠‏ 


. ) في نسخة مكتبة الرياض : ( يقص‎ )١( 
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ومن « شرح صحيح مسلم » للنووي : واختلف العلماء في أكل 
لحم الجزور ؛ فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض » وممن ذهب إليه: 
الخلفاء الراشدون الأربعة » أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلى » وابن 
مسعود ؛ وأبي بن كعب » وابن عباس » وأبو الدرداء » وأبو طلحة » 
وعامر بن ربيعة » وأبو أمامة » وجماهير التابعين » ومالك » وأبو حنيفة » 
والشافعي » وأصحابهم ٠‏ وذهب إلى اتنقاض الوضوء به : أحمد 
ابن حتبل » وإسحاق بن راهويه » وبحيى بن يحيى » وأبو بكر , بن المنذر» 
وابن خزيمة ؛ والحافظ أبو بكر البيهقى » وحكى عن أصحاب الحديث 

قال أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهوية : صح عنه صلى الله عليه 

في ذلك حدثان : حديث جابر » وحديث البراء ٠‏ وهذا المذهمب 
أقوى دليلا » وإن كان الجمهور على خلافه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « الفروع » بعد كلام له سبق » وعنه : لا ينقض نوم مطلقا » 
واختاره شيخنا إن ظن بقاء طهره » وقال : قيل : ومستند » ومتكىء » 
ومحتب ؛ كمضنطلجع ٠‏ وعنه لا » وفاقا للشافمي وأبي حنيفة في رواية 
(عبد الله ) » وعنه : عمدا » وعنه : مع سهوه ء اتنهى٠ومنه‏ فيالوضوء » 
وعنه : بجزئه أكثره » وعنه : قدر الناصية » وفاقا لروابية لأبى حنيفة ؛ 
ففى تعيبنها وجهان » وهى مقدمة » وقيل : قصاص الشعر » وعنه : 
بعضه » وفاقا للشافعي ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن كلام أبي العباس : النوم اليسير من المتمكن بنفسه بمقعدته ؛ 
فهذا لا ينقض وضوءه عند جماهير العلماء من الأربعة وغيرهم ؛ فإن 
النوم عندهم ليس بحدث » ولكنه مظنة الحدث ٠.٠٠‏ إلىأن قال : وقيل: 
لا ينقض نوم القائم والقاعد ؛ لأنه لا ينفرج منهما مخرج الحدث كما 
بنفرج من الراكع والساجدوالأظهر فيهذا البابأنه إذا شك المتوضيء » 


--11-- > اليقين لا يزول بالشسك ‏ وضوء اللمكن 


هل نومه مما ينتقض الوضوء به ؛ أم لا ؟ فإنه لا يتتقض الوضوء ؛ لأن 
الطهارة باقية0١2‏ بيقين » فلا تزول بالك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « شرح الزبد » لابن حجر الشافعي في مسح بعض الرأس » 
رابعها : مسح بعض رأسه ؛ لقوله تعالى : « وامسحوا9" برؤوسكم » 
ولو بعض شعرة واحدة ٠‏ وف مسلم : « أنه صلى الله عليه وسلم توضاً 
فمسح بناصيته وعلى عمامته » ٠‏ قدل على الاكتفاء بمسح البعض ؛ 
ولآنه الممهوم عند الاطلاق ؛ والباء ٠‏ كما في « الجموع » عن جماعة من 
أهل العربية ؛ إذا دخلت على متعدد كما في الآبة ؛ تكون للتبعيض ٠‏ 
أو على غير متعدد » كما فيقوله : « وليطوفوا7؟ بالبب تالعتيق » تكون 
للالصاق » وإنما وجب التعميم في التيمم مع أن آنته كهذه » لثبوته 
بالسنة » ولأنه بدل ؛ فاعتبر مبدله ؛ ومسح الرأس ؛ فاعتبر لفظه » 


وثمامه فيه ٠‏ 


ومنه أيضا قوله : لا بنوم كل ممكن ٠‏ أي لا يجب الوضوء بنوم 
كل شخص ممكن مقعده من مقره » ولو مستندا إلى ما لو زال سقط » 
أو محتبيا بن بجلس على إليتيه رافعا ركبتيه » محتويا عليهما بيديه أو 
غيرهما ٠‏ ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقا مقعده بمقره » ولا لمن نام 
قاعدا وهو هزيل ٠‏ بحيث يكون بين بعض مقعده ومقره تحاف » وكان 
بحيث لو خرج منه شيء لا بحس به ء والفرق بين النعاس والنوم : أن 

قال ابن عطوة : بجبالمسح على الخفينإذا لم يجد من الماء ما نكفيه 
وهو لابس بالشرائط المعتبرة ٠‏ وإذا خاف أن يرفم الامام رأسه في 


. ) في نسخة مكتبة الرياض : ( ثابتة‎ )١( 
(ك كركء‎ 
. ؟ك'/ة؟‎ )9 
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الركعة الثانية من الجمعة » وإذا تعينت عليه الصلاة على الميت وخاف 
اتفجاره » ذكره الأسنوى ٠‏ والذى يظهر أن مذهينا كذلك. . وذكر أيضا 
ما لو خاف خروج الوقت إذا اشتغل بالطهارة ٠‏ قلت : واختاره المحد 
من أصحاب الامام أحمد » وخالفه الموفق في ذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من « الآداب الكبرى » : لو عطس أكثر من ثلاث متواليات »؛ 
فيشمته بعدها إذا لم يتقدم تشميت قولا واحدا » والأدلة توافق هذا ء 
فالاعتشار بفعل التشميت لا بعدد العطاس ٠‏ اتتهى ٠‏ من « حاشية 
التنقيح » ٠‏ قوله : ونار مطلقا ٠‏ يعني ولو سراجا وقنديلا ونحوهما ٠‏ 

اتبيه : فص الخاتم إن كانذهبا وكان مسيرا ؛ و: ففيه وجهان ؛ والمذهب 
الاباحة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « الاختيارات » : قال أبو العباس : سئلت عما يفعله الرجل 
شاكا في وجوبه على طريق الاحتياط » هل يأتم به المنترض ؟ قال : قياس 
اللذهب أنه يصح ؛ لأن الماك يؤديها بنية الوجوب اذا ء كما قلنا في بل 
الاغماء » وإِنْ لم نقل بوجوب الصوم » كما قلنا فيمن شك في اتنقاض 
وضوئه : تتوضآاء وكذلك سائر صور الشك فيوجوبطهارة » أو صيام» 
أو زكاة » أو صلاة » أو نسك »؛ أو كفمارة » أو غير ذلك » بخلاف 
ما لو اعتقد عدم الوجوب وأداه بنية النفل ٠‏ وعكسه ما لو اعتقد 
الوجوب ثم تبين له عدمه ؛ فان هذه خرج فيها خلاف ؛ لأنها في الحقيقة 
نفل » لكنها في اعتقاذه واجبة » والمشكوك فيها هى في قصده واجبة » 
والاعتقاد متردد ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من« النكت » : ومن صلىفيثوبغصب ؛ أو حرير » أو بقعة غصب؛ 
لم يجزثه » وعنه : يجزله مع التحريمء٠هذه‏ الرواية » ذكر في« الوسيلة » 
أنها اختيار الخلال » رهى مذهب الشلاثة » وتعليل المسألة مشهور » 
وأطال على ذلك فليعاود ٠‏ اتتهى ٠‏ 


.4غ ها تفرد به الإمام أبو حنيفة ‏ ما اختص به الامام مالك 

فائمة : قال المولىالوزير عون الدين يحيىبن هبيرة في« إفصاحه »: 
واعلم أن الامام أبا حنيفة تفرد بخمس عشرة مسألة : 

١‏ العفو عن مقدار الدرهم من النجاسات » والأثمة دوافقو نه 

في الدم ٠‏ 

؟ - عدم النية في الوضوء والطهارة ٠‏ 

ع # جواز التوضىء بالمائعات ٠‏ 

الخروج من الصلاة بما ليس منها ٠‏ 

ه ‏ عدم الطمأنينة فيها » إلا ما رواه أبو يبوسف ٠‏ 

د كل إهاب يطهر بالدباغ عنده ٠‏ 

7 جواز الزبا في دار الحرب ٠‏ 

+ أن للمرأة ولاية التكاح ٠‏ 

ه ‏ قتل النفس بالتمس مطلقا * 

٠‏ عدم جواز الوقف فيالمنقول » إلا ما رواه محمد بنالحسن» 

٠ عدم القضاء على الغائب‎ - ١ 

٠ ل ميراث الذين عقدت أيماتكم‎ ٠ 

٠ طهارة الخمر بالمعالجة‎ ٠+ 

14 عدم جواز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة ٠‏ 

٠ بوت الربا في الجص والنورة والزرنيخ‎ ١ 

وأما ما أختص به الامام مالك : 

٠ الارسال في الصلاة‎ ١ 

؟ ‏ طهارة الكلب ٠‏ 

م« # جواز القراءة للحائض خوف النسيان ٠‏ 


ما اختص به الامام الشافعي ‏ ما اختص به الامام أحمد ‏ 1 ل 


؛ ‏ عدم التوقيت في المسح على الخنين ٠‏ 

ه ‏ قتل المرتد من غير اسستتابة ٠‏ 

5 ل وجوب الفسل للجيعة ٠‏ 

٠ تفضيل المدينة على مكة‎ ٠7 

+ تجاوز الميقات بلا احرام إذا مر عليه ولم يكن له ٠‏ 
وأما ما اختص به الامام الشافعي رحمه الله تعالى . 


٠ وجوب قراءة الفاتحة على المأموم‎ ١ 

؟ ب وجوب التشهد الأخير ٠‏ 

4 ب انخاذ أوانى الذهب والفضة من غير استعمال » وهى روابة 
عبد العزيز رحمه الله تعالى ٠‏ 

ه ‏ لعب الشطرنج ٠‏ 

وأما ما اخئص به الامام أحيد رحمة الله تعالى : 

٠ ب وجوب المضمضة والاستنشاق ف الوضوء‎ ١ 

؟ ب وجوب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل ٠‏ 
السرقة ٠‏ 

مؤؤاخذة المقر بإقراره » وإن استثنى أنه أعطى ؛ فلا تقبل منه 
وان كانت البينة ٠‏ اتتهى ٠‏ 

والمسائل التي انفرد بها الشيخ تفي الدين عن الأنمة الاربمة » أو 
تبع بعض مذاهبهم : 

١‏ القول بقصر الصلاة ( في ) كل ما سسمى سفرا » طويلا كان أو 
قصيرا » وهو مذهب الظاهرية ٠‏ 


اس ما تفرد به الإمام ابن تيمية 


؟- أن البكر لا تستبرىء وإن كانت كبيرة » وهو قول ابن عمر » 
واختاره البخاري ٠‏ 

+ أن سحود التلاوة لا بشترط له وضوء » وهو مذهب ابن عمر» 
واختاره البخاري أيضا ٠‏ 

القول بآن من أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا ؛ 
لا قضاء عليه » كما هو الصحيح عن عمر » وذهب اليه بعض الفقهاء 
والتابعين ٠‏ 

ه ‏ ازالمتمتع يكفيه سعي واحد بينالصفا والمروة كالقارنوالمفرد ء 
وهو قول ابن عباس ؛ ورواية عن أحمد ٠‏ 

5 جواز المسابقة بلا محلل ٠‏ 

7 القول"باستيراء المختلعة بحيضة » وكذلك الموطوءة بشبهة , 
والمطلقة آخر ثلاث تطليقات ٠‏ 

م اباحة وطء الوثنيات بملك اليمين ٠‏ 

به جواز عقد الرداء في الاحرام ولا فدية ٠‏ 

٠‏ ب جواز لواف الحائض + ولا شيء عليما إذا لم يسكنها أن 
تطوف طلاهرة ٠‏ 

١‏ القول بجواز ببع الأصل بعصيره » كالزيت بالزتون 
والسمسم بالشيرج ٠‏ 

٠ ب جواز الوضوء بكل ما بسسى ماء » مطلقا كان أو مقيدا‎ ٠١ 

» ب جواز بيع ما نتخذ من الفضة للتحليوغيره بالفضة متفاضلا‎ ٠ 
٠ وجعل الزيادة في الثن في مقابلة الصنعة‎ 

4 ب المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه » إلا أن تير قليلا كان 
أو كثيرا ء. 

دجوا ز التيسم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال الماء ٠‏ 


التكفر أن حلف بالطلاق ‏ اختلاف الاثمة واتفاقهم ‏ ااه 


0 التيمم في مواضع معروفة ٠‏ 
الجمع بين الصلاتين في أماكن مشهورة » وغير ذلك ٠‏ 

٠١‏ وكان يميل أخيرا إلى القولبتوريث السام من الكافر الذمي» 
وله في ذلك مصنف وبحث طويل 

ومن أقواله المشهورة التي جرى بسببها والإفتاء بها محن وقلاقل : 
قوله بالتكفير بالحلف بالطلاق » وان الطلاق الثلاث لا يقع الا واحدة » 
وأن الطلاق المحرم لا بقع » وأن جميع أبمان المسلمين مكفرة ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « الافصاح » لابن هبيرة : واختلفوا في اشتراط العدد في 
إزالة النجاسة ؛ فقال أبو حنيفة ومالك : لا يشترط العدد في شيء من 
ذلك » ولا يجب ٠‏ واستحب مالك غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا ٠‏ 
وقال الشافعي : لا يجب العدد في شيء إلا في الكلب والخنزير وما 
تولد منهما ٠‏ واختلفت الرواية عن أحمد فالنجاسة في محلغير الأأرض» 


وعله : بجحب ثلاثا . 


واتفقوا على أن من مس فرجه بغي بده من أعضائه ؛ لا ينقض ٠‏ 
ثم اختلفوا فيمن مسه بباطن كفه ؛ فقال أبو حنيفة : لا ينتقضوضووه ٠‏ 
وقال الشافعى وأحمد في المشهور عنه : ينتقض ٠‏ وعن أحمد روابة 
أخرى أنه لا ينقض ٠‏ وقال مالك في رواية البصريين مشل ذلك » وف 
روابة العراقيين : المراعاة اللذة ٠‏ 

واتفقوا على أن لحم الجزور » والردة » وغسل الميت ؛ لا ينقض 
الوضوء ؛ إلا أحمد ؛ فكل ذلك ينقض عنده ٠‏ 

واختلفوا » هل تصح الصلاة في الدار المغصوية ؛ أو الثوب 
المغصوب ؟ فقالوا إلا أحمد : تصح صلاته مع اساءته ٠‏ 

وأجمعوا على أن فروض الصلاة سبعة : ١‏ النية للصلاة ه 
؟- وتكبيرة الإحرام ء - والقيام مع الاستطاعة ٠‏ 4 والقراءة 


لداكآم د الخلاف بين مذهب أحمد والشافعي 


ه ‏ والركوع ٠.‏ 5 والسحود ٠.‏ 7 والحلوس آخر الصلاة 
بمقدار إشقاع السلام ٠‏ 

واتفقوا على أن السحود على سبعة أعضاء مشروع ٠‏ 

واختلفوا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ف 
التشهد الأخيرءفآما الإجزاء ؛ فأقله اللهم صل على محمد ٠‏ وظاهر كلام 
أحمد أن الواجب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم حسلب » 
كمذهب الشافعى ٠‏ 

واختلفوا في إمامة الماسق ؛ فقال أبو حنيفة والشافعي : تصح ٠‏ 
وقال مالك : إن كان بغير تأويل ؛ لا تصح +٠‏ وعن أحمد رواتان : 
أشهرهما لا تصح ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « مناقب الإمام أحمد » للشيخ يوسف بن عبد الهادي : ومن 
الناس من يقول : ليس بين مذهب أحمد ومذهب الشافعي خلاف إلا في 
مسائل قليلة نحو ست عشرة مسألة ٠‏ وهذا قول بعض الأغبياء » إشارة 
منه إلى أنه لا حاجة إلى مذهب أحمد ٠‏ فاذا حقق الانسان النظر ؛ وحد 
مذهب أحمد مخالفا لمذهب الشافعى ف أكثر من عثرة آلاف مسألة » 
بل وأكثر من ذلك ٠‏ هذا القاضى عز الدين صنف ف المفردات المخالفة 
للمذاهب الثلاثة كتابة المسهور الذي فيه أكثر من ثلاثة كلاف مسألة ٠‏ 
ولمك ؛ وهي بالضرورة مخالفة لمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة ؟ 
ومفردات مخالفة الشافعي فقط لم يدركها ٠‏ ومن قال ذلك ؛ ينظر إلى 
الخلاف الضعيف ؛ فانه قل مسألة إلا وفيها قول ضعيف ف مذهب أحمد 
ومذهب الشافعي ؛ فيقول : هي موافقة ٠‏ وهذا قول لا عبرة به ٠‏ وقد 
وضعت كناب « قرة العين فيما حصل من الاتفاق والاختلاف بين 
المذهبين » » وذكرت من ذلك مسائل كثيرة ٠‏ 

وأنت إذا نظرت إلى مذهب أحمد فى مسائل كثيرة ؛ وجدتنه وسطا 


مسائل مهمة ذهب إليها احمد ]م مد 


بين المذاهب ٠‏ وأنا أذكر لك بعض مسائل مما تدعو حاجة الناس إليه 
من مذهب الإمام أحمد ( وبعض مسائله مما ذهب إليه أحمد وسطا بين 
المذاهب ) ٠‏ 

فآما القسم الأول : فمنه أن مذهب أحمد القول بطهمارة بول 
جميع الحيوانات المأكولة اللحم وروثها » كالغتم » والبقر » والابل » 
والخيل » والدجاج » والأوز » وغير ذلك » وهذا مما تعم به البلوى » 
ولولا مذهب أحمد ؛ لضاق الأمر على الناس وعسر عليهم الأمر » فإن 
البقر لا يسلم الزرع زمن دواسه من بولها عليه » ويعسر غسل ذلك ء 
وكذا أن الحليب قل أن يسلم من البعر وآثار البول ٠‏ فمذهب أحمد 
فسحة ورخصة للناس ٠‏ ومن ذلك أن مذهبه أن مني الآدمي » ومني 
ما يؤكل لحمه ؛ طاهر » وهذا أيضا فيه رخصة + ومن ذلك جواز المسح 
على الجورب والعمامة » وفيه أيضا رخصةءومن ذلك الدخول في صوم 
رمضان بالغيم والقتر ليلة الثلاثين من شعبان * ومن ذلك صحة البيع 
بالمعاطاة ٠‏ ومن ذلك أن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما شاء ٠‏ 
ومنه أن الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق ٠‏ ومن ذلك عدم وقوع 
الطلاق من السكران ٠‏ ومنه الرد في باب المرائض » وتوريث ذوي 
الأرحام ٠‏ ومنه أن الكافر إذا مات حكم بإسلام من لم يبلغ من ولده ٠‏ 
ومنه جواز الاستمناء باليد0؟ ونحوها من خاف العنت ؛ وهى رخصة 


(1) قوله : جواز الاستمناء باليد . قال تقي الدين : واصح قولي 
العلماء تحريمه 6 وهو الأظهر . قال ابن القيم : المجحب من اهل هذا القول) 
كيف بحرمون عليه ابنته من الزئا لكونها خلقت من ماله » وسيحون له 
نكاح بده وهي بضعة منه ؟ ولا شك أن تحريم نكاح عضو منه أولى من 
تحربم نكاح من خلق من ماله . قلت : وقول آهل تجويز ذلك ؛ قول في 
غابة البعد » ولا تنقض ابضا قواعد الشربعة » والمرأة من باب الأولى 
والأحري . وما اختاره ابن القيم وشبخه » هو الصواب » والله أعلم 1 


6م 00-7 ما توسط فيه الإمام أحمد وما ضيق فيه 


عظيمة جليلة » وكذلك المرأة بشىء ٠‏ ومنه جواز الوقف على النفمس في 
إحدى الروائتين ٠‏ ومنه جواز وقف المشاع ٠‏ ومنه جواز بيع الوقف 
والمناقلة به إذا تعطلت منافعه » وبيع المسجد ونقله إذا تعطل نفعه » أو لم 
ينتفع به » أو ضاق نأهله ٠‏ ومنه فسخ التكاح لمدم التفقة والوطء ٠‏ 
ومله الحكم بالشهادة على الخط ٠‏ ومنه ثبوت خيار الشرط أكثر من 
ثلاثة أيام ٠‏ ومنه جواز الأكل من الزرع والثمار التى لا حاط دونها 
من المسائل التي فيها النفع العام لسائر المسلمين ٠‏ 

وأما المساء نل التي مذهبه فيها وسط بين المذاهب » مثل مس المرأة : 
فمذهب الشافعي ينقض مطلقا بشهوة وبغيرها » ومذهب أبي حنينة 
لا بنقض مطلقا بشهوة وغيرها » ومذهب أحمد إن كان بشهوة نقض » 
وإلا فلا ٠‏ 

والبسملة : عند الحنفية لا يقرؤها مطلقا » وعند الشافعية يقرؤها 
وجوباً جهرا » ومذهب أحمد يقرؤها استحباياً سراا٠‏ 

ومن ذلك مسائل كثيرة مذهبه فيها أضيق المذاهب » وأشد المذاهب» 
مثل تنجيس الماء بالبول والعذرة وإن كان كثيرا وإ لم بتغير » ومثل 
منع الرجل من الطهارة بفضل خلوة المرأة » ومثل أن جلد الميتة لا يطهر 
بالدباغ » ومثل فرض الضمضية والاستنشاق » ووجوب مسح الرأس 
جميعةه »© ومثل وجوب الموالاة والترتبب © ومثل نة تقض الوضوه باكل 

)١(‏ قوله في المسائل المشبار إليها : إن فيها النفع العام لسائر المسلمين. 
فان أكثرها ثابت بالنصوص الصحيحة من النبي صلى الله عليه وسلم ©» 
كمال فضيلته » لكن لا تضاف إليه ؛ لانه متبع غير مبتدع ؛ والله اعلم . 


الفسل ‏ اششاه طاهر بنحجسن سم 20 اسم 

لحم الإبل ( ومثل الصلاة فذ؟ بخلف الصف ) ومثل عدم صحة الصلاة 
في المواطن السيعة » ومثل وجوب الترتيب مطلتا في قضاء الفوالت » 
إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة » وتمامه فيه ٠‏ . 

قال ابن عطوة : كفي في المضمضمة والاستنشاق البعض دون 
سائر الأعضاء » قاله شيخنا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من خط الحجاوي » قال الجوهري : غسلت الشيء غسلا بالفتح » 
والاسم العتسئل بالضم » ويقال : غتسئل بضمتين ٠‏ وقال شيخنا في 
مسآلته20 : والعتسئل »؛ يعني بضم أوله وسكون ثانية : الافتسال والماء 
الذي يغسل بهء وقال القاضي عياض : بالفتح » وبالضم الفعل ؛ وبالكسر 
ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : وإن كان الجرح في غير محل الطهارة ؛ 
تيمم عن النجاسة » إلا أن تكون معفوا عنها » وإن كانت في محل الحدث 
وهى معفو عنها ؛ تيمم عن محلها ٠‏ 

ولا يكره التيمم بتراب ديار”؟ ثمود ٠‏ ولو اشتبه نراب طاهر 
بنجس ؛ فيحتمل أن يبنى على مسألة الماء ؛ والذي نتوجه ؛ أن يتيمم 
من كل منهما » لآن في الماء نفضي إلى تنجيسه إذا استعمل كلا' منهما ٠‏ 
وأما هنا ؛ فلا » لأنه يمكن نفضه الغبار » ولا ينجس ثيابه ٠‏ وإنْ اشتبه 
مباح بمحرم ؛ تحرى ٠‏ وإِن اشتبه طاهر يجوز التيمم به بما لا يجوز 
التيمم به ؛ تيمم من كل منهما ٠‏ 

ومنه كل قول أتى فيقدر بناء هذه الأمة ؛ فهو على سبيل التقريبه 
وأما على سبيل التحديد ؛ فلا يعلمه إلا الله تعالى ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « الإشارات »© للشافعية : الشارع : الطريق الأعظم » 

, ) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( مثلثته‎ )١( 

(؟) وني نسخة مكتبة الرياض ؛ ( آبار ) , 


5م سوّر الحبوان. ‏ ما يحل لسسه من الحرير 


والشارع أيضا : ما كان نافذ الطزفين ٠‏ والزقاق والدرب : ما ليس 
بنافذ ٠‏ اتتهى ٠‏ 

من « المغنى » : وقد روىجابر في حديثآخر : « أنالنبى صلى الله 
عليه وسلم سئل : أتنوضا بما أفضلت الحمر ؟ قال : نعم » ٠‏ ثم قال : 
والصحيح عندي طهارة البغل والحمار ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان 
يركبهما » ويركبان في زمنه » وفي عصر الصحابة » فلو كان نحسا لبينه » 
ولأنه مما لا يمكن التحرز عنهما لقتنيهما » فأشبها السنور ٠‏ وقوله 
صلى الله عليه وسلم : « إنها رجس » ٠‏ أراد أنها محرمة ٠‏ ثم قال : كل 
حيوان حكم جلده ؛ وشعره » وعرقه » ودمعه » ولعابه ؛ حكم سؤره 
ف الطهارة والنحاسة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : والغسل عنجماع أفضل + ظاهره ولو أدى الى عدم التبكير 
المشروع يوم الجمعة ؛ لأن العذر مستحب » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا خيط الشق وهو على وضوء ؛ فالظاهر صحة الوضوء بعده ) 
كما لو ألقم أصبعه مرارة » أو جعل فٍ شقه قارآ ٠‏ ولا بخاط بحرير أو 
نجس ٠‏ والظاهر أن القيطان كشرابة الحرير'' ؛ فيباح ٠‏ وإن قاووق 
الحرير يحرم » حتى يستر أكثره بشيء يخاط فيه » فان خاطه فيه » 
ثم أظهر الحرير » وأدخل الآخر نحت العمامة.؛ فالأقر بإلى الفهم التحريم» 
لأن العبرة بالاستواء ظهورا » لا بما في الباطن » ولا ينبغي لمن فيه ورع 
فعله » إلا إن كان أقل من أربع أصابم مضمومة » من تقرير شيخنا ٠‏ 

من خط الحجاوي : الشرابة من حرير يعمل بقرب جيب الثوب » 
والنساء يسدنه من المتكبين ء اتتهى ٠‏ 

ظاهر كلام الشيخ منصور في« شرح اللإقناع » جواز أزرار الفضة » 
قاله شيخنا ٠‏ 


. ) في نسخة مكتبة الرياض : ( البريد‎ )١( 


قال في « نهاية المحتاج شرح المنهاج » لابن الرملي : وأفتى الوالد 
بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسله » وينبغي تخصيصه بغير 
السلس ؛ لتصريحهم بحل وطىء المستحاضة مع حريان دمها ٠‏ اتتنهى ٠‏ 

قال اليافعي : 

بادر صباحا بالسواك فانه جلاء الرطوبات الردية في المم 
وفه كثير من خصال حميدة وبزداد إفصاحا به التكلم 

قال ابن حجر بعد أنْ ذكر كراهة ثقب أذن الصبي : والحاصل آن 
الذي يتمشى ؛ حرمة ذلك في الصبي مطلقا » » لأنه لا حاجة له فيه دغتفر 
لأجلها ذلك التعذيب ٠+٠‏ إلى أن قال : ويظهر في خرق الأنف بحلقة 
تعمل فيه من فضة أو ذهب ؛ أنه حرام مطلقا » لأنه لا زينة في ذلك 
يغتفر لأجلها » إلا عند فرقة قليلة » ولا عبرة بها مع المقام بخلاف ما في 
الآذان ؛ فانها للنساء زينة في كل محل ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « إعلام الموقعين » قال مهنا : ريت أحمد إذا قام إلى الصلاة 
بفرج بين قدميه » وإذا انحدر للسحود ضم قدميه ؛ لأنه أمكن للقيام 
في الصلاة » والضم عند الانحدار للسجود أمكن للانحدار ٠‏ 

ومما اتتقاه القاضي من خط أبي حفص البرمكي » بإسناده إلى 
أنس بن مالك : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كور 
عمامته » ٠‏ وبإسناده إليه : « إذا سمعت النداء فأجب وعليك المسكينة » 
فان أصبت فرجة » وإلا فلا تضيق على أخيك » واقرأ ما تسمع أذنيك , 
ولا تذ جارك » وصل صلاة مودع »© ٠‏ 

ومنها أيضا : سئل ابن تيمية عمن يقرا وهو يلحن ؛ فأجاب : إن 
قدر على النصحيح صحح ؛ وإن عجز فلا بأس بقراءته حسب استطاعتهء 

ومن كلام له أيضا : وبعد » فالاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الأمور المشروعة » كما هو مقرر في علم الأصول ) 


سدامهة ل العمامة والذؤابة 


ولا سيما فيما يظهر فيه قصد القربة » كما ورد في إرسال الذؤابة في 
الحديث الذي رواه مسلم عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه » قال : 
« كآني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المثبر وعليه عمامة 
سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه » ٠‏ 

وف « الشمائل » عن هارون الهمدانى بإسناده الى ابن عمر : 
« كان رسولالله صلىالله عليه وسلم إذا اعتم ‏ سدلعمامته بي نكتفيه ». 
قال نافع : وكان ابن عمر يفعل ذلك ٠‏ قال عبيدالله : رأيت سالما والقاسم 
يفعلانه ٠‏ وعن عبد الرحمن بن عوف : ( عنمني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فسدلها بين بدي ومن خلفي ٠‏ وعن علي قال ) : « عممني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غديرخم بعمامة » فسدل طرفها على 
بهذه العمة » ٠‏ وإن العمامة حاجزة بين المسلمين والمشركين ٠‏ قال اين 
وضاح : حدئني موسى » حدثنا وكيع » حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه ) 
قال : رأيت على ابن ن الزبير عمامة سوداء قد أرخاها منخلفه قدر ذراع٠‏ 
قال عثمان بن ابراهيم : رأيت بن عمر بحف شاربه » ويرخي عمامته ) 
من خلفه ٠.٠‏ إلى أن قال : فهمذه الآثار متعاضدة مع ما تقدمها من 
الأحاديث » وهي دالة على استحباب الرسم 227 بالذؤابة لذوي الولايات 
والمناصب » والمشار إليهم من أهل العلم ؛ ليكون ذلك شعارا لهم ٠‏ 
1 ولا يستحب ذلك لآحاد الناس ؛ لهذا ألبسها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عليآ يوم غديرخم » وكان فيما بين مكة والمدينة » مرجعه من حجة 
الوداع » في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة » فخطب رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم قائما وعلي إلى جنبه واقف » وبر ساحته مما كان 
نسب إليه في مباشرته92© إمرة اليمن ؛ فإِنْ , بعض الجيش نقم عليه أشياء 


. ) في نسخة مكتبة الرياض ؛ ( الوسم‎ )١( 
) في نسخة مكتبة الرياض ؛ ( سربة‎ )0( 


الصلاة خلف الالئغ ‏ التيمم بالرمل وهم 


تعاطاها هناك من أخذه تلك الجارية من الخمس » ومن نزعه الحلل من 
ش اللباس لما صرفها إليهم نائبه » فتكلموا فيه وهم قادمون!لىحجة الوداع» 
فلم يفرغ رسول الله صلى الله عليه وسالم أيام الحج لإزاحة ذلك من 
أذهانهم ٠‏ فلما قفل راجعا إلى المدينة » ومر بهذا الموضع » ورآه مناسبا 
لذلك ؛ خطب الناس هنالك » وبرأ ساحة على مما نسبوه إليه ٠‏ وهكذا 
عبد الرحمن » إنما ألبسه الذؤاية لما بعثه أمير؟ على تلك السرية ٠‏ وهكذا 
يستحب ( هذا ) للخطباء وللعلماء شعارآ » وعلما عليهم في صفتها ٠‏ قال 
بعضهم : تكون بين الكتفين » وهو قول الجمهور ٠‏ ونص مالك أنها 
تكون بين اليدين ٠‏ ثم قال الأولون : قدر أربع أصابع بين الكتفين ٠‏ 
وقيل : إلى نصف الظهر ٠‏ وقيل : إلى المقعدة ٠‏ انتهى ٠‏ 

ومن كلام أبي العباس : وأما من لا يقيم قراءة الفاتحة ؛ فلا يصلي 
خلفه إلا من هو مثله » فلا يصلى خلف الألثغ الذي يبدل حرفا بحرف » 
إلا حرف الضاد إذا أخرجه من طرف الفم » كما هو عادة كثير من الناس) 
فهذا فيه وجهان : منهم من قال : لا يصلى خلفه » ولا تصح صلاته في 
نفسه ؛ لأنه أبدل حرفا بحرف ؛ فإن مخرج الضاد من الشدق » ومخرج 
الفلاء طرف اللسان » وإذا قال : ولا الظالين ؛ كان معناه ظل يفعل كذا ٠‏ 
والوجه الثاني : تصح » وهذا أقرب ؛ لأنالحرفين ف السمع شيء واحد » 
وجرس أحدهما من جنس جرس الآخر ‏ لتشابه المخرجين » والقاريء 
إنما نتّصد الضلال المخالف للهدى » وهو الذي يفهمه المستمع ٠‏ فأما 
المعنى المآخوذ من الكل ؛ فلا بخطر يبال أحد » وهذا بخلاف الحرفين 
المختلفين صوتا ومخرجا وسمعا » كإبداء الراء بالنين ؛ فإن هذا لايحصل 
به مقصود القراءة ٠‏ 

وأما عادم الماء إذا لم بجد ترابا وعنده رمل ؛ فإنه يتيمم به ويصلى » 
ولا إعادة ( عليه ) عند جمهور الفقهاء » كمالك » وأبيحنيفة » وأحمد في 
أظهر الروابتين عنه ٠‏ ش 


.+ 0 الصلاة في التعلين ‏ المصافحة التهجي 


والصلاة في النعل » والمداس » والزربول » وغير ذلك ؛ فلا مكره , 
بل هو مستحب ٠‏ وإذا علمت طهارتها ؛ لم تكره الصلاة فيها بالاتفاق ٠‏ 
وإذا تيقن نجاستها ؛ فلا يصلي فيها حتى تطهر ٠‏ لكن الصحيح أنه إذا 
دلك النعل بالأرض ؛ طهر بذلك ؛ كما جاءت به السنة » سواء كانت 
النجاسة عذرة أو غيرها ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال الزركشي : روي عن ابن عمر قال : « كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يقرأ في المغرب قل با أبها الكافرون » وقل هو الله أحد » رواه 
ابن ماجة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « قتاوى النووي » مسألة : هل المصافحة بعد صلاة الصبح 
والعصر فضيلة » أم لا؟ الجواب : المصافحة سنة عند التلاقي » والمختار 
أنه إن كان هذا الشخص قد اجتمع هو وهو قبل الصلاة ؛ فهو بدعة 
مباحة كما قيل » وإن كانا لم يحتمعا ؛ فهو مستحب لأنه ابتداء لقاء ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

التهجى : تعداد الحروف بأسمائها » يقال : هجوت الحروف » 
وهجيتها » وأهجيتها : عددتها بأسمائها ٠‏ وإذا عددت الحروف ملفوظة 
بأنفسها ؛ لم يكن ذلك تهجيا » وإن اللافظ بها غير متهحاة لا يجدي 
بطائل ٠‏ وعلى هذ! فقوله : تهحى بها ٠‏ تحتاج إلى أن بحرد فيه التهجي 
عن قيد الأسماء » وبجعل سعنى عدد الحروف مطلقا » أي الألفاظ التي 
تعدد بها ؛ فيكون المفعول بلا واسطة ؛ أعني الحروف محذوفات » 
وتمامه في « حاشية الكشاف »6 ٠‏ ش 

وأما البطحاء التى تغشاها المشاة » مثل العيينة وبطحاء الدرعية ؛ 
فلا تصح الصلاة فيها » أي العيد والصلاة على المت ٠‏ وإنما أجازوا 
الصلاة في الطريق على الميت والعيد » مما تكثر فيه الجماعة حيث كان 
الإمام وبعض الجماءة في المسجد وضاق المسجد ؛ فحينئذ تصح الصلاة 
من حيث الضرورة ٠‏ 


والذي مع إمامه في صلاته » فتوسوس ولم ينهض إلا قرب ركوع 
الإمام ؛ فصلاته صحيحة » وإن لم يقف قدر قراءة الفاتحة ٠‏ 

والبلد إذا كان بدؤها لقبائل أو كل قبيلة بنت لها منزلة وتحصنوا 
فيها » مثل روضة سدير ؛ فكل منزلة كفرية لا يصح أن يؤم من هو في 
أحد منازلها في المنزلة الأخرى ٠‏ وإن كان المعروف أن البلد واحدء 
والصلاة في مسجد منه واحد » ثم حدث خوف من فتنة أو غيرها ؛ 
فهمذا يجوز لمن هو في محلة أن يوم في أخرى ٠‏ كتبه عبد الوهاب 
ابن عبد الله » ومن خطه تقلت ٠‏ 

ومن جواب لشيخ الاسلام ابن نيمية من « الفتاوى المصرية » بعد 
كلام له سبق : إذا عرف هذا ؛ فيقال : الأذكار المشروعة في أوقات معينة » 
مثل ما يقال عند جواب اللذن : هو أفضل من القراءة في تلك الحال ٠‏ 
وكذلك ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقال عند الصباح 
والمساء » وإتيان المضجع ‏ هو مقدم على غيره ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنها مسألة في رجل أدرك مع الجماعة ركعة ؛ فلما سلم الإمام » 
قام ليتم صلاته » فجاء آخر فصلىمعه » فهل يجوز الاقتداء بهذا المأموم ؟ 
وفي رجل صلى مع الإمام » ثم حضر جماعة أخرى فصلى نهم إماما » 
هل يجوز ذلك أم لا ؟ 

فأجاب : أما الأول ؛ ففىي صلاته قولان في مذهب أحمد وغيره » 

لكن الصحيح أن مثل هذا جائز ؛ وهو قول أكثر العلماء إذا كان الإمام 
قد نوى الإمامة؛ والموتم قد نوى الانتمام ٠‏ فإن نوى المأموم الانتمام ) 
ولم ينو الإمام الإمامة ؛ ففيه قولان : أحدهما يصح » وهو قو ل الشافعي» 
ومالك » وغيرهما » وهو روابة عن أحمد ٠‏ والثاني لا يصح » وهو 
المشسهور عن أحمد ؛ وذلك أن ذلك الرجل كازمؤتما في أول الصلاة » 
وصار منفردا بعد سلام الإمام » فإذا النتم به ذلك الرجل ؛ صار المنفرد 


9 اقتداء المفترض بالمتئقل ‏ إمامة الفاسقى 


إماما كما صار النبى صلى الله عليه وسلم إماما بابن عباس بعد أن كان 
منفردا » وهذا يصح في النفل ٠‏ وفي الفرض نزاع مشهور » والصحيح 
جواز ذلك في الفرض والنفل ؛ فإن الإمام يلتزم بالامامة أكبر ما كان 
يازمه في حال الانفراد”!2 » فليس مصير المنفرد إماما محذور؟ أصلا » 
بخللاف الأولى 29 ٠‏ وأما الثانية ؛ فهو جائز فى مذهب الشافعى » وأحمد 

ومنها في خطيب قد حضر صلاة الحمعة » فامتنعوا من الصلاة خلفه 
لأجل بدعة فيه » فما البدعة التي تمنع الصلاة خلفه ؟ 

الجواب : ليس لهم أنيمنعوا أحدا من صلاة العيد والجمعة » وإن 
كان الإمام فاسقآ » وإن عطلوها لأجل فسق الإمام ؛ كانوا من أهمصل 
البدع » وهو مذهب الشافعي ) وأحمد » وغيرهما ٠‏ وإنما.تنازع العلماء 
تصح الصلاة خلفه وإن كان فاسقا » وهذا مذهب الشافعي » وأحمد في 
إحدى الروايتين » وأبي حنيفة ٠‏ وقيل : لا تصح خلف الفاسق إذا أمكن 
الصلاة خلف العدل » وهو إحدى الروايتين عن مالك » وأحمدد ٠‏ 
اتتهى ٠‏ 

ومنها أيضا قراءة سورة الكهف يوم الجمعة » فيه آثار » وهى 

وسئل عن رجل إذا صلى ذكر : بسم الله باينا ء تبارك حيطاتنا » يس 
سقفنا ؟ فأجاب : يجوز ذلك ؛ لأنالذكر سمىسورا » وحيظانا » ودرعا» 
وجنة » ونحو ذلك ٠‏ ولكن هذا الدعاء ليس بمأثور » والذي يعدل عن 

)١(‏ في نسخة مكتبة الرياض ؛ ( فإن المأموم التزم بالإمام اكبر مما كان 


يلزمه في حال الإنفراد ) . 
(0) ف نسخة مكتبة الرياض : ( الأول ) . 
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الدعاء المشروع إلى غيره » فإن كان .من أحزاب بعض المشابخ ؛ فالأحسن 
أن لا فوته الأكمل الأفضل وهي الأدعية النبوية ؛ فإنها أفضل وأكمل 

من الأدعية التى ليست كذلك » وإن قالها بعض المشابخ » فكيف يكون 
في غير الأدعية ما هو خطأ أو ائم » أو غير ذلك ؟ 


ومن الناس غبي » وهو من نتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبي 
صلى الله عليه وسلم » وإن كان حزيا لبعض المشايخ » ويبدع الأحزاب 
النبوية التي يقولها سيد بني كدم » وإمام الخلق » وححة الله على عباده 
صلى الله عليه وسلم ء اتنهى ٠‏ 

ومن « حاشية ابن نصرالله » قوله : وف الباقي من أوساطه » ولم 
يتعرض المصنف ولا غيره فيما وقفت عليه لما يقرأ بهبعدالفاتحةفيالرواتب 
ونحوها من السئن » سوى ركعتي الفجر ؛ فيتوجه أن تقفاس بقية 
الرواتب على سنة الفجر في استحباب قراءة سورتي الإخلاص أو ما أشبه 
ذلك ٠١‏ اتتنهى ٠‏ 

ومن الزركشي قال : وف المغرب بسور آخر المفصل 27 » روى ابن 
عمر قال : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا يما 
الكافرون وقل هو الله أحد » رواه أبن ماجه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن جواب لأبي العباس ابن تيمية في قوله صلى الله عليه وسلم : 
« أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر » فإنه حديث صحيح ؛ لكن قد 
استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغلس بالفجر » حتى 
كانت نساء المؤمنين ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحدمنالغلس؛ 
فلهذا فسروا هذا الحديث بوجهين : أحدهما : أنه أراد الإسفار بالخروج 
منها » أي يطيل القراءة حتى يخرجوا منها مسفرين ؛ فإن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يقرأ فيها بالستين آية إلى مائة آآية نحو نصف حزب ٠‏ 


. في نسخة مكتبة الرياض زياذة ( ش ) بخط أحمر‎ )١( 


اخ صلاة الحاقن ‏ طهارة الآرض 


والوجه الثاني : أنه أراد أن شين يتبين الفجر ويظهر » فلا يصلي مع غلبة 
الظن ‏ فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد اليقين » إلا يوم مزدلفة ؛ 
أو بحدث ثم تيم لعدم الماء ؟ 

الجواب : صلاته بالتيمم بلا احنتقان أفضل من صلاته بالوضوء 
مع الاحتقان ؛ فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة منهي عنها » وف 
صحتها وواتان ٠‏ وصلاة المتيمم فصحيحة لا كراهة فيما بالاتفاق ٠‏ 

وله أيضا : وقد وصف العلماء عمل الخل » أن يوضع أولا في العنب 

وله أيضا : وقد تنازع العلماء في الماء الجاري على قولين : أحد 
للشافعمي » وأ: نص الروايتين عن أجمد » واختيار محققي أصحابه » ثم 
قال : وإذا كانت الأرض ترابا أو غير تراب » فوقعت عليه نجاسة من 
بول أو عذرة أو غيرها ؛ فإنه إذا صب الماء على الأرض حتى زالت عين 
النحاسة 6 فالماء والأرض طاهران وإن لم ينفصل الماء ف مذهب جماهير 
العلماء ٠‏ ولهذا قالوا : إن السطح إذا كانت عليه نجاسة وأضابه ماء 
المطر حتى زالت عنه ؛ كان ما ينزل من الميازيب طاهرا » فإذا كان فيهما 
بول أو قيء فصب عليه ماء حتتى ذهبتعينيه ؛ كان الماء والارض طاهررين 
وإن لم بجر الماء » و فكيف إذا جرى وزال عن مكانه ؟! اتنهى ٠‏ 

ومن فتاويه أيضا : والقول الثاني هو قول من يقول : القياس أن 


رفع الصوت ف المساجد » وبالذكر عقب الصلاة ‏ .ل-16 ل 


فقهاء الحديث وغيرهم كمألك وأصحابه » ومن وافقهم من أصحاب 
الشافعي وأحمد » وهذه طريقة القاضي أبي يعلى ٠‏ 

وأما ابن عقيل » واء بن المني » وأبو 2١‏ المظمر » وابن ن الجوزي » 
وأبي نصر وغيرهم من اصحاب أحمد ؛ فنصوا أنه لا ينجس إلا بالتثي. , 

كالرواية الموافقة لأهل المدينة » وهو قول أبي المحاسن ن الروياني وغيره 
من أصحاب الشافعي ٠‏ 

وقال الغزالي وددت أن مذهب الشافعي قِ المياه كمذهب مالك ٠‏ 
وكلام أحمد وغيره موافق لهذا القول ٠‏ اتنمى ٠‏ 

ومن « منسك » أبى العباس ابن تيمية : ورفع الصوت في المساجد 
منهي عنه » وقد ثبت ان عمر رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما 
في المسحد » فقال : لو أتكما من أهل البلد ؛ لأوجعتكما ضررياً » إن 
الأصوات لا ترفع في المسجد ٠‏ وما يفعله بعض جهمال العامة من رفع 
الصوت ف المسجد عقب السلام من الصلاة بقولهم : السلام عليك 
يا رسول الله بأصوات عالية ؛ من أقبحالمتكرات » ولم ,يك نأحدمنالسلف 
يفعل شيئا من ذلك عقب السلام بالمسجد » لا بأصوات عالية ولا 
منخفضة » بل ما في الصلاة من قول المصلى : السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته الخ ؛ هو المشروع » كما أن الصلاة مشروعة عليه 
في كل زمان ومكان ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم قال : « من دعى إلى 
هدى ؛ فله من الأجر مثل أجور من تبعه ؛ من غير أن بنقص من أجورهم 
شيئا » ٠‏ وهو الذي دعى أمته إلى كل خير » فكل خير يعمله أحد من 
الأمة ؛ فله مثل أجره » فلم يكن محتاجا أن يهدى إليه ثواب صلاة أو 
صدقة أو قراءة من أحد ؛ فإن له مثل أجر كل ما يعملونه من غير أن 
بنقص من أجورهم شيئا ٠‏ 

. ) في نسخة مكتبة الرياض ؛ ( ابن المظفر‎ )١( 


11 س خرافة محاربة على للجن ‏ عمرالرسولصاى الله عليهوسلم 

ومن ( منسك » الشيخ أبي العباس ابن تيمية رحمة الله عليه : فذو 
الحليفة تسمى وادي العقيق » ومسجدها يسمى مسجد الشجرة » وبها 
بر تسميها جهال العامة بثر علي لظنهم أن عليا قاتل الجن بماء وهو 
كذب ؛ فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة » وعلي أرفع قدرآ من أن 
ثبت الجن لقتاله » ولا فضيلة لمذا البئر ولا مذمة » ولا ستحب أن 
يرمى بها حجر ولا غيره ٠.٠‏ إلى أن قال : والذين استحبوا الإفراد من 
الصحابة ؛ إنما استحبوا أن بحج في سفرة ويعتمر في أخرى » ولم 
يستحبوا أن بحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية » بل هذا لم ,يكونوا 
يفعلونه » اللهم إلا أن يكون شيئًا نادر؟ ٠‏ 

وقد تنازع السلف في هذا » هل يكون متمتعا عليه دم أم لا ؟ وهل 
تجزئه عن عمرة الإسلام أم لا ؟ وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 
بعد هجرته أربع عمر : 

عمرة الحديبية وراء الحبل الذي بالتنعيم عند مساحد عائقشة » 
عن يمينك وأنت داخل إلى مكة » حين صده المثركون عن البيت » 
فصالحهم وحل من إحرامه وانصرف ٠‏ 

وعمرة القضية من العام القابل ٠‏ 

وعمرة الحعرانة » أنه كان قاتل المشركين بحنين » وحنين بناحية 
المشرق من ناحية الطائف » فلما رجع وقسم الغنائم ب اعتمر من الجعرانة 
داخلا إلى مكة لا خارجا منها للإحرام ٠‏ 

والعمرة الرابعة مع حجته قارنا باتفاق أهل المعرفة ٠‏ 

فإذا أراد الاحرام » فان كان قارنا قال : لبيك عمرة وحجا ٠‏ وإن 
كان متمتعآ قال : لبيك عمرة ٠‏ وإن كان مفردا قال : لبيك حجا » أو قال : 
اللهم إني قد أوجبت عمرة وحجا » أو أوجبت عمرة » أو أوجبت حجا ) 
أو أوجبت عبرة أتمتع بها إلى الحج ٠‏ فمهما قال من ذلك ؛ أجزأه باتفاق 


الإحر ام وانواع الحج ‏ النجرد مناللباس_الافتداء_التلبية ‏ لاا ل 


الأئمة ٠‏ ولما أمر ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب » بنتعمه بالاشتراط ي 
قالت : فكيف أقول ؟ قال : قولي : « لبيك اللمم لبيك » ومحلي من 
الأرض حيث تحبسني » رواه أهل السئن » وصححه الترمذي ٠‏ 

والتجرد من اللباس ؛ واجب في الإحرام » وليس شرطا فيهء فلو 
أحرم وعليه ثيابه ؛ صح باتفاق أهل العلم ٠‏ وعليه أن يتزع اللباس 
المحظور » وله أن يلتحف بالقباء » والحبة » والقميص » ويتغطى بذلك 
عرضا باتفاق الأئمة » وبلبسه مقلوبا بجعل أسفله أعلاه » ويتغطى باللحاف 
وغيره » لكن لا يغطى رأسه إلا لحاجة ٠.٠‏ إلى أن قال : وعليه أن 
يفتدي بصيام » أو بنسك » أو إطعام ستة مساكين » وإن أطعمهم خبزا ؛ 
جاز » ويكون رطلين بالعراقى » وينبغى أن يكون مأدوما ٠‏ وإن أطعمه 
مما يؤكل » كالقسماط » والرقاق » ونحو ذلك ؛ جاز » وهو أفضل من 
أن يعطيه قمحا أو شعيراً ٠‏ وكذلك في سائر الكفارات » إذا أعطاه 
ما يقتات به مع أدمه ؛ فهذا أفضل من أن يعطيه حبآ مجردا » إن لم تكن 
عادتهم أن يطحئنوا بأبديهم ٠‏ وكذلك تفقة الزوجة » والراجح أن المرجعم 
في ذلك إلى العرف ؛ فيطعي كل قوم مما يطعمون أهليهم ٠‏ 

والتلبية : هي إجابة دعوة الله لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على 
لسان خليله ٠‏ والملبي : هو المستسلم المنقاد لغيره » كما ينقاد الذي 
لبب وأخذ بلبته » والمعنى إنا مجيبون لدعوتك » مستسلمون لحكمك » 
مطيعون لأمرك مرة بعد مرة دائما » لا نزال على ذلك ٠‏ 

. والتلبية شعار الحج » فأفضل الحج العج والثج ٠‏ والعج : رفم 
الصوت بالتلبية ٠‏ والثج : إراقة دم الهدي ٠‏ ولهذا يستحب رفع الصوت 
بها للرجل بحيث لا يجهد تفسه ٠‏ وقد روي : « من لبى حتى تغرب 
الشمس فقد أمسى مغفورا له » ٠‏ 

وحرم المدينة : ما بين لابتيها ٠‏ واللابة : هي الحرة » وهي الأرض 


68" حرم المديئة ‏ ما يفعل عند دخول مكة ‏ الاستلاموالتقبيل 


التي فيها حجارة سود » وهو من عير إلى ثور ٠-وعير‏ : جبل عند الميقات 
يشبه العير وهو الحمار ٠‏ وثور : جبل من ناحية أحد » وهو غير جبل 
ثور الذي بمكة ٠‏ والأفضل أن يآأتي من وجه الكعية ؛ فإنه دخلهما من 
وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعتى ؛ ٠‏ ولم يكن على 
عهده صلى الله عليه وسلم لمكة ولا للمدينة سور ولا أبواب مبنية » 
ولكن دخلها من الثنية العليا » ثنية كذا ‏ بالفتتح والمد ‏ المشرفة على 
المقبرة » ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له : باب شيبة » 
ثم ذهب إلى الحجر الأسود ٠‏ 

وكان يغتسل لدخول مكة » ويبيت بذي طوى » وهى عند الآبار 
التي يقاللها اليوم : بار الزاهر27 ٠فمن‏ تيسر لهالمبيث بها » والاغتسال» 
ودخول مكة نهارا ؛ وإلا فليس عليه شيء من ذلك ٠‏ 

فالركن الأسود يستلم ويقبل » واليماني يستلم ولا يقبل » والآخران 
لا يستلمان ولا يقبلان ٠‏ والاستلام : مسحه باليد ٠‏ وأما سائر جوانب 
البيت » ومقام إبراهيم » وسائر ما في الأرض من المساجد ؛ ومقابر 
الأنبياء والضالحين » كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم » ومغارة إبراهيم؛ 
ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كأن يصلي فيه » وغير ذلك » 
وصخرة بيت المقدس ؛ لا تستلم ولا تقبل باتفاق الأكمة ٠‏ 

وبحوز أن بطوف من وراء قبة زمزم » وما ورائها من السقائف 
المتصلة بحيطان المسجد ٠‏ ثم قال : والاحتياط حسن » ما لم .نفض إلى 
مخالفة السنة المعلومة » فإذا أفضى إلى ذلك ؛ كان خط ٠‏ والقول الذى 
يتضمن مخالفة السنة خطا غ كمن يخلع نعله في الصلاة المكتوبة » أ 
صلاة الجنازة خوفا من أن يكون فيهما نجاسة ؛ فهذا خط مخالف 
للسنة » لأنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه » وققال : « إن 


. ) في نسخة مكتية الرياض : ( الزهر‎ )١( 


الطواف في النعلين_المبيتبنى_الجمع والقصر بعرفةومزدلفة ‏ -- 54 - 
البهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم » ٠‏ وقال : « إذا0© أتى أحدكم 
المسجد فلينظر في نعليه » فإن كان فيهما أذى ب فليدلكهما في التراب » 
فإن التراب لهما طهور »© ٠‏ 

وكما يجوز أن يصلي في نعليه ؛ يجوز أن يطوف في نعليه ٠‏ 
يرقى على الصفا والمروة ‏ وهما في جانبي جبلي مكة . واليوم قد بني 
فوقهما ركنان » فمن وصل إلى أسفل البناء ؛ أجزأه السعي وإن لمرصعد 
فوق البناء ٠‏ 

والسنة أن ببيت الحاج بمنى » فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر » ولا يخرج منها حتتى تطلع الشمس ٠‏ وأما الإيقاد فهو 
بدعة مكروهة باتفاق العلماء » وإنما الإشاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع 
من عرفة » ويسير منها إلى نمرة على طريق ضب من بمين الطريق ٠‏ ونمرة 
كانت قرية خارجة عن عرفات من جهة اليمن » فيقيمون بها إلى الزوال » 
ثم يسيرون إلى بطن الوادي » وهو الموضع الذي صلى فيه النبي 
صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر وخطب وهو في حدود عرفة ببطن 
عرنة » وهناك مسحد يقال له : مسجد إبراهيم » وإنما بني في أول دولة 
صلى الله عليه وسلم » ويصلي خلفه جميع الحاج » من أهل مكة وغيرهم 
( جمعا وقصرا ٠‏ ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصرا أهل مكة وغيرهم ) 
وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى » كما كا نأهل مكة يفعلون 
ذلك خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومنى » وكذلك 
خلف أبي نكر وعسر ٠ه‏ ولم يأمر الثبي صلى اله عليه وسام ‏ ولا خلفائء 
أحدا من أهلمكة أنْ نتموا الصلاة » ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى 
١‏ أتموا صلائكم فإنا قوم سفر » ٠‏ ومن حكى ذلك عنهم تقد أخلا ٠‏ 


ملا الوقوف بعرفة - الغسلالسئون_السنةفي مخالفةالطريق 

والعلمان الأولان حد عرفة ؛ فلا يجاوزها حتى تغرب الشمس ٠‏ 
والميلان بعد ذلك حد مزدلفة » وما بينهما بطن عرنة ٠‏ 

ويجوز الوقوف ماشيا وراكبا » والأافضل يختلف باختلاف الناس ٠‏ 
ولم يشبت في حديث غسل إلا ثلاثة أغسال : 

٠ غسل الإحرام‎ - ١ 

؟ عند دخول مكة ٠‏ 

مب يوم عرفة ٠‏ وما سوى ذلك و ذلا أمسل ل عن الشبي سب ا 
عليه وسلم ؛ ولا عن أصحابه » ولا استحبه جمهور العلماء ء الأئمة 
كمالك » وأبي حنيفة » وأحمد » وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري 
الأصحاب ؛ بل هو بدعة إلا أن يكون هناك سبب » مثل رائحة يؤذي 
الناس بها ؛ فيغتسل لإزالتها ٠‏ 

وليس صعود الجبلمنالسئة ٠‏ وكذلك القبة التي فوقة ؛ لا يستحب 
دخولها » ولا الصلاة و فيها ٠‏ وقول الفقهاء : على طريق المأزمين ؛ لأن إلى 
عرفة طريقا أخرى تسمى طريق ضب » ومنها دخل النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى عرفات » وخرج على طريق المأزمين ٠‏ وكان في المناسك 
والأعياد يذهب من طريق » ويرجع من أخرى ؛ فدخل مكة من الثنية 
العليا » وخرج من الثنية السفلى » ودخل المسجد من باب بني شيبة » 
وخرج عند الوداع من باب حتز'وارة اليوم ٠‏ وآتى إلى جمرة العقبة 
يوم العيد من الطريق الوسطى التي يخرج منها إلى خارج منى » 
ثم يعطف على بساره إلى الجمرة ٠‏ ثم لما رجع إلى موضعه بمنى الذي 
نحر فيه هدبه ؛ وحلق رأسه ؛ رجع من الطريق المتقدم التي يسير منهما 
جمهور الناس اليوم ٠‏ 

وجمرة العقبة » وهي آخر الجمرات من مني » وأقربهن من مكة ) 


جرة العقبة ‏ الهدي والأضحية الصلاة في مسجدمنى  41/١‏ 


وهي الجمرة الكبرى » يرميها مستقبلا لما ء يجعل البيت عن يساره » 
وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم ؛ فإنه هدي ء 
ويسمى أيضا أضحية » بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل ؛ فإنه أضحية » 
وليس بهدي ٠‏ وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي » كما في سائر 
الأمصار » فإذا اشترى الهدى من عرفات » وساقه إلى منى ؛ فهو هدي 
باثفاق العلماء ع وكذلك إذا اشترى من الحرم فذهب به إلى التنعيم 3 
وأما إذا اشتراه من منى وذيحه بها ؛ ففيه نزاع : فمذهب مالك أنه ليس 
بهدي : وهو منقول عن ابن عمر ٠‏ ومذهب الثلاثة أنه هدي » وهو 
وليس بمنى صلاة عيد » بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد 
لأهل الأمصار » والنبي صلى الله عليه وسلم لم مصل جمعة ولا عيدا قي 
سفره لا بمكة ولا بعرفة » بل كانت خطبته بعرفة خطبة نسك لا خطبة 
جمعة27 » ولم يجهر بالقراءة في الصلاة بعرفة ٠‏ 
ويستحب أن لايدع الصلاة فيمسجد منى ‏ وهو مسحد الخيف ب مع 
الإمام ؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ وأبا بكر » وعمر كانوا يصلون 
بالناس قصر؟ بلا جمع بمنى » ويقصر الناس كلهم خلفهم » أهل مكة 
وغيرهم ؛ وإنما روي عنه صلى الله عليه وسلم آنه قال : « يا آهل مكة 
أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر » لما صلى بمكة نفسها ٠‏ فإن لم يكن 
للناس إمام عام ؛ صلى الرجل بأصحابه ء» والمسجد مبني بعد النبي 
صلى الله عليه وسلم » ولم يكن على عهده ٠‏ 


. في نسخة مكتية الرياض : ( خطبة عيد)‎ )١( 


!ا القصر بمنى ‏ بدعة زيارةغير المسجدالجرام الإ كثارمنالطواف 


ويسستحب أن يشرب من ماء زمزم » ويدعو عند شسربها يما شاء ؛ 
ولا يستحب الغسل منها ٠‏ 

وأما زيارة المساجد التى بنيت بمكة ؛ غير المسجد الحرام كالمسجد 
الذي تحت الصفا » وما في سفح أبي قبيس , ونحو ذلك من اللساجد 
كمسجد المولد وغيره ؛ فليس قصد شيءعمنذلك من السنة » ولا استحبه 
أحد من الأئمة » وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة ٠‏ وكذلك 
قصد الحبال والبقاع التى حول مكة غير المشاعر » عرفة » ومزدلفمة » 
ومنى » مثل جبل حراء » والجبل الذي عند منى الذي يقال : إنه كان 
فيه الفداء ونحو ذلك ؛ فإنه ليس من السنة زيارة شىء من ذلك » بل 
هو بدعة » وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على الآثار 
والبقاع التي يقال : إنها من الآثار ٠‏ 

والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني حائطه » فمن دخله ؛ فهو 
كمن دخل الكعبة ٠‏ 

والاكثار من الطواف بالبيت ؛ من الأعمال الصالحة » وهو أفضل 
من أن يخرج الرجل من الحرم وبآتي بعمرة مكية ؛ فإن هذا لم يكن 
من أعمال السابقين الأولين من المماجرين والانصار » ولا رغب النبى 
صلى الله عليه وسلم فيه آمته » بل كرهه السلف » ولم يكن بالمدينة 
على عهده صلى الله عليه وسلم عين جارية إلا الزرقاء » ولا عيون حمزة ؛ 
ولا غيرها ؛ بل كل هذا استخرج بعده اتتهى ملخصا ٠‏ 

ومن أجوبة أبي العباس ابن تيمية في مسألة العبودية » بعد كلام له 
سبق : والاسم المفرد لا يفيد الإيمان » باتفاق أهل الاسلام » ولا يؤمر 
به في شيء من العبادات » ولا في شيء من المخاطبات « ثم استدل لذلك 
أدلة يطول ذكرها » ثم قال : والمقصود أن المشروع في ذكر الله ؛ هو 
ذكره بجملة تامة » وهو المسمي بالكلام » والواحد منه بالكلبة » وهو 


الاسم المفرد لا يفيد الإيمان ‏ المشروع فيذكرالله_جماعالدين -#ل/اس 


الذي تنتفع به القلوب » ويحصل نبه الثواب والأجر » والقرب إلى الله 
تعالى » ومعرفته » ومحبته » وخشيته » ونحو ذلك من المطالب العالية » 
والمقاصد السامية ٠‏ وأما الاققتصار على الاسم المفرد متظهرا أو متضمرا ؛ 
فلا أصل له ؛ فضلا عن أن يكون ذكر الخاصة والعارفين » بل هو وسيلة 
إلى أنواع من البدع والضلالات » وذريعة إلى تصورات وأحوال فاسدة 
من أحوال آهل الإلحاد والاتحاد » كما بسط الكلام عليه في غير هذا 
ا موضع ٠‏ 

وجماع الدين أصلان : أن لا يعبد إلا الله » ولا يعيد إلا بما شرع » 
لا يعبد بالبدع » فعلينا أن نصدق خبره » ونطيع أمره » وقد بين لنا 
ما نعبد الله به » ونهانا عن محدثات الأمور » وأخبرنا أنها ضلالة الخ.. 

( م مقدم ٠‏ وقد ذكر في آوله : ويبنى ذلك أن آفضل الذكر لا إله 
إلا الله » كما رواه الترمذي » وا, بن ماجة » وغيرهما » مرفوعا إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم : « أفضل الذكر لاإ له إلا الله » وأفضل الدعاء 
الحمد لله » ٠‏ وف « الموطأ » عن طلحة بن عبد الله بن كثير أن النبىي صلى 
الله عليه وسلم قال : « أفضل ما قلت » أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا 
لله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » وهو على كل شيءقدير» ٠‏ 


ومن زعم أن هذا ذكر العامة » وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد » 
وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر ؛ فهم ظالمون غالطون 8 

واحتحاج بعضهم بقوله تعالى : « قل الله » ثم ذرهم في خوضهم 
يلعيون » 5 » من أبين الغلط ؛ فإن اللإإسم وهو الله مذكور في الأمر 
بجواب الاستفهام » وهو قوله تعالى : « من أنزل الكتاب الذي جاء به 
موسى 6 40/55 فالاسم مبتدأ » وخبره قد دل عليه الاستفهام » كما في 
نظير ذلك بقوله : من جاء ؟ فمقول : زيد ٠‏ 

وآما الإ سم المفرد » مظهراً كان أو مضمرا ؛ فليس بكلام تام ) ولا 


لا لد الطيلسان ‏ الخز والحرير 


كلمة مفيدة » ولا يتعلق به إيمان ولا.كفر » ولا أمر ولا نهي » ولم ,يذكر 
ذلك أحد من آئمة السلف » ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه 
و ٠‏ 

د بالاسم المفرد والمضمر بعيد عن السنة » وأدخل في البدعة » 
وأقرب إلى إضلال الشيطان ٠‏ وكثير ما يذكر عن بعض الشيوخ أن 
بحتج على قول القائل : الله + بقوله « قل الله » ثم ذرهم » ٠‏ ويظنه 
أنه من الله أمر شبيه بأن يقول : الاسم المفرد » وهو غلط باتماق أهل 
العلم ٠٠٠‏ إلى أن قال : والاسم الذي ذكر في أوله ٠‏ اتنمى ) ٠‏ 

الطيلسان قسمان : محنك » وهو ثوب طويل » عريض » قريب من 
طول الرداء على ما مر ٠‏ 

ومربع » يجعل على الرأس فوق العمامة » ويغطى به أكثر الوجه » 
كما قاله جمع من المحققين ٠‏ اتنهى من « شرح ابن حجر للمنهاج » أو 
« شرح الكنز للعيني » ٠‏ 

قوله : فإذا أحست بانتقال حيضها إلى آخره » بأن أحسته في الفرج » 
وإلا فمثل تقطيع ظهرها ؛ لا يكون إحساسا » قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن قتنتددس : والخز جوازه7١2‏ من وجهين : أحدهما : أزسداه 
حرير » والسدا آيسر من اللحمة » وهو الذي بين ابن عباس جوازه ٠‏ 
فأما العلم من الحرير » والسدا للثوب ؛ فلا بأس به ٠‏ والثاني : أن 
الخز ( أخف تحيره ) » والحرير مستور بالوبر ؛ فيصير بمنزلة الحشو ٠‏ 
والخز اسم لثلاثة أشياء : للوبر الذي ينسج به مع الحرير ‏ وهو وبر 
الأرنب ب واس لمجموع الحرير والوبر » واسم لرديء الحرير ٠‏ والأول 
والثاني حلال » والثالث حرام ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من « المغني » ف المستحاضة » وهل تجلس آيام حيضها من أول 
الشهر » أو بالتحري والاجتهاد ؟ فيه وجهان ٠‏ اثنهى ٠‏ 


, ) وفي نسخة مكتبة الرياض: ( أخف‎ )١( 


كفارةالحيض ‏ العمامةوذؤابتها ‏ الزينةعندالسجس 1٠‏ ل 

قال المجد : يجزيء نصف دينار » والكمال دنار »ذكره قي 
« الانصاف » ٠‏ فالدينار في كفارة الحيض أفضل من نصفقه ٠‏ والدينار 
المذكور ديئار وثمن بدينار الوقت » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن 2 الآداب الكبرى » سثل الشيخ تفي الدين : هل طرح القباء 
على الكتفين من غير أن يدخل بديه في أكمامه مكروه ؟ 

فأجاب : لا بأس يذلك باتفاق الفقهاء » وقد ذكروا جواز ذلك » 
وليس هذا من السدل المكروه ؛ لأن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود ٠‏ 

قال صاحب « النظم » : ويحسن أن يرخى الذؤابة خلفه ولو شبرا 
أو أدئى » على نص أحمد » وعلى بن أبي طالب أرخى العسامه خلفه 
شير؟ » وابن الزبير من خلفه قدر ذراع » وعن أنس نحوه ٠‏ وقالت 
الحنفية : يستحب إرخاء العمامة بين الكتفين ؛ منهم من قال : شبر؟ » 
' ومنهم من قال : إلى وسط الظهر » ومنهم من قال : إلى موضع الجلوس» 
لا ينبغي أن يرفعها من رأسه » ويلقيها على الأرض دفعة واحدة » لكن 
ينقضها كما لنها » هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمامة 
عبد الرحمن » ولما فيه من إهاتتها » كذا ذكروه ٠‏ 

قال جلال الدين السيوطي » بعد كلام له سبق : هذا يدل على أن 
العمامة عدة أذرع » والظاهر أنها كانت نحو العشرة » أو فوقها يسيرا ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

وقال القاضي : بعد قوله صلى الله عليه وسلم : « خذوا زيتتكم 
عند كل مسجد ٠‏ قلنا : وما هي ؟ قال : نعالكم » وصلوا فيها » ٠‏ هذا 
يدل على أنه يستحب الصلاة في النعال ٠‏ وذكر الشيخ أن الصلاة في 
النعل ونحوها مستحب ٠‏ وإن شك في نجاسة أسفل الخف ؛ لم تكره 
الصلاة فيه ٠‏ 


+ - الخوف من الرياء في العمل السلام ورده 
وقالفي« الإنصاف » : تنبيه : مفهوم قوله : ويثبت بنفسههء انهاذاكان 
لا بشبت الا بشده ؛ لا يجوز المسح عليه » وهو المذهب » وتمامه فيه ٠‏ 


فلو لبس خفا كبيرا من قدمه صغير ؛ لم جز المسح عليه » لأنه لا بثبت 
الا شده ؛ قاله شسخنا ٠‏ 


فصل 
فيما بقع للانسان : إذا أراد فعل الطاعة ؛ يقوم عنده شيء يحمله 
على تركها خوف وقوعها على وجه الرياء ٠‏ والذي ينبغي ؛ عدم التفات 
الى ذلك » وأن الانسان يفعل ما أمره الله به ورغبه فيه » ويستعين بالله » 
ويتوكل عليه في وقوع الفعل منه على الوجه الشرعي ٠‏ وذكر الفضيل 
ابن عياض أن ترك العمل لأجل الناس رباء ؛ والعمل لأجل الناس شركء 
وبجزيء سلام واحد منجماعة » ورد أحدهم٠ويشترط‏ أن يكونوا 
مجتمعين » فأما الواحد المنقطع ؛ فلا يجزيء سلامه عن سلام آخسر 
منقطع » كذا ذكره ه ابن عقيل » وظاهر كلام غيره خلافهءمر أنس بصبيان 
فسلم عليهم » وقال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله » 
متفق عليه ٠‏ 
قال ابن هبيرة : من سلم على رجل فقد أمئنه ٠‏ وإذا سلم الغائئب 
عن الملد برسالة أو كتابة ؛ وجبت الإجابة عند البلاغ عندنا وعند 
الشافعية » لأن تحية الغائب كذلك ٠‏ ويستحب أن يسلم على الرسول » 
قيل لأحمد : فلان شرئك السلام » فقال : عليك وعليه السلام » وقال في 
موضع آخر : وعليك وعليه السلام ٠‏ 


وروي عنه صلى الله عليه وسلم : « قال له رجل : أبي يقرئك 
السلام » قال : عليك وعلى أبيك السلام » ٠‏ 


السلام على اميت السلام على الجماعة ‏ _ لاا 


قال الشافعية : يستحب بعث السلام » ويجب على الرسول تبليغه » 
.وهذا بحب إذا تحمله ؛ لأنه مأمور بأداء الامانة » وإلا فلا بحب ء 

وإنْ دخل على جماعة فيهم علماء ؛ سلم على الكل » ثم سلم على 
العلماء سلاما ثانيآ » ونتوجه . كما ذكر # القريب والصالحو نحوهماء 
لامتيازه أنضا ء 

ويستحب السلام أيضا على الميت في قبره ثلاث مرات ؛ كما كرره 
ابن عمر ء انتهى ٠‏ 

الظاهر فيمن سلم على جماعة أنه لا باؤمه رفم الصوت حتى يبلغ 
جميعهم ؛ ولا تكراره ؛ بدليل سلام الإمام إذا دخل يوم الجمعة للخطبة » 
لم يقولوا : يسلم على كل صف” » ولا يرفع صوته ليبلغ جميعهم » 
بخلاف المجالس المتفرقة ؛ فكل مجلس وحلده ٠‏ وأما السوق الذي 
يروج بعضهم في بعض ؛ فالظاهر يسلم على كل من لقي ولو مرارا كلما 
لقيه بعد مفارقة ٠‏ ولا يلزمه رفع الصوت في السلام على المقاير » يسلم 
على جميعهم ؛ ولا يكرر السلام في نواحي المقبرة » بل يكفي سلام 
واحد » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : بنخالة خالصة ٠‏ ظاهره المنع من كل مطعوم ٠‏ 

ويسن دهن شعر اللحية كالرأس ٠‏ 

والتيمع بتراب المسجد لا كراهة فيه ٠‏ 

ولبس الأحمر والمعصفر لا يكره في بلادنا ؛ لاتتفاء العلة وهي 
التشبه باليهود » من تقرير شيخنا ٠‏ 

من « جمع الحوامع » : التسبيح بالسبحة مستحب مستحسن » 
وما زال أكابر المشايخ من أهل التصوف والعلم يفعلون ذلك20©١‏ اتتهى» 

قوله : فإن جاوز. النفاس الأر بعينوصادفعادة إلى آخرهء الظاهر إذا 


18 > طهارة الجلد بالفسل ‏ صلاة المعذور 


هجرها الحيض مدة ‏ ثم أتاها في عادتها ؛ فهو حيض ء لأنه لا حد لأكثر 
الطممرء 

وإذا عصر على النبيذ أترجا أو خلا ب منعه من الغليان » وكذا اللين 
الحامض جدا فيما يظهر ٠‏ 

وإذا دهن الجلد بدهن متنجس ؛ طهر الجلد بالغسل ولو لم يذهب 
الدهن كله ؛ لأن الباقي عرض » من تقرير شيخنا ٠‏ 

قال في « المفردات » : 

وبدخول الوقت طهر بطل من بها استحاضة قد تقلوا 
لا بالخروج منه لو تطمرت2 للفجر لم يبطل لشمس ظهرت 

قال في « شرحها » : لا تبطل الطهارة بخروج الوقت » إذا لم يدخل 
وقت صلاة أخرى من الخمس » فمن تطهرت لصلاة الصبح ؛ لم يبطل 
وضوؤها بطلوع الشمس » لأنه لم يدخل وقت صلاة أخرى ٠‏ 

قالالمجد في« شرح الهداية » : ظاهر كلام أحمد أنطهارة المستحاضة 
تبطل بدخول الوقت دون خروجه ٠‏ وقال أبو يعلى : تبطل كل واحد 
منهما » ثم قال : والأول أولى ٠‏ ومشى على الثاني « في الاقناع » ٠‏ 
اتتمى ٠‏ وعلى الثانى : تبطل طهارتها بدخول وقت الجمعة إذا أرادت 
صلاتها ولو قبل اتنهاء الزوال ٠‏ 

وكذا من به سلس البول »؛ فإن ظهر الوقت وهو في الصلاة ؛ لم 
يبطل وضووه » وهل بطل بعدها أم لا ؟ الظاهر بطلانه بعده ؛ لزوال 
العذر » من تقرير شيخنا ٠‏ 

قال في « الفروع » : وإن حاضت المرأة في يوم ؛ فقال أحمد : 
تمسك كمسافر قدم ٠‏ وجعلها القاضي كعكسها تغليبا للوجوب ٠‏ وذكر 
في « الفصول » : فيما إذا طرأ المانع روانتان»*وذكره ه صاحب « المحرر » 
وتمامه فيه » وجزم به في « الانصاف © ٠‏ 


دخول العلماء على الأمراء لحاجة ‏ طاعة الأمراء غير معصيةالله ١لا‏ ب 


في بيت أمراء الزمان » والبيتوتة عندهم » والصلاة في تلك الأماكن التيلم 
تستوعب بإرثها الورثة » فحيث دعت ضرورة الى ذلك ؛ جاز ٠‏ ولم 
بزل العلماء سلف وخلفا يدخلون على الملوك مع ثبوت ظلمهم وجورهم ؛ 
بمعروف » أو دفع ظلم عن تفسه » أو من تعلق به » أو استدعاءالأمير لهء 
زنديق » ومن دعاه فلم يجب ؛ فهو مبتدع » ومنأتاه من غير دعوى ؛ 

قال بعض أكمتنا الماضين : كننتأفتي بالمنع من ثلاثة أشياء ثم رجعت» 
وذكر متها إتيان العالم السلطان » فحيث ترتب على دخوله عليه فائدة 
كثير من السلف عن الدخول عليهم ورؤبتهم ؛ إما لعلمهم بقيام واجب 
بعدم قبولهم منهم ٠‏ وواحب الأمر منهم بالمعروف ٠‏ ومحل التهي عن 
المنكر الوارد فيه الأحاديث ؛ حيث لا يكون ذلك لغرض ديني » أو 
مخصوص ممن لا بأمن على نفسه الفتنة والوقوع فيالمحذور » أو يكون 
قصد الاستكثار من دنياهم » والاستطالة بالجاه عندهم » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم ٠‏ 

وأما الصلاة فيها ؛ فعندنا تصح الصلاة في المغصوية مع الكراهة ٠‏ 
والصلاة في أرض الغير بلا إذنه ؛ قيل فيها بالكراهة » وقيل : إن كانت 


2م زيادة الصلاة علىالنبي بعد الاذان ‏ النداءلصلاةالكسوف 


لمسلم ولم تكن مكروبة » أي محروثة ؛ فلا تكره » إذ الغالب عدم إباء 
المسلم لذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن ( جمع الجوامع » : واختار أبو العباس كراهة الذكر قبله » 
مثل قول بعض الموذنين : « وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن 
له شريك في الملك » ولم يكن له ولي من الذل » وكبرهتكبيرا » 1١١/10‏ 
ويتوجه ما بفعله بعض المؤذنين قبل الإقامة من التسبيح » والتحميد ؛ 
والتكبير كذلك ٠‏ ويتوجه لا بأس به لينهض للصلاة ٠‏ وليوجز من هو 
في تطوع + ولم يذكر أصحابنا الصلاة والسلام على النبي صلى الله 
عليه وسلم بعد الأذان » كما يفعل في زماننا » وهو بدعة محدثة٠ويتوجه‏ 
أن بخرج كراهيته على وجهين بناء على كراهة الذكر بعده ٠‏ ويتقوى 
عندي استحباب ذلك ؛ إذ هو زدادة فضملة لا تعلق لها بالدعاء الى 
الصلاة » وانما كره غيره ؛ لأن فاعله لا مكتفى بما شرعه صلى الله عليه 
وسلم من الدعاء لها » وهذا ليس من هذا القبيل » ولإجماع الأمة على 
ذلك بعد إحداثه ٠‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم : « لا تجتمع أمتى على 
ضلالة »6 ٠‏ 

وقال ابن رجب : ف قوله صلى الله عليه وسلم : « إن بلالا ييوذن 
بليل » ليرجع قائسكم » وليتنبه نائسكم » ؛ تنبيه على استحباب إقاظط 
النوام في آخر الليل بالأذان ونحوه من الذكر +٠٠‏ إلى أن قال : وفيما 
ذكر دليل على أنه ليس بدعة » وظاهر كلامه الميل إلى ذلك » وهو متجه 
أظهر من كراهته ٠‏ قلت : ومثل ذلك الذكر يوم الجمعة قبل النداء ٠‏ 

فرع : لا يوذن بهذا الأذان لشيء من النوافل وفروض الكفايات 
غير الصلوات الخمس » وأما بغير هذا ؛ فيسن أن نادى لصلاة 
الكسوف » اختاره الأكثر ٠‏ ولا بنادى لصلاة الحنازة » اختاره الأكثرء 
ولا ينادى لصلاة التراويح » اختاره الأكثر » منهم أبو العباس » وعنه : 


الترقية يوم الجمعة ‏ رفع الصوت بالصلاة على النبي ( ص )- /١‏ ل 


بلى » اختاره القاضى وغيره » وهو المختار لاجماع الأمة عليه » وقد 
أثبتها صاحب « الفروع » وغيره رواية » ولم يذكروا صفة النداء لها » 
ويتوجه كقول الناس اليوم : التراويح رحمكم الله ٠‏ وظاهر كلام بعضهم : 
لا ينادى للوتر بعد التراويم » ومعناه اختيار الأكثر في التراويح » 
من له تهجد ونحوه » فيقول فيه كالتراويح : الوتر يرحمكم اللهءاتنهى* 

قوله في « شرح الإقناع » في عدة المتوفى عنها : لأنهما عبادتان 
استوتا في الوجوب وضيق الوقت ؛ فوجب تفديم الأسبق منهما إلى 
آخره » مثله اذا أخذ المؤذن في الأذان وهو في ذكر مشروع إفوتمحله؛ 
كورد » ودخول مسجد ؛ وفراغ وضوء ونحوهما ؛ فالظاهر تقديمه على 
الأذان » ثم بقضي الأذان » قاله شيخا ٠‏ 

ومن جواب لشسييخ الإسلام ابن تيمية » بعد ما سئل عن مكؤذن يقول 
عند دخول الخطيب يوم الجمعة إلى الجامع : إن الله وملائكته يصلون 
على النبي ؛ فأجاب : جهر المؤذن بذلك كجهره بالصلاة » والترضي عند 
رقى الخطيب المدر مر » أو جهره بالدعاء للخطيب والإمام ونحو ذلك ؛ 
لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين » 
ولا استحبه أحد من الأكمة ٠‏ وأشد منذلك الجهر بنحو ذلك قالخطبة » 

وله أيضا بعد كلام له سبق في المعنى : فإنه لم يستحب أحد من أهل 
العلم رفع الصوت بذلك ؛ فقائل ذلك مخطيء ء ممخالف لما عليه علماء 
المسلمين ٠‏ وأما رفع الصوت بالصلاة » والترضي الذي يفعله بعض 
المؤذنين قدام بعض الخطباء في الجمع ؛ فهذا مكروه » أو محرم باتفاق 
الأمة » لكن منهم من يقول : يصلي عليه مسا » ومنهم من يقول : 
ليسكت ٠‏ اتتهى ٠‏ 
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كمد بدعة ذكر يا دائم المعروف 


قوله : الإقامة إلى الإمام » والأذان إلى المؤذن الخ ٠‏ لكن لو أقام 
بلا إذن الإمام ؛ صح إن لم ينهه الإمام » وصسرح به بعض الشافعية » 
قاله شسخنا ٠‏ 

قال الشيخ الإمام الحافظ برهان الدين البقاعي في مصنف له سماه 
« القول المعروف ف مسألة يا دائم المعمروف » بعد كلام له سبق : 

وبعد » فإن بعض أتباع الشياطين قد أحدثوا فيالقاهرة » عق سبأذان 
الصبح الذي مع الفجر ؛ يا دائم المعروف ؛ وأخذوا ذلك من مكة 
المشرفة ؛ لأن سخفاء تقول ذلك على البناء الذي على زمزم بعد الأذان ٠‏ 
وأول ما ابتدع فيها ؛ قام بع ض آهل الخير في إبطاله » فعارضه من الفقهاء 
من زل عن الصراط الأقوم » كما قال صلى الله عليه وسلم ف رواية 
الطبراني : « إني أخاف على أمتي من ثلاث : من زلة عالم » وهوى” 
متبع » وحكم جائر » ٠‏ فزاد هئولاء الذين بالقاهرة أن جملوه على 
مو ضع الأذان من المؤذن نه » فعمت بذلك البلوى ف سنة الام » 
فتآلمت من ذلك » وأبطلته من كل مؤذن » فقام أهل ذلك(" , فداروا 
على المفتين بالقاهرة » وحرفوا في السؤال بعض التحريف ءٍ فآفتوهم 
بجوازه » وأنه بدعة حسنة ؛ فقلت لمن كلمني : بكفيهم أنهم مقرون 
بأنها بدعة » وأما كونها حسنة » فمن أين لهم إثباته ؟ فأجبت ذاكراً 
مستندي في ذلك إعلاما بالحق لمن أراد » وخروجآ من عهدته بين بدي 
الله » وذلك بعد تحرير محل النزاع بأنه مخالف للسنة ؛ لثلا يظن من 
لا علم له بالدين أن ذلك من الأذان » فيكون فاعله شارعا في الدين 
ما ليس منه ٠‏ ولم ينقل ذلك عنه صلى الله عليه وسلم » ولا عن أحد من 
أصحابه » ولا من القرون الثلاثة مثله « أم لهم شركاء شرعوا لهم من 


) في نسخة مكتبة الرياض : ( أهل البلد‎ ١ 


كل عبادة لميتعيدها أصحاب النبي لا يتبدبها ب صفةالتكير لم ل 


الدين ما لم بأذن به الله10' » » إذا حرر ذلك وحفظ ؛ فقد نبت من حديث 
العرياض بن سارية : « عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين مسن 
بعدي » عضوا عليها بالنواجد » وإياكم ومحدثات الأمور . فإن كل 
محدثة بدعة » وكل بدعة ضخلالة ٠)‏ 

وذكر القاضي الطرطوشي عن حدينة : كل عبادة لم يتعيدها 
أصحاب التبي صلى الله عليه وسلم ؛ فلا تتعبدوها » فان الأول لم يدع 
للآخر مقالا ٠‏ ومن الأمر المبين لذلك أن يقال لمن أمر به : ما تقول في 
مؤذن قال هذا عقب أذانه . وآخر سكت » أيهما أفضل ؟ فإن قال الذي 
قاله ؛ لزمه أن تقول : إنه أفضل أذاناً من بلال » ولا شك أن من قال 
هذا ؛ فقد أذن بحرب من الله ورسوله » وإن قال : بل الساكت أفضل , 
قيل : فأي غرض بعدول الإنسان إلى ما هو أطول ؟ وغير ذلك ٠‏ إن 
التحسين والتقبيح من غير استناد إلى نص في خصوص المسألة ‏ وظيفة 
المجتهد » وهم مقلدون ؛ فإن كان عندهم نص في هذا عن إمامهم ؛ أو 
أحد من أصحابه ؛ فليأتوا به » وإلا فلا عبرة سما شوله غير الأثمة 
المقبولين ء اتنهى ٠‏ ْ 

وإذا أذن مكوذن فأكثر دفعة واحدة » ولم يكن لحاجة كصغر البلد ؛ 
لم يسن إلا إجابة واحدة » وما يزيد عليه ؛ بقدر الحاجة ٠‏ 

قوله : يحصل العلم لجميعهم ٠‏ أي يحصل الخبر لهم بالتسامع 
بعضهم من بعض بالأخبار فيما بينهم ؛ لإسماعهم كلهم . لعدم تصوره ) 
قاله شيخنا ٠‏ 

من « حاشية التنقيح » قوله : يقف على كل جملة » فيكون التكبير 
في أوله أربع جمل » والتكبير في آخره جملتين » فيقول : الله أكبر » 
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6م إجابة المؤذن ب وصلالشعر ‏ الاعتدادبالحجيض 


وشّف . وكذلك التكبيرات الباقية » وهوخلافعادةالناسالآن ٠‏ اتنتهى٠‏ 

إذا أخذ المؤذن في الأذان وأنت في صلاة » وفرغت قبل تمامه » هل 
يبدا من أوله ولو أدى إلى كونه قضاء » أو نتابعه ثم يقضي ما فاته ؟ 
الظاهر أنه يبدأ من أوله ولو أدى الى كونه قضاء » حذراً من تنكيسه 
الأذان » مع الثقل » من تقرير شيخنا ٠‏ 

لا يجوز وصل الرأس بشعر ولو منه قد اتفصل كمشاقته » ويجوز 
ربطه » والخرق أولى » قاله شيخنا ٠‏ 

قا لابن عطوة : وسألته عن شعر الآدمي» هل بصح بيعه واستعماله ؟ 
فنتوقف » فوجدت الصحيح تحريم ذلك ؛ ولم أستحضر الآن ما وجدته 
ا ولد الاي يتب على الثن أن القسرامل 7 يه يري به ؛ 

بجمع أطراف القرون ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وقال أدضا : لا يجزيء الأذان عمن لم يصل مع المؤذن مطلقآ ء 
وإذا لم يحصل سماع ؛ لم يحصل المقصود » فلم يكن مسئونا ٠‏ وقال 
أبو المعالي : بحيث يسمع من تقوم به الجماعة ركن ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من « الإنصاف »© قوله : فأما التي عرفت ما رفع الحيض ٠٠٠‏ إلى 
أن قال بعد ذكره ه المذهب » وعنه : نننظر زواله » ثم إن حاضت ؛ اعتدت 
به » وإلا اعتدت سنة » ذكره محمد بن نصر المروزي عن مالك » ومن 
تابعه منهم محمد”") وهو ظاهر « عيون المسائل »6 و « الكافي » قلت : 
وهو الصواب ٠‏ وتقل ١١‏ بن هانيء أنها تعتد سنة ٠‏ اتنهى ملخصا ٠‏ 

قال في الحيض : وتبطل طهارتها بخروج الوقت » وفي الشانية إن 
خرج ب فالظاهر أن المطلق يحمل على المقيد » فلا يبطل وضوؤها إلا إن 
حمس ني 3 لذ 


ضفائر عن شهر أو ضوف أو إي بسر » تصل به الراة سعرها) . 
(؟) في نسخة مكتبة الرياض : ( مجد) . 


إجابة الأذان إذا تكرر ‏ الإسرار بالذكر ‏ كيفية السجود ‏ ١م‏ 


من « حاشية المحرر لابن قندس © بعد كلام له سبق : ظاهره أنه 
بكونه مشروعا ء اتنهى ٠‏ 

ومن جواب لأبى العباس ابن تيمية : الإمسرار بالذكر » والدعاء ) 
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » وغيرها ؛ هو الأفضل مطلقا ) 
إلا لعارض راجح ٠‏ وفي الحديث : « خير الذكر الخفى ؛ وخير 
الرزق ما يكفي » ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « المغني » ؛ بعد كلام له سبق : ولنا ما روى واثل بنحجرء 
قال : « ريت رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذا سجد ؛ وضع ركبتيه 
قبل يديه » وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه » رواه النسائي والأثرم . 
اتتهى ٠‏ ومن عبارة « الشر ح الكبير » مثله ؛ وعبارة « شرح المنتهى » 
لؤلمه كذلك ؛ وزاد : رواه أبو داود » والنسائني» وابن ماحة » 
والترمذي » وقال : حسن غرب ٠‏ وأخرجه ابن خزيمة ؛ وابن حبان 
في « صحيحيهما » » والحاكم في « مستدركه » ٠‏ قال الخطابي : هذا 
أصح من حديث أبي هريرة ٠٠٠‏ إلى أن قال : ثم يرفع رأسه من السحجدة 
الثانية حال كونه مكبراً » قائما على صدر قدميه » معتمدا على ركبتيه » 
وفاقا لأبى حنيفة » نص أحمد على ذلك » لا على يديه » خلافا لمالك 
والشافعى 4 وتمامه قبه ٠‏ 

الظاهر أن لجلسة الاستراحة ثلاثصفات علىثلاثة أقوال : أحد 
ما ذكره في « الاقناع » وهي المذهب ؛ أنها كالجلوس بين السحدتين ٠‏ 
الثانى : أن يكون على قدميه وإليتيه ٠‏ الشالث ك : على قدميه فقط » 
والمذهب أنها لا 'نسن » قاله شيخنا ٠‏ 


1م _ آداب الصلاة ‏ قضاة الفوانتت الشفق 


يا حاتم » كيف تصلي ؟ قال : إذا دخل وقت الصلاة ؛ أسبغت الوضوء » 
ثم أستوي قائما حتى تستقر أعضائي في مكاني » وأرى الكعبة بين 
حاجبي ؛ والمقام بين صدري ٠‏ والله فوقي » ” ثم أكبر بإحسان » وأقراً 
تفتكر » وأركم”1) تواضع + قال عاصم : با حاب كذا صلاتك ؟ قال : 
نعم ٠‏ فبكى عاصم » وقال : ما صليت مثل هذا ٠‏ ( قال ) يا أخي : إذا 
بين يديه بالخوف والأدب » واتتعاهد أقوالك وأفعالك كيلا يحصل شىء 
لا برضاه منك الأمير ب ة: فتستوجب عقابه وعننابه » وهو مثلك محتاج 
مخلوق » فهل وقفت يوما بين بدي الله مثل ما وقفت بين بدي الأمير » 
وهو عبد والله خالق الخلق أجمعين ؟! 

ومنه أيضا : وإن كان عليه فوائت شهر أو سنة » إن كان يصلى على 
الترتيب من أول الشهر أو السنة ب يقول : أصلي فرض آخر فجر علي 
قضاء » وهكذا يفول في سائر الفرائض ٠‏ واعلم بأن مراعاة الترتيب في 
الصلاة شرط ؛ وإنما سقط الترتيب بإحدى ثلاث : اما النسيان » أو 

ضيق الوقت » أو وقوعه في حد التكرار وهو أن تزيد الفوائت علىست 
صلوات ب فالصلاة السابعة جائزة عند آبي حنيفة » وأبي يوسف + وعند 
محمد , اذآا زادت على خمس صلوات ؛ فالصلاة السادسة جائزة ٠‏ 
اتتهى ٠‏ 

من الزركشي : وقد حكي عن الخليل بن أحسد وغيره أنهم قالوا : 
إن البياض لا يغيب إلا عند طلوع الفجر ٠‏ وحكي عن أحمد أن المراد 
بالشفق هنا هو البياض لما روى النعسان بن بشير قال : أنا أعلم الناس 
بوقت هذه الصلاة ؛ يعني العشاء ٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصليها لسقوط القمر ليلة ثالثة » رواه أحسمد والنسائي والترمذي » ولا 


. ) ف نسخة مكتبة الرياض ؛ (أرفع‎ )١( 


وقت العصر ترتيب الفوانثت ‏ السهو /لم ‏ 


دليل فيه ؛ اذ ليس فيه أن ذلك أول وقتها . فان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يؤخر العشاء ؛ بل هو دليل لنا ؛ إد سقوط القمر لملة 
ثالثة يكون عند تسكن البياض على ما قبل ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « الانصاف » قوله : إلى اصفرار الشمس ٠‏ هذا إحدى 
الرواشينعن أحسد ؛ اختارها المصنف ؛ والشارح » والمحد في« شرحه »» 
وابن تسيم ؛ وابن عبدوس . وابن رزين » قال في « الفروع » : و : 
أظهر » وجزم بها في « الوجيز » و « المنتخب » ٠‏ وعنه : إلى أن بصير 
ظل كل شيء مثليه » وهو المذهب » وعليه الجمهور ٠6٠‏ إلى أن قال : 
وفٍ « التلخيص » و « البلغة » وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل 
شىء مثليه » وبعده وقت جواز إلى الاصفرار » وبعده وقت كراهة إلى 
الغروب » وقال في < الكافي » : يبقى وقت الجواز إلى الغروب ٠‏ 

قوله : مرتبا قتلتّت الفوائت أو كثرت ٠‏ هذا المذهب مطلقا » وعليه 
جمهور الأصحاب ؛ وهو من المفردات ٠‏ وعنه : لا يجب الترتيب ٠‏ قال 
في « المبهج » : الترتيب مستحب » واختاره في الفائت ٠‏ قال اين رجب 
في « شرح البخاري » : وجزم بها بعض الأصحاب ومال الى ذلك » 
وكان أحمد لشدة ورعه بأخذ من هذه المسائل المختلف فيها بالاحتياط » 
وإلا فإيحاب سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة فائتة في الذمة ؛ لا بكاد 
يقوم عليه دليل ٠‏ وقد أخبرني بعض أعيان علماء اليو خ الحتيليين أنه 
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف اللوم » وسأله عما يقو ل الشافعي 
وأحمد في هذه المسائل » أيهما أرجح ؟ قال ففهمت منه أنه أضار 
إلى رجحان ما يقول الشافعي ٠‏ اتتهى ٠‏ 

من « المغني » : وإن ترك الواجي بعد السلام ؛ لم تبطل صلاته » 
لأنه جبر للعبادة خارج عنها » فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج » وسواء 
كان محله بعد السلام » أو كان قبله فنسيه ؛ فصار بعد السلام ٠‏ اتنهى» 


8م - إطالة التشهد ‏ العمل اليسير في الصلاة 

يكاد يفهم منه أنه إن ترك ما محله قبل السلام ليسجدبعده » فتركه 
عمد ؛ أنها تبطل فيما يظهر » قاله شيخنا ٠‏ 

قال سفيان : من تعظيم الصلاة دخول المسجد قبل الإقامة ٠‏ اتنهى٠‏ 

ومن جواب للشيخ سليمان بن على : وأما من تمادى في التشهد 
لوسوسة ؛ أو ضعف جسم غير مانع للقيام » فلما قرأ الإمام الفاتحة 
وبعض السورة » قام وركم معه » كما يفعله بعض الجهال ؛ فصلاتهباطلة 
بلا شك لأن غير المسبوق ركن في حقه قيامه بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة 
الفاتحة ؛ والله أعلم ٠‏ 

ومن « المغنى » : ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة ٠‏ قال أحمي : 
لا بأس أن بحمل الرجل ولده في الصلاة المفروضة ؛ لحديث أبى قتادة » 
وحددث عالشة : « انها استفتحت الباب » فمشى اليه وهو في الصلاة 3 
حتى فتح لها » ٠‏ ولحديث : « أنه التحف بإزاره وهو في الصلاة » وقال: 
من فعل كفعل أبي برزة حين مشى الى الدابة وقد افلتت منه ؛ فصلاته 
جائزة » ٠‏ ولا روى سهل بن سعد : « أن النبي صلى الله عليه وسلم 
صلى على منبره » فإذا آراد أن يسجد ؛ نزل عن المنبر فسجد بالأرض » 
ثم رجع الى المنبر كذلك حتى قضى صلاته » ٠‏ وحديث جابر في صلاة 
الكسوف » قال : « ثم تآخر وتآخرت الصفوف خلفه » حتى اتنهينا الى 
النساء » ثم نقدم وتقدم الناس معه » حتى قام في مقامه » ٠‏ متفق عليهء 
وعن أبي بكرة : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا » فكان 
الحسن بن على بحيء وهو صغير » فكان كلما سجد ؛ وثب على ظهره » 
ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه رفعآ رفيقآ » حتى بضعه بالأرض» ٠‏ 
روام الأثرم ٠‏ وحديث : « لم يزل بدراً البهيمة ؛ حتى لصق بالجدار ٠»‏ 
وحديث : « الأمر بدفع المار بين بدي المصلي 3 ومقاتلتهإنأ بى الرجوع» ٠‏ 


أعطان الإيل ب التكبير أثناء الصلاة ا اكلم 


فكل هذا وأشباهه ؛ لا بأس به في الصلاة » ولا سطلها » ولو قعل 
هذا لغير حاجة ؛ كره » ولا سطلها أيضا ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قوله : وأعطان الابل ٠‏ ذكر شيخنا عن شيخه أحمد بن ناصر بن محمد 
ابن عبد القادر بن راشد بن بريد » أنه لا يسمى بذلك إلا أن تأوي اليه 
أكثر من الحول ٠‏ ونقل عن شيخه محمد بنأحمدبناسماعيل : ولو شهرا 
أو أقل ؛ بل بما يسمى »؛ وميله إليه ٠‏ لكن تثائل1 القلبان وما حولها 
من مواضع الحياض عند الشراب » والربوة التي لا تنزل لارتفاعما ؛ 
أنه بجوز الصلاة فيه ٠‏ واذا كان المراح في بيت ؛ فالممنوع من الصلاة 
فيه مقرها منه » والا فما نمر فيه » أو تكون تقف فيه لأكل علفها ثم تسير 
لغيره ؛ أنه لا بسمى عطنا » وكذلك الدكة المرتفعة في البيت » وتصاح 
الصلاة فيه » والله أعلم » من تقرير شيخنا ٠‏ 

ومن « الإنصاف »فائدة : قال المحد في شرحه وصاحب « مجمع 
البحرين » و « الحاوي الكبير » وغيرهم : ينبغي أن يكون تكبسير 
الخفض » والرفع » والنهووض 3 انتداؤه مع ابتداء الاتتقال » واتتهاؤه 
مع انتهائه » فإن كمله في جزء منه ؛ أجزأه » لأنهلم بخر جعن محله بلانزاع ٠‏ 
وإن شرع فيه قبله » أو كمله بعده » فوقع ( بعضه ) خارجا منه ؛ مو 
كتركه ؛ لأنه لم يكمله في محله » فاشبه من تمم قراءته راكعآ » أو أخذ 
في التشهد قبل قعوده ؛ وقالوا : هذا قياس المذهب »؛ وجزم به فني 
المذهب كما بأني » بشكبير ركوع أو سجود » ذكره القاضي وغيرهوفاقاء 
ويحتمل أن يعفى عن ذلك ؛ لان التحرز منه يعسر » والسهو به يكثر ؛ 
ففي الإبطال به والسجود له مشقة ٠‏ قال ابن تميم : فيهوجهان ؛ أظهرهما 
الصحة ؛ وتابعه ابن مفلح ف « الحواشي » قلت : وهو الصواب » 
وأطلقهما في « الفروع » » ذكره ف واجبات الصلاة ٠‏ 

)١(‏ نثائل جمع نثيل : التراب المستخرج من البثر . والقلبان جمع 
قليب : وهو البئْرٍ . وقيل : البثر القديمة , 


ا هك التسميع والتحميد ب سجودالسهو التوالي 1 


وحكم التسميع والتحميد ؛ حكم التكبير » ذكره في « الفروع ٠ ٠‏ 
اتتهى ٠‏ 

ومنه آيضا قوله : وإِنْ علم بعد السلام ؛ فهو كترك ركعة كاملة ٠‏ 
الصحيح من المذهب أنه اذا لم يعلم بترك الركن إلا بعد سلامه ؛ أن 
صلاته صحيحة » وأنه كثرك ركعة ..٠‏ الى أن قال : فعلى القول بالصحة 
اذا أتى بذلك ؛ سجد للسهو قبل السلام على الصحيح من المذهب »؛ 
نص عليه في روابة حرب ؛ لأن السجود لترك الركن » والسلام تبع ؛ 
وقبل : يسحد بعد السلام ؛ لأنه سلم عن تفص ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ظاهر هذا فيمن ترك ركنا فقط » فأما إن ترك أكشر كين ترك 
الركوع ؛ فإنه قد ترك ركنين » الركوع والرفع منه فيسجد بعد 
السلام » كما لو ترك ركعة فأكثر » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله ؛ يسقط الترتيب بالنسيان » أى اذا صلى الحاضرة ناسياً , أن 
عليه صلاة فائتة لعدم الاثم » قاله شيخنا ٠‏ 

الذي تحرر لنا أن وضع العباءة على كتفيه من غير أن بدخل بديه 
في كميها ؛ أنه لا بكره على كلا القولين » كالقباء ٠‏ 

وقوله : لا يزيد على ما يجزىء فيقول : ربنا لك الحمد بلا واو ) 
من تقرير شيخنا ٠‏ 

قوله فيما يكره : ولف عمامة ونحوه » فإن كثر متواليآ ؛ بطلت ٠‏ 
الظاهر أن التوالي هو الذي لا تفريقبينه » قلو فرق بين العمل ؛ لمتبطل ٠‏ 
ويكفي قراءة نحو آية بين العملين » أو نحو ركوع ٠‏ 
مكفي من المصلي نفسه ٠‏ 

وقوله : ألقى شيئآ ومر ٠‏ ظاهره : لا كفي الخط من المار » مع أله 


نكفي من المصلي تفسه ٠‏ 


إعادة الصلاة احتباطا تركالواجب عمهدا ل ١و‏ 


وقوله : ستر أحد عاتقيه في فرض ؛ لا بد من ستر جميع العاتق » 
لا بعضه » من تقرير شيخنا ٠‏ 00 
قوله : وكذا شعر أو عقصه ٠‏ قال الحجاوي على « هامش الاقناع » 
بخط بده : العقص : ضرب من اللى ٠‏ وقال ابن الاثير : وأصل العقص 
ن « حاشية المحرر لابن قتنتدتس ع فائدة : جاء رجل الى فقيه 
فسأله : أنه صلى الخمس يوضوء لكل صلاة ؛ قال : فلما صليتالعشاء؛ 
تيقنت أن وضوء! منها لم يصح ٠‏ فآمره بالوضوء وإعادة الصلوا تكلهاء 
فلما أعاد الصلوات » قال له : إن الوضوء الذي أعدت به لم يصح أولاء 
فأمره باعادة الوضوء » واعادة العشاء فقط ٠‏ ووجهه أن وضوء العشاء 
الخمس التي قضاها به » وإن لم يصح ١‏ فقد صحت الأربعة قمله » فلهذا 
ألزمئاه على الأول » اعادة العشاء 5 6 وعلى الثاني كذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 
قال ابن عبد القوى : فإن غلط التالى بغير تلاوة ؛ فيعفى » كلفظ 
قوله : ولا تبطل إن أبى أن يرجع لحبران تفص ٠‏ الذي ظهر مع 
الإشكال » أنه اذا نبه الامام قبل أن يعتدل ؛ فلم يرجع عالما ذاكرا ب أنها 
تبطل صلاته » لقوله في « شرحه »© : ولأنه آخل بواجب » وذكره قبل 
الشروع في ركن ؛ مازمة الاتيان به » كما لو لم تفارق ركبتاه الاارض ٠‏ 
اتتهى ٠‏ ولقوله في « حاشية المنتهى » عن « شرحه » : والحااصل أن 
المصلى متى مضى ف موضع بلزمه الرجوع ؛ أو رجع في موضع يلزمه 
المضى » عالماً بتحريمه ؛ بطلت صلاته » كترك الواجب عمدا ٠‏ وان قعله 
معتتقدا جوازه ؛ لم تبطل لأنه تركه غير متعمد ٠‏ اتنهى ٠‏ 
وفيها كلام لابن النجار في « شرحه » مضطرب ٠‏ وظاه ركلامالشيخ 


"1 _ التفريق ببنالفرضوالسنة السنئونوالمستحبوالمئندوب 
بسحت ا سم ك1 


منصور استشكالها فيما اذا أبى الإمام الرجوع الى قول المنبهين ؛ عالما 
ذاكراء وخارقه الملأموم » هل تبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه أم لا » لأنه 
فارقه ؟ وممهوم « المنتهى » في ذلك ظاهر مخالف لمنطوق « الاقناع 4 
من تقرير شيخنا ٠‏ 

قال ابن عطوة : سألت شيخنا عن بطحاء الدرعية # وهى معروفة 
عندنا بعد أن عرفته بكيفيتها # هل تصح الصلاة فيها أم لا ؟ فأجاب : 
لا يصلى فيها لأنها ممر ٠‏ اتنمهى ٠‏ 

والذي تحرر لنا كذلك » لكن الزوايا التي لا يكثر سلوكها ؛ الظاهر 
لنا صحة الصلاة فيها » وجواز التخلى فيها ؛ لأنه علل يكونها ممرا » فكل 
ما ليس بطريق ؛ معدومة العلة فيها » والله أعلم » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : أو لحن لحنآ بحيل المعنى سهواً فيسحد له ء الظاهر ولو أعاده 
صححا ؛ لأن السحود لما سطل عمده واجب » ولو نعمد ذلك اللحن ؛ 
بطلت صلاته » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : .مرق بين الفرض وسنته بقيام أو كلام الى آخره ٠‏ اذا اتتقل 
من مكان الى غيره من المسحد ؛ كفى » و لإشترط خروجه من المسجد. 

قال « في الشرح » : ويستحب لمن أراد الركوع بعد الجمعة ؛ أن 
يفصل بينها وبينه بكلام » أو اتتقال من مكانه » من تقرير شيخنا ٠‏ 

قوله : يكره استقبال وجه آدمي ٠‏ الظاهر جميع الوجه » لا خد 
واحد ؛ قاله شيخنا ٠‏ 

ومن جواب لمعين الدين محمد بن صفي الدين عبد الرحمنالشافعي: 
وأما الفرق بين المسئون » والمستحب » والمندوب ؛ فقيل : المسنون من 
الأعمال : ما أمر به النبي صلىالله عليه وسلم » أو فعله مرة٠والمستحب‏ : 
ما واظب عليه ٠‏ والمندوب أعم ٠‏ وقيل : ما علم من القول » والمستحب 
من المواظبة » وقيل غير ذلك » وهو اصطلاح بين الفقهاء ٠‏ اتنمى ٠‏ 


صفات رفع اليدين في ف الدعاء ب الصلاة على المقفصوب ‏ ”9 ل 


وظاهر كلام الشبيخ منصور في باب الوضوء ؛ أنهما سواء لا فرق ٠‏ 

الصلاة في سطح الرككية"2© أو في ما يسمى باسمها » ويقال لما : 
المسقاة ؛ صحيحة » فلا يقال : إنها كالحمام أو الشارع » يله يكال مسجد» 
ولم يزل يصلى فيها عند الحاجة إليها قديما وحديثا من غير تكير ممن 
عرفنا » قاله شبخنا ٠‏ 

من « جمع الجوامع » : قال ابن رجب بعد قوله : ستحب رفع 
يديه » للرفعم خمس صفات : 

١‏ س رقعهما » ويسطهما » وجعل باطئهما إلى السماء : قال : وهذ 
هو المتبادر إلى القهم ٠‏ 1 

؟ وعكسه وهو رقعهما » وحغل ظهرهما منا يلى السماء » 
وبطنهما مما بلي الأرض ٠‏ 

» ورفعهما وجعل ظهرهما إلى القبلة » أو الى جهة المستقبل لها‎  * 
٠ وبطوتهما مما بلى وجهه » قلت : هذا هو المتبادر إلى الفهم‎ 

ب وعكسيه وهو رفعهما وجعل ظهرهما مما بلي وجهه » ويطنهما 
مما بلى جهة استقباله ٠‏ 

ول الإشارة بالأصبع ٠‏ 

الصلاة على السطح لسو »أو الى جر يدم أو عنب قمبا 
أو سواريه الحاملة له » أو جدرانه غصب ؛ لا 'تصح » قاله شيخنا ٠‏ 

لا بحل ماء آبار ثمود » غير بثر الناقة » وكذا ما كان فيها من ميا 
الأمطار ٠‏ 

ومن حمل يسير نجاسة مما لا يعفى عنه في الصلاة » كبعر القار ؛ 
بطلت صلاته ولو جاهلا أو ناسيا » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « المغنى » : وقال مالك : إذا فارقت إليتاه الأرض ؛ مضى ٠‏ 


. الركية : البئر ذات الماء . جمع ركابا وركي‎ )١( 


18 ا ثليه المسيء في صلانه ‏ الصلاة في الارض القفصوية 


وقال حسان بن عطية : إذا تجافت ركبتاه ؛ مضى ٠‏ اتتهى ٠‏ فاإذا 
فارقت إليتاه الأرض ‏ أو فارقت عقبه ناهضا للقيام ساهيا ء وجب عليه 
السسجود ولو رجع » لأنه بعد متتقلا » قاله شيخنا 8 

من « رسالة الإمام أحمد » بعد كلام له سبق : واعلموا لو أن 
رجلا أحسن الصلاة » فآتمها وأحكمها » ثم نظر إلى من أساء في صبلاتنه 
وضيعها » وسبق الإمام فيها » فسكدتعنه ولم يعلمه فيإساءته في صلاته » 
ومسابقة الإمام فيها » ولم ينهه عنذلك » ولم ينصحه ؛ شاركه فيوزرها 
وعارها » فالمحسن في صلاته ء شريك المسيء في إساءته إذا لم ينهه ولم 
ينصحه ٠‏ وجاء في الحديث عن بلال بن سعد : الخطيئة إذا خفيت ؛ لم 
تضر إلا صاحبها » وإذا ظهرت فلم تغير ؛ ضرت العامة » لتركهم ما لزمهم» 
وما وجب عليهم من التغيير » والإتكار على من ظهمرت منه الخطيئة ٠‏ 
وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ويل للعالم من الجاهل 
حيث لا يعلمه » ٠‏ فلولا أن تعليم الجاهل واجب على العالم » لازم له 
فريضة » وليس ننطوع , ما كان له الويل في السكوت عنه » فاتقوا الله 
في أموركم عامة » وفي صلاتكم خاصة » واتقوا الله في تعليم الجاهل ؛ 
فإن تعليمه فريضة لازمة » والتارك لذلك مخطىء آثم ٠‏ وجاء في 
الحديث : « إذا أم القوم رجل » وخلفه من هو أفضل منه ؛ لم يزالوا 
في سفال » ٠‏ وقد جاء في الحديث : « اجعلوا أمر ديتكم إلى فقهانكم » 
والمتكم قراؤكم » ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « شسرح مختصر التحرير » : والفعل الواحد بالشخص من 
جهتين » كصلاة في مغصوب ؛ لايستحيلكونه واجبا حرامآ » ولا تصح » 
ولا سقط الطلب بها » أى بالصلاة في المخصوب » من بقعة أو سترة » 
وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه » والظاهرية » والزيدية » 
والجبائية » وقاله أبو شمر الحنفي » وحكاه الماوردي عن أصبغ المالكي» 


الدعاء آخر الصلاة ‏ الصلاة علىوجه مكروه ‏ م5 

وهو رواية عن مالك » ووجه لأصحاب الشافعى » وكذا لا سقط الطلب 
عندها » أي عند فعلها » وقال القاضى أبو بكر بن الباقلانى » والفخر 
الرازي : يسقط الطلب عندها » لا بها ء قال في « المحصول » : لأن 
السلف أجمعوا على أن الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلاة المؤداة في 
الدار المغصوبة » ولا طريق إلى التوفيق بينهما إلا بما دكرنا ٠‏ قال : وهو 
مذهب القاضي أبي بكر » ثم قال : وقد منع الإجماع أبو المعالي » وابن 
السمعانى » وغيرهما ٠‏ وقد رد الطوفي ما قاله الباقلانى ؛ فقال : لأنه 
لما قام الدليل عند الباقلاني على عدم الصحة » ثم ألزمه الخصم بإجماع 
السلف على انهم لم يأمروا الظلمة بإعادة الصلوات ؛ مع كثرة وقوعها 
منهم في أماكن الغصب » فأشكل عليه » فحاول الخلاص بهذا التوسط ء 
فقال : يسقط الفرض عند هذه الصلاة للاجماع المذكور » لا بهماءٍ 
لقيام الدليل على عدم صحتها » ثم قال : قيل : لا إجماع ف ذلك لعدم 
ذكره ونقله » كيف وقد خالف الإمام أحمد ومن معه ؛ وهو إمام النقل 
وأعلم بأحوال السلف ؟! وعن أحمد رواية : أن فمل الصلاة بحرم 
وتصح » وهو قول مالك » والشافعي » واختاره من أصحاينا الخلال , 
وابن عقيل : والطوفي ٠‏ وعن الإمام أحمد رواية ثالثة : أن المصلي إن 
علم التحريم ؛ لم :نصح » وإلا صحت ٠‏ ووجه المذهب ؛ الأول »6 وهو 
عدم الصحة مطلقا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وإذا كان عليه سجود سهو محله بعد السلام ؛ فتآخير الدعاء بعده 
أفضل »؛ لمكون الدعاء كخر صلاته ٠‏ 

والصلاة إلى نحو لهوج لا تكره ؛ بدليل صلاة المأموم خلف الإمام 
وبينهما شباك بلا كراهة ب لأنهم لم ,ينصوا إلا على الباب المنتوح > من 


قوله : ومن ضلى على وجه مكروه ؛ سن له إعادتها على وجه غيد 


15 حسنة الدنيا والآخرة ‏ الصلاة في الحرير والمفقصوب 


قوله : تنا في الدنيا حسنة الى آخره ٠‏ في حسنة الدنيا سبعة 
أقوال : أحدها : المرأة الصالحة » وقيل: العبادة » وقيل : العلمو العبادة» 
وقيل : المال » وقيل : العافية » وقيل : الرزق الواسع » وقيل : النعمة ٠‏ 

وفي حسنة الآخرة ثلاثة آأقوال : الحور العين » وقبل : الحنة » 
وقيل : العفو والمعافاة ٠‏ اتنمى ٠‏ 

الصلاة في الحرير والمغصوب ؛ لا نصح ولو جهل الحكم ٠‏ وفي 
« شرح المنتهى » لمؤلفه عبارة لم نرها في غيره » وعزاها « للإنصاف » 
ولم نرها قي شيء من نسخ « الانصاف ©» ٠‏ والذي تحرر لنا ‏ عدم 
الصحة مطلقاً » وهذه صقة عيارته ٠‏ وعلم مما تقدم أنه لو كان جاهلاء 
أو ناسيا كونه غصبا ؛ أو حريراً » أو محرما ؛ أنها نصح » قال في 
2 الإنصاف » : على الصحيح من المذهب٠وذكره‏ المجد إجماعا » وعنه : 
لا نصحاء اتنهى ٠‏ وعبارة « الإنصاف » قوله : ومن صلى في ثوب 
حرير » أو غصب ؛ لم تصح صلاته » هذا المذهب بلا ريب مطلقاً » وعليه 
جماهير الأصحاب »؛ وهو من المفردات » وعنه : نصح مع التحريم » 
اختارها الخلال » وابن عقيل ؛ قال ابن رزين : وهو أظهر » وعنه : 
لاتصح من عالم بالنمي » وتصح من غيره ..٠‏ الى أن قال : فائدة : 
لو لبس عمامة منهيا عنها » أو تكة وصلى فيها ؛ صحت صلاته على 
الصحيح من المذهب ٠‏ ولو صلى وف بده خاتم ذهب » أو دملج ؛ أو في 
رجله خف حرير ؛ لم تبطل صلاته على الصحيح من المذهب ٠.١‏ إلى أن 
قال : فوائد: منها لو جهل أو نسي كونه غصباً أو حريراً » أو حبس 
بمكان غصب ؛ صحت صلاته على الصحيح من المذهب ؛ وذكره المجد 
إجماعا » وعنه : لا تصح ء اتتهى ٠‏ هذه عبارة النسخ التي رأينا في 
« الانصاف » » هكذا حتى ف مبيضة المصنف ومسودته بخط بده ) 
وغيرهما » فلعل قو لالشارح : أو محرم ؛ سبقة قلم » من تحرير شيخناء 


اجتناب النجاسة ‏ ما يجب تعلمه من القرآن .تارك الصلاة ا ل 


مكروه ٠‏ هذا إن لم يكن وقت نهي ؛ لتحريمه ٠‏ ومن اعتدل قبل 
التسميع » أو هوى قبل التحميد ؛ لم يجز له الرجوع ء ويسجد للسهوء 
من تقرير شيخنا ٠‏ 

قال في « الإنصاف » في اجتناب النجاسة : مراد المصنف بقوله : 
أو جهلها أي جهل عينها » هل هي نجاسة أم لا حتى فرغ منها ؟ أو جهمل 
أنها كانت عليه » ثم تحقق أنها كانت عليه بقرائن ؟ فأما إن علم أنما 
نحاسة ؛ وجهل حكمها ؛ فعليه الإعادة عند الجمهور» وقطعوا به٠اتنهى٠‏ 

من ( الآداب الكبرى » : أول ما يجب على الرجلمنتعليم القرآن؛ 
فاتحة الكتاب وسورتان » كذا وجدته » ولعله وسورة » وإلا فلا أدرى 
ما وجهه ؛ مع أنه إنما يجب حفظ ما بلغ أن يجزثئه في صلاته » وهو 
الفاتحة خاصة في الأشهر ٠‏ وقد قال ابن حزم : اتفقوا على أنه إذا حفظ 
أم القرآن » بسم الله الرحمن الرحيم وسورة معها ؛ فقد أدى فرض الحفظ 
وأنه لا بلزمه أكثر من ذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

لا يكفر أحد بترك الصلاة » إلا إن دعاه الإمام : أو نائبه » ولو 
ضاق وقت الثانية ٠‏ 

واعادة المغرب مكروهة » لكن إذا فاتت الجماعة شخصا » فلم يجد 
إماما » فأعاد معه آخر » وصار إماما للمعيد ؛ ريما زالت الكراهة » أن 
الجماعة واجبة على هذا » ولا تقوم الا يمن يصلي معه ٠‏ 

والتمطى : هو التمغط ؛ لقوله : يكره تمطى الرجل عند غير أمة 
أو زوجة » من تقرير شيخنا ٠‏ 

من « الكوكب المنير » : من قال حين يسمع الأذان : أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمدآ عبده ورسوله » رضيت 
وس ا » وبالإسلام دينآ ؛ غفر له ذنبه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : ويتوجه ف 'نفضيل الإمامة على الإقامة 


4و التقوى مس سقوط القضاء للضرر ‏ طول الفصل وقصره 


احتمالان » والأولى تفضيل الامامة ٠‏ ويستحب إقامة من أذن ٠‏ اتنهى٠‏ 

ومن خط الجحاوي على « الإقناع » : وقت الفجر يتبع الليل » 
فيكون في الشستاء أطول من الصيف » والعشاء على العكس ٠‏ وسورتا 
الاخلاص : قل هو الله أحد » وقل با أيها الكافرون » قاله اين القيم ٠‏ 
قوله : الأتفى ٠‏ التقوى : ترك الشرك » والفواحش » والكيائر ٠‏ 

قوله : إلا ضاد المغضوب » والضالين بظاء ٠‏ أي سواء علم الفرق 
بينهما لفظآ ومعنى » أو لا ٠‏ 

وإذا سمع الرعد » ورأى البرق ؛ قال : سبحان من يسبح الرعد 
بحمده » قاله في « المبدع 6 ء اتنهى من خطه ٠‏ 

قوله : يكره التقدم إلى صدر المسجد ف السحر ٠‏ وقفت عليهما 
بخط مؤلفه ؛ لثلا يؤذي الملالكة بوقوفه في صدره » لأنهم يكونون في 
الصف المقدم إذا خلا المسجد » وشوهد ذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال شيخنا : وكذلك وضع شيء فيه من عصى ونحوها ؛ بجامع 
الايذاء ٠‏ 

ومن خط المؤلف : اللكز : إذا ضربه بجميع كفه » وقيل : هو الوكزء 
اتنهى ٠‏ 

قوله في قضاء الفوانت : لضرر ف بدنه ٠‏ آي فيسقط عنه القضاء 
على الفور ؛ لضرر من مرض أو نصب » أو إعياء » وهو أقل من النصب؛ 
لأن النصب هو التعب » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : إلا ضاد المغضوب والضالين بظاء ٠‏ ظاهر كلام « حاشية 
المنتهى » : إن كان عاجز؟ » وإلا لم تصح ٠‏ وظاهر كلام غيره : ولو لم 
بعحز » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « الإنصاف »© في سجود السهو : الرابعة مو لالفصل وقصره ؛ 
مرجعه إلى العرف على الصحيح من المذهب ٠‏ وقيل : طول الفصل ؛ 
قدر ركعة طويلة » قاله القاضى »© وتمامه فيه ٠‏ 
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من « الفروع » : وإِنْ استقبل المصلين في مكان ضيق ؛ أقيم ٠‏ وفي 
« الفنون » : إن آثر » يعني بمكانه » ذا هيئة بعلم ودين ؛ جاز » وليس 
إبثار؟ حقيقة » بل اتباعا للسنة ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قوله : تحية مسجد ٠‏ إنه إن كان في صحراء ؛ انه لا يصلى تحية 
مسحد ؛ قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » في الحج : ولو جمعها » وصلى لها ركعتين 
ينوي بها عن الكل ؛ لم يجزئه عن صلاة الكل » بل عن واحد » في ظاهر 
كلام أصحايبنا » ونتوجه إجزاء ركعتين عن تحية المسجد » وسنة الصلاة » 

اذا ازم المصلى سجود سهو أفضليته قبل السلام » فسلم على اليمين 
سجوده بعد السلام على اليسرى ؛ لأنه لم يخرج من الصلاة بعد ٠.‏ 
على يمينه » وقبل السلام على يساره » ثم بعيد السلام على اليمين . 
ثم اليسرى بعده ٠‏ اتتهى ٠‏ 

من « جمع الجوامع » : لا تدخل الملائكة بيتآ فيه صورة ٠‏ همل 
بدخل في ذلك ما على الدنانير القبيارصة ؟ قلت : هو داخل في الحديث » 
وليس ثم مانع من الدخول ٠‏ قال أبو المعالي : بكره نثر الدراهم 
والدنانير على الركب ؛ لوقوعها تحت أرجل الدواب ٠‏ انتمى ٠‏ 

الظاهر إن كان ما على الدنانير صورة حيوان ؛ دخل في الحديث » 
وان كان صورة جماد » كشحر ء فلا » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله في ستر العورة : سترها شرط لصحة الصلاة » حتى عن نفسه 


ب 2 إعادة الصلاة ‏ إمامة المسبوق 


إلى آخره ٠‏ فلو أدخل رأسه في جيبه في الملاة » فنظر الى عورته ؛ 
بطلت صلاته » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : ومن صلى » ثم أقيمت صلاة ؛ سن له إعادتها إلى آخره ٠‏ 
لها صور : إحداها : أن ثقام الصلاة وهو ف المسحد ؛ فيسن له الاعادة 
مطلقا ٠‏ الثانية : أن بكون في المسحد وهو جاء لقصد الاعادة ؛ خفيه 
تفصيل : إن كان وقت نهي ؛ لم تحز الإعادة » وإلا جازت ٠‏ الثشالثة : 
إذا أقيست وهو خارج المسجد ؛ فلا يسن له الدخول ؛ فإن دخل ودخل 
معهمم ؛ صحت إِنْ لم يكن وقت نهي » ولا يستحب له ذلك » وعلد 
الشافعية : تسن الاعادة مطلقا » من تقرير شيخنا ٠‏ 

قوله في « حاشية المنتهى » : الظاهر أن المراد بمثله الى آخره ٠‏ 
أي بأن يكون مسبوقآ بمثل ما سبق به الآخر » فلو ائتم أحد المسبوقين 
بصاحبه في قضاء ما فاتهما » وأحدهما فاتئه ركعتان » والآخر لم يفته 
إلا ركعة ؛ لم يصح ائتمام أحدهما بصاحبه ٠‏ وأما إذا صحت إمامته 
لصاحيه بعد سلام الامام » ثم دخل معهم غيرهم ؛ فالظاهر صحة صلاة 
الداخل »؛ لأنه والحالة همذه كان إماما مستقلا ننفسه ٠‏ وإن كان نين 
أحد المسبوقين الأولين التذين انتم أحدهما بصاحبه أقل من ركمة ؛ 
ففيها تردد » والأقرب الصحة ؛ لأنه لا عبرة بما دون الركعة فيمن صلى 
وحده » كما صرحوا به ٠‏ وهل تشترط نية كل منهما عند دخولهما مع 
الامام الأول » بأن أحدهما إمام بعد المفارقة » والآخر مأموم © أو 
لا يشترط ذلك إلا بعد فراغ الامام الأول وسلامه عند قيامهما لقضاء 
ما فاتهما ؟ فيه تردد » والراجح لا تشترط النية أولا » بل تكفي عند 
مفارقة الإمام ودخولهما في القضاء ب لأنها مستثناة من قولهم : تشترط 
نية إمام ومأموم حالتة أولا” إلا كذا ٠‏ واذا اكتم أحدهما بصاحبه بعد 
مفارقة الامام » فصليا ركعة أو أكثر » ثم دخل معهما غيرهما من أول 


صلاة السبوق 1.آ ا سمه 


صلاته ب فالظاهر جواز ذلك : وصحة اقتدائه بذلك الامام » من تمرير 

قوله : ومن نام حتى فاتته الصلاة ؛ انتفل من مكانه الخ ٠‏ الظاهر : 
وكذا من نام حتى فاته ورده ؛ سن له التحول منه » أي من منامه الى 
غيره ب لأنه موضع معصية » قاله شيخنا ٠‏ 

ولو زحم عن الصف » فنوى الانفراد » ثم زال الزحام » أو جاء 
آخر فوقف معه ونوى أنه مأموم ؛ صح ٠‏ 

واذا بنى الخليفة على الظن في قراءة الامام » ثم تبين أنه لم يقرأ 
جميع الفاتحة ؛ بطلت صلاته » كمن خلفه » قاله شيخنا ٠‏ 


اذا جلس المسبوق مع الامام في التشهذ ؛ فهو بالخيار » إن شاء 
قرأ » وان شاء سكت ٠‏ بخلاف ما إذا وافق موضم تشهد المسبوق ؛ 
فبلزمه » قاله شلخنا ٠‏ 

قوله : ويسجد مسبوق فيما انفرد به إلى آخره ٠‏ وكذا لو سها 
مع الإمام ؛ لأنه لا يتحمل إلا عمن دخل معه من أولها » لكن إن كان 
على الامام سجود سهو » فسجد معه المسبوق ؛ أجزأه » ما لم يسه ثانياآً 
بعد مفارقته الإمام ؛ فيسجد ثانيا ٠‏ 

واذا ترك سجود سهو ء أفضليته قبل السلام عمدا ؛ بطلت صلاته ٠‏ 
ومن دخل مع الإمام ولو نفلا ؛ لم بحز له مفارقته إلا لعدر » واإلا 
بطلت ٠‏ ومن وجد إمامآ في آخر صلاته » ويعلم أن وراءه جماعة ثانية ؛ 
فالأفضل عدم الدخول مع هذا » ويتآخر للثاني إن لم يخف فوت الوقت 
ولو للاختيار » لا سيما إن كان يصلح إماما » ودخوله معه يودي إلى 
انفراد غيره ٠‏ وإن دخل معه بنية أنها تفل ؛ لم تصح » بخلاف دخوله 
بنية الفرض » ثم قلبها نفلا » وهو صلاته في جماعة من أولها ؛ وادراكه 
تكبيرة إحرام ٠‏ وإذا سلم الإمام ومعه مسبوق » فقام لقضاء ما فاته » 


١١١‏ انتظار الصلاة ب الصف الأول ب وضع الثعال في المسجد 


فلما صلى منه ركعة » ذكر الامام أن عليه سجود سهو » فسجد الإمام ؛ 
فإنه يسجد بعد فراغه من صلاته + وأما إن كان الإمام ذكر أنه سلم قبل 
إتمامها » وقام ليتمها بأن لم بيقع منه مبطل بعد سلامه » فنوى المسبوق 
الدخول معه ؛ فالظاهر الصحة » ويلزمه السجود ٠‏ ولو لم يدخل معه 
المسبوق ف تمام ما سها عنه الإمام ؛ فالظاهر صحة صلاته أيضا » وعليه 
سجود سهو » لسهو إمامه الذي صلى معه بعض صلاته » من تقرير 
شيخناء٠‏ 

قال في « الفروع » : ويستحب اتنظار الصلاة بعد الصلاة ٠‏ ذكره 
جماعة ؛ منهم صاحب « المغني » و « المحرر » + وجلوسه بعد فجر وعصر 
الى طلوعها وغروبها » لا في بقفية الأوقات » نص عليه ٠‏ واقتصر صاحب 
« المغنى » و « المحرر » على الفحر ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم « كان 
لا قوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح » حتى تطلع الشمس حسنا » 
رواه مسلم عن جابر ٠‏ وإن قام وجلس بمكان فيه ؛ فلا بأس » لقول 
الاصحاب : لا يجوز الخروج من معتكفه » وصرحوا بالمسجد » والأول 
أفضل وأولى ء اتتهى ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » لابن عبد الهادي : وذهب بعض الفقهاء 
إلى أن المراد بالصف الأول ؛ أول من بدخل المسجد للصلاة فيه ٠‏ قال 
ابن عبدالبر : لا أعلم خلافآ بين العلماء أن من بكر واتنظر الصلاة وان 
لم يصل في الصف الأول ؛ أفضل ممن تآخر ثم تخطى الصفوف إلى 
الصف الأول ٠‏ قال : وف هذا ما يوضح أن معنى فضل الصف الأول 
ورد من أجل البكور إليه والتقدم ٠‏ 

قال ابن رجب : وحمل أحاديثالصف الأول على الينكور الى المسجد 
خاصة ؛ لا يصح ٠.٠‏ إلى أن قال : ويضع الإمام نعليه عن يمساره » 
والمأموم بين يديه ؛ لثلا يؤذي غيره » قاله في « المستوعب © ٠‏ قلت : 


الجهر بالتكبير ‏ إمامة المكروه ب إمامة العاجز ل .1 


هذا إن خاف عليه ؛ أو لم يكن ثم موضع لوضع النعال » أو ليس ثم 
خوف ؛ لم يضعه بين يديه » ولا عن بساره ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قوله : أو كانت الجماعة كثيرة ؛ كره اتنظاره ٠‏ أي الداخل ٠‏ 
الظاهر : إن خاف بعدم اتنظاره عداوة من الداخل » أو حدوث فتنة ؛ 
لم بكره » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الفروع » : وفٍ رواية : ما كنا نعرف اتقضاء صلاة 
واحتمال يجهر ؛ لقصد التعليم فقط » وفاقا للشافعي » وحمل خير ابن 
عباس على هذا ء ومنه أيضا : قبل أن يتكلم أي الكلام الذي كان 
ممنوعآ منه في الصلاة ؛ أو يكون المراد قبل أن يتكلم مع غيره ٠‏ اتنهى٠‏ 

قال في « الرعاية » : وبكره أنيؤم أحد قوما بكرهه أكثرهم ديانة » 
فان صلى بهم ؛ صحت الصلاة بشرطها ٠‏ اتنهى ٠‏ فظهر أن العبرة 
بالأكثر من أهل الدين » لا بالأكثر من الجمساعة ؛ ويحشمل أن يكرهه 
أكثرهم دين ؛ أي لأجل الدين » من تقرير شيخنا ٠‏ 

قوله : أو عاجز عن ركوع أو سجود إلى آخره ٠‏ الظاهر : أن الذي 
سد رجله عند سجوده » أو لا تقدر على السجود بشيء من الأعضاء 
السبعة ؛ لا تصح إمامته إلا بمثله » إلا إمام الحى المرجو زوال علته ٠‏ 
0 قوله : فإن جهله هو والماموم حتى انقضت الصلاة الى آخسره ٠‏ 
فان اتنقضت صلاته فقطاء» وذكرها قبل انقضاء صلاة المأموم 4 أو انقضت 
صلاة بعض المأمومين مع الامام » وذكر قبل اتنقضاء الياقى » هل تبطل 
صلاتهم كلهم أم لا ؟ فيها تردد » والأقرب إلى الفهم مع عدم الجزم : 
إن كان ذكره بعد انقضاء صلاته » وقبل انقضاء صلاة جميع المأمومين ؛ 
بطلت © وبعد انقضاء صلاة بعضهم معه وبعض بعده ؛ ففيها إشكال » 
من تفرير شيخنا ٠‏ 


٠١6‏ - إمامةالرجلللنساء ‏ فعلمايسقطامروءة ‏ التسليم ف الصلاة 


قال في « الإنصاف » : قوله : وأن كوم نساء أجانب لا رجل معهن٠‏ 
يعني يكره » هذا المذهب مطلقا ٠‏ 

ثم قال : فائدة : قال في « الفروع » : كذا ذكروا هذه المسألة ٠‏ 
وظاهره كراهة تنزيه » فيكون هذا في موضع لا خلوة فيه ؛ فلا وجه » 
إذ الاعتبار بكونه نسيباً محرمآ » مع أنهم احتجوا » أو , بعضهم » بالنمي 
عن الخلوة بالأجنبية ؛ فيلزم منه التحريم » والرجل جل الأجنى لايس 
تحريمها » على خلاف ما يأني آخر العدد » والأول أظهر » للعرف والعادة 
في إطلاقهم الكراهة ٠‏ انتهى ٠‏ 

قوله : وإن كان لجهل » أو نسيان » أو آفة ؛ لم تبطل » ولم يمنع 
إمامته » يعني في السورة » وإلا فالفاتحة اللحن فيها مبطل مطلقاً ٠‏ 

قوله : لخلل ف دينه » أو فضله ٠‏ الظاهر أنه إذا فعل ما سقط 
مروءته مما ذكروا في الشهادات ؛ أو صار به بخل مفرط » بأن يكون 
غنياً ويقصر عن فعل مثله عرفا » في مثل حباية السائل ونحوه ؛ كره ) 
وتكون الكراهة في حقه ؛ من تقرير شيخنا ٠‏ 

ذكر ابن رجب في « الطبقات » في ترجمة أبي الفتح نصر الله 
ابن عبدوس الحراني » أنه صنف كتايا في تعليم العوام السلام » لما قدم 
أبو المعالي بن المنجا قاضيا على حران » فأمر الموذنين بالجهر بالتسليمتين 
في الصلاة » وكانوا إنما يجهرون بالأولى خاصة ؛ فرد عليه أبو الفتح » 
ودين أن المذهب إنما هو الجهر بالأولى خاصة » وذكر نصوص أحمد 
وأصحايه في ذلك » وتمامه فيه ٠‏ فيؤخذ منه أن حكم المأموم المبلغ ؛ 
حكم الإمام فيما يجهر ويسر » وإلا فهم مصرحون بأن المأموم يسعر 
بالتسليمتين » قاله شيخنا ٠‏ 

من « الفتاوى المصرية » : سئل عن إمام ليس من أهل العدالة ) 
وف البلد من يكره الصلاة خلفه » يعتقد أنه لايصحم الفاتحة » وفي البلد 
أفقه منه وأقرا ؟ 


اللحن الخفي والذي لا يحيل المعنى ‏ الإمام الراتب ‏ 1.0 


الجواب : أما كونه لا يصحح الفاتحة ؛ فهذا بعيد جدا » فإن عامة 
الخلق من العامة والخاصة بقرؤون الفاتحة قراءة 'تحزىء بها الصلاة » 
فإن اللحن الخفي » واللحن الذي لا يحيل المعنى ؛ لا يبطل الصلاة ٠‏ 
وفي الفاتحة قراءا تكثيرة قد قرىء بها » فلو قرأ عليهم وعليهتم وعليهسواء 
وقرأ الصراط والسراط والزراط ؛ فهذه قراءة مشهورة ٠‏ ولو قرأ 
الحمد” لله أو الحمد لله » أو قرأ رب العالمين » أو رب؟ء العالمين » أو قرأ 
نستعين بالكسر ونحو ذلك ب لكانت قراءة قد قرىء بها ء وتصح 
الصلاة خلف من قرأ بها ٠‏ ولو قرأ ربة العالمين بالضم » ومالك" يوم 
الدين بالفتح ؛ لكان هذا لحنآ لا يحيل المعنى » ولا يبطل الصلاة ٠‏ 
وإن كان إماما راتبا » وف البلد من هو أقراً منه ؛ صلى خلمه » فَإن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ولا ييومن الرجل في سلطانه »© ٠‏ وإن 
كان متظاهرا بالفسق » وليس هناك من بقيم الجماعة غيره ؛ صلى خلفه 
ولم نترك ٠‏ لكن إن أمكن أن يصلي الجماعة خلف غير الفاسق ؛ فعل 
ذلك » فإن لم يسكن أن يفعل إلا خلفه ؛ صليت ولم تنرك الجماعة ٠‏ 
ومن أصر على ترك الجماعة ؛ فهو ثم » ومخالف الكتاب والسنة ؛ كما 
كان عليه سلف الامة ٠‏ اتتهى ٠‏ 
من « جمع الجوامع » : يعذر من أكل ثوما ونحوه ٠‏ اتنهى ٠‏ 
قال الرملي : ومن الأعذار في نرك الجمعة والجماعة ؛ أكلذي الريح 
الكريهة نيئا ٠‏ اننهى ٠‏ 
ومن املاء الحجاوي على قوله : ويستحب الفصل بين الفسرض 
والسنة ٠‏ قال : الفصل بيقع بقول : سبحان لله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر ٠‏ اتتنهى ٠‏ 
يكره أن يعطي القبلة ظهره » إلا ما خص بدليل كالخطيب » قاله 


1٠.5‏ - فض لالجماعة ‏ السنن الراتبة ‏ ترك الجمعة والجماعة 
٠١1 - .‏ فضرالجماعة ‏ السنن الراتية ‏ ترك الجمعة والجماعة 


من « الفروع » : ويتوجه احتمال أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب 
يساره » ولعله مرادهيع ٠‏ 

قال القاضي أبو الحسن7؟ في ( الطبقات © في ترجمة جرمى 
ابن يونس : قال إمامنا لجرمي : ,با جرمي » كم فضل الصلاة عند الناس 
من انفراد إلى الجماعة ؟ فقال جرمى : خمسة وعشرون ٠‏ فقال أحمد: 
سمعت عبد الرزاق يقول : إنها مائة ٠‏ من أجاب الداعى ؛ فهى خمسة 
وعشرون » ومن صلى ف الصف الأول ؛ فهى خمسون » ومن صلى يمين 
الإمام ؛ فهي خمسة وسبعون » ومن صلى في نقرة الإمام ؛ فهي مائة 
صلاة ٠‏ انتهى ء 

ومن جواب للشيخ سليمان بن على : يسن أربع ركعات قبل الظهرء 
وهن قبل الراتبة ؛ فتكون ستا ٠‏ وأما من قرب من الإمام من أيسر 
الصف ؛ فالأيسر نحو ثلاثة أفضل من الأدمن نحو عشرة ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال في « الفروع » : ويستحب أربع قبل الظهر » وأربع بعدها ) 
وأربع قبل العصر » وأربع بعد المغرب ٠‏ وقال الشيخ وهو الموفق : ست 
وأربع بعد العشاء غير السئن ٠‏ قال جماعة : يحافظ عليها ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « شرح المننهى لثولفه » : أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة ٠‏ 
لو كان ترك الجمع يعوقه عن معيشة يحتاجها ؛-فإنه يباح له الجمع في 
هذه الحالة ٠‏ اتتهى ٠‏ الظاهر أن العذر والشغل المبيح لترك الجمعة 
والجماعة من الأعذار المذكورة ب آنه لا يبيح له الجمع بلا ضرر في معيشة 
يحتاجهما ؛ أو ضرر على تفسه أو هاله » أي بأن لم يكن له في الجمع 
زبادة دفم ضرر » ولا جلب تفع يبيح له ترك الجمعة والجماعة ؛ فإنه 
لا يجمع » من تقرير شيخنا ٠‏ 

قال في « الإنصاف » : تنبيه : مفهوم كلام المصنف أنه إذا لم يعلم 


جهل الحدث ‏ الصلاة خلف الصف وحده ‏ إلفاء النية ١.9‏ ل 


حدثه بل جهل » وجهله مصافه أيضا ؛ أنه لا يكون فذ! » وهو صحيح » 
وهو المذهب » نص عليه » وجزم به في « الفائق »6 وابن تميم » وقدمه 
في « الفروع » ٠‏ قال القاضي وغيره : حكمه حكم جهل المأموم حدث 
الامام على ما سبق ٠‏ اتنهى ٠‏ فظهر أن كلام القاضي مقابل للمذهب ٠‏ 
فإذا تصاف" اثنان » وصليا ركعة أو أكثر » ثم أتى ثالث فوقف معهما ؛ 
ثم بعد وقوفه ذكر أحدهما أنه محدث أو نجس » وفارقهما ؛ فالظاهر 
مع الاشكال صحة صلاة الاثنين » لأنه لم يعلم حدثه حتى وقف معهما 
آخر » ولم يعلم صاحبه أيضا ؛ والجهل عذر » ولا يكون كالفذ ؛ فلا 
تصح صلاته » لأنه صلى ركعة كاملة مع حدث ٠‏ 

وإذا أتى إنسان والصف مرصوص ؛ والإمام في التشهد الأخير » 
فوقف وحده ء ثم بعد سلام الإمام قام لقضاء ما فاته م صحت صلاته » 
لأنه لم يصل ركعة كاملة فذا ٠‏ 

قوله : وإن صف الأمى عن سباره الخ ٠‏ ثم ذكر كلام الشسرح 
وقوله فيه » أي شرحه على إلذا نية الإمامة » يسلي تبينا إلذاء الإمامة 
ببطلان صلاة المآموم » لا إلغاء نية الإمامة من الامام » بأنذينوي الانفراد ؛ 
فلا يشترط كما صرح به في باب النية والفصل قبله ؛ من تقربر شيخنا ٠‏ 

من « الفروع » : ولا تصعم إمامة فاسق مطلقآ » وفاقا لمالك » 
وعنه : كره وفاقاآ لأبي حنيفة » والشافعي » كما تصح مع فسق المأموم٠‏ 
وفي « المغني »6 و « الشرح » : صحة إمامة فاسق غير ظاهمر الفسق » 
وفاقا للشافعي » واستدل بأحادبث » منهما : « صل خلف من يقول : 
لا إله إلا الله »© ٠‏ انتمى ٠‏ 

قال في « الفروع » : ولو أدركهما جالسين ؛ آحرم ولا يتآخر إذآ 
للمشقة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال ابن قندس في « حاشيته » : ولا تآخير إذ1ا للمشقة أي الحاصلة 


١.8‏ متابعة الإمام ‏ إمامة المبتدع والفاسق 


تأخير الجالس ؛ لأن الجالس يشق تآخره » بخلاف القائم ٠‏ انتهى ٠‏ 

وقال أيضا : وقد ذكر المصنف فيما إذا سلم الإمام » وبقي على 
المأموم شيء من الدعاء ؛ أنه يتبعه » إلا أن يكون يسيرا ٠‏ اتنمى ٠‏ 
والظاهر أن المسبوق يلزمه القيام فور بعد سلام إمامه ؛ لتدارك مافاته » 
قاله شيخنا ٠‏ 

من « المغني » : وإذا أم رجلين أحدهما غير طاهر ؛ أتم الطاهر معه ؛ 
وهذا يحتمل أنه أراد إذا علم المحدث بحدثه فخرج ؛ أتم الآخر ان كان 
عن مين الإمام » وإِن لم .يكن عن يمينه ؛ صلى عن دمينه » كما ذكرنا ٠‏ 
فآما إن كانا خلفه وأتما الصلاة ؛ لم تصح ء اتتهى ٠‏ 

وزاد في « الشرح » : فأما إن كانا خلفه » وأتما الصلاة مع المحدث 
مع علمه بحدثه ؛ لم تصح » وإِنّ لم يعلمه ؛ صح » لأنه لو كان إمامآ ؛ 
صح الائتمام به » فصحة مصافته أولى ٠‏ اتتهى ٠‏ يكاد يظهر من هذا 
زوال الاشكال الذى في الصف المقابل » من صحة صلاة من صافه 
محدث يجهل ذلك » حتى وقف معهما آخر » فذكره وانصرف » قاله 

من « الزركشى » قال : ومن صلى خلف من يعلن ببدعة » أو يسكر؛ 
أعاد ٠‏ 

ش : لا إشكال في فسق المعلن ومن بسكر » واذآ في صحة إمامتهما 
روايتان : احداهما : تصح إمامته:» قال أحمد ف رواية حرب : يصلى 
خلف كل بر وفاجر ٠‏ وسئل : هل “نصح خلف من يغتاب الناس ؟ فقال : 
لو كان من عصى لا يصلى خلفه » من يوم الناس ؟ وعن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم 2 الصلاة واجبة عليكم » خلف كل مسلم » 
برآ كان أو فاجر؟ » وإِنْ عمل الكبائر » 8 اتتهى ٠‏ 

ومن « الفروع » : وحديث أبي هريرة : « من توضاً وراح » 
فوجدهم قد صلوا ؛ أعظاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها » ولا ينقص 


'تعدد الجماعة . سجود التلاوة والشكر ‏ الاستئائة ١.1‏ 


من أجورهم شيئآ » + رواه أحمد وأبو داود ٠‏ والمراد مثل أجر واحد 
منهم » أي ممن صلاها ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من « الإنصاف © : المائدة الخامسة : قنوت الوتر إذا أدركه 
المسبوق مع من يصلي الوتر يسلام واحد ب فانه يع في محله » ولا 
يعيده إن قلنا : ما يدركه آخر صلاته » وإن قلنا : أولها ؛ أعاده في آخر 
ركعة يّضيها ٠‏ انتهى ٠‏ والمذهب ؛ الأول ٠‏ 

سئل الشيخ تفي الدين عن رجل أدرك آخر جماعة وبعدها أخرى : 
هل يستحب له متابعة هؤلاء في آخرها » أو يننظر الحماعة الاآخرى ؟ 

الحواب : إذا كان المدرك أقل من ركعة » وكان بعدها جماعة أخرى» 
فصلى معهم في جماعة تامة ؛ فإن هذا أفضل » لأنه يكون مصليآ في 
جماعة ٠‏ وإن كان المدرك ركعة أو أقل من ركعة » وقلنا : إنه يكون به 
مدركا للجماعة ب فإدراك الجماعة من أولها أفضل ٠‏ فان كانت الجماعتان 
سواء ؛ فالثانية أفضل ٠‏ وإن تميزت الأولى بكمال الفضيلة » أو كثرة 
الجمع » أو فضل الإمام » أو كونها الراتبة ‏ فهذه من هذه الجهة أفضل؛ 
وتلك منجهة إدراكها بحدها 2١7‏ أفضلء وقد يترجح هذا تارة وهذا تارةء 
وأما إن قدر أن الثانية أكمل أفعالا وإماما أو جماعة ؛ فهنا قد ترجحت 
من جهة أخرى أيضا ٠‏ 

وسحود التلاوة قائما ؛ أفضل منه قاعد؟ » كما ذكر ذلك من ذكره 
من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما ٠‏ وتقل عن عائشة : 
وكذا سجود الشكر ٠‏ اتنهى ٠‏ 

لا يجوز لإمام راتب بمسجد تركه وصلاة في مسجد آخر مستناب 
فيه » الا ان استناب بمكانه آخر » وينعزل عن | مامة المسحدالاولرأساء 
قاله شيختا ٠‏ 

قوله : قيد رمح ٠‏ تقل شيخنا عن شيخه أحمد بن ناصر أنه رمح 


. ) وعلى هامش الاصل * ( لعله كلها‎ )١( 


١١.‏ -- الصلاةخلفالفاسق مع إمكانهاخلفغيره ‏ القيام الىالصلاة 
الهذيلي » وآنه طول ست أذرع باليد ٠‏ 

ومن جواب لأبي العباس : وأما الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع 
أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره ؛ فاكثر أهل العلم يصححون 
صلاة المأموم » وهذا مذهب الشافعي » وأبي حنيفة » وأحد القولين في 
مذهب مالك وأحمد ء وإذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجرء 
كالجمعة التى إمامها مبتدع أو فاجر » وليس هناك جمعة أخرى ؛ 

فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة » وهو 
مذهب الشافعي » وأبي حنيفة » وأحمد » وغيرهم من أثمة الاسسلام 
بلا خلاف ٠‏ ومن قال : إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف 
حاله ؛ فقد خالف إجماع أئمة أهل السنة والجماعة » وقد كان الصحاية 
يصلون خلف من يعرفون فجوره » كما صلى ابن مسعود وغيره من 
الصحابة خلف الوليد ابن عقبة بن أبي معيط » وقد كان شرب الخمر » 
وصلى مرة الفجر أربعآ » وجلده عثمان على ذلك ٠‏ وكان ابن عمر وغيره 
من الصحابة يصلون خلف المختار بن أبي عبيد » وكان متهما بالإلحاد, 
داعيا للضلال ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من « الشرح الكبير » : يستحب أن يقوم إلى الصلاة إذا قال 
المؤذن : قد قامت الصلاة ٠‏ قال ابن عبد البر : أجمع على هذا أهل 
الحرمين ٠‏ وقال الشافعي : يقوم إذا فرغ من الإقامة ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
يقوم إذا قال : حي على الصلاة » فإذا قال : قد قامت الصلاة ؛ كبر » 
وكان أصحاب عبد الله يكبرون كذلك » وبه قال النخمي » واحتجوا 
0 : « لا تسبقني بآمين » ٠‏ فدل على أنه كان يكبر قبل فراغهء 

لو ا 00 

الحسن ؛ وأى رسف ء والشائمي » واسحاق , وعلية جل الة 
الأمصار ٠‏ وإنما قلنا إنه لا بكبر عتى فرغ المؤذن ؛ لأن النبي صلى لل 


تشنيع بعض المتفقهة على الآئمة والرد عليهم ١١|‏ ل 
ومن ( ح جمع الجوامع » شيخ يوسم بن حسن إن ع اي 

ولأبي العباس | بن قيمية حزء سمأه ( المسألة الخلافية في الصلاة خلف 
المالكية » ٠‏ وصورته أنه سئل عن رجل يزعم أنه فقيه على مذهب 
الشافعى » قال للعامة : لا تجوز الصلاة خلف أئمة المالكية » ومن صلى 
خلف مالكي ؛ لم تصح صلاته » ويلزمه إعادة ما صلى خلفه ٠‏ فلما سمع 
عليه ؟ وهل على ولي الأمر زجره وردعه ومنعه من ذلك ؟ 

يستحق مطلقه التعزير البليغ » فإن فيه من إظهار الاستخفاف بحرمة 
هؤلاء الآئمة السادة » ما يوجب تغليظ العقوبة » ويدخل صاحبه في أهل 
البدع المضلة > فإن مذهب الامام الاعظم مالك » إمام دار الهحرة » ودار 
السنة » المدينة النبوية التى سنت بها السئن » وشرعت فيها الشريعة » 
جميع الأمة » أمرائها وعلمائها ومشابخها وملوكها وعامتها » ما لم يكن 
لغيره من نظراثه » ولم يكن في وقته مثله ٠‏ ومن جاء بعده من الأثمة » 
مثل الشافعي » وأحمد » وغيرهما ؛ فهم أشد الناس تعظيما لأصوله 
وقواعده » ومتابعته فيها ٠‏ وكيف يستجيز مسلم يطلق هذه العبارة 
الخبيثة » وقد اتفق سلف الأمة من الصحاية والتابعين على صلاة بعضهم 
خلف بعض » مع تنازعهم في بعض فروع الفقه » وف بعض واجبات 
الصلاة ومبطلاتها ٠‏ ومن نهى بعض الأمة عن الصلاة خلف بعض لأجل 
ما يتنازعون فيه من موارد الاجتهماد ؛ فهو من جنس أهمل الدع 
والضلالة ٠‏ نع احتج لذلك من الكتاب والسنة » ثم قال : وشبه هذا 


]1س الائتمام بالمخالف في المذهب 


المتفقه وأمثاله » ممن قد سمع بعض غلطات بعض الفقهاء » فيما إذا ترك 
الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه » أو فعل ما يعتقد فسادها به ؛ فإن من 
الناس من يطلق القول ببطلان صلاة المأموم مطلقا » ومنهم من لا يصحح 
الصلاة خلف من لا يأتي بالواجبات حتى يعتقد وجوبها ٠‏ 

قال : وهذه الاطلاقات خط مخالئف الإجماع القديم » ونصوص 
الأثمة المتبوعين » ثم قال : مثال ذلك أن يصلى المأموم خلف من. ترك 
الوضوء من خروج النجاسات من غير السبيلين كالدذم » أو خلف من 
ترك الوضوء من مس الذكر » أو ترك الوضوء من القهقهة » ويكون 
المأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك » أو يكون الامام قد ترك قراءة 
البسملة » أو ثرك الاستعاذة » أو ترك الاستفتاح » أو ترك التكبيرات 
التي في الاتتقال » أو تسبيحات الركوع والسجود » ويكون المأموم 
يرى وجوب ذلك ؛ فالصوابالمقطوع به صحة صلاة هئولاء بعضهم خلف 

بعض ء قال : وهذه مذاهب الأثمة وإنْ كان قد يحكى عن بعضهم 
خلاف في بعض ذلك ٠‏ فهذا الشافعي كان يصلي دائما خلف آكمة المدينة 
ومصر »ء وكانوا | ذاك مالكية لا يقرؤون البسملة سرآً ولا جهرآ » ولو 
سمع الشافعي من يطعن في صلاته خلف مشايخه ؛ مالك وأقرانه » وهو 
دائما يفعل ذلك ؛ لحكم عليه بالضلال » وعده وسائر الأمة بعد ذلك 
خلاف الاجماع ٠‏ والإمام أحمد يرى الوضوء من الدم الكثير » فقيل 
له : فإن كان الإمام لا يتوضاً من ذلك » أصليخلفه ؟ فقال : سبحان الله ! 
أتقول : إنه لا يبصلى خلف سعيد بن المسيب » وخلف مالك بن أنس » 
أو كما قال ٠‏ يعني إن هؤلاء الأئمة الذين أجمعت الأمة على الصلاة 
خلفهم ؛ كانوا لا يتوضؤون من الدم من غير السبيلين » قال : وكذلك 
أبو يبوسف » فيما أظن » لما حج مع هارون الرشيد » فاحتج الخليفة » 
فآفتاه مالك أنه لا يتوضاً » وصلى بالناس » فقيل لأبي بوسف : أصليت 


ل ؟١(!‏ د 


خلفه ؟ فقال : سيحان الله ! أمير المؤمنين !؟ يريد بذلك أن ترك الصلاة 
خلفولاة الأمور من فعل أهل البدع » كالرافضة » والمعتزلة » والخوارج؛ 
والشافعية » والحنبلية » أن الامام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه ب 
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قال : ومما يوضح ذلك أن مذهب عامة أئمة الإسلام » مثل مالك » 
والشافعي » وأحمد ؛ أن الإمام إذا ترك الطهارة ناسيا مثل أن يصلي 
وهو جنب » أو محدث ناسيآ لحدثه » ثم يذكر بعد صلاته ؛ فان صلاة 
المأموم صحيحة » ولا قضاء عليهم ٠‏ نم ذكر ححتهم في ذلك » ثم قال : 
فإذا كانت صلاة المأموم تصح خلف إمام ,يجب عليه الإعادة ب فخلف 
إمام لا بحي عليه الاعادة أولى » وذلك أن صلاة المأمو م إن لم تكن 
مرتبطة بصلاة الإمام » وكل منهم يصلي لنفسه ؛ فلا محذو رءوإث كانت 
مرتبطة ؛ فالامام معفو عنه في موارد الاجتهاد » فصلاته أيضأ باجتماد 
صلى باجتهاده السائغ ؛ لم يكن في هذه الحال محكوماآ سطلان عبادته ) 
بل ١‏ يصحتها » كما يحكم ١‏ بصحة حكمه في موارد الاجتهاد حتى يمتنع 
نقضه ٠‏ 

فأما فعل المحظورات ناسياً فأسهل » وإن كان أكثر الأثمة » مشل 
منالك » والشافعي » وأحمد في إحدىرواتيه » لا يرون الكلام فيالصلاة 
ناسيا يبطل الصلاة » ولا يوجب الإعادة » فآما الإمام إذا فعل محظوراً 
متأولا ؛ فالمخطىء كالنا سي ٠‏ وإذا لم تجب الإعادة عليه ؛ فكيف لا يصح 
الانتمام به ؟! ثم احتج لذلك بالسنة الصحيحة » والاجماع القديم ٠‏ 
ومن قال من المتفقهة أتباع المذاهب : إنه لا يصح لمن يخالفه اذا فعل 


!1 الأصول الثلاثة في الإسلام 
أو ترك شيئا يقدح فيالصلاة عند المأموم ؛ نعود مقالته توقعه في مذاهب 
أهل الفرقة والبدعة » من الروافض » والمعتزلة » والخوارج » الذين 
فارقوا السنة » ودخلوا في الفرقة والبدعة ٠‏ قال : ولهذا 1ل الامر ببعض 
الضالين إلى أنه لا يصلي خلف من لا يرى الصلاة خلف من ترك الرفع 
أول مرة » وآخر لا يصلى خلف من ,ننوضاً من المياه القليلة » وآخر 
لا يصلي خلف من لا نتحرز من يسير النجاسة المعفو عنها » إلى أمثال 
هذه الضلالات التي توجب أيضا أن لا يصلي أهل المذهب الواحد 
بعضهم خلف بعض » ولا يصلي التلميذ خلف أستاذه » ولا يصلي أبو 
بكر خلف عمر ؛ ولا علي خلف عثمان » ولا يصلي الأنصار والمهاجرون 
بعضهم خلف بعض ٠‏ قال : ولا بخفى على مسلم أن هذه من مذاهب 
أهل الضلال » وإن غلط فيها بعض الناس ٠‏ 

قال : فهذه الفتوى لا تحتمل بسط هذا الأصل العظيم » الذي هو 
جماع الدين ٠‏ والواجب على ولاة الامور ؛ المنع منهذه البدع المضلة » 
وتأديب من يظهر شيئا من هذه المقالاتالمنكرة » وإن غلط فيها غالطون» 
فموارد النزاع إذا كان في اظهارها فساد عام ؛ عوقب من يظهرها » كما 
يعاقب من يشرب النبيذ متأولا » وكما يعاقب البغاة المتأولون ٠‏ 


ثم قال : وهذه الأصول الثلاثة التى يشتمل عليها هذا الواجب : 

أولا # ان موارد الاجتهاد معفو فيها عن الأمة ٠‏ 

ثانيا ‏ ان الاجتماع والانتلاف مما تحب رعايته ٠‏ 

ثالثا أن عقوبة المعتدين متعيئة ؛ هي من أجل أصول الاسلام ٠‏ 

ثم ذكر ما في « الصحيحين » : « لا يصلين أحد العصر إلا في بني 
قربظة » وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على طائفة منهم » 
وأقرهم على اجتهادهم في حياته ؛ فبعد وفاته أولى ٠‏ 

ثم ذكر كلام ابن الجوزي في كتاب « السر المصون » تقلا عن ابن 
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عقيل : رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجز » ولا أقول : العوام» 
بل العلماء ٠‏ كانت أبدي الحنابلة مبسوطة في أيام ابن يوسف »ء وكانوا 
يستطيلون بالبغي على أصحاب الشافعي في الفروع » حتى لا يمكنوهم 
من الجهر والقنوت » وهي مسألة اجتهادية ٠‏ فلما جاءت أيام النظام » 
ومات ابن يوسف » وزالت شوكة الحنابلة ؛ استطال عليهم أصحاب 
الشافعي استطالة السلاطين الظلمة » فاستعدوا بالسجن » وآذوا العوام 
بالسعايات » والققهاء بالتيذ بالتجسيم قالى : فتديرت أمر الفريقين خاذا 
بهم لم تعمل فيهم آداب العلم ؛ وهل هذا إلا فعل الأجناد يصولون ف 
دولتهم » ويلزمون المساجد في بطالتهم ٠‏ ثم قال : نقل محمد بن سليمان 
ابن جعفر المنقري عن الإمام أحمد : كان المسلمون يصلون خلف من 
يقنت ومن لا يفنت » فإنْ زاد فيه حرفا ؛ فلا تصل خلفه » أو جهر 
بأنا نستعينك » وعذابك الحد » فإن كنت في صلاة ؛ فاقطعها . قال 
صاحب « الفروع » : كذا قال ٠‏ 

قلت : مثل هذا الكلام مع الإمام أحمد لا يقال » وإن كان في كلام 
أحمد إشكال ؛ فإن صاحب < الفروع » وغيره مقلدون له » وعليه أن 
يسلم لكل ما ورد عنه » ولا يرد عليه ؛ إذ ليس هو في مقام اجتهاده ٠‏ 
انتهى ملخصا ٠‏ 

ومن جواب لشسيخنا بعد كلام له سبق : والمقصود معرفة الحكم في 
نسيان الإمام لحدثه » هلهو كالجهل » أم لا ؟ والظاهر أنحكم النجحس 
كالحدث ٠‏ وقول الششيخ منصور في « حاشية المنتهى » : وظاهره ولو 
نسي بعد علمه به ٠‏ ظاهره لا إن نسي الخ ٠‏ ويقول أخي عبد الرحمن : 
إن الشيخ محمد الخزرجي قال : لا نسلم لمنصور في هذه ٠‏ والشيخ 
مرعي جعل نسيان الحدثوالنجس واحدا في بحثه ؛ فتصح صلاة المأموم 
وحده ٠‏ وهذا كلام الشيخ أبي العياس بذكر أن مذهب أكمة الاسلام : 


١١١-‏ -- الجمع للمطر ‏ الركوع وحده نم الدخول في الصف 
إذا صلى وهو محدث » أو جنب » ناسيا » فصلاة المأموم صحيحة » 
فمسآلتنا كذلك ؛ والله أعلم » ومن خطه تقلت بعد المفاوضة ٠‏ 

من « الإنصاف » قوله : إلا أن جمع المطر بختص بالعشاءين في 
أصح الوجهين » ثم ثم قال : الوجه الثاني : يجوز الجمع كالعشاءين » 
اختاره القاضشي + وأبو الخطاب + وابن ثيمية ه ولم يذكر ابن هبيرة عن 
أحمد غيره » وجزم به في « نهابة ابن رزين ونظمها » و « التسهيل » 
وصححه في المذهب » وقدمه في « الخلاصة » و « إدراك الغاية » 
و« مسبوك الذهب » و « المستوعب » و « التلخيص » و « البلغة » 
و« خصال ابن البنا » و « الطوفي في شرح الخرقي » و « الحاويين » ) 
وتمأمه كيه ٠‏ : 

قال ابن عبد القوي : 

وإن تركعن"' فذاً وتصفف راكعاً نصح إذا أد ركنهم غير سئجدٍ 

ومن جمع الجوامع : وإن خاف فوت الركعة » فركعم وحله »؛ ثم 
دخل الصف » أو ركع معه آخر قبل رفعه ؛ ورفع الإمام ؛ صحتصلاته » 
اختاره الأكثرون ٠‏ وإن دخل في الصف » أو وقف معه آخْر بعد رقعه » 
أي الإمام من الركوع ؛ لم تصح » اختاره الأكثر . وعنه : ما لم يسجدء 
اتنهى ٠‏ 

قال في ( الإنصاف » : قوله : وإن ركع فذا » ثم دخل الصف » 
أو وقف معه آخرة قبل رفع الإمام ؛ صحت صلاته » هذا المذهب » نص 
عليه ... إلى أن قال : وإن رفع ولم يسجد ؛ صحت » يعني إذا ركع 
المأموم فذآ » ثم دخل في الصف راععا » والإمام قد رفع رأسه من 
الركوع ولم بسجد ؛ فالصحة مطلقآ إحدى الروايات » وهي المذهب » 
جزم به في « الوجيز » ؛ ثم قال : 


تنبيه : مفهوم قوله : وإن رفع ولم يسجد ؛ صحت ء أنه لو رفم 
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وسحد إمامه قبل دخوله في الصف » أو قبل وقوف آخر معه ؛ أن 
صلاته لا تصح » وهو صحيح » وهو المذهب »؛ وعليه الجمهور ٠‏ اتتهى٠‏ 

من « المغني » : إِنْ من ركم دون الصف » ثم دخل فيه ؛ لا يخلو 
من ثلاثة أحوال : الأول : إما أن يصلي ركعة كاملة ؛ فلا تصحح ٠‏ 
والثاني : أن يدب راكعا حتى يدخل الصف قبل رفع الإمام رأسه من 
الركوع ؛ فإن صلاته تصح ٠‏ الثالث : إذا رفع رأسه من الركوع ثم 
دخل ف الصف » أو جاء آخر فوقف معه قبل إتمام الركعة ؛ فهذه الحال 
التي بحمل عليهما كلام الخرقي في نص أحمد ٠‏ فمتى كان جاهلا 
بتحريم ذلك ؛ صحت » وإن علم ؛ لم 'تصحاء وعن أحمد أنه يصح , 
ولم بفرق » وجزم به في « المنتهى » وغيره » وهذا مذهب مالك » 
والشافمي » وأصحاب الرأي ؛ لأنء أبا بكرة فمل ذلك ٠‏ ولم ,يرق 
القاضي بين من رفع رأسه من الركوع ثم دخل » وبين من دخل فيه 
راكما ؛ وكذلك كلام أحمد والخرقي . لا تفريق فيه » والدليل يقتضي 
التفريق ؛ فيحمل كلامهم عليه ٠‏ اتنهى ٠‏ , 

ومن « الزركشي » : إذا أدرك الإمام راكعا » فخشي إن دخل مع 
الإمام في الصف أن تفوته الركعة » فركع دون الصف ؛ أو لم يحد فرجة 
في الصف » فأحرم دونه وتحو ذلك . ثم دخل الصف قبل رفع الإمام من 
الركوع » أو وقف معه آخر ؛ فإن صلاته 'تصح ٠‏ وكان ابن مسعود 
إذا أعجل ؛ دب إلى الصف راكعآ » وزيد , بن ثابت مثله » أخرجه مالك 

في الموطاً ٠‏ 

وإن لم يدخل مع الإمام في الصف حتى رفع الإمام من الركوع م 
فضه ثلاث روابات : 

إحداها : بصح مطلقا » وهو الذي جزم به في « المنتهى»و< الاقناع » 
وغيرهما ؛ لأنه زمن يسير ؛ فعفي عن الفذوذية فيه » كما قبل الركوع ٠‏ 


١١8‏ القصر فيالصلاة ‏ الجمعللمرضع ‏ الجمعةفامكان لفصوب 


وروى سعيد في سئله عن زيد بن ثابت : أنه يركم قبل أن يدخل في 
الصف » ثم يمشي راكعآ » ويعتد بها » وصل الصف أو لم يصل ٠‏ 

والثانية : إن علم بالنمي عن ذلك ؛ لم 'تصح ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قوله : أو لم ينو القصر عند دخوله في الصلاة ؛ لزمه أن نتم كما لو 
نوى الصلاة ٠‏ وأطلق ثم قال : فلو قال : إن أتم الإمام أتسمت » وإن 
قصر قصرت ؛ لى يضر ذلك في صحة صلاته ٠‏ اتنهى ٠‏ في الفرق بينهما 
ثقل » إلا أن يقال : إنه نوى القصر أولا” » ثم قال : إن قصر الإمام 
قصرت » وإن آتم أتممت » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : استقبال نار ٠‏ تقل عن البلباني : إذا كانت بينه وبين قبلته » 
لا إن كانت إلى جانبها » ونقل عنه أيضا : في قولهم : قطع الصف إذا 
كان قدر ثلاثة من أيسر الصف ٠‏ قال : هذا إذا كان الإمام وسطهم » 
وأما إذا كان الاتقطاع خلفه ؛ فلو كثر ٠‏ 

قال في « الإنصاف » : يجوز الجمع للمرضم للمشقة بكثرة 
النجاسة » على الصحيح من المذهب » نص عليه ٠‏ 

وقال أبو المعالى : هى كمريض ٠‏ اتنهى٠‏ الذي يظهر لنا أن المرضعة 
تجمع » ولو لم ينجسها غالبا لكون لها خادم أو أثواب كثيرة ؛ للنص » 
ولأن الحكم للغالب ؛ فغالبٍ المرضعات ينجسها ٠‏ وقول أبي المعالي : 
هي كمريض ٠‏ إن وجدت مشقة أو ضرراً ؛ جمعت ؛ وإلا فلا ٠ ٠‏ فتبين أن 
المقدم خلافه ؛ لأنه مقايل لما قدمه » قاله شيخنا ٠‏ 

تجوز صلاة الجمعة في الموضع الغصب » ولو بلا ضرورة » بخلاف 
الطريق ؛ٍ فلا بد من الضرورة » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وإن أوتر بثلاث ؛ قرا بسبح في الأولى الخ ٠‏ هل مثله من 
أوتر بسبع » أو خمس » أو احدى عشرة ؟ الظاهر اختصاصه بالثلاث » 
لكن له ثواب القراءة إن قرأ فيها » لا ثواب كثواب ذلك فيما إذا أوتر 
ثلاث » قاله شيخنا ٠‏ 
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الظاهر : إعادة الصلاة في الحرمين مكروهة ‏ لأن تعدد الأئمة فيهما 
مكروه ؛ فإذا كرهت للامام ؛ فكذلك من اثتم به » لكن من فاتته 
الجماعة لعذر » فأقام الصلاة ليصليها جماعة ؛ لم تكره إعادته » لأنها 
واجبة عليه إذا كان يصلح إماما » وكذا مأمومه الذي فاتته ؛ تحب عليه 
في جماعة إذا وجدها » ويحمل قول أبى المواهب على ذلك ء قاله 

إذا قام الملأموم بعد سلام إمامه لاتمام الصلاة » فذكر أنه دخل مع 
إمامه في أول الصلاة » لزمه سجود السهو » لأنه في حكم المنفرد » قاله 

وقال شبخنا : لا بلزمه سجود ٠‏ 
البلبانى : ستجد ؛ وعلى قول شيخنا : لا بلزمه سحود ٠‏ 

ومن ( -< جمع الجوامع » : ولا بأس بقطع الصف عن بمينه أو خلفه ٠‏ 
وإن كان عن يساره ؛ فقال ابن حامد : إن كان بعد مقام ثلاثة رجال ؛ 
بطلت صلاتهم » وهذا في صف خلفه متقطع عن يساره » وعداه بعض 
وربما كان شيخنا يميل الى ذلك ٠‏ والمختار الصحة في ذلك » وآأنه 
الصفوف » ولهذا ميل شيخنا أبي الحسن ٠‏ وقد وضع الناس المساجد 
بالأواوين الشرقية » يصلون فيها بصلاة الإمام قديما وحديثا ٠‏ 

إن تيل : فا لقوق بيذ ما لي الإ وما خلف الصفوف م قي : 

والظاهر أن أن الراه إذا كان / اإماء وسط الصف » بخلاف ما لو كان 


2-0-1١٠١ -‏ ترك قنوت الوتر ب يمين الإمام 


الانقطاع في صف خلفه ؛ فلا يضر الاتقطاع ولو من أيسسر الصف . 


إذا ترك قنوت الوتر سهوآ وهوى » فذكره قبل السجود بعد 
انحطاطه » فرجع إليه ؛ لم تبطل صلاته » ولا يجب عليه سجود سهو ) 
بل بباح » قاله شيخنا ٠‏ 


فائية لم تعز لأحد » وأظنها لابن عطوة : سين الإمام يصدق على 
الملاصق له ؛ وعلى من وراءه من يمين كل صف ٠‏ والمراد » والله أعلم 
بإطلاق الاصحاب ؛ أفضلية يمين الإمام ٠‏ واختلافهم في أفضلية الوقوف 
في نقرة الإمام أو عن يمينه ؛ أنه يمين الصف الذي وراء الإمام الذي 
فيه النقرة الذي وفع الخلاف فيه » وهذا الذي فهمناه وأهذناه عن 
شيوخنا » وهذا الظاهر الذى لا يعدل عنه ؛ فيكون بين يمين الإمام 
وقفاه عموم وخصوص مطلق ؛ لوجود أحدهها مع كل أفراد الآخر » 
بلاعكس ٠‏ فإن كل يمين من الصفوف ؛ يصدق عليه أنه وراء الإمام ؛ 
ولا يصدق على الوراء أنه يمين ٠‏ وظاهر كلام الأصحاب أن الأبعد عن 
اليمين ؛ أفضل ممن على اليسار ولو كان أقرب ٠‏ 

قال ابن نصر الله في « الكبرى »© : وهو أقوى عندي لخصوصية 
جهة اليمين سطلق الفضا » كما أن من وقف وراء الامام أفضل ولو كان 
في آخر صف ممن هو على بمين الامام ملتصقا به » وهذا يرشح أن 
مين الإمام » وانقطاع الصف عن يساره غير الانقطاع من جهة الوراء ) 
أو وهى وجهة ملاصقة »؛ لا جهة الملاصقة فقط ؛ لما أشرنا اليه ٠‏ انتمى ٠‏ 

ومما شول بعد سنة ١‏ لصبح » قبل الفوض أو بعده » إنضاق الوقت: 


حسبي الله ونعم الوكيل » نعم المولىونعم النصير » سبع مرات ٠‏ ويقول : 
با حى با قيوم ؛ فلا نفونه شيء من علمهء ولا وده » سبعآ وعشرين مرة 


النهي عن الإيطان ‏ متابعة الإمام في سجود السهو !]| 


ارديء الحفظ ؛ سريع النسيان ؛ يثبت ما سمع فلا ينساه * 

ومن قال كل يوم : لا إله إلا الله الملك الحق المبين » خمسا ؛ زاد في 
حسن وجهه » وعمره » ورزقه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال ابن قندس : قوله : وظاهره أيضا ولو كان لحاجة » كاستماع 
حديث ؛ وتندريس » وإفتاء ونحوه ٠‏ أي ظاهر النهى عن الإيطان » يدخل 
فيه الإيطان لاستماع حديث » وتدريس ؛ بحيث يتخذ مكانا لا يدرس 
إلا فيه » ويتوجه أن هذا لا يكره ب لأنه يقصد » فإذا كان له مكان معين ؛ 
كان أيسر على القاصد ؛ وآدفم للمشقة الحاصلة بالدوران عليه في 
المواطن ٠‏ اتنهى ٠‏ أي فلا بكره والحالة هذه ٠‏ 

قال ابن ححر العسقلاني : 


من يبتدىء عاطسآ بالحمد بأمنمن شوص ولوص وعلوةص كذا وردا 
عنيت بالشوص داء العين ثم با يليه للبطن والسن أفتهم رشدا 

إذا لزم الإمام سجود سهو أفضليته قبل السلام » فسلم سهوا هل 
يسلم معه المأموم » أو ينبهه ولا يسلم ؛ فإذا سحجد الإمام سجد معه » 
فيكونسجوةذ المأموم قبلسلامه » والإمام بعده ؟ فالظاهر : يخير المأموم 
بين السلام معه بنية السجود بعد السلام » وبين الإقامة ٠‏ فإِن سجد 
إمامه سجد معه ؛ وإلا سحد وحده ؛ فيكون سحود الإمام بعد السلام » 
والمأموم قبله ٠‏ وكذا لو لم يسلم الإمام إلا إحدى التسليمتين » فهو ) 
أي الإمام » مخير » إن أراد سلم الأخرى بنية السجود بعد السلام » وإن 
آأراد سجد في الحال ٠‏ فإن سلم عمد؟ » وترك سجود السهو الذي محله 
قبل السلام ؛ بطلت صلاته » من تقرير شيخنا ٠‏ 

إذا دخل والإمام في صلاة الصبح » فنوى الداخل الفريضة وتحية 
المسجد ؛ فالظاهر جواز ذلك ٠‏ قال في « الغاية » فٍ أوقات النهى : 
ولا ينعقد إن ابتدأه فيها ولو جاهلاء » إلا تبعا ٠‏ اتتمى ١ ٠‏ 


١١ 0‏ _- نشت نيع اًمالابئء | فلالا - سماعالرباب 


وفي الهامش بخط الشسيخ سليمان بن علي : إلا تبعآ : هو إذا نوى 
التحية والفرض ؛ فإن ثواب التحية حاصل مع الفرض » ولو في وقت 
نهى ٠‏ اتنمى ٠‏ وهذا هو الذى تقرر لنا عند شيخنا ؛ لأنه بشت تبعاآ 
ما لا ثبت استقلالا .ه 00 

قوله في صلاة التطوع : ويسجد ولومع قصر فصل » ولو في آخر 
الجمعة » ولو في دعاء غير مشروع » وفي طريق الحكم وصفته » ويحكم 
على غائب مسافة قصر ولو في غير عمله » وأمثال ذلك ٠‏ فيه إشارة خلاف 
مع أنه من باب الأولى ءٍ فلا محل لهذه الإشارة : وإلا فمشكل توجيهها » 

ووجدت بخط إسماعيل بن رميح : قد رأبت بعض الألمة يكون 
على جنب إذا انصرف بعد السلام » وذلك خلاف لما هنا ٠‏ اتتهى ٠‏ 
علقت على قول « الإقناع » : ويستقبل المأموم ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وقال ابن عطوة : سألت شيخنا عمن خاف على نفسه أو ماله » هل 
يجوز له القتال مع البغاة » آم لا ؟ 

فأجاب : يجوز ذلك ٠‏ وسألته عن الحضري إذا قصد البدو أو 
البدوي ولو كانوا في مكان غير معين » بل أين ما ذكروا قصدهم » هل 

فآجاب : يجوز له الترخص إذا كان بينه وبينهم مسافة قصر ٠‏ انتهى٠‏ 

الاضطجاع بعد سنة الفجر إشارة للعجز من أول النهار » ويكون 
مستقيلا القملة ٠‏ 

وسماع الرباب من غير قصد ؛ حرام عند ابن عقيل » فيجب سدأذنيه 
إذا سبعه ؛ لخبر ابن عمر ٠‏ وبحرم ذلك حول المسجد بحيث سمعه 
أهل المسحد ء قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » : لا بجوز إخراج قنديل المسجد ليستضاء 
به ف غيره من طريق أو خلاء » ظاهره ولو قل ٠‏ اتنهى ٠‏ 


الصلاةفيبيته_عذر ترك الجمعةوالجماعة_تكرير اللفظبالنية ‏ ؟8؟١‏ ل 


وله الصلاة في بيته ان خاف اتمراد أهله » أي انفرادهم في البيت 
خوفا عليهم من الفساق » لا الاتفراد عن الجماعة » يوضحه قولهم : وله 
منعها من الانفراد خوف الفثنة » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « وض الطالب » لاسماعيل المقرىء و « شرحه للقاضى أبى 
بحيى زكريا الانصاري الشافعي » : ومن الأعذار في ترك الجمعة 
والجماعة : مدافعة أحد الأخبثين » وكل مشوش للخشوع مع سعة 
الوقت » وسفر الرققة لمريده سفر؟ مباحا وإن كان قصيرا » ولو سفر 
نززهة للمشقة نخلفه باستيحاشه » وأكل مئتن » كثوم » وبصل ؛ وكراث 
وكذا فجل 7“ في حق من بتجشأمنه ‏ نيء بكسر النوزو بمدالهمزة» ومثل 
ذلك كل من يبدنه أو ثوبه ربح خبيث وإن عذر » كذي بخر » أو صنان 
مستحكم ٠‏ وإنما يكون أكل ما مر عذرا ان لم يمكنه » أي لم سهل 
عليه إزالته بغسل أو معالجة » فإن سهلت ؛ لم يكن له عذر » وإن أكله 
لعذر » ومحل ذلك ما لم يأكله بقصد إسقاط الحمعة » وإلا لزمه إزالته 
ما أمكن » ولا تسقط عنه ء قال في « المجموع » : ومعنى كونها أعذارا ؛ 
سقوط الاثم على قول الفرض » أو الكراهة على قول السنة » لا حصول 
فضلها ٠‏ اتتهى ٠‏ 

سئل أبو العباس عن إمام شافعي يقول : أصلي الله أكبر » يكرر 
التكبيرات مرات عديدة » والناس وقوف خلفه ٠‏ 

فآأجاب : تكرير اللفظ بالنية والتكبير » والجهر بلفظ النية أيضا ؛ 
منهي عنه عند الشافعي » وسائر آثمة الاسلام » وفاعل ذلك مسيء ) 
وإن اعتقده دينا ؛ فقد خرج من إجماع المسلمين » ويجب نهيه عن ذلك ٠‏ 
وان عزل عن الإمامة إذا لم ينته عن ذلك ؛ كان له وجه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » : طاق القبلة هو المحراب ٠‏ وقال فيالجمع 
بعد كلام له سبق : قلت : يوخذ منه جواز الجمع بكل ما خاف معه 


, الفجل : الرويد‎ )١( 


١١6‏ - عمل الفم.في الصلاة ‏ تكرار الجماعة ب صلاة المريض 


الضرر » مما هو نحو المرض »؛ كحدث ؛ وتضرر بوضوء من أجل فصد 

قال في » اللانصاف » : قال الشيخ نه تقى الدين : استحب الإمام أحمد 
في صلاة الجمر سكتتين عقب التكير للاستفتاح وقبل الركوع + وام 
استحب ذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ مشى على الثانية في « شرح المنتهى © اؤلفه . 

لا أثر لعسل غيره في الصلاة ‏ كما لو حلق المصلى ؛ أو قلمه » أو 
قرصه آخر ‏ ولو طال » كما لو رضعها ابنها ٠‏ 

قوله في الجمع : وان حصل دحض » هو الزلق » «الظاهر أنه إذا 
لوث الرجلين بالرطوبة والطين ؛ جاز ٠‏ 

واذا كان يذود الدباء عن زرعه , فهو عذر ف ترك الجمعة والجماعة » 
مع أنه يسكنه جعل غيره بذود عنه » من تفرير شيخنا ٠‏ 

هل تكره إعادة الجماعة في حرمي مكة والمدينة » آم لا ؟ 

الجواب : إعادة الجماعة ف حر مي مكة والمدينة » دبمعنى أنها إذا 
أقيمت وصليت ؛ لا تقام ثانيا بعد ذلك جماعة أخرى » خوفا من الإهمال 
في الصلاة أول الوقت ؛ وليس المعنى بالكراهة أن الانسان إذا صلى 
بكره له أن يعيد » بل بسن كغير الحرمين » كنبه أبو المواهب الحنبلي ) 

إذا صلى المريض على ظهره للعذر » هل يجب أن يكون تحت ظهره 
سترة » أم تكفى الأرض ؟ فيها تردد ».والأقرب وجوبه , لأنه لا بد من 
الاشتراط ٠‏ 

صلاة الوتر ولو ركعة ليلا ؛ أفضلمنه نهار كاملا » وعدم تفريقه ) 
بأن يصلي بعضه أول الليل وبعضه آخره ؛ أفضل ٠‏ فالأولى كون الوتر 


الاستففار عقب الصلاة ‏ صفوف الرجال والنساء ‏ ل 1١0‏ 


بعد الشفع فوراً ؛ وكل ما غير الركعة يقال له : شفع وصلاة الوتر كاملا”؛ 
أفضل من صلاة بعضه ونافلة غيره ؛ لأنه كد من غيره » قاله شيخنا ٠‏ 

من « الجامع الصغير » للسيوطي : « كان صلى الله عليه وسلم إذا 
انصرف من صلاته استتغفر الله ثلاثا » ثم قال : اللهم انت السلام ومنك 
السلام الى آخره » رواه أبو داود » والترمذي ؛ والنسائي » وابن ماجة 
ومسلم ٠‏ اتتهى ٠‏ 

من « جمع الجوامع » بخط ابن رجب على هامش « شرح الهداية »: 
إذا قال بعض اللمأمومين : نمت الصلاة ٠‏ وقال بعضهم : لم تنم ؛ قبل 
شهادة من شهد بالإتمام » إذا كانوا عدولا” ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن جواب لمحمد بن آحمد بن عبد الله بن حسين الشافعي : تصح 
الصلاة خلف الفاسق » لكنها مكروهة تنزها » ولا تحصل فضيلة الجماعة 
خلفه » وقد صلى ابن عمر رضي الله عنهما خلف الحجاج وكفى به فاسقا , 
كما قاله إمامنا الشافعى ٠‏ اتنهى ٠‏ 

فائدة : خير صفوف الرجال أولها » وشرها آخرها ٠‏ قال النووي 
في « شرح مسلم » عند هذا الحديث : أما صفوف الرجال فهي على 
عمومها » فخيرها أولها أبد » وشرها آخرها أبدا ٠‏ 

وأما صفوف النساء ؛ فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتى 
يصلين مع الرجال » وأما إذا صلين متميزات » لا مع الرجال ؛ فمي 
كالرجال ٠‏ والمراد : شر الصفوف في الرجالوالنساء ؛ أقلها ثوابا وفضلاء 
وأبعدها في مطلوب الشرع ؛ وخيرها بعكسها ٠‏ وإنما فضل آخر صفوف 
النساء الحاضرات مع الرجال م لبعدهن عن مخالطة الرجال ورؤيتهن » 
وتعلق القلب بهن عند روّبة حركتهن » وسماع كلامهن » ونحو ذلك ٠‏ 
وذم أول صفوفهن لعكس ذلك » والله أعلم ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن جواب للبلباني : ومن شهد تكبيرة الإحرام مع الإمام ؛ فالقول 


-121 - فواضع تخفيف الركعتين ‏ ما بفعله الإمام بعد السلام 
المقدم أن فضيلتها لا تحصل إلا بالاشتغال بتكبيرة مع الإمام ٠‏ وقيل : 
بإدراك بعض القيام ٠‏ وقيل : بأول الركوع ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « المطلع » : قال أبو حفص العكبري : المواضع التي يستحب 
تخفيف الركعتين فيها : ركعتنا الفجر » وافتناح قيام الليل » والطواف » 
وتحية المسحد : والركعتان والامام يخطب » فتلك خمسة مواضع ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

قال في « المقنع » وغيره : لا يوصف فعل غير المكلف بحسن ولا 
قبح ٠‏ ذكره ابن عطوة في « عقيان القلائد ودرر الفوائد » ٠‏ 

من كلام تقي الدين الجراعي : ستحب للإمام بعد السلام أن ينحرف 
ولا بجلس مستقبل القبلة إلا قدر قوله : اللهم أنت السلام الخ ٠٠١‏ 
فإن كان في صلاة الصبح أو العصر ؛ استحب له أن يستقبل المأمومين 
بوجهه وبدعو ٠.٠٠‏ إلى أن قال : ولا يتأكد استقبال المأمومين كما فى 
الصبح والعصر » لكنه يستحب ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن أثناء جواب لابن نيمية : وللناس فيما بعد السلام ثلاثة أقوال : 

منهم من لا يرى قعود الإمام مستقبلالمأمومين » لا يذكر ولا بدعاء » 
ولا غير ذلك ٠‏ روي عن السلف أنهم كانوا يكرهون للإمام أن يستديم, 
استقبال القبلة بعد السلام » يظئنون أن ذلك يوجب قيامه من مكانه » 
ولم يعلموا أن انصرافه مستقبل المأمومين بوجهه كما كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يفعل » فحصل هذا المقصود ٠‏ وهذا يفعله من أصحاب مالك 
من يفعله ٠‏ 

ومنهم من يرى دعاء الإمام والمأموم بعد السلام ٠‏ ومنهم من يراه في 
الخمس ٠‏ ومنهم في فجر وعصر » كما ذكره بعض أصحاب الشافعي 
وأحمد ٠.١‏ إل ىأنقال : وعنالبراءبنعازبقال : «كناإذاصليناخلف النبي 
صلى الله عليه وسلم ؛ أحببنا أن تكون عن يميه » قبل علينا بوجهه » ٠‏ 
اتتهى ملخصا ٠‏ 


أكلالبصلونحوه قراءة القرآنالدعاء جهرآعقبالصلوات_- 1١7‏ - 


قال في « الجامع الصغير » : « كان إذا انصرف انحزف »© ٠‏ رواه 
أبو داود ٠‏ وعلى هامشه بخط الشيخ حسين بن عثمان : أي انفئتل 60 
جعل دمينه للناس » ويساره إلى القبلة » وهذا خاص بالامام ٠‏ اتتهى ٠‏ 


من « الفروع » : يكره حضور مسجد لمن أكل بصلا » أو فجلا 
ونحوه » حتى يذهب ريحه ٠‏ وعنه : وقيل : فيه وجهان ٠‏ وظاهره ولو 
خلا المسجد من آدمى ؛ لتأذي الملاثكة ٠‏ والمراد حضور الجماعة 2 
ولو لم يكن بمسجد » ولو فيغير صلاة ٠‏ ولعله مراد قوله في « الرعاية » 
ثم قال : وأطلق غير واحد أنه يخرج منه مطلقا » وفاقا للشافعي ومالك 
وغيرهم ٠‏ لكن إن حرم دخوله ؛ وجب إخراجه » والا استحب » وأطال 
على ذلك فليعاود ٠‏ 


سئل أبو العباس : أي” » قراءة القرآن » أو الذكر » أو التسبيح 
فط ل ؟ 

فأجاب : قراءة الفرآن أفضل من الذكر ؛ والذكر أفضل من الدعاء . 
من حيث الحملة ٠‏ اتتهى ٠‏ 1 

ومن كلام لمعين الدين بن صفي الدين في « شرح الأربعينالنواوية » 
بعد كلام له سبق : وإن دخلت في قواعد الإباحة ؛ فمباح » كالمصافحة 
عقب الصبح والعصر ٠ ٠‏ قال محي الدين : مصافحة من كان معه قبل 
الصلاة ؛ فمباحة كما ذكر » وإلا فمستحبة ؛ لأن المصافحة عند اللقاء 
سنة بالاجماع » وكونها خصها يبعض الأحوال » وفرط في أكثرها ؛ 
لا بخرج ذلك البعض عن كونه مشروعا فيه ٠‏ اتنهى ٠‏ 
الصلوات الخمس المكتوبات جهراً للحاضرين »© فيجتمع عليه التقدم في 


الصلاة وشرف نفسه بين الله وعباده ٠‏ أتنهى ٠‏ 


١18--‏ -- الرمي بالحصى ‏ مساوقة الامام ‏ اقتداء السبوق بالامام 


من « الآداب الكبرى » لابن مفلح ؛ أو « المروع » : أن حذيفة 
رمى الأسود بن زيد في المسجد بالحصى ليأتيه » فآتاه ٠‏ قال ابن هبيرة : 
فيه دليل على جواز رمي الرجل صاحبه في المسجد بالحصى ؛ ثم قال : 
أخذ أبو هريرة حصى بكفه فرماهم وقال : صدق خليلي » قوموا ٠‏ 
وأيضا عمر حين أرسل إلى عائشة ليسألها » أخذ قبضة من الحصى يقلبها 

من المسجد » حتى رجع إليه الرسول » ثم ضرب بالحصى الذي كان بيده 
الأرض » وقال : خاتننا قراريط كثيرة ٠‏ اننهى ٠‏ 

قال في « حاشية ابن قندس » : قوله : وإن ساوقه في الفعل ؛ كره 
المساوقة في الفعل » لا قبله ولا بعده ٠‏ اتنهمى ٠‏ هذا على قول « المغنى » 
و« الشرح » من أن الأولى للمأموم أن يأتي بالفعل بعد فراغ إمامه منه » 
وظاهر كلام غيرهم ؛ لا دكره لو أنى به قبل فراغه منه » وهي المساوقة » 
قاله شيخنا ٠‏ 

إذا سلم عن ترك ركعة ناسيا » وقد لحقه في بعض الصلاة مسبوق » 
فلما سلم الإمام قام السبوق ليأني بسا فاته » فلما أتى بركعة وبقي عليه 
أخرى ؛ ذكر الإمام فقام ليأتي , دما ترك » هل يدخل المسبوق معه فيها 
وبحتسب بها عن الركعة الباقية عليه » أم لا ؟ الظاهر إجزاؤها » قاله 

قال في « شرح المنتهى » لمنصور : فيما اذا دخل المسبوق مع الإمام 
في ركعة لم يعلم أنها زائدة » قال : وانظر هل كذلك لو لم يعلم إلا بعد 
أن سلم ؟ هل صلاته صحيحة » أم لا للعذر ؟ اتنهى ٠‏ 

الظاهر مع الأشكال عدم اعتداده بالركعة لأنها زائدة » والجهل 
ليس عذر؟ في ذلك » فمع قرب الفصل وعدم المبطل ؛ يأتي بها وسحد 
للسهو » وإلا أعاد جميع صلاته » من تقرير شيخنا ٠‏ 

قال في « حاشية التنقيح » : قوله : وإن فارقه » أو كان جاهلا أو 


سلام الإمام قب لسجود السهو اقتناءالكلب ‏ طلبالعلم  1١59‏ هس 
ناسيا ؛ لم تبطل ٠‏ هذا عكس ما قدمه في باب النية » فإنه قال هناك : 
وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره » ثم ذكر رواية : 
لا تبطل » وبنى عليها الاستخلاف » وهنا جزم بصحة صلاة هؤلاء. مع 
بطلان صلاة إمامهم فناقض ما صححه ٠‏ اتنمى ٠‏ 

قوله : سها مع إمامه ٠‏ بعني أن المسبوق لا شحمل عنه الإمام 
قضى ما فاته ٠‏ 

وقوله : نتشهد وجوبا في السجود الذي بعد السلام » ويصلي على 
الملأموم » منهم من سلم قبل السجود » ومنهم من لم يسلم ؛ فصلاة الكل 

قوله : لا تدخل الملائكة ببتا فيه كلب أو جنب إلى آخره ٠‏ ظاهر. 
لصاحب الماشية والزرع لحفظها » والنفس من باب أولى ؛ والحكم يدور 
مع علته ٠‏ 

قوله : ثلاثة رجال إلى آخره ٠‏ هذا إذا كان الإمام وسطهم في الصف» 
فأما إن كان قدامهم كمادتنا ب فلا يضر » وأنه لووقف في طرف الصف 
الذي خلفه رجل » وف طرفه الآخر آخر على مسامتة واحدة ؛ صح » 
.هكذا تقل عن البلبانى » وقاله شيخنا ٠‏ 

سئل أبو العباس : أيما » طلب القرآن أو العلم أفضل ؟ 

فأجاب : أما العلم الذي يحب على الانسان » كعلم ما أمر الله به » 
وما نهى الله عنه ؛ فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن » فإن طلب 
العلم الأول واجب » وطلب الثانى مستحب ٠‏ اتنهى ٠‏ 


ل.؟١! ‏ الإبراد في الصلاة ‏ التئبية بالنحنحة ‏ تحجر المسجد 


ومن « وقاية الرواية في مسائل الهداية » للحنفية : من الحجرات 
طوال الى البروج » ومنها أوساط إلى لم يكن » ومنها قصار إلى الآخر ٠‏ 
انتهى ٠‏ 

قوله : أو نرك من الفاتحة حرفآ » وكذا التشهد الواجب ؛ لا تصح 
إن ترك منه حرفا ء ووقفت فيها على عبارة لا أعلم موضعها ؛ من تقرير 

من « الانصاف »© تنبيه : فعلى القول بالتأخير » اما مطلقة » وإما لمن 
يصلي جماعة ؛ قال جماعة من الأصحاب : يؤخر ليمشي في الفيء ؛ منهم 
صاحب « التلخيص » ٠‏ وقال المصنف ومن تبعه : يؤخر حتى يتكسر 
الحر ٠‏ وقال ابن الزاغوني : حتى ينكسر الفىء ذراعاً ونحوه ٠‏ وقال 
جماعة : منهم صاحب « الحاوي » : إلى وسط الوقت ٠‏ وقال القاضي : 
بحيث يكون بين الفراغ من الصلاة » وبين آخر وقت الصلاة فصل ٠‏ 
واقنصر عليه ابن رجب في « شرح البخاري »6 + اتتهى ٠‏ 

قوله : يكره تنبيه بنحنحة ٠‏ ظاهره : ولو بان حرفان فاكثر ب لم 
تبطل ٠‏ وتقل عن ابن نصر الله : ما لم يبن حرفان ؛ لأنه لغير حاجة » وهو 
مأمور بالتسبيح ء 

وأقل ما في تحجر المسجد ‏ إذا لم يكن فيه الكراهة؟وأنالذي يأتي 
أولا” أفضل ولو كان مسبوقا بعلامة على روضة المسجد » قاله شيخنا ٠‏ 
قال ابن عطوة : وسآلته : أو فوت رفقته ؟ فقال : المراد حيث حصل له 
الضرر ولو ساعة ٠‏ 

والجبيرة تفارق الخف في عشرة أشياء : 

٠ الطهارة. على إحدى الرواتين‎ ١ 

* - سفر المعصية ٠‏ 

معدم التأقيت ٠‏ 


الفرق بين الجيرة والخف ‏ الزيادة علىمابجرىء فيالصلاة ار لا 


4 عدم ستر محل الفرض ٠‏ 

ه ‏ اختصاصها بالضرورة ٠‏ 

5 نستوعب بالمسح ٠‏ 

٠ تجوز من خرق ونحوها‎ ٠ 

م من حرير ونحوه ٠‏ 

به من خشب ونحوه على رواية صحة الصلاة في ذلك ٠‏ اتتهى ٠0‏ 

لا تصور الجمع في عرفة ومزدلفة لمن دخل مكة ب لأنه إذآ كالمقيم » 
لأنه عازم أن .يم أكثر من عشرين صلاة » قاله شيخنا ٠‏ 

من « جمع الجوامع » فرع : لا بأس أن يقول لصاحبه بعد الصلاة : 
تقبل الله منا ومنك » نص عليه في صلاة العيدين ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله: يسلم ملتفتة ء أي يبدأ السلام مع ابتداء التفاته » وينهيه معهء 
قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الفروع » : قال أحمد فيمن سافر يوم الجمعة : قل مسن 
يفعله إلا رأي ما يكره ٠‏ 

ومن « حاشية ابن قندس على المحرر » بعد كلام له سبق » قلت : 
ومن فرش شيئا في مكان ؛ فهو أحق به + وقيل : لغيره رفعه والجلوس 
مكانه ٠‏ قال في « الفائق » : قلت : فلو حضرت الصلاة ولم بحضر ؛ِ 
رفع ء اتنهى ٠‏ 

قوله : ولا يزيد على ما بجزىء في الصلاة + أي إذا صلى جنب على 
حسب حاله ٠‏ على هامشها بخط زامل بن سلطان » تلميذ الشيخين ) 
ابن النجار والحجاوي : فان زاد عالا ؛ حرم وبطلت * اتنمهى ٠‏ وظاهر 
كلام شيخنا موافقته ٠‏ 

قوله : وساباط ٠‏ أي إذا كان حادفا » من خط الحجاوي على 


)١(‏ لم نعثر في النسخ التي بين ايدينا على الموضع العاشر الذي تفارق 
فيه الجبيرة الخف . 


1 هك النقوى ‏ الفقة لغة وشرعآ الواجب شرعاً 


« الاقناع » ٠‏ ومن خطه أيضا : سورتا الاخلاص : قل هو الله أحد ) 
وقل با أها ا 
انتهى ٠‏ 
ومن « شرح مختصر التحرير لابن النجار » ومتنه لعلي ؛ بن سليمات 
المرداوي » قال : والفقه لغة ١‏ لهم » وهو إدراك نى الكاام لا جودة 
لا الاصولية » ومعرثتها إما بلفعل » أي الاستدلال » وإما بالقوة القرية 
المكلفين الشرعية دون العقلية » من تحريم أو تحليل » وحظر وإباحة ٠‏ 
والفقيه : من عرف جملة غالبة » أي كثيرة منها كذلك » أي بالفعل » 
أو بالقوة القريبة من الفعل » وهو التهيقٌ لمعرفتها عن أدلتها التفصيلية ؛ 
فلا يطلق الفقيه على من عرفها على غير هذه الصفة » كما لا يطلق الفقيه 
على محدث » ولا مفسر » ولا متكلم » ولا نحوي ونحوهم ٠‏ 
ا ورج قي فل اي جو اللسة ا رس أ في يان 
0 وخرج يليد الأدلة التفميية علم القلد ؛ لذن معرفه ببعض ض الأحكام 
ليست عن دليل أصلا » لا إجمالى ولا تفصيلى ٠‏ اتتهى ٠‏ 
ما لا بثاب على فعله » كنفقة » ورد وديعة » وغصب »ء ونحوها » كعارية ) 
ودين » إذا فعل ذلك مع غفلة ؛ لعدم النية المترتب عليها الثواب ٠‏ 
غافلا” عن كون تركه طاعة 4 بامتثال الأمر بالترك ؛ لأن شسرط ترتيب 


إقدام المكلفعلىمالم بعلمه ب تعدد الجمعة فالمصر الواحد -- +1 ل 


الثواب على تركه ؛ نية التقرب به ٠‏ فترتيب الثواب وعدمه في فمل 
الواجب وترك المحرم ؛ راجع إلى وجود شرط الثواب وعدمه » وهو 
النبة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه أنضا : وحرم إجماعا إقدام مكلف على أي قول أو فعل لم يعلم 
جوازه ؛ لأن إقدامه على شيء لم يعلمه » هل يجوز فعله » أو لا ؟ جراءة 
على الله وعلى رسوله وعلى العلماء ؛ لكونه لم يسأل » ولأنه ضم جهلا” 
إلى فسق ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال في « الفتاوى المصرية » في صلاة الجمعة في جامع القلعة : جائزة 
مع كون فٍ خطبة أخرى مع وجود سورها وإغلاق أبوابها » أم لا ؟ 

الجواب : نعم يجوز أن يصلىفيها جمعة أخرى ؛ لأنها مدينة أخرى» 
كمصر والقاهرة ٠‏ ولو لم تكن كمدينة » فاقامة الجمعة في المدينة الكبيرة 
في موضعين للحاجة ؛ بجوز عند أكثر العلماء ٠٠٠‏ إلى أن قال : وهنا 
وجه » وهو أن بجعل القلعة كأنها قرية خارجة » والذي عليه جمهور 
العلماء » كمااك » والقافمي » وأحمد ؛ أن الجسة تقام في الترى » اتتهى 

من « حاشية ابن قندس »© قوله : فبحمل قوله : مجتمعة البناء 
على أن لا تكون متفرقة بما يخرج عن العادة ء اتنهى ٠‏ فمثل روضة 
سدير » هل يصح تحميع من بعض محالها ف الأخرى ؛ إذا كان ناقصاً 
عن العدد المعتبر » أم لا » لأن كل محلة كقرية » لكو ن لهم رئيس وحدهم» 
ولا لبعضهم بد على بغض »؛ فلا يولى رئيس محلة على امرأة وقاصر في 
المحلة الأخرى ؟ فيها ثقل » والأقرب الىالفهم أن كل محلة كقربة منفردة » 
ولو شمل الجميع اسم البلد ٠‏ 

وقوله : وموالاة بينهما وبين أجزائهما وبين الصلاة إلى آخره ٠‏ 
أي موالاة بين الخطبتين » بن لم يفرقهما » وبينهما والصلاة ٠‏ 

الظاهر أن قدر ذلك ؛ قدر موالاة الوضوء بالقصر في الزمن المعتدل » 


5؟١ 1‏ إبراد الحديث بين بدي الخطيب ‏ اجتماع الجمعة والعيد 


أن يقدر ذلك الوقت كالوضوء » من تقرير شيخنا ٠‏ 

قوله : ولا أن يتولى الخطبتين واحد ٠‏ الظاهر ولو أكثر من اثنين » 
ويكون المنبر عن مين مستقبل القبلة » أي يمين الذي بالمحراب مستقبل 
القبلة ٠‏ ودعاؤه عقب صعوده لا أصل له ٠‏ وكذا إيراد الحديث بين يدى 
الخطيب بعد الأذان ب بدعة » من تقرير شيخنا ٠‏ - ْ 


قال في « المغني » : 

فصل : وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد » ققد روي عن 
أحمد أنه قال : تجزيء الأولى منهما ٠‏ فعلى هذا تجزئه عن العيد 
والظهر » ولا يازمه شيء إلى العصر عند من يجوز الجمعة في وقت العيدء 
وأما إذا قدم العيد ؛ فإنه يحتاج إلى أن يصلي الظهر في وقتهما ء إذا لم 
يصل الجمعة< انتمى ٠‏ 

وهكذا في « الشرح الكبير » وفي « شرح المنتهى » لمؤلفه » بعد 
كلام له سبق ٠‏ وعلم من الرواية التي هي المذهب أن من لم ,يصل العيدمع 
الإمام فيذلك اليوم ؛ يلزمه السعي إلى الجمعة قولا7 واحدا ؛ فإذا وصلوا 
إلى المحل الذي تقام فيه الجمعة » وبلغوا العدد المعتبر بأنفسهم ويمن 
حضر معهم ؛ ازمتهم إقامة الجمعة » وإلا ققد تحقق عذرهم المسقط 
للجمعة » فيصلون ظهر؟ كمن حضر العيد ٠‏ انتهى ٠‏ فعلم منه أن صلاة 
العيد لا تجزىء عن الظهر » بخلاف الجمعة + وعلم أيضا أنه لا يجوز 
نية الصلاة عن الجمعة والعيد » فإن فعل ؛ لم يصحا » بل بنوي احداهما 
فقط » من تقرير شيخنا ٠‏ 

وجد ف كنب ابن كثير صورة استفتاء في السجادة تفرش ف الروضة 
الشريفة » هل يجوز أم لا ؟ 

فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس لأحد أن يفرش شيئا يختص 


الفرش في الروضة ‏ البعد ‏ العرف ‏ الصلاة على النبي ‏ 1750 ل 


به مع غيبته » وبمنع به غيره » هذا غصب لتلك البقعة ؛ ومنع للمسلمين 
مما أمر الله به من الصلاة ٠‏ 

والسنة أن نتقدم الرجل بنفسه » وأما من نتقدمه سجادة ؛ فهو ظلم 
منهى عنه » ويجب رفع تلك السجادة » ويمكن الناس من الصلاة في 
مكانها » هذا مع أن أصل المرش بدعة » لا سيما في مسجد النبي 
صلى الله عليه وسلم » وعلى الناس الإتكار على من يفمل ذلك » والنح 
منه » لا سيما ولاة الأمر الذين لهم هناك ولاية على المسجد فإنه نتعين 
عليهم رفع هذه السجادة » ولو عوقب أهلها بالصدقة بها لكأن هذا مما 
بسوع فيه الاجتهاد ٠‏ انتهى ٠‏ 

قوله : كبعد ٠‏ قال البلباني : لا يتقيد البعد بفرسخ » بل متى عده 
العرف بعيداً شق ؛ فذلك عدر ء اتنهى ٠‏ 

العرف ما استقر من الأمور في العقول » وتلقته الطباع السليمة 
القبول ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال بحبى الفومني على هامش « الإنصاف » بخط يده على قوله : 
ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيالخطبة : ظاهر كلامهم اشتراط 
إظهار اسمه الشريف » كقوله : اللهم صل على محمد » أو على النبي » 
فلا يكفي صلىالله عليه وسلم ونحوه » ولو سبقه قول : أشهد أنمحمداً 
رسول الله ونحوه ٠‏ والظاهر أن حكم خطبة الجمعة وحكم التشهد 
واحد » فليحرر ٠‏ اتتهى + هذا هو الذي تقرر لنا عند شيخنا ٠‏ 

وتقل عن البلباني : 

قال في خطبة « المنتهى » : وأصلي وأسلم ٠‏ قال منؤلفه في شرحه : 
معنى قوله : وأصليء٠أي‏ أقول : اللهم صل على النبي ٠‏ ومعنى وأسلم» 
أقول : السلام عليك أيها النبي ٠‏ اتتمى ٠‏ 

قال في « الآداب الكبرى » لابن مفلح : سن الصلاة ة على النبي 


١5‏ صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومواضعها 
صلى الله عليه وسلم كل وقت ؛ وفي غير الصلاة بقول : اللهم صل على 


محمد وال محمد ٠‏ ويتأكد ذلك إذا ذكر ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام » لابن القيم : 
عن أبي مسعود قال : « أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في 
مجلس سعد بن عبادة » فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله أن نصلى عليك» 
فكيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا اللهم صل على محمد » كما صليت 
على آل ابراهيم الخ » ٠.٠‏ إلى أن قال : فآما حديث أبي مسعود ؛ 
فحديث صحيح » رواه مسلم ٠‏ وأما حديث كعب بن عجرة ؛ فقد رواه 
أهل الصحيح » وأصحاب السئن » والمساند » من حديث عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى عنه » وهو حديث لا مغمز فيه بحمد الله. ولفظ الصحيحين 
فيه عن ابن أبي ليلي قال : « لقيني كعب بن عجرة فقال : ألا أهدي لك 
هدية » خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقلنا : عرفنا كيف 
نسلم عليك » فكيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل على محمد » 
وعلى آل محمد الى آخره » ٠‏ ثم قال : وجواب ذلك أنالصلاةعلىالنبي 
صلى الله عليه وسلم ذكرت ف مقام الطلب والدعاء ٠‏ وأما الصلاة على 
إبراهيم ؛ فإنها جاءت في مقام الخبر الواقع وذكر الواقع » لأن قولهم : 
اللهم صل على محمد » وعلى آل محمد ؛ جملة طلبية إذا وقعت موقع 
الدعاء والسؤّال ؛ كان بسطها وتطويلها أنسب من اختصارها وحذقها » 
ولهذا شرع تكرارها وإبداؤها واعادتها » فإنها دعاء » والله يحب الملحين 
في الدعاء ٠.٠٠‏ إلى آن قال : ويقول : اللهم ٠‏ ومعنى ذلك » لا خلاف : 
أن لفظة اللهم معناها يا ألله » ولمذا لا تستعمل إلا في الطلب ٠‏ مم 
ذكر المواضع التى يصلى فيها على النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
الأول في الصلاة آخر التشهد » وقد أجمع المسلمون على مشروعيته » 
واختتلفوا في وجوبه ٠٠٠‏ إلى أن قال : وأما في الطلب » فلو قيل : 
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صل على محمد ؛ لم يكن في هذا ما بدل على الصلاة عليه » كذا في 
أصله » فلعل فيها تقصآا فيكون تقديرها عليه الآن ؛ إذ هو طلب ودعاء 
ينشاً بهذا اللفظ » ليس خبرآ عن أمر وقع واستقر ٠٠٠‏ إلى أن قال : 
الرابع : صلاة الحنازة يقول : اللهم صل على محمد إلى آخره ٠‏ الخامس: 
كخطبة الجمعة ؛ والعيدين ؛ والاستسقاء وغيرها ٠‏ قال الشافعى وأحمد 
في المشهور من مذهبهما : لاتصح الخطبة إلا بالصلاة على النبيصلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

ومن مقدمة لبعض الشافعية اسمه محمد أبن عبد الرحمنذكر تاليفها 
سنة 8 ستينوثمانمائة منالهجرة » قال : وتقديم الخطبتين » وأركانهما: 
يحمد الله ويصلي على نبيه » فيقول : اللهم صل على محمد ٠‏ فان قال : 
صلى الله عليه ؛ لم تصح الخطبة ولا الصلاة ؛ لإبهمام الضمير ٠‏ 
اتتهى ٠‏ 

ومن جواب لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني : ظاهر اللفظ أن 
تقول : اللهم صل عليه » إن تقدم ذكره ؛ ليعود الضمير عليه » لقوله : 
اللهم صل على محمد » اللهم صل عليه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

من كناب « البركة » للحبشي الشافعي : وأفضل الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يقول : اللهم صل وسلم على محمد عب دك 
ورسولك النبي الأمي ٠‏ ذكره النووي وغيره ٠‏ وقال صلى الله عليه 
وسلم : « اذا صلي علينا أهل البيت ؛ فليقل : اللهم صل على محمد 
النبي ؛ وأزواجه أمهات لمؤمنين » ٠‏ وذكر كثير من متآخري أصحابنا 
أن أفضل الصلاة عليه أن يقول : اللهم صل على محمد وعلى آله ؛ كلما 
ذكره الذاكرون » وسها عنه الغافلون ٠‏ وقيل قيل : اللهم صل على محمد 
أفضل صلواتك » وعدد مخلوقاتك » وملء أرضك وسمواتك ٠‏ انتهى٠‏ 


قال ابن القيم : < قد جاء في السنن عنه صلى الله عليه وسلم الأمر 
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لمن تركها » أي الجمعة » نتصدق بدينار » أو نصفه إن لم يجد » ٠لعله‏ 
بدرهم أو نصفه » كآخر عبارته » رواه أبو داود والنسائي ٠‏ ولفظ 
أبي داود : م ومن نرك الجمعة بلا عذر ؛ فليتصدق بدرهم أو نصقه » 
أو صاع حنطة أو نصفه » ٠‏ وفي لفظ : « مد أو نصفه » ٠‏ اتنهى ٠‏ 

الظاهر أن الداخل يوم الجمعة حال الخطبة ؛ أنه يصالي تحية 
المسجد » ولو كان الخطيب يخطب »ء قاله شيخنا ٠‏ 


سئل الشيخ عبد الله عمن كان من أهل الجبيلة » وزرع في عقربا » 
وسكن عند زرعه إلى حصاده » ومقره الحبلية » هل يصح كونه إماما في 
الجمعة في الحبيلة لأنها مقره » أم لا ؟ 
الجبيلة بلده الحقيقي » والله أعلم » كتبه عبد الله بن محمد بن ذهلان » 
ومن خطه تقلت ٠‏ 

من« الانصاف © فائمة : قال.في« التكت » : ورواية عدمالتحريم؛ 
على ظاهرها عند أكثر الأصحاب ٠‏ وقال أبو المعالى : هذا محمول على 
ذلك » لا سيما إذا لم يفته سماع أركانها ٠‏ اتنهى ٠‏ 

الذي يظهر أن الخطيب اذا قال : الحمد لله رب العالمين ؛ كفت عن 
الوحش » وهي لا توجد فيما دون مسافةالقصر من بلده غالب » فهل بجوز 
له الترخص بالفطر ونحوه » أم لا لأنه قد يجد الصيد دونه فيرجم ؟ 

الجواب للشيخ محمد الرملي الأنصاري الشافعي : حيث علم أنه 
لا يجد مطلوبه إلا بعد مرحلتين ؛ كان له الترخص » وإلا فلا » من خطه 
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تفلت ٠‏ ونقلته من خط عبد الوهاب بن موسى ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » الثاني : كره بعضهم أن يختص بمكان في 
السجد لا بجدي فيه غير ؛ وآن مهد له بساط أو علامة وتحو ذلك © 
لا سيما إذا كان بحي ثإذا جلس فيه غيره يقام منه ٠‏ وقال بعضهم : يحرم 
ذلك ء اتنهى ٠‏ 

اذا كان خطيب وإمام » وتنازعا في الوظيفة » فهل تفسط على الصلاة » 
أم على قدر المشقة » لأن صلاة الجمعة خطبتها أتعب من أفراد الصلوات 
الخمس ؟ فيها تردد » والأقرب إلى الفهم أنها تفسط على قدر المشقة » 
قاله شيخنا ٠‏ 

من « الروض » لابنالمقرىء « وشرحه للقاضى زكريا » الشافعيين: 
وأفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ما يقال في التشهد ف 
الصلاة » فلو حلف ليصلين على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فليقل : اللهم 
صل على محمد الى آخره ٠‏ ققدثيت : « أنهم قالوا : با رسول الله » كيف 
نصلي عليك ؟ فقال : قولوا : اللهم صل على محمد إلى آخره » ٠‏ وهذا 
ما قاله في « الروضة » أنه الصواب ٠‏ وتقل الرافعي عن المروزي : 
أفضلها : اللهم صل على محمد ؛ وعلىآل محمد » كلما ذكره الذاكرون» 
وكلما سها عنه الغافلون ٠‏ وقال البارزي بعد كلام ا مروزي : وعندي 
أن ول : اللهم صل على محمد أفضل صلواتك » عدد معلوماتك ٠‏ 
والأوجه ما قاله النووي؛ لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم » وأنه لايختار 
إلا الأفضل ٠‏ والأحوط للحالف أن بأتى بالجميع » كما قاله الأذرعي ٠‏ 
اتتهى ٠‏ 

قال في « الزيد » لأحمد بن رسلان في الجمعة : ركنها القيام » والله 
أحمد » وبعده صل على محمد ٠‏ قال ابن حجر في شرحها فيهما : كأصلى 
أو نصلى على الرسول ؛ أو محمد ؛ لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله ؛ 
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فتفرت إلى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم » كالأذان والصلاة ٠‏ 
وخرج بلفظ الصلاة نحو لفظ الرحمة » وبالصلاة عليه الاتيان 
فيها بلفظ الضمير » وان تقدم اسمه عليه » والصلاة على غيره » وتمامه 
من أتى والصف مرصوص » فوقف عن سين الإمام ء فالظاهر أن 
الصف الأول والذى بعده أفضل من موقفه ذلك ؛ لأن العبرة بما خلف 
الإمام » قاله شيخنا ٠‏ 


هل يكفى قول الخطيب : توبوا الى الله » أو خافوا الله » عن الوصية 
تقوى لله ؟ فيها تردد عنده » مع أنه تقل عن شيخه محمد أنه يكفي 
قوله : الله الله » عباد الله ٠‏ 

ومن « بدائع الفوائد » ومن « مسائل الكوسج لأحمد » قلت : 
إذا عطس الرجل يوم الجمعة ؛ قال : لا تشمته ٠‏ انتهى ٠‏ 

قال في « الانصاف » : فائدتان :إحداهما : لا يسن عقب المكتوبات 
التكبير في ليلة الفطر على الصحيح من المذهب ٠‏ وقيل : عقيبها يكبر ٠‏ 
وهو وجه ؛ ذكره ابن حامد وغيره » وتمامه فيه ٠‏ 

من « جمع الجوامع » : يستحب التوسعة على الأهل في العيد» 
والصدقة » ويستحب اللعب بالدف والحرابٍفيالعيد » جزم به ابن رجب 
في غ2 الشرح » » وفي موضع آخر » ويرخص للجواري يوم العيد في 
الغناء والدف الذى ليس فيه جلاجل ٠‏ والغناء غناء العرب » وليس 
الدفوف دفوف الأعاجم المصلصلة » وغناءهم الملحن الذي يثير الهوى ؛ 
فإن هذا محرم .ولا يباح الضرب بالدف للرجال مطلقا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله صلى الله عليه وسلم : « من أحيا ليلتي العيدين » وليلة النصف 
من شعبان » لم يمت قلبه يوم تموت القلوب »© ٠‏ 

قال الفقيه : قال بعضهم : لا يحب الدنيا حتى يختارها على الآخرة: 
وقال الآخر : لا يكفر ٠‏ اثتمي ٠‏ 
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قوله في الجنائز : فإن صلى الوليخلفه ؛ صارإذةالخ ٠‏ الظاهر لنا أن 
السلطان ونحوه » إذا صلى خلف إمام مسجد ؛ فان ذلك تقرير له ؛ 
ورضاء به » فليس له عزله بعد بلا موجب شسرعي كفسق ؛ من تقرير 

فائدة : المسبعات : الفاتحة » والقلاقل » وآبةالكرسى © وسبحانالله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » والصلاة على النبى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ اتنهى ٠‏ قال ابن عطوة : سألت شيخنا » أي » تخصيص فاعل 
اللاي فس تسل + أر حمل لوادية ولحوة الطيل | 

فأجاب : نفسه أفضل ٠‏ اتنمى ٠‏ 

ومن ل جام السيوطي © عوك ابن عمر : « لو يعلم من الوحدة 
ما أعلم ؛ ما سار راكب بليل » ٠‏ اتنتهى ٠‏ 

قوله : لا نصر في السفر المكروهءوجدت على هامشه بخط الشيخ 
زامل تلميذ الشيخين بخطه بيده : المراد بالسفر المكروه ؛ إذا سافر 
وحده . اتنهى ٠‏ والذي تقرر لنا من شيخنا ٠‏ 

كذلك خطبة الاستسقاء في أثناء خطبة الجمعة ؛ لا تقطع التوالي » 
قاله شيخنا ٠‏ 

من « الإنصاف » : ستحب لما الخضاب بالحناء عند الإحرام » 
قاله الأصحاب ٠‏ ويستحب في غير الإحرام لمزوجة ؛ لأن فيه زينة وتحببآ 
إلى الزوج » كالطيب ٠‏ قال في « الرعاية » وغيرها : ويكره لأيم ؛ لعدم 
الحاجة مع خوف الفتنة ٠‏ وف « المسثوعب » : لا يستحب لها ٠‏ 

وأما الخضاب للرجال » فقال المصنف والشارح وجماعة : لا بأس » 
ولا نشبه فيه بالنساء ٠‏ وأطلق في « المستوعب » : له الخضاب بالحناء 
وقال في مكان آخر : كرهه أحمد ٠‏ وقالالشيختقي الدين : هو بلا حاجة 
مختص بالنساء ٠‏ وظاهر ما ذكره القاضي أنه كالمرأة في الحناء ؛ لأنه 
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ذكر المسألة واحدة » ويباح لحاجة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من كتاب « البركة » للشافعية : يحرم على الرجل خضاب بديه 
ورجليه بالحناء » الا لحاجة » أو قرحة » نص عليه القاضي » والبغوي » 
والعجلي » والرافعي » والجيلي » والنووي » وغيرهم ٠‏ 

قال في « مغني ذويالأفهام » : ويكره الخضاب في اليدين والرجلين 
لارجل من غير حاجة ٠‏ اتنهى + وعلى هامشه : لأنه من التشبه بالنساء » 
ولحاجة يباح ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى شيئًا خضبه 
بالحناء ٠‏ اتنهى ٠‏ 

والذي تحرر لنا كراهته للرجال بلا حاجة » من تقوير شيخنا ٠‏ 

ويباح اقتناء الكلبللصيد » والماشية » وللنخل » وللزرع » والشجر 
ونحوها » ولأهل النادية » ولحفظ الدروب »© والحصون » والبيوت 
المفردة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : آخر صلاة الجمعة يقرأ كذا قبل أن ينصرف » ويثنيرجليه ٠‏ 
أراد قبل أن يصرف رجليه عن حالتهما التي هما عليها في التشهد » ذكره 
في « الحصن الحصين » على الحديث الذي رواه ابن السني في سننه ٠‏ 

سئل العلامة ابن حجر عن شخص سبح بنحو سبحان الله وبحمده 
الى آخره » وبعد ذلك ألف مرة ؟ 

فأجاب بقوله : نعم » هو أفضل من ألوف متولفة » كما دل عليه 
الحديث الصحيح ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من « جمع الجوامع » في الجنائز : وحيث ستر ؛ استحب البياض ٠‏ 
والظاهر يحرم ستر التمس بالحرير » وأظن أني رايت : وامرأة ء وما 
تقدم في الكفن ؛ يحرم عليهما ٠‏ وأظن أني رأيت الإمام لا يصلي عليه 
وعليه الحرير ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه : قال بعض شيوخنا : كأن المراد بالثلاث حشيات » بالأولى : 
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قوله تعالى : « منها خلقناكم » ٠‏ وبالثانية : «وفيها نعيدكم» .و بالثالثة: 
« ومنها نخرجكم تارة اخرى 2006 ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه أيضا : ينغي علاج المصيية بأن ينظر أن الله دفم عنه بذلك 
ما هو أعظم منه » وأن الدنيا تزول » وأن الآخرة باقية » وأن كل من 
مات اتتقل اليما » وأن مضي الأيام منها » ويعلم أن الجزع لا يرد 
المصيبة » بل يضاعفها ويزيد الأمر عليه » والنظشر إلى نواب الصبر » 
وبعلم أن الجزع يشمت عدوه ؛ وأن ما يعقبه الصبر والاحتساب من 
اللذة والمسرة أضعاف ما كان يحصل له بيقاء ما اصيب به لو بقى » 
ويكفيه في ذلك بيت الحمد الذي يبنى له في الجنة » على حمد ربه 
واسترجاعه ٠‏ قال الأشعث بن قيس : إنك إن صبرت إبمانآ واحتسابا » 
وإلا سلوت سلو البهائم » فلا بد للمصيبة من سلو » فآحسن ما يكون 
أولا قبل الإثم ٠‏ ويعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة » وأن 
المصائب نحط السيئات وتعظم الحسنات » ويعلم أن قدره كيير » وأن 
الإنسان كلما كبر قدره ب ابتلي كثيرآ » فمن علم أنه لله وهو عبده ؛ لم 
يجزع بنصرفه » لأن حقيقة العبد أن يرضى بتصرف سيده فيه » لأنه إذا 
لم برض ؛ فليس بعبد ٠‏ انتهى ٠‏ 

من كتاب الجنائز : ولابة شراء الكفن للورثة » وكذا باقى تجهيزه ؛ 
فإن كان منهم قاصر ؛ فوليه » وان كان غائبا وفي مراجعته ضرر على 
اميت ب استقل الباقي بالأمر فيما يظهر » كمن خطبها كفء وخافت فوته 
بمراجعة ولي دون المسافة » فزوجها الأبعد ٠‏ فلو شراه بعضهم بلا إذن » 
فبذلوا له الثمن » ورضيه وأخذه ؛ جاز ء بل لا ينبش أصلا » ويغرم 
الورثة قيمته من تركته ؛ لقولهم : وان كفن بثوب غصب ؛ غرم من 
تركنه » من تقرير شيخنا ٠‏ 

من « شرح المنتهى » لمأولفه : قال بعض أصحابنا في كلام له على 
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المحرر : إِنْ كيفية الحمل بين العمودين » هو أن يحمل الجنازة رجلان » 
ضع أحدهسا كاهله بين العمودين المؤخرين ٠‏ وف كون هذه الكيفية 
هي الحائزة للحسل بين العمودين نظر ؛ لأن الواحد الموخر إِنْ توسط 
بين العمودين لم ير ما بين قدميه » فلا يهتدي الى المشي ٠‏ وإن وضع 
المبت على رأسه ؛ لم يكن حاملا بين العمودين » ويؤدي إلى ارتفاع 
مؤخر النعش ؛ وتنكيس الميت على رأسه ؛ فالصواب ما ذكره بعض 
الفقهاء » وهو أن يحمل السرير ثلاثة : واحد منمقدمته » فيضع العمودين 
المتقدمين على عاتقه » ورأسه بينهما » والخشبة المعترضة على كاهله ٠‏ 
واثنان مؤخره » أحدهما من الجانب الأيمن » والآخر من الأيسر » بضع 
كل منهما عمود؟ على عاتقه » فيصير النعش محمولا7 على خمسة ٠‏ 
اتتهى ٠‏ 

من « حاشية ابن قندس »© قوله : والبسطة : الباع ٠‏ والباع : مسافة 
ما بين الكتفين اذا بسطتهما يمينا وشمالا” ٠‏ هذا كلام أهل اللغة » ومراد 
المصنف بالباع بسطة اليد مرفوعة » وبهذا فسر النووي » فإنه قال : 
قدر قامة وبسطة ٠‏ والمراد قامة رجل معتدل ,قوم ويبسط بده مرفوعة ٠‏ 
والقامة والبسطة ثلاثة أذرع ونصف » وفيه وحه أنه قامة فقط » وهو 
ثلاثة أذرع , والمعروف الأول » قلت : كذا قال المحاملي : إن اثقامة 
والبسطة ثلاثة أذرع ونصف ٠‏ وقال الجمهور : أربعة أذرع ونصف »6 
وهو الصواب ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن رسالة للشيخ سليمان بن على لبعض اخوانه يعزيه : قال الله 
تعالى : « ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أتفسكم إلا في كتاب 
من قبل أن نبرآها إن ذلك على الله يسير » 7اه/51 ء « ما أصاب من 
مصيبة إلا باذن الله ومن يكرمن بالله يمد قلبه » والله بكل شيء عليم » 
6 فقوله : بهد قلبه ٠‏ يلطف به » ويشرحه للازدياد من الطاعة 
والخير » وقيل : هو الاسترجاع عند المصيبة ٠‏ قال تعالى : 


الطواعين المشهورة في الاسلام ب أسباب الصير على البلا  1)0‏ 


« لكيلا تأسوا على ما فاتكي ولا تفرحوا بما كتاكم والله لا يحب كل 
مختال فخور » 5/00 ٠‏ يعني إذا علمتم أن كل شيء مقدر مكتوب 
عند الله ؛ قل أساكم على الفائت » وفرحكم على الآتئ ؛ لأن من علم أن 
ما عنده مفقود لا محالة ؛ لم يتعاظم جزعه عند فقده ٠‏ اتنتهى ٠‏ 

قال الشافعى لما مات أينه : 

فالمسكم الله عند المصائب صيراً » وأحرز لكم بالصبر أجراً ٠‏ 

قال بعضهم : الولد في الدنيا سرور فان » وفيالآخرة ثوابنور باق» 
فنور سقى خير من سرور نفلى ٠‏ 

وقال الأخر : الولد إن عاش فحزن وفتنة » كإذا قدمه ‏ فصلاة 
الله من صلاة ورحمة ٠‏ 

قال النووي : كانت الطواعين المشهورة في الاسلام خمسة : طاعون 
شيرويه بالمدائن بالعراق سنة سنتمن الهجرة » ثم طاعون عمواس بالشام ' 
زمان عمر » مات فيه خمسة وعشرون ألما » ثم طاعونفيزمن ابن الزيير » 
خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثثلاثة وثمانون ابنا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

. قال الشاعر : 

فماالمعزى بباق بعد ميته ولا المعزي وإن عاش إلى حين 
قال ابن القيم بعد كلام له سبق : الصبر على البلاء بنش من أسباب 
عديدة : 

أحدها : شهود جزائها وثوايها » وتكفير السيئات ومحوها لما ٠‏ 

والثانى : شهود القدر السابق الجاري بماء وأنها مقدرة في أم 


-5]|_ ده 


الكتاب قبل أن يخلق فلا بد منها ؛ فجزعه لا يزيده إلا بلاء ء 

الثالث : أنيعلم أذالله قد ارتضأها له واختارها وقسمها » والعبودية 
تفتضي رضاء العبد بما رضي له به سيده ومولاه ٠‏ 

الرابع : أن يعلم ان هذه المصيبة ما جاءت لتهلكه » وإنما جاءت 
لتمتحن صبره » فيتبين حينئذ هل يصلح لخدمة مولاه وجعله من أوليائه 
الصابرين وحزبه المفلحين » أم ممن ينقلب على وجهه » ويتكص على 
عقبيه ؟ وما بين منزلة الصبر والجزع إلا ساعة ويقلع هذا ٠‏ وهذا يقع 
على الصابرين بأنواع الكراماتوالخيرات » وعلى أهل الجزع بالحرمان 
والخذلان ٠‏ 

الخامس : أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع ساقه إليه الطبيب 
الرحيم ؛ فليصير على تجرعه ولا يتقيآه بسخطه وشكواه » فيذهب 
باطلاك ٠ ٠‏ 

السادس : أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية 
والصحة وزوال الألم ما لا يحصل بدونه » فإذا طالعت نفسه كراهة هذا 
الدواء ومرارته ؛ فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره ٠‏ قال تعالى : 
د وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو 
شر لكم والله يعلم وأتنم لا تعلمون » مء 

السابع : أن يعلم أن الله بربي عبده على السراء والضراء » والنعمة 
والبلاء » فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال » فأما عبد السراء 
والعافية الذي « يعيد الله على حرف » فإن أصابه خير اطمآن به » وإن 
أصابته فتنة اتقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران 
المين » ٠ ٠١/55‏ فلا ريب أن الايمان الذي بثبت على محك 
الايتلاء والعافية ‏ هو الإيمانالنافع » فالابتلاء كير العبد. ومحكلايمانه» 
فإما أن يخرج تبر أحمر » وإما أن يخرج زغلا محضا » وإما أن يخرج 


الرجل يبتلى على حسب ديله 1897 ل 
فيه مادتان » ذهبية ونحاسية » فلا بزال به البلاء حتى بخرج المادة 
النحاسية من الذهبية » ويبقى ذهبا خالصا ٠‏ فلو علم العبد أن نعمة الله 
عليه في البلاء » ليست بدون نعمة الله عليه في العافية ؛ فليشغل قلبه 
بشكره » ولسانه بذكره : « اللهم أعني على ذكرك » وشكرك » وحسن 
عبادتك » ٠‏ وكيف لا شكر من قيض له ما يستخرج خبثه ونحاسه » 
ويصيره تبر خالصا يصلح لمجاورته والنظر إليه في داره ؟ 

فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء » فإن قويت آثمرت 
الرضاء والشكر » والله أعلم ٠‏ اتتهى ٠‏ 

من « الكوكب المنير سرح الجامع الصغير » للعلقمي حديث : 
« أشد الناس بلاء” الأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل » يبتلى الرج ل على حسب 
دينه » الحديث ٠‏ وفيه : « حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة ». 
قال شيخ شيوخنا : والسر فيه أن البلاء في مقابلة النعمة » فمن كانت 
نعم الله عليه أكثر ؛ كان بلاؤه أشد ٠‏ قال ابن الجوزي : في الحديث 
دلالة أن القوى يبحمل ماحمّل » والضعيف يرفق به » إلا أنه كلما قوبت 
المعرفة بالمبتلي ؛ هان عليه البلاء ٠‏ ومنهم من ينظر إلى أجر البلاء ؛ 
فيهون عليه البلاء ٠‏ وأعلى من ذلك درجة ؛ من يرى أن هذا تصرف 
المالك في ملكه » فيسلي ولا يعترض عليه ٠‏ قال الدتميري : قد يجهمل 
بعض الناس فيظن أن شدة البلاء وكثرته إنما تنزل على العيد لهوانه » 
وهذا لا يقوله إلا من أعمى الله قلبه » بل العبد يبتلى على حسب دينه ؛ 
كما في حديث الباب ٠‏ قال سفيان الثوري : ليس بفقيه من لم يعد اليلاء 
قعمة » والرخاء مصيبة ٠‏ قال الدميري : قد ابتلى خلق كثير من أولياء الله 
بأنواع الأذى ؛ فبعضهم ضرب» وبعضهم حبس» وبعضهم نفي» وبعضهم 
قتل مظلوما : على بن أبى طالب وولده الحسين قتلا مظلومين » وكذا 
ابن الزيير » وسعيد بن جبير » وأحصى من قتل الحجاج صبر؟ ؛ فكانوا 


١68‏ محفة العنماء ‏ من يؤتى أجره مرثين 


مائة ألف ٠‏ هذا سعيد بن المسيب حد بالسياط في أيام عبد الملك ؛ 
والإمام أبو حنيفة » عهد إليه القضاء فلم يقبل » وحبسسفمات في السجن» 
ومالك جردوه وضربوه بالسياط » وسفيان أمر بصلبه فاختفى مدة » 
وأحمد امتحن محنته المشهورة ؛ ونعيم بن حماد » شيخ البخاري » مات 
في قيوده » وأمر أن بدفن فيها ليخاصم عند الله يوم القيامة » والبخاري 
نمي من بلده » وكان يقول : اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت ؛ 
فاقض: نى إليك حتى مات ٠‏ 

ومنه أيضا : حديث : « ثلاثة يوتون أجرهم مرتين : رجل من أهل 
الكتاب » وعبد مملوك أدى حق الله وحق سيده » ورجل كانت له آمة 
فأعتقها فتزوجها » الى آخره ٠‏ 

تنبيه : ممن يوتى أجره مرانين : أزواج النبي صلى الله عليه وسلم » 
ومن نوضأ مرنين ء ومن ,يقرأ القركن وهو عليه شاق » والمجتهد إذا 
أصاب » والمتصدق على قريبه » والمرآة على زوجها ؛ ومن عمر جانب 
المسجد الأيسر لقلة أهله ؛ والغني الشاكر ؛ ومن سن سنة حسنة » ومن 
صلى بالتيمم ثم وجد الماء فأعاد » والحبان اذا جاهد » ومن اشترى أمة 
فأديبها فأحسن تأديها ثم أعتقها وتزوحها » وكتابي آمن بنبيه 3 بمحمد 
صلى الله عليه وسلم » ومن صلى فيالصف الثاني مخافة أن يؤوذي مسلماء 
والإمام المؤذن » ومن طلب علمآ فأدركه » ومن أسبغ الوضوء في البرد 
الشديد » ومن دنا من الخطيب فاستمع وأنصت » ومن غسل يوم الجمعة 
واغتسل » ومن قتله أهل الكتاب » وشهيد البحر » ومن حافظ على 
صلاة العصر » ومن استمع لقراءة الفرآن » وسرية خرجت للغزو فرجعت 
وقد أخفقت » أي لم : تغنم » ومن قتله سلاحه » ومن تنوضاً بعد الطعام » 
ومن يعمل العمل سر؟ فإذا اطلم عليه أعجيه ٠ ٠‏ قال الترمذي : فسره أهل 
العلم بأن يعجبه ثناء الناس عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « أتنم 
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شهداء الله في الارض » للإكرام والتعظيم ٠‏ قال بعضهم : إذا اطلع عليه 
أعجبه؛ رجاء أن يعمل بعمله ؛ فيكون له مثل أجورهم ء ومن كانموققا 
وقت الفساد » ومن تصدق ف بوم الجمعة » ومن عمل فيه خيراً مطلقاً ) 
ومن أتى إلى الجمعة ماشيا » ومن تبع الجنازة ماشيا » ومن صلى على 
جنازة ونبعها حياء من أهلها ب له أجر صلاته على أخيه » وأجر على صلته 
للحى » ومن يقرأ في المصحف » ومن قرأ القرآن فأعريه » والمراد معرفة 
معاني ألفاظه » وليس المصطلح عليه في النحو » وهو يقابل اللحن ؛ لأن 
القراءة مع فقده ليست قراءة » ولا ثواب فيها » ومن يسارع الى الخيرات 
ماشياً حافياً ٠‏ اتنهى ٠‏ 
ومنه : ويستحب للرجل الكبير في المدينة ومن يقصده الناس » إذا 
قدم من سفر ؛ أن يقعد أول قدومه قريب] من داره للسلام عليه » في 
موضع بارز سهل على زائره ؛ إما المسجد أو غيره ٠‏ اتتهى ملخصا ٠‏ 
ومن ١‏ جمع الجوامع » : يستحب لزائر القبور وقوفه أمام قبر 
الميت » قدمه ابن تميم 4 وصاحب « الحاوي » و « الفروع ») وغيرهم » 
وعنه : حيث شاء » ويتوجه عند رأسه ؛ وعنه : قعوده كقيامه ٠‏ اتنهى ٠‏ 
ومن « طبقات الشعراني » : وعن سعيد بن المسيب : لا تقولوا : 
مسيجد ؛ ولا مصيحف ؛ فتصغروا ما كان لله وهو عظيم ٠‏ اتتهى ٠‏ 
ومن رسالة ابن أبى زيد المالكى : ويجعل الميت في قبره على شقه 
الأيمن » وينصب اللبن عليه » وقول حينئذ : اللهم إن صاحبنا قد نزل 
بك » وخلف الدنيا خلف ظهره » وافتقر الى ما عندك ؛ اللهم ثبت علد 
المسألة منطقه » ولا نبتليه في قبره بما لا طاقة له به » وألحقه بنبيه صلى 
الله عليه وسلم ٠واختنار‏ أشهب أنيقول : بسم الله » وعلى ملة رسو ل الله » 
اللهم تقبله بأحسن قبول ٠‏ انتهى ٠‏ 


سئل الامام بحيي النووي : الطلاسم هل تكره أو تحرم ؟ 


.10 - الطلاسم ‏ تفطية الميت ‏ التفل والنفخ ‏ غسل الشهيد 


الجواب : تكره ولا تحرم”١)‏ 

وسئل أيضا : هل يحرم استعمال قراطيس بها البسملة في إكحال 
وأدوية وغيرها » أم لا ؟ 

الجحواب : يكره ذلك » فإن كان الاستعمال فيما يستقذر ؛ حرم » 
ولو قيل بالتحريم مطلقا على من قصده ؛ كان متجها ٠‏ اتنهى ٠‏ 

بكره تغطية الميت بغير أبيض » فإن كان فيه لون غير البياض ؛ 
فالحكم للأكثر منهما » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن« رسالة ابنأبىزبد »العاشرة : بطالة الصبيازعلىالعرفجائزة » 
وهو أيام الجمع في سائر البلاد » وكذا الأعياد » وفي مصسر مع نصف 
يوم الخميس » ولا يجوز أنيحعلهم خدما له في قضاء حوائحه ٠‏ اتنهى٠‏ 

قوله : أبو حفص كنية عمر ٠‏ وهي كنية الأسد » كناه بكنيته » 
قاله شيخنا ٠‏ 

توف الشيخ شهاب الدين أحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد التميمي 
الحنبلي ليلة الثلاثاء ثانية شهر رمضان » سنة ثمان وأربعين وتسعمالة 

من الهجرة » ودفن في الحبيلة » ضحيع لزيد بن الخطاب » خلفه وجه 
أحمد » ورأسه حبال كتفى زيد ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من « الآداب الكبرى » : ويكره التفل والريق » والتفخ بلا ريق ٠‏ 
وجزم بعض متآخري الأصحاب باستحباب التفل والنفخ ٠‏ وفي « شرح 
مسلم » : أنالجمهور منالصحابة والتابعينومن بعدهم استحبوا النفث»٠‏ 
قال القاضي عياض : وكان مالك ينفث إذا رقى نفسه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله في الشهيد : فأكل » أو شرب » أو تكلم إلى آخره ٠‏ هذا بعد 
حمله من مصرعه » كما هو أول العبارة بقوله : وإن حمل إلى آخره ٠‏ 
فلو تكلم في مصرعه ؛ لم يغسل » لقصة قتلى أحد أنهم تكلموا بعد 

)١(‏ وعلى هامشش الاصل ؛ الصحيح أنها تحرم الطلاسم مطلقآ . اه 
من تقرير شيخنا ٠‏ 


انواع الشهداء ‏ الصلاة علىالمتدع الوطء فرمضان داه[ - 


جراحهم ولم يعسلوا ٠‏ 

قوله : ومن تعذر غسله لعدم ماء أو غيره إلى آخره ٠‏ وكذا من به 
مثلة » أو جدري بمنع الغسل ؛ فإنه ديم » قاله شيخنا ٠‏ 

ف : أو مظلمته ٠ ٠‏ فيها ثقل ؛ لقولهم قبلها : ماله أو حريمه » من 


قوله : ولا يجيى كفن إلى تخره + أي لا يجمع من انا إن أسكن 
ستره بحشيش ؛ لقصة قتلى أحد » والا كان فيه شيء ؛ لقولهم : فعلى 
من على حاله كفنه إذا لم يكن عنده شيء » من تقرير شيخنا ٠‏ 

ومن خط الحجاوي : الشهداء ثلاثة : شهيد الدنيا والآخرة » وهو 
المقتول في المعركة مخلصآ ٠‏ وشهيد في الدنيا ققط » وهو المقتول مرائيا 
ونحوه ٠‏ وشهيد في الآخرة فقط » وهو من أثبت له الشارع الشهادة 
ولع تحر عليه أحكامها في الدنيا ؛ كالغرق ونحوه » وسمي شهيدا لأنه 
حي ؛ والله أعلم ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن خطه أيضا : رجل القبر ؛ يكون من شرقه » ثم يسله يسيرا ٠‏ 
انتهى ٠‏ 

ومنه أيضا : الفرط يشفع لوالديه » ولمن يصلي عليه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : ولا يصلى على مبتدع ء كرافضي إلى آخره ٠‏ ينبت عنه ذلك 
بالاستفاضة » اله شيخنا ٠‏ 

من م جمع الجوامع » في الصيام » بعد كلام له سبق : وكلامهم في 
الواطىء > وأما الموطو طوءة في ديرها ؛ فيتوجه فيه خمسة أوجه : 

أحدها : وجوب القضاء والكفارة » كالموطوءة في فرجهما » وهو 
ظاهر كلام جماعة من أصحابنا » منهم صاحب « الفروع » وغيره ؛ فإنهم 
حكموا على أن الوطء في الدبر كالوطء في القبل ٠‏ وعلى هذا هو في 
المطاوعة » والاكراه » والعمد : والنسيان » كالموطوءة في فرجها على 
ما تقدم قبل ٠‏ اتنهى ٠‏ وتقدم ذلك في آخر ثاني كراس من ذلك الكتاب 


| كت دفع الزكاة الى الزوجة ‏ صيام يوم الفيم 


في الحج كلام من « منسك » للشسيخ بن تيمية ٠‏ 

قال ابن عطوة : قال شيخنا العسكري : تعتبر الجهة » فلو حج عنه 
من غير جهة بلده » ولو كانت أبعد مسافة ؛ لم يصح ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من كناب الزكاة 

من كلام للشافعيه : يصح دفع الزكاة إلى الزوجة بعد البينونة ؛ 
لأن عدم جواز الدفع اليها وجوب النفقة » وقد اتنفت + اتنهى ٠‏ 

ومن كناب الزكاة » والصيام » والحج : قال في « جمع الجوامع » 
بعد كلام سبق » في صيام يوم الغيم والقتر ليلة الشلاثين من شعبان » 
قلت : كل نصوصه تدل على وجوب الصوم ٠‏ وقال أبو العباس : 
لا أصل للوجوب ف كلام أحمد ؛ ولا في كلام أحد من أصحابه » كذا 
قال ٠‏ فيا لله العجب من تجاهل العارف ! وكيف يخفى عليه هذا من 
كلام أحمد وأصحابه » من عليه الغزير ؟ 

قال صاحب « المروع » : ذكر الأصحاب أن نصوص أحمد ندل 
عليه » كذا قالوا ٠‏ ولم أجد عن أحسد أنه صرح بالوجوب » والأمر به ؛ 
فلا نتوجه إضافته إليه » كذا قال ٠‏ وكلام أحمد إن لم يكن فيه نص 
للوجوب ؛ فان معناه الوجوب ٠‏ والنظر في المسائل إلى المعاني ؛ لا إلى 
الألفاظ » فإن أحمد قال : يصوم بنية رمضان ٠‏ ولا شلك أنا إذا حكمنا 
بالصوم بنية رمضان ؛ فالصوم حكمه حكو الصوم برؤية الهلال » وهو 
واجب © فكذا هنا ٠‏ 

وقال ابن عبد الهادي : لم يشثبت عن أحمد أنه أوجب صومه » كذا 
قال ٠‏ قلت : شهرته عن أحمد قديمآ وحديثا » من لدن عصره الى زمننا 
هذا ٠‏ ثم قال : وعنه : لا يجب صوم يوم الغيم حتى يرى الهلال » أو 
تكمل شعيان : ين يومآ » اختاره صاحب « التبصرة » © وأبو العباس 
وأصحابه » منهم الشيخ شمس الدين بن عبد الهادي » وصنفمصنفاً في 
نصره » وابن قاضي الجبل في « الفائق » » وصاحب « المروع »© ) 
وجمال الدين الإمام وغيرهم ٠‏ قال أبو العباس : وهو مذهب أحسد 


دفعائز كاذالىالقرد بيبومنبرته ‏ دفعالزكاةالىالوالدينوالولس-. ؟ه! ل 


المنصوص الصريح عنه » وفاقا لأبي حنيفة » وتمامه فيه ٠‏ 

قال ابن عطوة : ححه عن تفسه يضاعف »؛ وعن غيره ثواب بلا 
مضاعفة » فهو عن نفسه أفضل ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله في الزكاة : ولا إلى من تلزمه مكرونته إلى آخره ٠‏ فظاهره إذا 
لم تلزمه جاز » ولو ورثه ٠‏ فلو دفع له » ثم جعله في عقار » أو المرأة في 
حلي ؛ لم يمنع دفع الزكاة اليه أيضا » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن جواب له : وبعد » فمسألة الزكاة على القريب اذا لم تجب 
تمقته ‏ فذكرها بصريحها في « الانصاف » ؛ وأنه المذهب » وذكر من 
قال به » وأن الزركشي صرح به » ومن طالع الزركشي تمحض له ٠‏ 
ومعرفة الفاضل ف الكفاية ؛ محله في نفقة الأقارب ٠‏ والمراد بالقرب 
الجائزة فيه شرطه ؛ وهو من غير عمودي النسب » فلا تجوز فيهمم 
مطلقاً ٠‏ وأما نفقة القريب ؛ فغالب من يسمى غنيا في وجوب نفقة قريبه 
ا 

ما الفريك من الحب الذي لا تحب فيه زكاة ؛ فهو ما جرت عادة 

كله وبهائمه © لا لس الفرك م ومن خمله تقلت بسد امفاوضة له ذلك 

قال في « الانصاف » : بجوز دفم الزكاة إلى أقاربه الذين لا تلزمه 
تفقتهم وإن كان يرثهم » وهو المذهب ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من ( ح جمع الجوامع ) : هل يجوز دفم الزكاة ١!‏ ى من يرثه بفرض 
أو تعصيب » أو لا ؟؟ ثم قالوا : بحوزه تقلها الجماعة » واختارها جماعة » 
وقطع بها في « المنور » وفاقا لأبي حنيقة وأصحابه.ومن لا تحب نفقته ؛ 
فيجوز الدفع اليه إجماعا ٠‏ ثم قال : ولا يخلو القريب من غير عمودي 
النسب » إما أن تحب نفقته على الدافع » أو لا ؟ فإن لم تجب ؛ جاز 
الدفع اليه بلا نزاع » وإن وحمت ففيه روايتان ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن كلام لأبي العباس : يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين والولد » 
إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن الإثفاق عليه » وهو أحد القولين في 


١64‏ إلزكاة عن الدبن ‏ زكاة الخال الموصى به 
مذهب أحمد ٠‏ وما أخذه الإمام باسم المكس » جاز دفعه.ينية الزكاة 
وتسقط » وإن لم تكن على صفتها ٠‏ اتتهى ٠‏ المذهب : لا تجوز لولده 
ووالده مطلقا ٠‏ 

واذا كان له دين تمر مثلا » ولم يقبضه إلا بعد أعوام » في بعضها 
غلا السعر » وبعضها رخص ؛ فنقل عن البلباني : يقومه إذا قبضه » ثم 
يزكيه للا مضى من السنين ٠‏ والذي ظهر لشيخنا ؛ تقويمه كل عام في ذمة 
صاحبه على قدر اختلاف الذمم ؛ فإن لم يفعل ولم يزكه إلا بعد قبضه ؛ 
فكلام البلباني متجه ؛ وعلينا فيها إشكال متقدم قبل كلام البلباني » 
هذا قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وبزكي بائع مبيعا بخيار إلى آخره هي المسآلة الآنية ي آخر 
الباب ٠‏ وإن كانت الزكاة سابقة ؛ وجوبها البيع » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وتجب في بقر وحش » وغنم » ثم قوله : ولا تجب فيظباء ٠فيه‏ 
اشكال فليتأمل » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « كفاية المتحفظ » : الظياء ثلاثة أنواع : ظباء بيض خالصة 
البياض » ومسكنها الرمل ؛ وهي ضأن الظباء ٠‏ والعفئر : ظباء هنع » 
أي قصار الأعناق » يعلو بياضها حمرة ٠‏ والأدم : ظباء طوال الأعناق 
والقوائم ؛ بيض البطون » سمر الظهور » وهي أ سرع الظباء عدوا , 
عي الجبال وشعابها » وهي إبل الظباء لأنها أغلظها لحما ٠‏ اتتمى ٠‏ 

قوله : والمال الموصى به يزكيه من حال الحول وهو على ملكه إلى 
آخره ٠‏ وعبا رته في كتاب « الوصايا »6 تعطي أنها لا زكاة على الموصى 
له ؛ لأنه لم يكن في ملكه » ولا على الوارث ؛ فالظاهر لزومها للموصي 
اذا حال الحول عليها قبل القبول » وفيها ثقل » فليتامل كلامه » قاله 
شيخنا . 

إذا عطن العيش في القوع() ؛ فالظاهر لزوم زكاته من غيره من 


. القتواع : المسطح يلقى فيه البر أو التمر . جمع اقواع‎ )١( 


زكاة العيشالعطن ‏ مبيع غير المتعين ‏ كلمتميزة متعينة  ١65‏ سل 


الجيد » لاستقرار الزكاة بالوضم قبل عيبه » بخلاف ما لو عاب قبل 
الوضم » ولو بعد الحصاد فيما يظهر » أو أتاه وجع فضمر حبه ؛ فيجزئه 
الآخراج منه » وهذا هو الذي تفرر لنا عند الشيخ محمد » قاله شيخناء 

قوله : أو معتق بعضه إلى آخره ٠‏ يعني إن حصل له نصابا يجرئه 
إلى خره » وصرح به في « الكافي » قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن قندس في حاشية « الفروع » : قوله : وثمن مسكن ٠‏ هذا 
مثال لقوله : أو مال غير زكوي ٠‏ لأن الممسكن ليس بزكوي » والموصى 
به والموروث مثال لقوله : لا في مقابلة مال ٠‏ 

قوله : فأما مبيع غير متعين ٠‏ المراد ما في الذمة » مثل أربعين شاة 
موصوفة في الذمة ؛ فإنها غير متعينة » بخلاف هذه الأربعين » أو أربعين 
شاة موصوفة من هذا القطيع ‏ فانها متعينة ٠‏ وأما المتميزة فهي هذه 
الأربعين شاة ؛ فكل متميزة متعينة ٠‏ ألا ترى أن هذه الأربعين متميزة 
من غيرها » بخلاف الأربعين من هذا القطيع ب فانها متعينة غير متميزة ؛ 
فليس كل متعينة متميزة ٠‏ ثم قال : فحينئذ قوله : ولا متميزة + غسير 
محتاج إليه » ودكتفى بقوله : غير متعينءفآما مبيع ما في الذمة ؛ فيزكيه 
البائع ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال في « الشرح الكبير » : وني الدين على غير المليء » والمؤجل » 
والمححود » والضا' ع » والمغصوب ؛ روايتان ٠‏ وللشافعي قولان 
كالروايتين ٠‏ وعن عمر بن عبد العزيز » والحسن » والليث » والأوزاعي» 
ومالك : يركيه إذا قبضه لعام واحد » وتمامه فيه ٠‏ 

ومنه : وإذكان المبيع بخيار ؛ انتقطع الحول في ظاهر المذهب » سواء 
كان للبائع أو المشتري » أو لهما ٠‏ ثم قال : ولو حال عليه الحول في مدة 
الخيار ب كانت زكاته على البائع » فان أخرجها من غيره ؛ فالبيع بحاله » 
وإن أخرجها منه ؛ بطل البيع في المخرج » وهل يبطل في الباقي ؟ على 
وجهين » بناء على تفريق الصفقة ٠‏ اتنهى ٠‏ 


١55‏ اخذ المال من غير استشراف ‏ زكاة الزروع والثمار 

قال في « الكافي » : وإن ملك المعتق بحزمه الحر ٠‏ نصاباً ؛ لزمتا 
زكاته ؛ لأنه يملك ذلك ملكا تامآا أشبه الحر ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قوله : وإن أعطى مالا بلا مسألة ولا استشراف نفس ؛ وجب قبوله 
إلى آخره ٠‏ هذا المذهب , وجزم به في « المنتهى » ٠‏ والآتي في الهبة 
مقابل له ؛ قاله شسخنا ٠‏ 


قوله : في الخارج من الأرض وإن أتلفها المالك الخ ٠‏ ثم عقبه 
الشارح بكلامه ؛ فالظاهر أنه قد جز الزكاة » كما علله صاحب 
2 الشرح » » وإلا فالمذهب بآنه بالقيمة ؛ لجهالته » كبا هو ميل صاحب 
« الشرح » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الفروع » في زكاة الزرع والثمار : 

فصل :ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة ؛ فلا 
زكاة فيه بعد : لأنه غير مرصد للنماء » فهو كالقنية » بل أولى ؛ لنقصه 
بأكل ونحوه ٠‏ ولو استآجر أرضا ليزرعهما للتجارة ؛ ام ينعقد حول 
الزكاة من وقت وجوب إخراج عشره » خلافا لمالك ؛ لأزنيته كالمعدومة » 
لأن الشرع لم يعتبرها وأوجب العشر ٠‏ واذا اتنهى وجوب العشر » 
فنوى به التجارة ؛ فالروايتان في عرض قنية نوى به التجارة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : ليزرعها للنجارة ٠‏ والبدر للقنية لا من بدر التجارة ٠‏ 

قوله : فالروايتان في عرض القنية » هل يصوير للتجارة إذا نواه 
للتجارة بعد نية القنية » أو لم ينو أولا ؛ أم لايصير لها ؟ والمذهب 
لا يصير » إلا إن نواه عند تملكه ابتداء ٠‏ فظهر أن المعشرات » اذا لم 
يكن وقت تملكها نوى بها التجارة ؛ كمن استغلها من ملكه ؛ أنه يازمه 
زكاة معشرات » ولا تصير للتجارة ولو نواه لها حتى بيعها ويستقبل 
بشمنها حولا” » وهذا هو الذي قرر لنا الشيخ محمد » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » : قال في « الحاوي » وغيره : إذا حصل 


الزكاةمنغلة الوقف_تعجي لال زكاةو نقلهازكاةالتالفبالتفريط 1507 ل 


في بد بعض أهل الوقف المحصور نصاب ؛ زكاه » نص عليه » كما لو 
الظاهر أن الإمام بلزمه زكاة ما حصل بيده من غلة الوقف ان بلغ 

نصابا . وأنه لا يجوز له تعندية السبل ؛ لأنه يضر بالنخل » وسقيه 

مقدم عليه » ولا بلزمه سقيه إن لم تكن له غلة » من تفرير شيخنا ٠‏ 
يجوز دفع الزكاة لزوجته في الماضي » وكذا عكسه » قاله شيخنا ٠‏ 
لو عجل الزكاة في غير بلد المال ؛ فحكمه حكم نقلها » وعلى المذهب 


يجزنه » قاله الفومني ٠‏ اتنهىء لكن بحرم نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة » 
قاله شبخنا ٠‏ 


قوله : عليه أو على بعضه علامة فقط الى آخره ٠‏ يعني وليس على 
الماقى علامة : قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الانصاف » : وإن أتلفها المالاك بعد الخرص » أو تلفت 
نتفريطه ؛ ضمن زكاتها بخرصها تمرأ على الصحيح من المذهب » لأنه 
بلزمه تحفيف هذا الرطب » بخلاف الأجنبى ٠‏ وعنه : رطب كالأجنبى ؛ 
فانه يضمنه بمثله رطبا يوم التلف ٠‏ وقيل : بقيمته رطباً ٠‏ قال في 
2 المروع » : وقدمه غير واحد » وتقدم قريبآ ٠‏ انتنهى ٠‏ 

والذي تحرر لنا : أنه اذا أتلف الثمرة أجنبى ؛ فانه يضمنها بالقيمة 
للمالك » لأنها مجهولة + وضمان المجهولات بالقيم » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا كان له عقار للقنية ملكه بنحو إرث » فاستغله بنية التجارة » 
أو القنية للثمرة ؛ فزكاة الثمرة زكاة معشرات » ولا تكرر ولو نوى به 
التجارة » حتى يبيعه ويستقبل بثمنه حولا” ؛ لأن الثمرة من عين النخل » 
فكانت من المعشرات ٠‏ 

وإن بذر بذر قنية في أرض تجارة أو قنية ؛ فزكاة معشرات أيضا ٠‏ 
وإن بذر بذر تجارة في أرض قنية » بنية التجارة في البعض » والاكل في 


١١8‏ زكاةالتجارةوالمعشرات ‏ زكاة الفصوب زكاةكراءالارض 


البعض ؛ زكى كل شىء وحده » فما نواه للتحارة ؛ زكاه نجارة » وما 
نواه للأكل ؛ زكاه زكاة معشرات ٠‏ واذا عمل على نخل غيره على عوامل 
تجارة بنية التجارة ؛ زكى نصيبه من الثمرة زكاة تجارة ٠‏ وإن نوى 
بعضاً لها » وبعضا للقنية ؛ فكل له حكمه » من تقرير شيخنا ٠‏ 

قال ابن عطوة : سألت شيخنا عن الثمار » هل تحب فيها الزكاة بعد 

والذي تقرر لنا أنها لا تجب زكاتها بعد الأولى » إذا كان زكاتها 
زكاة معشرات ولو ادخرها للتجارة ؛ لأنها لا تصير لها إلا بعد البيع ) 
كعرض القنية » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : أو مغصوب » أو مجحود ٠‏ الظاهر ولو أيس من عوده إليه » 
بخلاف الضائع » قاله شيخنا ٠.‏ 

واذا كان له أرض قنية » فأتاه منها كراء من الخارج منها ؛ فلا بلزمه 
فيه زكاة » إلا إن أجرها أو زارععليها بنية التجارة ؛ فيزكيه عند الحول٠‏ 

واذا كان محترف له ثمر فقبضه » وعزل منه نفقة لأهله ؛ فلا زكاة 
فيه » وكذا من باب أولى إن كان نوى ذلك وقت شرائه لذلك ٠‏ 

ولا دجزيء إخراج الحدد(١1)‏ المفشوشة عن زكاة الحمران9) »“ من 
تقرير شيخنا ٠‏ 

قوله : فيأخذ إن كان فقير؟ ما يؤدي به فرض حج أو عمرة الخ ٠‏ 
الفقير لا فرض عليه » قاله شيخنا ٠‏ 


)١(‏ الجدد : جمع جديد وجديدة . ضرب من المسكوكات القديمة 
تساوي تسبع البارة 3 

(؟) الحمئران : الذهب والزعفران واللحم . 

(0) وفي نسخة مكتبة الرياض * (لا يجوز ) ٠‏ 


المحاباةف ال زكاة_النيةعند التملك_زكاةالصداق وا مالالفائب  1١54‏ 


قال ابن قندس : قوله : وإن كان له قريب محتاج » وغيره أحوج 
منه ؛ فلا يعطي القريب ويمنع البعيد » بل يعطي الجميع ٠‏ ه هذا تفسير 
المحاباة المتقدمة بقوله : ولا يحابي بها قريبا ٠‏ اتتهى ٠ ٠‏ فظهر أن معنى 
المحاباة : إعطا ءالقريب وترك البعيد وهو أحوج » والمراد ترك الأفضل 
مع أنها تجزئه » قاله شيخنا ٠‏ 


من « المستوعب » : ولا تصير العروض للتحارة الا بشرطين : 
أحدهما : أن يملكها بفعله » سواء ملكها بعوض » كالثبراء » أو بغير 
عوض » كالهبة » والوصية » والاحتشاش » والاصطياد » والغنيمة ٠‏ 
الثاني : أن ينوي عند تملكها أنما للتجارة ٠‏ فأما إزملكها بغير فعله » 
كالارث » أو بفعله لكن لم ينو عند تملكها أنها للتجارة » أو كانت عنده 
عروض للقنية فنواها للتجارة ؛ لم تصر للتجارة ٠‏ 


ومن ( -< جمع الجوامع » يمد كلام له سبق : سواء تمحضت » 
كالبيع والإجارة » أو لاء كالتكاح ء والخلع » والصلح عن دم العمد » 
وتمأمه كيه ٠‏ 


فتحرر أن صداق المرأة لا زكاة فيه إذا لم تنو وقت العقد كونه 
للتجارة » ولم يكن أثمانا ؛ لأنها لا تشترط فيها النية » من تقرير شيخناء 

إذا أتى وقت زكاته وله مال غائب ؛ قومه عند إرادة الزكاة » والا 
زكاه إذا حضر لما مضى ٠‏ وتكون الزكاة كل عام بحسبه » وهل يقومه 
بقدر قيمته في موضع امال بر؟ كان أو بحرا » أو بقيمته في يلد امالك ؟ 
الأول أولى ء مع الثقل » قاله شيخنا 7 

اذا كان عند شخص مال نأتى نصابا ؛ لزمته الزكاة » ولو كان ربحه 
قدر كفايته فيخرجها فورا ٠‏ ويجوز للساعي ردها عليه ٠‏ ويجوز دفع 
الزكاة لشيوخ البلدان » هذا الزمان » بلا تردد » قاله شيخنا ٠‏ 

من كتاب « مختصر عيون المسائل » للقاضي المالكي : ومن غصب 


1٠١.‏ - زكاةاللقطةوالدين ‏ خرص الثمر ‏ الكيمياء ب صدقةالمدين 


ماله فأقام سنين » ثم عاد اليه زكاه لسنة ولحدة ٠‏ وكذلك اللقطة اذا 
عادت إلى صاحيها بعد سئين ٠‏ وكذلك الدين إذا قبضه بعد سئين ٠‏ 

ومن له دين على إنسان ؛ فلا زكاة عليه فيه وإن أقام سنين » حنى 
نمم يسن خرص الثمر » بأن بطوف من هو من أهل الشهادات ولو 
واحدا بكل شجرة » ويقدر ثمرتها أو سرة كل نوع ء رطبآ ثم إيايسا ؛ 
لنقل الحق من العين الى الذمة » نمرا أو زيما » ليخرجه حافاً ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال في « جسع الجوامع » : والكيساء : لم يذكرها ويعملها إلا 
فيلسوف . كمحمد بن زكريا الرازي ؛ أو اتحادي ؛ كاين عربي وصاحبه 
المتكلم في الحروف » أي صاحب « الفصوص » » إبن سبعين » أو ملك 
ظالم » كبني عبيد ٠‏ انتهى ٠‏ 

قلت : وهى إما أن بخلط ذهب وغيره » ويذاب ويسبك » وتغلب 
الذهبية على الجميغ بالأدوية ؛ فهو من باب الغش ٠‏ وإما أن يلبس 
الذهب على غيره ؛ فهو من باب الزغل»٠وإما‏ أن تقلب عين الفضة ذهبا » 
أو النحاس ونحوه ذهبا أو فضة ؛ فهذا كذاب » ولايقدر على ذلك إلا الله 
عز وجل »؛ ولا يسكن فعل ذلك إلا لأحد رجلين : إما ولى بقدرة الله » 
أو ساحر موه سحره في الظاهر » وي الباطن هو على حقيقته » لا قدرة 
لهم على إزالة الحقائق ٠‏ اتنمى ٠‏ 

وفيٍ « الغابة » لمرعى ما بشعر بامكان ذلك » لكن قال : هو عزير » 

فائدة : قيل لأبى عيد الله : العني الذي عليه الدين يتصدق ؟ قال : 
قضاء دينه أوجب عليه من أن نتصدق ء اتنمى ٠‏ 


مكان الإقامه ‏ الوكالة في الفطرة ونقلها ب نصاب الدتائي (5١‏ 


من ١‏ الهداية » : وإن أعطى عشر زرعه أو ثمره مرة ؛ لم يجب علي 

قوله : ويعلم من عادته أنه لا بأخذها إلى آخره ٠‏ الظاهر اذا علمه 
فقيرا » أو ظنه ؛ جاز دفعها إليه ٠‏ ولا يعلمه إلا إن كان يعلم أنه قد ردهاء 
لا إن علم أنه يردها إذا أخبره ؛ لقولهم : عادته أنه لا يأخذها ٠‏ 

والعادة : اسم لما تكرر » كالعيد ؛ وإلا فقد نص الامام أنه لا بعلمه٠‏ 

قال : لا سكته(١2‏ » يعطيه ويسكت » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : مكان نفسه ٠‏ أي الذى هو فيه » سواء كان قرية أو مدينة » 
فليس المراد يمكان نفسه كل بلد لا تقصر فيه الصلاة كما قيل ؛ بل المراد 
الموضع ٠‏ 

وقد نص ابن عطوة في السلم أن المكان هو المحل » بخلاف لفظة 
أهله ؛ بعيدآ » أو قريباء أم لا بد من الوكالة ؟ الظاهر : لا يجزىء إلا 
بوكالة منه لهم ٠‏ لكن إن كازالمخرج عنه أخاه اللكبير الذي هو المتصرف 
والمخرج في حضوره وغيبته ؛ جاز » لأنه كالوكيل المطلق » من تفسرير 
شيخنا ٠‏ 

قوله : يحرم نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة إلى آخره ٠‏ فهل يجوز 
أن بوكل الفقير من يقبضها من بلد المالك » لأن وكيله كهو » وهي يعد 
عنه ؟ فيها ثقل » والأول أولى » من تقرير شيخنا ٠‏ 
المالكية » فذاكره في نصاب الدنانير ؛ فتقال : عشرون ونصف » أو عشرون 
وثلثان » وأخبره في عرض المحاورة أنه لا يعزب عنه من مذهب الإمام 


ا 


1 ) في نسخة مكتبة الرياض : ( لايكبته‎ )١( 


١115‏ تصاب القبارصة ب صاع النبي ‏ مصرف الفيه 


مالك إلا النزر ٠‏ هذا منه مع اشتهار علمه » وورعه » ودياتته » حتى إنه 
رأى بعض الصالحين النبي صلى الله عليه وسلم في النوم » وشكى اليا 
أمرا ؛ فقال : ارفعه الى فلان يقضيه » وقل له ذلك عنى ٠‏ فقال : 
لا أصدق ٠‏ فقال : أقرئه مني السلام » وأخبره بذلك ٠‏ والأمارة أن 
كلمة التوحيد لا تزال على قلبه دائمما ٠‏ فلما أتاه وذكر له ذلك ؛ بكى 
وقضى حاجته ٠‏ اتنهى ٠‏ هكذا نقله شيخنا(2 ٠‏ 

ووجدت بخط اسماعيل بن رميح » قال : اعتبر شيخنا محمد بن 
مانع بن شبرمة نصاب القبارصة من ضربة مراد بن سليمان » فوجدته 
تقريب] عشرين قبرصيا وثلثا ٠‏ انتهى ٠‏ كذا وجدت » وآخر السطر 
تالف.؛ فلا أدري هل كان كذلك أو ثلثان ٠‏ 

وقال أيضا بخطه : اختبرنا صاع النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فوجدنا 
كل أربعة آصع بصاع سدير الآن ؛ سبعة آصع بصاعه صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فعلى هذا ؛ تصاب الثمار مائة وسبعون صاعا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وظاهر كلام « الاقناع وشرحه » خلاف ذلك ؛ لقوله : خمسة 
وعشرون وسبع ونسع بدينار الوقت » فليتأمل » وميل شيخنا للأول ٠‏ 

قال في « الانصاف » : الثالثة : المراد بمصرف الفىء هنا ) مصرف 
الفيء المطلق للمصالح كلها ء فلا يختص بمصرف خمس الغنيمة ٠‏ اتتهى٠‏ 

ومن المصالح : رزق الفقهاء ؛ والقضاة » والأثمة » والمؤذنين » 
ومصالح البلد » قاله شيخنا ٠‏ 

من « الفروع » : ومن لزمه فطرة حر أو عبد ؛ فقيل : يخرج 
مكانهما ٠‏ قدمه بعضهم وفاقآ لأبي يوسف » وحكي عن أبي حنيفة ؛ 
لأنه كمال مزكوىعنه فيغير بلد مالكه » وقيل : مكانه » وهو ظاهر كلامهء 
وف « منتهى.الغاية » : نصعليه وفاقا لأبىحنيفة ومالك » كفطرة نفسه ؛ 
لأنه السبب » لتعدد الواجب بتعدده ٠‏ اتتهى ٠‏ 


٠. وعلى هامش الاصل : هذا منام وفيه ما فيه » والله أعلم‎ )١( 


فطرة من يملك دون الصاع ‏ الصوم لرؤيه الهلال  ١47‏ ل 


والذي تحرر لنا أن معنى مكان نفسه ؛ موضعه الذي هو فيه » ولو 


من « شرح المؤلف للمنتهى » : وإن فضل عنده شيء دونه » أي 
دون ضاع ؛ أخرج » أي لازم مالكه إخراجه عن نفسه على الأصح » 
ثم قال : ويكمله » أي يجب إخراج بقية الصاع على من تازمه فطرة ذلك 
البتة ٠‏ 

وعبارة « شرح الهداية » : ويجب الإتمام على من تلزمه قطرته على 
تقدير العجز عن جميعها ٠‏ اتنهى ٠‏ وعبارة منصور : ويكمله ٠‏ أي مابقي 
من الصاع من تلزمه فطرة من فضل عنه بعض الصاع لو عدم » ولم 
يفضل عنده شيء اتنهى ٠‏ وكذا « الاقناع » ؛ فمفهوم الأول : يازم 
الإتمام من تازمه فطرة المخرج عن غيره » مع عجز الغير عنها ٠‏ والمراد أنه 
لم دكن عنده إلا نصف صاع ؛ فيلزمه إخراجه عن تفسه » ويكمله من 
تلزمه فطرته » ولو لم يكن عنده شيء البتة » وهذا هو الأقرب للنهم ٠‏ 
وعلى منهوم الثاني : يلزم من تلزمه فطرة الخرج عنه ؛ لأف العصسر عدم 
ووجوده سواء » وهذا هو الأشبه » من تقرير شيخنا مع الثقل عنده في 
ذلك لحل العبارة ٠‏ 

قال في « المغني » : فصل : وإن رأى الهلال أهل بلد ؛ لزم جميع 
البلاد الصوم ٠‏ وقال بعضهم : إن كان بينالبلدين مسافة قريبة لا تختلف 
المطالع لأجلها » كبغداد » واليصرة ‏ لزم أهلها الصوم برؤية الهلال في 
أحدهما ٠‏ وإن كان بينهما بعد » كالحجاز ‏ والعراق » والشام ؛ فلكل 
أهل بلد رؤيتهم » وتمامه فيه ٠‏ قال في « شرح المنتهى » لمؤلفه : لو غم 
الهلال لرمضان و5 شوال » وكملنا شعبان ورمضان » أي فرضنا أن شعيان 
ورمضان كاملان » وتبين أنهما كانا ناقضين »© وتمامه فيه ٠‏ 


1١14‏ بقع النخامة ‏ الشك في السحور الإفطار لعذر 


قوله : بحرم بلغ النخامة إلى آخره ٠‏ الظاهر تحريمه مطلقا » أي 

م والمفطر » قله شيخنا ٠‏ 

قوله في حكم القضاء والكفارة : وفيه نظر على ماباتي فيالظهار الخ٠‏ 
والمذهب هو الذي في الظهار ٠‏ 


ومن « جمع الجوامع » : قال صاحب « الفروع » : ورآأيت بعض 
أصحابنا يقول : يقبل الليل مع بقاء الشمس ٠‏ لعله ظاهر « المستوعب ٠6‏ 
قلت : المختار أنه لا يكون مع بقاء الشمس » والفطر قبل صلاة المغرب» 
أفضل ٠‏ أتنهى ٠‏ 

ومن « المغني » : وروى أبو قلابة » قال : قال أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه وهو يتسحر : يا غلام » أجف الباب لا يفجانا الصبح ٠‏ 
وقال رجل لابن عباس : إنى اتسحر » فاذا شككت آمسكت ٠‏ قال 
ابن عباس : دل ما شككت حتى لا تشلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله في القضاء : أطعم عنه ثلاثة مساكين الخ ٠‏ ما يجزيء في كفارة 
اليبين ٠‏ وفي كلام « الغاية » هنا اضطراب ٠‏ 

قوله : دفم الولي لمن يصوم عنه إلى آخره ٠‏ سواء كان مما يجزىء 
في الكفارة آم لا » بحسب ما يتفقان عليه ٠‏ وقوله : ولا يصح صوم من, 
عليه قضاء إلى آخره ٠‏ لكن لو قلب نية القضاء نفلاك في وقته المتسم ؛ 
جاز ء لأنه يثبت تبعآ ما لا يثبت استقلالا” » من تقرير شيخنا » مع 
مخالفته « للاقناع » » وموافقته « المنتهى © ٠‏ 

قوله : واثمد مطيب الخ ٠‏ هو الكحل الأسود » قاله شيخنا ٠‏ 

من أفطر برمضان لحمى » فمتى برىء ؛ لزمه الامساك » فان فطر 
لضرر العطش » فزال بالشرب ‏ لزمه الامساك حتى يضربه ماني » قاله 
شيخنا ٠‏ 

قال ابن عطوة : سألت شيخنا عن الخراز الذي يمص السيور 


الاكتحال في الصوم ‏ ابتلاع شيء نجس في رمضان ‏ 150 ل 


ويضعها ف همه » هل بمطر بدلت » ام لا ١‏ هاجاب إدا بصق ريعه ؛ 
لا يفطر ء انتهى ٠‏ 

من مال أو إنسان » أو مغصوب » ليدركه لربه ؛ فله الفطر والحالة هذه » 
قاله شيخنا ٠‏ 


قال في « جمع الجوامع » وفي « الرعاية » و« المسمتوعب » 
وغ الفروع » : وإن اكتحل بكحل ؛ أو صبر » أو قطور » أو ذرور » 
أو اشسد مطيب ؛ أفطر » سواء وصل جميعه أو بعضه » نص عليه * 
وليس المراد بشرب هذه الاشياء الحصر » بل ضرب مثل ٠‏ والفطر 
بالاكتحال بما يصل ؛ مهو المعروف في المذهب ٠‏ 


ومنه أيضا : ومن تنخم لم ,يفطر ٠‏ وقال في « التلخيص » : لو اقتلع 
نخامة من مخرج الحاء المهملة » أو أخرجها ؛ ففي إلحاقها باستقاء بسير 
وجهان ع وثمامة فيه ٠‏ 

وعنه أيضا : ولو خرج من لثنه دم ؛ فانتلعه عالما به » أو ابتلع قلساً 
أو قيئا ؛ افطر » نص عليه ء وان قل ٠‏ واذا استقصى في بصقه » أو 
تنجس فمه من خارج » فيصق النجاسة من فمه » وبقي الفم نجسا فابتلع 
ربقه ؛ لم يفطر ٠‏ قطع به أبو البركات في « شرح الهداية » وغيره » لأنه 
لا يتحقق ابتلاعه لشيء من أجزاء النجاسة » فلهذا قالصاحب« الفروع»: 
فان تحقق أنه ابتلم شيئا نجسا ؛ افطر » وإلا فلا ٠‏ اتتهى ٠‏ 

إخراج النخامة من مخرج الحاء المهملة » فيه خلاف » هل يفطر ) 
أم لا ؟ ولا يسع الناس إلا عدم الافطار ٠‏ ويقال في الذياب كذلك إذا 
أخرجه بالحاء المهملة » قاله شيختا ٠‏ 

قال في « القواعد » : قال في رواية اسماعيل بن سعيد : إذا كان 
مسكنا واسعاأ نفيسا أو خادما ؛ يشري ما يقومه ويجعل سائره للعرماء 


111 ترك ما يحتاج إليه المفلس 


والمسكين في ملكه » أو يحتاج اليهما ب فيترك له ثمنهما » على ظاهر كلام 
وكنب » وغيرها ؛ يترك له أو ثمنه » سواء كان على الفور » أو يتوقم 
للمطالعة ب أنه لا فطرة عليه ٠‏ وإن كل كتاب ليس عنده من كتب العلم ؛ 
عنده نسخة أخرى غيرها » من تقرير شيخنا ٠‏ 

قوله : إخراج النذر من دويرة أهله » آي مكانه الذي نذر فيه الخء 
مفيد أن المكان هو نفس الموضع من دار أو محلة » وكذلك مكان نفسه 
في زكاة الفطر كما تقدم » قاله شيخنا ٠‏ 


رقن 
حى «كيري. ري 
حم جم ؛ اروئسسى 


. محظوراتالإحرام ‏ الإحرامعناحد اثنين ‏ الوصية بالحج - 117 س 
من تتاب الحبج 


قال ابن عطوة : يشسترط في محرم المرأة في الحج أن يكون بصيراً ٠‏ 
اتتهى ٠‏ 

وقال أيضا : قال شيخنا : تعتبر الجهة » فلو حج عنه من غير جهة 
بلده ولو كانت أبعد مسافة ؛ لم يصح ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله في محظورات الاحرام : ويضمن جراد بقيمته » حتى ولو 
انفرش في طريقه بسشيه فقتله الخ ٠‏ الظاهر ومثله دابة المتصرف فيها ) 
أن كان راكبا أو قائد؟ أو سائقا » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : ولو يكن صيدا والبائع محرم إلى آخره ٠‏ الظاهر أنه يوقف 
للبائعم حتى بحل من إحرامه » ثم هو بالخيار » إن أراده » وإلا ضمرب 
مع الغرماء ٠‏ ونفقته في حال ايقافه ؛ من مال المفلس » لأنه ملكه ولو تعلق 
به حق البائع » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : قيمن أحرم عن أحد اثنين ولم يدر أيهما » فإن لم يفرط 
الموصي » بن علم النائب باسم المنوب عنه وهو الموصي » ولم يفرط 
النائب نب بأن سماه عند الاحرام لكننسيه ب فالتفقة عليهما »أي الم صيين» 
لأن النائب عين أحدهما ونسيه » وهو عذر ء قاله شيخنا ٠‏ 

إذا أوصى بحجة ؛ حج عنه من بلده ٠‏ ومن أبعد منه ؛ يسم مكة 
على جهته ٠‏ 

وإذا أوصى بمال بحج به عنه حجة » فجعل الوصي بدونه ‏ فالظاهر 
ان الذي حج يستحق المال كله ؛ كما تقل عن البلباني ٠‏ 

وإن قال : بحج عني يكذا ؛ صرف في حجة بعد أخرى ٠‏ فإن لم يكن 
حجتين ؛ حج بالباقي من حيث يلغ » والا دفع عونة في حج » والا تصدق 


به ٠‏ والصدقة بالمال لمن لم بلزمه الحج ؛ أفضل من الحج به » من تقربر 
شسخنا ٠‏ 
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قوله : ويجوز أن بحج عنه » أي عن من أوصى بالحج ؛ ولا حج 
عليه من الميقات إلى آخره ٠‏ وعبارة « المنتهى » : وإن أوصى بحج نفل» 
وأطلق * وعارة ج الاتصاف ©6 : أو أطلق ء 

قال في « الانصاف » : أحدهيا : إذا كان الحج نفلاك ؛ أجراً من 
المبقات إلى آخره ٠‏ 

ومنه أيضا : ولو وصى بحج نفل ؛ أو أطلق ؛ جاز من الميقات ؛ على 
وقيل : من محل وصيته ٠‏ وقدمه في « الترغيب »© لحبج واجب » ومعئاه 
للمصتف » ويأتي * 

والذي ظهر : أنه إذا أوصى بححة ؛ أنها تكون من بلده »؛ إلا إذا 
كانت نفلا » بأن يكون قد حج حجة الاسلام » وإلا بأن لم يكن حج ؛ 
فإنها من بلده » لأنه اذا حج ؛ وقعت فرضا لا نفلا” » والعرف كذلك ٠‏ 
فان أوصى بها لغيره بأن قال : لفلان ححة » أو على لفلان ححة ؛ فمن 
اليقات بلا شك » لأن الوصية والإقرار يحمل على أدنى ما يقع عليه 
الاسم » من تقرير شيخنا ء* 

قوله : وإن عوف قبل إحرام النائب ؛ لم يجزئه الخ ٠‏ مفهومه أنه 
لو عوفى بعد إحرامه ؛ أنه يجزئه » ولو كان إحرامه قبل الميقات » وهو 
كذلك من إملاء الحجاوي ٠‏ والظاهر أن هذا المذهب » قاله شيخنا » 

قوله : ويعتبر أن يكون له إذا رجم ما يوم بكفايته وكفاية عياله 
على الدوام » من أجرة عقار » أو يضاعة » أو صناعة ونحوها الى آخره* 


وجوب الحج ‏ الأمير ني الحج اا 


وف المامش : أي مدة ذهابه ورجوعه ٠‏ « مطلع » ٠‏ وعليها أخرى ٠‏ 
وظاهره أنه قصد النفقة عليه وعلى عياله إلى أن يعود » ويبقى له مايقوم 
بكفايته وكفاية عياله على الدوام » من عقار » أو بضاعة » أو صناعة ٠‏ 
« مبدع » ٠.‏ 

وذكر في « الانصاف » عند هذا القول ؛ أنه الصحيح من المذهب » 
وقال به جموع من الفقهاء ٠‏ والآخر قاله في « الروضة »© و « الكافي » 
و2 الرعانتين » فقط » والمفهوم لا يساعده » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الانصاف » : قوله : فاضلات عن مؤروتنه ومؤونه عياله 
على الدوام والله أعلم ٠‏ إنه يعتبر كفايته وكفابة عياله إلى أن يعود بلا 
خلاف ٠‏ والصحيح من المذهب أنه يعتبر أن يكون له إذا رجع ما يقوم 
بكفايته وكفاية عياله على الدوام » من عقار » أو بضاعة » أو صناعة » 
وعليه أكثر الأصحاب » وهو ظاهر ما جزم به في « الهداية » و« المذهب» 
و« مسبوك الذهب » و « المستوعب » و « الخلاصة » و « العمدة » 
و « التلخيص » و « البلغة » و 2« ش سح المجد ومحسرره »6 
و« الاقادات »© و « النظم » و « الحاوبين » و « ادراك الغابة » 
و« المنور » وغيرهم ؛ لاقتصارهم عليه ٠‏ وقدمه في « المروع » 
و « 'نحريد العناية » ٠‏ وقال في « الروضة » و « الكافيٍ » : يعتبر كفاية 
عياله إلى أن يعود فقط ٠‏ قدمه في « الرعايتين » و « الفائق » . 

فقال أبو طالب : يجب عليه الحج إذا كازمعه نفقة تبلغ مكة ويرجع » 
ويخلف نفقة لأهله حتى يرجم ٠‏ اتتهى ٠‏ 

من « جمع الجوامع » : الحادي عشر : نتعين على الإمام أن يبعث 
مع الحاج أمير يقوم بمصالحهم » ويقيم لهم أمور الحج ٠‏ 

قال آبو العباس : ومن جرد مع الحاج من الجند المقطعين » وجمع 
له ما بعينه على كلفة الطريق ؛ أبيح له أخذه » ولا ينقص أجره » وله 


.17 - ها يفعله الثائبف اتحج الحج بلمال الحرام القران 
أجر الحج والجهاد ٠‏ وقال : وهذا كاخحذ بعض الإقطاع ليصرفه في 
المصالح » وليس ف هذا اختلاف ٠‏ اتنهى ٠‏ 
للحاج » ولولا الجند » لم يقدروا على الحج » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الفروع « : النائب في الحج أمين » يركب» وينفقبالمعروف 
منه » أو مما اقترضه أو استدانه لعذر على ربه ٠٠٠‏ إلى أن قال : ويرد 
ما فضل » إلا أن يدن له فيه ؛ لأنه لا سلكه » ويتوجه : يجوز له صرف 
نفد بآخر لمصلحة » وشراء ماء الطهارة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « النظم » لابن عبد القوي : 
وكلفته مّع' من يمون على المدى بريع مغل أو بريح معدد 

اتنهى ٠‏ 
يحلق » ثم أحرم وقد بقي حلق العمرة الواجب ؛ فالظاهر أن هذا يصير 
قارنا فيازمه حكم القران©2 ٠‏ قال في « المستوعب »© وغيره في المتمتع » 
والناسي » والعامد : سواء » ومن خطه تقلت ٠‏ 

)١(‏ وعلى هامش الأصل : فائدة : قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن 
رحمه الله تعالى » بعد كلام له سبق » في جواب مسألة : وسثل عمن نفر 

من الحج ولم بطف طواف الزيارة والسعي » ثم أراد السفر لقضاء ما تركه » 
فهل له إذا وصل الميقات أن بحرم بعمرة مفردة ثم بأتي بما بقي عليه؟ 


وهل يجوز إن كان الوقت لم بتسمع أن بحرم بالحج » فاذا فرغ من أعماله 
أثى يبقية أعمال حجه الأول ؟ هذا ملخص السوّال . 


فالجواب : قال في « شرح المنتهي 4 : فلو تركه » أي طواف الزيارة ) 


إدخال الحج على العمرة الا 


والظاهر لنا عدم جواز ذلك مع الاشكال ٍ لأنه بعد الطواف لايصح 
إدخال الحج عليها » كما صرح به غير واحد » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الشرح الكبير » : إذا أدخل الحج على العمرة قبل طوافها 
من غير خوف الفوات ؛ جاز » وكان قارنا بغير خلافهفآما بعد الطواف» 
فليس له ذلك » ولا يصير قارنآ » وبهذا قال الشافعى » وأبو ثور ٠‏ وقال 
مالك : يصير قارنة ٠‏ وحكى ذلك عن أبى حنيفة » كما قبل الطواف ٠‏ 
ولنا أنه قد شرع في التحلل من العمرة ؛ فلم يجز إدخال الحج عليها كما 
بعد السعى » إلا أن يكون معه هدي ؛ فله ذلك ٠‏ وكذلك عبارة 
د المنتمى » و « الاقناع » مع قولهم : الحلق من واجبات العمرة » ومن 
ترك واحبا ؛ فعليه دم ٠‏ فهل يصح احرامه بالحج قبل الحلق » كما نقل 
عن أبي المواهب » ويازمه دم » أم لا لقولهم : ويفرغ منها » وبعضهم 
عبر أنه يتحلل منها » ولقولهم : لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد 
الطواف إلا لمن معه هدي ؟ 

فيها إشكال » وميل شيخنا مع الثقل إلى عدم صحة إحرامه بالحج » 
والله أعلم من تقردر شيخنا ٠‏ 
وانى بغيره من فرائض الحج » وبعند” عن مكة مسافة القصر ؛ رجع الى مكة 
معتمرآ » فأتى بافعال العمرة » ثم بطوف للزيارة . انتهى . 

وهذه كلية » مسألة السائل احدى جزئياتها ؛ فيحرم بالعمرة من 
الميقات متمتعا بها إلى الحج . فاذا فرغ من أعمالها ؛ أتى بما تركه من 
طواف وسعي . وأما اذا ضاق الوقت بأن لم يمكنهة قدوم مكة قبل 
الوقوف ؛ فيحرم قارنا أو مفردآ . فاذا رمى جمرة العقبة » واافاض إلى 
مكة » وطاف طواف الزيارة » وسعى بعده ؛ وجع إلى البيت فأتى بما تركه 
عام اول من طواف وسعي . قان قدام الطواف والسعي الذي تركه على 
طواف حجه الذي هو في أعماله ؛ جاز ذلك لان وقتطواف الزيارة والسعي 
موسع » فمتى فعاه وقع إذآ . هذا ما تقتضيه قواعد مذهبنا واصوله , 
انتهى . 
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قال ابن المنجا في « شرحه للمقنع » : ويشترط ف إدخال الحج على 
العمرة في حق من لم يسق الهدي ؛ أن يكون قبل الطواف ٠‏ فلو طاف 
ثم أدخل عليها الحج ؛ لم يصح » لأنه قد أتى بمقصود العمرة » وشرع 
في التحال منها * إن كان ساق الهدي ب لم يمنع ذلك + انتهى ٠‏ 

وقال في « الشرح » بعد كلام له : فإن أحر م بالحح قبل 
التقصير » وقلنا : هو نسك ب ققد أدخل الحيج على العمرة وصار قارة ٠‏ 
اتتهى٠وعليها‏ حاشية ‏ ذكر أنها خط الشيخ أحمد بنابراهيم بن نصر الله 
ابن أحمد البغدادي » توفي سنة سبع و ثلاثين وثمانمائة ‏ قوله : صار 
قارناءكذا وقع في « المغني » » وهو مشكل ؛ إذ إدخالالحج على العمرة 
إنما يصير به قارنا إذا كان قبل الشروع في أفعال العمرة » كما تقدم 
إيضاحه في باب الإحرام ٠‏ فكيف يصير قارنا وقد طاف للعمرة وسعى ؟ 
فهذا سهو ٠‏ اتنتهى ٠‏ 

وتحتها أخرى بخط ابراهيم بن مفلح » جوابه : لقائل أنه يقول : 
المصنف يتكلم في المعتمر إذا أدخل الحج على العمرة » وقد تقدم لك 
الكلام عليه باعتبار حالين : حالة ساق فيها هديا » وأخرى لا ٠ ٠‏ فأما إذا 
ساق الهدي ؛ فإنه يصح إدخال الحج على العمرة قبل الطواف وبعده » 
كما صرح به في باب الإحرام » ويصير قارنا ٠‏ انتهى ٠‏ 

قال ابن منحا في « شرحه » : فان قيل : ان الحلق أو التقصير نسك» 
كما هو الصحيح من المذهب ؛ لم بحل قبل فعله » كالطواف ٠‏ وإن قيل: 
ليس نسكا ب حل قبله ؛ لأن الحل لا يتوقف على فعل ما ليس نسكا ء 
اتتهى ٠‏ إذا لبس المحرم لعذر البرد » فزال ؛ لزمه الخلع ٠‏ فإذا أتاه ؛ 
ليس » وهكذا مراراً ٠‏ وكفارته واحدة » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : حبل المشاة بين يديه ٠‏ أى في الوقوف بعرفة » هو بالحاء 
المهملة : الطريق » أي القارعة » قاله شيخنا ٠‏ 
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من حاشية ابن نصر الله على « الفروع » قوله : تحلل أو لا ٠‏ أي 
سواء تحلل من إحرامه بتحلله من احرام العمرة » وذلك بأن لا يكون 
معه هدي » أو لم يتحلل من إحرامه بتحلله من العمرة بأن يكون معه 
هدي » ويفرغ من أفعالها ؛ فيلزمه أن يبقى على إحرامه » ويحرم بالحج 
ليكون متمتعا حينئذ ٠‏ وأما اذا لم يكن معه هدي ؛ فيتحلل منها بتحلله 
من إحرامه ٠‏ 

قوله : فإن أحرم قبل احلاله منها ؛ صار قارنا ٠‏ ظاهر هذا أنه 
يصير قارنا اذا أحرم بعد طوافها ٠‏ والمعروف أنه لا يصير قارنا إلا إذا 
أحرم بالحج قبل طوافها » اللهم إلا أن يكون معه هدي ؛ قيصح إحرامه 
بعد طوافها » ويصير قارنا ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال في« جمع الجوامع » : وفٍ « منسك أبي عبد الله الحراني » من 
متآخري أصحابنا : وإذا وصل الحرم الشريف . وحد حرم مكة : الأعلام 
المنصوبة عند مساجد عائشة » وهما علمانكبيران » وأعلام صغار متصلة 
بالجبلين من الجانبين » تسميها العامة : خطواتالنبيصلى الله عليه وسلم 
أو خطوات علي فليتأدب حينئذ » ويبالغ فيالتلبية والاستغفار » ويقدم 
رجله اليمنى في عبوره فيه إن كان ماشيا » ويخر ساجدا ويقول : 

الحمد لله الذي بلغني إلى حرمه » ومحل أمنه وهدايته » اللهم هذا 
حرمك وأمنك الذي من دخله كان 5منا » فأسألك بأنك أنت الله » 
لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم » أن تحرم لحمي ودمي على النار » اللهم 
آمني من عذابك يوم تبعث عبادك : 

وإن كان راكيا قالذلك وهو راكبء ٠٠‏ إلى أن قال : من ثنية كدا » 
وهي التي ينحط المار منها ‏ التي تهبط المقابر ب ويقصد بابب المعلى » 
قيبالغ في الأدب والسرور في خشوع وذلة » ويقدم رجله اليمنى في 
دخول مكة » وقول : 


1978 سد ما يقال عند الطواف واللتزم 

يسم الله » والحمد لله » وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
اللهم أنت ربي وأنا عبدك » والبلد بلدك » والأمن أمنك » جنك هاربآ 
لأمرك » راضيا بقضائك » أسألك مسألة المضطرين إليك » المشفقين من 
عذابك » الخائفين من عقوبتك » أن تستقبلني اليوم بعفوك » وتحيطني 
برحمتاك ‏ وتنجاوز عني بمغفرتك ‏ وتمينني علىأداء مناسكي » وثقويني 
عليها » اللهم أدخلني في رحمتك ؛ ونجني من عذابك ؛ وأعذني من 
الشيطان الرجيم ٠ ٠‏ شول ذلك وهو مار الى المسحد ٠‏ 

فاذا أخذ ف الطواف و بلغ الملتزم وهو ما بين الحجحر الأسود وباب 
البيت فليلصق به صدره » ويدعو فيقول : 

سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله والله أكير » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم » اللهم صل على محمد وآله ؛ اللهم يا رب 
وأعذني من كل سوء ؛ وقنعني بما رزقتني » وبارك لي فيه » وأرضني 
به يا رب العالمين » اللهم اجعلني من أكرم وفدك عليك » وألزمني سبيل 
الاستقامة حتى ألقاك يا رب العالمين » أستغقر الله العظيم الذي لا إله 
إلا هو الحى القيوم غفار الذنوب » وأتوب اليه » وأسأله التوبة لي 
عبيدك الضعيف ببابك » قد مضت أيامه » وقيت]آثامه » اتقطعستشهواته 
وبقيت تيعاته » وإنه لا منحا ولا ملحأ منك إلا إليك » سبحانك لا إله 
إلا أنت » يا ذا الجلال المطلق » والكمال المطلق » يا من هو أقرب من 
دعي ؛ وأكرم من رجي » وأحلم من عصي » وأرحم من خشي » وخير من 
وفد إليه وافد » وفدت إلى بيتك المكرم بذنوب لا تسعها الأرض » ولا 
تغسلها البحار » مستجير؟ يعفوك » مستعيذآ يكرمك » فاجعل وفودي 
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إليك عتق رقبتي من النار » آمين يا ربنا ورب كل شيء ومليكه آمين ٠‏ 

وعند المقام يشير إليه بعينه » ويقول : 

اللهم بيت عظيم » ووجه كريم » وأنت أرحم الراحمين » فأعذنى من 
الشيطان الرجيم ومن النار » وحرم لحمي ودمي على النار » وآمني من 
أهوال يوم القيامة » وا١كمنى‏ مؤونة الدنا والآخرة ٠‏ ثم يسبح الله 
ويحمده » ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وعند الميزاب : اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك » 
أروني يوم بعطشون » وآمني ,بوم يفزعون » إلهي أنيت إلى بيتك العظيم 
أنزلت إلي من خير فقير ٠‏ 

فإذا بلغ الركن الرابع ‏ وهو اليماني ‏ يقف حياله » ويقول : 

اللهم اني أعوذ بك من الكفر والفقر » ومن عذابالنار » ومنعذاب 
القبر » ومنفتنة المحيا والممات » وأعوذ بك من الخزي في الدنيا والآخرة » 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة » وقنا عدذاب النار ٠‏ 


وعند الحجر الأسود : اللهم اغفرلي انه لا يغفر الذنوب إلا أنت » 
أعوذ برب هذا الحجر من الدينوالفقر » وضيق الصدر » وعذاب القبر» 

وعند ذلك تمت له طوفة ٠‏ ودكره الاشتغال في عرفة بمد الظهر 
بشيء من أمور الدنيا » لاسيما إذا وقف الناس للدعاء » وما أكثر 
ما يجتهد إبليس بفتح أبواب تشغل وتلمي عن التوجه إلى الله في ذلك 
المقام العظيم ٠‏ فعلى العارف أن بقطع العلائق » ويترك الشواغل عن الله 
في ذلك الوقت الذي لا :يمكن استدراكه في غير هذا الوقت » ولا في 
غير هذا المكان » فلا يفرط فيما أدركه منه بغير ذكر الله تعالى والدعاء لهه 


1١75-‏ - فضائل يوم عرفة ‏ ما يقال عند الرمىوالحلق 

فيوم عرفة له فضائل منها : أنه يوم إكمال الدين » وإتمام النعمة » 
وعيد لأهل الاسلام » وقيل : إنه الشفع الذي اقسم الله به » والوتر يوم 
النحر » وهو أفضل الأيام » وصيامه كفارة سنئين » وهو يوم مغفرة 
الذنوب والتحاوز عنها » والعتق من النار » والمباهاة يأهل الموقف 
للملائكة » ويوهب فيه المسيء للمحسن » ويشفع فيه المحسن للمسيء » 
وتفتح فيه أبواب السماء » ولا يكون الشيطان في يوم أحقر منه فيه ٠‏ 

وقف مطرف وبكر المزني » فقال أحدهما : اللهم لا ترد أهل الموقف 
من أجلي ٠‏ وقال الآخر : ما أشرفه موقا » وأرجاه لأهله لولا أني فيهم٠‏ 

ووقف الفضيل بعرفة » والناس يدعون وهو يبكى » وقد حال 
البكاء بينه وبين الدعاء » فلما كادت الشمس أن تغرب ؛ قال ورف رأسه 
إلى السماء : واسوءتاه منك وإن عفوت » وقال لشعيب بن حرب : إن 
كنت نظن أنه شهد الموقف شر منى ومنك ؛ فيئس ما ظلنت ٠‏ 

وقال ابن المبارك : جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة » وهو جاث 
على ركبتيه وعيناه تهسلان ؛ فالتف تإلي » فقلت له : منأسواأً هذا الجمع 
حالا” ؟ فقال : الذي لا يظن أن الله يغفر لهم ٠‏ 

وروي عن الفضيل أنه نظر إلى ضحيج الناس عشية عرفة ويكالهم» 
فقال : أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل » فسألوه دائقا ».يعني 
سدس درهم » أكان يردهم ؟ قالوا : لا والله ٠‏ قال : والله للمغفرة عند 
الله أهون من اجابة رجل لهم بدانق ٠‏ 

ثم قال : وعند الرمي يقول : الله أكبر الله أكبر » لا إله إ الله والله 
أكبر » الله أكبر ولله الحمد » أرضى بك الرحمن + وأسخط بك الشيطان» 
اللهم اجعله حجا مبرورا ‏ وذنبا مغفورا الى آخره ٠‏ 

وعند الحلق : اللهم اكتب لي بكل شعرة حسنة ؛ وارفع لي بها 
درجة » واغفر لي وللمحلقين ياواسع المغفرة ٠‏ انتهى ٠‏ 


الدعاء عند الملتزم ل#ا١(‏ سد 
ويستحب سلوك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى؛ 
لفعله عليه السلام » من خط الحجاوي ٠‏ اتنهى ٠‏ 
ومن « جمع الجوامع » : قال صاحب كتاب « الإعلام » : لو لم 
يقف في الملتزم » بل وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام البيت ؛ 
كان حسناً ٠‏ 


وقد أخبرنا جماعة من شيوخنا » أخبرنا ابن المحب ؛ أنبآنا والدي , 
أنم انا ابن خولان : أنبأنا الحافظ ضياء الدين قال : سمعت أبا محمد 
عبد الغني الغزنوي يقول : سمعت أبا الحسن الدينوري يقول : سمعت 
أنا الا سم السهمي يقول : سمعت أبا القفاسم عبيد الله البزاز يقول : 
سمعت مسد بن الحسن يقول : سمعت أبا بكر محمد بن ادريس تقول : 
سمعت عبد الله ابن الزيير الحميدي يقول : سمعت سفيان ابن عيينة 
قول : سمعت عمرو بن دينار شول : سمعت ابن عباس يول : سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء » 
وما دعا عبد الله تعالى دعوة إلا استجابها » ٠‏ أو نحو هذا ء 

قال ابن عباس : فوالله ما دعوت الله فيه قط إلا أجابني ٠‏ قال عمرو 
ابن دينار : وأنا والله ما أهمنى أمر فدعوت الله فيه إلا استجحاب لى منذ 
سمعت هذا الحديث من ابن عباس ٠‏ | ْ 

قال سفيان بن عيينة : وأنا والله ما دعوت الله فيه قط بشىء إلا 
استحا بلي » منذ سمعتهذا الحديث منعمرو٠وقال‏ محمد بن ادريس: 
وأنا والله ما دعوت الله فيه بشيء قط إلا استجاب لي منذ سمعت هذا 
الحديث من الحميدي ٠ ٠‏ قال أبو الحسن : وأنا والله ما دعوت الله عز 
وجل بشيء فيه إلا استجاب لي منذ سمعت هذا الحديث من محمد 
ابن ادريس ٠‏ قال أبو القاسم : قال لنا عبيدالله بن محمد : وأنا دعوت 
الله فاستتجاب لي ٠‏ وقال لنا عبيد الله بن محمد : دعوت الله عز وجل فيه 


١78‏ - مواضع يستجاب فيها الدعاء ‏ احوال الإجابهة 


مراراً فاستجاب لي ٠‏ وقال أبو القاسم : وآنا دعوت الله فاستجاب لي ٠‏ 
قال أبو الفتح : وآنا دعوت الله فاستجاب لي ٠ ٠‏ قال الحافظ عبد الغني : 
وأنا دعوت الله فاستحاب لى ٠‏ وقال الحافظ ضياء الدين : وأنا دعوت 
الله فاستحاب لى ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « < , جمع الجوامع » أيضا : قال الحسنففزبارته إلى أهل مكة : 
الدعاء يستجاب هناك في خمسة عشر موضعا : 

٠ الطواف‎ ١ 

؟اتحت الميزاب * 

م في البيت ٠‏ 

؛ سس علد زمزم * 

ه ‏ على الصفا والمروة ٠‏ 

٠ السعى‎ 5 

بآ حذو المقام ٠‏ 

م ف عرفات ٠‏ 

ىه هزدلفة ٠‏ 

٠١‏ دملتىء 

٠ عند الحمرات‎ ١ 

٠ عند الملتزم‎ ٠١ 

ب عند النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

4 س عند المنبر في كل مسجد ٠‏ 

' ٠ عند صخرة بيت المقدس‎ ٠١ 

وأحوال الإجابة : عند النداء » وبين الأذان والاقامة » وبين 
الحيعلتين”؟ ؛ وبين الصفين » ودبر الصلوات المكتوبة » وفي السجود ؛ 
وبعد تلاوة القرآن سيما الختم وخصوصة من القارىء » وعند شيرب 


(1) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( بين الخطبتين ) . 


أوقات الإجابة ‏ زيارة المدينة وقبر النبي - 11/6 -- 

ماء زمزم » والحضور عند البيت » وصياح الديكة » واجتماع المسلمين» 
ومجالس الذكر » وعند قول : آمين » وعند تغميض الميت » وعند نزول 
الغيث + وعند رؤية الكعبة » والصائم حال فطره » وعند الدعاء لأخيه 
المسلم بظهر الغيب » وعند الصدقة » وعند البكاء من خشية الله » وعئد 
اتكسار القلب ٠‏ 

وأوقات الاجابة : ليلة القدر » وبوم عرفة » وشهر رمضان » وليلة 
الجمعة ويومها » لا سيما الساعة التى فيها » ونصف الليل الثاني » ويوم 
عاشوراء » ويوم الأضحى » وعند الغروب من كل يوم » وبعد صلاة 
الفجر » ووسط الليبل ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه أيضا : وإذا قار بالمدينة قبل الحج أو بعده ) شكر الله وحمده 
حمدا كثيرآ » وذكره ذكر؟ كثير؟ » وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم» 
وشاهد بقلبه نور السراج المنير كلسا لاح له علم من أعلام المدينة » أو 
جبل أثار من قلبه حرقة الشوق إلى المحبوب » لا سيما إذا أشرف على 
المدينة » وشاهد بقليه نوره ٠‏ فإذا شاهد المدينة المشرفة » وحجرته 
العالية ؛ ترجل227 » وخلع النعلين » ونكس الرأس » وتواضع في نفسه » 
وتمسكن » ومشى رويدآ رويدآ وتأدب » ووقف على الأبواب معظما » 
واغتسل لدخولها » ذكره جماعة ٠‏ ثم يقول : 

بسم الله كثير؟ » والحمد لله كثيرآ » والصلاة والسلام على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كثير؟ ٠‏ 

فإذا نزل في منزله قال : « رب أنزلني منزلا” مباركا » وأنت خير 
المنزلين 090 » ٠‏ ثم قال : وبأتي القبر بأدب » وحياء » وسكينة » وغض 
طرف » وخفض صوت » كأنه شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويراه ؛ 
ممتلنا قلبه له محبة وتوقيراً ٠‏ 

(1) وعلى هامشى الأصل : هذا الكلام فيه ضرب من الإطراء » وهو 
منهي عنه شرعاً . 

15/17 )5( 


.لما - السلام على رسول الله وعلى الصديق 


ويآتي الحجرة من الباب القبلي من المقصورة » فيقف من الجدار 
على نحو من أربعة أذرع من جهة الغرب التي تلي المسجد ؛ ليكون 
مستقبلا” لوجهه كأنه يشاهده ويرا ه» وبقول بأدب » وخفضصوت كأنه 
يخاطيه حال الحياة » ويعتقد أنه بسمع كلامه : 

السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا نبي الله » السلام عليك 
يا خليل الله » السلام عليك با حبيب الله » السلام عليك أيها النبى ورحمة 
الله وبركاته ؛ السلام عليك صلى الله عليك ؛ أشهد أنك رسول الله حقا » 
والدين الذي شرع الله دين الله حقآ » وإني أشهد الله وأشهدك يا رسول 
الله أنى آمنت بك وبما جئت به من عند الله أنه الحق من ربك » وأنت 
الصادق الأمين » اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك » هذا 
النبي الأمي » كما صليت على آل ابراهيم إلى آخره » وبارك الخ » 
اللهم أحيني على سنته » ونوفني على ملته » وارزقني محبته » ونصره » 
وطاعته واتباعه » والإيمان به » ولا “ترق بيني وبينه في دار كرامتك » 
اللهم إني أشهد أن هذا الرسول قد بلغ الرسالة » وأدى الامانة » و نصح 
الأمة » اللهم تنه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة » وابعثه مقامآ 
محمودا الذي وعدته » اللهم أجزه عنا خير ما جزيت نبي عن أمله » 
ورسولا” عن قومه » صلى الله عليك ,يا رسول الله » ثلاثا ٠‏ 

ثم يتآخر إلى جهة يمين نفسه ء كما هو مستدبر الكعبة » مستقبل 
الحجرة مقدار ذراع ‏ ليقف تلقاء وجه الصديق » فيقول : 

السلام عليك يا صاحب رسول الله » وصديقه » وحبيبه » وخليفته » 
وضجيعه » ورفيقه » السلام عليك أيها الصديق ورحمة الله وبركاته ) 
السلام عليك يا خير أمة أخرجت للناس » جزاك الله خيراً عن صحبة 
نبيك » وجزاك الله عنا وعن المومنين وعن الاسلام خير؟ » رزقنا الله 


السلامعلىعمر - الشربمنزمرم_العقيقة ب أحبالاسهاء مط 


محبتك ؛ وجعلنا ممن يأتم بك » رضي الله عنك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ثم _يتآخر عنيمينه قدر ذراع ؛ ليقف نلقاء وجه عمر فيقول : السلام 
المؤمنين » السلام عليك أيها الشهيد ورحمة الله وبركاته » جزاك الله عن 
صحية نبيك خيرا » وجزاك الله عنا وعن المسلمين وعن الاسلام خيراً » 

ومن كتاب « البركة » : ويسن إكثار الشرب من ماء زمزم ؛ 
مستقبلا” » قائلا : بسم الله » بلغنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « ماء زمزم لما شرب له » ٠‏ وإني أشربه اللهم لتغفر لي وتفعل 
لى كذا وكذا » واشفنى ٠‏ ويزيد بما يشاء » ويتنفس ثلاثا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن كناب « المناسك ©» للنووي : يستحب لمن أراد الشرب من ماء 
زمزم أن يستقبل القبلة » ثم يذكر اسم الله » ثم يقول : اللهم بلغني عن 
رسولك أنه قال : « ماء زمزم لما شرب له » : اللهم إني أشربه لتغفر لي» 
النهم فاغفر لي » وأشسربه مستشفية به من مرضي » اللهم فاشفني » أو 


الأضحية التي ترضع نصها ؛ ينقص الثمن » ولا ينقص الأضحية » 


قال في « المروع » : والعقيقة سنة على الأب » غنيآ كان الوالد 
أو فقيرآ ٠‏ وعنه : واجبة » اختاره أبو بكر » وأبو إسحاق البرمكي » 
وأبو القاسه(» * قال اين عبدالبر : قال ابن القاسم : سمعت أهل مكة 
يقولون : ما من أهل بيت فيهم اسم محمد » إلا رزقوا ورزق حيوانهم٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

من « الرعاية » : يستحب أن يسمي بأحسن الاسماء » كعبد الله ) 


. ) في نسخة مكتبة الرياض : ( اسحق الرملي »© وأبو الوفاء‎ )١( 


6م002 رعاية المولود ‏ ماء الرجل وامراة 


وعبد الرحمن » وعبد الرحيم » وعبد المنعم » وعيد العظيم » ومحمد » 
وأحمد » ونحوهما ٠‏ اتتهى ٠‏ 

من « تحفة الودود في أحكام المولود » لابن القيم » قال الإمام 
أحمد : أشد ما سمعت فيه حديث الحسن » عن سمرة » عن النبى صلى 
الله عليه وسلم : « كل غلام رهينة يعقيقته » ٠وإني‏ لأرجو إن استقرض» 
أن يعجل الله له الخلف ؛ لأنه أحيا سنة من سئن النبى صلى الله عليه 
وسلم. 2 

وينبغي رضاع المولود من غير أمه بعد وضعه يومين أو ثلاثة ٠‏ 
ويمنع من حملهم والتطوف بهم حتى تأني عليهم ثلاثة أشهر » ويقتصر 
بهم على اللبن وحده إلى نبات أسنانهم ؛ فإن الله آخر نباتها إلى وقت 
حاجته ٠‏ فاذا قربوقتالتكلم ؛ فتدلكألسنتهم بالعسلوالملح الأذراني» 
ويلقنوا : لا إله إلا الله ٠‏ وعند نبات الأسنان تدلك لثاتهم كل يوم بزيد 
أو سمن » ويمرخ خرز العنق ٠‏ وبكاء الطفل وصراخه » لا سيما قبل 
شربه اللبن إذا جاع ؛ ينتفع به » فإنه يروض أعضاءه » ويوسع أمعاءه » 
ويفسح صدره » ويسخن دماغه » ويذهب الحرارة الغزيرة من جسده ٠‏ 
ووقت نبات أسنانه لسبعة أشهر » وقد تنبت ف الخامس » وف العاشر ٠‏ 
ويعوده الاتنياه آخر الليل ؛ فإنه وقت قسم الغنائم » وتفريق الجوائز » 
فمقل ومستكثر ومحروم » فمن اعتاد ذلك صغير؟ ؛ سهل عليه كبير؟ ٠‏ 

ثم قال : تضمندت هذه الاحاديث أولا : أن الجنين يخلق من ماء 
الرجل » وماء المرأة ٠‏ 

الثاني : إن سبق أحه المائين سبب لشسبه السابق ماؤّه ؛ وعلو 
أحدهما سبب لمجانسة الولد للعالي ماؤه ٠‏ 


وبكاء الصبي ساعة ولادته يدل على صحته ٠‏ وإذا وضع اللمل 
يده » أو ابهامه ) أو أصبعه على عضو من أعضائه ؛ فهو دليل على ألم 


اقنناء الكلباك لامو صي من الاضحية_الخضاب للر جلوالمراقف 147 


ذلك العضو ٠‏ اتنهى ملخصا من « تحفة الودود في آحكام المولود  »‏ 

ومن كتاب « البركة » : بحرم على الرجل خضاب رجليه ونديه 
بالحناء » إلا لحاجة » أو قرحة » نصعليه القاضى » والبغويء والمجلى» 
والرافعي » والجيلي » والنووي » وغيرهم ٠‏ 

ويباح اقتناء الكلب للصيد » والماشية » وللنخل » وللزرع 
والشحر ونحوهما » ولأهل النادية » ولحفظط الدروب والحصون » 
والميوت المفردة ٠‏ انتهى ٠‏ 

قال في « الرعاية » : ويكره اقتناء كلب إلا لصيد » أو لحفظل 
ماشية » أو لحفظ زرع » وقيل : وبستان ٠‏ وقيل : وبيت ٠‏ اتنهى ٠‏ 

بجوز للوصى على الأضحية”1٠‏ الأكل منها ؛ لأنه العرف٠واذا‏ جعل 
الموصى أنها على بد واحد من ورثته أو غيره ؛ فهو باره بذلك » قاله 
شيخنا ٠‏ 

إذا أوصى بمال يقسم ف حرم مكة ؛ قسم على أهلها والمجتاز بهما 
من حاج أو غيره ؛ لا إلى وكيل غائب في غيره ٠‏ 
شيخنا ٠‏ 

من ( الإنصاف » : يستحب لها الخضاب بالحناء عند الأحرام » قاله 
الأصحاب ٠‏ ويستتحب ف غير الإحرام لمزوجة ؛ لأن فيه زينة وتحببآ إلى 
الزوج » كالطيب ٠ ٠‏ قال في « الرعاية » وغيرها : ويكره لأيم ؛ لدم 
الحاجة مع خوف الفثئة ٠‏ وفي « المستوعب » : لا يستحب لها ٠‏ 


)١١‏ وعلى هامش الأصل : قوله : بسن أن بأكل من الاضحية ثلثا حتى 
من واجية بنذر أو تعيين ©» قاله الشيخ عبد الوهاب , 


م1 ا 
ولا تشبه فيه بالنساء ٠‏ وأطلق في « المستوعب » : له الخضاب بالحناء ٠‏ 
وقال في مكان آخر : كرهه أحمد ٠‏ وقال الشيخ تقي الدين : هو بلا 
حاجة يختص بالنساء ٠‏ فظاهر ما ذكره القاضى أنه كالمرأة في الحناء ؛ 
لأنه ذكر المسآلة واحدة ٠‏ ويباح لحاجة ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « مغني ذوي الأفهام » : ويكره الخضاب في اليدين والرجلين 
للرجل من غير حاجة ٠‏ وعلى هامشه : لأنه من التشبه بالنساء » ولحاجة 
بباح ٠‏ اتتهى ٠‏ 
والذي تحرر لنا كراهته للرجال » إلا من حماجة أو قرحة » قاله 
شيخنا ٠‏ 


وه 


دض 
عي ري <اجرئَ 
ديع 2 ؛ روميس 


معرفة الثمن ‏ صفة السلم التصرف قبل الكيل والوزن  ١86‏ ل 


من كناب الببع 


ذكر الأصحاب أن الثمن تشترط معرفته ولو بمشاهدة » فيصح 
بوزن صنحة لا يعلمان وزنها » وبصبرة لا يعلمان عدتها » وبما بسع 
هذا الكيل ٠‏ ونص أحمد على أنه يصح بموضع فيه كيل معروف ) 
وبنفقة عبده شهرآ ٠‏ وإن كان الثمن في الذمة ؛ اعتير ذكر صفاته , 
كالسلم » صرح به مشايخ المذهسءفلو كانالثمن مثلات في الذمة مؤجلا ؛ 
فلا بد لصحة البيع منذكر قدره » وجنسه » ونوعه » وحداثته » وقدمه » 
وجودته » ورداءته » وصغر أو كير » وكل ما يختلف به الثمن ٠‏ 

والعبرة في الثمن بحالة العقد » فلو حصل العلم والجهالة بعده ؛ 
لم يكن كل منهما مؤثر؟ في صحة العقد ومبطلا” له ٠‏ فلو تسلم الثمن 
الموجل المعلوم حالة العقد ليلا » أو مستور؟ بوعاء » مصدقا للمشتري 
في صفته : أو كان به عادة مطردة » فوجده على خلاف ذلك م لم .يكن 

مؤثراً في صحة العقد » بل له الرجوع بما عقد عليه » بخلاف المثمن ؛ 
فإنه لا يصح تسلمه ولا تسليمه إلا معلوما » إلا ما استثنى من ذلك ٠‏ 

وذكروا أن من اشترى مكيلا » أو موزونا ؛ لم يصح له التصرف 
قبل كيله أو وزته مطلقا ٠‏ 

قال ابن نصر الله في « حاشيته » : حتى بأكل ٠‏ وأجاز شيخنا 
العسكري الأكل فقط ؛ لأنه ليس بتصرف » فطلبت منه الدليل على 
ذلك ؛ فلم يقمه ٠‏ انتهى كلام شهاب الدين ابن عطوة في « روضته » ٠‏ 

وله أيضا : ما لا يصح السلم فيه ؛ لا يصح بيعه بالصفة » لأنه 
لا يمكن ضيطه بها » وحدوث الجهل لا بوجب الجهالة حالة العقد » 
والجائز بعد أن يلزم ؛ لا يعود إلى الجواز بشرط سابق ٠‏ اتتمي . 


185 - الشراء برؤية البعض - بيع الدار امرئية ‏ السواقط 

اذا رأى المشتري بيتآا من دار » ثم اشتراها ؛ صح البيع فيما رأى 
فقط » فيكون كتفريق الصفقة ٠‏ وأما إن رأى بعض الدار فقط ؛ 
لم يصح » لأن الذي رأى غير محدود » بخلاف البيت ٠‏ 

ويصح بيع الدار المرئية » وإن كان في أرضها عطن ساتر بعض 
الأرض ؛ لصحة رهنها وبها قماش للراهن ‏ وبيعها وفيها متاع للبائع » 
ومعلوم أنه ساتر ما تحته بالضرورة ٠‏ 

وقولهم : شمل البيع بناءها » الا المنهدم0١2‏ » ومعلوم أن المنهدم 
ساتر بعض الأرض » من تقرير شيخنا ٠‏ 

ومن جواب للشيخ محيد بن اسماعيل : وأما أن السواقط الأمعاء ؛ 
فليس الذي رححه في نفسى قول ابن عضيب » بل قولصاحب « المغنى» 
حبث قال : بحوز استثناء الجلد » والرأس » والأطراف » والسواقط ء 
فظهر من هذا أن السواقط 22 غير الجلد ؛ والرأس » والأطراف ٠‏ والعلة 
المعلل بها جواز استثناء الجلد والرأس والأطراف . موجودة في الأمعاء » 
بل فيها أمكن ؛ فاعلم أن ذلك صواب ان شاء الله » ومن خطه نقلت ٠‏ 

إذا وكل من يشتري له عقاراً » فشرى الأرض دون الشجر . أو 
عكسه ؛ أو بعض العقار كنصفه ؛ لم يلزم الموكل ٠‏ وإذا ادعى العاقد 
السفه » أو عدم البلوغ » فان كان الآن مجهول الحال ؛ لزمه بينة 
بدعواه » وإن علم أنه الآن كذلك ؛ سمع قوله » لتحقق قوله كذلك » 

من « جمع الجوامع » : وإن اشتغلا بقاطع من كلام أجنبي ؛ أو 
سكوت طويل » أو كل ؛ قالوا : عرفا لم يصح ٠‏ ْ 

وفي كتاب ابن أبي المجد : بحرم بيع ما بعين على معصية من كل 

. وعلى هامش الأصل : لعله حتى المنهدم‎ )١( 


(؟) وعلى هامش الأصل : قال الشيخ محمد بن اسماعيل : السواقط : 
الكرش والمصران . قال : ولم توجد السواقط في القاموس اه , 


بيعاللفصوب ‏ بيعالصفة ‏ البيعلفايةمنكرة ‏ أنواعالبيوع_- 1410 


شيء ٠‏ ولا يجوز بيع المغصوب إلا لغاصبه ٠‏ والمراد إذا باعه راضياً ولم 
يمنعه حتى باعهء وظاهر كلامهم : لا يشترط فيمن باع بالصفة أنيكون 
قد رأى العين المباعة » فلو وصفها على وصف غيره » أو غلبة ظنه ؛ صحء 
وإذا باعه موصوفاآ في ملكه ؛ يصح ولو لم يكن قد رآه » حتى ولو لم 
يكن بعرف صفته ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه : والصحيح : يجوز بيع المقاتي بعروقها جملة » سواء كان قد 
بدا صلاحها أم لا » فهو كبيع الشحر بشمره قبل بدو صلاحه ٠‏ انتهى ٠‏ 

ومنه : ما تساوت أجزاؤه من مكيل إذا لم يكن صبرة » بلفيحاصل 
أو وعاء ؛ حكمه حكم الصبرة ٠‏ 

ولا يجوز بيع مأكول ومشروب لمن ,شرب عليها المسكر ٠‏ قلت : 
'وكذا ماكول ومشروب لمن يزني عليه ٠‏ وبيع المآكل والمشارب في أماكن 
النزه التي تكثر فيها المناكير » ولا تسلم غالبا من شسراء ذلك لمتكر ؛ 
بحرم بيع ذلك فيها » وأقل ما فيها الكراهة ٠‏ اتنتهى ٠‏ 

ومنه أيضا : تحرم الزيادة لمن لا يريد الشراء » وهو ناجش » سواء 
كان باتفاق له مع رب السلعة أو لا ٠‏ وصبرة بقال القرية ‏ هو البائع 
لأهل البلد من بقالوغيره ‏ سيع بالقمح وغيره » فيأخذ منهذا ومن هذا 
فتحتوي صبرته على أشياء مختلفة من جنس واحد ٠‏ اتتهى ٠‏ ' 

قال في « المستوعب » : البيوع على ضربين : بيع موصوف في 
الذمة » وهو المسلم فيه ٠‏ والثاني : بيع الأعيان » فيصح بيعها إما 
برؤنتها أو بالصفة » سواء كانت العين غائية » أو حاضرة مستورة » 
كالجارية المتتقبة » والأمتعة في ظروفها » والثوب في الكم » لم برها 
المتبايعان أو أحدهما ؛ فيتبايعانها بالصفة » وهذا يسسمى بيع البارتامج ٠‏ 
وإذا وجدها المشستري على تلك الصفة ؛ لم يكن له الفسخ ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وبعد » فمسألة تولي طرفي العقد في البيع ‏ كثر البحث فيها من زمن 


١48-‏ - نولي طرفي المقد ‏ الجيد والرديه من السلع 


الشيخ محمد وعبد الله بن عبد الوهاب » وابن بسام ٠‏ والحاصل أن 
الذي فهمنا وحفظنا عن الشيخ محمد ب أنه لابد من الإيجاب والقبول » 
لأنهم ذكروا : لو نراخى أحدهما عن الآخر ؛ صح ما داما في المجلس ٠‏ 
فإن تشاغلا بما يقطعه عرفا ؛ بطل ٠‏ 


قال في « الغاية » : ويتجه : وكذا متولي طرفيه ؛ فهذا صريح في 
ذلك ٠‏ وذكر لنا محمد بن موسى بن حبيش أنه وقف على عبارة عن 
( الاتتصار » أنه قال : ذكر أصحابنا : لا بد من الايجاب والقبول من 
متولي طرف العقد ٠‏ اتنهى ٠‏ 


وما ذكروه في التكاح عند تولي طرفيه من ذكر البيع » فمن تأمله ؛ 
عرف أنه عائد إلى صحة تولي طرفي العقد » لا إلى أنه مكتفي فيه كما 
في النكاح ٠‏ اتنهى ٠ ٠‏ ومن خطه تقلت بعد المفاوضة بمثلذلكمرار] ٠‏ هذا 
دليل للمخالف ؛ قال في «شرحالمنتهى» للفهفي النكاحء بعد كلام لدوسبق: 
كما لو وكل البائع والمشتري واحدا ؛ والموجر والمستآجر واحد؟ » ولا 
يشترط أن يآتي بالإيجاب والقبول في الأصح ٠‏ اتتهى + وعبارة د شرح 
الإقناع » : ويكفي فيعقد النكاح ممنيتولىطرفيه : زوجت إلى آخره. 
فيمكن حمل كلام « المتتمهى وشرحه » المتقدم أنه يصح تولي طرفيه » 
كما بصح تولي طرف البيع والإجارة ؛ لأنه يكفي أحدهما في البيع » 


ومن ( - جمع الجوامع » : الثاني والعشرون : هل الأفضل طلب 
السلم الجيدة » ؟ والرخيصة ؟ قال بعضهم : الجيد إن غبن في ثمنه ؛ لم 
يعبن في ذاته ٠‏ والرديء إن غبن في ثمنه ؛ غبن في ذاته ٠‏ وبلغنا عن بعض 
شيوخنا أنه رأى بعض أصحابه ,يشتري سلعة رديئة ؛ فقال : لا تفعل » 
أما علمث أن الله نزع البركة من كل رديء ٠‏ 


وكسرالسلعة ب قبضالحيوان - التفرق قبلالقفبض_ امثلثة - 186 ل 
التاسعم والعشرون : يحرم وكس() السلعة ويكون ذلك بأمرين : 
أحدهما : أنيذمها ويصغر أمرها ؛ وتحقرها يما يكره صاحيها فيها » 

وبمنع غيره من شرائها وفي نفسه أن يشتريها ٠‏ 
والثاني : أن يسومه فيها ثمنا » أو بزيادة يسيرة » فيدفع فيها شيئا 

قليلا” تساوي قدره مرارا » كمن عنده سلعه تساوي تسعين » فقال : 

بكم ؟ فقال : بمائة ة ٠‏ فقال : بل عشرة أو خمسة » أو نحو هذا ؛ فهذا 

لا يجوز ٠‏ فأما إن شط البائع في السوم » فهل يجوز له أم لا؟ احتمالان : 

أحدهما : نعم » كمن عنده سلعة تساوي مائة فقال : بألف ٠‏ فقال : 

بل بعشرة ٠‏ والثاني : لا ٠‏ اتتهى ٠‏ 
قال في « الرعاية » : قبض الحيوان ؛ أن بأخذه بزمامه » أو مقوده » 

أو مشيه من مكانه ٠‏ اتتهى ٠‏ 
من « الرعاية » : من اشترى سلعة بنصف دينار ؛ لزمه عند الإطلاق 

نصف الصحيح » لا صحيح بوزن النصف ولا مكسور ٠‏ انتهى ٠‏ 
من (( + جمع الجوامع » : وإن قال أحد المتبايعين : تفرقنا قبل القبمضص 

تبر صدق مدعي الصحة ٠‏ وإن أقام أخدهما بما قال بيئة ب قبلت ‏ 

وإن أقام كل منهما بينة ؛ قدمت ببنة المدعى في ذلك ٠‏ وقيل : تسقط 

البينتان ٠‏ 
ومنه : قال ابن أبي المجد : المثلثة الدائرة بين ثلاثة ؛ غير جائرة ٠‏ 

قلت : هي من أنواع العينة » وهي أن يسيع لواحد » ثم ستري آخر من 

المشترى لقصد أن لا يأخذ السلعة » وهو إذا كان عن اتفاق ومواطأة ٠‏ 

وأما إن أراد الشراء حقيقة » وأخذ السلعة وهو غير وكيل للبائع » أو 

من ماله كماله ؛ جاز ٠‏ اتنهى ٠‏ ومنه قلت ٠‏ 
فأما إن اشترى منه بدراهم » فقبض عنها دنانيراً أو عكسه ؛ فهو 

صرف فيه شروط الصرف ٠‏ اتتهى ٠‏ 


. ) في نسخة مكتبة الرياض : ( كسر‎ )١( 


١9.‏ 0 المواطاة ‏ تغير السلع ‏ بيع المعين 


إذا قال شخص لآخر قد اشترى سلعة : خلها لي يثمنها ؛ صح إذا 
خلاها له بذلك ٠‏ فلو باعها بعد قبضها على زيد أو عمرو بثمن مؤجل » 
ثم باعها المشتري لها أخير؟ على المشتري الأول بلا مواطأة » صح ذلك ٠‏ 

ومن المواطأة قوله : خلها لنا نصحح بها ؛ أو أبيعها على فلان بغائب» 
فهو سيعها عليك بهذا الثمن ؛ قاله شيخنا ء قال ابن عطوة : اقتضاء مالم 
يره ؛ بيع » فيعطى حكمه » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا رأى تمرآ في منشر ء ثم جمل في خصف ؛ فالظاهر لا بد من 
رؤيته مانيا إن أراد شراءه ٠‏ لإامكان تغيره بعجن ونحوه ء وما شك أنه 
يتغير ؛ لا يصح بيعه بالرؤية السابقة ٠‏ 

وإذا أراد شراء حشيش صبرة منمالكه » وهو الذي حاشه » فوكله 
أن يشتري له من نفسه لكونه عالما له أولا” » هل يصح ذلك أم لأنه تغير 
بعد يبسه وجمعه له ؟ فيها ثقل » والأول هو الذي نعمل به للحاجة لذلك 
من تقرير شيخنا بل” الله ثراه ٠‏ 

قوله : برؤية متقدمة إلى آخره الذي تفرر لنا أن كل شيء بحسبه » 
فمنه ما يمكن تغيره في يوم كبطيخ » ومنه ما لا يتغير في أعوام كالأرض 
البيضاء » ونصفه كدار » وشهر كنخل وشحر » وأسبوع كبهالم٠‏ ٠وذلك‏ 
على عادته ؛ لا يقال : إنه محمي عن الطعام والشراب » بل كمادته ٠‏ 
والبعير في زمن الربيع يمكن تغيره في الاسبوع ٠‏ والنخل ونحوه في 
الشتاء لا يتغير في شهرين » قاله شيخنا ٠‏ 

قال الشيخ أبو العياس : إذا باعه معيناً مسمى » ولقدره أو وصفه 
عرف مطرد » قبان دونه » مثل أن يقول : بعتك هذا الثوب الهروي » 
وعادته أن يكون عشرة أذرع » فبان أتقص من ذلك ؛ فان هذا بمنزلة 
العيب » أي النقص الذي لا يقتضيه الاطراد العرفي ٠‏ فإن قال : بعتك 
هذا الثوب لا أضمن لك قدره » فان كان لنقصه عرف متقارب ؛ صصح » 
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فمتى وجله أنقص منه ؛ فله الفسخ » وإن كان متباينآ ‏ فهي مسآلة 
البراءة من العيوب ٠‏ اتنهى ٠‏ وهكذا في « الإرشاد » لابن أبى موسى* 

ما قولكم إذا ادعىى شخص أنه باع على آخر دينارا بذرة في ذمته 
موصوفة » وقال المدعى عليه : بل بعتك ذرة معلومة القدر من «مبرة 
معينة وصفتها لك » ثم ظهر لي أنها مخلوطة بنوع آخر بغير علم مني ؛ 
فالعقد غير صحيح » لكو نه على صبرة غير متساوية الأجزاء ؟ 

الجواب : الذي نجسر عليه : إذا لم تكن بيتة لواحد منهما ؛ 
حلف المشتري لإنكاره بيع الذمة » والبائع منكر الشراء المعين ؛ فلا وجه 
لتحليفه » لأن المشتري إن صدقه ؛ فقد أقر بما نفسد البيع » وليس هذا 
من باب الاتفاق على عقد بدعى أحدهما صحته والآخر فساده » بل كل 
منهما ددعي عفد يتكره الآخر + فإن نازع منازع بآن القول قول من 
بدعي الصحة » بل نقل صريح ؛ فجوابه كما قال ابن عطوة : المسألة فيها 
إشكال يوجب التوقف والعمل بالمرجوح ؛ فالأشبه على تقدير منازع 
أنه جزم في ( المختصر » : إذا اختلفا في عين المبيع ؛ تحالفا وفسخ البيع* 
وهذا الذي يعمل به المتورع ف مثل هذه ؛ كتبه عبد الله بن محمد بن 
ذهلان » ومن خطه تقلت ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : وإذا باعه معينآ » ولقدره أو وصفه عرف 
مطرد » قبان دونه » مثل أن ,يقول : بعتك هذا الثوب الهروي » وعادته 
أن يكون عثرة أذرع » فبان أقل ب فإن هذا بمنزلة العيب » فله الفسخ . 

واذا كان في التمر حثوة حشف » أو غمُبيئر » أو هضاب ؛ فلا بد 
من رؤية جميعه » ولا يكفي رؤية شيء منه » لكونه مختلف الأجزاء ) 
قاله شيخنا ٠‏ 


ومن « جمع الجوامع » : قال أبو العباس : بحرم تغرير مشتر » 


-1615 - الوكيل في البيع ‏ الرد في الغين 


كان من عادة المبتاع الكسر وبخس الثمن ؛ لم يحرم ذلك » وإلا حرم ٠‏ 

تنبيه : ماإيفعله السماسرة من قوله أولا” مايزيد على ( ثمن ) المثل نم 
ينزل بها عن ثمن المثل ؛ من جملة التغرير » فيحرم ٠‏ اتتهى ٠‏ 

الظاهر إذا قال : كم الثمن » أو كم تبيع ؟ قال : بعشرة.مع أن الثمن 
خمسة » أو نحو ذلك ٠‏ قال شيخنا : هذا حرام والله أعلم ٠‏ 

إذا كازلعدد دار » فوكلوا شخصا ببيعها » فباعها يثمنواحد » صح» 
وإن لم يعرف نصيب كل واحد من الآخر ؛ لأنه وكيل الجميع » قاله 

. إذا اشترى خرزة بشمن كثير يظنها جوهرة » فبانت خلاف ظنه ؛ 

بطل البيع إن عينت وقت العقد جوهرة ٠‏ وإِن اشتراها كذلك لظنه انها 
كذلك » أو عماءة بظنها شمالية شمن الشمالية » فيانت أردأ ؛ فله الرد ٠‏ 
وأقل ما يقال في ذلك : الغبن ؛ لأنه والحالة هذه جاهل بها » فكذلك 
ثمئها » قاله شيخنا ٠‏ 

وأجاب الشيخ سليمان نعلي : ( أنه ) لا رد ددعوى أنوثية السكين» 
وكون العباءة غير شرقية » حيث لا شرط مقارن للعقد ولا عيب » ومن 
خطه تقلتاء 

ومن جواب له أيضا : ولا بد من رؤية المبيع ؛ إلا ما ذكر التسامح 
فيه ؛ فيكفي رؤية غالب الدار المعتمد عليه » الذي يزيد به الثمن وينقص» 
ولا يشترط رؤية غيره » مثل داخل الحش ونحوه ٠‏ 

وكتاب التفسير والفقه والحديث ؛ حكمه حكم المصحف إذا كان 
مع قطاع الطريق ٠‏ 

واذا قال شخص لآخر : حقي من هذا العقار لك بحقك من هذا 
العقار الآخر ٠‏ فقال : هو لك . صح ب لأن العين مبادلة ٠‏ وكذا لو قال 
أحدهما : هذا لك بهذاءفقال : نعم » أو هو لي » أو قبلت ٠‏ صح ذلك» 
ومن خطه تقلت ٠‏ 
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يجوز بيع السلاح على نحو أهل نجد في غير زمن الفتن ٠‏ 

ولا يصح استثناء بعض الجلد » ولا ببعه قبل الذبح » ويصح بعده 
قبل السلخ ٠‏ وإن.كان بعد السلخ » فلا بد من رؤية جميعه ظهرا وبطناء 

وبيع الحب المتنجس يصح ؛ لامكان تطهيره » وإطمامه الدواب » 
من تقرير شيخنا ٠‏ 

قال ابن عطوة : ما بباع في الأسواق مما يغلب على الظن أنه حرام ؛ 
يشبه بيع العصير لمتخذه خمرا » فلا بحرم إلا أن يملم ذلك » قاله 

وله أيضا : قال الشيخ أبو العباس في « شرح المحرر » : لبن الرجل 
لا يحوز بيعه ٠‏ ذكره القاضى محتحا به محل وفاق » واعتذر للمخالف» 
وأنه وإن كان طاهر؟ ؛ فان شربه حرام » لأن الأصل أن اللبن تابم للحم » 
واستثني لبن المرآة للحاجة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

لا بجوز بيع الأعمى وشراؤه إلا بالصفة » أو بما بعلم بغير حاسة 
البصر » فلو أكل من نحو خصفة تمرات » ثم قسراها ؛ لم يصح ؛ لأن 
هذا بيع الأنموذج » لأنه لم يعلم إلا ما ذاق بخلاف الباقي » كمن رأى 
في إناء بسيرآ من تمر أو عيش ؛ فلا يكفي » قاله شبيخنا ٠‏ 

اذا اشترى زيد من خالد تمرا بدراهم في ذمته » ثم باع عليه خالد 
دراهم ظمر ف ذمته » فأوفاه بها ؛ جاز بلا مواطاة27 » بخلاف عكسه » 
وهو ما إذا باعه الدراهم أولا” بتمر في ذمته » ثم اشترى بتلك الدراهم 
من البائع تمر أقل من ثمن الدراهم أولا” » لا أكثر بخلاف غيرها من 
جنسها ؛ فيجوز » من تقرير شيخنا * 

قال في « المغني » : فصل : وإن وكله في بيعم عبد » أو حيوان » 
أو عقار ونحوه » أو شرائه ؛ لم يملك العقد على بعضه » لأن التوكيل 


. لعل المراد بالمواطاة عند العقد الأول‎ )١( 


1١11 ْ‏ - بيع الوكالة ‏ بيم الأرض والنخل وفيهما صبرة 
تناول جميعه » وفي التبعيض إضرار بالموكل وتشقيص للكه » ولم بأذن 
فيه ٠‏ وإن وكله في بيع عبيد أو شرائهم ؛ ملكالعقد عليهم جملة واحدة » 
وواحدا واحد؟ ؛ لأن الإذن تناول العقد عليهم جملة ٠‏ والعرف في بيعهم 
وشرائهم ؛ العقد على كل واحد واحد ؛ ولا ضرر فيجمعهم ولا إفرادهم٠‏ 
اننهى ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » : ومن باع بيتآ من دار » وقال بحقوقه ؛ 
لم يصح » لأن البيت تابع للدار » وكذا طريقه » وليس باتصال » إذ ليس 
للتابع تابع ٠‏ وإِن سمى الطريق وعينه ؛ صح »ء والا فلا ٠‏ وقيل : وإن 
أطلق الطريق ولم يعينه ؛ صح » وتمامه فيه ٠‏ 

بيع الأرض التي فيها صبرة معلومة ؛ صحيح لا بطلان فيه » ولا 

فرق في ذلك عن الخراج على القول بصحه بيع بع الخراجية ٠‏ 

وبع النخل إذا كان فيه صبرة ؛ صحيح على ما اعناده كثير من أهل 
الوشم وغيرهم ٠‏ بوصي أحدهم في عقار بمثل هذه » ويصير الموصي به 
في العقار مقدمآ في الغلة على المشستري ؛ وبذلك يعمل. فقهاؤهم ؛ منهم 
الشيخ محمد » كتبه الشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان ٠‏ ولقد فاوضته 
فيها ؛ فأجابني سثل ذلك » وزاد بأنه فاوض الشيخ محمد » وأجاز ذلك 
بلا تردد عنده ولا عندنا » هكذا قرر شيخنا الحمد لله ٠‏ 


ما قولكم فيمن باع ثلث عقاره ونصف البثر التي فيه » وحرمها ) 
وحد الحرم » ثم بعد ذلك شرى المشسترني باقي العقار » ولم بحد حرم 
البئر في هذا الشراء الثانيوقتالبيع » والحد الأول اندرس » فما دكون 
في ذلك ؟ وإن فسد » فهل برجم بالنفقة على البائع أم لا؟ 

الجواب : البيع الأول صحيح على ما ذكروا ٠‏ والثاني : فان عرف 
المنعاقدان الحد وقت البيع ؛ فكذلك ٠‏ وإن لم بعلماه ؛ فالظاهر عدم 
الصحة ٠‏ 
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وأما النفقة » فالذي نعمل به في هذه الأزمنة ‏ وأظن الشيخ محمد 
بعد المفاوضة على ما نقّله ابن علوة عن شيخه العسكري .. أن المشتري 
يرجم بما أنفقه إذا كان جاعلا" بالفساد ومثله يجهله + ومعلوم أنه اذا 
اختلف البائع والمشتري في الصحة والفساد ؛ فالقول قول مدعي الصحة 
ديمينه إن لم تقم ببنة » كتبه عباء. الله بن محمد بن ذهلان » ومن خطه 
تفلت ٠‏ وفاوضته في المسألة مراراً ؛ فأجابنى بمثل ذلك ٠‏ 

قال ابن عطوة : للقبوض بعقد فاسد ؛ يرجع قابضه بما غرم إذا كان 
جاهلا” » قاله شيخنا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

عقار بيع أرضه ونخله » وفي الأرض قطعة للغير فيها شرك ولم تحد 
وقت البيع » وإلى الآن لا نعلم إلا بطريق التحري والصلح » لذهاب 
رسومها مع ثيوتها » فهل يفسد البيع والحالة هذه في الكلام في 
الأرض فقط ؟ 

الذي تحرر لنا أن البيع بفسد في الكل لأنه لا طريق إلى معرفة 
الأرض التي فيها قطعة خارجة » فكيف تقوم مجهولة » سواء قل المخالط 
أو كثر ؛ فيكون كمن باع فرسآ وحمل أخرى ؟ فيفسد البيع في الكل 
بلا إشكال » مع أنهما عالمان وقت البيع أن في الأرض قطعة خارجا منها 
سهم » فزال الاشكال ؛ لأن العقد وقع على مجهول والحالة هذه ٠‏ 

ولو كانا جاهلين » فتبينت الأرض للغير ؛ صح البيع في النخل فقط 
بقسطه » بخلاف ما إذا كان جزء مجهول لا يمكن معرقته الآن ٠‏ واذا 
قيل بصحة العقد في النخل ؛ فصفة التقويم أنتقوم الأرض على صفتها » 
وعلى نقاء النخل فيها إلى زواله » ويسقيه مالكه ويتعهده » كما لو كان 
بأجرة » ثم يقوم النخل والأرضمعه » أو نقومالأرضخالية” ثم مغروسة » 
فما بِيْتهما قبمة الأرض » كما في الشفعة ٠‏ والأول أقرب » من تقرير 
شخنا ٠‏ 


1١15-‏ - تفرق الصفقة ‏ إذا كان المبيع وقفآ ‏ بيع النجاسة 


من« القواعد الفقهية » : الصفقة الواحدة ؛ هل تنفرقفيصحفي بعضها 
دون بعض ؟ فيها روائتان » أشهرهما أنها تتفرق ٠‏ ولها صور أحدها : 

أن يجمع العقد بين ما يجوز العقد عليه وما لا يجوز ؛ إما مطلقا أو 
في تلك الحال ؛ فيبطل العقد فيما لا يحوز العقد عليه بانفراده » والباقى 
على روابتين ٠‏ ولا فرق ف ذلك بين عقود المعاوضات وغيرها » كالرهن؛ 
والهبة » والوقف » ولا بين ما يبطل لجهالة عوض » كالبيع » ولا ما لا 
بطل » كالنكاح ... الى أن قال : ثم إنه اختار أن المتبابعين إن علما 
أن بعض الصفقة غيرقايل للبيع ؛ لم يصح » رواية واحدة » لأنهما دخلا 
على جهالة الثمن » وتمامه فيه ٠‏ 

اذا اشترى عقاراً من آخر فظهر وقفاً » فان كان الوقف على البائع ؛ 
فالظاهر لا غلة له برجع بها على المشتري فيما مضى » فتكون للمشتري 
عن كلفته وسقيه » إلا إن كان جاهلا” وأقام بينة بالجهل ؛ فله الرجوع 
وعليه السقى لأنه الغار ٠‏ وإن كان على غيره وانتزعه مستحقه » وغرم 
المتستري الثمار ؛ فالمشتري يرجع على البائع بما غرم من ثمرة تلفت » 
وأجرة سكنى ببت » وأجرة سقي عقار » وأقل مافيه كلام ابن عطوة » 
من تقرير 5سيخنا ٠‏ 

من « الفروع »© بعد كلام له سبق : فيتوجه منه بيع نجاسة يجوز 
الاتنفاع بها » ولا فرق ولا إجماع » كما قيل ٠‏ 

قال ابن القاسم المالكي : لا بأس يبيع الزبل ٠ ٠‏ قال اللخمي : هذا 
يدل على بيع العذرة ٠‏ وقال الماجشون : لا بأس ببيع العذرة ؛ لأنه من 
منافع الناس ٠‏ اه ان + ها في الانم سواه ٠‏ قل أدب : الشتري 
أعذر من البائع ٠‏ قال ابن الحكم : هما سيان في الحكم لم يعسذر الله 
واحداً منهما » ثم قال : وفيه ما بدل على أن التراب الملقى » إذا خالطه 
زبل ونجاسة ؛ لم يحرم استعماله تحت الشحرة والنخل والمزارع ٠‏ 
اتنهى . المذهب خلافه » قاله شيخنا ٠‏ 


نفع البلر الاسلتئناء في البيع ب بيع المهالجة ب بيع الكلا ‏ اا 5 


من « المنتقى » للمجد : وعن عبادة ابن الصامت : « أن النبي صلى 
لله عليه وسلم قضى بين أهمل المدينة في النخل أن لا بمنم نفع بثرا٠‏ 
وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماله ؛ ليمنع به الكلا » ٠‏ رواه 
عبد الله بن أحمد في المسند ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال في « القواعد » : لو اشترى شحرا عليه ثمر » أو أرضآ قيهما 
زرع » أو دارآ فيها طعام كثير ؛ صح » ووقم قاء الثمر والزرع والطعام 
مستشى إلى أوان نفريغه على ما جرت به العادة » وذلك مجهول ٠‏ ولو 
استثنى بلفظه مثل هذه المدة ؛ لم يصح ٠‏ اتتهى ٠‏ 

من جواب لشيخنا : العباءة إذا شراها يظنها شرقية » أو السيف 
يظنه ذكر؟ ؛ فالمقد صحيح » وله الرد إن بان أرد » كما لو كان أعلى 
إذا كان البائع جاهلا” به » نقلته من خطه ٠‏ 

ما قولكم فيمن باع على آخر دراهم اقترضها من آخر ؛ وقبضها 
ننمر موصوفء واشترى مع أنه يرجو أنالمشترعي يقرضها ‏ إلىأجل» 
لأن قبل البيع بأيام وقع مهالجة بيع تمر مؤجل بدراهم مؤؤجلة » ثم وقم 
هذا العقد » واعترف بالتمر في ذمته وصدقه » ثم أقبل بلنمس الفساد ؟ 

الجواب : لم يظهر إلا الصحة للعقد والحالة ما ذكرنا ؛ لأن الاعتبار 
في مثل ذلك بما في نفس الأمر » لا بما في ظن المكلف » كتبه عبد الله 
ابن محمد بن ذهلان » ومن خطه تقلت ٠‏ 

وأجاب عبد الوهاب بن عيد الله : إذا باعه الدراهم بتمر موصوف 
من غير مواطأة قبل البيع ؛ صح البيع » كتبه عبد الوهاب بن عبد الله » 
ومن خطه نقلت ملخصاً ٠‏ 

سئل أبو العباس عن بيع الكلا ؟ فأجاب : أما النبات الذي ينيت 
بغير فعل العبد » كالذي ينبته الله في ملك الانسان » أو فيما استأجره 
ونحو ذلك فلا بجوز ببعه في مذهب أبى حنيفة ) وأحمد في المشهور » 


١198‏ - رؤية الحبالمختلط بفيره ‏ رسم الناقة ‏ الرهنوالضمين 


جواز سع ذلك ؛ وهو المشهور من مذهب مالك في الإأأرض التي جرت 
عادة صاحها بالاتتفاع بها » وفيها نزاع : جوز ذلك ابن القاسم » ومنعه 
غيره ٠‏ وأما اذا كان صاحبها نرك زرعها لينبت فيها الكل ؛ فبيع همذ 
أسهل من بيع غيره » لأن هذا بمنزلة استنباته ٠‏ اتنهى ٠‏ 

الحب المختلط بغيره كشعير ؛ لا يكفى رؤية بعضه ؛ ولا ظاهمر 
صيرتهة » وهو مثل صيرة النقال المنصوص عليه ٠‏ وإن أنلفه متلف ؛ 
فق فقيمته يوم تلفه » لأنه ليس مثليا ٠‏ وإذا قال : بع بعتك على أن تنقدنى 
الثمن إلى كذا » وإلا فلا ببع بيننا ب صح ٠‏ فإن قال ذلك في بعض » 
وبعض قد قبضه وقت العقد ؛ صح أيضا ٠‏ وهل يتصرف فيما قبضه » 
أم لا حتى يمضي الأجل ؟ الظاهر جواز تصرفه فيما قبض ؛ لأنه ملكه ٠‏ 
وإن كان قوله : فلي الفسخ ؛ فلا إشكال في جواز التصرف » من تقرير 
شيخنا ٠‏ 

قال بن عطوة : سألت شيخنا عن رجل باع ناقة على آخر » وللشيخ 
عليها رسم » وهو متعين للقصاب » والبائع والمشتري يعلمان ذلك » 
فخلاه الشيخ لراعي الناقة » فقال : والناقة إذا خلى رسمها لصاحها ؛ 
جاز لأنه مظلوم ٠‏ اتنهى ٠‏ 
فيقول : رهننك هذا في كذا وأقبضتك إباه ؛ فيقبل » ويقبض » ويضمن 
الدين الذي به الرهن ضميئ ب لأنه إلى الآن في ذمته » وكذا عكسه » من 
تقرير شيخنا ٠‏ 

وإذا باعه دينارآ بكر حنطة » فلما قبضه أقرضه البائع » ثم باعه إباه 

وأما المشستري للعقار الذي أظهر أن السيل الذي قصده من وبل 
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السوق أنه للغير » مع أنه لا ينقص قيمته ؛ فلا فسخ له » قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن عطوة : إذا ري جع شري لي 0 
ثم عرفها ربها فنزعها بحجة شرعية ؛ رجم المشتري عليه بالثمن ٠‏ 
بدلك أبو العباس فيمن خلص مال غيره من التلف ؛ إذا لم يقدر ع 
تخليصه إلا بما أدى عنه ؛ رجع به في أصح قولي العلماء » لأنه ما خلص 
الدابة من الظالم إلا دراهم المغرور ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
« لاضرر ولا ضرار » ٠‏ ولا يزال ضرر صاحب الدابة بضرر المبتاع ؛ 
فبرد عليه الذي خلصها به » وهو الثمن الذي سلم للظالم على الصحيح٠‏ 
وقد قال في « القواعد » : المغرور كاللمأذون له ٠‏ اتتمى ٠‏ 

والذي تقرر لنا : إن شراها بنية الرجوع على ربها ولو لم يعرفه » 
اذا كان يمكن معرفته ؛ رجم عليه بالثمن ولو تلفت بغير تفريط منه » 
وكذلك يرجع بما أنفق عليها : 

وأما إن شراها لنفسه » فبانت مغصوبة ؛ فلا رجوع له » وبنزعها 
ربها » صرح به في الغصب ٠‏ وكلام ابن عطوة مثل كلام ابن نصر الله في 
« الحاشية » » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « روضة ابن عطوة » : قال ابن فرحون في « التبصرة » : اذا 
اشترى رجل من السمسار سلعة » فاستحقت من يد المشتري » أو ظهر 
بها عيب ؛ فلا عهدة على السمسار » والتبعة على ربها ٠‏ فإِن لم يعرف ؛ 
كانت مصيبته على المشتري ٠‏ فان سأل السمسار عنه » فقال : لا أعرفه ؛ 
حلف ٠‏ قال : كذا رأيت كثير؟ منأشياخنا فعله ٠‏ وينبني على أصولهم : 
إن نكل السمسار عن اليمين ؛ أن يعاقبه السلطان على ما يراه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : وإن اشترى منه شيئا بنصف دينار ؛ لزمه شقه إلى آخره ٠‏ 
يعني نصف دينار إن كان له نصف معلوم ؛ لأن كسره حرام » أو بباع 
دينار كامل » ويقسم ثمنه بينهما » من تقرير شيخنا ٠‏ 


مه ٠.‏ - تملك المباحات ‏ شرط قبولالئمنعند الفر ‏ بيع الصفة 


قوله : ولا يصح استثناء مالا يصح بيعه مفرد؟ إلا في هذه الخ ٠‏ أي 
وليست الثمرة كهى » بل هى أصل » قاله شيخنا ٠‏ 

من « القواعد » : من نبت في أرضه كلا أو نحوه من المباحات » 
فهل «ملكه بذلك ؟ فيها روانتان : وأكثر النصوص تدل على الملك ٠‏ 
وعلى الروابة الأخرى ؛ إنما يثبت له حق التملك » وهو مقدم على غيره 
بذلك ؛ إذ لا يلزمه أن يبذل من الماء أو الكلا إلا الفاضل عن حوائحه ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

قال ابن عطوة : إذا اشترى شيئا » وشرط على البائع أن يقبل الثمن 
عند غيره » واشترى بما عند الغير من غير أن يجعل الثمن في ذمته ؛ 

لكن هنا سؤؤال : اذا اشترى بأكثر من قيمته ,شرط أن يقيل الشسن 
عند فلان المفلس » ورضي به » ثم فسخ البيغ بعيب ونحوه » فهل يرجم 
المشتري على البائع بالثمن إذا لم برض بالمحال عليه » أو بقيمة المبيع ؟ 
انتهى +٠‏ 
فيما قرب ؛ فالظاهر صحة ذلك » وهو صريح كلام ابن عبد الهادي » 
قاله شيخنا ٠‏ 

في « جمع الجوامع » : التاسع : هل يشترط فيمن باع بالصفة أن 
على وصف غيره » أو غلبة ظنه ؛ صح في ظاهر كلامهم ٠‏ وأنه إذا باع 
موصوفاً في ملكه ؛ يصح ولو لم يكن قد رآه » حتى ولو لم يكن يعرف 
صفته ٠‏ وأنه إذا باعه بالصفة إزظهر على ما وصف » وإلا كازله الفسدخ٠‏ 


البيع في القواصر والعدول ‏ بيع مافيه جهالة بسيهة - ٠١١‏ - 


معروقه » حتى ووصفه عينا معدومة » فكذا هنا ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « بدائع الفوائد » لابن القيم : ومن مساكل الفضل ١"‏ بن زياد 
ا 0 
خسة مناء قلت : وربما زاد فنحسبه ؟ فرخص فيه ولم شكره على 
طريق الصلحءقلت : فإنا نبيع ديعا آخر » نبيع القطن فيالكساء ؟ فقال : 
هذا أحب إل من ذلك لان بيكون بمنزلةالثمر في جلاله وقواصره» 
ما زال هذا يباع في الإسلام ٠‏ قلت : فإنهم بحملون على أن تكشفه ٠‏ 
فقال : هذا ضرورة » وليس عليكم هذا ٠‏ قال القاضي : إنما يشترط 
كشفه على الرواية التي جاز بها بيع الجراب قبل حلة ٠‏ وقوله : بيعه 
بظرفه أحب إلي من أن يحتسب بوزن الظرف ؛ لأنهم ريما اختلفوا في 
وزن الظرف ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قلت : قول أحمد , بيع القطن في الكساء أحب إلي ٠‏ وقوله : ينه 

قلت : قول أحمد : بيع القطن في الكساء أحب إلى ٠‏ وقوله : أنه 
بمنزلة التمر في جلاله وقواصره » وما زال هذا يباع في الاسلام ٠‏ يوخذ 
منه بيع المغييات في الأرض » كالحزر والقلقاس »؛ والسلجم ونحوها » 
بل أولى ء وما زال هذا يباع في الإسلام » ويتعذر عليهم بيع المزارع 
إلا هكذا » وعلمهم بما في الأرض أتم من علم المشتري بما ف الجراب 
والأعدال ؛ لأنهم يعرفونه بورقه » ولا بكاد تختلف معرقتهم به ) 
بل ربما كان اختلاف ماني الجرب والأعدال أكثر من اختلاف المغيب في 
الأرض ٠‏ اتنهى ملخصا ٠‏ 

قال في « النهر الفائق شرح كنز الدقائق » للحنفية : لو باعه جميع 
ما في هذا البيت » أو الصندوق » أو الجوالق ؛ فإنه يصم » لأن الجهالة 
يسيرة ؛ وشراؤه ما لم يره جائز ب لما روىابن أبيسعيد7" وغيره مرسلاة 


٠ ) في نسخة مكتبة الرياض : ( الفضيل‎ )١( 
, ) في نسخة مكتبة الرياض ( ابن سعيد‎ )( 


5.2 -- الجيلة ف الربح نفر العين المغصوية ‏ ضمان الفاسد 


عن مكحول مرفوعا : « من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه ؛ إن 
شاء تركه وإن شاء أخذه » ٠‏ ولا خبار لمن باع ما لم بره ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن جواب لأبي العباس ابن ثيمية : وأما إذا نواطة على أن يعطيه 
دراهم بدرا هم إلى أجل ؛ وتحيلا على جواز ذلك بعض الطرق » كالعينة 
وغيرها من اللرق المكروهة ب لم يبارك الله لهذا ولا لهذا » مثل أن يبيعه 
بعض ملكه بيع أمانة على أن يشتريه منه فيما بعد بأكثر من الثمن ؛ 
فهذا من الربا الذي حرمه الله ورسوله ٠‏ اتتهى ٠‏ 

منه : أهل الفقه والأصول جعلوا حكم الماسد أنه يفيد الملك 
بالقبض ‏ بخلاف الباطل ٠‏ 

وقال في كتاب البيع : وإنما ملكه لوجود ركن الببع من الأمل 
والمحل ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وقال في « الدرر » : إنه سلك برضى ابائع صريحا أو دلالة ب بأن 
قبضه في مجلس العقد ولم ينه البائم ٠‏ 

وقال في « مختصر القدوري » : وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل 
الغاصب حتى زال اسمها وعظمت منافعها ‏ زال ملك المغصويمنه عنها ) 
وملكها الغاصب وضينها ؛ ولم بحل له الاتتفاع بها حتى يودي بدلها ٠‏ 
وهذا كمن غصب شاة وشواها أو طبخها » وحنطة فطحنها » وحديد! 
فاتخذه سيفا » أو صفرآ فعمله آنية ٠‏ فإن غصب خضة كضربها دراهم » 
وذها فضربه دنائير أو آنية ؛ لم بزل ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة ٠‏ 
ومن غصب ساجة فبنى عليها ؛ زال ملك مالكها » ولزم ضمان قيمتها ٠‏ 
اتتهى ٠‏ وعلى الهامش : على بدلها ٠‏ 

هذا استحسان » والقياس أنه يحل له الاتتفاع بها قبل الأداء ؛ لأن 
الفمان وجب في ذمته كما في الشراء ٠‏ اتثنهى ٠‏ 

من « البدرية »6 : « من مختصر خُليل المالكي وشرحه لبهرام » » 
قوله : وإنما ينتقل ضمان الفاسد بقبضهء يريد أن ضمان الفاسد لاينتقل 
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في القاسد إلا قبشه » وهو متحب ابن الناسم + وقال أشهب : يشمت 
المشستري بالقبض » وبالتمكين منه » ويدفع إلى البائم ٠‏ 

قوله : فان فات مضى المختلف فيه ٠‏ أي وإن فا تالمبيع بيعآ فاسدا : 
مضى بالثمن إن كان مختلفا فيه ٠‏ انتهى ٠‏ 

الجذام : قراح في طرف الأنف والأصابع » قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن عطوة : المبيع بعقد فاسد » والمردود بعيب ؛ يرده المستري 
في المكان الذي قبضه فيه ٠‏ ومن قال لرجل : بع على آخر » فأنا 
لا أستوفي حقي إلا بعدك ؛ تحاصا » ولا عبرة بالوعد ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن جواب للشبخ سليمان بن على : وأما شرط التمر في الخصف ؛ 
فلم أظفر فيه بنص ٠‏ وقوله : لاستخراج ذلك بالحساب ٠‏ فالمراد به في 
الثمن لا في المبيع ؛ لأن المبيع لابد من معرفته حال العقد ٠‏ لكن لو باع 
سهمآ من آلف سهم ؛ صح ٠‏ اتنهى ٠‏ 

بجوز ببع الوقف المتحقق تلفه.والمجهول أيضا يصح بيعه للحاكم » 
ويصرفه في المصالح » قاله شيخنا ٠‏ 

عرض عليه ورقة بخط شيخه أحمد بن ناصر ء حاصلها أن فلانا 
اشترى من فلان نصف نخلات معلومات بثمن معلوم » ثم إنه آجسره 
البائع على سقي نصفها الباقي بالثمن المذكور في القيظ دور ثلاث » وفي 
الشتاء دور عشر ٠‏ اتتهى ٠‏ هكذا مثبتة » ونقلهما غير متعرض لها » 
فراجعته ؛ فقال : إذا كان حياض النخل معلومة بالمشاهدة ؛ صح » مع 
أنه عنده فيها ثقل ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » : أو يشترط المشتري أن لاخسارة عليه ) 
وإن خسر رجع بالخسارة » أو رده » أو إن نفق وإلا رده » أو إن غصب» 
أو سرق » أو نهب ؛ رجع بثمنه » وتمامه فيه ٠‏ يعني فيصح البيع ويفسد 
الشرط » ولمن فات غرضه ؛ الفسخ » أو أرش فقد الشرط ٠‏ فلو سرق 


-©6.؟ شراء العقار بالمشاهدة ‏ الإقرار بالمبيعللفر ‏ بيعالفصوب 
أو غصب ؛ جاز له الفسخ » لأنه فات غرضه » وهو ضمانه عن الغصب » 

قوله : كاتبه أو راسله إلى آخره ٠‏ المذهب خلافها ٠‏ وإذا رأى 
العقار بالمساهدة ؛ صح شراؤه ولو لم يعرف دقله27 من خضريه ٠‏ كما 
تصح المساقاة عليه كذلك » قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن عطوة في « روضته » : قليل البصر إذا ادعى أنه لم بر 
المبيع » وأمكن صدقه ؛ قبل قوله » والبيع باطل فيما يظهر ٠‏ انتهى ٠‏ 
وهذا موافق للمذهب » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وإن باعه شيئآ » أو وهبه » ثم أقر به لغيره الخ ٠‏ إن كان 
إقراره في خيار المجلس ؛ بطل البيع ٠‏ وإن كان ف خيار شرط » فإن كان 
في حالة يجوز له فيما الفسخ بلا رد ثمن ؛ سمع إقراره وبطل البيع » 
وإلا لم يقبل على المشتري إلا برد الثمن ؛ لأن إقراره كفسخه الخيار ٠‏ 
ويحتمل أنه يقبل ؛ فيبطلالبيع » لأن الإقرار أقوى ؛ لتعلقحقالغير به ٠‏ 
وأما إذا صدقه المقر له » وقلنا : إنه لا يقبل إقراره على المشتري ؛ فإنه 
بأخذ منه قيمته أو ثمنه » من تقرير شيخنا ٠‏ 

قولهم : في العرايا خمسة أوسق نأقل الخ ٠‏ فان اشترىذلك فاكله » 
هل بحوز له شراء غيره ؛ لأنه عقد آخر » وربما أن له عبالا"” كثيرة » 
أم لا ؟ الظاهر جوازه » ووافق عليه عبد الوهاب بن عبد الله » وخالفهما 
عبد الله بن أحمد ٠‏ 

قال ابن عطوة : أطلق الأصحاب جواز بيع المغصوب من غاصيه ٠‏ 
وظاهر إطلاقهم سواء كان بثمن المشل أو دونه » ولم أقف لأحد من 
الأصحاب على تقييده بأن صحة ذلك كونه بثمن أمثاله » وثمن المشل 
ليس بشرط لصحة البيع ممن يصح بيعه ؛ إذ هذا تصرف صدر من أهله 
في محله فصح » ولا فرق بينالمغصوبوغيره على ما صرح به الأصحاب»٠‏ 

. الدقل : أردا التمر‎ )١( 


صفة السلم ‏ البيع بشرط الرهن ‏ بطلان وقف المسيغ ا ؤ.# ‏ 


غابة ما يقال فيه : إنه بيع مضطر صدر منه ضرورة » ولولاه ما باع » 
وتمامة فه ٠‏ 

والظاهر : إن كان الغاصب يقول : بعه على بكذا والا منعتك منه ؛ 
فلا يشك في عدم الصحة ‏ لأنه ملجا بغير حق ٠‏ وإن كان قال : أنا 
اشتري منك بكذا إن أردت ؛ توجه قول الشيخ ابن عطوة » مع أنا 
لا نحسر أن نجزم بالصحة حتى يملكه ربه » أو يرفع بده عنه له » أو 
يشتربه بثمن المثل » قاله شيخنا ٠‏ 

واذا شرى ألف تمر موصوف في ذمة صاحبه بمائة محمدية معحلة ؛ 
صح ٠ء‏ وهذا هو السلم ؛ فلا يجوز فيه خيار ٠‏ وإذا قال : بعتك على أن 
تتقدني الثمن إلى ثلاث » أو تضمن لي فلانا » أو توهن عدي كذاء 
وإلا فلي الفسخ ٠‏ فإن أراد لزوم البيع ؛ صح لتركه بعض حقه » بخلاف 
قوله : وإلا فلا بيع يبننا ؛ فائه ينفسخ بمضي الأجل قبل الإتيان بما 
شرط » من تقرير شيخنا * 

إذا باعه بشرط أن يرهنه المبيع أو غيره في الثمن ؛ فله الفسخ إن لم 
يرهنه » ولو بعد بيع المبيع أو رهنه ؛ ولو متراخب؟ ء قاله البلباني » 
ووافقه شيخنا » وزاد : لسبق حق البائع على المشتري الثاني ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن كلام ابن عطوة : قال شيخنا في رجل وقف وقفاآ وأشهد عليه » 
ثم باعه على رجل لم يعلم بالحال : إن الوقف والحالة هذه باطل غير 
لازم » بل بحكم الحاكم ببطلان الوقف مراعاة وحفظا لمال المغرور ٠‏ 
ولو فتح همذا الباب ؛ لتسلط كل مكار وظالم على أموال المسلمين » 
وانسم بذلك فنق لا يرقع » وفتتح فاها لذلك كل شيطان لا يشبع » 
وبأب الله ورسوله أن يجمع لهذا الخادع ولأولاده ماله المباع » ودراهم 
المخدوع » وقد أكذب نفسه » وأكذب شهوده ببيعه ٠‏ فإذا شهدوا 
بالوقف آنه وقفه » واذا هو قد باعه ؛ فكما قال الموفق : فهى تكذبه 


-5.؟ - وكالة الشخص بالبيع من نعسه ‏ الوكالة في البيع والشراء 


وهو يكذبها ٠‏ فإذا شهدت البينة بالوقف ؛ فقد أكذبها بالبيع فبطلت » 
وهو كذلك ٠‏ 

ولا حيلة ؛ ولا ظلم » ولا خديعة ولا غش بأكبر ولا أعظم من رجل 
وقف » أو وهب ماله لأقرب قرابته سر خفيآ » ثم سيعه على مسلم غاراً » 
ثم ينتصب لذلك شهود وقضاة بنصرونه على ذلك » لأكثر الله في الأرض 
منهم » وتمامه فيه ٠‏ 


وكل شخص آخر ببيع عقاره من نفسه بثمن معلوم ؛ ففعل » ثم 
أقبل المشتري يدعي فساد العفد بأنه بجهل المبيع وقت العقد ٠‏ فما صفة 
يمين الموكل » هل تكون على البت » أم على تفي العلم ؟ 

الجواب : صفة يمين الموكل ؛ أنه لا يعلم صحة ما قال الوكيبل في 
نفى الصحة » كثبه عبد الله بن محمد بن ذهلان » ومن خطه ثقلت ٠‏ 

ومن جواب لشبخنا : وأما مسألة الوكالة ؛ فالظاهر أن كلام ان 
قندس على قول : ومقتضى إطلاقهم وتعليلهم ؛ عدم احتياج الوكيل 
إذا تولى طرف العقد إلى إذن الموكل ٠‏ وعبارة 20 المغني » وغيره التي 
استدل بها في » الانصاف © في ذلك على المذهب كالصريح فيه ٠‏ 
وعبارته : 

فصل : وإذا وكل شخصا في يبع عبده » ووكله آخر في شرانه ؛ 
صح ٠.٠‏ إلى أن قال : المذهب أنه يجوز له أن يشتريه له من نفسه ؛ 
لأنه أذن له في طرفي العقد » فجاز أن بليهما إذا كان غير متهم » كالاب 
شترى من مال ولده لنفسه ء اتنهى + 

نقوله : إذا كان غير متهم » وتشبيهه بالأب ؛ كالصريح فيه » وكان 
في هذه عندنا بعض شيء » هل يحتاج لإذن » أم لا ؟ وتقل أخي عن 
الخزرجي أنه يحتاج لإذن ٠‏ 

وأما ببع الوكيل على زوجته » وولده » ووالده » ونحوهم حال 
كونهم وكلاء لغيرهم ؛ فالظاهر جزما بصحته » بل هو أولى من مسآلة 


بيع الصفة ‏ خيار الشرط ‏ بيع النسيئة ‏ 0.؟ ل 
تولي طرفي العقد ‏ لأنه » أي الولد ونحوه ؛ إنما هو وكيل في قبول 


قوله في بيع الصفة : ويشتوط قبشى هذا النوع أو نه في امل 
إلى آخره ٠‏ وف خيار الشرط : ولا يصح في بيع القبض شرط لصحته » 
كصرف وسلم الخ ٠‏ فلو قال : بعتك هذا الدينار بكر حنطة صفته كذا » 
بشرط الخيار إلى كذا ؛ ففيما ثقل » والأقرب الصحة ؛ لأنه بيع معين 
بموصوف هو الثمن » والحاضر هو المثمن ٠‏ ويحمل قولهم : ولا يصح 
في بيع القبض لعوضتينه أو أحدهما شرط لصحته » كما لو قال : 
بعتك عبد صفته كذا بكذا » ولم بقل : بهذا ٠‏ وقد صمرحوا في باب 
الخيار بما إذا كان الثمن ف الذمة وما حكمه » وأنه لو قال : بعتك هذا 
بكرثر سفته كذا وكذا » بشرط الخيار الى كذا ؛ صح » من تقرير 

قال في « المغني » : وإن اشترى منه سلعة على أن يرهنه بهما شيئاً 
من ماله يعرفانه » أو على أن يعطيه بالثين حميلا” يعرفانه ؛ فالبيع جائز. 
فإن أبى نسليم الرهن » أو أبى الحميل أن تحمل ؛ فالبائعم مخير في فسخ 
البيع » وف إقامته بلا رهن ولا ضمين » فان رضي ؛ زمه البيع ٠‏ اتنهى٠‏ 

ومن « الرعاية الكبرى »6 فصل :فإن باعه شمن حال نقده , 
ثم اشتراه بأكثر منه نسيئة ؛ لم يجز » نص عليه ٠‏ قال المصنف : ويحتمل 
الصحة ٠‏ وإن اشتراه بدونه نسيئة » أو بنقد آخر مطلقا » أو بسلعة 
أخرى » أو بمثل ثمنه من جنسه تقدا » أو بأقل أو بأكثر ؛ جاز ٠‏ 

قال المؤلف : ويحتمل التحريم اذا اشتراه بنقد آخر ٠‏ 

من كتاب « التفريع » للمالكية فصل : في العينة وبيع إلى أجل : 
ومن أسلم في عرض ثمنآ معلومآ ؛ فلا بأس أن يبيعه من بائعه قبل قبضه 
بثمن مثله » أو أقل منه » ولا بجوز أن ببيعه بأكثر من الثمن الذي سلم 
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إليه فيه » ولا بأس أن سبيعه من غير بائعه بمثل ثمنه » أو أقل أو أكثر 
منه ؛ بدليل : ولا يجوز أن يؤخر لمنها٠‏ 

ومن باع سلعة إلى أجل ؛ فلا يجوز أن يشتريها تقد » ولا إلى أجل 
أدنى من أجلها بأقل من ثمنها الذي باعها به » ولا يجوز أن يشتريها إلى 
أبعد من أجلها بأكثر من ثمنها » ولا بأس أن يشستريها إلى أبعد من أجلها 
بمثل ثمنها أو أقل منه ٠‏ 

فصل : منه : ولا خير في العينة وهي : أن يطلب الرجل من الرجل 
سلعة ليست عنده ؛ فيقول له : اشترها من مالك بعشرة نقدا » وهى لى 
باثنى عشر إلى أجل ٠‏ هذه العينة وما أشبهها ٠‏ اتنهى ٠‏ 0 

من « حاشية ابن قندس »فائلدة إذا دفع إليه شيئا بعوض ولم 
يذكر الثمن ؛ فعند أبي العباس يصح البيع » ويكون على ثمن المثل ٠‏ 

وذكر ابن ن القيم في في « إعلام الموقعين » : الصحة في البيع منصوص 
أحمد » والمسألة في « المغني » و « الشرح » في الغصب عند قولهم : 
إنه يضمن بقيمته يوم غصبه ٠‏ 

قال ابن القيم : وإنه مسالة السعر » يريد أن البيع يصح من غير 
معرفة الثمن » كما صححه شيخنا ٠‏ ولا فرق بين أن : بقع البيعم من غير 
ذكر الثين » أو بذكر ثمن مجهول ب كما قيسل في التكاح . وقد جاء في 
ذلك رواية عن الإمام أحمد بقوله : على الأصح قيها ٠‏ فعرف أن ذلك 
رواية عن الإمام بالصحة ٠‏ انتهى ٠‏ 

إذا باعه شيئا بشسرط أن ببيعه إياه » أو يبيعه لزيد بشمن كذ! » أو 
بالثمن الذي عقدا به أولا ؛ فالشرط فاسد » ولمن فات غرضه ؛ الفسخ ٠‏ 
وإن كان الثمن الذي شرط عليه أن ببيعه المبيع به زائد؟ عن الثم نالأول» 
أو ناقصا ؛ ففيها تردد » هل يبطل البيع » أو الشرط فقط » ولمن فات 
غرضه الفسخ ؟ من تقرير شيخنا ٠‏ 


بيع الحمل ‏ خاط القلادنين ‏ الفسخ لتفرق الصفقة ‏ 1.5 - 


قال في « الفروق » : ولو باعه شاة على أنها حامل ؛ لم يصح ٠‏ 
ولو باعه أمة بهذا الشرط ؛ صح البيع والشرط ٠‏ فإن كانت غير حامل ؛ 
لم يرجع على البائع بشيء ٠‏ والفرق أن الحمل زيادة في الشاة » والغالب 
سلامتها فيه ؛ فشرطها في العقد معقود عليه » وبيع الحمل في البطن 
لا بصح لجهالته ٠‏ ويبطل في الأم أيضا ؛ لأن الصفقة جمعت معلومآ 
ومجهولا” ؛ فيبطل فيهدا بخلاف الأمة ؛ فإن حملها عيب ؛ لأن تلف 
الآدميات يكثر ٠‏ فاذا شرط في البيع » كأن كالبراءة من العيب » فكأنه 
باعها على ما فيها منالعيبفصح » كما لو باعها على أنها عمياء أو عرجاء » 
فظهر الفرق ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن قبض قلادة بعقد فاسد » وخلطها بأخرى » فما عرف ؛ رده 
أربه » وما عرفه ؛ له أخذه » والياقى يوقف حتى بصطلحا ؛ لاختلاط 
أحد المالين بالآخر » ولجهالة عينه » فطريقه الصلح » قاله شيخنا ٠‏ 

وإذا باع وكيل اثنين عبديهما صفقة واحدة على اثنين ؛ قسط الثمن 
على قيمتيهما إن علمت ء وإلا تصالحا » قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن عطوة : سألت شيخنا : إذا كان لى تمر » فحعلت منه في 
زنبيل » أو خصفة » وعصرت دبسه » هل بجوز أوفي به » أو أشتري به » 
أم لا ؟ 

فقال : لا يحل أن توفي به » وإن شريت به فبينه » أو ارم به في تمر 
كثير ٠‏ اتتهى ٠‏ 

واذا اشترى عقار؟ » وأقام في ملكه زمنا طويلا » ثم ظهر أن البائم 
لا يملك إلا بعضه » ففسخ المشتري لتفريق الصفقة » وقد مات بعض 
النخل في تلك المدة ؛ فما مات فهو من ضمان المشتري » كما لو تلف 
كله ) ولا يضمن نقص الأسعار » كما لو كان غاليآً وقت العقد » رخيصآ 
وقت التلف ٠‏ وإن نقص سبب طول النخل ؛ فالظاهر أنه كعيب حدث 
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عنده ٠‏ وإن قلع تراب الأرض ؛ لم يلزمه رده ٠‏ لكن إن نقص بسببه ؛ 
فهو عيب ٠‏ ولو صح البيع في النخل » وفسد ف الأرض ؛ قسط الشمن 
على قيمتهما ٠‏ فإن اختلفا ولا بينة ؛ فقول المشتري » لانكاره » فكأنه 
أنكر قبض جزء من المبيع » من تقرير شيخنا ٠‏ 

إذا قال : بعتك هذه السلعة » ولم يبين الثمن ؛ قال أبو الخطاب : 
لايصح ٠‏ وقال أبو العباس : يصح » وينصرف إلى ثمن المثل كالتكاح » 
وأنى على ذلك بدلائل » آبات وأحاديث ٠‏ اتنهى ٠‏ 

اذا اختلف المتبابعان في قدر المبيع » وكذب البائع الحس ؛ قبل قول 
المشتري بيمينه إن صدقه الحس ٠‏ وان اختلفا في عينه ؟ تحالفا وبطل 
البيع ٠‏ ولو قال مالك نصف دار لآخر : بعتك نصف هذه الدار ؛ صصح » 
ولو لم يقل : نصيبي » قاله شيخنا ٠‏ 

وإن شرط الدابة كثيرة اللبن ؛ صح ؛ والمرجم فيه إلى العرف ٠‏ 
وإن قال : تحيىء كل يوم كذا ؛ فشرط فاسد » ولمن فات غرضه الفسخء 

وإذا اشترى عقارآ » وللعقار شرك في بثر خارج عنه يسقى منه بعض 
الأحبان ؛ دخل فْ البيع ؛ لأنه من حقوقه » نخلاف الفحال07) الخارج 
عن العقار ؛ فلا بدخل إلا بشرط ٠‏ وشرك البئر المذكور ء كالسيل » 
وطريقه يتبع وهو خارج ء وكذا طريقه » من تقرير شيخنا ٠‏ 

قال ابن عطوة : إذا حلب دابة » وذكر صاحبها أنها حامل يذكر ذلك 
من ساومه » ثم باع ولم يشرط ذلك للبائع حين العقد ؛ ثي بافت حائلا” ؛ 
فلا رد ولا أرش ٠‏ 

ويصح شرط الحوالة قبل البيع يشمن المبيع ؛ لأنها ليست من موجب 
العقد » ولا مقتضاه » ولا حقا من حقوقه ٠‏ وكذا لو شرط البائع أن 
لا يحيله بالثمن ؛ صح الشرط ولزمه به » قاله شيخنا ٠‏ اتتهى ٠‏ 


الفسخ كن فات غرضه ‏ التفاضل في الجنسين المختلفين  5١١‏ د 

ومن كلام له أيضا على قوله : أو إلى الحصاد ونحوهءفيلمو ويصح 
البيع » ولمن فات غرضه ؛ الفسخ » أي في جميع هذه المسائل ٠‏ فإذا لم 
بختلفا إلا بعد حضور الأجل » كالحصاد ونحوه ؛ فلا فسخ لأحد منهما » 
لأنه لم بفت غرضه » ولا أرش ٠‏ وأما إذا فات الغرض ( مثل أن يشتري 
ما يساوي مئة بمئة وخمسين مؤجلة ؛ فقد فات الغرض ) وهو التأجيل) 
فالخيار هنا للمشتري » فلو أراد البائع الفسخ ؛ لم كن له ذلك » لأنه 
ما فات غرضه ٠‏ وربما تنعكس الصورة » بأن يبيع البسائع المبيع يماكة 
مثل قوله : بعتك بكذا غائبا » ولم يدر ما محله ووقته ؛ فالمستري مخير 
البائع » فله الفسخ » أو أرش نقصه حالا” ٠‏ وإن كان اختلافهما بعد 
حلول الأجل المجهول ؛ وكان مسا يدرك ؛ فلا خيار لأحدهما » والبيع 
صحيح ؛ ولأنه لم .يفت أحدهما غرضه ٠‏ وأما إذا كان الأجل لا يدرك » 
بين نقد الثمن حالا” » أو فسخ البيع » وتمامه فيه ٠‏ 

قال في « المغني » : فصل : وإ باع مدي تمر رديء بدرهم ) 
بدراهم » وتقايضا » ثم اشتى منه بالدراهم قراضة من غير مواطأة ولا 
حيلة ؛ فلا بأس يه210ا٠‏ 

)١(‏ وعلى هامش الأاصل مسألة : رجل أسلم إلى آخر في طعام معلوم 
تمر إلى أجل مجهول » والتمر الحاضر أرخص من الغائب » فإذا ألغي 
غير صحيح » والله أعلم » نقلته من خط الشيخ المبجل عبد الرحمن 
ابن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب » رحمهم الله وأاسكنهم الجنة » 
نقلته من خط الشيخ رحمه الله حرفا بحر فوانا الفقير الىالله عبد الرحمن 
أبن محمد بن ناصر . 
بيع عليه ارضا يملكها بدين السلم المذكور في مجلس عقد السملم » فهل 
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وقال ابن أبي موسى لا يجوز إلا أن يمضي إلى غيره ليبتاع منه فلا 
يستقيم له ؛ فيجوز أن يرجع إلى البائع فيبتاع منه ٠‏ قال أحمد في رواية 
الأثرم : سيعهامنغيره أح ب إلي »قل تله : فإنلم يعلمه أنه بسعها منه ؟ قال: 
يبيعها من غيره فهو أطيب لنفسه » وأحرى أن يستوفي الذهب منه ؛ فإنه 
إذا ردها عليه » لعله أن لا يوفيه الذهب » ولابحكم الوزنءولايستقصي» 
يفول : هي ترجع إليه ٠‏ 

فظاهر هذا أن هذا علىوجه الاستحباب » لا الابجاب » ولعل أحمد | 
إنما أراد اجتناب المواطاة على هذا » ولهذا قال : اذا كان لا يبالياشتري 
منه أو من غيره ؛ فنعم ثم ذكر الحديثين ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال اين القيم في « الإغاثة : والصحيح أن البائع يملك حبس 
السلعة على الشن حتى يقبضه » وعلى هذا : لو دفع الثمن إلا درهما ؛ 
فله حبس المبيع كله على باقي الثين » كما نقول في الرهن ٠‏ اتنهى ٠‏ 

إن أعسر مشتر بالثمن أو بعضه الخ ٠‏ الظاهر ولو درهما كالصداق» 
قاله شيخنا ٠‏ 

ما قولكم فيمن أقر أني بعمتداري من زيد بمئة » فلما ذكره الشاهد 
للمقر له ؛ قال : ما شريتها إلا بثمانين ٠‏ فهل يتحالفان » أم يبطل الاقرار 
بحلف المقر : ما بعت إلا لما أقررت به ؛ لأنه لم بعلم إلا من جهته ؟ 

فأجاب شيخنا عبد الله بخطه : نتحالفان على ما ذكروه في الاختلاف 
في قدر الثمن » والله أعلم ٠‏ 

قال شهاب الدين ابن عطوة : اذا باع البستان واستثنى منه نخلة » 
وشرط على المشتريسقي النخلة وسائر كلفها ؛ فالبيع صحيح » والشرط 
فاسد فيه أحكام الشروط الفاسدة اذا لم يشترط سقيها والقيام بأمرها 
مدة معلومة » قاله شيخنا ٠‏ 

ووجدت بخط الشيخ عثمان بن أحمد بن قاد فائمة: إذا قال : 
بمتتك نخلى ماعدا هاتين النخلتين » واستاجرتك علىسقيهما مدة معلومة » 
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بكذا ؛ صح » إذ قصاراه أنه جمع بين بيع وإجارة » والجمع بينهما 
صحيح ؛ ويرجع ف السقي إلى العادة » قاله شيخنا ٠‏ 
باشتراط الخيار أن يستوفي المشتري منافعها » ثم فسخ البائع العقد » 
وبرد الثمن » ويسترجع الدار ؛ لم يجز » لأنه بمنزلة أن يدفع إليه 
المشتري دراهم قرضا » ثم بأخذها منه » ومنفعة الدار ربح ٠‏ وأطلق 
ف رواية أبى طالب أن الشراء اذا كان بثمن المثل ؛ فهو جائز » وذكر 
فيما إذا شرط الخيار إلى أجل ؛ فهو جائز ان لم يكن أراد حيلة من 
فيه الخيار ليرجع ٠‏ قال الأثرم : ليربح فيما أقرضه » فهذا حيلة ٠‏ فإن لم 
يكن أراد هذا ؛ فلا بأس ٠‏ قيل لأبى عبد اله : فإن أراد إرفاقه أن 
قرضه مالاة » فخاف أن بذهب » فاشترى منه شيئا وجعل له الخيار » 

شخص أراد بيع عقاره من آخر بشرط الخيار إلى أجل معلوم » 
لك ٠‏ فالظاهر أن للموكل الفسخ » فيكون كالشرط الفاسد الذي لم 
يثبت ؛ فله الفسخ » لأنه لا يثبت خبار الشرط لمنولي طرفي العقد » 
كخيار المجلس » ذكره في حاشية « الاقناع » من تقرير شيخنا ٠‏ 

ما قولكم في قولهم في الخيار : ولا يصح في عقد حيلة ليربح في 
قرض ؛ فبحرم ولا يصح ء هل من ذلك ما يفعله أهل هذا الزمان : إذا 
احتاج أحدهم الى نقد ؛ تواطاً هو وغيره على أذ سيعه عقاره » ويشرط 
له خيار؟ معلومآ » وعلى أن له من غلته كذا جزءاً » ثم يتعاقدان » وربما 
أن البيع بدون ثمن المثل » هل يكون ذلك من بيع الحيلة أم لا ؟ ومع 
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هذا » إالمشتريإذا أراد رفع 5 البائع » وأراد الاتتفاع به » واستغلاله 
به في تلك المدة ؛ لم يسكنه البائع من الاتتفاع به ولا استغلاله ؟ وهل 
إذا لم يقم بينة بالتواطىء قبل العقد » ووجدت قرينة مثل أن تقوم بيئة 
أن المشتري لو أراد الاتتفاع بالمبيع واستغلاله في تلك المدة ب أن البائع 
لم يمكنه من ذلك » ولم يعقد معه » هل تقبل أم لا ؟ ومتى قيل بالصحة » 
إذا تمت شروطها » وتصرف البائع في الثمن » هل يبطل خياره كما صرح 
به في « المبدع » وأنه أصح الوجهين » أم لا ؟ 

الحمد لله الملهم للصواب : العقد المذكور من عقود الحيلة المحرمة » 
وتقبل البينة بالقرينة المزيورة » الدالة على عدم إر إدة العقد الشرعي » 
وتصرف البائع بالثمن ليس مسقطة لخياره » كتبه محمد الحنبلي أي 
الخزرجي ٠‏ وما في « البدع » : تصرفه في المبيع ٠‏ والمذهب أن الآخر 

يس مسقطا لخياره ٠‏ اتنهى ٠‏ 


ما قولكم فيمن باع عقاره من آخر بأقل من ثمن مثله بشرط الخبار 
للبائع مدة » لكن الخيار سبب للتوثق وأخذ مصالح النخل » ثم سا 
المشستري على النخل بجزء من ثمرته بلا إذن البائع » فلما كان قبل 
الجذاذ ؛ آتى البائع بالثمن » وفسخ الخيار ٠‏ فهل للعامل شيء من 
الثمرة » أم يرجع بأجرة عمله على المشتري » وهل تكو زالثمرة للمشتري» 
أم لا ؟ 

فآجاب شيخنا : لا تصح المساقاة والحالة ما ذكر ؛ والثمرة لبائع 
العقار + وظاهر السؤؤال أن البيع المذكور حيلة » والحيل حرام ولا يصح 
معها العقد ٠‏ قال الموفق والشارح : قال أيوب السختياني : إنهم 
ليخادعون الله كما يخادعون الصبيان » لو أتوا الأمر على وجهه ؛ لكان 
أسهل على » وهذا والعياذ بلله عادة أهل الشمال » يقول البائعم للمشتري 
صورة : أعطني كذا دراهم أبع عليك بها نخلي » وأعمره منك بكذا 
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سهمآ من ثمرته ربحآ ف الدراهم » ولي الخيار الى مدة كذا ٠‏ وينظرون 
إلى غلاء السعر ورخصه ؛ فيجعلون السهم على قدر الأسعار ٠‏ 

قال في « الانصاف » : لو شسرط خيار الشرط حيلة ليربح فيما 
أفرضه ؛ لم بجز » نص عليه » وعليه أكثر الأصحاب ٠‏ قلت : وأكثر 
الناس يستعملونه ويتداولوته فيما بينهم » فلا حول ولا قوة إلا بلله ٠‏ 
اتتهى ٠‏ فمن كان له حجة شرعية في تجويز مثل هذه الحيل ؛ فليبين 
الحجة » والله أعلم » ومن خطه نفلت بعد المراجعة مرارآ ٠‏ 

ومن جواب للشيخ محمد بن اسماعيل بعد كلام له سبق » فيمراجعة 
وقعت بينه وبين تلميذه أحمد بن محمد بن سام : وقولك وفقك الله : 
إنك ساد باب الخيار » فحاشا لله » ومعاذ الله أن أسد بابه » وأتكر 
صوابه » بل أنا ساد باب فعل أهل هذا الزمان من أهل هذه الديرة ء 
لأني لم أره موافقا لما ذكره أهل العلم » بلمخالف له شرعا أصلا وفرعا » 
فآنت تعلم أن أهل العلم مصرحون في باب الخيار أن البائعم بشرط الخيار 
لا يستحق قبض الثمن إلا بعد انقضاء مدة الخيار » وإِلْ قبضه ؛ حرم 
عليه التصرف فيه ٠‏ فإذا كان البائع لا يستحق قيض الثمن » والعقد 
لا يقنضي إقباضه إباه » ودخل المشستري والبائع البيع مجمعينعلى إقباضه 
إباه » والتصرف فيه » قاصدين ذلك » ناويين له قبل العقد ؛ فليس 
المقبوض بثمن ولو سمياه ثمنا » وإنما هو قرض ٠‏ فإذا اتنفع المشتري 
بغلة المبيع ؛ كان هذا هو الذي صرح أهل العلم نتحريمه ونساد عقده ٠‏ 
وإن أحمد نص على تحريمه إلا في مبيع لا ينتفع به إلا بإتلافه » أو على 
أن المشستري لا ينتفع بالمبيع في مدة الخيارءفإن طالعت كلامهم وتآملته ؛ 
رأيت ذلك صريحا ٠‏ وآما قولك : إنك لا ترفع إلى قول القائل به رآساء 
فوالله إنجاء نيمنك على صحة فعلهم دليل ‏ من كلامأهل العلم ‏ واضح 
قاطم » وبرهان صريح ساطع ؛ لأقبلنته بالآماق » ناشر؟ له على الأحداق» 
ولأعلنن بقبوله » ولأعملن بمدلوله ؛ فالحق أحق أن نتبع ٠‏ 


١١56‏ - تصرف أحد المتبابعين بفير إذن الآخر ‏ الانتقال والتسليم 


وأما قول الشيخ موسى في « مختصره » : يحرم تصرف أحدهما 
بير إذن الآخر ؛ فهو كذلك ؛ والحكم على ذلك ٠‏ لكن هذا الإذن 
ونيته حادثان من البائع والمشتري بعد العقد » لم يريداه » ولم ,ينوياه 
قبل العقد » بل داخلانالبيع على أصله الشرعي » ثم حدثهذا الإذن بعد 
ذلك . وإلا فإنأر اداه ونوياه قم ل العقد » ودخلا البيع عليه » وعلى اتنفاع 
المشتري بغلة المبيع ؛ حرم وبطل البيع » لأن الذي يقبضه البائم قرض » 
فكان هذا هو الخيار المشروط حيلة ؛ لريح في القرض » فحاشا شهاب 
الدين عن ذلك أن يكون أجازه » وكنب عليه » اللهم إلا أن يكون عقداً 
علم قاعدة أهله ونيتهم » وأنهم على الأصل الشرعي » أو فٍ مبيع لا بأخذ 
المشتري له غلة » ألهمنا الله وإياك رشدنا ٠‏ 

وله أيضا بعد كلام له سبق لما راجعه ثانية » قال : فأما قول سليمان 
ابن محمد بن شمس : إن الأصحاب قد دونوا صحة بيع الخيار ٠‏ فأنا 
لم أنكر صحته ؛ بل أنا مصرح لك في الكتاب الذي جاءك بصحته ) 
موضح لك جوازه إذا كان على القاعدة الشرعية التي صرح بها أهل 
المذهب وبنوه عليما ٠‏ وأما قول سليمان : إني قائل : إن الأصحاب 
مصرحون بعدم قبض الثمن ٠‏ فآنا لم أقل ذلك » فتدبر كتابي م فانا لم 
أقل إلا أن الأصحاب مصرحون بعدم استحقاق البائع : قيض الثمن إلا 
سد انقضاء مدة الخيار ٠‏ وليس قولي هذا بالذي نسبه إلي ؛ فإن هذا 


لملك إليه ؛ فليس ذلك بدليل عليه ٠‏ فلو اتتقل الملك إليه ب فالتسليم 
ليس بواجب » فقد صرح في « الاقناع » وغيره بعدم وجوب التسليم 
إلا بعد انقضاء مدة الخيار » قطالعه وتأمله ٠‏ 

وأما قولاك : وقوا : إن ما حصل في البيع * من نماء أو كسب ؛ 
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هذا في بيع الخيار الصحيح المعقود على العقد الشرعي الذي أسس على 
الأساس الشرعي » وليس في كتابي الذي جاءك ما ينفي ذلك إذا كان 
العقد كذلك ٠.‏ 

وأما قولك : ولا والله ‏ تعجينيإلا جعلك إذا أراد أنيقرضه 
شيئاً ‏ مسألة : وما حصل ف المبيع من النماءءوأنا لم أججعهما ولم أجعلهنا 
مسألة واحدة »؛ بل أنا فارق بينهما » ومبعد بعضهما عن بعض ؛ فان 
قوله : إذا أراد أن يقرضه شيئا أصل ٠‏ وقوله : وما حصل في المبيعم من 
النماء فرع ٠‏ فأنا مانع الثانية إن كان أصلها هو الأولى » ومجيز الثانية 
إن كان أصلها هو الأصل الشرعي الذي صرح به أهل العلم » وفرعوا 
عليه خيار الشرط ء فإن تدبرت معنى كتابي الذى جاءك » وتأملته 
بشراشير قلبك ؛ وجدته على ما ذكرت ٠‏ والذى ,حعلهما مسألة واحدة ؛ 
هو الذي يجيز الثانية ؛ وأصلها هو الأولى ؛ فلا شك ولا ريب أن البائع 
والمشتري إذا اتفقا قبل العقد على تسليم الثمن » وعلى تصرف البائع 
فيه » وقصدا ذلك بعقدهما ؛ فإن ذلك قرض ٠‏ فان كان مقصدهما 
القرض + فالأمر كما ذكرته لك عن أهل العلم في الكتاب الذي جاءك . 
وإن كان مقصدهما البيع ؛ فهذا بيع وقرض » وقد صرح أهل العلم 
بفساد البيع المجموع بينه وبين القرض ٠‏ قال في « المغنى » : هو فاسد 
بغير خلاف ٠‏ 

وأما استدلالك ببيع أحمد بن خيخ للشرح » وشرط الخيار فيه ؛ 
فمثله ما ذكرت لك جوازه » فإن الشرح باق في بده حتىيمضي الخيار ٠‏ 
ولو لم يكن باقيا في بده وهو عاقد البيع » هو ووكيلك على الأصل 
الشرعي » ثم استأذنه بعد العقد ؛ فلا بأس بذلك ٠‏ فسل وكيلك » هل 
اتفق هو وإباه قبل العقد على التصرف في الثمن » أم لم يستأذنه إلا بعد 
العقفد؟آ 


لم١‏ تائر النية في الأعمال والاحكام ‏ بيع العقار بالخبار 


وأما نفي سليمان لتآثير النية ؛ فليس الأمر كما قال » بل النية هي 
المؤثرة ف الأعمال والأحكام » ويترتب عليها العيادات:'؛ ويحصل بها 
الثواب والعقاب ه وأصل أعمال الدين كلها ؛ النية » كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جعله البخاري صدر صحيحه 
المشهور : « إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امريء ما نوى »© ٠‏ قال 
الله تعالى : « يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور «6 0 ٠‏ وقال 
تعالى : « واعلموا أن الله يعلم مافي أتفسكم فاحذروه » ؟/هم” ٠‏ 

وقولك : في كتابك غلظ ٠‏ فإن كان شيء ؛ لا يصلح الكلام إلا به » 
وإلا فوالله لا أزال لك على الوفاء والصفاء بريء من الغلظة والجفاء ٠‏ 
اتتمى ملخصا ٠‏ ومن خطه تفلت ٠‏ وعرضت هذه الأجوبة على الشيخ 
أحمد بن محمد ؛ فكتب : إن هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه » 
وهو الصحيح » ومن خطه تقلت ٠‏ 

ولا تقلت هذين الجوابين المذكورين » وعرضا على الشيخ أحمد 
ابن محمد القصير لقبآ ؛ كتب تحتهما : هذا هو الصواب الصحيح » 
وقد وافقنا على ما أجاب به » ومن خطه نقلت ٠‏ 

ومن جواب لشيخنا عبد الله بن محمد في ذلك : وأما مسآلة بيع 
العقار بالخيار ؛ فما عندنا فيها زيادة عما قال شهاب الدين أحمد بن 
عطوة : إن بيع العقار بشرط الخيار صحيح إن كان المقصود به طلب 
خير الأمرين » من إمضاء بيع أو عدمه ٠‏ وإن كان المقصود ارتفاق البائع 
بالثمن في مدة الخيار » ثم يرد بدله ؛ فهذا » لايصح البيع إلا أن يكون 
المشستري لا ينتفع بالمبيع في مدته » ولأنه اذا اتتفع به على هذا الوجه ؛ 
فحيلة ولو ببع بقدر ثمنه ٠‏ وكان خيار على ما يفعله غالب الناس ؛ ليس 
لطلب خير الأمرين » إن لم .يكن صريح قرض ؛ ففي حكمه ولو قولب 
في غير قوالبه » فإن الغريم مثلا يقول : أوفني ديني » وإلا فبعني ما أتنفع 
به إلى أن تجيئني به وأصبر عليك ؛ والله أعلم ٠‏ 
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قال الشيخ ابن عطوة : البيع بشسرط الخيار صحيح »؛ إذا كان 
المقصود طلب خير الأمرين من إمضاء بيع أو عدمه ٠‏ وإن كان المقصود 
ارتفاق البائع بالثمن في مدة الخيار ؛ ثم برد بدله ؛ فهذا لا يصح البيم 
إلا أن يكون المشتري لا ينتفع به في مدة الخيار ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال شيخنا : وهذا على القاعدة لمن عرفها ٠‏ 

ومن جواب لعبد الوهاب بن عبد الله : الذي صرح به أثمة المذهب؛ 
صحة بيع الخيار إن كان معقودا مقصودا به العقد الفسرعي ا مسر 
اشتراطه لطلب خير الأمرين » إما الفمسخ أو الامضاء » ولم يقصد البائع 
طلب الثمن من المشتري ؛ مع أنه صرح في « الاقناع » أن البائع لايملك 
مطالبة المشتري بالثين ٠‏ وما حصل من نماء ؛ فللمشتري حيث أسس 
العقد المشروط فيه الخيار على الأساس الشرعي ٠‏ وأما إذا احتاج إنسان 
الى نقد » والباعث له على البيع قصد التصرف في الثمن » ولم تقصد 
بيع المبيع ولو زيد على قيمته ارغبته ؛ وإنما قصد الارتماق بالثين 
المدفوع إليه ٠‏ ولو قيل : إن الثمن ,دئرك عند المشتري إلى أن تنضي 
مدة الخيار ؛ لامتنع من البيع » فهذا عقد لا شك في عدم صحته » وبحب 


المبيع الى المشستري والحالة هذه ٠‏ وما احتتج به المشتري أنه قاصصدد 
للمبيع ؛ فلا أثر لقصده » فإن من المعلوم أنه إذا بيع عليه بدون ثمن 
مثله ؛ كان حريصا على إمضاء البيع ٠‏ وكذا لو كان بثمن المثل » وكان 
قصد البائع التصرففيالثمن ؛ فهو عقد غير صحيح » ومن قال بصحته ؛ 
فعليه إقامة البرهان » لأن الأصحاب لم يصرحوا إلا ببيع خيار وصفوه 
لطلب خير الأمرين » الفسخ أو الامضاء ٠‏ ولقد أتكرنا على من فعله » 
ووافقنا الشيخ محمد على قوله ٠‏ والذي صرح به الأصحاب عن أحمد 
في البيع المشروط فيه الخيار : إذا أراد انسان أنيقترض منآخر قرضا » 


١١٠١‏ - الشراء بقصد النوثق ‏ الانفاق يقوم مقام الشرط 


وباعه مبيعا بذلكالقرض؛ فيصح شرط الخيار مع كون البائع غير راغب 
عن مبيعه » لكن باعه على سبيل التوثق » والمشتري لا يستغل المبيع في 
مدة الخيار ؛ فهذا العقد الذي صححه ء مع أن البائع لم يشترط الخيار 
لخير الأمرين » وإنما قصد الارنفاق بالقرض » وقصد المشتري التوثق 
في قرضه مع عدم استغلاله للمبيع » وقد عمت البلوى بعقد بيع الخيار 
الملوصوف بغير ما قرره الأصحاب » وجعلوه وسيلة إلى أخذ ما حرم الله 
أخذه من استغلال المبيع في مقابلة ما دفعه من المال المسمى ثمنآ » وهذا 
عين الربا المنهى عنه » ونقلته من خطه ملخصاً ٠‏ 

ومن جواب شيخنا عبد الله بن محمد : من أراد بيع عقاره » وقال : 
ما أبيع إلا بشرط الخيار ٠‏ فقال المشتري : ما أشرطههثم نراجعا في ذلك؛ 
فقال المشتري : منتى جئت بالثمن ؛ فنخلك لك ٠‏ فتبايعا على ذلك ؟ 

فالجواب : إن معنى الشرط إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد 
مافيه له منفعة #ى صحيحا أو فاسدآ] ٠‏ ولفظة منتى من أدوات الشرط 
المستعملة غالبا ٠‏ فإن البائع لو باع وقبض الثمن » وشرط على المشتري 
أنه متى رد الثمن وقت كذا أن لا ببع بيننا ؛ إن هذا صحيح » لأنه في 
معنى شرط الخيار الصحيح ٠‏ فالظاهر لنا أن غاية هذا ومعناه أن يكون 
كشرط خيار مجهول »؛ لمن فات غرضه ؛ الفسخ ٠‏ وإنْ كان قصدهما 
اتتفاع البائع بالثمن » والمشتري بالمبيع ؛ فهو غير صحييح من أصله » 
لاسيما والباكع » لو زيد على الثمنبلا شرطه المذكور ؛ لم يبعء٠ثم‏ اعلم : 
إن كان الشارط لذلك متحذلقا ‏ ليفسخ ‏ نحو بائع » ويجعله تواطاً » 
ثم يعقد ويآخذ بظاهره أنه لم يشرط في العقد ؛ صرنا إلى ما قطع به في 
« الإقناع » في شروط التكاح : أن الاتفاق يقوم مقام الشرط » فليراجع» 
ومن خطه نفلت ٠‏ 

وله أيضا : الظاهر أن لذلك صورا : 


فائدة القرض ‏ سقوط خيار البائع |!0؟ ‏ 

أحدها : إذا أقرضه وخاف وعقل فيه البيع ؛ لم يؤثر تصرخه في 
خياره » إذ فائدة القرض التصرف في الثمن ٠‏ 

الثائية : الذي قصده طلب خير الأمرين » فهذا » من تصرف منهما ؛ 
بطل خياره * / 

الثالثة : أن سيع شرط الخيار » والغالب أنه بدون ثمن المثل » ولا 
بقع إلا بدونه لفائدة التصرف في الثمن » يعرف ذلك المتعاقدان وغيرهما 
تصريم البائع قبل البيع للمشتري ٠‏ ومن حضره لحاجته للتصرف في 
الثمن ؛ لا ينفك العقد عنه » لاشك عندهم في ذلك ٠‏ وإن ترك البائع 
استئذان المشترى في التصرف في الثمن ؛ فللاستغناء عنه بذلك » لتيقنه 
الاذن منه للفرينة » والعرف والعادة الحارية ٠‏ والاستئذان نطف أحوطء 
فهذه الصورة » الذي نفتى به ونعمل عليه ؛ عدم سقوط الخيار فنها ٠‏ 

وقول الشيخ منصور : يسققط ٠‏ فأطلق في < الرعاية » الوجهين ٠‏ 
وذكر لي أخي » عن شيخه البلباني أنه قال : لا نسلم لمنصور في هذه » 
ولا نعمل إلا بشوت الخبار والحالة هذه ٠‏ وفي « القواعد » في بضع 
وخمسين : عن الامام ما يفهم منه عدم سقوط خبار البائع بالتصرف 
في الثمن ٠‏ 

الرابعة : إن كان المقصود ارتفاق البائع بالثين في مدة الخيار ثم 
يرد بدله ؛ فهذا لا يصح البيع إلا أن يكون المشتري لا ينتفع بالمبيع في 
مدته » ولأنه إذا اتتفع به على هذا الوجه ؛ فحيلة ولو بيع بقدر ثمنه ٠‏ 
وكل .خيار على ما يفعله غالب الناس ليس لطلب خير الأمرين » إن لم 
يكن صريح قرض ؛ ففي حكمه ولو قولب في غير قوالبه ٠‏ وإن الغريم 
مثلا يقول : أوفني ديني أو بعني ما أتتفع به إلى أن تجىء به » وأصبر 
عليك والله أعلم » ومن خطه نفلت » هذا ما أشار إليه في « القواعد » 
في الرابعة والخمسين ٠‏ 


؟؟؟ ‏ الرجوع بالعوض - بطلان الخيار ‏ الفسخ بلا دفع الثمن 


فأما تصرف أحد المتبايعين فيما بيده من العوض » إذا استتحق الآخر 
فنا بيده لعيب » أو خلف في الصفة ؛ فيجوز : ذكره القاضى في خلافه ؛ 
لأن تصرفه لا يمنع حق الآخر منرد ما بيده » فإذا رده ؛ استحقالرجوع 
بالعوض الذي بذله إن كان باقيا » وإلا رجع ببدله ٠‏ وقياس هذا : أن 
للبائع التصرف في الثمن في مدة الخبار » إلا أنيتخذ حيلة على أنيقرض 
غيره مالا” » وبأخذ منه ما ينتفع به على صورة البيع » ويشترط الخيار 
ليرجع فيه ٠‏ وإن كان على غير وجه الحيلة ؛ فيجوز » ولم يمنعه من 
التصرف ف الثمن ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « المطلع » : الخيار طلب خير الأمرين » إمضاء البيع أو 
فسخه . اتنهى ٠‏ وفاوضت شيخنا في المسألة ؛ فاجابني أن لها ثلاث 
صور: 

إن كان لطلب خير الأمرين ؛ ففيه الخلاف » هل يبطل الخيار 
يتصرف المشستري » كما هو ظاهر عباراتهم » أم لا » كما تقل عن البلباني» 
وأجاب به شيخنا ؟ 

والثانية : إذا كان القصد نوثقه ب فلا يبطل بالتصرف » بلا إشكال 
ولا ترد ؛ ولا للمشتري من الغلة شيء في مدة الخيار ٠‏ 

والثالثة : الحيلة ليربح في قرض ؛ فالبيع غير صحيح » من تقسرير 
شيخنا ٠‏ 


ومن كلامه أيضا : إذا قال : بعتك داري هذه بألف بذمتك ؛ 
فاشترى » وعلى البائع للمشتري مثلها ؛ فإن البيع صحيح » وللبائع 
الفمسخ بلا رد الثمن ٠‏ 

وإذقال البائم : يعتكها بالألف الذي علي“ لك ؛ فاشترى » فهمل 
يجوز للبائع الفسخ بلا رد الألف » أم لايجوز إلا برده ؟ 

الظاهر جواز الفسخ بلا دفع الثمن » والأولى أقوى ٠‏ فإن كان قال 
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للمشتري : ولا فسخ إلا برد الثمن » ولم ينعقد أولاء ؛ ففيما ثقل 
ولو أوفاه به بعد ٠‏ والذي عليه فقهاء العيينة والبلبانى : جوازه ٠‏ وقول 
الشيخ منصور : سقط الثمن بلا إسقاط ؛ ففيه كلام الشيخ مرعي » 
ومفهوم عبارة « الاقناع » » مع أن البائع ربما يكون غير مليء ؛ 
فيزول اللبس » ويحتاج للتساقط » من تقرير شيخنا ٠‏ 
راشد بن بريد » قال فيها : ولفلان السائع المذكور في المبيع المذكور 
الخيار خمس سنين » ابتداؤها رجب من سنة 8ه » ثم لورثنه من بعده 
فى المدة المذكورة ؛ فكان ذلك صحيحا شرعيا ستعندي بشروطه المعتيرة 
فأنفذنه وحكمت بصحته » وبأنه لا يصح فسخ السائع المذكور + ولا 
وارثه » إلا برد الثمن المذكور » حرره ناصر بن محمد بن عبد القادر » 
وتحله رأنته فأمضيته » حرره فقير عفو ربه حسين بن عثمان بن زيد 
الشافعي » لطف الله بهم وبنا ٠‏ 
إلا ترد الثمن ٠‏ 
شيخنا اشترى سلعة من آخر وللبائع الخيار » وشسرط أنه لا فسخ إلا 
شيخنا ٠‏ 

ومن جواب للشيخ حسين بن عثمان بن زيد الحنبلي أولا” » 
الشافعي أخيرآ » ولم يترك مذهب أحمد إلا بعد تبحره فيه » ووصوله 
حد التأليف فيه » ثم اختار مذهب الشافعي : كذا نقله شيخنا عن 
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ومذهب إمامنا الشافعي : أن الخيار متى شرط في البيع. زائدا على ثلاثة 
أيام بلياليها ؛ بطل البيع ٠‏ والعقود معتبرة » فلو كان عقد حيلة لطلب 
الربح ؛ صح حريا على ظاهر الأمر ٠‏ 

وأما عند الحنابلة : فالذي مشى عليه الإمام أحمد سد باب الحيل » 
فإن كان القصد ربح الثمن » والبيع وقع حيلة ؛ والخيار شسرط عن 
الاستلزام ؛ فالظاهر أنه عقد باطل » اذ هو حيلة بلا شك ٠‏ وأما ان كان 
القصد هو المبيع » ولا حيلة هنا ؛ فشرط الخيار وبيعه صحيحان » والله 
أعلم » ونقلته من خط من ذكر حرفآ بحرف بعد معرفته وتعريفه ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » : وهل يكون تصرف كل منهما فيما صار 
إليه رضى بالبيع » ولزومآ فيه » وفيما خرج فسخا له ؟ فيه وجمان » 
أطلقهما صاحب « الرعاية » وغيره ٠‏ انتهى ٠‏ 

قوله في الخيار : وإن باعه بدراهم وقبض عنها دنانير إلى آخره ٠‏ 
قدم الشيخ منصور : أنه يبطل خيار كل منهما نتصرفه فيما اتتقل إليه » 
الا أن يقال : هذا على الوجه المقابل » أو يقال : هذا اقنضاء نقد من آخر. 
ليس تصرفا ٠‏ فلو قبضه » أي الثمن » ثم صرفه على البائع أو غيره ؛ 
فهو تصرف بلا تردد » ولا إشكال فيما إذا قضاه به ؛ قاله شيخنا ٠‏ 

ومن كلام شهاب الدين ابن عطوة : الذي بظهر : أن الثمن إذا 
قبضه البائم ثم ظهر عيب في بعض أجزائه ؛ أنه إذا أخذ من المشتري 
عوضاآ عن ذلك الجزء برضى كل منهما » سواء كان العوض قدر الجزء 
المعيب » أو أقل منه أو أكثر ؛ أنه جائز ولا ربا فيه » إذ الجزء المعيب 
باق في ذمة المشتري لم يتسلمه البائع ٠‏ قال في « المغني » : والأصل 
عدم القبض في الجزء ء الفائت » فإذا أعطاه المشتري مثله » أو أكثر منه 
أو أقل عن الحزء الباقي في ذمته » سواء كان الباقي ذاتة أو صفة ؛ جاز 
ولا محذور في ذلك ء ولا يتوجه كون الزيادة أو النقص فيما يدفعه إلى 
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البائع عما بقي في ذمته من حق البائع ربا ؛ إذ المعاوضة بما دفعه المستري 
عن باقى الواجب في ذمته من الثمن »؛ لا عن الجزء المعين ٠‏ والذى قبضه 
البائع ؛ باق على ملك المشتري » فقبض البائع له كلا قبض ؛ لأنه ام 
شضه » وإذا كان كذلك » فلا تصدر المماوضة عنه » حرره أحيد 
ابن يحبى » ومن خطه نقلت ٠‏ 

ومن جواب لشيخنا : وأما مسألة خيار بيع التمر ؛ فمن زمن الشيخ 
محمد ومعاصريه يفتون أولا” بثبوت الخيار مع تلف الدراهم » إلى أن 
بحثنا معهم + ومن صور البيع : أنبيع الذمة ماعجل مثمنه ‏ وهو المبيع ب 
وأجل ثمنه ٠‏ والسلم : ما عجل ثمنه وأجل مثمنه ٠‏ ويميز ذلك بباء 
البدلية » وصرح به الشيخ ابن عطوة ٠‏ فإذا قال : بعتك هذه الدراهم 
بكذا تمر إلى آجل كذا ؛ فالمبيع الدراهم ٠‏ قال في « المتتهى » : ومعناه 
في غير خيار الشرط ٠‏ ويبطلخيارهما ‏ أي البائع والمشتري مطلقا » أي 
خيار مجلس أو شرط بتلف مبيع بعد قبضه ٠‏ وفي غير « المنتهى » 
وقبله : وبإتلاف مشتر إياه مطلقا » وحينئذ يستقر الثمن وبهذا كفاية عن 
التطويل » والله أعلم » ومن خطه تفلت » وقد راجعته مرار؟ ؛ فجزم لي 
بذلك ١‏ قال ابن عطوة : قال شيخنا : الفرق بين السلم والبيع ؛ أن البيع 
تارة يكون حاضر؟ » وتارة غائبا » فإن كان حاضر؟ ؛ فهو بيع الأعيان ٠‏ 
وإن كان غائبا ؛ فهو بيع الصفة ٠‏ ثم إن كان حالاة ؛ فليس يسلم » والا 
فسلم ٠‏ وأيضا ء إن كان الموجل الثمن ؛ فليس بسلم » وإنْ كان المثمن ؛ 
فهو السلم ٠‏ والثمن : هو الذي يبدأ به المشتري ٠‏ والمثمن : هو الذي 
يبدأ به البائع ٠‏ ويتميز ثمن عن مشمن بباء البدلية ٠‏ اتنهى ٠‏ 

إذا اشترى ألف وزنة تمرآ موصوفآ من آخر بمائة محمدية ؛ فهذا 
هو السلم » لا يجوز فيه الخيار » من تقرير شيخنا ٠‏ 

قوله : ليربح فيقرض » أم فيما أقرضه ؛ لي سذلك فى القرض ,خاصة » 


بل بكل دين اذا لم يكن المراد الخيار الشرعي الذي هو طلبخير الأمرين 
قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن عطوة : إذا كان العيب لا بخفى ؛ فالقول قول البائع : إن 
المشستري ركه ٠‏ والهزال ليس بعيب » وتكفي معرفة ظاهر المبيع دون 
باطنه » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « المستوعب » : فان اشترى وبآ فقطعه » أو حيوانآً فجنى 
عليه » أو طعاما فآكل بعضه » ثم ظهر على عيب ؛ ففيه روايتان : 

إحداهما : له أرش العيب » ولا بملك الرد ٠‏ والأخرى : له الرد » 
ويرد المشتري المعيب وأرش القطع والجناية » وقيمة ما أكل ٠‏ أو مثله 
إن كان مثليا » إلا أن يكون البائع دلس العيب ؛ فيكون للمشتري الرد 
وعوض ما أكل » ولا يلزمه شيء لأجل القطع والجنايةءفإن أكل جميعه » 
أو أتلفه » أو وقفه » أو أعتقه » ثم ظهر على عيب ؛ فله الأرش » رواية 
واحدة ٠‏ وإن تلف في ملكه يغير فعله » ولم يكن البائع دلس العيب ؛ 
لزمه أرشه وحده ٠‏ اتنهى ٠‏ 


إذا تلف المبيع بفعل المشتري » كقطع يد العبد » أو أكله الطعام ؛ 
لم يكن له الأرش ولو دلس البائع ؛ لأنه تلف بفعله ٠‏ اتتمى ٠‏ هكذا 
وجدته » فلا أدري » هل هذا من تنمة كلام « المستوعب »© أو من غيره 
موافق له ؟ 

قال ابن عطوة : التمر المنتن بعد القبض » إذا علم أنه من فعل البائع» 
كان رده متوجها إذ هو غش وغرور » إذ هو مدلس للعيب » إلا أن تكون 
العادة الجارية في جميع تمر البلد بذلك ب لأنه داخل على بصيرة من أمره»ء 
وأما اذا كان النتن فيه قبل قبضه ؛ قعيب » له رده ٠‏ 

والسلم لا يصح في المكيل إلا كيلا » فلو قيل : إن العجن لا ينقله 
عن أصله ؛ انسد باب السلم في التمر المعجون ٠‏ اتنهى ٠‏ 
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قال في « المستوعب » : لا يجوز في البيع غش » لا في طعام ولا في 
غيره » لا من الجنس » مثل أن يخلط جيدا برديء »؛ ولا من غير الجنس» 
مثل أن يخلط ف اللبن ماء » والحنطة شعيرا أو شيلما » فإن فعل ذلك ؛ 
بينه » ولا يكتم من أمر المبيع ما إذا ذكره كرهه المبتاع » أو كان أبخس 
له في الثمن » فإن لم يبينه ؛ فحكمه حكم التدليس » ولا يجوز في البيع 
خديعة ولا خلابة ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : بيع الحيوان الذي فيه الدبرة ؛ 
صحيح ؛ وله الرد إن وجد له غوراً لم يعلمه ٠‏ 

وقوله في« الاقناع » : وكذا لو أبرأه منجرحلايعلم عوره ؛ لاتصح 
البراءة ٠‏ هذا فيما إذا شاهد ذلك » أو أبرأه قبل العقد ٠‏ وأما إذا أبرآه 
بعد العقد ب فانه يبرا من الجرح ذي الغور والدبرة » صرح بذلك الفتوحي 
وغيره ؛ لأن البراءة بعد العقد تسقط جميع العيوب٠وأما‏ الهزال فعيب » 
والقبرصي الملبس ؛ بيعه باطل إن كان معينا » وإن كان في الذمة ؛ فله 
بدله في مجلس العقدءولا يؤثر على المشتري ظهور العيب يسبب الإيقاد 
عليه ؛ لأنه تدليس محض ٠‏ والكي لا يكون عيبا إلا إن نقص القيمة في 
عرف التجار ٠‏ 

ومن جواب له أيضآ : وكسر الحلي للاختبار ؛ فيهالأرش على الكاسرء 
لأنه يلس مع الغش » بخلاف الدينار إذا كسر كذلك ؛ فإنه لا أرش فيه 
اذا وجد معشوشآ ٠‏ اتنهى ٠‏ 

إذا قبض دينار) عن دين » أو بصرف ء فأدخله النار فخرج فسلا ” ؛ 
رده عليه » ولا شيء عليه ؛ لأن الامتحان من لوازمه عند الشك » فلم 
تصصح معاملة به » ولأنه » أي إدخال النار » لا بطر صحيحاً ٠‏ 

ويحتمل أن يلزمه النتقص بأن يقال : كم يساوي على هذه الحالة قبل 
دخول النار » والآن بعد إدخاله ؟ فيضمته ما بينهما » والأول أقرب ؛ لأنه 
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لا يفرق بين قيمتيهما يكونه عائيآ لم يكسر » وعائبآ مكسورا » لا خائنا 
يريد أن بغش به غيره » من تقرير شيخناء( ومن جواب له أيضآ : الهزال 
ليس بعيب ٠‏ اتتهى ) ٠‏ 

ومن <« التحفة » للشافعية : وأفتى البغوي فيمن اشترى أمة يظنها 
هو والبائع زانية » فبانت زانية ؛ أنه يتخير » لأنه لم يتحقق زناها قبلل 
العقد » وأقره غير واحد أن الشراء مع ظن العيب » لا يسقط الرد » ولا 
برده قولهم : مظنون نشآ الظن فيه من قضاء عرف ؛ لأن الظاهر أن المراد 
ظن أهل العرف » لا خصوص العاقد ٠‏ 

وف « البخاري » : إن هيام الآيل عيب ع وهو داء يصيبها يسمونه 
الغدة » لكن يزعمونأنه لايظهر إلا بعد ذبحها » قدمه وحدوثهءفاذا ثبت 
قدمه ؛ وجب الأرش فيما يظهر » ويحتمل خلافه ؛ لأن الحكم بالقدم 
فيما مضى بعد الذبح أمر ثخين لا يعول عليه » قاله شيخنا ٠‏ 

ولا يقبل قول المشتري في عيب ظاهر لا يخفى عند الرؤية غالبا : 
لم أره ٠‏ بخلاف ما لم يعاين » كزنا وسرقة ب لأن ذكره إعلام به » ومعاين 
أراه إياه لرضاه به ٠‏ ويؤخذ من هذا رد ما أفتى به بعضهم فيمن أقبضه 
المشتري ثمنه » وقال : استنقده فإن فيه زيفا ٠‏ ققال : رضيت يزه ٠‏ 
فطلع فيه زيف ؛ فإنه لا رد له به ٠‏ ووجه رده أن الزيف قدره في الدراهم 
بمجرد مشاهدته مجهول » فلم نوثر الرضى به » نظير ما تقرر » اتتهى ٠‏ 

الكي ليس إلا أن تنقص القيمة ٠‏ 

والزرع الأخضر لا يصح بيعه إلا لصاحب الأرض » أي هالكها » أو 
منفعتها » كما ذكره مرعى » قاله شيخنا ٠‏ 

قال أبو العباس في مسودته على < المحرر » : ولا يطمع في إحصاء 
العيوب » لكن يقرب من الضبط ما قيل : إن كل ماتيوجد بالمبيع مما ينقص 
العين أو القيمة نقصآ يفوت به غرض صحيح ؛ تثبت الرد اذا كان الغالب 
في جنس المبيع عدمه ٠‏ اتتهى ٠‏ 
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قال ابن عطوة : قال شيخنا فيمن اقترض تمر » وأقام عنده نحو 
نصف سنة فتغيرت رائحته : إن أمكن حدوث العيب بعد القبض ؛ فلا 
رد" ء وإن لم يمكن » بل كانكامنا ثم ظهر ؛ فله رده » والأولى لا رجوع 
ولاردء اتتهى ٠‏ 

الهزال : هل هو عيب » أم لا ؟ والكى في الدابة ولو لم ينقص » هل 
هو عيب » أم لا ؟ وإذا خرج المعيب من بد المشتري » وأراد مين البائع» 
هل تكون على البت ت » آم على النفي ؟ 
ذكر أئمتنا 3-7 العيب الذي يشبت بظهوره للمشتري الخيار فيرد المبيع 
اذا كان العيب قديم؟ » إذ التعويل في ذلك عليه » قالوا : هو كل مايتقص 
العين أو القيمة تقصاً يفوت به غرض صحيح » إذا غلب في جنس المبيع 
عدمه ١‏ والمراد بغلبه ذلك في العرف العام » لا في محل البيع وحده » كما 
استظهره الشهاب ابن حجر » وتبعه الجمال الرملى ٠‏ 

ومحل الضابط المذكور ؛ فيما لم نصوا على أنه عيب أو غير عيب » 
وإلا لم يؤثر فيه عرف بخلافه مطلقآ » أعنىي سواء كان العرف عاماً أو 
خاصا بمحل البيع وحده ..٠‏ إلى أن قال 6ن تقرر ذلك » فإ نكانالهزال 
مما لا يخفى عند الرؤية غالبا ؛ لم يقبلقولالمشتري : لم أره ٠‏ فلا يشبت 
الرد به وإن كان عيبا في نفسه » وإلا قبل ؛ اذ الذي يظهرقيه أنهعي سظاهرء 
وقد ذكروا أن المشتري يصدق بيمينه فيجهله بالعيب ‏ إذا قالله البائع : 
أتنتعلمت العيب إنأمكن خفاء مثل ذلك عليه عند الرؤية»وأنه صدق 
بيمينه أيضا في أنه ظن أن ما رآه به غير عيب » إن كان ممن يخفى عليه 
مثله ٠‏ 

الثانية : جوابها يعلم مما قبلها » وهو اشتراط تفص العين أو القيمة» 
على الوجه الذي شمله الضابط المتقدم ٠‏ فإن كان الكي قد أوجب تقصآ 
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في القيمة » كأن أحدث شيئا عرفا ؛ ثبت الرد به » إذ هو والحالة هذه 
عيب » 

الثالثة : إذا علم بالعيب القديم بعد زوال ملكه عنه » بعوض أو غيره 
إلى غيره » وهو باق بحاله في يد الثاني ؛ فلا أرش له لعدم أياسه من 
الرد » لأنه قد بعود له ٠‏ فان عاد الملك اليه ؛ فله الرد ٠‏ ولو تعذر عود 
المبيع إلى المشتري الأول بتلف أو إعتاق ؛ رجع المشتري الثاني بالأآرش 
على المشستري الأول » ورجع هو على بائعه ٠‏ فإن فرض عوده له ؛ فأراد 
رده بعيبه القديم » أو فرض تلفه » فآراد الرجوع بالأرش » وآثكر البائع 
قدم العيب حتى لا يستحق المشتري الرد ولا الأرش ؛ فللمشتري تحليفه٠‏ 
ولا يكفيه الحلف على تفي العلم بالعيب ؛ لأنه إنما يحلف كجوابه » وهو 
لا يكفيه في الجولب أنه لا بعلم أنه باعه معيبا » إذ لا يستفيد بعدم علمه 
شيئآ » لأن عدم علمه لا يرفع عنه الضمان » فكذا لا يكفيه الحلف على 
أنه لم يعلم أنه باعه معيبا » أو أنه لا بعلم أن العيب عنده » والله أعلم ». 
ومن خطه تقلت ٠‏ 

وكلامه فالهزالموافق للشيخ سليمان » مخالفلشيخنا ( ابنذهلان) 
وابن عطوة » وابن عبد الهادي وموافق لشيخنا في المسألتين » مع أن عنده 
ثقلا” في الأخير + وميله إلى أن حلف البائع على البت ٠‏ وشاهدته حكم به 
في خصومة » وقعت عنده ٠‏ 

ومن كلام لابن عطوة : إذا اشترى ثو بآافقطعه » أو طعاما فاكل بعضه» 
ثم ظهر على عيب ؛ ففيه روايتان : إحداهما : له الرد » ويرد أرش القطع » 
وقيمة ما آكل أو مثله ؛ إلا أن يكون البائع دلسالعيب ؛ فيكو ن للمشتري 
الرد وعوض ما أكل » ولا يلزمه شيء لأجل القطع ٠‏ 

والثانية : له أرش العيب » ولا يملك الرد » قاله في « المستوعب © ٠‏ 
اتتهمى ٠‏ 
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وله أيضآ : إذا باع سلعة وشرط : أن تحيلني بثمنها أو شرط المشتري 
على البائع : أن أحيلك بثمنها ؛ فالذي يظهر لي أن هذا الشرط صحيح 
إذا كان المحال عليه معروفا عند العقد » وإن كان مجهولا” ؛ فلا ٠‏ فإن لم 
يف بالشرط ب فله الفسخ بناء على شرط الرهن أو الحميل ٠‏ اتتهى ٠‏ تقلته 
من خطه ٠‏ 

ومنجواب لشيخنا : وم نأشهد : إنيأبيعه » أو أتبرع به خوفآ وتقية؛ 
فالظاهر أن ذلك مع القرينة ٠‏ فأما لو عامل زيد] » وأشهد بذلك ؛ لم يعمل 
به ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال اسمعيل بن رميح في « مجموعه » : محل الوفاء مع التنازع ؛ 
موض النقد في اليلد + اتتيى . 

من « جمع الجوامع » التاسع عشير : : لو اشترى شيئة فبان له أنه 
مخصوب » ولو لم يطالب به ريه م فله رده وألخف ماله ٠‏ فإن أتكر البائع 
أن يكون مغصوبا ؛ لم يشبت عليه رد إلا أن تقوم بينة بغصبه ٠‏ ولو بان 
فيه شبهة ببينة ؛ فهو عيب أيضآ له الرد به ٠‏ ولو شهد بذلك واحد ) 
أو شهد من لابشثبت به ذلك » فهل يكو زذلك عيبا يوجبالرد ؟ احتمالان» 
المختار : نعم ٠‏ اتنهى ٠‏ 

في بعض هذا عند شيخنا تردد » وهو ما إذا ثبت المبيع أنه مغصوب» 
فكيف يجوز له رده على الغاصب » إلا أن يحمل كلامه على أنه لم يكن 
بيده بعد » بل كان بيد البائع ٠‏ 

وإذا استعمل المشتري المبيع » من سقي عليه أو نحوه » بعد ما رأى 
العيب ؛ سقط حقه من الرد ما لم قم بينة أنه أشهد على الرد أو الأرش 
قبل سقيه عليه » ولا يقبل أنه مطالب بالأرش إلا ببينة » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : والمبيع بعد فسخ أمانة آلخ ٠‏ فلا يضمن ما تلف بلا تعد ولا 
تفريط » وإن قصر في رده ؛ ضمن ولا تفقة له ؛ لأنه متعد اذه غ قاله 
شيخناء 
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إذا خرجالمعيب منيد المثستري » ولم يكن له إلا مينالبائم » فالظاهر 
إن ادعى على بائع : إنك بعتنيه وبه عيب كذا ؛ أن البائع يحلف : لقد 
بعته بريئا منه ؛ لقولهم : الأيمان كلها على البت » إلا ما كان على تفي فعل 
الغير » ولأنه لو قال البائع : ما علمت ؛ لم يكن جوابا صحيحا ٠‏ وأما من 
استدل بقول عثمان : تحلف بالله لقد بعتته وما به منداء تعلمه ؛ فهذا .عد 
براءة مشروطة قي العقد » ولأنه لم يكن عليه إلا : آني ما علمت به عيبآ ) 
ولو امتنع منها كان مدلسا فلا يبرا ٠‏ 

قال في « شرح المنتهى » لمتولفه : ومنها ما قال المجد : وإذا وكل 
رجلا يسلم لك دراهم في طعام ففعل » ثم أتى المسلم إليه بدراهم زائفة) 
وردها مدعا أنها التى أعطاها الوكيل » فإن صدقه ؛ قبل قوله علىم و كله» 
وإن قبلها الوكيل ولم يعرفها ؛ لزمته دون الموكل » وإن لم يقبلهما ؛ 
فللمسلم إليه عليه اليمين أنه لا يعلم أنها تلك الدراهم » وكذلك له على 
البائع يمين » كذلك مذهب مالك وقياس نص إمامنا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

والفرق بينها وبين ما ذكرنا ؛ أن اختلافهم في هذه الصورة في عين 
المبيع ٠‏ ومسآلتا الخلاف : هل هو معيب وقتالعقد ؛ آم لا » مع اتفاقهم 
أنه المبيع وأنه معيب الآن » لكن الاختلاف في تقدمه » أو على القول 
المقابل » الذي ذكره في « الاقناع » ف الوكالة » والقسامة ؟ 

ومن مسودة ابن تيمية : قال القاضي في التعليق : ولا بحصل الفسخ 
من جهة البائع إلا بلفظ الفسخ ٠‏ اتنمى ٠‏ 

وقال أبو البركات : إذا اشترى بشرط الخيار » ثم أراد الفسخ قبل 
نقد الثمن ؛ نفذ الفسخ على ظاهر كلام الإمام » وصريحه أنه لا يملك 
المسخ حتى ينقد الثمن للمشتري ٠‏ 

قال أبو العباس : قال أبو طالب : سألت أيا عبد الله عن الرجل قول: 
إشهد لي على هذه الدار اشترت » ولي آوله الخيار إلى كذا » قال : 


لا شهد له »؛ فإنه كل شيء سواء ٠‏ بشري أحدهما بشيء بسير ) وهي 
<تساوي أكثر » قلت : قال اشتراها بما تساوي ثم قال : اجعل لي الخيار 
الى كذا وكذا ء فقال : لا بأس ٠‏ قلت : ويستغل الدار ؟ قال : نعم ٠‏ 
قلت : قال ابن عمر لابن مسعود : لا تقربها ولأحد فيها سرط » قال : 
ذلك فرج » وهذا ليس فرج إنما هو خيار » فمتى جاء بالمال اردد عليه 
قلت : يقولون : متى قال : اخترت داري ؛ فالخيار له ؛ ويطالب بالثمن٠‏ 
فقال : ليسهذا بشيء ع إن أعطاه ب فله الخيار » وإنلم يعطه ماله ؛ فليس 
له الخيار ٠‏ قال أبو العباس : فقد نص أحمد على أنه إن قصد بشسرط 
الخيار للبائع قرضا بجر منفعة الى المشتري ؛ لم يجز » وان لم بجر إليه 
منفعة ؛ جاز » وعلى آن البائع لا ملك إعادتها إلى ملكه إلا بإحضار 
الثمن كالشفيع ٠‏ اتنهى«قلت : فكلام الإمام صريح في أن البائم لايملك 
إعادتها إلى ملكه إلا بإعطاء المشترى الثمن ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وأبضا فقد تقدم : اذا اختلفا في المبيع » همل هو المردود » أم لا ؟ 
فقول البائع : إلا في خيار شرط » ولأنه لا يعلم أنها دراهمه آم لا » مع 
عدم إمكان حدوث العيب فيها ٠‏ فالأظهر مع التردد والإشكال المتقدم ؛ 
أن سين البائع على البت ٠‏ فإن نكل ؛ زدت عليه » لأن من لزمه الحق مع 
الاقرار ب لزمته اليمين مع الإنكار » من تقرير شيخنا ٠‏ 

من 2م القواعد » : ونص أحمد في فسخ البائم ؛ أنه لا ينفذ بدون 
رد الثمن ٠‏ قال أبو طالب : قلت لأحمد : يقولون : إذا كان الخيار له » 
فمتى قال : اخترت داري أو أرضى ؛ فالخيار له » ويطالب بالشمن ٠‏ قال: 
كيف له الخيار ولم بعطه ماله ؟ ليس هذا بشيء » إن أعطاه ؛ فله الخيار » 
وإن لم يعطه ماله ؛ فليس له خيار » واختار الشيخ ذلك » وقديتخرجمثله 
في سائر المسائل ؛ لأن التسليط على اتتزاع الأموال قهر) » إن لم يقترن 
به دفع العوض » وإلا حصل به ضرر وفساد ٠‏ وأصل الاتتزاع الققهري 
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إنما شرع لدفع الضرر » والضرر لا يزال بالضرر ٠‏ وقد برق بين مسألة 
أبي طالب وبقية المسائل » بأن البائع لو فسخ من غير دفعالثمن ؛ لاجتمع 
له العوض والمعوض » وذلك ممتنع » ولا يوجد مثله في بقية الصور ٠‏ 
اتتهى ٠‏ 

ومنها : إذا بان النقد المعين معيبآ ؛ قله حالتان : 
احداهما : أن يكون عيبه من غير جنسه ؛ فيبطل العقد من آصله » نص 
عليه » وذكره الخرقي والأصحاب » وعللوه بأنه زال عنه اسم الدنار 
والدرهم بذلك ؛ فلم يصح العقد عليه » كما لو عقد على شاة فبانت 
حمار؟ » وأومأ إليه أحمد في رواية الميمونى » فقال : إن كان ذهب حمل 
عليه مس » ودخل عليه شيء من الفضة أو النحاس » أو خالطه غيره ؛ 
فقد زال عنه اسم الذهب لا دخل فيه ٠‏ 

الحالة الثانية : أن يكون عيبها من جنسها » ولم ينقص وزنهما 
كالسواد في الفضة ؛ فالبائع بالخيار بين الإمساك والمسخ » وليس له 
البدل ؛ لتعين النقد في العقد ه ومتى أمسك ب فله الأرش » لا في صرفها 
بحنسها ٠‏ اتنهى ٠‏ ْ 

قال في « الرعاية الكبرى » : واليمين في العيب ب على البتمن البائع» 
فيحلف أنه باعه اياه صحيحا لا عيب فيه ٠‏ وعنه : على تفي العلم ٠‏ وقيل: 
سين سين المشتري على البت م أنه اشتراه معيبا » ويمين البائع كجوابه ٠‏ فإن 
أجاب بنفى الاستحقاق ؛ أو بنفى العيب ؛ حلف على ذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن جواب لشيخنا : ومسألة العيب : فالذي يظهر على الصحيح ‏ 
لا تكفي النية في الأرش » بل لا بد من الإشهار قبل التصرف » وهو الذي 
عليه الشيخ محمد الخزرجي » ويكفي شاهد ويمينه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « روضة ابن عطوة » : شرط البراءة من كل عيب »© أو من عيب 
كذا ؛ فاسد لا سطل العقد ولا برأ منه ٠‏ وإن باعه على آنه به » وأنه 
بريء منه ؛ صح *٠‏ 
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ومن باع سلعة من حيوان أو غيره » ثم ظهر بها عيب باطن ؛ فهوعلى 
المشتري » ولم يكن على البائع غير اليمين إن كان ظهر عنده » ويكون 
البائع سالما من الكتم والأرش290؟2 ٠‏ 

وقال في « المغني » : وصفة يمينالمشتري ؛ أن يحل فأنه اشتر تراه ويه 
هذا العيب » وأنه ما حدث عنده ٠‏ ويمين البائع على حسب جوابه » إن 
قال : بعته بريئا من العيب ؛ فيمينه على ذلك.وإن أجاب بأنه لا يستحق 
مأ يدعيه من الرد ؛ حلف على ذلك » ويمينه على البت » لا على نفى 
العلم ؛ لأن الأيئمان كلها على البت ؛ إلا في فعل الغير » وبمذا قال 
أبو حنيفة ؛ والشافعي » ولأن المشتري يدعي استحقاق ة فسخ البيع » وهو 
ينكره ؛ والقول قول المنكر ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « فتاوى النووي » : مسألة : فيمن باع شيئا » وشرط أذليس 
له القيام فيه بعيب » ورضي المشتري بذلك » ثم ظهر على عيب فيه 
قديم » فهل له الرد أم لا ؟ 

الجواب : إن كان عيبا بامنا في الحيوان ولم يعلم به البائع ؛ فليس 
له الرد » وإن كان غير ذلك ؛ فله الرد ٠‏ 

مسآلة : إذا خلط الزيت بالشيرج » أو دقيق حنطة بدقيق شعير » أو 
سمن بقر يسمن غنم » ثم باعه على أنه من النوع الحيد أو الرديء ؛ هل 
بحرم » آم لا ؟ 

الجواب : بحرم ما كان غشا من ذلك وغيره ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « المغني » : والداء الكامن لا عبرة به » وإنما النقص بما 
ظهر لا بما كمن ٠‏ اتتمى ٠‏ 

ومن « - جمع الجوامع » : قال أ؛ بو العباس : الجار السوء عيب ٠‏ 
قلت : وعدم الجار عيب ٠‏ انتمى ٠‏ 1 

قال في « المغني » : اختلفتالرواية عن أحمد في البراءة من العيوب: 


, ) وعلى هامش الأصل ؛ ر لعله الغشى‎ )1١( 


1+ البراءة من العيوب ب صفة يمين المتبابعين 


فرويأنه لا يبرأ إلا أنيعلم المشتري بالعيب +والرواية الثانية : أنه يبرأ من 
كل عيب لم يعلمه » ولا يبرا من.عيب علمه ٠‏ ويروى ذلك عن عثمان ) 
ونحوه عن زدد : بن ثابت ؛ لما روي أن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت 
عبد بشرط البراءة بشمانمائة » فأصاب به زيد عيبا » فأراد رده على 
ابن عمر ؛ فلم يقبله » فترافعا إلى عثمان » فقال عثمان لابن عمر : تحلف 
بأنك لم تغلم بهذا العيب.؟ فقال : لا ٠‏ فرده عليه » فباعه ابن عمر بألف » 
وتمامه فيه٠فظهر‏ منهذا مع ما تدم أنه إذا اشترى سلعة وثبتبها عيب» 
وكان الاختلاق في حدوثه وتقدمه » ولم يجز الحلف للمشتري لخروجه 
عن بده ؛ آن له يمين بائع » وتكون على البت ؛ لأن الأيمان كلما على 
الت » إلا ما كان على : نفى دعوى من جهة الغير » إلا أن يقال : إذا خرج 
المبيع من بد المشستري .لم يجز له دعوى على بائع أصلا ٠‏ ومن قال : إن 
يمين بائع على نفي العلم مستدلا بحديث عثمان هذا وقد ذكروه في 
الدعاوى في صفة اليمين ‏ فلا دليل فيه أصلا » فقد أورده من أورده 
مستدلا” به على عدم التغليظ ف اليمين » مع أنه والحالة ما ذكرنا ‏ 
لو يقول بائع : لم أعلم به عيبآ وقت البيع ؛ لم يكن جوابا » إذ لا يلزم 

من عدم علمه عدم الغيب ٠‏ 

والظاهر أيضآ أن ابن عمر قد علم العيب قبل البيع » ولم يذكره 
للمشتري ظنا أن البراءة تكفيه من ذكره » وأنه يندرج في سائر العيوب) 
فلا ببرأ منه لعلمه به » مع أنه لا خلاف عندنا في عدم براءة بائم من عيب 
علمه إذا لم يذكره للمشتري » ولو أبرأه المشتري من جميع العيوب ؛ 
لأنه يكون مدلسا فلا يبرأ ٠‏ فلو وقم النزاع في علمه وعدمه ؛ فيمينهعلى 
تفي العلم » لأنه لا دعوى للمبرىء الا العلم » من تقرير شيخنا ٠‏ 

ذكر القاضي : إن الصنان ليس بعيب في العبد والجارية وفاقا ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

الحمق : هو أن ستحسن ما يستقبحه العقلاء ٠‏ اتنهى ٠‏ 


ؤراثة خيار الشرط ‏ الرد مع النقصان ب اختبار المبيع ‏ /971؟ ل 


قوله : وإن ورث اثنان خياز شرط أو عيب » فأمضى أحدهما ؛ 
لم يكن للآخر الفسخ ٠‏ 
الظاهر : إذا مات » وورث خياره ورثته لشرطه لهم » فأسقطه أحد 
الورثة ي» سقط خيار الجميع ؛ لتبعض الصفقةفيحق! شتري» قالهشيخناء 
إذا باعه دينارة بكر حنطة موصوف بشرط الخيار إلى لسع 
صح البيع دون الخيار ٠‏ لكن إن لم يقع اختلاف إلا بعد مجيء ء الموسم 
فلا فسخ » لأنه لم يفت غرض ٠‏ لامر لوس امرف» لاله ينا 
من الزر كشي : روى الخلال بإسئاده عن ١‏ ابن سيرين : أن عثمان قال 
في رجل اشترى ثوبا ولبسه » ثم اطلع على عيب : يرده وما تفص ٠‏ فأجاز 
الرد مع النقصان » احتجج به أحمد ٠‏ اتتهى ٠‏ 
قوله : وإن باعه بشرط البراءة من كل عيب إلى آخره ٠‏ لان همذا 
شرط مجهول » والبراءة قبل ثبوت الحق له لا تجدي نفعا ٠‏ فأما إذا 
أبرأه بعد العقد ؛ برىء مطلقا » سواء شرطه عليه قبل العقد » أم لا ٠‏ 
وف بعض نسخ « التنقيح » : أو أبرأه يمد العقد ؛ برىء مطلقا » من 
تفرير شيخنا ٠‏ 
وقوله : إن لم يخرج المبيع عن بده إلى آخره ٠‏ هل هي المشاهدة » 
أو الحكمية ؟ الظاهر أنها اليد المشاهدة ٠‏ فلو دفعه لنحو زوجته ؛ لم 
يجز له الحلف » لاحتمال حدوث العيب في غيبته عنه » كما عللوا به » قاله 
شيخنا ٠‏ 
قال في « المغني » : فآما إن احتلب اللبن الحادث بعد العقد ب لم 
يسقط رده » لأن اللبن له ؛ فملك استيفاءه من المبيع الذي يريد رده ٠‏ 
وكذلك إن ركب الدابة لينظر سيرها » أو ليسقيها » أو ليردهاعلى بائعهاء 
أو استخدم الأمة ليختبرها » أو لبس الثوب ليعرف قدره ؛ لم سقط 
خياره » لأن ذلك ليس رضى بالمبيع » ولهذا » لا يسقط به خيار الشرطه 
اتنهى ٠‏ 


-8؟؟ _ تأخم الرد النماء الحادث بعد العقد ‏ بطلان الخيار 


قال في « المبدع » : لكن لو حلب المبيع ونحوه ؛ لم د يمنع الرد» 
لأنه ملكه فله أخذه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

الظاهر أن هذا اللبنحدث بعد البيع وقبلرؤية العيب » وإلافالموجود 
وقت العقد ؛ مبيع ٠‏ وما حدث بعد رؤية العيب » إن حلبه ؛ فهو دليل 
رضى إن لم نكن أشهد على الرد ٠‏ فلو حلبه بعد الإشهاد ؛ لم بمشبع » 
قاله شيخنا ٠‏ 

وقال في « الإانصاف » بخط مصنفه : قوله : ومن علم العيب وآخر 
الرد ؛ لم بطل خياره » إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضى من التصرف 
ونحوه ٠٠٠‏ إلى أن قال : قوله : إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضىمن 
التصرف ونحوه ؛ على الصحيح من المذهب ٠‏ ثم قال : قوله : التصرف 
ونحوه » كاحتلاب المبيع ونحو ذلك ؛ لم يمنع الرد ٠‏ لأنه ملكهفلهأخذه» 
وتمامه فيه ٠‏ وعلى بعض نسخ « الإنصاف »6 بخط الشيخ بحي الفومني: 
أنظر إلى هذه العبارة الركيكة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن ( - جمع الجوامع » : والسمن والمزال ليس بعيب ف ظاهر 
كلاممم ١‏ ايل 

قوله : يبطل خياره بما يدل على رضاه » من حلب » وركوب لغير 
تجربة إلى آخره ٠‏ وقوله : النماء الحادث بعد العقد للمشتري إلى 
آخره ٠‏ ني هذه العبارة تقل واضطراب في « الإنصاف » » وثقل فيغيره»ء 
والذي تحرر لنا عند الشيخ محمد أن حكم تصرف خيار الشرط ؛ كخيار 
العيب بالتصرف بما يبطل خياره » أو رده » من حلب » وركوب » وبيع ) 
ومساقاة ونحوه ٠ه‏ 

وقوله : اللبن نماء المشتري ٠‏ إنه ما دام في ضرع البهيمة ؛ فهو 
متصل » فإذا حلب ؛ اتقصل ٠‏ وفي المسألة ثقل قل عندالشيخ محمد » وكذلك 
عندنا » قاله شيخنا ٠‏ 


فسخ الإجارة لتندئيس_بيعالجلب ب الفاظ الفسخ_ الإقالة. 1١١‏ ل 


إذا اختلفا في قدر الأرش ولا بينة ؛ فقول المشتري فيقدره » لاتكاره 


قال في « مختصر القواعد المصرية »6 للشيخ ابن تيمية في با بالإاجارة: 
إذا دلس المستأجر على الموجر » مثل أن يكون قد أخبره أن قيمة 
الأرض والناحية كذا بما ينقص عن قيمتها » ولم يكن الأمركذلك » فآجره 
بمال » فتبين له ؛ فله الفسخ للاجارة ٠‏ وكذلك إذا أخبره أنه ليس هناك 
من يستأجره وكان له طلاب » أو أخبره أن هذا سعره ولم نكن سعره؛ 
وأمثال ذلك » ذكره ابن قندس ف « حاشيته » ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » : لو سبق الجلب طائفة منهم » فدخلت 
البلد » وقالت : لم يقدم غيرنا أحد » فباعوا سلعهم بزيادة » ثم با نكذبهم» 
ودخل الجلب بعدهم وكثرت السلع ؛ فظاهر كلامهم : لا خيار » 
وننوجه : بلى ٠‏ فإن لم ,يذكر ذلك » بلسبقنتطائفةمنهم » وباعوا بزبادة» 
ثم دخل الجلب بعدهم ونزلت الأسعار ؛ فلا خيار في ظاهر كلامهم ٠‏ 

من « الفروع » : لو قال بائم سلعة لمشتر : ليس في السوقغير هذه٠‏ 
ثم دخل السوق فوجد فيه كثيرا بأقل من ذلك الثمن ؛ فظاهر كلام 
الأصحاب : لا خيار » ونتوجه : بلى ٠‏ اتنهى ٠‏ الظاهر موافقة كلام ابن 
تيمية المتقدم » لتوجيه ابن عبد الهادي » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « - جمع الجوامع » في خيار الشرط : قال في «الرعاية» وغيرها: 
الفاظ الفسخ : فسخت البيع » ورفعته » واسترجعت المبيع ٠‏ اتتمى ٠‏ 

قوله : بحيث لا يسمع كلامه المعتاد ء هذا على قول ٠‏ وأما المذهب) 
فهو آن يمشى أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات » وأقلها ثلاث » قاله 
7 

تصح الإقالة كل ما أدى معناها » ذكره ابن عطوة » وجزم به في 
آخر السلم في « شرح الإقناع » ٠‏ 


.)5 آلفاظ الإقالة ‏ امنناع الرد للجهالة ‏ زئزلة المكيل 


من « القواعد » : وآما إن أسقط المشتري خيار الرد بعوض بذلا 
له البائم وقبله ؛ فإنه يجوز على حسب ما نتفقان عليه » وليس من الأرش 
في شيء » ذكره القاضي وابن عقيل ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من جواب لشيخنا : وأما الإقالة بلفظ الإرجاع » والنقض » والرد » 
اتنهى ٠‏ 

قال في « الشرح الكبير » : مسألة : وإن صبغه » أو نسحه ؛ فله 
الأرش » ولا رد له في أظهر الروانتين » وهو قول أبي حنيفة فيما إذا 
صبغه ليس فيه ضرر سوى المشاركة ؛ فلم يحز » كما لو فصله وخاطه » 
أو خلط المبيع بما لا نتميز منه ٠‏ وعنه : له الرد اتنهى ٠‏ 
ما ذكر في الغصب » قاله شيخنا ٠‏ 

من « مغنى ذوي الأفهام » : من خلط ما قبضه » أو تصرف فيه بأن 
دفعه إلى غيره » ثم رد عليه ؛ امتنع عليه رده إن لم يتحقق أنه هو بعلامة 
ونحوها ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من « جمع الجوامع »6 : السادس عشر : قالوا : فيما إذا دفم أحد 
النقدين الذي قبضه عن مبيع إلى آخر » ثم رده عليه بعيب ؛ امتنع عليه 
الرد على الأول ٠‏ وظاهر كلامهم بل صريحه : ولو كان قد اطلع على 
العيب قبل أن يدفعه إليه » وهذا فيه إشكال » مع أن ظاهر كلامهم : ولو 
تحقق أنه هو ما أخذه من الأول بعلامة » من 'قب » أو كتابة » أو غيرهاء 
ويتوجه : انه متى 'تحقق أنه الأول ؛ جاز رده ٠‏ 

زلزلة المكيل ومسكه ‏ قال صاحب « المروع »6 مكروهة » 
نص عليه ٠‏ قلت : ان كان للبلد عادة بذلك أو زيادة في الثمن لأجلها ؛ 
لم تكره » وإلا كرهت ٠‏ اتنهى ٠‏ 


الاختلاف في قدر الثمن ‏ دعوى التصربة ‏ ضمان الفار ‏ ١غ‏ - 


قوله في الاختلاف في قدر الثمن : وإن ذكل ب لزمه ما قال صاحبه ٠‏ 
هذا إذا كان التحالف عندحاكم ؛ بدليلقوله : فإننكلا ؛ صرفهما الحاكم» 
فكذا لو امتنع من وجبت عليه اليمين عند مفت ب لا بعد تكولا » بخلاف 
الحاكم » قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن عطوة : وسآلته عن المصراة » هل تقبل دعواه التصرية بلا 
يلة؟ 

فآجاب : لا تقبل إلا ببينة ٠‏ اننهى ٠‏ 

من « دليل الطالب وشرحه » بعد كلام له سبق : ما لم سكن البائع 
علم العيب » وكنمه تدليسا على المشتري ؛ فيحرم الكتم على البائع » لأنه 
غرر » ويذهب على البائع إن تلف بير فعل المشتري » كما لو مات ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

قوله : وإن بان مؤجلا ٠‏ 

الظاهر : إن لم يبن إلا بعد مضي الأجل ؛ وقع الموقع » ولا دعوى 
للمشتري على اليائع ؛ وآنه لا يجوز ينقد إلا الحاذق ؛ وإلا ضمن ٠‏ 
فلو قال : أرضاه لنفسي مع عدم حذقه ؛ فهو غار يضمن » لأنه لا يرضى 
معبيآ » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد كلام له سبق : وهذا بخلاف 
أرش العيب الذي بأخذه المشتري من البائع ؛ فإنه بأخذه منسويا من 
الثمن ٠‏ واختلف الأصحاب فيه ؛ فمنهم من يقول : هو فسخ للعقد في 
مقدار العيب » ورجوع بقسطه من الثمن ٠‏ ومنهم من بقول : هو عوض 

عن الحزء الفائت ٠‏ وعلى هذا ؛ فهل هو عوض عن الحزء بنفسه » أو عن 
قيمته ؟ ذهب القاضي في خلافه إلى آنه عوض عن العين الفائتة ٠‏ وشنبني 
على ذلك جواز المصالحة عنه بأكثر من قيمته » فإن قلنا : المضمونالعين؛ 
فله المصالحة عنها بما شاء ٠‏ وإن قلنا : القيمة ؛ لم يجز أن ,يصالح عنها 


ل5»؟ ‏ إسقاط جزء منالثمن ‏ إسقاط خيار الرد ‏ ولياليتيمين 


بأكثر من جنسها ٠‏ ومنهم من قال : هو اسقاط الجزء من الثمن في مقايلة 
الجزء الفائت المتعذر تسليمه ٠٠٠‏ إلى أن قال : وينينى على الخلاف في 
أن الأرش فسخ ) أو إسقاط الجزء من الثمن » أو معاوضه ) أنه إن كان 
فسخا أو إسقاطا ؛ لم يرجع إلا بقدره من الشسن » ويستحق جزءاً من عين 
الثمن مع بقائه » بخلاف ما إذا قلنا : هو معاوضة ٠‏ 

وأما إن أسقط المشتري خيار الرد بعوض بذله له البائع وقبله ؛ فإنه 
بجوز على حسب ما يتفقان عليه » وليس من الأرش في شيء » ذكسره 
القاضي وابن عقيل في الشفعة » ونص على مثله الإمام في التكاح في 
خيار المعتقة تحث عبد ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : وليس من الأرش في شيء ٠‏ 

أي ليس حكمه حكم الأرش ؛ فيحوز بزيادة نقص . سواء قلنا : 
إنه فسخ » أو أسقاط » أو معاوضة ٠‏ وأما أنه بأخذ عوضا » ثم يطالب 
بالأرش ؛ فلا » وهو الذي تقرر عند الشيخ محمد » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « النكت » لابن مفلح : قوله : ولا رشبت خيار الشرط في 
بيع القبض شرط لصحته ٠‏ 

قال الشيخ التقى : بعنى من الطرفين أو أحدهما » ويفسد العقفد 
باشتراطه » ذكره القاضي في ضمن مسألة خيار الشرط في النكاح ٠‏ 
اتنهى كلامه ٠‏ 

وفساد العقد يخرج على روايتين في الشروط الفاسدة ء اتنهى كلام 
« النكت » ٠‏ وهذا موافق لاتجاه الشيخ مرعي في « غايته » ٠‏ 

قوله في « شرح المنتهي » : الصغير لوكالة أو ولابة ء 

فيها إشكال » إنه إذا كان ولىتتيمين ؛ يشتري لأحدهما من مال الآخر» 
ونحو ذلك ٠‏ 


قال في « المغنى » : فصل : والحكم في الحاكم وأمينه ؛ كالحكم في 


الوكيل ٠‏ والحكم في بيع أحد هئؤلاء لوكيله » أو ولده الصغير » أو طفل 
يليه 6 أو لوكيله ؛ أو لعيده اللأذون له ؛ كالحكم في بيعه لنفسه » كل ذلك 
بخرج على روابتين بناء على بيعه لنفسه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ويصح بيع الحب المتنجس ؛ لإمكان تطهيره » قاله شيخنا ٠‏ 

مسألة وقعت في زمن تاج الدين الفزاري والشيخ أبي عمرو » وهي: 
بينتان تعارضتا » بينة تشهد بالسفه » وبينةبالرشد ب فافتى الفزاري وأبو 

إذا اشترى إنسان عقارا فيه بثر » فوقفه » ثم ظهر أن بعين البئر سهمآ 
لغير البائع ؛ فالوقف لازم » وللمشتري على البائع قدر السهم بالنسبة 
إلى الثمن الأول لا للوقف ٠‏ وإن اختلفا في قدر ما يسقط من الثمن فى 


ومن جواب للشيخ عبد الوهاب بن عبد الله : ومن بلغ ولم يعلم 
رشده ؛ لم ,ينفك عنه الحجر ٠‏ والأصل بقاء السفه » إلى أن تشهد بينة 
رشده ٠‏ 

قال في « الإقناع وشرحه » : ولو نبرع من لم يعلم رشده وهو 
تحت الححر فقامت بينة برشده إلى آخره » وهكذا ساثر عقوده ٠‏ وهذا 
فيمن لم رشبت رشده ٠‏ وكلام الأصحاب : فيما إذا باع » ثم ادععى بعد 
رشده » أنه إذ ذاك سفيه ؛ لم يقبل منه إلا ببينة ٠‏ والفرق ظاهر جلي » 
وإقرار من شك في رشده أنه رشيد ؛ لا بلتفت اليه » ولا شت رشده 
بذلك ؛ فإن السفيه يدعي الرشد » والله أعلم » ومن خطه تفلت ٠‏ 

من كلام اسماعيل بن رميح في « مجموعه » : البصل موزون ؛ يجوز 
بيعه بتمر نساء » والبطيخ والخوخ » لا مكيل ولا موزون ٠‏ 

والحمل في بهيمة الأنعام ؛ زيادة » إلا إذا كان غرض للمشتري » كما 


؟؟؟ أنواعالفرائنالمعرو فكالمشرو طب بيع الخيس تبون التدليس 
لو اشتراها سانئية 29 ؛ فيكون الحمل نقصا ٠‏ وقال أيضا : القرائنثلاث: 
فعلية : ما كان بالجوارح ٠‏ وقولية : ما كان باللسان ٠‏ وحالية : ما دل 
عليه المراد والقصد ٠‏ 

قال في « المغنى » في مسألة الحائحة : ما كان معلوم الوجود بحكم 
العادة ؛ فكأنه مشروطل ٠‏ 

وقال إسماعيل أيضا : إذا بعت دراهم بتمر فوزتته أو اكتلته ؛ جاز 
بيعه على غريمك الذي أوفاك به إذا لم يكن بينكما رآي عندالعقدالأول» 
وهو التواعد ٠‏ 

التدليس يثبت بشاهد ويمين ٠‏ ومن قال : لا خلابة عند البيع ؛ فله 
الخيار إذا خلب » 

ظاهره : ولو كان الغبن يسيرا » ولو كان المقول له جاهلا معناه ؛ مع 
الثقل عنده فيها » من تقرير شيخنا ٠‏ 

قوله : وإن طلبه الإقالة فأبى » واستأنها بيعا آخر ؛ جاز إلى آخرهء 

بحذر مسألة العينة في ذلك » فلا يشتريه بأقل من ثمنه قبل قبضه » 
ونحو ذلك » قاله شيخنا ٠‏ 

من « روضة ابن عطوة » : لو بذل البائع المبيع للمشتري فامتنع من 
قبضه » فهل دبرأ من ضمائه ؟ 

قال ابن نصر الله : لم أر فيه نقلا » وقد يقال : إنه كما لو أحضر 
الكفيل المكفول » وأتى على ذلك بقياسات » ثم قال : فأشبه تلف المبيع 


. السسانية : الناضحة وهي الناقة التي يستقى عليها‎ )١( 


تسمية العيب - الشراء من اللدو ده1؟ سد 


بعد عرضه على المشتري » وهذا ظاهر فى البراءة من الضمان ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من « حاشية التنقيح » : قوله : وإن سمى العيب وأبرأه منه ؛ برىء» 
وكذا ني « المبدع » + وظاهره : ولو لم يوقفه على العيب » وهو غير 
جيد » على ما فيه من الخلاف ٠‏ وقال القاضي : إذا باع بشرط البراءةمن 
كل عيب ؛ لم يبرا » سواء علمه وكتمه » أو لم يعلمه حتى يسمى العيب 
ويوقف المشتري عليه » سواء كان العيب ظاهرا أو باطنا في أصح 
الرواتين ٠‏ وهذا ظاهر كلام أحمد ف رواية حنيبل وصالح » قال : إذا 
أبرأه من كل عيب ؛ لم يبرأ حتى بضع بده على العيب » فيقول : أبرئك 
من ذا ء فآما إذا لم يعمد إلى العيب ولم يوقفه عليه ؛ فلا آراه يبرا برده 
المشسترى بعيبه » لأنه مجهول » ذكره الششيخ في « شرح المحرر » ٠‏ 

إذا نزل اليدو بلدا وظهر عليهم شخص فاشترى منهم شيئا » ثم صار 
فيه غبن » هل للبائع دعوى الغبن والحالة هذه » آم لا لأنهم كا مقيمين 
بأهاليهم ؟ 

وآما إن كانت قافلة » فللبائع الخيار » فإن كان المشتري قبل معهم 
ولم يكن قصده الشراء أولا” » بل جاءهم لحاجة » أو للشراء منهم بعيدا 
من البلد » فأقبلوا إلى البلد قافلة » فاشترى منهم في طرقه ؛ ففيه ثقل » 
هل للبائم دعوى غبن » آم لا دعوى له ؟ والثاني أقرب للفهم » قاله 
شخناء 

من الزركشي تنبيه : ليس من صور المسألة : بعتك على أن به عيب 
كذا وأنا بريء منه » بل هنا يصح الشرط كما لو قال : وبه هذا العيب » 
وأوقفه عليه ٠‏ اتنمى ٠‏ 

قوله : وإن أشهد : إني أبيعه خوفا وتقية ؛ عمل به إلى آخره ٠‏ 

أي تفية شر ؛ عمل به؛ أي بقوله ذلك مع القيئة ‏ اله يخا ٠‏ 

إذا اشترى دينارا بكر حنطة بشرط الخيار للبائع في الدينار » وقيضه 
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المشستري فادعى أنه أتلفه » أو تلف ؛ قبل قوله ؛ لأنه قبضه بإذن صاحبه: 
وبطل خيارهما » قاله شيخنا ٠‏ 


قال في « جمع الجوامع » : التاسع : هل يشترط فيمن باع بالصفة 
أن يكون قد رأى العين المباعة ٠‏ 

ظاهر كلامهم : لا يشترط ذلك » فلو وصفها على وصف غيره » أو 
غلبة ظنه ؛ صح في ظاهر كلامهم ٠‏ وإنه إذا باع موصوفا في ملكه ؛ يصح 
ولو لم يكن قد وآه » حتى ولو لم يكن يعرف صفته ٠‏ وإنه إذا باعه 
بالصفة » إن ظهر على ما وصف ؛ وإلا كان له الفسخ ٠‏ 

وبيع الصفة قريب من السلم ‏ والسلم يصح فيه وصف عين غير 
معروفة » حتى ووصف عين معدومة » فكذا هنا ٠‏ اتنهى ٠‏ وهذا موافق 
لا عليه شيخنا ٠‏ 

إذا دفع لآخر بذرا بعقد فاسد ب فالخلاص منه أن يبيعه على مالك 
الأرض » أو مالك منفعتها ٠‏ وإن لم .يكن مستوي الأجزاء لاختلاطه 
بغيره ؛ فعليه قيمته ٠‏ ومن قال : أعطنا كذا حبا أو تمرا سبعك » وهو 
يعلمه » أو أعلمه به » ثم دفعه إليه أو الى وكيله الرشيد من غير عقد ؛ 
صح » لأن قبضه له قام مقام القبول ٠»‏ وإن قال : أعطنا كذا ولم يذكر 
ثمنا مقدرا » فأعطاه ؛ فالقبض صحيح » وعليه قيمته إذا لدخولهما عليه ) 
والمسآلة في الغصب » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : المبيع بعد الرد أمانة إلى آخره ٠‏ 

فإن رده » فتلف في الطريق من نهب أو غيره » هل يضمنه آم لا ؟ 
فيها ثقل ٠‏ لكن إن سلمه إلى الحاكم ب برىء من ضمانه » وينظر الحاكم 
المصلحة من بيعه وحفظ الثمن ومراسلة المالك 4 أو إرساله إليه ٠‏ ولو 
أمكن المشتري المراسلة للمالك فلم يقعل ؛ فلا نفقة له لأنه مقصر » قاله 
شلخنا 


يو 


ينا 


الخراج بالضمان ‏ البيع للفاصب والقادر 5897 د 


قوله صلى الله عليه وسلم : « الخراج بالضمان »© ٠‏ 

الخراج : ما بحصل من غلة العين المبيعة كانت ما كانت » وذلك أن 
من اشترى شيئا فاستغله » ثم اطلع على عيب قديم ؛ فله الرد وأخذ 
الثمن » وما استغله ؛ فهو له » لأن العين لو تلفت لكانت من ضمانه » 
ولم يكن على البائع شيء ٠‏ والباء في الضمان متعلقة بمحذوف تقديره : 
الخراج مستحق بالضمان » والله أعلم ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وتكفى رؤية بعض الششقة » قاله شيخنا ٠‏ 

فائدة : في « فتاوى القاضيحسين » : لو وكله فيببع شيء فباعه » 
وباعه الموكل من آخر ولم يمرف السابق ؛ يوقف الأمر » ولا يحل 
لأحدهما الحلف أنه السابق » ثم إن ادعى من ليس المبيع بيده السبق ؛ 
فالقول قول ذي اليد أنه لا بعلم أنه اشترآه قبله ٠‏ اتتهى ٠‏ 

تصح الإقالة بكل ما أدى معناها » ذكره ابن عطوة » وجزم به آخر 
السلم في « شرح الإقناع » ٠‏ 

هل يصح بيع الجلوي داره إذا رآها قريبا » أو وكل من رآها » 
وكذا عقاره ٠‏ 

الظاهر : إن كان الغاصب ساكن الدار » أو مسكتنها أحد؟ » ومصدراً 
على العقار » أو واضعآ من يصدر عليه ؛ فلا يصح البيع إلا لخاصب » 
أو القادر على أخذه منه » أو بعد رفع بده عنه رفعا عاما ٠‏ وأما إن كان 
المالك هو الذى يساقى عليه ؛ أو ترجر الدار » وعند الحذاذ بأخذ غلته 
أو بعضها » وكذا يأخذ أجرة الدار أو بعضها ؛ فالظاهر يصح ء لأن كل 
والي بلد بأخذ من غلة عقاراته ما أراد مع أن يد كل مالك على ماله ٠‏ 
وإذا باع المالك الغلة والغاصب بأخذ في العرف بعضها ؛ فالظاهر صحة 
البيع إذآ ٠‏ لكن ما غصب منها أو سرق ؛ رجع به المشتري قبل الجذاذ » 
لأنها من ضمان البائع ٠‏ فإن جذت والحالة هذه » ثم وضعت في الجرين» 
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فجاء الغاصب وآخذ من التمر قدر سهم المشتري ؛ فهو من مال المشتري 
والحالة هذه ء لتمام البيع وزوال الضمان بحذها ٠‏ فإن كان المأخوذ 
شريف ونحوه » وي العادة أنه من نصيب المالك من الثمرة » وأخذ من 
الثمرة بعد جذها على أنه من نصيبمالك العقار » فهل يرجع به المشتري 
على البائع » أم لا ؟ فيها ثقل » والأقرب الرجوع ٠‏ وإن كانت الخسارة 
في المادة على رقبة العقار لا على الثمرة ؛ فلا رجوع لمشتر على بائع 
لو أخذ منه » من تقرير شيخنا ٠‏ 

إذا باع داره من آخر شرط الخيار إلى أجل » وقصد المشستري 
التوثق في شرائه وظهر الأجل ؛ لزم البيع ولو بدون ثمن المثل » إلا أن 

ومن جواب للشيخ سليمان بن على : وبيع العقار الذي موصى فيه 
باصم معلومة لوجه بر » ونقل ذلك إلى عقار آخر ب لا بأس به ٠‏ لكن 
إن تعطل الثاني المنقول إليه فلم يف ؛ رجعت إلى الأولى»اتنمى ٠‏ والذي 
قرر لنا شيخنا : لا يجوز ذلك ٠‏ 

إذا قيض عينين على وجه سوم في احداهما » بآن آخذهما ليختار 
أحدههما فتلفا أو إحداهما ؛ ضمن » لأنه قبض ذلك لحظه ؛ أشار إليه 
في « القواعد » » قاله شيخنا ٠‏ 

وإذا باع دارا » ثم قال بعد لزوم البيع : كانت وقفا » أو غصبا ؛ 
لم قبل على المشتري ٠‏ فإن عادت إليه بآي وجه ؛ كأن عمل باقراره 
الأول ؛ قلا يجوز بيعها ثانيا » وذلك في الغصب عند قولهم : وإن اشترى 
قنآ إلى آخره ٠‏ من تقرير شيخنا ٠‏ 

ومن اشترى شقة فنشرها ووجد بها عيبا ؛ فله ردها مع أرش نقص 
النشر » لأنه ينقصها غالبا ولو سيرآ » قاله شيخنا ٠‏ 


البيع في القشر ‏ التواطوؤ في الزكاة 65 


بصح بيع جوز وحمص في قشريه » ويدخل الساتر تبعا » هل مثله 
الأرز الذي في غلافه » فيصح بيعه لأنه يعرف قدره فيه غالبا ؟ 

فيها قل ؛ وجوازه أقرب للفهم » ولا بد من رؤية جميع المبيع حتى 
ظاهر السطوح والحبالمختلط سويلميه بلقيميه ؛ لا يكفي رؤية ظاهره » 
لأنه كصبرة البقال » من تقرير شيخنا ٠‏ 

إذا باع الوكيل سلعة فأبرأه المشتري من العيوب ؛ لم يبرأ الموكل٠‏ 
وإن أبرأ الموكل ؛ صح وبرىء ولو مع غيبته » قاله شيخنا ٠‏ 


قوله : وهكذا كل وكيل باع مال غيره الخ ٠‏ 

إن علم المشتري أنه وكيل » والاضمن ولو أقام بالوكالة بينة 
فيما بعد » فلو ادعى علم مشتر فآنكر ؛ فقوله » قاله شيخنا ٠‏ 
إباه » أو أوفاه به من دينه » ثم باعه عليه ولو مرارا ؛ صح » ولا محذور 
في ذلك ٠.‏ 

وذكر ابن عطوة ما صورته : إذا كان لرجل على آخر دين + فدفع 
إليه من الزكاة قدرا فآوفاه به » ثم دفعه إليه » ثم أوفاه به مرة أو مرتين 
أو ثلاثا ؛ صح إذا لم يحصل تواطئو أو شسرط ٠‏ فالتواطكو : أريد أن 
أعطيك كذا من الزكاة وتوفيني به ٠‏ والشرط : أريد أن أدفع إليك من 
الزكاة كذا على أن توفيني به ؛ فهذا غير جائز وغير صحيح » فكذا 
مسالتنا » قاله شيخنا ٠‏ 

من « حاشية ابن قندس » : 

فائدة : الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه ؛ 
أنه شرط بتمامه » بحيث أنه يملك قطعه على وجه لا يبقى شىء » فيكون 
القطع بمعنى القلع » وليس للبائعم شيء بحيث يترك في الأرض » وانما 
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للمشتري » وعليه أجرة الأرض ٠‏ ذكر الشيخ في « القواعد » أنه قاسا 
على غرس الغاصب : ولا يظهر لي ذلك القياس إلا إذا كان الشجر 
للمشتري » فروعه وأصوله » كغرس الغاصب ٠‏ وأما بيع الظاهر من 
الجر وابقاء الأصل للبائع بحيث يستخلف مرة بعد أخرى » كالحور 
والصفصاف ونحو ذلك ؛ فالذي يظهر أنه كالرطية » فيقال فيه ما يقال 
فيها ٠‏ اتنهى ٠‏ 

الذي تحرر لنا : أن الاثل والصفصاف كالرطبة » فلا يقطع 
المشتري إلا ما ظهر وليس له عروق ؛ والعرف كذلك ٠‏ ويمكن حمل 
القول الأول من كلام ابن قندس على غير المذهب » أو شحر لا يستخلف 
مرة بعد أخرى » ولم نعلم في.ذلك منازعا قديما وحديئا » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن جولب لشبيخنا : وأما بيع الخصفة بالحب نسيئة ؛ فنقول : 
كل ما أصله الكيل بحاله ؛ يجوز نساء بما أصله الوزن»؛ وعكسه » وأمثلة 
ذلك واضح عندكيم ٠‏ وأما مثل بيع الخصفة المعجونة بحب نساء” ؛ 
فأصلهما جميعا الكيل » ولم يظهر لنا جواز بيع موزون ذلك بمكيله » 
ومن خطه نقلت بعد المراجعة ٠‏ ثم عثرنا على كلام لابن عطوة بعد كلام 
له سبق : فإقيل: يلزم علىقولكم جواز بيع التمر المعجون بالبر ونحوه 
ا ا ا 
والتحقيق منع القياس ؛ لعدم اتحاد العلتين » إذ العلة التي بحوز معها 

بيع الجنسين بعضهما ببعض ؛ هي العلة الأصلية لا العلة الحادثة » ولأنه 
ما يسد الذريعة إلى الريا ء فإن بيع الثم المكيل بالمكيلاتنساء ؛ محرم 
بالاتفاق » فينكن من أراد ذلك إخزاج التمر عن صفته بالعجن حتى 
يتوصل بذلك إلى غير محله » وإلى قصده الماسد من الربا » ولأن 
الشيء لا بباع بما كان مشاركا له في آصله نساء ٠‏ اتتمى ٠‏ 

ومن جواب لشيخنا أيضا : يجوز بيع البطيخ والباذفجان والبصل 
ونحوها بالتمر والعيش متفاضلا ومؤجلا وحالا ٠‏ 


الضمانفالآفةوالعارية_شرط القطع_الميعقبليدو الصلاح- ١ه؟‏ ل 


ما قولكم فيمن باع ثمرة بشرط القطع بعد بدو صلاحها لإرادة 
نفي الضمان » هل ينفيه بذلك » آم لا ؟ 

الجواب لشيخنا : بيع الثيرة بعد بدو صلاحها بشرط القطع ؛ لم 
بظهر لنا صحة الشرط وإباحته » لأن ذلك إفساد مال وإضاعته » وقد 
نهى عنه + أي اضاعة المال ٠‏ وأثبت للمشترى ضمان الآفة في الثمرة على 
البائع » فلو شرط نفيه ب لم ينتف + لإثبات الشارع له » كما أثبتالضمان 
ف العارية ٠‏ 

وشرط القطع ؛ حيلة لإبطال ما أمر به ونهيعنه » والحيلغير جائرة ٠‏ 
كيف يقال في ثمرة بيعت بألف بشرط القطم : لاتساوي مائة مع حقيقة 
القطع ؟ ولو كان شرطا حقيقة ؛ لسفه الحاكم المشتري وحجر عليه » 
يؤيد ذلك قول ابن القيم : 

إن من اشترى الثمار وهي شيص لم يكن أحد بأكل منها ؛ فإنه 
لا بشتريها للقطع » ولو اشتراها له ؛ لكان سفه ا ؛ وبيعه مردود إلى 
آخره * 

والشيص : هو مشيء بدا صلاحه ٠‏ قال في « محمل اللغة » : 
الشيص : أرداً البسر ٠‏ ومعلوم أن البسر اسم لما احمر أو اصفر ٠‏ 

وشرط القطع جائز بعد بدو الصلاح لعرض صحيح ٠‏ وقال الشيخ 
مرعي : ونتجه لغرض ؛ فإن الغرض كضعف أصل ونحوه ٠‏ ولم يعرف 
أن أحدا شرط ذلك حقيقة » ولا قصده » ولا فعله » والعادة بخلاقه , 
ولو أريد حقيقة ؛ لم يمكن منه » وعد من أكير الفساد ؛ لأنه من إضاعة 
لمال » والله أعلم » ومن خطه نقلت بعد المفاوضة ٠‏ 

قال ابن القيم في « إعلام الموقعين » : ومن الحيل الباطلة التحيل 
على تفس ما نهى عنه الشارع من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ؛ والحب 
قبل اشتداد حبه » ولا يذكر : تبقيه وتخليه إلى وقت كماله ؛ فيصح 


5056 _ بيع الرطبة جزة ‏ بيع الطلع ‏ بيع مكيل بموزون نسيئة 


البيع ويآخذه وقت إدراكه ٠‏ وهذا هو نفس ما نهى عنه الشارع ٠.٠‏ 
إلى أن قال : فإن الله وملانكته والناس قد علموا أن من اشترى الثمار 
وهي شيص لم يكن أحد يأكل منها ؛ فانه لا يشتريما للقطع ؛ ولو 
اشتراها لهذا الغرض » لكان سفيها وبيعه مردود » وتمامة فيه ٠‏ 

ومن جواب للشيخ محمد بن عثمان بن ناصر الشافعي : الرابعة : 
هل يجوز بيع الرطبة جزة بغير شرط القطم ؟ 

جوابه : إنه إنْبيعتالحزةالظاهرةوحدها ؛ لم يجز إلا بشرط القطعء 
وإن بيعت مع أصولها ؛ جاز ذلك بدون شرط القطع » وهكذا يقال في 
بيع سائر البقول + وإن بيع ذلك مع الأرض ؛ جاز بلا شرط آيضا » 
كالثمر مع الشجر ؛ بل لا يجوز شرطه حينئذ ٠‏ 

وله أيضا : إنه يصح بيع الطلع » ولو طلع الفحال قبل تشققه إذا 
كان مرئيا » لكن بشرط القطع كبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاءولا يقال : 
إن المقصود غير مريء ‏ لأن رؤية الصوان كافية » كبيم الجوز واللوز 
والباقلاء في القشر الأسفل » لأن بقاءها فيه مصلحة دون الاعلى سواء 
كانت على الشجر أو في الارض » والله أعلم + اتنهى + 

الحمد لله » ما قولكم في الثمر إذا جبل وحمل عليه بالأرجل حتى 
دخل بعضه في بعض » هل يصح بيعه باللحم نسيئة ؟ 

فإن قلتم : لا يصحءفما يترتب على متعاطيه بعد علمه نتحريم ذلك ؟ 

الجواب : إذا باع مكيلا بموزون نسيئة » جماز » وآما العجوة » 
فإن كان قبل أن جبلت » وقبل اختلاط بعضها ببعض » والحمل عليها 
بالأرجل ؛ فهو جائز فيهما إذ ذاك » تمر مكيل واللحم موزون ؛ فجاز 
بيعه بها نسيئة + وأما بعد جبلها ؛ لم تبق تكال » ولا تسمى مكيلا ولو 
كان أصلها مكيلا » وإنما توزنءفإذا صارت توزن ؛ لم بجز بيع أحدهما 
بالآخر نسيئة » لأنه بيع موزون بموزون نسيئة ٠‏ وإذا ظمر الحق ؛ 


العيبفالكي_بيع الزرعالاخضر بيعالمصنوعمنالوزونات - 107 ل 


وجب اتباعه » ولعل فتيا شيخنا الشويكي وأحمد بن محيى في ذلك 
محمولان على ذلك » فتحمل فتيا الشويكي في العجوة قبل جبلها » 
وفتيا ابن بحبى بعد جلها ؛ فتكون فتيا كل منهما صحبحة » فهذا ماظهر 
والله أعلم » كتبه موس ىالحجاوي» ونقلته منخط حسنبن عبد الوهاب» 
وذكر أنه نقله من خطه ٠‏ 

قال ابن عطوة : الثبن لا مكيل ولا موزون » لكن عند اسلامه 
أو الاسلام فيه ؛ لا يضبط الا بالوزن » قاله شيخنا ٠‏ اتتهى ٠‏ 

الكي لا يكون عيبا إلا إن نقص القيمة ٠‏ والزرع الأخضر لا يصح 
بيعه إلا لمالك الأرض أو منفعتها » كما أشار إليه مرعي » قاله شيخنا ٠‏ 
وإذا قبض حبا بعقد فاسد وزرعه ؛ فالزرع للالك اليذر » وللعامل عليه 
أحرة مثله عن سقيه وكلفه ‏ وكذا أجرة الأرض ء قاله شيخنا - 


ومن هامش « الإقناع » بخط مؤؤلفه قوله : فلا يجوز بيع مصنوع 
من الموزونات إلا بمثله موزونا اتخ ٠‏ 

المراد بالمصنوع هنا : هو الذي يعتبر وزنه مع صناعته فيه( , 
كالمراسى المصنوعة من الحديد » والقدور الكبار من النحاس » بخلاف 
ما لا دوزن لصناعة فيه كالابر » والسكاكين » والسيوف من الحديد » 
والثياب » والإزار المتخذ من الحرير ؛ فإنه لا ربا فيه لعدم الالتفات 
إلى وزنها ٠‏ اتتهى ٠‏ 

القدور يجريفيها الربا مطلقا » سواء كبرت أو صغرت ؛ وهو الذي 
قرر لنا الشبيخ محمد »؛ قاله شيخنا ٠‏ 

قول الشيخ منصور ف حاشية « المتتهى » : والاعتياض عن أحد 
العوضين وسقوطه من ذمة أحدهما ؛ يقوم مقام القبيض الخ ٠‏ 

معاي لا و تلم ناا « الاقناع » ما أشار 
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إليه » ولا نجسر على ذلك » وهذه عبارة ابن قندس التي أشار اليها » 
قاله شيختا ٠‏ 

قال ابن قندس في حاشية « المحرر » : قوله : ويشترط الحلول 
والتقايض في المجلس ٠‏ 

ظاهره أيضا : إن لم يحصل قبض العوضينفيالمجلس ؛ يبطل العقدء 
فقد يؤخذ منه أنه لو صارفه » ثم اشترى منه بالعوض قبل قبضه شيئا » 
ولم .يقبض عوض الصرف في المجلس ؛ لا يصح لعدم قبضعوض الصرف 
3 المحلس » وقد أفتى بذلك بعض الشافعية فيزمننا » وذكر أن الشافعية 
نصوا عليه » وأن الصيمري 2 نص عليه » ولم أظفر في المسألة من كلام 
الأشياخ بمصرح بهما ء لكنهم ذكروا أنه لو كان على شخص دراهم 
أو دنانير ؛ أنه يجوز آن بصارفه على ذلك ٠‏ فإذا أعطاه عن الدراهم 
دنانير » أو أعطاه عن الدنائير التي في ذمته دراهم ب إنه يجوز » فمي 
هذه المسألة نزلوا السقوط من الذمة بمنزلة القبض » وكذلك ذكروا 
أنه لو كان لشخص على آخر دين ه ثم نبت للآخر مثل ذلك ؛ تساقط ٠‏ 
فظاهر هذا أنه لو كان لشخص على آخر مائة في ذمته » ثم دفع إليه 
المدين دينارا » أو صارفه به على مائة في ذمته ؛ إن المئتين تسقطان من 
ذمتيهما » فيقوم الإسقاط مقام القبض » ولا يحتاج إلى قبض المامة التي 
صارقه بها على الدنانير ٠‏ لكن قد يقال : قبل انقضاء المجلس لا نحكم 
بشبوته بناء على أن الصرف يثبت فيه خيار المجلس » وتمامه فيه . 

من « جمع الجوامع » : زازلة الكيل ومسكه ‏ قال صاحب 
« الفروع » - مكروهة » نص عليه ٠‏ قلت : إن كان للبلد عادة بذلك » 
أو زيادة في الثمن لأجلما ؛ لم تكره » وإلا كرهت ٠‏ اتتهى وعليكم 
عطاك 


صر فالمحمديات_بيع اللحم بالنمر_النفاضلفالذهبوالفضة_- 1050 ل 


أما صرف المحمديات بالقطع أو الدهانيم ؛ فلا يجوز » عين الربا ء 
والحيلة فيه وجوه كثيرة منها : أن يهب صاحب المحمديات محمدياته 
لصاحب القطع ويقبضه إياها ؛ ثم هيه صاحب الدهانيم أو القطع ‏ إناها 
ونقبضه إبأها ؛ فاذا وقم كذلك ؛ فهو جائز على مذهب الشافعي ٠‏ 


وأما بيع اللحم بالتمر نسيئة ؛ فحرام ؛ ربا » والحيلة الشسرعية 
الجائزة فيه ؛ أيشتري اللحم .شوب مثلا ويقبض صاحب اللحم الثوب» 
ثم ببيع الثوب على بائعه بتمر موصوف ؛ فهذه حيلة صحيحة شرعية » 
فإذا صنعتم ذلك مقلدين الإمام الشافعي ؛ تخلصتم من الربا » كتبه 
محمد بن ناصر الشافعي » ومن خطه نقلت ٠‏ 

إذا باع دينارا من آخر بربوي في ذمته ؛ لم بجر أن يشئري به من 
بائع من جنسه أقل من ذلك أو أكثر » بخلاف غير ذلك الدينار من 
جنسه » قاله شيخنا ٠‏ 

من « الانصاف » : الخامسة : الذهب والفضة.داخلان على الروايات 
كلها » وعليه الأصحاب ؛ فيحرم التفاضل فيها مطلقا على الصحيح من 
المذهب ‏ إلا أن الشيخ تفي الدين جوز بيع المصوغ المباح بقيمته حالاةء 
قلت : وعمل الناس عليه » وكذا جوزه نساء » وجوز أيضا بيع موزون 
ربوي بالتحري ؛ للحاجة ٠‏ انتهى ٠‏ 

ومن « وسالة ابن أبي زيد المالكي » : الثانى : أن يكون تأخيرها 
على رؤوس النخل أو الشجر لأجل انتهاء طيبها » فلو أخرت لغير ذلك ؛ 
فلا جائحة » إذ لاشيء من جهة البائع يقتضي التأخير ٠‏ 

ومنها أيضا : ولا يجوز بيع حب أو تمر لم يبد صلاحه » ويجوز 
بيعه إذا بدا صلاح بعضه وان : نخلة من نخيل كثيرة ٠‏ وأما قيل بدو 
الصلاح ؛ فلا يجوز البيع إلا في موضعين +٠٠‏ الى أن قال : أن يشتري 
الثمر على القطع بشروط ثلاثة : الأول : أن ينتفع بذلك إذا قطع » وإلا 
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لم يصح البيع ؛ لنهميه عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قوله : وإن اشترى عبدآ له مال الخ ٠‏ 

إذا بيع العيد وماله ‏ صح ذلك » ويدخل جميعه حتى الدين الذي 

لا يجوز بيع بر صحيح بعطين ولو متساو ٠‏ ويصح , بيع الرطية٠‏ مع 
أصولها ه وكذا البطيخ » ومع أرضه » وتجوز لإقالة في البعض + ومن 
شرط الخيار إلى أجل مجهول يدرك ؛ كالحصاد ؛ فشرط فاسد » لمن 
فات غرضه ؛ الفسخ » فإن لم يفته غرضه ء فلا فسخ » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : تفطع لتضرر الأصل ٠‏ 

هدا فيما استثناه البائع » بخلاف مشتري الثمرة ؛ فلا تقطع ولو 
قضرر » وإن حصل فيها نقص ؛ فعيب » للنشتري الرجوع به على بائم» 
لأنه من ضمانه » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : متى كان جوزه ضعيفا إلى آخره ٠‏ هو حدج القطن ٠‏ 


وقوله : بتحمر حمر أو تصفر ٠‏ 
ظاهره : ولو لم تستحكم حلاوته » وهو مايل للصحيح » قاله 


الدهن مو زونا إذا كان جامدا » قاله شيخنا ٠‏ 

من خط الحجاوي : ولا يجبر على القطع في صورة التضرر » إلا إن 
كان ينتفع به ٠‏ اتنهى ٠‏ 

بيع البلح قبل بدو صلاحه بمثله أو أقل » هل يجوز فلا يجري فيه 
الربا » أم لا ؟ 

ظاهر ميل شيخنا جوازه » وميل غيره إلى المنع ؛ لأفه مكيل ٠‏ 

من « إغاثة اللمفان » بعد كلام له سبق : وإذا كان الشيء قد يكون 
ذريعة إلى الفعل المحرم » إما بأن يقصد به ذلك المحرم » أو بأن لايقصد 


الذربعة إلى المحرم حرام الصرف ‏ أنواع الربا ‏ لاه" ل 
به وإنما نقصد به المباح نفسه لكن قد يكون ذريعة إلى المحرم ‏ بحرمه 
الشارع بحسب الإمكان ؛ ما لم يعارض ذلك مصلحة راجحة تقتضي 
حله ٠ ٠‏ فالتذرع الى المحرمات » إما بالاحتيالعليها أولى أنيكون حراما » 
وأولى بالابطال والاهدار إذا عرف قصد فاعله » وأولى أن لابعان فاعله 
عليه ؛ وأن يعامل بتقيض قصده » وأن سطل عليه كيده ومكره » وهذا 
بين بحمد الله لمن له فقه وفهم في الشرع ومقاصده » وتمامه فيه ٠‏ 

ومن شرح ( الكنز » للعيني : غالب الفضة فضة ؛ وغالب الذهب 
ذهب ؛ فيكون الحكم للغالب ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال عبد الله الأزهري : وآما الصرف » فإن كانت المحمدبات فضة ؛ 
فلا تجوز متفاضلة.» وإن كانغالبها نحاسآ ؛ فيحوز متفاضلا ومتساوبا » 
إذ لامحانسة بينهما ٠‏ انتمى ٠‏ وهذا مذهب الحنفية : أن الحكم الاكثرء 

يصح بيع ثمرة نخلة قبل بدو صلاحها شمرة نخلة أخرى قبل بدو 
صلاحها » سواء كانت على رؤوس النخل أو مجذوذة ؛ لأنهم لم يذكروا 
إلا الرطب والتمر » فلو باع مد بلح بمدين ؛ صح ٠‏ وإذا كان نخلة بدا 
صلاحها » وأراد بيعها بمثلها » أي بنخلة مثلها على كل منهما ثمرة » فإن 
كانت الثمرة مقصودة ؛ فظاهر كلام مرعي : لا يصح » ويحتمل الصحة ٠‏ 
وإن لم تكن مقصودة ؛ صح بلا تردد » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الإنصاف »6 : إذا كان الرنا غير مقصود بالأصالة » وإنما 

هو تابع لغيره ب فهو على ثلاثة أنواع : 

أحدها : ما لا يقصد عادة ولا يباع مفردا » كتزويق الدار ونحوه ٠‏ 
قال في « الرعاية » : وكذا ثوب طرازه ذهب ؛ فلا يمن الببع بجنسه 
بالاتفاق ٠‏ 

الثاني : ما يقصد تبعا لغيره وليس أصلا لمال الريا » كبيع العبد 
ذي المال بمال من جنسه ؛ فهذا له حكم يأتي ٠‏ 
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الثالث : ما لا يقصد وهو تابع لغيره » وهو أصل مال الربا إذا بيع 
دما فيه منه » وهو ضربان : 

أحدهما : أنمكنإفراد التابع بالبيع » كبيع نخلة عليها رطب برطب» 
ففيه طريقان : 

أحدهما : المنع » وهي طريقة القاضي في « المحرر 6 ء 

والثاني : الجواز » وهي طريقة أبي بكر » والخرقي » وابن بطه» 
والقاضى في الخلاف ٠‏ 

الثاني : أن يكون التابع مما لا يجوز إفراده بالبيع » كبيع شاة 
لبون بلبن » أو ذات صوف بصوف » وبيع التمر بنوى وهو قول 
المصنف ؛ روابتان : احداهما : يجوز ٠‏ وهب المذهب ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال ابن القيم في « الهدى » : وضمان الثمرة اذا تلفت ؛ وهي طلع 
صغار ونحوه » وولد الفرس وكل بهيمة اذا تلف حين ولادته ؛ فالثمرة 
ضمانها بما تتقص الثمرة من الأصل ٠‏ فإذا كان النخل مثلا بألف بلاثمرة» 
وبألف ومائتين مع الثمرة ؛ لزم المتلف مائتان ٠‏ وأما إذا آتلمها بعد بدو 
صلاحها ؛ فمثلي يضمن بمثله » وولد الفرس بما تفص الأم ٠‏ اتنهى ٠‏ 

والذي تحرر لنا : أن ضمانزالشمرة بالقيمة لعدم العلم بها » والمجهول 
ضمانه بالقيمة ٠‏ وأما ان علمت كم هي من وسق تمر ب فالمثل » قاله 

وبيع الأثل بأصوله للابقاء في الأرض ؛ فصحيح » من جوابٍشيخناء 

قوله : لحم بلحم من حيوان من جنسه الى آخره ٠‏ 

ظاهره : ولو كان فيه يسير من غير جنسه » املح » وإن كان كثيرا ؛. 
فلا » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الفروع » : قال احمد فيمن معه دينار » فقيل : هو رديء 
أو جيد » فجاءه رجل فاشتراه على أنه رديء : لا بأس ء ومنه أيضا : 
قيل لأحمد فيمن يدخل بشيء إلى بلد إن كان مغشوشا اشتروه» والا 


قول المسلم إليه ‏ مكان وفاء العقد ‏ السلم في الحيوان 7 01؟ ل 


لا تأمن أن بصير الى من لا يعرفه ؛ فلا » تقله ابن القاسم » ونتوجه : إن 
ظن معرفته لشهرتقه ؛ جاز ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال ابن عطوة : فيقبل قول المسلم إليه في مكان تسلييه » وقدر 
أجله » والأصح : وحلوله » قاله شيخنا ٠‏ انتهى ٠‏ 
لا يسكن ضبطه بها ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قوله : وإن وقع العقد على مكيل أو موزون ..٠‏ إلى قوله : سواء 
كان من جاسر واحد أو جنسين إلى آخره ٠‏ 

الفرق بينهما وبين التي قبلما في الفصل ؛ أن الأولى : بيم مكيلي 
جنس بمكيله » وتلف أحد الجنسين » وهذه بيع مكيل بمكيل » وتلف 
بعض المبيع ذاته ؛ فينفسخ العقد في التالف على التفصيل » من تقسرير 
شرطه فيه » أو مكان آخر ؛ صح ولو في سلم ٠‏ والمكان هو محلة 
موضع العقد » قاله شيخنا ٠‏ اتنهى ٠‏ يعني المحلة ؛ فلا يلزمه في قمس 
مكان العقد » قاله شيخنا ٠‏ 
لكلام ابن عطوة ٠‏ 

ومن « الخصال © للقاضى أبى بعلى محمد بن الحسن بن محمد 
ابن خلف بن الفرا : فإن أسلم في الحيوان ؛ ضبطه بست صفات : ذكر 
الحنس والنوع » والسن » واللون » والقدرء والمزال والسمن » 
والجودة والرداءة ٠‏ اتنهي ٠‏ 


ل.1؟ ‏ بعض شروط السلم ل ما يصح فيه السلم ‏ لغة السلم 


وق « المتتهى » : لا شترط الجنس إذا ذكر النوع ؛ لاستلزامه له : 
واشترط ذكر النتاج ٠‏ ومن « الخصال ©» أيضا : فإن أسلم في الشوك ؛ 
حاز » وضبط : بالنوع » والرطوية والسوسة » والحودة والرداءة » 
والوزن ٠‏ فإن أسلم في السرجين الطاهر » والبعر ؛ جاز » ويضبط 
بالنوع ؛ فيقول : بعر إبل أو غنم » أو خثاء بقرء والرطوبة واليبوسة » 
والحودة والرداءة » ويضط بالوزن ع أو يمكيال متعارف في ذلك 
البلد ٠‏ اتتهمى ٠‏ 


ومن « جمع الجوامع » : قال الشيخ وغيره : يذكر جنسه ونوعه » 
واكتفى بعضهم بذكر النوع » وقدره » وبلده » وحداتنه » وقدمه » 
وحجودته ورداءته ٠‏ 

ومنه أيضا : ويصح السلم في بصل » وأصول أعشاب » كأصل 
الهندباء » والكرقس » والرازيانج » والزنجبيل » ونحو ذلك ٠‏ ويجوز 
في قلي » وفحم » وحطب » وخشب ٠‏ ويصح في سمك » ويصح في زهر 
بابس يوزن » كزهر ورد ٠‏ 

ثم قال في « التلخيص والترغيب » : لابد أن يكو نالوصفمذكورا 
بلغة يفهمها غير المتعاقدين حتى يرجم إليهم عند التنازع » وكذا المكيال 
والميزان » ولسنا نعني به الإشهاد عند السلم » بل نريد به الاحتراز من 
لغة لا بفهمها أهل الاستفاضة ٠‏ زاد في « التلخيص » : فإن فهمها عدلان 
دون أهل الاستفاضة ؛ كفى » وقيل : لا يكفي ٠١‏ 0 

ويضبط الحيوان بتسعة أوصاف : الجنس والنوع » والسنءواللون» 
والقدر » والهزال والسمن » والحودة والرداءة ٠‏ 

ويصح السلم في السسرجين الطاهر » والشوك » ويضبط بأريمة 
أوصاف ٠‏ اتنهى ٠‏ 

صفات التمر : آلف وزنة قمر خضري كبا رجيد جدجدمن تمر سدير يقفا نه 


السام في التمر ‏ ضمانا مئلي ‏ تعيينالاجل ‏ توفي ةالحمران 511 
معجون »؛ والحب من حب اليلد الفلاني كذلك » ولا يحتاج لذكر أسود 
في الخضري ٠‏ ولا يصح السلم في التمر وزنا إلا معجون إلا على القول ؛ 
لكن لو دفعه لم بعجن كله فقبله ؛ فالظاهر جوازه » من تقرير شيخنا ٠‏ 


فقوله : ويضمن مثلى بعقد بقيمته ٠‏ وقول الشارح : فيه نظرا٠‏ 

الظاهر : لا يلتفت اليه ما لم بوردالنظرءومعنى قوله : فيه نظر » أي 
بوجب التوقف عن الكلام فيه » فالثمرة إذا أتلفهامتلف » فضمانها بالقيمة» 
لأنها مجهولة الكمية » قاله شيختا ٠‏ 

قال ابن عطوة : في صحة مكيل وزناء وموزون كيلا ؛ رواتان 
منصوصتان ٠‏ والعقد إذا احتمل الصحة والفساد ؛ حمل على الأول عندنا 
وعند ابن حسيب ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « رسالة ابن أبي زيد المالكي وشرحها » : الرابع : أن ينجل 
المسلم إلى أجل معلوم » ويجوز تعيينالأجل بالحصاد » والدواس » وقدوم 
الحاج ٠‏ والمعتبر ميقات معظمه'22 لا الفعل ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : آخر السلم » وكذلك إن كان عليهما جنس واجب تفقتها إلى 
كخره ٠‏ 

فلو كان لشخص على آخر دين وهو معسر » ثم ثبت في ذمته له مثله؛ 
فلا مقاصة » لأن النفقة مقدمة على الدين » وأشار اليه في « الغابة » » 
قاله شيخنا ٠‏ 

وقال شيخنا في جواب له في نوفية الحمران : لقد بلغنا أنه قد وقم 
ببلدكم تغيير سكة المسلمين بقص ناقص أو وافي » ويوفى به قبارصة 
ناقصة ع ولم تقف على كلام أحد من أكمة الدين بما يبيح ذلك ب لما فيه من 
الافتئات على من له ذلك » ولا فيه من المقاسد العظيمة » ولم بزل العلماء 
يذكرون الدينار الكامل والناقص ويذكرون الحكم فيه » ولم يذكر لنا 


٠ ) وفي نسخة مكتبة الرياض ؛ ( فعلهم‎ )١( 


--15؟ د وفاء دين التمر ‏ ما لا بد منه في السلم 

أنه فعل فعلكم هذا في شيء من بلاد الإسلام السلطانية ‏ كمصر والشام . 
والذي تقوله : يحرم مثل هذا ب لقولهم : بحرمقطعدرههودينار » وكسره 
ولو صياغة » واغطاء سائل » ولأنه فساد في الأرض ٠‏ 

وقال ابن قندس : يوخذ منه وجوب القطع على من غير السكةء 
واختاره أبو العباس » ولقد قيل لنا : إن ببلدكم من سبك ستة قبارصة 
بشغبة دامرة » وهذا تدليس قطعا » وهو بحرم بلا نزاع » وهذا عيب » 
ولا بحل لفاعله أن يقول : هذا مصرى ونحوه ؛ لأن فيه ما ليس منه» 


وتمامه فيه ٠‏ 
دحوز السلم في العرفج » والصخبر » و«نضبط ذلك بالصفة » قاله 
شنا ٠‏ 


إذا ثبت لرجل على آخر دين تمر » فأوفاه خصفا ؛ فلا بد من رؤيته 
ومشاهدته » فإن دفعه إليه وقال : هذا على ما وصفت على وصدقه » فهل 
بصح القبض والحالة هذه » آم 201 ؟ فيها تردد » قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن عطوة : اقتضاء ما لم بره ؛ ببع » فيعطى حكمه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

إذا باع دينار؟ على آخر بكر بر بذمته إالى أجل » وهما في بعض 
نواحي القرية خارج السور مما ينسب اليها ويسمى باسمها » هل يشترط 
ذكر مكان الإيفاء كما لو كانا ببرية » أم لا لأنه في حكم القرية ؟ 

عدم الاشتراط أولى ؛ لأنه داخل في مسمى القرية » وإلا فلا بد من 
ذكر البلد ٠‏ في صفة التمروالحبيقال : من البلدالفلائى » كما صرحوا به» 
قاله شيخنا ٠‏ ْ 

قال في « المغني » بعد كلام له سبق : المنفق عليه ثلائة أوصاف : 
الجنس » والنوع » والرداءة ٠‏ فهذه لا بد منها في كل مسلم فيه » لا نعلم 
فيه خلافا ٠‏ ولا أن يبقى من الأوصاف : اللون » والبلد » ونحوهما مما 
يتصدق فيه قبل اعتباره » وأما الفهدة ؛ فالظاهر أنه إن بان ناقصا ؛ فلا 
يضمن لتصديقه له) , 


صفة البر في السلم ‏ مبادلة المكسر بالصحيح في الفضة 577 ل 


يختاف الثمن والغرض لأجله ؛ فوجب ذكره » كالنوع ٠‏ فيصف التمر 
بأربعة أوصاف : النوع : برني » والبلد د إن كان يختلف فقول : 
بغدادي » والقدر فيقول : كبا ر أو صغار » وحددث أو عتيق ٠‏ 

ويصف البر بأربعة أنواع : فيقول : سبيله أو سلموني »؛ والبلد 
حورانى أو بلقاوي » وصغار الحب أو كباره » وحديث أو عتيق » وإن 
كان النوع الواحد يختلف لونه ب ذكره ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وعبارة « الإنصاف » : فيذكرجنسهونوعه؛» وقدرهء وبلده» وحداثته 
وقدمه » وجودته ورداءته ٠‏ اتتمى ٠‏ 

وعبارة « المستوعب » : ولا يصحالسلم إلا بشروط خمسة » أن يذكر 
كل وصف يختلف الثمن لأجله عند آهل الخبرة » فإن أسلم في التمر ؛ 
فلا بد من ستة أوصاف : النوع فيقول : برني » والبلد فيقول : بصري» 
واللون فيقول : أسود » والقدرفيقول : كبار الحب أو صغاره » والجودة 
والرداءة فيقول : جيد أو رديء » وقول : حديث أو عتيق ؛ لأن هذه 
كلها يختلف الثمن باختلافها ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن الزركشي : الثاني : أن يصفه بما يختلف به ثمنه غالبا : مسن 
جنسه وئوعه » وبلده » وقدره » وكونه قديمآ أو حداثا أو عنيقا ء أو 
جيدا أو رديئا ٠‏ ففي التمر : يذكر جنسه كثمر » ونوعه كبرني » وبلده 
كعراقى ؛ وقدره كصغار الحب أو كباره » وحدائته كحديث » وجودته 
كجيد أو عكسها ٠‏ اتتهى ٠‏ 

تقل.عن البلباني : إذا اقترض عراضا وقضاهعنها قطعا ؛ جاز ٠‏ وذكر 
في حاشية « المنتهى » : إذا أعطاه مكسرة عن صحاح بلا مواطأة ؛ جاز ) 
واستدل له ٠‏ وظاهر كلام شيخنا ؛ عدم الجواز » إلا إذا علم تساوي 
الفضة فيهما » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : ولا يقبل قول قابض بكيل ووزن دعوى الغلط إلى آخره ٠‏ 

إن ادعاه قابض والمقبوض بحاله » أو كان مما لا يمكن تغيره كزبرة 


16؟ ‏ المكيلات والموزونات التي لا يجوز ببعها إلا كيلا ووزنا 


حديد ؛ آنه يرجم بالغلط على المقدم » قاله شيخنا ٠‏ 

من « الإفصاح » لعون الدين بن هبيرة : واتفقوا على أن المكيلات 
المنصوص عليها مكيلة أبدا » وهي : البر » والشعير » والتمر » والملح ؛ 
لا يجوز ببع بعضها ببعض إلا كيلا ٠‏ والموزونات المنصوص عليها ؛ 
موزونة أبدآ » وأما ما لم ينص على تحريمه التفاضل فيه كيلا ولا وزنا ؛ 
فاختلفوا فيه » فقال أبو حنيفة : المرجع فيه إلى عادات الناس بالبلد الذي 
هم فيه ٠‏ وقال مالك » والشافعي » وآأحمد : المرجع فيه الى عرف الحجاز 
في عهده صلى الله عليه وسلم ؛ فما كانت العادة فيه بالمدينة » الكيل ؛ لم 
بحز إلا كيلا في سائر الدنيا » وما كانت العادة فيه الوزن بمكة ؛ لم ,بجز 
إلا وزنا في سائر الدنيا » وأما ما ليس له عرف هناك ؛ احتمل رده الى 
أقرب الأشياء به شبها بالحجاز » واحتمل أن يعتبر بالعرف في موضعهء 
وهذا فإنما يعني به فيما يباع من تمر بتمر ؛ فيكون المعيار فيما بينهما 
الكيل ٠‏ فآما قولهم : الكيل كيل المدينة » والميزان ميزان مكة ؛ فإن أصل 
المسلمين الذي بنوا عليه في بيع التمر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في ذلك بالمدينة » وذلك التمر نتيسر كيله فإنه ينبت في أرض لا تغشاها 
المياه ؛ فيكون تمرها في الغالب يابسا يتأتى كيله » ويكون المعيار فيه 
الذي يكشف الصحةويحرزالمماثلة » هو الكيل ٠‏ فأما التمور التى سواد 
العراق وغيرها من الأراضي التي تنجلاها المياه ب فإنها لا تتصور فيها 
الممائلة في الكيل » ولا يتحرز إلا بالوزن ٠‏ والذي آراه أن رسول الله 
صلى الله.عليه وسلم لما ثبت عنه كيل التمر بالمدينة ؛ فإنه يستفادمنه بأصل 
الممائلة » وأن لا يؤخذ من ذلك شىء إلا سعيار » فيكون فيما نتهيا كيله. 
الكيل » وفيما لا نتهيا كيله ؛ الوزن » وكذلك القول في ميزان مكة ٠‏ 
فآما بالذهب كيلا ووز وصبر20 , فإن ذلك جائز ٠‏ اتتهى ٠‏ 


. في نسخة مكتبة الرياض : ( وجزافا)‎ )١( 


ما لا بصح ببعه قبل بدء صلاحه ب فرض المفشوش - 10؟ ‏ 


وبمثل ذلك جزم ابن عطوة في « روضته » و « أجونيته » و «نحفته» 
وغيرهما ٠.‏ 

ومن جواب للشيخ سليمان بن على : وشرط التمر في الخصف ؛ لم 
أظفر فيه بنص *ء اتنهى الكلام الذي في « شرح المنتهى » آخر الوديمة 
موافق ٠‏ 

وإذا تلفت التمرة على رؤوس النخل ؛ فضمانها بالقيمة » قالهشيخنا ٠‏ 

قال في « الرعاية الكبرى » بعد قوله : لا يصح : ولا بيع قصب 
فارسي » ولا رطبة » وبقل » ونحو ذلك منفردا قبل ظهوره » ولا بعده 
قبل بدو صلاحه ؛ إلا جرة جزة » ولا ببع بطبخ»وخيار» وقثاء» و باذنجان» 
ونحو ذلك منفردا قبل ظهوره » ولا بعده قبل بدو صلاحه ؛ إلا بشرط 
قطعه ف الحال ) أو مع أصله ؛ أو لربه » أو مع أرضه » لو لربهما» 
وتمأمة فيه ٠‏ 

قال أبو العباس : يجوز قرض الدراهم المغشوشة » اذا كانتمتساوية 
الغش » مثل دراهم الناس التي يتعاملون بها » وكذلك اذا كان الغش 
متفاوتا بسير؟ ؛ فالصحيحأ نه يجو زةرضهاء ويجوز قرض الحئطة » وغيرها 
من الحبوب وإن كانت مغشوشة بالتراب أو الشعير ؛ فإن القرض أسهل 
من البيع ٠‏ انتهى ٠‏ 

هل بجوز قبض التمر قطاطا » آي رطبآ وبسر؟ وعيدانا » عن تمر ثابت 
في ذمة الدافع ؟ ا 

ميله : لا يجوز إلا أن يوكل القاب ضأنيغر بلهبعد » وشبضهمن نفسه» 
أو يشتريه بدراهم ويقاصه بها ٠‏ وميل الشيخ سليمان إلى جوازه ؛ لتركه 
بعض حقه » قاله شيخنا * 

قال ابن عطوة : ومن كان عليه دين فأحضره » فقال شاهدان : هو 
رديء ٠‏ وقال آخران : هو جيد ؛ لم بلزمه قبوله حتى يتفقاعلى جودته٠‏ 
وبعد قبضه لا يرد حتى يتفقا على ردائته » ذكره البرزلي ٠‏ اتتهى ٠‏ 
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رجل له على آخر حق إلى أجل ؛ فطلب صاحب الحق حقه » فأمر به 
على آخر » وأفر الآخر آخر بلا لفظ حوالة ٠‏ أيقوم هذا مقام الحوالة 
بلا لنفظها » أم لا ؟ آم يكون في ذمة الأول ؟ 

أجاب ابن عطوة : إذا كان قصده الحوالة بهذا اللفظ » وفهم الآخر 
منه الحوالة وقبلها ؛ فهي حوالة صحيحة » وإن لمأت بلفظها » فإن العقود 
من الإجارة » والبيع » والهبة » والحوالة ونحوها ؛ تتعقد ما تعارف 
الناس بينهم » ولا يشترط لها لفظ معين ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وله إيضآ قوله : والحوالة على ماله في الديوان ؛ إذن في الاستيفاء 
فقط ٠‏ قلت : والذى شعله أهل بلادنا من الأمر المحرد عن لفظ الحوالة ؛ 
إذن في الاستيفاء فقط » فلا يكون حوالة ٠‏ ولو آتى يلفظها جاهلامعناغا 
لم يترتب عليه مقتضاها » ومن آتكر الببع وادعى الإقالة ؛ سمعت دعواه 
لأجل اليمين » ويكون مقرآ بالبيع بلا إقامة بينة » وكذا من أذكر سبب 
الحق ثم ثبت وادعى اسقاطه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

إذا أتى الحاكم رجل عنده رهن لغائب أو ممتنع ؛ فالذي نعمل به » 
وعليه العمل ؛ أن يدفعه الى الحاكم » فإذا ثبت دينه ب باعه الحاكم وأوفاه 
من ثمنه » وإلا فلا ٠‏ لكن إن كان المدعي ثقة » وسأل الحاكم » وقال له : 
وليتك على بيع مال فلان الغائب » وقضاء ما عليه من دين ثابت لك أو 
لغيرك ؛ فهذا يجوز له الأخذ منثمنه باطنآ » ويجوز ذلكالكلاممن الحاكم» 
قاله شيخنا ٠‏ 


قال في « الآداب الكبرى » لابن مفلح : نص الإمام والأصحاب على 
صحة ضمان دين المفلس » وقال في أثناء كلام له عن ابن عقيل : والحق 
في الذمة كدين معين ؛ لا يسققط بموته » ولا باثم بالتأخير لد خولهالثيابة؛ 
لجواز الابراء وقضاء الغير عنه » وقيل له : لو وجبت الزكاة ؛ لطولب بها 
في الآخرة » ولحقه المأثم كما لو أمكنه ؛ ققال : هذا لا يمنع ثبوت الحق 
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في الذمة بدليل الدين المؤجل والمعسر بالدين ٠‏ اتنهى ٠‏ 
نلا إذن المالك لأنه من تتمة العقد » أم'لا كبيع العروض » ولأن المضارية 
شيخنا ٠‏ 

إذا صالح عن إنكار » ثم أقر بعد الصلح أنه أتكر لطلب الصلح ؛ 
بطل الصلح لقوله ؛ متى علم أحدهما كذي تفسه الخ ولو كان إقراره 
قبل الصلح » آو ثبت له الحق ببيئة ؛ لم يبطل » قاله شيخنا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

الظاهر جواز تطفيف أعلى الخصف بشماريخ كغيره » وشرط التمر 
في خصف عند السلم ؛ فالذي رأينا من فقهاء العيينه مع الذي تفل عن 
البلباني جوازه » وعندي : فبه تردد © قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » للحنفية : وغالب النش 
ليس في حكم الدراهم والدنانير ؛ فيجوز بيعها بجنسهامتفاضلا » ويشتر 
التقابض قبل الافتراق»و كذا إذا بيعت بالفضة لالس و الذهي الخال 
وقال في « النهر الفائق شرح آخر للكنز » : وصح ببع درهمين ودينار 
بدرهم ودينارين » وكر تمر"١؟‏ وشعير بضعفهما ٠ ٠‏ وقال في « البزازية » : 
اشترى فضة كثيرة بفضة قليلة معها شيء غيرها » إن لم يكن لهذا الغير 
قيمة » ككف من تراب أو حصى ؛ لا يجوز البيع » وإن كان لها قيمة 
تساوي الفضة الزائدة » أو أنتقص من المساوي إن قدر ما شغاين فيه 
الناس؛ يجوز بلا كراهة » وإلا كفلس أو جوزة ؛ يجوز بالكراهة٠اتنهى ٠‏ 

ومن « وقاية الرواية في مسائل الهداية » لهم أيضا : فإن غلبت على 
الدرهم الفضة » وعلى الدينار الذهب ؛ فهما فضة وذهب حكما » وإن 
غلب الغش ؛ فهما في حكم العرضين ٠‏ اتنهى ٠‏ 

٠ ) في نسخة مكتبة الرياض: ( بر‎ )١( 


5178 التخلية بين المرتهن واراهن ‏ علم الدبن في الرهن 


قوله : ولو رهنه داره وخلتّى يبنهوبينها وهما فيها » ثمخرجالراهن 
صح القبض إلى آخره ٠‏ 

مفهومه : أنه إن خرج المرتهن الأول ؛ لم يصح القبض » فيها إشكال؛ 
هذا إن لم تجعل بيد أحد بينهما » كزوجة الراهن وولده » فإن جعلت 
كذلك ؛ زال الإشكال » خرج الراهن الأول أو الثاني ٠‏ وإن جن الراهن 
بعد الرهن والاذن وهما فيها لم يتقدح في لزوم الرهن ٠‏ وإن خرج المرتمن 
الأول وترك الراهن فيها ولكن مجعولة بيد واحد ؛ فعدم اللزوم أقرب » 

ولا بد في الرهن من علم الدين كالرهن » فإن قال : رهنتك هذا 
علي ؛ لم بحز إلا بوصفها ٠‏ فإن أقر الراهن بالرهن وادعى جهالة الدين ) 
وأتكر المرتمن جهالته ‏ فقول المرتهن لادعائه صحة العقد ء إلا أن يقيم 
الراهن بينة بدعواه » بخلاف إ تكاره الرهن ؛ فلا بد في شهادة البينة أنه 
رهنه في دين معلوم ؛ لأن من شهد بعقد ؛ اعتبر ذكر شروطه » ولا تكون 
معلوما حتى بعلم قدره » ونوعه » وصفته ونحوه » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا رهن داره وآقبضها عند زيد » ثم مات الراهن وخلف ابنين » فدفع 
أحدهما للمرتهن نصف الدين » هل ,نفك نصف الدار له » أم لا ؟ 
من الدار ؛ خلص نصيبه » وإلا فلا » ويرجع الابن على تركة أديه بما دفع 
أقضائه عن دين واجب » قاله شيخنا ٠‏ 

ويجوز رهن الخصفة بلا وزن اذا رأياها » كما يصح بيعها كذلك » 
وقبضها درباتها » قاله شيخنا ٠‏ ْ 

واذا أعاره سيفا ليرهنه بدينه » فرهنه ثم أودعه المرتهن مالكه ممع 
علمه ؛ زال لزوم الرهن » قاله شيخنا ٠‏ 
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ومن أعار زيد؟ ثوبا ليرهنه » فرهنه بعشرة » فقال المعير : أذنت لك 
برهنه بخمسة فقط » وقال المستعير : أذنت لي برهته ولم تقدر علي “شيئا؛ 
فقد اتمما على الاذن » والظاهر : القول قول المستعير : إنه لم يقدر عليه 
(شيئا) لأنه منكر للتقدير مع إقرار المعير بالاذن والإعارة » والحالة هذه 
تصح بلا تقدير كم يرهنه به » ولا (ذكر)جنسه » ولا عند من هو » لكن 
إن شرط شيئا من ذلك فخالفه ؛ لم يصلح الرهن إلا إذا أذن له في قدر 
فزاد عليه ؛ صح فيما أذن له فيه فقط » فلو قال المعير : أعرتك لثرهنه عند 
زيد » أو بدنائير » فرهنته عند خالد » آو بدراهم وأنكر المستعير؛ فقوله 
لإقرار المعير بالاعارة » ودعواه شرط آخر ٠‏ وقد ذكروا في الاجارة فيما 
اذا اختلفا في صفة الإذن مع اتفاقهم عليه ؛ فالقول قول المتكر » وإذكانت 
الدعوى بين المعير والمرتهن ؛ فقول المرتهن كذلك : إنه لا بعلم شيئاً من 
ذلك التقدير أو الشرط ٠‏ وليست هذه كالمسألة المذكورة بقولهم : أذنت 
لى برهنه بعشرة » فقال : بل بخمسة ‏ لأنه والحالةهذه بدعى : أن كأذنت 
لي » والمعير منكر الإذن » بخلاف إقراره بالإذن » ودعواه شرط فيه ٠‏ 
وأقرب من هذه قوله : أذنت لي في قبضه بعد الرهن » فأنكر وهو في بد 
المرتهن ؛ فقول راهن ٠‏ فإن قال : رهنتنيه وأقبضتنيه وهو بيده » وعنده 
على الرهن بينة » أو مقر به الراهن ومنكرالقبض ؛ فقولمرتهن » لإسناده 
في الأولى القبض إلى إذنه مع إنكاره ٠‏ والثانية : الظاهر معه من تقرير 

قال في « جمع الجوامع » : وإن شرط في الرهن أنه وقت حلولالدين 
يساوي أكثر من قيمته اليؤم » وإلا فعلي الكفال ونحو ذلك ؛ فالشرط 
لاغ » وذلك مأخوذ به ٠‏ 

وقال صاحب « الفروع » : كل شرط دافق مقتضياه ؛ لم يؤثرءوإن 
لع قتضه أو نافاه ؛ فهو فاسد » وهو في العقد روايتان ٠‏ اتتهى ٠‏ 
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وقال فيه أيضا : ولا يصمح رهن من علق عتقه بصفة نوجدقب ل حلول 
الدين » فإن رهن فوجدت الصفة ب عتق مجانا وإلا فمضموةا بقيمته ٠‏ 
وإن كانت توجد بعد حلوله ؛ صح رهنه وعتق عندها إن لم يبع قبلها ٠‏ 
قلت : إن علم المرتهن بالتعليق ؛ عتق مجانا » وإلا فمضموتا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه أيضا : وإن رهنه أرضآ فنبب فيها شجر لا بفعل آدمي بل من 
عندالله » سواء كاذبريآ أو ممابغرسه الآدميون ؛ فهو تبعللأرض لا بجوز 
للمرتهن قطعه » ولا قلعه » ولا بيعه ٠‏ وإِن استحق الدين ولم يقبض » 
وبيعت الأرض ؛ بيع معهاأ » وتمامه فيه ٠‏ 

ومنه أيضآً يصح رهن شحر دون ثمره » وثمره دون شحره ونخله ) 
والطلع الموجود في النخل حال رهنه ؛ يدخل في الرهن ؛ وإن كان برا ؛ 
فلا إلا أن سلتثنيه المرتهن ء اتنهى ٠‏ 

قال في « الانصاف » قوله : وإلا رفم الأمر إلى الحاكم » يعني إذا 

متنع الراهن من وفاء الدين ؛ فيجيره على وفاء دينه » أو بيع 217 الر هن») 
وهو هو الصحيح من المذهب » وعليه أكثر الأصحاب ٠‏ ومن الأصحاب من 
قال : الحاكم مخير ‏ إن شاء أجبره على البيع » وإن شاء باعه عليه “وجزم 
به في « المغني » و « والشرح » ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال شيخنا : هذا الذي نعمل به ب لأن الاجبار لا تقدر عليه ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » : لابد من معرفة قدر الدين » وجلسه » 
وصفته لهما » قطع به في « الرعاية » وغيرها » كثمن المبيع ٠‏ 

ومنه : وقال بعضهم : إن امتنع الراهن من البيع ؛ باع الحاكم » ولم 
يذكر حبسا » ولا تعزنرا » وهو معنى كلام جماعة ٠‏ وف «القواعد» : 
من الأصحاب من يقول : الحاكم مخير ؛ إن شاء أجبره على البيع » وإن 
شاء باع عليه » وهو المجزوم به في « المغني » ٠‏ اتنهى ٠‏ 


. في نسخة مكتبة الرياض ؛ ( وفاء)‎ )١( 
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ومنه فروع : الأول : إذا باعه المرتهن ؟ أخذ مئه دينه ورد عليه 
لباقي ٠‏ وإن لم .نف بذلك ؛ آخذ الثمن وطالب بالباقي » والقول قوله في 
قدر ما باعه به » ولا آجرة له في كلفة بيعه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من « الشرح الكبير » : فإن كان للعدل عذر من سفر ونحوه ؛ دفعه 
إلى الحاكم » فإن لم يجد حاكما ؛ أودعه عند ثقة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « المغني » : فأما إن عزل المرتهن العدل ؛ لم يعنزل » لأن العدل 
وكيل الراهن ٠‏ وإذا حل الحق ؛ لم يبعه حتى يستآذن المرتهن » لأن البيع 
لحقه ؛ فلم يجز حتى بأذن ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وإذا رهنه شيئآ وأذن له في قبضه » وقبل المرتهن وغاب » وادعى أنه 
قبضه والرهن حينئذ بيده ؛ صح » لأن الظاهر معه ٠‏ وإن لم يكن بيده ؛ 
فلا بد من بينة تشهد بالقبض » وإلا حلف راهن أنه لا يعلم أنه قبض»ه 
قبل رجوعه ٠‏ 

قوله : وإن أتفق على الرهن بغير إِذن الراهن مع إمكانه » فمتبرع » 
هذا بخلاف ما إذا كان محلويا أو مركوبآ ولم ,يكف لبنه وظهره ققته ؛ 
فإنه يرجع بالفضل ٠‏ إذا نوى الرجوع ولو لم يستأذنه مع إمكانه ؛ 
فيدخل الفاضل تبعا » من تقرير شيخنا ٠‏ 

ما قولكم : عن رجل أوفاه راهن من زرع له مرهون عند آخر بغير 
إذنه » وأتلف قابض ما قبضه » ثم أبرأه المرتهن » فهل سقط حقه بعد 
البراءة » آم لا ؟ 

الجواب : حيث تلف الموفى به ولم تبق عينه » وتعلقت غرامته بذمة 
القابض المتلف ؛ فالبراءة منه صحيحة مبرئة للقاض ليس للمبرىء سحيث 
صحت منه البراءة ‏ رجوع بعدها بآن كان بالغا رشيدا غيرمكره » كتبه 
محمد بن أسماعيل » ومن خطه تقلت ٠‏ 

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : والوارث إذا ادعى صحة 


--75؟ ‏ بطلان الضمان والرهن في الدين المقر به إبطال الضمان 


العقد ؛ فيميئه على اليت ٠‏ وأما مين الحضمرمى ؛ فهى إذا ما ادعى أز 
الغاصب الغير ؛ فهى مسألة تفى » وصحة العقد إثبات » ؤمن خطهنقلتء 

إذا عجز راهن الزرع عن سقيه والمرتهن غائب » فدفعه الحاكم لمن 
يسقيه بحزء منه باذن راهن ؛ صح » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « شرح المنتهى » اؤلفه عن ابن نصر الله : لو أقر رب الدين 
بالدين » يعني لغيره ؛ فالظاهر بطلاذ الضمان والرهن » لتبين أنه ضمن 
له ما ليس له » ورهنه بغير دين له » ثم ظهر أن الصوابعدم بطلانالضمان 
بالإقرار » كاتتقاله بالموت وأولى » ثم ظهر لي أن الأصح أنه إن قال : 
ضمنت ما عليه » ولم بعين المضمون له ؛ فالضمان باق بالإقرار » لأنه لم 
بعين المضمون له ٠‏ وإن قال : 
ضمنته لك » ثم أقر المضمون له بالدين ؛ لم يصح الضمان ٠‏ اتنهى 
ملخصا ٠‏ 3 

قوله : وله إبطال الضمان قبل وجوبه » مثل قوله : آنا ضامن لك ما 
ندايئه به » بخلاف آنا ضامن ما بخرجه الحساب » أو ما ثبت عليه بالبيئة» 
قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وعين مغصوبة الخ ٠‏ 

هذا إذا كانت معلومة يصح بيعها » وإلا فلا يصبح رهن ما لا يصح 
بيعه » وإذا صح » هل يدخل في الرهن أجرتها في مدةكونها في بدغاصب» 
أم لا؟ 

الظاهر : لا يدخل » وأما النماء الذي من عينها » كالولد والثمرة ؛ 
فيدخل ؛ قاله شيخنا ١ ٠‏ 

قوله ف الكفالة : وإن أخضره وامتنع من تسلمه ؛ برىء ولو لم 
يشهد على امتناعه من تسلمه إلى آخره ٠‏ 

أي يبرأ في الباطن » وإلا فكيف يدعي التسليم ثم يحلف عليه ؟ قاله 
شخنا ٠‏ 


ضمان الاب عن ابنه والعكس ‏ الكفالة ‏ ببع الرهن م 


قوله : ومن ضمن أو كفل ٠٠٠‏ إلى قوله : ولم يكن عليه حق إلسى 
آخره ٠‏ 

ان صدق المضمون له ؛ لآن دخوله معه في الضمان تصديق له فيه 
والدين » ولآن الأصل صحة الضمان ٠‏ 

قال في « شرح المنتهى » : فإن نكل » برىء الأصيل والضمين إلى 
آكخره ٠‏ 

الضمين معلوم ظاهر ‏ فما يكون في الأصيل إذا قام بالحق بينة » هل 
يرجع به » آم لا لنكوله ؟ فيها تردد ٠‏ 

ويصح ضمان الأب عن ابنه » وعكسه » سواء كان الأب حيآ أو 
ميت » وفي « الاقرار » ما يشير إلى ذلك بقوله : تجوز شهادة الأ 
لأخيه ما لم بجر إلى تفسه تفعآ » ولا يجوز أن يكفل بدين أبيه ككونه 
ضامنا على أبيه » والله أعلم ٠‏ 

قال في « الكاني » : وإذا كفل إنسان أو ضمنه » ثم قال : لم يكن 
عليه حق ؛ فالقول قول خصمه » لأن ذلك لا يكون إلا بمن عليه حق , 
فإقراره به إقرار بالحق ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وعبارة « المغني » : إذا قال الكفيل : قد برىء المكفول من الدين 
وسقطت الكفالة » وقال : لم يكن عليه دين حين كفلته أو ضمنته وأنكر 
للكفول له ؛ فالقول قوله » لأن الأصل صحة الكفالة وبقاء الدين » وعليه 
اليمين » فإن نكل ؛ قضى عليه ٠‏ ويحتمل أن لا ستحلف فيما إذا ادعى 
الكفيل أنه تكفل من لا عليه دين ؛ لأن الكفيل مكذي لنفسهفيما ادعاه 
فإنْ من كفل شخصا معترف بدينه في الظاهر » لأن ما ادعاه محتمل » 


والأولى أولى ٠‏ 
سئل الشيخ تفي الدين : إذا رهن شيئًا عند آخر والدين حال » هل 
هجوز له بيع الرهن ؟ 


فأجاب : إذا كان له أذن له في البيع ؛ جاز » وإلا باع الحاكم ووفاه 
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وبحتاط بالاشهاد على ذلك » وسسئوفيٍ حقه منه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : قبضته ثم غصيتنيه الخ 535 

هذا مع عدم ثبوتهما » فإن ثبتا واختلفا » هل كان القبض » آي قبض 
الراهن الرهن بعد تقبيضه المرتهن » بإذن مرتهن » آم لا ؟ فقول مرتهن 
لأنه منكر » قاله شرخنا ٠‏ 

قوله : وللراهن غرس الأرض إذا كان الدين مؤجلا الخ٠‏ وهل يكون 

مفهوم عبارة « الرعاية » : لا يكون رهنا ٠‏ وعبارة « الغاية » : له 
رهنا » وهو المفهوم ٠‏ فلو غرسها الراهن أو زرعها ؛ لزمتهالأجرةوتكون 
رهنا » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله في بيع الرهن : وصار الثمن رهنا » فاذا رهن داره عند آخر 
بدين مؤجل » وباعها بإذن مرتهن بثمن مؤجل كأجل الدين » هل يكون 
رهنا والحالة هذه ؛ لأنه ثمن الرهن » أم لا لعدم صحة رهن الدين ؟ 

فيها ثفل والذي يعمل به فقهاء العيينة » وتقل عن البلباني كونه رعنا 
وهو ظاهر كلامهم » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله في فصل : وإن استحق الرهن » فإن كان مكؤقتا ٠.٠‏ إلى قوله: 
بحكم بيع فاسد على قول » والمذهب ما قدمه أول الفصل يقوله : وإِن 
شرط شرطا لا بقتضيه إلى آخره ٠‏ أي فيفسد الشرط فققط » من تقرير 


. حنا٠‏ 
ونيته إلى آخره ٠‏ 


فلو لم ينو ؛ قله صرفه إلى ما شاء » وإن ورثته كذلك في أن لهم 


نفقة اكردود بالعيب ‏ الوضعية في الدين دهلا؟ د 


صرفه لما أرادوا » وآنه دفع عن كذا » وبه صرح الشافعيون » قالهشيخناء 

وإن اتفق المرتهن على الرهن بلا إذن مالكه مع حضوره ؛ لم يرجع » 
وإن كان غاميا ؛ رجع » وإن كانت غيبته دون المسافة فراسله » هل يأذن 
له أو لغيره ؛ قله الرجوع في مدة المراسلة ٠‏ وكذا المردود بالعيب إذا 
أرسل إلى ربه الذي في غير بلده ؛ فله الرجوع عليه بالنفئقة في مدة 
الإرسال » بخلاف ما إذا أمكنه فلم يفعل ؛ لم يرجع » قاله شيخنا ٠‏ 
قال ف فصل : وإن أجج نارا » وإن ألقت الريح إلى داره ثوبا ٠٠٠‏ إلى 
قوله في « شرحه » ضمنه إن تلف بعد مضي زمن يتأتى فيه إعلامه ؛ لأنه 
لم يستحفظه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

فالمردود بعيب إذا مضى زمن بتأتى فيه رده إلى مالكه ؛ فهو مفرط » 
حكمه كغاصب ولا تقفقة له » قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن عطوه : آفتى شيخنا فى رجل له على آخر دين » وله بالدين 
ضامن » ثم إن رب الدين سئل آن يضع عمن عليه الدين بعضا منه » وقيل: 
إن لم تضع أفلس ؛ فقال : إن ديني على الضامن » مالي على هذا دين » 
بأنه إذا كان ممن يجهل ذلك ؛ لم تحصل البراءة ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال شيخنا : هذا الذي عليه الشيخ محمد » وآفتى به في واقمة 
وقعت في القصيم في رجل له دين وضمنه آخر » فأبرا الأصيل بناء على 
ظنه أن الضامن؟2" لا يبرا ؛ فأفتاهم بعدمبراءةالضامن”9؟ » ولا يراخذبه 
للجهل ٠‏ كما أن المطلق بلسان العجي ‏ لا يتواخ به إذا لم يعلم معناه ٠‏ 

وقال ابن عقيل : نعوذ بالله أن نلزم أحدا بلازم من لوازم قوله وهو 
بغر من ذلك اللازم ٠‏ 

قال في « المغني » في القسمة : ولأن من رضي بشيء بناء منه علىظن 
فتبين خلافه ؛ لم يسقط بيه حقه + اتتنهى ٠‏ 


) و (؟) في نسخة مكتبة الرباض ( الأصيل‎ )١( 


--76؟ ‏ حصول التخلية ب الرهن قبل الحق س رجوعالرهنبالفيب 


ولها نظائر » قال في « المغنىي فصل : ولو رهنه دارا فخلى بينه 
وبينها وهما فيها » ثم خرج الراهن ؛ صح القبض » وبهذا قال الشافعي ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : لا يصح حتى يخلي بينه وبينها بعد خروجه منها ؛ لأنه 
ما كان في الدار ؛ فيده عليها فما حصلت التخلية ٠‏ ولنا أن التخلية تصح, 
يقوله مع التمكين منها وعدم المانع » فآشبه ما لو كانا خارجين منها » ولا 
يصح ما ذكره ٠‏ آلا ترى أن خروج المرتهن لا يزيل بده عنها » ودخوله 
إلى دار غيره لا ثبت يده عليها » ولأنه بخروجه عنها محقق لقوله ؛ فلا 
معنى لاعادة التخليه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وعبارة « الاقناع » كما تقدم ثالث ورقه تفهم أن خروج المرتهن أولا 
يبطل القبض » وهو مشكل ٠‏ لكن إن جملت الدار بيد واحد بينهما ؛ 
زال الإشكال » قاله شيخنا ٠‏ 

الرهن لا يصح قبل الحق » فلو دفع إليه سيفا رهنا في دينار يقرضه 
إناه ؛ لم يصح » قاله شيخنا 8 

قال في « الششرح الكبير » بعد كلام له سبق : لأنه خالف المنصوص 
عليه » كما لو قال : بدنانير فرهنه بدراهم » أو بحال فرهنه بمؤجل » أو 
بالعكس ؛ فإنه لا يصح ٠.٠‏ إلى أن قال : فإن العقد لم يتناول مأذو نافيه 
بحال ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وعبارة « المغنى » كذلك » وزاد : وكل واحد من هذه الأموريتعلق 
به غرض لا يوجد في غيره » فإن أطلق الإذن في الرهن من غير تعيين ؛ 
فقال القاضي : .يصح غ وله رهئه بما شاء ٠‏ اتتهى ٠‏ 

إذا أذن مرتهن وراهن للعدل في بيع الرهن » فباعه ثم رجع بفسخ 
بعيب ؛ عاد رهنا » بخلاف ما إذا رجع بإقالة » بأن أقاله راهن بإذذمرتهن؛ 
فلا » إلا بعقد متجدد » لأن فسخ البيع للعيب ؛ من توابع العقد الأول » 
فاله شيخنا ٠‏ 


رهن مال اليتيم للفاسق تاجيل القرض - الفاظ العقود ‏ /ا/اة ل 


من « الفروع » : وبحرم رهن مال نتيم لفاسق » ويتوجه : إن خرج 
بفسقه عن الأمانة » وإلا لم بحرم ٠‏ اتنمى ٠‏ 

قوله في القرض : بحرم تأجيله » أي بحرم على الحاكم الإلزام 
تأجيله » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الإنصاف » : قال الشيخ تقي الدين في قاعدة له في تقرير 
القياس بعد إطلاق الوجهين : والتحقيق أن المتعاقدين إن عرقا المقصود ؛ 
انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان مقصودهماء 
وهذا عام في جميم يع العقود ؛ فَإِن الشارع لم يحد حد؟ لألفاظ العقود » 
بل بل ذكرها مطابقة , اتتهى ه وكذا ذكر أل القيم في « اعلام الموقعين ٠»‏ 
قال في « الرعابة الكبرى » : ولابد من معرفة الرهن » وقدر الدين » 
وجنسه » وصفته ٠‏ اتتهى ٠‏ 

الظاهر : صحة القرض للثمر في الخصف إذا رأى منه ما يدل على 
بقيته » ورد مثله كذلك ؛ وان اختلفا في قدره » أو في صفته » أو فى 
اختلاطه بغيره ؛ فقول قابض ٠‏ ومن قبض تمرا في مراحل وزنا فتلف ؛ 
فعليه قيمته وقت تلفه على المقدم » لعدم صحة قبض مكيل وزناوعكسه؛ 
مع أن المراحل مجهولة » قاله شيخنا ٠‏ 

من « الانصاف »© قوله : ولا يلزم إلا بالقبض » يعني للمرتهن ٠٠٠‏ 
إلى أن قال : الثانية : أن يتكون الرهن كالعيد والدار ٠‏ 

فالصحيح من المذهب أنه لا يلزم إلا بالقبض كغير المتعين » وعنه : 
أنه ليس بشرط في المتعين ؛ فيلزم بمحرد العقد » نص عليه » وتمامه فيهء 

إذا بيع الرهن بإذن مرتهن ؛ صح » فلو دفع المشتري الثمن إلى 
الراهن بلا إذن المرتهن مع علمه ؛ ضمن لمرتين » قاله شيخنا ٠‏ 

يصح نولي طرفي عقد الرهن » فلو وكل المرتهن الراهن في ذلك ؛ فهو 
ئز » وبالعكس يكون لازما » قاله شيخنا ٠‏ 
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إذا دفع لفقير دينارا من الزكاة » فآوفاه به عن دينه أو أقرضه أناه : 
صح » وفيه نص لابن عطوة » قاله شيخنا ٠‏ 

وفي « شرح المننهى » لمؤلفه بعد كلام له سبق : وظاهر ما تقدم أن 
القرض لا بفسد بذكر الشرط المحرم » وهو كذلك » وفيه وجهء٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

من « شرح الأنوار » للشافعية : منع المضر بالمارة ليس على إطلاقه؛ 
فإن الضرر الخفيف يحتمل إذا لم يدم » كعجن الطين إن بقى بعد مرور 
الناس » كما حكاه في « الكفاية » عن العبادي ٠‏ ومثله إلقاء الححارة 
والتراب فيه للعمارة » وكذا وضع الحمول » قاله القاضي الحسيني » 
والغزالي في « الإحياء » قال ؛ وله ترك الا تقدر مدة تقلهااء وكذا ول 
الدواب فيه بقدر الحاجة للنزول والركوب ؛ لأن الشوارع مشتركة 
المنفعة » فليس لأحد أن يختص بها إلا بقدر الحاجة » ويمنع من طرح 
الكناسة على جواد الطريق » وتبديد قشور البطيخ » ورش الماء بحيث 
يزلق وبخشى منه السقوط » وإرسال الماء من الميازيب إل ىالطرق الضيقةء 
قال الزركشى : وكذا القاء النجاسة فيه » بل هو في معنى التخلى ف 
الطريق ؛ فيكو من الصغائر ٠‏ اتتهى - ْ 

قوله : ويصح ضمان تمقة الزوجة ماضية أو مستقبلة » ويازمه ما 
يلزم الزوج الخ ٠.‏ 

والظاهر لزوم الضمان » فلا يملك إبطالهفيالمستقبل ؛ للزومها للزوج 
شيئا فشيئا » قاله شيخنا ٠‏ 

من « القواعد » بعد كلام له سبق : على الأجنحة » والسيياطات » 
والخشب والحجارة على الطريق ٠‏ قال : وفي « شرحالهداية» لمجد الدين 
في كتاب الصلاة : إن كان لا يضر بالمارة ؛ جاز ») وهل يفتقر إلى إذن 
الإمام ؟ على روايتين احداهما : يفتقر ؛ لأنه ملك مشترك بين المسلمين » 
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منفعة الطريق المرور » وهو لا بحصل بذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ذكر الشيخ تقي الدين أنه إذا احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره 
ولااضرر ‏ فله ذلك » وعنه : لربها منعه » كما لو استغنى عله أو عن 
إجرائه فيها ٠‏ 

ثم قال : ولو كان لرجل نهر يجري ف أرض مباحة » فأراد جار النهر 
أن بعرضه إلى أرضه ؛ أو بعضه ولا ضرر فيه إلا اتتفاعه بالماء » كما لو 
كان ينتفع به ف مجراه ولكنه يسهل عليه الاتتفاع به ؛ فأفتيت بجواز 
ذلك » وآنه لا بحل منعه » فإن المرور ف الأرض كما أنه نتفع به صاحب 
الماء فيكون حقا له ؛ فإنه ينتفع بهوصاحب الأرضأيضا » كمافي حدم ثعمر» 
فهو هاهنا اتتفع باجراء مائه كما آنه هناك اتتفع بأرضه ٠‏ 

ونظيرها : لو كان لرب الجدار مصلحة في وضع الجذوع عليه مسن 
غير ضرر الجذوع » وعكس مسألة إمرار الماء الوارد من الجريان في 
أرضه من بقعة إلى بقعة » وبخرجه إلى أرض مباحة » أو إلى أرض جار 
راض من غير أن يكون على رب الماء ضرر ؛ لكان ينبغي أن يملك ذلك » 
لأنه يستحق شغل المكان الفارغ » فكذلك تفريم المشغول ٠‏ 

والضابط أن الجار إما أن يريد إحداث الاتنفاع بمكان جاره » أو 
إزالة اتتتماع الحار الذي ينفعه زواله ولا يضر الآخر + ومن أصلنا أن 
المجاورة توجب لكل من الحق ما لا يجب للأجنبي » ويحرم عليه ما لا 
بحرم للأجنبي ؛ فيستبيح الاتتفاع بملك الجار الخالي عن ضرر الجار » 
ويحرم الاتتفاع بملك المنتفع إذا كان فيه اضرار ٠‏ 

فصل : إذا قلنا باجراء مائه في أرضه على إحدى الروابتين » فاحتاج 
أن يجري ماءه في طريق مياه ؛ مثل أن يجري مياه سطوحه وغيرها فيقناة 
لجاره أو يسوق في قناة غدير ماء » ثم بقاسمه ؛ جاز ٠‏ اتنهى ٠‏ 


ع .م؟ ل لزومالصاحالمطلق_الصلح عن القاصر_ارتكابادنىالمفسدتين 


من 2« جمع الجوامع » : قال صاحب « الرعاية » : إن تآكل أصل 
اليزاب وسقط » فهل سقط نصف الشمان ؟ يحتمل وجهين + وظاهر 
كلام غيره : لا سقط ٠‏ اتنهى ٠‏ 

الظاهر أن أصله مغرز الميزاب في الجدار » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا تصالحا صلحا مطلقا ؛ لزم » سواء كان عن إقرار أو إتكار عند 
حاكم أو غيره ٠‏ وأما أخذ الصلح للقاصر » أو دفعه عنه ب فالظاهر أنذلك 
يرجع إلى نظر الولي » فلو ادعى له عينا » وأقام شاهدا ولم تحصل الا 
بيمين القاصر » وخاف الولي بتآخير ذلك إلى تكليفه تلف العين ؛ جاز 
له دفم الصلح عن بمينه » وإن لم يخف التلف ؛ هبئا الصلح ء وإن كانت 
الدعوى على القاصر » وأقام المدعي شاهدا » وتحقق الولي أنه يحلف 
معه ؛ فالصلح ببعض المدعى أولى من ذهابه كله , مع أذفيها ثقلامتقدماء 
فإن كان المدعي على القاصر » أو الذي عليه الدعوى للقاصر ذا شوكةأو 
شريرآ » فأولى بالجواز » مع أنه يباح ارتكاب أدنى الممسدتين ترك 
أعلاهما » قاله شيخنا ٠‏ 

من « المغني » عند قول الخرقي : ولا يرهن مال من أوصى إليه 
بحفظ ماله إلى آخره ٠‏ 

قال القاضي : ليس لوليه رهن ماله إلا بشرطين : أحدهما : أن يكون 
عند ثقة ٠‏ الثاني : أن يكون له فيه حظ » وهو أن يكون به حاجة إلى 
تفقة أو كسوة أو إتفاق على عقاره المتهدم » أو أرضه » أو بهائمه » ونحو 
ذلك » وماله غائب يتوقع وروده » أو ثمرة يننظرها » أو له دين مؤجل 
يحل » أو متاع كاسد يرجو تفاقه ؛ فيجوز لوليه الاقتراض ورهن ماله. 
وإن لم يكن له شيء ينتظره ؛ فلاحظ له في الاقتراض » فيبيع شيئا من 
أصول ماله ويصرفه في تفقته ٠‏ وإن لم يجد من يقرضه » ووجد من سيعه 
نسيئة وكان أحظ من يبع أصوله ؛ جاز أن يشتري له نسيئة ويرهن به 


النصرف في مال الينيم - شرط رهن الثمرة ‏ ١م؟ ‏ 


شيئا من ماله ٠‏ والوصي والحاكم وأمينه في هذا سواء » وكذلك الأب» 
إلا أن للآب أن يرتمن من نفسه لولده » ولنفسه من ولده » ومن عداه 
بخلافه على إحدى الروايتين ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وعبارة الزركشي على ذلك ؛ لأن ولي اليتيم إنما يتصرف بالإاحسن 
والأصاح » قال الله تعالى : « ولا تفربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن 
حتى يبلغ أشده7١2‏ »6 ء فغير الثقة لا يؤتمن » ولا بد أن يكون لليتيم 
في الرهن حظ » كأن يحتاج إلى نفقة نفسه » أو بهائمه » أو عقاره ونحو 
ذلك » وله مال يتنظر وروده ٠‏ وإن لم ,يكن له مال يتنظر ؛ فلا حظ له 
في الاقتراض ؛ وإذآ ببيع أصول ماله ٠‏ انتهى ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » نقلا عن « التلخيص » : أما رهن ماله ؟ 
فلا يجوز إلا بشرطين : 

أحدهما : أن يكون للمولى عليه متاع كاسد ويرجو نفاقه في موسم 
يتوقعه وبه حاجة إلى النفقة ؛ فيرهن ماله ليبيعه في دينه وقت النفاق ٠‏ 

الثاني : أن تدعو الحاجة إلى النفقة عليه ولا مال له إلا عقار يتوقعم 
غُلته » أو دين مؤجل ؛ أو غائب » فيرهن عقاره ليقتضى من غلته » أو 
من المؤجل » أو الغائب » ويحفظ به رقبة العقار عليه ؛ فيجوز ذلك ٠‏ 
اتتهى ٠‏ / 

لا يجوز رهن الثمرة حتى تشقق كلها » فإن تشقق بعض نخلة ؛ 
لم جز متها » لاختاله بس لا تميز ء قاله شي 1 

ما قولكم في قوله في الوكالة : يحلف الوكيل في المال مع الشاهد » 
فإذا مات الوكيل قبل حلفه وكان قد تصرف بأنْ باع أو شسرى » همل 
يحلف العاقد مع الوكيل ونحوه » أو يحلف ورثة الموكل على ثبوت 
الوكالة » أو تبطل الوكالة ؟ 

فآجاب البلباني : تصرف الوكيل المذكور قبل ثبوت وكالته؛ 


ت/كم 1 2 17/؟؟ 


؟لم؟ ‏ بع الوكيل ‏ بيع عقار البتيم ‏ إنكار ال وكالة 


موقوف على ثبوتها » فعلى العاقد إثباتها » فان عجز ؛ فالقول قول ورئة 
الموكل » والموت مبطل للوكالة في المستقبل فقط » كتبه محمد الحنيلى 
يعني الخزرجي ٠‏ 

ومن < القواعد » : وأما إن باع الوكيل واشترط على المشتري أن 
بشركه فيه » فهل يجوز ؟ على رؤايتين : 

إحداهما : يحوز » نقلها أبو الحارث فيال وكيل سيع ويستثني لنفسه 
الشركة ؛ أرجو أن لا يكون به بأس ٠‏ 

والثانية : بكره ء اتنهى ٠‏ ونقلما ابن النجار في شسرحه هكذا » 
وتقلها في « الانصاف »© بصيغة التمريض » قاله شيخنا ٠‏ 

من « المنتقى » للمجد : في شراء أرض مسجد المدينة من اليتيمين ؛ 
وجعلها مسجدا ؛ من الفقه دليل على جواز بيع عقار اليتيم وإن لم يكن 
محتاجا إلى بيعه للنفقة اذا كان في البيع مصلحة عامة للمسلمين » كبناء 
مسجد أو سوق ونحو ذلك ٠‏ ويؤخذ من ذلك أيضا بيعه إذا عوض عنه 
بما هو خير منه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

إذا أخبر أنه وكيل زيد ف بيع ماله وصدقه المشستري وشرى منه » 
ثم أنكر الوكالة ولم يقم عليها بينة ؛ بطل البيع بحلفه » ويضمن الوكيل 
ما ترتب على تصرفه » كما أنه لو أخبره غيره بالوكالة » ثم تصرف بناء 
على ذلك الخبر » ثم لم يثبت أنه يضمن ؛ فمع اخباره بنفسه أنه وكيل 
أولى بالضمان بلا تردد » قاله شيخنا ٠‏ 

يجوز بيع عقار الصغير للمصلحة » سواء كان بنقد » أو عرض » 
أو عقار » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الإنصاف » : فائعة : لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره ؛ 
ففيه طريقان : . 

عدم الصحة قولا” واحدا » وهي طريقة القاضي ف « المحرد » ٠‏ 
وإجراء الخلاف فيه » كتصرف الفضولي ‏ وهو الأصح » قاله في القاعدة 


تعليق البراءة # ضمان دين المفلس ‏ الصلح عنالدعوىق_- 9م؟ ل 


ومن جعل له صئئعا في موات لعقاره ؛ فليس له منع غيره من زراعه 
تلك الأرض التي يزو[ماء المطر عنها إلى صنعه » لعدم الضرر » وله منعه 
من قطع حداد الصنع يساقي وتحوه ؛ لأنه ريما انقطعم فيؤدي إلى 

قال اين عطوة : ومن قال لرجل : بع على آخر » فأنا لا أستوفي حقي 

قال في « مغني ذوي الأفمام » : ولا يصح تعليق البراءة بشرط » 
ومن دفعم له شيء » أو جعل له ف مقابلة براءة أو إقرار » فلم يكن مثل : 
إن ظهر ما دفعه إليه مستحقا » أو عبدا فبان حرآ » أو ظن أن عليه مثله 
فلم يكن » أو ظهر له مسطور على أبيه » أو مورثه فبان أنه استوفى ؛ 
يبطل الإقرار والبراءة » ويرجع بذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه : ويلزمه إزالة ما اتنشر من شحره إلى ملك غيره » وإن خرج 
إلى طريق مملوكة كذلك » وإن كانت عامة ؛ فلكل واخد من المسلمين 
الدين عليه » فلو قضاه عنه أحد بغير إذنه بنية الرجوع ؛ صح » وله 

الصلح يصح عن كل دعوى ولو غير محررة » مثلمواريثاندرست» 

قوله : وإن صالح أجنبي » فإن كان منكر؟ لدعواه الخ ٠‏ 

هذا إذا كانت المدعى بها ثابتة ببينة أو إقرار من بيده العين » وإلا 
كان قد اشترى مالا يقدر على تسليمه » وما لا يشبت لبائعه » قاله 

قال في « المستوعب » : وإن كان المدعي عيئا » فاعترف الأجنبي 


مسسل 6 -- المنع من ضرر الجار ‏ إخراج الميازيب الى الدرب 


بصحة دعواه » وقال : انت محق في دعواك » فصالحنى على مال أدفعا 
لك عنه لييكون الحق ني فإني قادر علىاستيفائه منه ب فانه يصح الصلح: 
ويكون بمنزلة البيع » يعتبر فيه ما يعتبر في الببع ؛ وتمامه فيه ٠‏ 

قوله : ويعلم تقدير الماء بساقية إلى آخره ٠‏ 

أي يعلم قبل دخولها في أرض أخذ الصلح ء لأنها إذا علمت لم تزد » | 
كما يشترط معرفة السطح الذي يزول عنه ماء المطر » ويشترط معرقة 
الذي يجري فيه من ملكه حتى يكون معلوما ٠‏ 

وقوله : ليشق مصنع جاره إلى آخره ٠‏ 

كذا إن أضر بتخل جاره » بأن سرت عروق الشحر المضر » كالأثل 
إلى نخل جاره ؛ فإن له منعه كابتداء إحيائه ؛ له منعه ٠‏ ومتى ثبت 
الضرر ؛ رجب القلع » ويكون من أصوله قلع لا يبقى بده ظرر » 
بخلاف قول من قال : يقطم ما وصل إلى أرضه فقط ٠‏ هذا إذا كان 
حادثا » فلو أحيا رجل أرضا » وغرسها أثلا » ثم أحيا إلى جانبه آخر ؛ 
فليس له قلعه » لسبقه » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن وجد ساباطا على شارع قانهدم ؛ فله إعادته إذا جهسل سبب 
وضعه » فَإن علم أنه وضع باذن إمام ب فلا بد من إذنه ثانيا » قاله شيخناء 

قوله : مثل أبواب السراء 

مثله من له بابعلى عقار له فيه شريك يستطرق منه بعض الأوقات ء 
فليس له أن يجعل من يستطرق أكثر منه استطراقا » لكونزذلك مشتركاء» 
ثإن كان ذلك له خاصا محدودا ؛ فله التصرف فيه بما شاء » قاله شيخناء 

قال في « الإنتصاف » في سياق الساباط : وحكي عن أحمد جوازه 
بلا ضرر © ذكره الشيخ في « شرم العمدة » » واختاره هو وصصاحب 
« الفائق 6 ٠+‏ 

وقال الشيخ : إخراج الميازيب إلى الدرب ؛ٍ هو السنة » واختساره 
رقدمه في « النظم > ٠‏ اتنهي ٠‏ 


وضع الخشمة علىالجدار الممترك - المثر المشتركة ‏ ١8؟‏ ل 


قوله : ولا يضع على حائطه شيئا الخ ٠‏ 

أي لا يضع ختسبا على حائط مث تراك » كما لو بنيا سك بس لمم 
على الحائط شيئا » لأنه مشترك ٠‏ وكذا شارع اف » فا إنسان إلى 
جانبه دارا ؛ فلا يضع خشبه عليه » لأنه مه مشترك » إلا عند الضرورة في 
ذلك » وفيها ثقل لإخراجها من سياق الكلام إلى غيره ٠‏ وصدر الزقاق : 
هو آخر السكة » عكس أولها الذي هو مبتداً الدخول اليها » من تقرير 
شيخنا ٠‏ 

قال في « المغني » بعد كلام له سبق في وضع الخشب على جدار 
الجار : فإن قيل : فلم لا تجيزون فتح الطاق والباب في الحائط بالقياس 
على وضع الخشب ؛ قلنا : لأن الخشب يمسك الحائط وينفعه » بخلاف 
الطاق والياب ؛ فإنه يضعف الحائط » لأنه بقى مفتوحا » والذي يفتحه 
للخشب يسده بها » ولأن وضع الخشب تدعو الحاجة اليه بخلاف غيره 
اتتهى ٠‏ 

قوله : ولو حائطا ولو خصة يحجز به بين السطحين إلى آخره ٠‏ 

الفرق بينها وبين المسألة الآتية من إجبار جاره على البناء : إن هذا 
ليس محتاجا إلى بناء السترة » ولم يستأذن فسريكه ؛ فلم يجز » قاله 
شضخنا ٠‏ 


قوله : وإن كان ببنهما نهر الخ ٠‏ 

مثله البئر يجبر أحدهما على الحفر مع شريكه ؛ يحصل به زيادة 
مصلحة ولو لأحدهما » لأجل حرمة الشركة » وفيها ثقل » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا غرز خشبة بجدار جاره » فوقعت ولم يعدها ؛ لزمه سد مكانها 
كحاله أولا” ؛ قاله شيخنا ء 

قال في « القواعد » : الفريكان في عين مال أو منفعة » إذا كانا 


181 - الصلح بعوض - المصالح الكلية تغتفر فيها الفاسد الجزئية 
محتاجين لدفع مضرة أو إبقاء منفعة ؛ أجبر أحدهما على موافقة الآخر 
في الصحيح من المذهب ٠‏ اتنهى ٠‏ 

الصلح لا بصح إلا بعوض معلوم » فإن اختلفا وأقاما بينتين ؛ قدمت 
بينة مدعى الفساد ؛ قاله شيخنا ٠‏ 

إذا أحدث أثلا بملكه وادعى بعض جيرانه الضرر به ؛ سمعت » لان 
سكوته لا سقط حقه ٠‏ 

وإذا وضع ساباطا على شارع بإذن الإمام » فادعى بعض الجيران 
الفرر به » وأقام بينة بدعواه ؛ أزيل » وإلا فلا » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : يلزم أعلى الجارين بناء سترة الخ ٠‏ سواء كان ذلك بين دور 
أو عقارات أو هما ؛ فيلزم الأعلىالبناء وسد الطاقات التي فيها ضرر على 
الحار » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الرعاية » : ومن صالح عن شيء فرضيه وطابت به نفسه ؛ 
لزمه إمضاؤه » وحرم رجوعه عنه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وفي « الإرشاد » : ومن صالح عن شيء فرضيه وطابت به تفسه ؛ 
لم يحل له الرجوع فيه » ولزمه إمضاؤه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وللجار منع جاره من غرس الأثل بجامع الإيذاء ؛ لأن ضرره متحقق 
لاشك فيه ؛ وليس له أن يحدث ما يضمسر بجاره ٠‏ ونازع فيهما بعض 
فقهاء العيينة » ثم سلموا ٠‏ 

وحد المنع : هو ما يصل إليه منه مضرة » من فروعه أو عروقه » 
قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الفروع » : قال ابن هبيرة : رأيت بخط ابن عقيل : 

حكي عن كسرى أن بعض عماله أراد أن يجري نهرا » فكتب إليه 
أنه لا يجري الا ببيت عجوز » فأمر أن يشترى منها » فضوعف لما 
الثمن فلم تقبل ٠‏ فكتب كسرى أن خذوا ببتها ؛ فان المصالح الكليات 
تعتفر فيها المفاسد الحزئيات ٠‏ 


بيعالوكيل ‏ طلبالبراءة منالشتري - الوكالةف النكاح - /41؟ ‏ 
العدل يبعث المطر والشمس » فاذا كان الحكيم القادر لم يراع نوادر 
المضار لعموم النفع ؛ فغيره أولى ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ش إذا دفم دابة لمن يقوم عليها سنة بنصفها ؛ صح ولزمت » فلو مات 
العامل ؛ أنفق عليها من تركته » لقولهم : والنماء لهما » لأنه نما ملكهما ٠‏ 
وإن كان دقعهما له جعالة بحزء منها ؛ انفسخت سوت عامل » قاله 
شخنا ٠‏ 


لو باع الوكيل سلعة وطلب البراءة من المشستري فابرأه ؛ لم يبرأ 
موكله » وإن أبرأ الموكل ؛ صح ولو مع غيبته » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وتبطل أيضا بتلف العين التي وكل بالتصرف فيها » وبدفعه 
عوضا لم يمر بدفعه ٠.٠‏ إلى أن قال : فإذا اشترى لموكله شيئا ‏ وقف 
على إجازته الء٠‏ 

فيها إشكال مع ما تقدم » إلا أن يقال : ليس قوله به بمعنى التعيين» 
كما يدل عليه تعليل » أو يقال : هذا على القول باجازة شراء الفضولي » 
قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : ولو أذن له أن ,تتصدق بمال إلى آخره ٠‏ ييأتي في الوصا 
ما يخالفه ٠‏ 

قوله : وله أن يوكل من يقبل له التكاح إلى آخره ٠‏ يشترط تعيين 
الزوج في التكاح ٠‏ 

وقوله : وإن قال الولي للوكيل : زوج فلانة من شاءت إلى آخره ٠‏ 

ظاهره : يزوجها منشاءت » ولو غير كفء » فإزقال : زوجها فقط ؛ 
تعين الكفء » ولا يملك إلا زوجا ما لم يقل : زوج بمد زوج » قاله 
شيخنا ٠‏ 

ولو دفع لآخر ثلاثة دنانير ) وقال : مذا لفلان » وهذان لفلان ٠‏ 


دل 


م؟ ‏ حلف ولي القاصر . الوكالة بجعل مجهول ب ضمان الدلال 


فدفع الرسول الكل لواحد » ومات المرسل » وقال القابض : لم يأتني 
إلا حقي ؛ فورثة الميت يقومون مقامه فيحلفون : ما علمنا الجميع لك » 
وبأخذوا الزائد لربه ٠‏ وللمالك مطالبة الرسول الدافع لغير مالكه , 
لأنه مفرط ويضمنه ٠‏ وإن طالب القايض ؛ جاز » ومينه على حسب 
جوابه » فإن أتكر القبض ؛ فعليه اليمين كذلك » قاله شيخنا ٠‏ 

يحلف ولى القاصر قيما باشر بنفسه » كدعواه بيع ونحوه » ولا 
يحلف على ما باشر ولي غيره » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : واحتشاش واحتطاب إلى آخره ٠‏ 

بأن يقول : وكلتك تنحش كذا من العلف » أو تحطب وتآني به » 
ان كان الوكيل ممن يعد نفسه لأخذ الأجرة ولم يتبرع ؛ رجع بأجرة 
'نثل على موكله » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا قال لاثنين : أيكما باع سلعتي الخ ؟ 

تقبل شهادة الآخر فى العقد ؛ لأنه كالأجنبىوالحالة هذه » لأنه 
لا يكون وكيلا حتى يبيع ٠‏ ولو شرى الوكيل لموكله معيبا ورده » فقال 
الموكل : قد رضيت به معيباقبل الرد » فإن أقام بينة » أو صدقه بائع ؛ 
ا ا 

قوله : تصح الوكالة بجعل مجهول » ويصح التصرف بالاذن 
إلى لخر .7 

فيفسد الجعل وله أجر مثله » ويصح نصرفه » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الانصاف » : ولكن يصح تصرفه بالاذن ويستحق أجرة 
المثل ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال ابن غطوة : الدلال إذا لم يشهد على ماباع ؛ فالظاهر أنه يضمن 
لتفريطه » قاله شيخنا ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال في « الغاية » : ويتجه : يشهد » وإلا ضمن ٠‏ اتتهى ٠‏ فإذا لم 
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يشهد ؛ ضمن » سواء أثكر باع 3 قبض الثمن قبل قبض الوكيل المبيع 
إذا رهن عند آخر قدوماآ » وجاء الراهن يعمل فى نيتم رتهنله » أي 
المرتهن » فاعطاه إياها ليعمل له بها ؛ زال لزوم الرهن ما لم يردها إليه » 


قاله شيخنا ٠‏ 
قوله : والوكيل كالضامن » يعني في الشراء فيضمن الثمن » فإن 

قال : أنا وكيل زيد ولا ضمان على بل الثمن على زيد » هل ينفى عنه 

الضمان » آم لا ؟ ا ْ 


الظاهر : لا ينفيه ب لثبوته عليه شرعا ؛ فإن أبرأه بعد العقد » مل 

فيه تردد ؛ والأول أقرب للفهم » قاله شيخنا ٠‏ 

في الحجر : إِن العدل لو زيد في الثمن في مدة الخيار ؛ فسخ الخ ٠‏ 

الظاهر : لا يفسخ في غير هذه المسألة » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : يلزم قادرا وفاء يطلب ربه إلى آخره ٠‏ 

ظاهره أنه إن لم يطلبه ؛ لم يلزمه » وهو المذهب ٠‏ فإذا سافر » هل 
بترخص ء أم لا ؟ 

الظاهر أنه يترخص » وكذا لو كان معسرا ؛ ترخص » ويحرم طلب 
معسر على من علم بعسرته » قاله شيخنا ٠‏ 

توكل المميز بإذن وليه ؛ فيصح تصرفه عن غيره كما يصح لنفسه 
إذن وليه ٠‏ ويفهم من قولهم : ليس للعبد المأذون له أن يتوكل ولو لم 
يحجر عليه ؛ بأن لم يقل : لا توكل إلى آخره ٠‏ فإذا أذن له في التوكل ؛ 
صح ء فكذا المميز » قاله شيخنا ٠‏ ْ 

من « الإنصاف » قوله : وإن قال : وكلتني أن أتروج لك فلانة 
ففعلت » وصدقته المرأة فأنكر ؛ فالقول قول المنكر بغير بمين » نص عليه 


لعل #2 ا 
عانم ) 


ا 


.11 -- ضمان الوكيل ونحوه بالتلف ‏ الوكالة في الشرأء 


وهل بلزم الوكيل نصف الصداق ؟ على رواتتين : احداهما : لا يلزمه ) 
وهو المذهب » وتمامه فيه ٠‏ 

قال في « شرح المنتهى » لو لفه : ولا يلزم وكيلا » أي مدعي الوكالة » 
شيء للمرأة من حقوق العقد ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من « الانصاف » : الخامسة : ستحق الجعل قبل قبض الثمن مالم 
يشترط عليه ( ورثة ) الموكل ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « شرح المتتهى » الثؤلفه : ولا يقبل قول وكيل في رد إلى ورثة 
موكل » تقله في « التلخيص » ؛ لأنهم لم .أتمنوه » أو دفع إلى غير من 
انتمنه ولو باذنه » أي الموكل » كما لو دفع إليه دينارآ وأذن له أن يقرضه 
لزيد » وقال الوكيل : دفعته لزيد » وانكر زيد ؛ فيكلف البينة على ذلك٠‏ 
وإن عجر ضمن ؛ فقيل : لتفريطه ترك الاشهاد ٠‏ فعلى هذا : لو صدقه 
الآمر على الدفع ؛ لم يستقط الضمان » وقيل : لأنه ليس أمينا للمأمور 
بالدفع اليه » وقيل : قبل قوله بالدفع لزيد ٠‏ اتنمى ٠‏ وقطع بالثاني في 
2 الإقناع وشرحه »6 ٠‏ 

وقوله : ليس أمينا للمأمور بالدفع إليه ٠‏ 

مثاله : وكل زيد عمراً يدفع لخالد دينارا » فأنكر خالد قيضه ؛ 
ضمن عمرو ان لم يشهد » لأنه يدعي الدفع إلى غير من ائتمنه » بخلاف 
ما إذا كان وكيلا لخالد على قبضه من زيد قبل قوله » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا حمل الوكيل ونحوه » كالمودع » والشريك » والمغصارب على 
الدابة » ولو شيئا يسيرا ؛ ضمنها إنتلفت » لأنهصارغاصبا » قالهدشيخنا ٠‏ 

قال في « الشرح الكبير » : فصل : وإن وكله في شراء شيء ؛ ملك 
تسليم ثمنه » لأنه من تنمة حقوقه » فهو كتسليم المبيع في البيع ٠٠٠‏ 
إلى أن قال : فإن اشترى شيئا وقبضه ؛ وآخر تسليم الثمن لغير عذر 
'فهلك في دده ؛ ضمنه » وإن كان له عذر مثل أن ذهب لينقذه أو نحو 
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ذلك ؛ فلا ضمان عليه » نص أحمد على هذا ؛ لأنه مغرط في إمساكه في 
الصورة الأولى » فازمه الضمان » بخلاف ما إذا لم يفرط ٠‏ انتهى ٠‏ 

ومن « المغني » : وإن قال : اشتر لي عبدا تركيا » أو ثوبا هرويا ؛ 
صح ٠‏ وإن قال : اشتر لي عبدا أو ثوبا ولم يذكر جنسه ؛ صح أيضا ٠‏ 
وقال أبو الخطاب : لا يصمم » وهو مذهب الشافعي ؛ لأنه مجهول ؛ 
ولنا أنه توكيل في شراء عبد ؛ فلم يشترط ذكر نوعه كالقراض » ولا 
يشترط ذكر قدر الثمن » ذكره القاضي ٠‏ وقال أبو الخطاب : لا يصح 
حنى يذكر قدر الثمن » وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي ب لأن 
العبيد تتفاوت من الجنس الواحد » وإنما تنميز بالثمن » ولناأنه إذا 
ذكر نوعا ؛ فقد أذن له في أعلاه ثمنا » فيقل الغرر » ولأن تقديره الثمن 
إبضر » فإنه قد لا يجد بقدر الثمن ٠‏ ومن اعتبر قدر الثمن ؛ جوز أن 
يذكر له أكثر الثمن وأقله ٠‏ اتنمى ٠‏ أي اشتر لىعبدا صفته كذا وكذا » 
ثمنه من ماثة إلى مالتين » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : إلى غير من اكتمنه ٠‏ 

قال الزركثسي : قول الخرقي : لم يقبسل قوله على الآمر ؛ دل 
بطريق التنبيه أنه لا يقبل قوله على من أمر بالدفع إليه » لأنه إذا لم يقبل 
قوله على من التمنه ؛ فعلى من لا بأتمنه أولى ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : إلى من لا يعرف عينه » ولا اسمه » ولا دكانه إلى آخره ٠‏ 

الظاهر : لا بد من معرفته لهما » وإلا ضمن » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : ولا بيع ما سيملكه ٠‏ 

قال مرعي : إلا تبعا » مثله : اشتر لي ناقة بكذا » ثم بعها بكذا ٠.‏ 
والأحوط في ذلك : انجر لي ؛ » فيكون ايضاعاً » قاله شيخنا ٠‏ 

يصح وضع ميزاب » وساباط » وجناح على شارع باذن إمام بلا 
ضرر » قاله شلخنا ٠‏ 


1159 -- الالفاظ المعتيرة في العبادات ‏ الفرق بين الوصي وافوكيل 


قوله في الخشب المشري : إذا ترك حتى زاد » فالزيادة يينهما هفل 
تكون نصفين » أو على قدر المالين ؟ الأول أقرب مع الإشكال » قاله 


إذا كان لداره بابان فسد أحدهما لعارض» ثم أراد فتحه ؛ فله ذلك» 
إلا إن أقام بينة أنه سده بحق ثبت مناف لفتحه » قاله شيخنا ٠‏ 

من قاعدة : الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات » منها ما يعتير 
معناه ولفظه وهو القرآن » ومنها ما بعتبر معناه دون لفظه ؛ كألفاظ عقد 
البيع وغيره من العقود » وآلفاظ الطلاق ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من « شرح المتنهى » لمؤلفه : أو مشاعا ولو نصيبه من عين مشاع 
يمكن قسمته ؛ مثل أن يتكون له نصف دار مشاع فيرهن نصييبه من بيت 
منها بعينه » وفي هذا وجه لا يصح ؛ لاحتمال أن يقتسم الشريكان 
فيحصل الرهن في حصة قريكه . ووجه المذهب : أنه يصح بيعه في 
محل الحق ؛ فصح رهنه كا مفرز ٠‏ وما ذكروه لا يصح ؛ لأن الراهن 
ممنوع من التصرفات في الرهن يما يضسر بالمرتهن » فيمنع من القسمه 
المضرة » كما يمنع من بيعه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

إذا وكل زيد خالدا على بيع ماله » وقال : ما أعجبك منه فاشتره 
من نفسك ؛ صح شراؤه بثمن المثل ٠‏ 

ومن أوصى على أولاده وصيا » وقال : قد أذنت لك أن تشتري من 
مالهم ما أردث ؛ لم يجز له الشراء » لأنه مال غير الآمر » بخلاف الوكالة ‏ 
لأنهما على ماله » وإنما حق الأب في الولاية فقط » وقد صمرحوا أنه 
لا يجوز للولي الشراء من نفسه إلا بإذن الأب » ولم يستثنوا غيره مع 
أنه لا مصلحة في ذلك للقاصر » وإنما عفي عن الأب مع الابن للشفقة 
الموجودة في الأب المعدومة في غيره » من تقرير شيخنا ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » : يجوز أن يهدي لمن أقرضه قبل الأداء 
وبعده » وقبل القرض ٠‏ اتنهى ٠‏ 


نزع الرهنمنالمنكر له الاختلاف فالدفع أمانة أو ديئآ 147 ل 

شخص أتى ورثة ميت » وقال : مورثكم أعطاني سينا لأرهنه له 
فرهنته بكذا » فلما طلبه منه الوارث أتكر وقال : لم يعطني شيئا » 
وثبت إقراره الأول ببينة ؛ نزع منه » ولا ستحق شيئا ؛ لإنكاره سبب 
الحق ٠‏ فإن علم الوارث صدق المدعي بذلك ؛ لزمه ٠‏ وإن ادعى عليه 
العلم ؛ لزمته اليمين كذلك » قاله شيخنا , 

قال في « الرعاية الكبرى » : ولو قال : دفعتها إلى زيد بأمرك ؛ 
صدق فيهما مع يمينه » نص عليهءفإن أتكر زيد القبض ؛ حلف للمالك» 
قلت : وإن أنكر المالك الدفع المذكور » فإن كان آمره بقضاء دينه ؛ 
لم يحلف له لعدم قضاء مبرىء ٠‏ وإن كان أمره بإبداعه ؛ حلف له ٠‏ 
اتتهى200اء. 

قال في ( جمع الحوامع » : قال شيخنا أبو الحسن في تصحيحه : 
تنبيه : لو قال : دفعتها إلى زيد بأمرك ؛ صدق فيهما مع ,يمينه ؛ نص 
عليه ٠‏ فإن أنكر زيد القبض ؛ حلف للمالك ٠‏ وإن أتكر المالك الدفم 
المذكور ؛ فإن كان أمره بقضاء دينه ؛ لم يحلف له لعدم قضاء مبرىء 
وإن كان أمره بإبداعه ؛ حلف له ٠‏ اتنهى ٠‏ وعباراتهم صريحة ٠‏ 

ويقبل قوله : بدفعها إلى فلان » وفعلت ٠‏ زاد في « الغاية » : أمانةء 
فأشكلت بالمسألة لإإطلاقهم قبول قوله ٠‏ فما يكون إذا كان الوكيل 
لا يعلم هل هي عن دين ؛ أو هي أمانة ؟ 

الظاهر قبول قوله بأنه دفعها إلى فلان بإذنك » وأنه لم يعلم أنهما 
وفاء ٠‏ فإن نكل ؛ ضمن » وإذا حل ف كذلك . والحالة هذه أنه لايعلم 
هل هي عن قضاء دين أو آمانة ؛ لم تتجاسر على تغريمه » وفيها ثقل ) 
من تقرير شيخنا ٠‏ 

)١(‏ وعلى هامش الأصل : قال » « حاشية الإقناع » : نتمة : من وكل في 
شراء شيء معين بثمن معلوم ؛ فله شراؤه لنفسه بمثل ذلك الثمن أو غيره ٠‏ 


114 -_العقود الفاسدةوالجائزة ‏ الوكالةالطلفةوالمنجزة 


الظاهر ثبوت المغشوش كالحدد في الذمة » ويسقط بعضها سعض 
لقولهم في الإقرار : وإن ه فسر إقراره بمغعشوش صح ٠‏ وأما الحوالة 
بها وعليها ؛ فعدم الصحة أولى » قاله شيخنا ٠‏ 


من قاعدة : على العقود الفاسدة » هل هي منعقدة أم لا ؟ على 
نوعين : 

حدهما : العقود الجائزة ؛ كالشركة » والمضارية » والوكالة ) وقد 
ذكرنا آنفا أن فسادها لايمتع تفوذ التصرف فيها بالإذن » لك نخصائصها 
تزول بفسادها ؛ فلا يصدق عليها أسماء العقود الصحيحة إلا مقيدة 
بالفساد » وتمامه فيه ١ ٠‏ 

قال في « الرعاية الكبرى » : ومن صالح عن مائتي درهم بخمسين 
درهما وخمسة دنائير ؛ فهى كمد عجوة ٠‏ اتنهى ٠‏ هذا إن كان مقرأ بها ,» 
وإلا صم » قاله شيخنا ٠‏ ْ 

قوله في الوكالة : مطلقة ومنحزة ٠‏ الظاهر 2١7‏ أن معناهما واحد ٠‏ 

قوله : وكل غني + أو أطلق ؛ فوكيل موكل الخ ٠‏ فلا ينعزل بعزل 
الوكيل » ويصح للوكيل الشراء منه ٠‏ 

قوله : وكل فلانا الفاسق الخ«فإذا قال : وكل ولو فاسقا أو خائنا ؛ 
فله ذلك ولا يضمن إن وكله كذلك ء 

ولا بصح قبض الأعمى الدراهم ولو بغير معاوضة كهبة » وإن كان 
ركها قبل عماه ؛ لأن الغش فيها غير معلوم ولا متساو » فلا باد من 
توكيله من يقبض له في مثل قبض الزكاة » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « مغني ذوي الأفهام » : وإن أطلق » فان كان مثله لا يباشره 
بنفسه » أو لا يعرفه » أو لا بحسنه ؛ فإنه يجوز ٠‏ اتتهى ٠‏ 
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قوله : وإن وكل زيدا وهو لا يعرفه إلى آخره ٠‏ 

الظاهر : إن عرفه ولو بعد الوكالة ؛ صح له التصرف » قاله شيخناء 

ومن خط الحجاوي على « إقناعه » على قوله فيالمتن : فإن أذن له » 
أي السيد للعبد ؛ في الضمان ليكون القضاء من المالالذي بيده ؛ صحء 
قال : وقائدته لو هلك المال الذي بيد العبد ؛ لم يازم العبد ولا السيد 
شيء ٠‏ اتنهى ٠‏ 

والظاهر مثله من قال : ضمنت ما على زيد وهو كذا على أن الوفاء 
من زرعيالفلاني ؛ ثم هلك الزرع بآفة سماوية ؛ لم يلزم الضامن شيء » 
قاله شيخنا ٠‏ 

وجدت بخط زامل بن سلطازعلىهامش « المنتهى » تلميذ الشسيخين 
ابن النجار صاحب « المنتهى » » والحجاوي صاحب « الاقناع > : 
المسائل التى يشترط فيها تسمية الموكل : التكاح » والهبة » والحوالة » 
والضمان » والكفالة » والقراض » بخلاف البيع ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وبخطه أيضا على قوله : سوى أعمى وتحوه ٠‏ قال : مثل الجاهل 
بالمبيع » ومن لا يذوق الطعام ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : وإن وكله في بيع ؛ ملك تسليمه » لأن إطلاق الوكالة في 
البيع يقتضي التسليم إلى آخره ٠‏ هل كذلك _ إن أذن له في رهن داره 
وفحوها ‏ يملك الإقباض لأنه من تمامه » أم لا ؟ 

الظاهر نا أنه يملكه لاستلزامة له » ولأنه العادة والعرف » ولا 
يسمى في العرف رهنا إلا مقبوض » قاله شيخنا ٠‏ 

ولا يحلف الولي إلا فيما باشر بنفسه » كدعواه أنه باع على زيد 
كذا من مال موليه ٠‏ وإن غصبه منه » وأقام به شاهدا واحدا ؛ فيحلف 
معه » بخلاف دعواه أن الولى قبله باعه عليه » أو أنه غصيه منه » قاله 
شسخنا ٠‏ 


نينا 


١95‏ شراء الشربيك نصيب شربكه ‏ ضمان الشريك المتعدي 


قوله في المضاربة : وإن اشترى أحد الشريكين نصيب فسريكه ؛ 
صح » وإن اشترى الجميع ؛ لم يصمح في نصيبه » وصح في نصيبشريكه 
إلى آخره ٠‏ 

الظاهر أن هذا في شركة غير المضارية ؛ لأن المالك في المضاربة 
لا يصح شراؤه منها شيئا ٠‏ لكن إن اقتسم المالك والعامل فيها عروضاً 
بالتقويم ؛ صح » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : ولا بشارك به » ولا بخلط به مالهولا مالغيره » ولا يضارب 
به إلى آخره ٠‏ 

فالشركة : أن يدفم من مال الشركة إلى إنسان مالا” له مع ماله 
على صفة شركته هو وصاحبه بأن يكونا شر ء » أو شتري دارا أو 
عقارا فيش ركه فيه بلا مصلحة ؛ لأن فيالشركة ضررا غالبا » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : لكن لو قبض شربكه شيئا مما لم يؤخر ؛ كان له مشاركته 
فيه إلى آخره ٠‏ 

يعني إذا كان له دين مع شريك له على آخر » فآخر نصيبه منه 
وقبض شريكه نصيبه ؛ فله الأخذ من شريكه تصيبه مما قبض » لعدم 
لزوم هذا التآجيل ؛ لقولهم في السلم : وما قبضه من دين ؛ مشترك ٠٠٠‏ 
إلى قوله : ولو بعد تأجيل الطالب لحقه » أو يكون المعنى : كما لو كان 
لهما على زيد مائتان وثمانون مثلا » فآخر أحدهما مائة » وقيض شريكه 
الذي لم يؤخر نصيبه مائة وأربعين ؛ فيكون لصاحبه نصف الأربعين » 
والأول أولى إن كان إعرايها بفتح الخاء المعجمة » وإن كان تكسرها ؛ 
احتمل الثاني » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وإِنْ تعدى شريك ؛ ضمن » والربح لرب المال ٠‏ ظاهره : 
والتصرف صحيح لصدوره عن إذن ؛ كالوكالة » قاله شيخنا + 

ومن « الإنصاف » : الثانية : قالالشيخ تفي الدين : الربح الحاصل 


الكسب بين المالك والقاصب ‏ الرد بالعيب في شركة العنان ال!ا9؟ ل 


من مال لم بأذن مالكه في التجارة به ؛ قيل : للمالك » وقيل : للعامل » 
وقيل : يتصدقان به » وقيل : بينهما على قدر النفعين بحسب معرفة أهل 
الخبرة ٠‏ قال : وهو أصحهما ؛ إلا أن نتحر به على غير وجه العدوان » 
مثل أن يعتقد أنه مال نفسه ب فتبين أنه مال غيره » مع الربح فيه له أجرة 
المثل » وعنه : يتصدق به ٠‏ وذكر الشيخ أيضا في موضع آخر : أنه إن 
كان عالما بآنه مال الغير ؛ فهنا يتوجه قول من قال : لا يعطيه شيا » فإذا 
تاب ؛ أببح له بالقيمة » فإن لم يتب ؛ ففي حله نظر ٠‏ وكذلك يتوجه 
فيما إذا غصب شيئا » كغرس » وكسب به مالا ؛ يجعل الكسب بينالمالك 
وغاصب الدابة على قدر نفعهما ؛ بأن تقوم منفعة الراكبو منفعة الفرس» 
ثم يفسم الصيد بينهما ٠‏ وأما إذا كسب ؛ قالواجب أن يعطي المالك أكثر 
الأمرين » من كسبه أو قيمة نفعه ٠‏ اتنهى ٠‏ 


قوله : وله » أى الشريك في فركة العنان » رد بعيب ولو رضي 
شريكه ال . ٍ و 

الظاهر : 'برد الجميع لا نصيبه فقط ؛ لتمريق الصفقة على بائع » 
قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : أو كان » آي الدافع » ممن لا يقبل قوله في الرد » أو مختلف 
فيه » كالغاصب ؛ والمستعير ؛ والمرتهن إلى آخره ٠‏ 

هذا من اللف والنشر » وإلا فالغاصب لا شبل قوله في الرد إلا 
سنة » قاله شيخنا ١ ٠‏ 1 

قوله : ويرد لعيب للحظ الخ ٠‏ الظاهر : لا يجوز له بلا حظ » قاله 
شيخنا ٠‏ 

من « شرح المنتهى » لمرولفه : وآنيبيع فساء ويشتريمعيبا » بخلاف 
وكيل فيهما ؛ لأن المقصود من الشركة الربح » بخلاف الوكالة ٠‏ وأن 
يشتري نساء بنقد عنده مثله » أو تقد من غير جنسه » أو يمثلي عنده 


ل-68؟ ‏ عمل الغلام في المصاربة ‏ المساقاة على عقار اليتيم 


من جنسه ؛ لأنه إذا اشترى بجنس ما عنده ؛ فهو بردي مما في بده » 
فلا يفضي إلى الزيادة في الشركة ٠‏ وإن لم يكن في بده نقد » ولا مثلي 
من جنس ما اشترى به » أو كان عنده عرض واستدان ؛ فإن الشراء له 
خاصة » وربحه له » وضمانه عليه ٠‏ قال في « المغنى » : والأولى أنه متى 
أمكنه آداء الثمن من مال الشركة » فآشيه مأ لو كان عنده تقد ء لأن هذا 

من « الانصاف » فالمضاربة : وإن شرط عملغلامه ؛ فعلى وجهين: 
أحدهما : يصح » كما يصح أن يضم إليه بهيمة يبحمل عليها » وهو 
المذهب ٠.٠‏ إلى أن قال : فعلى اللمذهب ف المسالتين ؛ قال المصنف : 
يشترط علم عمله » وأن يكون دون النصف ٠‏ 

فائدة : وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسآلتين ٠‏ اتتهى ٠‏ 

الظاهر أنه يجوز لولي اليتيم مساقاة شخص على عقاره بأقل مما 
بعطيه غيره للمصلحة من كونه أكثر سقيآ للنخل أو أمينا » قاله شيخنا ٠‏ 

أخوان في مال شركة وأحدهما يستدين » فآتكر الآخر وقال : لم 
آمرك بالاستدانة ؛ فقوله » أي المتكر » بيمينه » ولا يلزمه شىء ٠‏ وإن 
أقر بالإذن وأتكر شيئا مما ذكر أخوه أنه استدانه ؛ قبل قول الأخ » 
لأنه وكيل والوكيل يقبل قوله ٠‏ والأحوط في مثل ذلك قول أحدهما 
ولم نزل نحكم بذلك وغيرنا » والقرائن في ذلك دالة علىالصدق وعدمه » 
من تقرير شيخنا ٠‏ 

قوله في « شرح المنتهى » و « الاقناع » : يقبل قول المضارب 
المشترط النفقة : إنه أنفق من ماله » ولو بعد انفساخ المضاربة » كوصي 
اليتيم إذا ادعى النفقة عليه إلى آخره ٠‏ 


استدانةالوليعلىموليه ‏ منيقبل قوله حالالحجر وبعدعم 11؟ ل 

الظاهر أن جواب الشيخ سليمان بن على صواب من أن استدانة 
الولى على موليه لحاجة » ككون عقاره رخيصا ويرجو غلاءه » أو ماله 
غانب يرجو قدومه ؛ إن ذلك جائز مقبول قوله فيه » بخلاف ما إذا لم 
يكن لحاجة » كدينه عليه مع وجود ماله الحاضر ب لعدم المصلحة للقاصر 
في ذلك ٠‏ لكن إن كان الولي جاهلا » وقال : أنفقت عليه من مالي حتى 
أسأل أهل العلم ما يجوز لي ؛ فله الرجوع للعذر ٠‏ وأما من فهمم من 
ذلك جواز الاستدانة مع وجود ماله الحاضر ؛ ففهم غير مصيب » لأن 
لمعنى أنه يقبل قول المضارب ولو بعد اتفساخ المضاربة » كما يقبل قول 
الولي ولو بعد العزل ؛ لأن الكل منهما أمين يقبل قوله » من ترير 
شسخنا ٠‏ 


ومن« الإنصاف» :فائدة : قبل قول الأب » والوصي » والحاكم 
وأمينه » وحاضن الطفل وقيمه » حال الحجر وبعده » في النفقة وقدرها 
وجوازها » ووجود الضرورة » والغبطة » والمصلحة في البيع » والتلف ٠‏ 
ويحتمل أن لا .قبل قوله في الأحظية في البيع إلا ببينة ٠‏ اتتهى ٠‏ 
فهو ولي له كغيره من الأولياء الذين من قبل الآاب أو الحاكم » للعذر ٠‏ 
قوله مقبول في النفقة وقدرها وغير ذلك » وإذا تصرف ولى مطلقا يعقد 
بيع ونحوه » فقامت بينة عالمة بالمصلحة وعدمها أن هذا العقد لا مصلحة 
فيه للقاصر ؛ فسد العقد ولو مع شهادة يبنة أخرى أنه مصلحة » لأن مع 
الاولىزيادة علم كما تقدم بينة الفساد » ويحتمل تساقطهما » قالهوشيختاء 

قوله : وأمير جهاد » وناظر وقف إلى آخره ٠‏ 

لظاهر : وكذا ولي اليتيم يقبلقوله ‏ ولى بعد بلوغ اليتيم بأنه باع 
عقاره ونحوه _. إذا كان معلوما أنه ولى له ٠‏ وقد حكمنا بها في الدرعية 


...+ حفظ المال الغائب لليتيم ‏ فك الحجر بالبلوغ 
في شخص ادعى عقار؟ له وأقر وليه أنه باعه حال ولانته عليه لمصلحة . 

ومن « شرح الروض » للشافعية : ولو كان ليتيم مال غائب عن 
محل ولاية قاضي بلده ؛ تولى قاضي بلد امال حفظه وتعهده » ولا يتصرف 
فيه للتجارة والاستنماء » ولا ينصب قيما لهما » بل ذلك لقاضي بلد 
اليتيم ؛ لأن الولاية عليه ترتبط بماله » ولأنه وليه في النكاح ؛ فكذا في 
المال » قله في الأصل عن الغزالي » وأقره وجزم به البغوي والخوارزمي 
وغيرهما » ورجحه ابن الرفعة وغيره ٠‏ قال الأذرعي : وعليه » فلقاضي 
يلده العدل الأمين أن يطلب من قاضي بلد ماله إحضاره إليه عند أمن 
الطريقوظهور المصلحة له فيه ؛ فيتجر له فيه ثم » أو ب: يشتري له به عقارآء 
وبحب على قاضي بلد المالإسعافه يذلكء٠‏ وكاليتيم المحنون » والمحجور 
عليه لسفه ٠‏ ومال من يرجى معرفته ؛ له » أي القاضي » بيعه وصرف 
ثمنه في المصالح » وله حفظه ٠‏ قال الأذرعي : الأحوط ف هذه الأعصار 
صرفه في المصالح لا حفظه ؛ لأنه يعرضه للنهب ومد أيدي الظلمة إليه ٠‏ 
انتهى ٠‏ 

قال ابن قندس : قوله : ورشدا بلا حكم ؛ فك حجرهما بلا حاكم ٠‏ 
ذكر المصنف في الصداق في قبض الأب صداق ابتته : هل يملك صداق 
البكر البالقة خلافا له ؟ ثم قال : أصله » هل ينفك الحجر بالبلوغ من 
غير ثبوت الرشد ؟ ونقله عن « الترغيب » ٠‏ وظاهر هذا : أنه وقع 
خلاف في فك الحجر بالبلوغ من غير ثبوت الرشد وهو مشكل » إلا أن 
يقال : معنى فك الححر بالبلوغ أن البلوغ مظنة الرشد » فإذا بلغ ب عمل 
بتلك المظنة وحكم بالرشد ء إلا أن يعلم السفه ٠‏ وظاهر كلام جماعة أنه 
لابد من حصول الرشد حقيقة » وأنه لا يكتفى بالبلوغ ٠.‏ وقد ذكر 
المصنف في آخر الفصل قول أحمد : إذا أنس منه رشدا إلى آخره ٠‏ 


النعر فيعد البلوغ ‏ الوليعلىالقاصر بع نصيبالفائب_- ١.١‏ ل 


وقد ذكروا في الإقرار ما ظاهره صحة إقرار البسالم وإن لم شبد 
رشده ما لم يثبت سفهه » فليحرر ٠‏ 

وف « الاختيارات » في الاقرار إذا قال : بعتك قبل البلوغ » وقال 
المشتري : بعده ؛ إن القول قول المشتري » وأطال عليه ٠‏ فظاهره صحة 
التصرف بعد البلوغ ما لم يعلم السفه » فليحرر أيضا » وتمامه فيه ٠‏ 

الذي تحرر لنا أنه إذا باع ثم أنكر البيع » وأقام به المشتري بينة ؛ 
فلا بد أن تشهد بجميع الشروط ومنها الرشد ٠‏ وإن أقر بالبيع وادعى 
السفه » فإن كان الآن سفيها وإنه كذلك وقت البيع » أو قامت به بينة ب 
لم يصح الا ببينة آنه رشيد وقت البيع ٠‏ وآما الرشيد الآن ؛ فلا بد من 
بينة تشهد بدعواه » لإقراره بالبيع ودعواه بطلانه » من تقرير شيخنا ٠‏ 

إذا ولى الحاكم على قاصر وليا » ثم ولى آخر ؛ صح ذلك ؛ ولكل 
منهما التصرفمفردآ والبيع علىالآخر ؛ لأنه معه كالأجنبي» قاله شيخناء 
الكلام على مال الغائب كما في اللقطة » فرأى المصلحة في بيعه » أو دفع 
المضرة في البيع » أو طلبه الشريك » فولى الحاكم عدلا على بيعه ووكله 

قوله : ولو مطل رب الدين حتى شكاه » فما غرمه ي فعلى مماطل ٠‏ 
كأخ » وحليف يأخذ بعضه في العادة ؛ فإنه يرجم بما أخذ منه على 
الغاصب » لتسببه في ظلمه بغير حق » قاله شيخنا ٠‏ 

وإذا مات ميت وعليه ديون وماله لا يفي يها » فاشترى بعض الغرماء 
سلعة بأكثر من ثمنها أو بقدره » هل يعتد به من دينه » أم يبوزع على 
الدين ؟ 


2.5 التصرف قبل الحجر وبعده ‏ المساقاة قبل ظهور الثمرة 


الظاهر توزيعه على الغرماء ولو زاد في الثمن ؛ لتفريطه » من تقرير 

وإذا كان على زيد لخالد ديئار » وليكر دينار » فمات بكر وتولى 
خالد على أولاده » وطلب من الغريم الدينارين » فدفع إليه واحدا ولم 
موت القايض إن كان باقيا ٠‏ وإن تلف الدينار في يد قايض ؛ فالمقاصة 
بشرطها » قاله تسخنا ٠‏ وإِنْ دفع إليه ديئارا وفاء عما له عليه إن كان » 
وإلا فعن خالد مما له عليه ؛ لم يصح » لعدم الجزم بأحدهما » قاله 
شيخنا ٠‏ 

قال في « الإنصاف » : اعلم أنه إذا كان عليه دين أكثر من ماله 
وتصرف ؛ فلا يخلو : إما أن يكون تصرفه قبل الحجر عليه أو بعده ٠‏ فإن 
كان قبل الحجر عليه صح تصرفه على الصحيح من المذهبولو استغرق 
جميع ماله » وتمامه فيه ٠‏ 

ومن جواب للشيخ سليمان بن على : المساقاة جائزة » لكن إذا 
ساقاه قبل ظهور الثمرة ثم ظهمرت ؛ ملك الجزء المشروط + فلو فسخ 
العامل ؛ صح الفسخ لكونها جائزة » وعليه نمام العمل ٠‏ وأما الذي 
ساقاه على ثمرة ظهرت ‏ فلا إشكال أنه جائز غير لازم*فلو فسخ عامل؛ 
لا شىء له » ومالك ؛ فعليه أجرة مثله ٠‏ اتنهى ٠‏ وظاهر قول شيخنا 
خلافه فيهما ٠‏ 

الثمرة المكمومة لا يصح المساقاة عليها ٠‏ وإذا ساقى على ثمرة بعد 
ظهورها ؛ لزم العقد بمجرد الزيادة بعمل عامل ٠‏ ولو ظهرت ثمرة شجرة ؛ 
فهو ظهور لجميع ما في البستان ولو كان أنواعا » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن جواب له أيضا : الذي استقر عندنا لزوم المساقاة » ويلزم 
سقي النخل الحائل كالحامل حيث صح العقد » والله أعلم » ومن خطه 
نقلت ٠‏ 


بيع العامل نصيبه ‏ سقي الفراس ‏ التصرف بعد البلوع ‏ ؟.؟ ل 

ومن جواب للشيخ سليمان بن على : وأما بيع العامل نصيبه في 
المناصبة ؛ فجائز » لكن بشرط من يقوم مقامه » وله أن يكفل يكفيل 
يعمل كلما قصر عنه » لا إشكال في ذلك » والله أعلم ٠‏ 

ومن جواب له أيضا : وأما المغارس إذا قاسم رب الأرض » فأراد 
رب الأرض منع المغارس من السقي والسيل » يقول : مالك في البثر 
والسيل حق + كلا يمنعه » بل لمصاحب الغرس أن يسقي ما دام غوسه 
باقيا » والغرم موزع على قدر الغنم » ومن خطه تقلت ٠‏ 

ومن جواب له أيضا : وإذا تصرف الصبى بعد البلوغ » ثم ادعى 
هو أو وليه عدم الرشد ؛ فمع عدم بينة السفه القول قول المشتري 
لادعائه الصحة » ولا بعارضه مافي الحجر ؛ لأنه منازع في رشده انتداء 
من غير تصرف تقدم ذلك ء ولا ما في الإقرار ب لأئه مراهق » والمراهق 

من قارب البلوغ ولم يبلغ » والله أعلم ٠‏ 

ومن جوارله أيضا : والحثحاث7١2‏ تحصيله علىالمالك » وصعود به 
على العامل » كما أن على المالك تحصيل طلع الفحال » وعلى العامل 
العمل به ء وإذا عجز العامل أو هربعن العمل بعد ظهور الثمرة؛فقد ملكهاء 
ولا يجوز للمالك المساقاة عليها بجزء منها » بل الواجب أن يستاجر من 
يسقي ما كان على العامل من العمل » ويدفع أجرة ذلك دراهم » ويأخذ 
ما غرم من نصيبه من الثمرة » فإن لم يف نصيبه ؛ أجذه من مال العامل. 
والمرهون تشترط رؤيته ؛ فلا يصح رهن الثمرة المكمومة بما يستر عن 
المتعاقدين » والله أعلم ٠‏ اتتهى من خطه ٠‏ 

ومن « الإنصاف » قوله : أو كان الاشتراك في الغراس والأرض »؛ 
فسد » وجها واحدآ ٠‏ وقال الشيخ تقى الدين : قياس المذهب صحته ٠‏ 

قال في « الفائق » : قلت : وصحح المالكيون المغارسة في الأرض 
الملك لا الوقف » بشرط استحقاق العامل جزءآ من الأرض مع القسط 


)١(‏ الحثيث من النخيل : الفسيل »© وهو ماغفرس من فراخه لا من 
النوى » واحده حثيثة . 


5.6 ولابة مال الصبي والمجئون_إجابةالحاكم للمدين ب رشدالانئي 


من الشحر ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « الكافي » : ويتولى الأب مالالصبي والمجنون » ثم وصيه » 
ثم الحاكم ٠‏ ومن شسرط ثبوت الولاية ؛ العدالة » كذا بلا خلاف ٠‏ 
اتتهى ٠‏ 

الذي تقرر لنا أن الفاسق لا ولابة له على ابنه كغيره مطلقا » قاله 
شيخنا ٠‏ 

الحاكم وأمينه إذا باعا مال مفلس أو تركة ميت وظهر فيها عين 
مستحقة ؛ فلا ضمان عليهما » كوكيل الرهن إذا علم أنه وكيل » قاله 
شيخنا ٠‏ 

قوله : وطلب » أي المدين » أن يرسم عليه الحاكم » بأن طلب منه 
رهنا أو ضامناً » فقال : رسموا علي حتى أقترض ؛ لزم الحاكم إجابته ٠‏ 

قوله : لا يملك غير المدين وفاء عنه مع امتناعه إلى آخره ٠‏ 

أي إذا أراد غير المدين وفاء عن المدين من مال المدين ؛ لأن ذلك 
إلى الحاكم » فلو آدى عنه من ماله بنية الرجوع ) رجم ٠‏ 

قوله : قال الشيخ في قلب الدين على المعسر إلى آخره ٠‏ 

هذا إن خاف الحيس ٠‏ وأما الكلام ونحوه فليس عذرا ؛ فيصح 
القلب والحالة هذه ؛ وطليه مع علمه بعسرته محرم ٠‏ 

قوله : فسخ العقد إلى آخره ٠‏ 

فلو وقف الورثة ؛ لم ينمذ »ء وكذا المشستري بخلاف العتق ؛ فإنه 
ينفذ ٠‏ ورشد الأنثى حفظ ما بيدها وما في يتما عن البهائم غالبا » 
والاستيفاء ء على خادمها فيما دفعته لما » وأن لا :: تنفق مالها فيما لا نمم 
فيه » أو تغين غمنا فاحشا » وعن شراء المحرمات لذاتها كالخمر » بخلاف 
المحرم لحق الغير كالمغصوب ؛ فإنه يوجب الفسق لا السفه » من تقرير 
شيخنا . 

قوله : أب عدل ٠‏ 


البيع مصلحة اليتيم ‏ أنواع الشركات 2 ه.؟ ‏ 


فإن لم يكن » ولا حاكم ؛ جاز من يحفظ ماله عادة » لأن المعتبر في 
كل زمان بحسيه ٠‏ 

قوله : لا سيع نساء ٠‏ 

إذا لم يكن فيه مصلحة لليتيم » مع أنه لو طلب قبض الثمن في 
المجلس ؛ تعطلت أحكام ماله » لكن لا يبيع إلا على مليء لا يخاف منه 
غرر » وكذا إجارنه ولو كان فاسقاءوالعادة جارية بذلك قديما وحدثثا » 
قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن عطوة : الولى إذا قدر على فعل الأصلح ولم يفعل ؛ كان 
متعديا ٠‏ وإذا نكل الوكيل عن اليمين مع شاهده ؛ لزمه الضمان إن كان 
مليئا ٠‏ وإن كان عديما ؛ حلف الموكل مع شاهد الوكيل ؛ قاله البرزلي» 
انتهى ٠‏ 

ما قولكم في رجل استأجر أرضا وأشرك فيها آخر » وبدذر فيهما 
المستأجر بعض البذر » وعمل.هو وشريكه فيها بعض العمل » ثم أراد 
الشريك فسخ الشركة » فقالالذيأشركه : مانفسخها » فطلقعن شر كتك, 
فإن كان لي أجرة في عملي فادفعه إلي » وإلا فآنت برىء +٠‏ هل تجوز 
القسمة أم إعطاؤه أجرة مثله » أم يكونا شريكين ويستآجر مكانه إذا لم 
يعمل ؛ أم هو مثل عامل المساقاة إذا فسخها قبل ظهور الثمرة ؟” 

أجاب الشيخ ابن عطوة بخطه : الذي يظهر لي أن هذه الزراعة 
تشتمل على أنواع من الشركة ٠‏ 

فمن حيث أن كلا منهما يعمل ببدنه مباشرة أو استنابة ) هي شركة 
أبدان ٠‏ 

ومن حيث أن كلا يدفع مالا معلوما ؛ هي شسركة عنان » لكن 
لا يتمشى هذا إلا على القول بجوازها بالعمروض وهو المرجوح في 
المذه ٠‏ 


ل6.؟ ‏ ما تعقد عليه الشركة البراءة من الدين ‏ امال المشترك 


ومن حيث أن كلا منهما يستأجر ويسندين بوجهه ؛ هى شركة 
وجوه ء ولا مانع من اجاتماع الأنواع ؛ فقد صرح الأصحاب بجوازه ٠‏ 
فإذا فسخ أحدهما أو فسدت ب فله أجرة عمله يرجع به على من اتتفع به » 
وإن لم ينتفع ؛ رجع محانا ٠‏ 

وأفتى أبو العباس فيمن له في الأرض فلاحة لم ينتفع بها ؛ أن له 
فيمتها بعد الفسخ حتى يحكم بازومها أو عدمه ؛ وليس كعامل المساقاة 
لعدم الجامع ب بينهما ٠‏ والفرق أن المعقود عليه في المساقاة الثمرة » وهي 
معدومة : لا العمل ٠‏ « فإذا أعرض عن المعقود عليه قبل وجوده ؛ لم 
يستحق منه شيئا » وبهذا صرح الأصحاب بأنه بعد وجود الثمرة ؛ على 
استحقاق نصيبه فيها » ويلزمه نمام العمل ٠‏ وف الشركة » المعقود عليه 
المال أو العمل ؛ فالمال لا بد من وجوده » والعمل إن وجد بعضه ؛ 
استحق مع الفساد أو الفسخ مؤجر أجرة عمله » هذا آخر ما وجدته 
من كلامه ٠‏ 

ومن « شسرح المنتهى » لؤلفه : وكذلك نص في رواية أبي طالب 
فيمن عليه دين لرجل » وقد مات وعليه ديون للناس » فقضى عنه دينه 
بالدين الذي عليه ؛ أنه يبرا به في الباطن ٠‏ وإن أراد من بيده عين جهل 
مالكها » أن يتملكها ويتصدق بقيمتها عن مالك ؛ جاز » وتمامه فيه ٠‏ 

ومن كلام تفي الدين : المال المشترك إذا تعذرت معرفة قدر نصيب 
كل شريك » وعدم الصلح ؛ إما لتعذره بأن يكونا نتيمين » أو وقفين » 
أو وقفا ويتيما » أو غائبين » وإما لامتناع أحدهما من الصلح » فكيف 
يجعل بينهما ؟ وهذا يقع كثيرا في مثل ناظر يتيم أو وقف يقبض ويخلط 
بماله » ويموت قبل البيان ٠‏ ومثل وقفين خلط النظار أحدهما بالآخر 
بحيث تعذرت معرفة أصول الأموال التي لكل منهما ٠‏ ثم الاختلاط 
كون تارة معصية » وتارة لا ذنب لأحد فيه ؛ بأن يعتقد الوكيل لهما 


اللزارعة على زرع نابت الزراعة في الأرض المويوثة ‏ /1.؟ ل 
أنهما أذنا له في الخلط » أو ينخسف سقف فيه حنطة على آخر ونحو 
ذلك ٠‏ وقد ذكر في « الدعاوى » أنهما لو تداعيا عينا ليست بيد أحد » 
فهل تفسم ‏ أو يقرع ؟ على وجهين : فإن جعلنا الدعوى كاليد ؛ قسمنا 
وإِنْ لم نجعلهما كاليد ؛ توجهت القرعة » لكن لابدعي كل من الشريكين 
إلا بعض المشترك ؛ فيتوجه أن يقال : إذا لم يعرف هل نصيب كل منهما 
مثل الآخر » أو أقل أو أكثر ؛ قسم ببنهما على السواء » كما لو أقر أن 
هذه العين بينه وبين زيد ولم يفسر ؛ فإنا نحمله على التسوية ولا تقبل 
تفسيره بغير ذلك » بخلاف الإنشاء ٠‏ وكذلك ينبغى لو شهد شاهدان » 
فإذا كنا نعلم مطلق الشركة ببينة أو اقرار ؛ فنحمله على التسوية كذلك 
إذا علمناه بالمشاهدة أو الاستفاضة » بخلاف ما لو أعطينا كلا منهما 
اليقين واقرعنا في المشكوك فيه ؛ فإنا لم نعلم أنالمشكوك فيه لأحدهما ) 
بل يجوز أن يكون لهما أيضا ٠‏ أما إذا علمنا أن بعض الأعيان لأحدهما 
وشككنا في عينه ؛ فهنا القرعه هي المعينة » ولا وجه للقسمة ٠ ٠‏ وإن علمنا 
أن نصيب أحدههما أكثر ؛ دفعنا إليه اليقين » وقسمنا المشكوك فيه ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

من « الرعاية » : وتصح المزارعة على زرع نابت نحتاج إلى عمل 
ينمو به أو يكمل به نموه ٠‏ اتتمى . 

ومن جواب للشيخ سليمان بن على : وأما العامل فلا يجوز له أن 
يزرع شيئا من أنواع الزراعات إلا بإذن المالك » فإن فعل فخاصب ٠‏ 
اتتهى ٠‏ 

من « روضة ابن عطوة » : إذا زدع بعض الورثة في الأرض الموروئة 
بقدر حقه ؛ فلا رجوع عليه بذلك » قال البرزلي + اتنهى ٠‏ اذهب 
خلافه » قاله شيخنا ٠‏ 

وإذا تعذر الماء في المساقاة : فتكميل نصيبالعامل له مع عدم سقيه ؛ 


8.؟ _اختلافالمالك والعامل_لزومعقد المساقاترك العام ل العمل 


إضرار بالمالك مع عدم التفريط من المالك ٠‏ وإيجاب العمل عليه مع عدم 
الماء ؛ إضرار به » ففيها ثقل ٠‏ وقد تقل عن الشيخ منصور أنه قال : 
كأنه لم يحصل من العامل تفريط » وقول القائل : إنه كالإجارة إذا تلفت 
العين بفعل الله فيكون كل شيء بقدره ؛ قريب من الصواب » لكن الجزم 
به يحتاج إلى دليل » قاله شيخنا ٠‏ 

شخص عنده دين لميت » فطلب أحد الورثة تصيبه » قلما جاء به 
قال : أقرضني هذا ففعل ؛ صح » وتقع المقاصة » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا اختلف المالك والعامل في قدر السقي في المساقاة ؛ فقول عامل 
لأنه أمين سواء كان مشروطا عليه أدوار أم لا ٠‏ وإن كان جعالة على 
أدوار واختلفا في سقيها » فمع حضور المالك وحسابه ؛ فقوله » ومع 
غيبته ني فقول عامل إن صدقه الحس فيهما » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الإنصاف »© : وقيل : إن المساقاة عقد لازم » قاله القاضي 
وغيره ٠‏ قال في « الفروع » : والمخصوص : وعلى شحر يغرسه ويعمل 
عليه حتى يثمر + قال الشميخ : وإن لحاكم الحكم بازومها في محل , 
النزاع فقط ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن كلام ابن تيمية : وإذا ترك العامل العمل حتى فسدت الثمرة ؛ 
فينبغي أن يجب عليه ضمان نصيب المالك » وينظر كم يجيء لو عمل 
بطريق الاجتهاد » كما يضمن لو يبس الشحر » وهذا لأن ترك العمل 
من غير فسخ العقد حرام وغرور » وهو سبب في عدم هذا الثمر ؛ 
فيكون كما لو تلفت الثمرة تحت اليد العادية » كالضمان بالتسبب 
بالاتلاف » لاسيما إذا انضم إليه اليد العادية ٠‏ واستبلاء على الشحر 
مع عدم الوفاء بما شرطه » هل هو بد عادية ؟ فيه نظر » لكن تسبب في 
الإتلاف ٠‏ هذا في الفوائد نظير المنافم ؛ فإن المنافع لم توجد » وإتما 
الغاصب منع من استيفائها » وحاصله أن الإتلاف نوعان : إعدام موجود , 


غرم العامل ب نشفقالثمرة فالساقاة ب السقيمنيثر العقار_ 1.؟ ل 


وتفويت معدوم انعقد سبب وجوده » وهذا تفويت ٠‏ وعلى هذا : 
فالعامل في المزارعة إذا ترك العمل » فقد استولى على الأرض وفوت 
نفعهما ؛ فينبغى أن يضمن أيضا ضمان إتلاف » أو ضمان إتلاف ويد ) 
لكن هل يضمن أجرة المثل » أو يضمن ما جرت به المادة في مثل تلك 
الأرض ؛ مثل أن يكون الزرع في مثلها معروفا فيقاس به بمثلها ؟ . 

آما على ما ذكر أصحابنا ؛ فينبغى أن يضمنها بأجرة المثل » والأصوب 
الأقيس بالمذهب أن يضمن بمثل ما نبت » وعلى هذا فلا يكون ضمان 
يد ؛ وإنما هو ضمان تغرير ء والمزارعة أحل من الإجارة ؛ لاشتراكهما 
في الغنم والمغرم ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : الكلف السلطانية ما لم يكن شرط إلى آخره ٠‏ 

الذى ظهر لنا : أنه إذا ساقاه ببعض الثمرة للعامل والبعض للمالك 
باردا من الخسائر ؛ صح ذلك » ويكون الغرم على عامل وعكسه 
بعكسه ٠‏ فإذا جاء خسر غير معتاد » هل يلزمه كله أو المعتاد فقط ؟ 
الأقرب لا بازمه إلا المعتاد » وقاله شيخنا ٠‏ 

المساقاة تشتمل الفحال إذا كان في العقار » إلا إن كان في مكان 
لاينتفع بماء العامل ٠‏ وإذا تشقق بعض الثمرة ؛ لزمت المساقاة في جميع 
البستان » والظاهر ولو فحالا ؛ لشمول المساقاة له + والعشب الذي 
يكون في حياض النخل » ككلا ؛ لا يمنع منه من أخذه » إلا على قول 
الشيخ ابن تيمية : إنه لمن نما بعمله ٠‏ 

وإذا كمل ماء البئر ؛ لزم المالك الحفر ؛ ولا يلزم العامل جذب الماء 
الكدر ٠‏ وإن حصله له في بئر أخرى كالأولى في الأمان والستر » وزين 
الجبء” ب لزم عاملا” السقي منها » وله تفاوت مابينالبئرين*وإن شرط 
مالك على العامل السقي من اليئر الفلاني إن كمل ماء بثر العقار ولا 
تفاوت له ؛ فسد العقد » لأنه لا يعلم متى يكمل » قاله شيخنا ٠‏ 


)١(‏ نقير في الجبل يجتمع فيه ماء المطر 


58١.‏ المساقاة علىالار ضالخراجية_تأجي لالارض بما يخرج منها 


قوله : وإن ساقاه على أرض خراجية ؛ فالخراج على رب المال إلى 
آخره ٠‏ 

المراد أرض بها شجر كما يفهمه كلام « المغني » و « الشرح © » 
وأرض مدفوعة مع شحر لمن يغرسه بحزء منه » وإلا أشكل تصويره » 
قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : ما زرعت من شيء فلي نصفه إلى آخره ٠‏ 

لعل البذر معلوم » أو مقابل للمقدم » قاله شيخنا : 

إذا دفع إليه محمدية عن اثنتين من الغرم » إن كان يواسى الغرم 
على البلد ؛ لم بجز ذلك » وإلا جاز » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الإنصاف » : وقد نص أحمد ف رواية جماعة فيمن قال : 
أجرتك الأرض يثلث ما يخرج منها ؛ أنه يصح ٠.٠‏ الى أن قال : فعلى 
المذهب يشترط لها شروط إجارة » من نعيين المدة وغيره ٠‏ اتنهى ٠‏ 

الظاهر : لابد من علم جنس البذر » وقدره » ومعرفة الأرض » 
وتعيين المدة » قاله شيخنا ٠‏ 

في « الغاية » : ويتجه ولو شجرة نوع ٠‏ اتنهى ٠‏ أي فتلزم المساقاة 
تشقق ثمرة شحرة ٠‏ 

وإذا ساقاه على عقار واحد » فحال بعضه وحمل بعض ؛ لزم سقي 
الجميع » وهو الذي تقرر لنا عند مشايخنا ٠‏ وإذا ساقاه على عقار فيه 
خيس27 صغار يعلم أنه لا يبحمل » فإن أطلق العقد ؛ صحح » ولو سقاه ب 
فمتبرع ٠‏ وإن شرطه عليه ؛ فسد العقد ٠‏ وإن ساقاه على الجميع مدة 
يعلم أن الصغار يبحمل فيها غالبا ؛ صصح ولزمه سقيه » ومتى أراد الفسخ ؛ 
فله في الجميع ٠‏ وإذا صرم بعض العقار ؛ سقى الكل حتى يجذه كله ٠‏ 
وإن جذه قبل أوان جذه لعذر أو غيره ؛ ازمه سقيه إلى أوان جذه في 
العادة » قاله شيخنا ٠‏ 

. الخيس : الشجر اللملتف‎ )١( 


المساقاة على عقارين ‏ تلف الثمرة بآفة أو فعطل #00 ل 

قوله : ولو ساقاه على ما يتكرر حمله إلى آخره ٠‏ 

قال في « شرحه » : بصح مزارعة + والظاهر أنه يجوز دقع القت(١)‏ 
مع الأرض لمن يزرعه بجزء منه ٠‏ 

وقوله : على زرع نابت الخ ٠‏ كذلك القت النات في الأرض ؛ 
لنموه بالعمل ٠‏ 

وإذا ساقاه على عقارين دفعة واحدة ؛ فعقد واحد ليس له فسخ في 
أحدهما إذا كان السهم واحداآ ٠‏ وإن كان لكل واحد منهما سهم ؛ 
فعقدان ٠‏ وإن قال : الدقل بكذا ء والخضري بكذا ؛ فكذلك ٠‏ 

وإذا بقي على عامل شيء من السقي بعد الجذاذ ؛ فلمالك قدر 
الأجرة لذلك دراهم بأخذها من العامل أو نصيبه ٠‏ 

وإذا كثرت السيول فأغنت عن العمل ؛ لم يتقص نصيب عامل » 
إلا إن كان مشروطا عليه أدوار معلومة ؛ لزمه سقيها » من تقرير شيخناء 

قال في « الشرح الكبير » : وإن كان في البستان شجر من أجناس ء 
فشرط للعامل من كل جنس قدراً » أو كان فيه أنواع من جنس » فشرط 
من كل نوع قدراً وهما يعلمان قدر كل نوع ؛ صح ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال في « الرعاية » : وإن ساقاه على بستانين أو نوعين في بستان 
بنصف الكل ؛ صح مطلقا ٠‏ وإن جعل له من كل يستان أو نوع جزءاً 
معلوما مشاعا ؛ صح إن علما نخل كل بستان وشحر كل نوع » وإلا فلاء 
اتتهى ٠‏ 

وتكفى معرفة ذلك بالمشاهدة » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « الرعاية » أيضا : وإن جعل له جزء] معلوما من كل الثمرة 
فتلفت بآفة سماوية ؛ لم يبطل العقد ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ويلزمه العمل » سواء كان التلف بآفة سناوية كبرد وحر وحراد 
وصاعقة » أو آدمى » وله مطالبة الآدمى بالضمان » فيسقيه إلى آأوان 
١‏ (1) آلقت : القشخصة + حب بري باكله اهل البادية بمد دقه وطبخه + 
واحده قتة . 


+1١5‏ 0 حمل المطلق على العرف الفالب ‏ الفاظ المساقاة 
جذاذه عادة ؛ للزوم العقد بالتشقق » قاله شيخنا ٠‏ 


قال في « الرعاية » : ولا يشترط تفصيل ما يلزم العامل من عمله » 
بل يبحمل المطلق في كل مكان على عرفه الغالب ٠‏ وليس مساقاة بما له 
من الثمرة أو بعضه ٠‏ قلت : وإن كان ذلك جعمالة ؛ جاز ٠‏ الظاهر إذا 
كان في وقت يصح كونه عوضا فيها لبدو صلاحه » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الإنصاف » : تصح المساقاة بلفظها » وبلفظ مفالحة » قال 
في « الرعابة » : وبقوله : تعهد نخلى » أو أبره » أو اسقه ولك كذا» 
أو سلمته إليك لتعهده بكذا من ثمره ٠‏ اتتهى ٠‏ 

الظاهر أن الأنباع 290 والدوامغ فيها العرف ٠‏ 

وإذا ساقا مستحق عقار وقف عليه آخر ؛ فتشقق منه ثمر شجرة » 
ومات المستحق قبل تشقق باقيه » هل تلزم المساقاة فيه كالطلق » أو في 
الشحرة فقط لأن المست لا ستحق غيرها ؟ 

فيها قل ٠‏ وإن كان قبل ذلك ؛ رجع العامل على تركة الميت بأجرة 
عمله » قاله شرخنا ٠‏ 

وإن ساقا العامل بلا إذن إلى آخره ٠‏ 

علم منه الصحة مع إذنه » ويكون ناب العامل ٠‏ فإن تعدى أو قصرء 
فلمالك طلبه وطلب مستنيبه » كالضامن والمضمون عنه » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وما سقط من حب إلى آخره ٠‏ 

لا يجوز لمالك المنع منه » ويملكه ملتقطه إن نواه لنفسه عند اللقطه 
ويجوز شرط مالك على العامل سقى أحواض النخل وأرضه » ولا يزوعها 
إلا إذن ؛ لإضراوه بالأرض ٠‏ وإن ساقاه على النخل وزارعه على 
الأرض ؛ صح فيهما » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الإنصاف » : وإنث عمل في المساقاة رب لمال بإذن حاكم 
أو إشهاد ؛ رجع به » وإلا فلا » قولا واحدا » وحزم المصنف أنه يرجع 


رجوع رب الال في المساقاة ‏ النفقة على مال الغىي ل #18 


إذا أشهد » وذكر الأصحاب في الرجوع اذا نواه ولم يستأذن الحاكم 
الرواتيناللتينفيين قضى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع علىماتقدم» 
والصحمح الرجوع ٠‏ أما إذا لم يستأذن الحاكم ؛ فلا يخلو : إما أن 
نتركه عجزا عنه أو لا ٠‏ فإن تركه عجزا ‏ فإن نوى الرجوع ؛ رجع » 
جزم به ف « الفروع »٠وإن‏ لم ينو ؛ لم يرجع٠وإن‏ قدر على الاستئذان 
ولم يستأذن ونوى الرجوع ؛ ففي رجوعه الروايتان اللتان فيمن قضى 
عن غيره دينا واجبا » والصحيح الرجوع » قاله في « القواعد » ٠‏ ائتهى٠‏ 

قوله : اللقاط على العامل إلى آخره ٠‏ أي لقاط نحو باذنجان » قاله 
شبخة 
ما يجوز عليه الإنفاق ؛ أن القول قول منفق إن لم يكذبه الحس » قاله 
شبحة ٠‏ 

قال ابن عطوة : وسألت شيخنا عن المساقاة على بستان فيه أنواع 
نخل مختلفة » بجزء معلوم من جملة الأنواع » مجهول بالنسبة إلى كل 
يكون التعيين مفسدا للمساقاة » أم لا ؟ 

فآجاب بأنه يكفي القدر المشروط » ويتعين من كل نوع يحسابه » 

إذا غارس آخر وماتت الأمات وتحتها فسيل ؛ فهو محترم لا يقلع 
بلا ضمان نقص ٠‏ وإذا ساقى على عقاره ما خلا نخلة معلومة يمر الماء 
عليها ؛ فالظاهر فساد العقد » لأن هذا كاستشنائها » والقصد أنها طلاع » 


. ) على هامش. نسخة مكتية الرياض : ( أي الجذوع‎ )١( 


ع رجوع الشربك بالنفقة ب بطلان الشرط الفاسد 


وللوسائل حكم المقاصد ٠‏ وإن شرط للعامل منها جزءآ ولو يسيرا ‏ صح 
قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « القواعد » : وأما المساقي إذا ظهر الشحر مستحقا بعد 
تكملة العمل ؛ فللعامل أجرة المثل لعمله على الغاصب ٠‏ اتنتهى ٠‏ 

إذا طلب الشريك من شريكه السقي معه وتمادى بقوله : نعم مرارا ؛ 
فامتناع حقيقة ٠‏ 

قوله : وإن أنفق الشربك بنية الرجوع ؛ رجع وعليه تثبيت المدة 
كولي اليتيم » وإلا فقول غارم ٠‏ ولولي اليتيم وناظر الوقف الأقل من 
أجرة مثله أو النفقة ٠‏ وإن ساقاه على عقار موليه ومات » وصار إلى 
غيره بعد عمل عامل » وقبل ظهور الثمرة ؛ فلعامل أجرة مثله على الولي» 
ويرجع بها الولي على تركة القاصر ؛ قاله شيخنا ٠‏ 1 

قال ابن عطوة : إذا اختلف العامل ورب المال في قدر السقى ؛ يعمل 
بالعرف في ذلك ٠‏ فإن اختلف ؛ فبالغالب » كالثمن ف المبيع » قاله شيخناء 
اتتهى ٠‏ 

الظاهر أن شرط المالك على العامل شغل السيل غير صحيح » لكن 
هل يفسد عقد المساقاة » أم لا ؟ فيه ثقل » وفساد العقد أقرب قاله 

وإذا كازعقار بينثلاثة أحدهم غائب » فسقاه شريكاه بنية الرجوعء 
رجعا ٠‏ وإن أبى أحدهما إلا حقه ؛ لم بحبر » قاله شيخنا ٠‏ 

قال الشيخ ابن عطوة : قوله : وإذا شرط في البيع شرطا فاسدا ع 
بطل الشرط وصح البيع » وللذي فات غرضه الفسخ » أو أرش ما تقص 
من الثمن بالغاية ٠‏ والذي يظهر أن المساقاة كذلك » أي أن المساقاة إذا 
انفسخت على القول بأنها عقد جائز ٠‏ فإذا حصل زيادة للعمامل لأجل 
مصلحة مقصودة للمساقي سيبها العقد + ولولا رججاء المساقي لزوم 


المساقاة نوع من البيع ‏ استحقاق العامل نصيبه من الثمرة  9١6‏ 


العقد ‏ ما بذل كزيادة اللحم » وهدايا القضاة والعمال ٠‏ 

والمساقاة نوع من البيع » ومن اشترى عقارا يظن أن الثمرة له بعد 
التأبير ؛ فله الخيار » والظاهر : أو الارش » بخلاف ما لو ظن صنعة 
في المبيع ٠‏ 

وف البيع إذا قيل : بالشرط يساوي ثلاثين » وبلا فسرط عشرين ؛ 
فالشرط إذا ألغى سقط عن المشترى عشرة ؛ فيازمه عثسرون ٠‏ وكذا 
المساقاة اذا كانت بالثلث مثلا رجاء لزوم مدة شرطاها » فاذا انفسخت » 
فسد ما يقابلها مما ترك لأجلهما قليلا كان أو كثير؟ » كالبيع » إذ أقل 
أحوال ذلك ؛ شبهة مانع للمفلد من التمسك بالرواية الصحيحة في 
المسألة » وهى رواية الجواز ء وان كان لا بد من الفنيا ؛ فالعمل بالرواية 
المرجوحة وهي رواية اللزوم » لخلوها عن معارض» وهي اختيار القاضي» 
واين نيمية ؛ وطريق السلامة السكوت » وتمامه فيه ٠‏ 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر الشافعي : إذا كمل 
الماء في المساقاة » فقال العامل للمالك : حصل لي ماء أسقي به » فلم بقدر 
المالك » إما لعدم » أو لمنع ظالم » أو بعد مفرط » هل يستحق العامل نصيبه 
كله والحالة هذه من الثمرة » أم لايستحق إلا قدر ما سقى ؟ 

وإذا ساقاه على عقار واحد بجزء معلوم من ثمره » فلما ظهسرت 
الثمرة إذا فيه شيء لم يبحمل » هل لعامل فسخ فيما لم يحمل » أو يلزمه 
سقي الجميع لأن العقد واحد ؟ 

الجواب : حيث ظهرت الثمرة فهى لهما لا بختص بها المالك وحده » 
لكنهم قالوا : لو ترك العامل بعض ما عليه ؛ تفص من حصته بقدره ؛ 
فلعل محله حيث لا عذر كما هنا وهو الأقرب ٠‏ الثانية : ليس للمامل 
الس ل وار تار © ايخصد مند على فق ما اشترطا في الجمين . 
والله أعلم » ومن خطه نقلت ٠‏ 


15" .- المساقاة علي أشجار بتعهدها ‏ المزارعة علىالارض 


إذا ساقاه على ثمرة موجودة ؛ لزم العقد بمجرد الزيادة بعد العقد 
كالمزارعة ,+ 

وقوله : يصح تنوقيتها ٠‏ 

الظاهر جواز التوقيت ف المنساصبة ؛ لاشتمال اسم الممساقاة على 
المناصبة » ولا محذور فيه » وقد نقل كذلك عن البلباني » بخلاف ما قال 
الشيخ عبد الباقي : إنه لا يجوز فيها التوقيت » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « شرح الزبد » : تصح المساقاة على أشجار يتعهدها » وهي 
من جائز التصرف على أشجار النخل والعنب » وسواقي النخل فحولها 
وإناثها ٠‏ اتتهى ٠‏ 

الظاهر أن شغل الوضائم للسيل ؛ على المالك ٠‏ 

قوله : بلزم العامل إصلاح الحفر إلى آخره ٠‏ 

الظاهر أن ذلك المعتاد » فمثل مقطع ٠‏ أو محفر سيل ؛ لا يلزمه 
لندرته » ولا يلزم العامل السقي فوق الرمل لو طلبه المالك ؛ لشدة 
شريه » قاله شحنا ٠‏ 

قال في « الشرح الكبير » : البقر التي تدير الدولاب ب على رب 
المال » لأنها ليست من العمل أشبه ما يلقح به » وتمامه فيه ٠‏ 

قال في « الرعاية الكبرى » : العامل في المساقاة أمين ب القول قوله 
مم يمينه فيما بدعيه من سقي » ومن دفم حصة رب الشسجر من الثمر إلى 
مالك الأصل ووكيله ء انتمى ٠‏ 

قال في « الشرح الكبير » : فإن كان في الأرض شجر » فزارعه على 
الأرض وساقاه على الشجر ؛ صمح » قل بيساض الأرض أو كثر » نص 
عليه ٠‏ وإن قال : زارعتك على الأرض بالنصف »© وساقيتك على الشعجر 
بالربع ؛ِ جاز » كما يجوز أن يساقيه على آنواع من الشسجر ويجعل له 
في كل نوع قدرا ٠‏ انتهى ٠‏ 


رهن العامل نصبه من الثمرة - تلف الدين ‏ |8 


قال البلباني : إذا كان عقار بين اثنين ساقيا عليه آخر بنصف ثمرته ؛ 
لا بصح شراء أحدهما حصة العامل ؛ ولا يصح شراؤه نصفها قبل بدو 
صلاحه »؛ إلا إن اشترياه ه معا ٠‏ اتنهى ٠‏ وله أيضا : ومسألة المغارسة » 
نصيب مستحق الأرض الوقف إذا غارس عليها ؛ طلق له » إلا إذا غرسه 
من الوقف ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : قال المنقح : نوخد منه إلى آخره ٠‏ 

سواء كان تالمدة مجهولة أو معلومة » قاله البلباني» وقالعبد الباقي: 
لا يصح نوقيت المناصية » بخلاف المساقاة ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وإذا رهن العامل نصيبه من الثمرة وأراد جذها وعليه بقية سقفي » 
فإن كان موسرا ب فهي أجرة المثل تكو نبذمته » وإلا فلمالك أخذ قدرها 
من الثمرة ولو مرهونة ؛ لأن العامل لا يستحقها كاملة إلا بتمام العمل ٠‏ 
وإن جذت وأوفى بها ء فلا رجوع للمالك على قابض ٠‏ وإذا اختلف 
المالك والعامل في السقى ؛ فقو عامل ؛ فلو أقر وكذبه المرتهن ؛ فالظاص 
قول قوله ؛ لأنه أمين » قاله شيخنا ٠‏ 


ومن « شسرح تنقيح تحرير اللباب » للشافعية لزكريا الأنصاري : 
المساقاة : أن يعقد على نخل أو شحر عنب مالكهما من بتعهدهما » 
ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب » وشمل كلامهم ذكور 
النخل » وبه صرح صاحب « الخصال » ء اتتهى ٠‏ الظاهر أن عندنا 
كذلك » قاله شيخنا » 

وجد على هامش « شرح ابن البنا للمقنع » : إذا ساقيت رجلا على 
نخل » وحال بعضه بآن لم يبحمل ؛ لزم المساقي سقيه ٠‏ اتنهى ٠‏ وهذا 
موافق لقول الشيخ محمد وشيخنا ٠‏ 

قال عبد الله بن أحمد : سألت أبى عن رجل استدان دينا على أن 
وده » فتلف المال من بده » وأصابه بعض حوادث الدئيا فصار معدما 


١18‏ الوكالة بعوض مجهول ‏ البيع نساء' لمصلحة اليتيم 


لا شىء له » فهل يرحى له بذلك عند الله عذر وخلاص من دينه وإن مات 
على عدمه ولم يفض دينه ؟ 

فقال : إن هذا عندي أسهل من الذي اختان 277 وإن ماتعلىعدمه ؛ 
فهذأ واجب عليه ٠‏ اتنهى ٠‏ من 2( الاداب )0 . 

قال في « شرح المنتمى » لمؤلفه : نقل أحمد بن سعيد عن أحمد 
فيمن دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه ويكون له ثلث ذلك أو ربعه ؛ 
فجائز . 

ونقل أبو داود عن أحمد فيمن دفع فرسه على النصف من الغنيمة ؛ 
أرجو أن لا يكون به بأس ٠‏ قال إسحاق بن إبراهيم : قال أحمد : إذا 
كان على النصف أو الربع ؛ فهو جائز ٠‏ اتتمهى ٠‏ 

قوله : وآجر عبدي أو دابتي ولك نصف أجرنه ونحوه ؛ لا يصح » 
لأنها وكالة بعوض مجهول ٠‏ فلو دفع إليه العبد أو الدابة بحترف عليه 
بجزء من أجرته ؛ صح » والنفقة على مالكه ٠‏ وإن شرطها أو بعضها على 
المحترف ؛ قسد العقد » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : أن عدل ؛ فوصيه العدل ٠‏ 

لكن إن لم يحصل ؛ جاز من بحفظ ماله عادة » والمعتبر في كل زمان 
بحسيه » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : ولا سيع نساء ٠‏ 

هذا إن لم يكن مصاحة لليتيم ؛ وإنه لو طلبقبض الثمن عند العقد ؛ 
لتعطلت أحكام ماله » لكن لا يبيع إلا على مليء لا بخاف الولي فواته 
عنده ٠‏ وكذا إجارة ماله » وقد جرت العادة بإجارته قديما وحديثا على 
المميء ولو فاسقا » ولم يتعرضه أحد من الفقهاء » قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن عطوة : إذا قدر الولي على فعل الأصلح ولم يفمل ؛ كان 
متعديا ء اتتهى ٠‏ 


المزارعة علىالأرض - الدين لرجلين سببواحد - 1١15‏ 
قوله : وله » أي الشريك » إن ردت عليه السلعة بعيب ٠٠٠‏ إلى 


وجده » ويكون ذلك مسقط أرش العبب » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وشحر له ثمر » أي ماله إلى أن ,شمر له ثمر ,نوكل ٠‏ 
فكمل الماء من البثر واحتاجت لحفر ؛ لزمه » أي المالك ٠‏ وإن كانت 
محانا ٠‏ وإن كانت فاسدة ‏ فلا حق له أيضا » قاله شيخنا ٠‏ 


قول « المنقح » : يؤخذ منه دوام العمل إلى آخره ٠‏ سواء كانت 
معلومة أو محهولة » قاله البليانى ٠‏ 

وقال عبد الباقي : لا يصح توقيت المناصبة » بخلاف المساقاة ٠‏ 
اثتمى ٠‏ 

من « المغني » : إذا كان لرجلين دين بسبب واحد » إما عقد » أو 
ميراث ؛ أو استهلاك أو غيره » فقي ضأحدهما منه شيئا ؛ فللآخرمشاركنه 
فيه ٠‏ هذا ظاهر المذهب » وقد روي عن أحمد ما يدل على أن لأحدهما 
أن بأخذ حقه دون صاحبه ؛ ولا يشاركه الآخر فيما أخذه » وهو قول 
أبى العالية » وأبى قلابة 4 واين سيرين » وأبى عبيد ٠٠٠‏ إلى أن قال : 
وإن اشترى بنصيبه ؛ صح ؛ ولم يكن لشريكه إبطال الشراء ٠‏ اتنمى ٠‏ 

إذا اشترى من المدين شيئا ببعض الدين كنصفه ؛ فهو بينهما ٠‏ 
وإن اشترى في ذمته ‏ سقط من حاله مثل ما عليه » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن جواب للشيخ محمد : العامل المذكور يلزمه سقي الجميع 
الحامل والذي لم بحمل » وليس له أن يفسخ في بعض دون بعض » إلا 


ل .6* السلم فى التراهم الفشوشة ‏ اششاه الملك 


برضى المالك إذا كانت المساقاة عليه موضعا واحدا والعقد واحدا » كثبه 
محمد بن أحمد بن اسماعيل ٠‏ قال شيخنا : وقررها لنا هكذا » وهو 
الذي نعمل به ٠‏ 

ومن جواب لشيخنا : الدراهم المعشوشة ؛ صرح ألمتنا أنه لايصح 
السام فيها » ولا لونم رأمن مال سلم » وصرحوا أن من شرط الحوالة 
كون الدين مما يصح السلم فيه ٠‏ وما ذكر في « الإقناع » في الغصب 
من كون الدراهم الرائجة سثلية م فأشكل علينا توجيهه . إلا أن بتكون 
بالنسبة إلى الخصب إذا أتلفها الفاصب + يرد بدلها مثلها » اتتمى 

ومن ( - جمع الجوامع » : 

قال أبو العياس : سئلت عن قوم أخذت لهم غنم أو غيرها من - المالل» 
ثم ردت عليهم أو بعضها وقد اشتبه ملك بعضهم ببعض » قال : فأجبتهم 
أنه إن عرف قدر المال تحقيقا ؛ قسم الموجود بينهم على قدره ٠‏ وإن لم 
يعرف إلا عدده ؛ قسم علىقدر العدد أن المالينإذا اختلطا ؛ قسما بينهم 
وإن كان يدفع لكل منهم عن ماله ما كان للآخر ؛ لأن الاختلاط جعلهم 
شركاء » لاسيما على أصلنا : إن الشركة تصح بالعقد مع امتياز المالين ٠‏ 
لكن الاشتباه في الغنم ونحوها يقوم مقام الاختلاط في المائعات ٠‏ وعلى 
هذا فينبغي أنه إذا اشتركا فيما يتشابه من الحيوازو الثياب ؛ أنه يصح » 
كما لو كان رأس المال دراهم إذا صححناها بالعروض ٠‏ وإذا كانوا 
شركاء بالاختلاط والاشتياه ؛ فعند القسمة يقسم على قدر المالين ٠‏ 
فإن كان المردود < جميع ما لهم ؛ فظاهر ٠‏ وإن كان يعضه م فذلك البعض 
هو بعض المشترك ؛ كما لو رد بعض الدراهم المختلطة . ببقى إن كان 
حيوانا ؛ يجب قسمته أحيان عند طلب بعضهي قولا واحدا » ويخوج 
على القولين في الحيوان المشترك » قال : الأشبه خروجه على الخلاف ؛ 
لأنه إذا كان لأحدهما عشرة رؤوس واللآخر عشرون » فما وجد ؛ 
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فلأحدهما ثلثه » وللآخر ثلثاه » كما لو ورثاه كذلك . لكن المحذور في 
هذه المسألة أن مال كل منهما إن عرف قيمته ؛ فظاهر ٠‏ وإن لم يعرف 
إلا عدده مع أن أحدهما قد تكون خيرآ من غنم الآخر ؛ فالواجب عند 
تعذر معرفة رجحان أحدهما على الآخر ٠‏ لأن الضرورة تلجىء إلى 
التسوية ٠‏ وعلى هذا فسواء اختلط غنم أحدهما بالآخر عمدا أو خط ؛ 
بتقسم المالان على العدد إن لم يعرف الرجحان ٠‏ وإن عرف وجهل قدره ؛ 
أثبت منه القدر المتيقن وأسقط الزائد المشكوك فيه » لأن الأصل عدمهء 
اتتمى ٠‏ الظاهر أن العمل على هذا » قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن عطوة فيما وجدته بخطه على كلام أبي العباس : قال 
شيخنا المسكري : فإن جهل در الالين أو أحدهما ؛ اصطلحا + ويمتمان 

من التصرف في ذلك حتى يصظلحا ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن كلام أبي العباس في آية الربا وهي قوله تمالى : ١‏ الذين 
بأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي بتخبطه الشيطان من المس 
ذلك بآنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن 
جاءه موعظة من ربه فاتتهى فله ما سلف وأمره إلى ان ومن عاد فآولئتك 
أصحاب النار هم فيها خالدون20© » ٠.‏ اا 

قال قوله : « فله ما سلف » ٠‏ أي ما كان قبضه من الربا ؛ جحله لهء 
وأمره إلى الله » قد قيل الضمير يعود إلى الشخص » وبكل حال فالآية 
تفتضي أن آمره إلى الله لا إلى الغريم الذي عليه الدين » بخلاف الباقي؛ 
فإن للعر د بم أن يطلب إسقاطه » لقوله تعالى : « با أيها الذين آمنوا اتقوا 
له وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ٠‏ إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب 
من الله ورسوله وإن نبتم فلكم رؤٌوس أموالكم لا تظلمون ولا 
تظلمون29 عم 2 
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35 أحوال المسلم في الربا 


أي ذروا ما بقى من الزيادة ؛ أمر بترك الزيادة وهى الربا » فتسقط 
عن ذمة الغريم ولا يطالببها » وهذه للغريم فيها حقالامتناع من آدائها » 
والمخاصمة على ذلك » وإبطال الححة المكتسية ٠‏ واماما كان قمضه ؛ 
فقد قال الله تعالى : « فله ما سلف وأمره إلى الله » ٠‏ وليس للغريم فيه 
أمر » وذلك أنه لما جاءه موعظة منربه فاتنهى ؛ كاز مغفرة لذلك الذب» 
والعقوبة عليه إلى الله » وهذا قد اتنهى في الظاهر ؛ فله ما سلف » وأمره 
إلى الله ؛ إن علم منه صحة التوبة ؛ غفر له ؛ وإلا عاقبه ان شاء ٠‏ 


وقوله تعالى : « وذروا ما بقى من الريا » ٠‏ أمر بترك الباقي » ولم 
بأمر برد المقبوض ٠.٠‏ إلى أنقال : فالمسلم له ثلاثة أحوال : تارة يعتقد 
حل بعض الأنواع باجتهاد أو تقليد » وتارة يعامل بجهل ولا يعتقد أن 
ذلك ربا محرم » وثارة يقبض مع عليه أنه ربا محرم ٠‏ فأما الأول 
والثاني ؛ ففيه قولان : 

إذا تبين له فيما بعد أن ذلك ربا محرم ؛ قيل : يرد ما قبض » 
كالغاصب والسارق » وقيل : لا يرده » وهو الأصح ؛ لأنه كان 
معنتقدا حله ٠‏ والكلام إذا كان مختلفا فيه كالحيل الربوية » فإذا كان 
الكافر يغفر له ما استتحله » ويباح له ما قيض ؛ فالمسلم المتأول إذا تاب 
أولى بذلك » لأن المسلم إذا كان قد أخد بأحد قوليالعلماء في كل ذلك 
فهو في تأويله أعذر من الكافر في تأويله » والمسلم الجاهل أبعد » لكنه 
ينبغى أن يكون كذلك ؛ فليسهو شرا من الكافر » واستشهد له بأمثلة » 
ثم قال : ثم المقبوض من هذا الوجه قد يكون أكله » وقد يكون باقيا 
وقد انجر فيه وتقفلب ٠‏ فإن كان ذهب وجعل دينا عليه ب كان في ذلك 
ضرر عظيم وتنفير له عن التوبة » وهذا الغريم يكفيه إحسانا إليه ؛ 
إسقاط ما يقى في ذمته » وهو يرضاه أعطاه ٠‏ فلو فرض أن رجلا أمر 
رجلا بإتلاف ماله » وأتلفه ‏ لم يضمنه وإنكانا ظالمين» هذا هو الصحيح 


انواع القبض في الربا م 


المنصو ص عن أحمد وغيره » فكذلك هو سلط ذاك علىهذا المال برضاه ‏ 
فلا وجه لتضمينه وان كانا آثمين ٠‏ وإن كان عين المال باقيا ؛ فهو لم 
بقبضه بغير اختيار صاحبه » كالسارق والغاصب » بل قبضه باتفاقهما 
ورضاهما بعقد من العقود ٠‏ وقد لا يكون لواحد منهما » كما لو كان 
من خسر » أو مهر بغى » أو حلوان كاهن ؛ فإن هذا إذا تاب لا يرده إلى 
صاحبه + بل يتصدق به في أظهر قولي العلماء ٠‏ 

ثم قال : والذي لا ريب فيه عندي أن ما قبضه بتأويل أو جهمل ؛ 
فله فيه ما سلف » كما دلعليه الكتابوالسنة ٠‏ وأما مع العلم بالتحريم ؛ 
فيحتاج إلى نظر » فقد يقال : اطرد هذا ان من كسب مالا محرما برضى 
الدافم ثم تاب » ويلزم مثل ذلك في مهر البغي وحلوان الكاهن ؛ فهذا 
ليس سعيد عن أصول الشربعة » فانها تفرق بين التائ يس وغيره » واستشهد 
له بالكافر إذا أسلم ؛ فإنه لا بجب عليه قضاء ما ترك من عبادة ؛ ولا 
بحرم عليه ما اكتسبه من مال يعتقد حله ٠‏ والمسلم إذا تاب ؛ ففي قضاء 
الصلاة والصيام نزاع ٠٠٠‏ إلى أن قال : ولا ريب إن كان هذا التائب 
فقيرا ؛ فهو أحق به من غيره من الفقراء » وبهذا آفتيت غير مرة ٠‏ 

وأما الريا ؛ فانه قيضه باذن صاحبه » والله يقول : « فمن جساءه 
موعظة من ربه فاتتهى فله ما سلف » ٠‏ وتمامه فيه ٠‏ 

ومن كلامه أيضا : لو غصب مالا وبنى به قنطرة أو نحوها » هل 
بنفعه » أو يكون الثواب للمخصوب مته ؟ 

قال ابن عقيل : ولا ثواب على ذلك لواحد منهما ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال ابن القيم : إذا غصبه وبنى به رباطا ونحوه ‏ ققد عمل خيرا : 
« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا هره2©0 » ٠‏ 

وأما صاحب الال ؛ فله ثواب لتولد خير من ماله » فإن المصائب 
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؟؟* ب المال المختلط من الحلال والحرام ‏ الزرع بعقد فاسد 


ثاب عليها وان لم يقصدها ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وأجاب أبو العباس : إِنْ كل مال جهل مستحقه ؛ يصرف في مصالح 
المسلمين عن جمهور العلماء » وهذا مذهب مالك » وأبى حنيفة » وأحمد 
وغيرهم ٠‏ وكسب الانسان ليقوم بالنفقة الواجبة على تفسه وعياله ؛ 
واجب عليه ٠‏ اتتنهى ٠‏ 


ومن « جمع الجوامع » : وإذا أ راد من معه حلال وحرام أن يخرج 
منإثم الحرام » أو يتصرف فنقلجماعة : التحريم » إلا أنيكثر الحلال» 
واحتج أحمد بخبر عدي بن حاتم في الصيد ٠‏ قال صاحب « الفروع » : 
كذا قال » مع أنه لا فرق عنده في الصيد بين القلة والكثرة » قلت : 
بل هو كذا ء قال : وليس ينبغي له أن يقول يكلام إمامه والمقتدي به : 
هكذا قال ؛ فإن ذلك من قلة الأدب ؛ وكل من الأصحاب يغتفر كلامه 
معه » وإن كان لاينبغي له ذلك إلا الإمام ؛ فإن قوله هذا يقبح ولا يختفر 
له » مع أن كلام أحمد واحتحاجه صحيح » واستدلاله بالحديث لبس 
هو استدلالا” لجميعالمسآلة » وإنما هو لبعضها وهو المنع مع الاختلاط ؛ 
فهو ححة لأصل المنع ٠‏ اتتهى ٠‏ 

من « القواعد » : السادسة والسيعون منها : القايض بعقد فاسد 
من المالك » إذا غرس أو بنى ؛ فللمالك تملكه بالقيمة كغرس المستعير » 
ولا يقلع إلا مضمونا ؛ لاستناده إلى الإذن » ذكره القاضي وابن عقيل ٠‏ 

ومن القاعدة التاسعة والسبعين : 

الشالث : أن يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقد » كالمالك » 
والوكيل » والناظر » إما بمزارعة فاسدة » أو بإجارة فاسدة ٠‏ فقال 
الأصحاب : الزرع لمن زرعه » وعليه لرب الأرض أجرة مثله ٠‏ وذكسر 
القاضي في خلافه أن أحمد نص عليه في رواية حرب في البيع الفاسد » 
وإنما رواية حرب في الغرس » وذكره الخرقيأيضا في المزارعة الفاسدة ؛ 
لأن الزرع هنا استند إلى إذن من له الإذن ؛ فلا يكون عدوانا ٠‏ 


معاملة التنار ‏ الأموال المفصوية من معصوم ‏ 0؟* ‏ 


الرابع : أن يزرع في أرض غيره بعقد من يظن أن له ولاية العقدء 
ثم يتبين خلافه مثل أن يتبين أن الأرض مستحقة للغير ؛ فالمنصوص أن 
مالك الأرض تملكه بالنفقة أيضا » وهمذا متوجه ٠‏ وعلى قول القاضي 
ومن وافقه : إن غرسه وناءه ؛ كغرس الغاصب وبئنائه ء فأما على 
المنصوص هناك أن بناءه وغرسه محترم كرس المستعير والمستاجر 
وبنائهما ؛ فيتوجه على هذا أن يكون الزرع لمالكه وعليه الأجرة » 
ويرجع بها على الغاصب لتغريره ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن كلام أبي العباس : وأما معاملة التتار ؛ فيجوز فيها ما بجوز 
في معاملة أمثالهم ؛ ويحرم منها ما بحرم في معاملة آمثالهم ؛ فيجوز أن 
بتاع الرجل من مواشيهم ونحوها » كما يبتاع منمواشي التركمان 
والأكراد والأعراب ؛ ويجوز أن ببيعهم من الطعام والثياب ونحو ذلك 
ما يبيعه لأمثالهم + فأما إن باعهم أو باع غيرهم ما يعينهم على المحرمات؛ 
كبيع الخيل والسلاح لمن يقائل به قتالا محرما ؛ فهذا لا بجوز , 
قال الله تعالى : « ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله 
شديد العقان2©0 »6 ٠‏ 

وإذا كان الذي معهم أو مع غيرهم أموال يعرف أنهم غصبوها من 
معصوم ؛ لم يجز شراؤها لمن يتملكها » لكن إن شسريت على طريق 
الاستنقاذ لتصرف في مصارفها الشرعية فتعاد إلى أصحابهما إن أمكن ) 
وإلا صرفت في مصالح المسلمين » جاز هذا ٠‏ وإن علم أن في أموالهم 
شيئا محرما لا دعرف عينه فيها ؛ لم تحرم معاملتهم » كما إذا علم أن في 
الأسواق ما هو مسروق أو مغصوب ولم بعلم عينه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن خط القاضي أبي يعلى : وإذا دخل خارجي أو قاطع طريق إلى 
بلد وقد غصب الأموال » هل تجوز معاملته ؟ 


(1) ه/؟ 
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نظرت » فإن لم يكن معهم إلا ما أخذوه من الناس ؛ لم تجز 
معاملتهم ٠‏ وإِن كان معهم حرام وحلال ؛ لم تجن أيضا إلا أن ينوه » 
كرجل عنده أربع إماء فأعتق واحدة منهن بعينها » وعرض واحدة منهن 
للبيع وهو مدع ارقهن ؛ لم يجز الشراء منه حتى يبين اللي أعتقها » 
وكذلك إذا كانت عنده ميتة ومذكاة ٠‏ فآما الأموال التي ني أبدي هئولاء 
الغصبة الخوارج واللصوص الذين لا يعرف لهم صناعة غير همذه 
الأموال المحرمة ؛ فالعلم قد أحاط أن جميع ما معهم حرام » فلا يجوز 
البيع والشراء منهم » ولكن يجوز للفقير أن بأخذ منهم ما أعطوه من 
جهة النفس ‏ لأن إمام المسلمينلو ظفر بهذا الفاسقوبما معه من الأموال 
المغعصوية ؛ لوجب أن يصرف هذه الأموال في الفقراء ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن كلام أبي العياس : أموال بيت المال بهذه الأزمنة أصناف : 

منها ما هو الفيء » والصدقات ؛ والخمس ؛ فقد عرف حكم هذا ٠‏ 
ومنها ما هو متفق عليه ٠‏ 

وصنف قبض بغير حق » أو تأويل » وبحب رده إلى مستحقه إذا 
أمكن وقد تعذر ذلك » مثل ما وخذ من مصادرات العمال وغيرهم 
الذين أخذوا الهدية » وأخذوا من أموال المسلمين ما لا يستحقونه » 
فاسترجعه ولي الأمر منهم أو من تركاتهم ولم يعرف مستحقه » وما قبض 

من الوظائف المحرمة ؛ فهذه الأموال التي تعذر ردها لعدم العلم مشلا 
هي مما يصرف ف مصالح المسلمين عند أكثر العلماء » كالغاصب » 
والخائن التائئب » والمرابي ونحوهم ممن صار بيده مالا لا يملكه ولا 
يعرف صاحبه ؛ فانه يصرف إلى ذوي الحاجات ٠.٠‏ الى أن قال : ومن 
له حق في بيت المال فأحيل على بعض المظالم » فقلت له : أنت لاتستخرج 
هذا » ولا تعن على استخراجه ؛ لأنه ظلم » لكن اطلب حقنك من المال 
المحصل عندهم ٠‏ وإن كان مجموعا من هذه الجهة وغيرها ؛ فإنما اجتمع 


الظلم ف الاسنخراج والصرف ‏ إزالة الظلم #الاكلا لد 


في بيت المال ولم برد إلى أصحابه ؛ فصرفه في مصالح المسلمين أولى من 
صررفه فيما لا ينتفع به أصحابه » وأيضا فإنه يصير مختلطا فلا يبقى 
محكوما نتحريمه بعينه » مع كون هذا الصرف إلى مثل هذا واجبا على 
المسلمين » فإن الولاة يظلمون تارة في الاستخراج » وتارة في صرفها ؛ 
فلا بحل إعانتهم على الظلم في الاستخراج » ولا أخذ الانسان مالا 
إستحقه ٠‏ وأما ما شسرع فيه الاجتماد من الاستخراج والمسرف »؛ 
فكمسائل الاجتهاد » وما لا سوغ فيه اجتهاد من الأخذ والإعطاء ؛ فلا 
بعاونون عليه ٠‏ لكن إذا كان المصروف إليه مستحقا لمقدار المأخوذ ؛ 
جاز أخذه من كل مال يجوز صرفه » كالال المجهول مالك ٠‏ فإن امتنعوا 

من إعادته إلى مستحقه » فهل الأولى إقراره بأيدي الظلمة » أو السعي 
في صرفه في مصالح المسلمين اذا كان الساعي في ذلك ممن يكره ه أصل 
أخذه » ولم يعن على أخذه بل سعى في منع أخذه ؟ 

فهذه مسألة حسنة ينبغي التفطن لها » وإلا دخل الإنسان في فعل 
المحرمات ٠‏ وإذا لم يمكن من الواجبات إلا بالصرف المذكور ؛ كان 
تركه من ترك الواجبات ٠‏ وإذا لم يمكن إلا إقراره بيد الظالم » أو 
صررفه في المصالح ؛ كان النهى عن صرفه في المصالح إعانة على زيادة 
الظلم التي هي إقراره بيد الظالم » فكما يجب إزالة الظلم ؛ يجب تقليله 
عند العحز عن إزالته » فهذا أصل عظيم ٠‏ 

وأصل آخر » وهو أن الشبهات ينيغى صرفها فى الأبعد عن المنفعة 
فالأبعد ٠‏ فالأقرب ما دخل الباطن من الطعام والقسراب » ثم ما ولي 
الظاهر من اللباس ٠‏ 

وله أيضآ إذا دخل المال إلى بيت المال » هل يجوز تناوله مع وجود 
علمه أن فيه مكسا وغيره ؟ ويقال : إذا دخل بيت المال ؛ حل » وكيف 
بحل المكس إذا دخل بيت المال ؟ ' 


للم صرف ماجهل مستحقه ‏ مال الوظائف ‏ الفاظ العامة 


فآجاب أبو العباس : إن كل ما جهمل مستحقه ؛ فإنه يصرف في 
مصالح المسلمين عند جمهور العلماء » وهذا مذهب مالك , وأحمد » 
وأبي حنيفة وغيرهم » مثل منعنده مظالم » كأموال مسروقة أو مغصوبة 
لا يعرف أربابها » إذا جهل مستحقه ؛ صرف في مصالح المسلمين » فإن 
المجهول كالمعدوم » وهذا فيما قبض بالظلم المحض ٠‏ 

وأما ما جمع من الوظائف التى قررها الملوك في الأموال ؛ فقد كان 
طائفة من أصحاب أبي حنيفة » والشافعي كأبي المعالي الجويني افتوا 
عض ولاة اللأمر بأن بوظفمن الوظائف مايجمعه ليقيم به جيشا للجهاد ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : وأما لغة العامة فلا تصرف 
الأشياء عن حقيقتها الشرعية » صرح به ابن القيم ٠‏ فإن كان العمل 
معلوما » أو مدة معلومة ؛ انصرفت إجارة » ولا تنحول عن موضوعها 
الشرعي باللفظ ٠‏ وإن كانت مجهولة كقوله : استآجرتك تحج » أو 
استقمتك تحج » أو توذن فهذه جعالة ٠‏ اتنهى ٠‏ وفيه نظر » وظاهر ميل 
شبخنا خلافه ٠‏ 

إذا أراد مستأجر أرض أن يؤجرها آخر بأجرتها » فيقول : وليتك 
على الأرض القلانية بكذا » أو أجرتكها بكذا ونحو ذلك » قاله شيخناء 

من ( - جمع الجوامع » قال أبو العباس : من استنقذ مال غيره من 
الهلكة » ورده ؛ استحى أجرة امثل ولو بمير شرط في أصيم القولين ؛ 
وهو منصوص أحمد ٠‏ وكذا لو اتكسرت السفينة فخلص قوم الأموال 

من البحر ؛ فإنه يجب لهم الأجرة على الملاك » ذكره ه في « المغني » لأن 
فيه حثا وترغييا في إنقاذ الأموال من الهلكة ؛ فإن الغواص إذا علم أنه 
يستحق الأجرة غرر بنفسه وبادر إلى التخليص » يخلاف ما إذا علم أنه 
لا شيء له ٠‏ وقد يكون الآدمي صغيرا أو عاجزا ؛ فتخليصه أهم وأولي 


العاربة ‏ الغراس بعد انقضاء الإجارة ‏ 5 


من المتاع » وليس في كلام أحمد تفرقة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله في العارية : يصلح للبناء والغراس والارتباط إلى آخره ٠‏ 

أي ربط الدواب ونحوها لا الرباطات المشهورة ؛ لأنها يشملها لفظ 
البناء ٠‏ ونفقة العارية على مالكها » فإن أطعمها المستعير بلا نية الرجوع؛ 
فمتبرع ٠‏ وهل إن لم يطعمها حتى هزلت أو تفصت يضمن » لأنه من غير 
الاتتفاع » أم لا لأن التقصير من المالك ؟ فيها ثقل » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » : قال شيخنا فيحواشيه على « المحرر » : 
قال الشيخ في « المقنع »6 ف آخر باب الاجارة : وإذا اتقضت الإجارة 
وف الأرض غراس أو بناء ولم يشترط قلعه ؛ خير المالك بين أخذه 
بالقيمة » أو تركه بالآجرة » أو قلعه وضمان نقصهءثم قال : ولم يتعرض 
لغير امالك مثل ناظر الوقف ٠‏ قال : والذي يظهر فيه أنه إن كان بطريق 
الأمانة لغيره ؛ يجب عليه أن يختار الأصلح كما هو معروف في تصرف 
الأمناء +٠٠‏ إلى أن قال : وهذا معروف في الأمناء » وهو فعل الأصلح 
كالوكيل والمضارب والشربك ؛ ولأن الامين متى قدر على فعل الأصلح 
ولم يفعل ؛ كان متعديا بلا شك ولا ريب ٠‏ اتتنهى ٠‏ 

ومنه أيضا : تصح العارية بكل قول أو فعل يدل عليها » ويكفي 
قول أحدهما وفعل الآخر بدفم أو أخدذ نحو أن تقول له : أعرتك دابتي 
أو داري أو ثوبي ؛ فيقول : قبلت هذه العارية » أو يقول له : أعرتني ؛ 
فيقول : أعرتك ؛ أو يقول : أعرتكدابتي؛ فيآخذها » أو ثوبي؛ فيلبسه ) 
أو داري ؛ فيسكنها ٠‏ وعكسه أن يقول : أعرني دابتك ؛ فيآتيه بها ٠‏ 
وكذا إن كتب له في كناب يطلب منه العارية فأرسلها له » أو أتاه بها ٠‏ 
ويمكن أن تكون بغير لفظ من واحد منهما » كمن رأى رجلا يطلب دابة 
فأرسل له دابته » أو ثوبا فأرسل له ثوبه ٠‏ وقد تقفم بلفظ من أجنبي 
كمن قال لشخص : قصدك فلان يستعير منك دابة أو ثوبا أو غير ذلك 
فيرسله إليه ٠‏ 


.9 النفقة على العارية والضمان فيها ب القغصب 


الرابع : لو أعاره ما يحتاج في بقائه علده إلى نفقة » كالعبد 
والحيوان » فهل تحب النفقة على المالك » أو المستعير ؟ 

قال شيخنا : نفقة العارية على المعير » قاله أبو المعالي في « شرح 
الهداية » » ووافقه في « الرعاية » » وجعله الحلوانى في « التبصرة » 
على المستعير » وإليه ميل شيخنا أبى العباس ٠‏ 00 

ولو سمع من يقول : أردت من يعيرني » فأعطاه ؛ كفى » لأنه اباحة 
لا عقد ء ولو قال : من يستعير الدلو ؟ كفى أخذ ذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وإذا استعار مسحاة أو معولا أو ناقة فاتقطعت المسحاة أو المعول ؛ 
أو مانت الناقة ؛ ضمن مستعير » سواء كان ذلك في العمل أو خارجه ؛ 
نتلفها ف الاستعمال لا به » بخلاف ما لو نقصت شيئا فشيئا » قاله 

من « المغني » فصل : وإ اتتفع بها وردها على صفتها ؛ فلا شيء 
عليه » لأنالمنافعم مآذون في إتلافها » فلا يجب عوضها ٠‏ وإن تلف شيء 

من أجزائها التي لا تذهب بالاستعمال ؛ فعليه ضمانها » لأن ما ضمنت 
جملته ضمنت أجزاؤه » كالمغصوب ٠‏ وأما أجزاؤها الذي تذهب 
بالاستعمال » كخمل المنشفة والقطيفة ؛ فلا ضمان ٠ ٠‏ وإن تلف بغير تعد 
منه ولا استعمال » كتلقها لطو لالزمان عليها » ووقوع نار عليها ؛ فينبغي 
أن يضمنئها بالنار ونحوها » لأنه تلف لم يتضمنه الاستعمال المأذون فيه ) 
فقأشبه تلفها بفعل غير مأذون فيه ٠‏ اتنهى ملخصا ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : الغصب استيلاء ظاهر على مال عيره ) 
أو حقه السائغ له ظلما بغير مسوغ ٠‏ قولنا : ظاهر ؛ لتخرج السرقة ٠‏ 
وقولنا : أو حقه ؛ ليدخل في ذلك النفع » والكلب » وخمر الذمي ٠‏ 
وقولنا : ظلما ؛ ليخرج مالالحربي » وأخذ الحاكم مالا منذورآ ونحوه ٠‏ 
اتتمهى ٠‏ 


ضمان اللأخوذ فهرا ‏ الإكراه على اليمين بالطلاق ‏ ١*«لا‏ ل 

ومنه : وقد ذكر شيخنا أبو الحسن عند كلامه في « الفروع »6 قال: 
ذكر المصلف مسآلتين : مسألة إذا صادره السلطان » ومسألة ما إذا 
أخذها منه قهراءفما قاله أبو الخطاب في الثانية ؛ قطع به في« التلخيص» 
و« الفائق » ٠‏ قال في « الرعاية الكبرى » : وإن أخذها منه قهرا » أو 
صادقه النطق عنها ؛ ححدمهاأ وتأول واستثنى بقلبه » وكذا إن أحلفه 
عليها » وقيل : له جحدها وكنمها ٠‏ وقال الحارثي : وإذا قيل : : التوعد 
ليس إكراها » فتوعده السلطان حتى سلمها ؛ فجواب أبي الخطاب وابن 
عقيل وابن ن الزاغو ني : وجو ب الضماق » ولا إثم + ثم قال : فعلى المذهب: 
إن لم بحلف حتى أخذت منه ؛ وجب الضمان للتفريط ٠‏ وإن حلف ولم 
بتأول ؛ أثم ٠وعند‏ ابن عقيل ؛ لا سقط ضمانه » لخوفه منوقوع طلاق» 
بل يضمن بدفعها افتداء عن يمينه ٠‏ 

وف « فتاوى ابن الزاغوني » : وإن أبى اليمين في الطلاق أو غيره » 
قصار ذريعة إلى أخذها ؛ فكإقراره طائعا » وهو تفريط عند سلطان 
جائر ء اتنهى ٠‏ 

وف « شرح المنتهى » لمؤلفه : قال في « الإنصاف » : وإن أكره على 
اليمين بالطلاق ‏ فأجاب أبو الخطاب بأنها لاتنعقد » كما لو أكره على 
إتقاع الطلاق ٠‏ قال الحارثي : وفيه بحث » وحاصله : إن كان الفسرر 
الحاصل بالتغريم كثيرا يوازي الضرر في صورة الإكراه ؛ فهو إكراه 
لا بقع » وإلا وقم على المذهب ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال البلباني : هذا من كلام الحارثي » والمذهب خلافه كما تدم في 
متن « المنتهى »© ٠‏ 

قال في « الإنصاف » : قوله : وإن أدركها ربها والزرع قائم ؛ خير 
بين تركه إلى الحصاد بأجرته وبين أخذه بعوضه ؛ هذا الصحيح من 


895 لد الزرع في الأرض المغصوية 
المذهب ؛ نص عليه ٠‏ قال الحارثي : تواتر النص عن أحمد أن الزرع 
للمالك ؛ وعليه جماهير الأصحاب » وهو من مفردات المسذهب ٠‏ قال 
ناظمها : 
إن شاء رب الأرض ترك الزرع بأجرة الشثسل فوجه مسر عي 

قوله : وهل ذلك قيمة أو نفقة ؟ على وجهين » وفي نسخة : روايتان 
وهو الصواب ؛ إنها رواتان : 
الحرث والسقى وغيرهما » وهو المذهب ٠‏ 

والرواية الثانية : بأخذه شيمته زرعا الآن » قلت : والنفس تسل 
إليه ؛ وتمامة قيه + 

منهم من عبر بنفقته » ومنهم بقيمته » ثم قال : وهي مثل البذر ٠‏ 
فإذا كان البذر ليس معلوما لاختلاطه بشعير أو مجهول قدره » هل 
يصح التملك والحالة هذه »؛ فإن أمكن معرفته » وإلا ضمن قيمته 
كاللواحق وهو الظاهر » وهو يفهم مما تقدم » أم لا يجوز التملك إلا 
إذا كان مثليا فيؤدي إلى أن لا تملك زرع ؟ 

وف المسألة ثقل » والأول أقرب » قاله شيخنا ٠‏ 

وقال : قو لالقائل : أعطه ما قب لالتملك» والباقى لا فهدا لايمكن» 
بل يعطيه نفقة الكل » وإلا عملنا يقول الشيخ في الخيار ؛ مع أنه خلاف 
المذهب من أنه لا ينفذ تملكه إلا مع إحضار القيمة » ونحكم عليه به ٠‏ 
فإن أحضرها حينئذ ؛ فله ذلك » وابتدأ تملكه من وقت إحضاره » وإلا 


وإذا اختلفا في قدر النفقة ؛ فقول الغارم ‏ وهو المتملك ‏ إن كان 


ضمان الثمرة التالفة 6 


حاضر] يعلم ذلك ؛ ووافق قوله المرف ٠‏ وإلا بأن لم يملم ؛ فقول 
الغاصب » وهل يصح التملك قبل دفع القيمة ويكون كالشفيع سواء ؟ 
وهو الأقرب للغهم » قاله شيخنا : 

قوله : أو جارحا ٠‏ وهو يشمل الكلب ٠‏ وقوله : وصيد الكلب 
للغاصب ٠‏ يحتمل أن كلا منهما على قول ٠‏ 

وإذا تلفت الثمرة على رؤوس النخل ءٍ فضمانها بالقيمة » وكلامه في 
د شرح المتتهى » آخر الودبعة موافق » من تفرير شيخنا ٠‏ ْ 


َم 
حبر اوري ١‏ اجَرَيَ 
جك در كومب 


ةا 


555 - الإجارة الفاسدة ‏ اشتراط العمارة من الاجرة 


قال في « مغني ذوي الأفهام » : وإن غصب أرضا وزرع فيها وأخذ 
الزرع ؛ يقوديها وآحرتها ٠‏ وإن أدرك ربها الزرع ؛ خير بين أخذه بالقيمة 
أو تركه بالأجرة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

الإجارة الفاسدة كالمغارسة الفاسدة في أنه لا قلعم بدون ضمان 
. نتقص »؛ كما صرح به في « القواعد » . قاله شيخنا ٠‏ 


ومن « جمع الجوامع » بعد كلام له سبق : إذا جره أن العمارة 
عليه ؛ لم تصح الأاجارة ٠‏ 

الثاني : إذا جعل جزءا من الأجرة للعمارة يرصد مع المستأجر بعمر 
به ؛ صح وعمر به » فإن لم يكف العمارة ؛ عمر الموجر ٠‏ 

الثالث : إذا أجره بمبلغ وأرصده تحت بده يعمر به » صح ٠‏ وهل 
القول قول المستأجر في نفاده وصرفه » أو قول المؤوجر على ما تقدم ؟ 
والمختار قول المستآحر ٠.‏ 

الرابع : إذا أجره الدار ونحوها مدة بعمارتها ‏ ويفعلهذا كثيراً في 
الأوقاف فالقياسوقاعدة المذه بآ نه لاريصح 3 لأنالأجرة غير معلومة » 
والعمارة قد تزيد وقد تنقص » وقد يقول المؤجر : أردت عمارة أحسن 
وأكثر من هذه ٠‏ 

الخامس : إذا أجره بأجرة وأنه يعمر بها وما احتاجت يكون على 
المستأجر » أو نتبرع به للوقف ويكون من ماله ؛ فالقياس أنه لا يصح 
أيضا » ويتوجه : بلى ولا يلزمه غيره ٠‏ وإن فعل شيئًآ ؛ كان له أجره ولا 
يملكه ويكون لجهة الوقف »؛ لأنه قد شرط لهم عند الإجارة أن ما زاد 
على الأجرة يكون وقما ٠‏ 

السادس : إذا استاجر الأرض الموقوفة ونحوها »واحتاجت إلى 


غمارة الأآرض الموقوفة ب دخول الارض المفصوبة - 856 
عمارة ب لزم المؤجر أن يعر له ٠‏ فَإِن لم ,يفعل ؛ استأذنه في العمارة من 
دثعه إلى الحاكم ٠‏ فإنعمر بغير استئذان المؤجر ولا الحكم ؛ فقال 

: لا بحسب له ذلك من الأجرة » وقال بعضهم : بلى إن كان 
ضروريا » وكان ذلك منه بنية الرجوع » والمختار مع إمسكان الاستكذان 
لا بحسب له » ومع عدمه بحسب له ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال ابن عطوة : وسألت شيخنا عمن عمل في مال غيره عملا للغير 
فيه مصلحة مع غيبة ريه » كالاستئجار على حفظ ماله » فهل له الرجوع 


لسمى * 4 أم لا ؟ 
من 2 جيع الجوامع « فروع : الأول ذكر الخ لشيخ أن من غصب 


أرضا ءٍ كان حكمها في جواز دخول غيره إليما حكمها قبل النصب . 
نإن كانتمحوطة كالدار والبستان المحوط ؛ لم يجز لغيرمالكها دخولها » 
لأن ملك مالكها لم يزل عنها ب فلم بجز دخولها بغير إذنه كما لو كانت 
في بده ٠‏ اتنهى ٠‏ 

إذا مات الموجر ؛ فلمن بعده الأجرة على قول الشيخ الذي في 
0 الإقناع » » وهو حسن لا يسع الناس غيره في الأوقاف والعمل عليه ٠‏ 
وإن اختلما في قدرها ؛ فقول صاحب الغرس » لأنه الغارم » وما غرس 
مستحق الوقف فيه ؛ فهو له إن لم يكن نواه للوقف » وكذا لو غارس 
عليه غيره ؛ فالذي صار له في مقابلة منفعة الأرض ملك له يفمل به 
ما أراد ه والتوجيهمان عن « الفروع )») خلاف المذهب ٠‏ فإن كانت 
الأرض على جهة بر كالفقراء ؛ فالظاهر لا أجرة لهم على عامل » والجزء 
لهم ؛ لأن سهمهم ف مقابلة منفعة الأرض ٠‏ وإن كان المسنتحق معينآ 
وملك الجزء من الغراس » فباع أو خلفه تركة ؛ فبعد اتتقال الوقف عنه 


8855 ل بيع العامل نصييه الوديعة منغاصب أو مستفرقالذمة 


لمستحقه أجرة الأرض ٠‏ ولو باع عامل نصيبه ؛ فللمستحقين الأجرة على 
مشتر منوقتوضع بده علىالأرضء فلو خلفه المغارس لولديه وزوجته ؛ 
فلهم عليها قدر أجرة نصيبها » لأنها ليست من أهل الوقف » وحقها من 

قال أبو العباس : إذا تاب إلغاصب الفقير ؛ فله الأكل مما لا يعرف 
رنه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال ابن عطوة : قالالبرزلي : منأودع شيئًا يعلم أنه صار لمن أودعه 
بالتعدي » أو أن من أودعه إياه مستغرق الذمة ب فعليه أن برده الى ربه 
إن قدر » وإلا فعليه قيمته لأهله إن عرفهم » أو يتصدو يها اذا لم يعرفهم» 
وإن رده الى من دفعه إليه ‏ ضمن ء وله آيضا : هل بحوز للأحده أن 
يمنع نفسه من الأذى ‏ إذا خلص له بحاه أو غيره ؟ 

لا ينبغي له ذلك إلا أن بحاسبهم السلطان به » وقيل : يجوز » 
وإلى هذا ذهب مالك ٠‏ ولا يلزم أحد أن يدخل نصه في الظلم مخافة 
أن يضاعف الظلم على غيره » وظاهره مخالف لما قاله شيخنا ٠‏ انتهى من 
« روضته ) ٠‏ 

ومن كلامه أيضا : يسأل عن الغنم إذا عزب بها الراعي بنفسه أو 
بأمر ولي البلد » وتضررت بحبس ضروعها » فهل يجوز له أو لغيره 
والحالة هذه ب حلها ويكون مجانا » أم لا ؟ 

الجواب : ليس للراعي أن يعزب إلا بإذن أربابهما ٠‏ وأما إذا أكره 
عليه ؛ فيحرم على المكره اللين » ويجب على الراعي فعل الأصلح لربها ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

ومن 2 جمع الجوامع » : الرابع عثشر : ضرر الجن من صرع وغيره ؛ 


ما يجوز اخذ الأجرة عليه انفساخ إجارة الأرضالموقوفة ‏ 1 ل 


من الرجم والتخويف ء فإذا قدر على دفع ذلك أورده ؛ جاز أخذ 
الأجرة عليه ٠‏ 
والنهار » فإذا قدر أحد علىردهم» أو دفعهم يجاه أو مقاومة أو مصاحمة ؛ 
السابع عثشر : غلبة العدو والرجال من أهل الحرب وغيرهو "2 » 
فمن قدر على ردهم أو دفعهم ؛ جاز له أخذ الأجرة على ذلك ٠‏ 
وما بقع الناس فيه من العلل » من حمى أو عارف » أو زكام وقيام » 
إذا عرف الانسان وجه رده » أو دفعه » آو إصلاحه والمرء منه ؛ جاز له 
والشرور الواقعة بين الناس » وفساد ذات البين » والعشرانات9؟© ) 
والأهوية و نحوه » إذا قدر أحد على دفع ذلك أو رده أو اصلاحه ؟ 


الظاهر صحة ذلك » بخلاف قول الغزو : إن لم تعطوني كذا 
أخذتكم ؛ فلا بحل له لو أعطوه إياه20 » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا استآخر أرضا وغرسها » ثم انفسخت الإجارة والأرض وقف ؛ 
فلمستحقها إيجارها لمن يغرسها بلا ضر يلحق نخل المستآجر الأول ) 
فيغرس في خلال النخل الفسيح فقط ٠‏ وعند الإيجار تخط أحيساض 
النخل الأول وسواقيه ؛ لأن الإجارة ( الثانية ) لاتشمله » ولرب الاارض 


(1) وفيٍ نسخة مكتبة الرياض : ( غلبة العدو من أهل الكفر وغيرهم ) ٠‏ 

(؟) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( والعشائر ) . 

(9) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( وإن لم تعطونا كذا أخذناكم ؛ فلا 
بحل لهم ما يدفع إليهم ) .. 


-- 758 - الإقرار لجهول ‏ بيعالعينالمؤجرة ‏ المزارعةبلفظ الإجارة 
أجرة ذلك على صاحب النخل22 » ولرب النخل الدخول لسقى نخله 
ولغيره على عادته أو لا » قاله شيختا ٠‏ 
بإقراره الأول » فلا يصح بيعه ثانيا ٠‏ 

ومن آقر بملك في يد زيد أنه لخالد غصبه منه » ثم اشتراه المقر من 
ولم بعين مالكا معينا ؛ لم يكن إقرار؟ ؛ لأنه لا يصح لمجهمول »؛ قاله 

قوله : وإن باعها » أي العين المؤجرة » لآخر ؛ فالأجرة للمشتري 
إلى كخره » ثم قال : وف 2 المغنى » : للبائع ٠‏ وظاهر المذهب ؛ الأول » 
للنص ولو أن الشيخ منصور فرع على الثاني » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله في « المنتهى » : وإن انقطع ماء بثر الدار ؛ فلا فسخ الخ ٠‏ 

أي لا تنفسخ بالاتقطاع » وله الفسخ بخلاف الأرض » ويكون 
موافقا « للإقناع » » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الإإانصاف « قوله : وقد نص الإمام في رواية جماعة فيمن 
قال : أجرنتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها ؛ أنه يصح » وهمذه 
مزارعة بلفظ الإجارة » ذكره أبو الخطاب ء فعلى المذهب يشترط لهما 
شروط إجارة من تعيين المدة وغيره ٠‏ اتتهى ٠‏ 


٠. وعلى هامش نسخة مكتبة الرياض : ( قوله : ولرب الأرض الخ‎ )١( 
الظاهر أنه ليس له أجرة ؛ لآن النخل لا يستغنيعنالسقي » وهو لا يبحصل‎ 


رجوع الولي والوكيل ‏ الأداء عن الغير بالإكراه 984 

قال في « الفروع » بعد كلام له سبق عن الشيخ : فيمن تغيب أو 
امتنع » فآخد من غيره حصته ؛ رجع من أدى عنه في الأظهر إن لم ينو 
برعا » ولا شبهة على الاخذ ؛ كسائر الواجبات » كعامل الزكاة » وناظر 
الوقف » والوصي ؛ والمضارب »؛ والشريك » والوكيل » وسائر من 
تصرف لعبره بولاية أو وكالة ٠‏ 

إذا طلب ما ينوب ذلك المال من الكلف ؛ فإن لهم أن يدوا ذلك من 
الملل » بل إن كان إن لم ,وده أخذ الظلمة أكثر ؛ وجب » لأنه من حفظ 
الملل ٠‏ ولو قدر غيبة المال فاقترضوا عليه » أو أدوا من مالهم ؛ رجعوا 
به » وعلى هذا العمل » ومن لم يقل به لزم من الفساد ما لا يعلمه إلا رب 
العساد ٠‏ 

ومن صودر على أداء مال فآكره أقاربه أو حيرانه أو أصدقاءه أو 
شركاءه على أن يؤردوا عن ه ؛ فلهم الرجوع عليه » لأنهم ظلموا لأجله 
ولأجل ماله » والغالب مققصوده ماله لا مالمم ٠‏ واحتج يقضية ابن 
اللتننبية » ثم قال : وكذا من لم يخلص مال غيره من التلف إلا بما أدى 

قوله : ولا بجعل فيها حدادة ونحوها إلى آخره ٠‏ 

من ( جمع الجوامع » : الثالث : لو استآجره على حفر قبر ؛ يلزمه 
رد ترابه ء والثاني : لا ٠‏ والثالث : يرجع إلى عادة البلد وهى علدنا 
عدم الاعادة ٠‏ 

وقال في « الرعاية » : ومن استؤجر على حفر قبر ؛ لم بازمه رد 
ترابه على المبت بلا شرط » واختار هو : بلى ٠‏ 


أ الاستئجار على الدباغة ‏ غرامة الغاصب النية بالرجوع 


ومنه أضا : بحوز الاستئجار على الدباغة مشارطة » ومقاطعة » 
وباليوم » والشهر ؛ والسنة » وبالجلد 3200 إلى أن قال : وإن استأجره 
على الدباغ ؛ فما يدبغ به عليه ٠‏ فإن شرطه أحدهما على الآخر ؛ صح 

وإذا غرم المالك الغاصب ؛ فهو مخير بين قيمة المغصوب » أو مثله » 
قاله شيخنا ٠‏ 

قالفي « جمع الجوامع » : ويتوجه أزيقال : إن نوى بذلك الرجوع 
عليه ؛ فهي على من أنقذه » وإلا فعلى المنقذ إذا لم ينو الرجوع بماء 
كمن أدى حمقا عن غيره » أو في خلاص غيره على قاعدة المذهب في ذلك : 
أن من نوى الرجوع ؛ رجم » وإلا فلا ٠‏ اتتهى ٠‏ 

فمل إذا حبس إنسانا ظالم فافتداه آخر يمال » فهل يرجم به عليه » 
أم لا ؟ 

إن أمره ودفعه ؛ رجع به » وإلا ففيها إشكال ٠‏ 
أولى » لأن الضمان لا يكون إلا فيما وجب أو يجب » وهو منتف ٠‏ 
ومن قتل صبائلا عليه ولو آدميا ؛ قدمه هدر 6 وبحوز الحلف متأولا » 
قاله شيخنا 3 

قوله : وكذا ما يلقى من سفينة الخ ٠‏ 

هل مثله من ألقى متاعه هربا من عدو » أم لا ؟ الظاهر لا يملكه 
آخذه ٠‏ لكن إن أخذه ونقله ؛ فله الأجرة على ربه لتخليصه من التلف 


ملء البركةوالاحواض_الإجارةعلىالفائب_الرجوععلىالأسير_ ١6١‏ ل 
إن نوى الرجوع ٠‏ وإن آخذه لنفسه ؛ فلا شيء له ٠‏ 

قوله في الغصب : قلت: لأنه نماء لا يفيد في أولاد النخلة الموقوفة 
شيئا . وقد نقل عنه أنه بأصوله أشيه ء قاله شيخنا ٠‏ 

ومن جواب للشيخ محمد بن بسام : وما ذكرته من صحة عقد 
الإجارة على ملء بركة معلومة ماءت » أو أحواض معلومة » وعلى لزوم 
العقد على ذلك ؛ فصواب حيث كان ملء البركة والأحواض معلوما 
ليس فيه زود ولا نقص من سبب زود شرب الأرض ونقصه ٠‏ انتهى ٠‏ 

قوله : تنفسم الإجارة إذا بلغ الصبي ٠‏ قال « الموضح » : إن بلغ 
رشيدا ٠‏ انتهى ٠‏ 

وتصح إجارتها مدة طويلة لمصلحة » فإن يلغ رشيدا ب انفسخت 8 
والغاثب يوجر عليه مدة ولو طويلة ؛ والطويلة أولى ؛ لان الغراس إذا 
وضع بحق لم بقلع ٠‏ وإن علم قدومه قريبا ؛ فإجارتها للزراعة أولى إن 
لم يكن له شريكا » فإن كان ؛ أجبره » قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن عطوة : مشتري الأسير يرجع عليه يما اشثراه به 6 سواء 
وهل يعتبر هنا نية » أم يكفي إطلاقه ؟ على وجهين ٠‏ انتهى ٠‏ 

ومن القواعد : التاسعة والسبعون : ولو اشترى أسيرا حرا مسلما 
من أهل دار الحرب » ثم أطلقه وأخرجه إلى دار الإسلام ؛ فله الرجوع 
عليه بما اشتراه به سواء أذن له أو لم يآذن ب لأن الأسير يجب عليه 
القاضي آنه يتوقف على الإذن ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « الميدع » : وهذا حيث تمذر رد المغصوب إلى مالكه , 
ورد الثمن إلى المشتري » وحيث تعين جعل الربح للغاصب بأنْ لم يمكن 


615+ _ الربح في المغفصوب ‏ الفراس النابت في الأرض الماجورة 


رد المغصوب إلى مالكه ورد الثمن إلى المشتري ؛ وجب تعيين جعصل 


وقال ابن قندس ف « حاشيته » : المراد حيث تعذر رد المغصوب 
إلى مالكه » والثين إلى المشتري » وكذا إذا جهل المشتري فلم يقدر 
على أخذ المبيع منه ورد الثمن إليه لكونه لا يعرف مكانه » أو سافر 
المشتري وتعذر الوصول إليه » أو لم يعترف المشتري بأنه للمغصوب 
منه » ولم بيقم به بينة ؛ فجعل الربح للمالك أولى من جعله للغاصب » 
سواء قلنا بصحة الشراء أو لا » وسواء اشترى بعين المال أو في الذمة » 
وسواء تفدها من مال الغصب أو لا ٠‏ بل المراد : إذا جعل للغاصب أو 
المغصوب منه ؛ فحعله للمالك أولى » وتمامه فيه ٠‏ 

القبيلة الممتنعة من البدو » إذا كان على إنسان منهم حق ولم يمكته 
الوصول البه » فحبسس مالآخر ليخلصه منه ؛ فالظاهر جوازه » للحديث» 
وقد تقل عن البلباني مثله » وأقل مافيه كلام أبي العباس ٠‏ 

وأما وسق أهل الملدان » فلا أرى جوازه » وفيه ثقل عنده » قاله 

ومن جواب لشيخنا : اعلم أن الغراس النابت في الأرض المأجورة 
أو الموقوفة لم أظمر فيه بنص » وتعبنا من زمن وجاءنا فيه جواب 
للبلباني أظنه غير محرر » وأرسلنا من زمن طويل للشيخ عبد الرحمن 
ابن عبد الله المفتى الشافعى بالاحساء » فيمن استأجر أرضا مدة طويلة 
فنبتفيها غراس - الظاهر سقوطه فيمدة الإجارة ‏ ونما بعملمستاجر» 
ما حكمه ؟ 1 

فأجاب بحروفه : إذا استأجر شخص أرضا مدة طويلة » ووقع منه 
نوى” في الأرض المذكورة ولم يعرض عنه ؛ كان النابت ملكا للمستأجر 


الشجر النابت فيارضالرهن ‏ ضمان المفصوب ‏ 2)7؟ ل 


إن تحقق النوى أنه ملكه ٠‏ وإن لم يتحقق أنه ملكه » أو أعرض عنه 
وهو ممن يصح إعراضه ؛ فهو ملك لصاحب الأرض وإن نما يعمل 

قال في « المغني » في الرهن : وإن رهن أرضا فنبت فيها شجر ؛ فهو 
رهن ؛ لأنه من نماء الأرض » سواء نبت بفعل الراهن أو بغيره » وكذا 
مثله في « الشرح » ؛ وما تقله الشيخ منصور عن « الكافي » » إلا أن 
فتعليلهم أن النابت من نماء الأرض ؛ ربما بلخص منه شيء ٠‏ وعبارة 
« المستوعب » : ولو أعاره أرضا بيضاء ليجعل فيها شوك أو دوابا » 
فتناثر فيها حب أو نوى للمستعير » وبحبر على قلعه ٠‏ هذا معنى كلامه ؛ 
فيؤخذ منه عدم وقفيته إدا نبت بعد الوقف أو الإجارة في الأرض 
الوقف » وأنه للمستأجر إذا نبت ونما بعمله ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وإن دفم غاصب إلى غير مكلف مغصوبا فآتلفه ؛ ضمنه » لآن الدافع 
له غير ربه » ويرجع على غاصب »؛ وعليه قرار الضمان » وسواء كان 
الدافم له وليه أو أجنبيا » قاله شيخنا ٠‏ 

ظاهره : ويتصدق بها الحاكم » ولا ضمان عليه لو عرف ربه فيما 
بأتي ؛ لقولهم في الوصي : وإن لم بعلم لمن الوصية » فتصدق بما 
الوصي أو الحاكم » ثم أتى ربها لم يضمنها » فكذا هنا ٠‏ وَإِنْ اشترى به 
عقارا وجعل نماءه للمساكين ؛ صح » فإذا أتى ربه ؛ لم يبطل المعاوضة » 
فيكون له العقار » وفيها ثقل . 

إن قيل : إنه يقف بنفس الشراء ٠‏ وإن كان الحاكي وقفه بعد الشراء 
على المساكين ؛ لم ينقض الوقف » كما لو تصدق به ؛ قاله شيخنا ٠‏ 


-- 5414 التصدق بالفصوب ‏ استعمال الماجور على غر وجهه 


وإذا كان بيد شخص مال غصب لا يعرف ربه » فأعطى منه فقيرا : 
أبيح له » لأن الغصب المجهول ربه ب للفقراء » صرح به الشيخ » وابن 
القيم » والقاضي وغيرهم » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا فتح سيل آخر وأذهبه عن عقاره ؛ ضمنه بقيمته » فيقال : كم 
يساوي ؟ والقول قول الغارم إن لم تقم بينة » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : ودق يَهزة الحيطان إلى آخره ٠‏ 

ما لم بخالف ذلك قرينة أو عادة » كمن استآجر دارا وهو صائم » 
أو صانم ؛ أو كداد وله دواب » أو تاجر وله طعام ؛ لأ هذا معلوم 
بالضرورة أنه بحعله فيها » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » : السابمع : إذا استآجر الحانوت ليسكنه ؟؛ 
لم بجز أن ,يصنع فيه الحدادة » ولا يجوز إلا أن يستأجره لذلك ؛ أو 
يكون معدا لذلك في سوقه ؛ فإنه يعلم بالضرورة أن الحداد إذا استأجره 
لا يستآجره إلا لذلك » بخلاف ما اذا استأجر الحداد دكانا في سوق 
البزازين ولم يدذكر الحدادة ؛ فإن العادة جارية بأن لا يستاجر الحداد 
دكانا في هذا السوق ٠‏ 

ثم قال : التاسع : إذا اكتري للركوب أو الحمل عليه ؛ لم يملك 
الآخر ٠‏ ثم قال : ومن فعل ما ليس له فعله ؛ كان ضامنا وعليه الأجرة ٠‏ 
انتهى ٠‏ 

قوله : لم يستعمله يصلح للنساء ٠‏ أي يتخذه على صفة تصلح بأن 
تنحلى به النساء » هكذا وجدت بخط زامل بن سلطان على هامش 
« المنتهى » ٠‏ 

ومن جواب لشيخنا : إذا كان الدينار ناقصا نحو ربعه » فأوفاه به 
عن ثلاثة أرباع » ثم بقي له ربع فعاوضه عنه ب فالأظهر جوازه ٠‏ 
وله أيضا : وقد سئلت عن راهن أقر قبل فكه الرهن أنه وقفه قبلٍ 


الإقرار عن النفسى والفر ‏ الضمان في قبض مال الغير- 71٠‏ ل 
رهنه ؛ فقلت : إن ثبت إقراره ؛ قبل على نفسه » فإدا انفك الرهن ؛ 
أخذ بذلك الاقرار ٠‏ وإذا اعترف الافسان بشىء في ,بد غيره أنه ليس لمن 
هو بيده وإنما هو لفلان ؛ لم يقبل على من هو بيده ٠‏ وان اتتقل إلى 
امقر ؛ ارتبط به حكم اقراره » ونزع من بده حيث صدقه المقر له » 

دفع دينار؟ لزيد وفاء عماله عليه إن كان ؛ وإلا فهو وفاء عن خالد 
ثم أتكر » وقال : لم يعطني شيئا » ولم أرهن ؛ فقامت بينة بإقراره 
الأول » فأراد أن يدعيه أخيرا ؛ فالظاهر لا يقبل » لانكاره سبب الحق » 
قاله شيخنا ٠‏ 

إذا قال القصار : إنه متبرع بعمله بعد تلف الثوب لنفى الضمان 
عنه ؛ هل يفيه » آم لا ؟ 

الظاهر : إن كان معد لأخذ الأجرة ؛ لم .يقبل » لمخالفة ظاهر الحال ٠‏ 
والأصل في قابض مال غيره الضمان » وإن لم يكن معدا ؛ قبل ٠‏ وفي 
« الاختيارات » ما يشعر بقبول قوله » لكن لم يفصل بين من هو معد 

ومن جواب لعبد الوهاب بن عبد الله : ليس للوكيل أن يعقد مع 
فقير » ولا كل من يتعذر الاستيفاء منه لغلبته إلا بإذن الموكل ٠‏ فإن باع 
على من لم يعلم قدرته على الوفاء ‏ ضمن الوكيل » لتفريطه » ولا يقبل 
قول الوكيل : إنه لم يعلم حال المشتري ؛ لأنه لا يصح البيع إلا على من 
يعلم قدرته على الوفاء ٠‏ اتتهى ٠‏ 

مسألة : فإن لم يجد واتحر الوصي فيها لنمسه » أو الذي يستودعها 
القاضيإياه ب فلا بأس بذلك إذا كاثله ملاءة ووفاء » والتنزه عنه أفضل ٠‏ 


-55؟ ‏ - الانجار بالوديعة ا الجدار المشسترك ‏ آنواع الربا 


وقال ابن الماجشون : من تعدى في مال في بده بوديعة أو نحوها » 
فاتجر فيها وهو ملىء أو مفلس ؛ فالربح له » وهو ضامن للمال في ماله 
وف ذمته » ونمامه في « التبصرة » لابن فرحون ٠‏ 

إذا كان بين دارين جدار ؛ حكم به لهما ٠‏ فلو كان لأحدهسا عليه 
خشب » فأراد الآخر أن ضع عليه مثله وخشب الأول سايق ؛ لم بجز. له 
الوضع إلا أن يكون لا ضرر ولا يمكنه التسقيف الا به » قاله شيخنا ٠‏ 

قال فى « الانصاف » : إذا كان الربا غير مقصود بالأصالة » وإنما 
هو تابع لغيره ؛ فهو أنواع 1 ْ 

أحدها : مالا يقصد عادة » ولا باع مفردا » كنرويق الدار ونحوهء 

قال في « الرعاية » : وكذا ثوبطرازه ذهب ؛ فلا يمنع البيع بجنسه 
بالاتفاق ٠‏ 

الثاني : ما بقصد تبعا لغيره وليس أصلا لمال الريا » كبيع العبد 
ذي المال بمال من جنسه ب فله حكم يأتي . 

الثالث : ما لا تقصد وهو تابع لغيره » وهو ضربان : 

الغرب الأول : أن يمكن إفراد التابع بالبيع كبيع نخلة عليها رطب 
برطب ؛ ففيه طريقان : 

أحدهما : المنع » وهي طريقة القاضي في « المجرد » ٠‏ 

والثاني : الجواز » وهي طريقة أبي بكر » والخرقي ٠‏ 

الضرب الثاني : أن يكون التابع مما لا يجوز إفراده بالبيع كبيعه 
شاة لبون بلبن » أو ذاتصوف بصوف » وبيع التمر بالنوى» وهو قول 
المصنف في بيع النوى بتمر فيه نوى ؛ روايتان : إحداهما : يجوز وهو 
المذهب ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وبيع الأثل بأصوله للإبقاء في الأرض ؛ صحيح ؛ من جواب شيخناء 

قال ابن عطوة : للغني شرب لماء من السبيل » ويجوز ستواله ٠‏ 


السيعلاهلالعصيمامر ود فالنساتين_تبرع مستغرقالذهمةه !171 ل 


والمرأة الصالحة عند ذوي الغصوبات في الأموال تسأله طلاق تفسها » 
فإن أبى ؛ أكلت والإثم بعنقه ٠‏ وكذلك المملوك » وعن بعضهم : بيع 
مملوك لقوم عاصين يتسامحون في الفساد وعدم الغيرة » وهم أكالون 
للحرام ويطمعون منه ؛ لا يجوز ء قاله البرزلي ٠‏ 

وقال : المرور ف البساتين بحمل على ماري العادة في ذلك ٠‏ فإن 
شك في العادة ؛ منع المرور» ورأس جيش الظلمة » ولولاه لم يكنماكان؛ 
فعليه غرم الجميع + وإن كان لا رأي له ولاوجه ؛ فعليه غرم ما أخذ 
خاصة . قلت : هذا بخلاف المحاربين ؛ فإن بعضهم يحمل عن بعض » 
وكل واحد مأخوذ بالجميع ب لأن الجيش فيه الحو الباطل ؛ والمحاريون 
جميعهم على الباطل ٠‏ 
ومستغرق الذمة بالغصوب ب ماله مستحق عليه » إما لأربابه ‏ واما 
لبيت المال » يصرفه مصرف الزكاة أو الفىء ؛ فلا تمضى تبرعاته فيه » 
قال البرزلي ١ ١ ٠‏ 

ولا تقبل صدقة مستغرق الذمة ولو كان سليم المكسب » قاله 
البرزلي ٠‏ 

وله : إذا استعار موقوفا » ككتب علم ونحوها ولم يرط ؛ لم 
يضمن » وكذا مستعير من مستآجر ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وله أيضا : قال ابن رجب في « شرح الأربعين » : من باع شيئا ممن 
تكره معاملته لشبهة ماله ؛ قال أحمد : يتصدق بالربح ٠‏ وكذا قال فيمن 
ورث مالا من أبيه وكان أبوه ممن تكره معاملته لشسبهة ماله ؛ قال : 
يتصدق منه يقدر الربح » ويآخذ الباقي ٠‏ قلت : ولعل هذا يرجع إلى 
مذهب المالكية في معاملة مستغرق الذمة ؛ فإنهم أجازوه بشمن المثل على 
أحد القولين عندهم في ذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » : يحرم الأكل من مال المرابي إذا تحقق 


58 قبض الرهن ‏ الواجب وما لا ينم إلا به آثار العقود 


رباه » وعلم ان مال الربا ليس متميزا من غيره ٠‏ وإذا شك في رباه أو لم 
بتحقق ؛ جاز الاكل » والورع عنه أولى ٠‏ اتنهى ٠‏ 

يصح قبض الرهن بكل ما دل على الإذن من الراهن » كفوله : 
أذنت لك في قبضه » أو خليت بينك وبينه » أو وكلتك تفبضه » قاله 

ومن « شرح مختصر التحرير للمنقح وثرحه لابن النجار » : 
الواجب » وما لا ننم الواجب إلا به سواءقدر عليهالمكلف » كاكتساب 
الملل للحج » والكفارات ونحوهما ؛ أو لم يقدر عليه المكلف » كحضور 
الإمام الجمعة ؛ وحضور العدد المشترط فيها لأنه من صنع غيره ‏ فإ نه 
ليس بواجب مطلقا » وحكي إجماعا ٠‏ وما لا يتم الواجب المطلق إيحابه 
الابهء وهو _ أي الذي لا يتم الواجب المطلق الا به مقدور المكلف؟ 
فواجب يعاتب المكلف بتركه » ويشاب بفعله » كالواجب الأصلي ٠‏ 
ثم قال : فبصحة عقد يترتب أثره من التمكن من التصرف فيما هو له ؛ 
كالبيع إذا صح العقد ؛ ترتبأثره من ملك جواز التصرف فيه » من هبة ؛ 
ووقف » وأكل ؛ ولبس » واتنمفاع وغير ذلك ٠‏ وكذا إذا صح عفد 
التكاح » والإجارة » والوقف وغيرها من العقود ؛ ترتب عليها أثرها مما 
أباحه الشسرع له ؛ فينشاً ذلك عن العقد » وترتب العقد على الكتابة 
الفاسدة ؛ لوجود الإذن في التصرف » لا من جهة العقد في الثلاث » 
واثمامة كيه ٠‏ 

ومن جواب للشيخ عبد الوهاب : يصح الضمان والهبة على ما ذكره 
الشيخ مرعي ؛ لعدم ما يخالفه » فإن الضمان والحالة هذه توصل الى 
تصحيح مالا بصح بدونه ٠‏ انتهى ٠‏ 

من كلام الشهاب ابن عطوة : إذا عرف أهل مكان وجهل عددهم ) 
ولم يدر من غاب منهم » ولا من كان له فيها شيء » ولا من لم يكن له 


المال غير المنعين ‏ مال قطاع الطريق التمر في الخصف كت 


فيها شيء » ولم تعلم قلة أملاكهم من كثرتها » ولا عينوها ولا عرفوها » 
ولا عرفوا كيف جرت المواريث لطول زمن ذلك ؛ فهي كحال تركة رجل 
لا يعلم له وارث ولا يرجى علم ذلك ؛ فهو لمصالح المسلمين » ومجراه 
مجرى الفيء على الصحيح ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن آثناء جواب لابن نيمية : مثل الأعراب الذين يقطعون الطريق 
وغيرهم من الطرقات » والجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال 
والمغارات لقطع الطريق » وكالأخلاف الذين يخالفون لقطع الطريق بين 
الشام والعراق ويسمون ذلك النهيضة ؛ فإنهم يقاتلون كما ذكرنا ٠‏ 
لكن ليس قتالهم بمنزلة قتال الكفار ؛ إذ لم يكونوا كفارا » فلا توخذ 
أموالهم إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير .حق ؛ فإن عليهمم 
ضمانها » فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا وإن لم يعلم عين الأخذ » وكدلك 
لو علم ؛ فالردء والمباشر سواء كما قلناه ٠‏ لكن إذا عرف عينه ؛ كان 
قرار الضمان عليه » ويرد ما يؤخذ منهم على أرباب الأموال ٠‏ فإن تعذر 
الرد عليهم ؛ كان لمصالح المسلمين » من رزق طائفة المقفاتلة لهم » وغير 
ذلك ء انتهى ٠‏ 

ما قولكم في قسرط الثمر في الخصف » هل هو صحيح » أم لا ؟ 
ورجل له بسنان فيه مديريج يلزم عليه السيل » فباعه بعد ما طاحم وأقام 
مدة » فهل للمشثري رده » أم لا ؟ 

أجاب الشيخ محمد بن اسماعيل : التمر في الخصف جائز ٠‏ ولو 
كانت الجروم مجهولة ؛ صمح شرطها » كأساسات الحيطان » وكشرط 
البذر المدفون في الأرض إذا بيعت مع جهالته » وكشرط التمر في بيع 
الأصل » وكشرط مال العبد في بيعه مع جهله ٠‏ وقد صرح أهل الفقه 
وأهل اللغة بأنه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا ٠‏ وأما المديريج ؛ 
فلصاحبه إعادته » إلا أن تقوم بينة أنه وضع بسبب يصح فيه الرجوع » 
والله أعلم » ونقلته من خطه ٠‏ 


.هد" تقدير العمل في المساقاة ‏ المقدرمنالثمرة ‏ خلطالبربالشعير 


ومن جواب له أيضا : وأما ذكرك عنى أن تقدير العمل في المساقاة 
بما لا يعد إتمام الثمرة ؛ لا يغير عن حكمها شيئة ؛ فصحيح » وأنا عليه 
الآن ٠‏ لكن قصدي في ذلك صحة عقدها » أو فساده » أو جوازها » 
أو ازومه » ولا على بالي ولا بيين عينى من معنى استغناء الجر عن 
العمل شيء ٠‏ 

وأما المقدر من الثمرة لما يفي من العمل ؛ فليس على عدد الأدوار » 
بل على قدر السهولة والشدة في العمل ٠‏ وأما المساقي إذا كمل ماء بثر 
البستان وبقى عليه من العمل شيء ب فالله أعلم أنه إن كان يوم يدخل 
عمل المساقاة عالماً أن البثر يكمل ماوّه قبل تمام العمل ؛ فإنه بلزمه العمل 
من غير بثره ولو شق عليه » وإلا فلا » وسقط من نصيبه من ااثسرة 
قدر الباقي من العمل ٠‏ وإن كان العسل الباقي زاقدا عن عام 
المساقاة وتامة الثمرةٌ قبله » وصار الإنيان به في العام الآخر ؛ فلمن أراد 
تركه ونقص حصته من تصيب العامل من صاحب النخل أو العامل ؛ 
تركه وإسقاطه حصته من نصيب العامل » سواء كان في البثر ماء أو 
لم يكن ٠‏ 

وإذا رهن العامل نصيبه من الثمرة بعد ظهورها فهرب ؛ فبقية العمل 
في حقه من الثمرة مقدم على المرتهن ٠‏ 

وخلط البر بالشعير ؛ فلا يجوز إلا أن يخبر بقدر كل جنس » مثل 
أن يقول : هذه عشرة أصواع بر مخلوطة بعشرة أصواع شعير » والله 
أعلم » ومن خطه تقلت ٠‏ 

ومن جواب للشيخ سليمان بن على : إذا كان الغراس من العامل ؛ 
فالمغارسة فاسدة » وكذلك إن كان الغرس ثابتا في الأرض قبل المغارسةء 
ولو باعه ثم غارسه على سقيه بجزء منه ؛ فهذا فاسد في الصورتين ») 
ويكونالغر سكلهمالكهالذيغرسه ٠‏ وإذكانالمالكدفع الفرس والأرض 
بيضاء ‏ إلى العامل بجزء من الغرسمعلوم ؛ فهذههي ال مغارسةالصحيحة» 


المفارسة الفاسدة الإجارة المزبورة ب تولي طرفي العقد ١ه* ‏ 


ويكون على العامل تمام العمل ولو انفسخت إلى أن يبيد النخل إلا أن 
يرضى أحدهما بغير ذلك ولم ,نتشاحا ؛ فعلى هذا أي على المغارسة 
من المالك والعامل تقاسم ورضى ولو كان النخل أو بعضه لم تحمل ؛ 
صح ذلك » ولزم ما رضيا به » ولم يكن لأحدهما النقض بعد الرضى » 
والله أعلم » ومن خطه تقلت ٠‏ 

ما قولكم في أرض استأجرها شخص وهي وقف على معين » 
والاجارة مدة معلومة » وحكم بموجها حاكم » فمات المؤجر واتتفضل 
الوقف إلى غيره إلى آخره ؟ 

الجواب : إذا مات المؤجر المزبور ؛ انفسخت الاجارة المزبورة » 
سواء حكم بموجبها أم لا ٠‏ لكن لو حكم بعد موت الموجر المزبور 
الخلاف » فلين لحثيلي ولا لغيره الحكم باتفساخها ؛ كثبه محيد 
تولى طرف العقد إلى إذن ممن وكله ٠‏ وعسارة « المغني » وغيره التي 
استدل بها في « الانصاف » في ذلك على المذهب ء كالصريح ٠‏ 

وهي فصل : واذا وكل واحدا في بيع عبده » ووكله آخر فيشراله 
فالماهب أنه يجوز أن يشتريه له من نفسه » لأنه إذن له ف تولي طرف 
العقد ؛ فجاز أن يليهما إذا كان غير متهم » كالأب يشتري من مال ولده 
فيه » وكان في هذه عندنا بعض شيء » هل يحتاج لإذن » أم لا ؟ ويقول 
لاذن ٠‏ 


عه سد بيع الوكيل على والده وتحوه ‏ كسر الأحمر والمطيقة ب 


وأما بيع الوكيل على والده وولده ونحوهم حال كونهم وكلاء 
لغيرهم ؛ فالظاهر صحته حزما » لأنه ‏ أي الولد ونحوه ‏ إنماهووكيل 
لغيره فقط » وحقوق العقد متعلقة بالموكل دون وكيله ٠‏ انتهى ٠‏ 

ما قولكم فيمن له على آخر مطبقة » هل يجوز يأخذ عنها طويلة ؟ 
وهل يجوز كسر الأحمر ؛ أو المطبقة للصياغة ؟ وهل يجوز بيع التمر 
المعحون نحو وعاء اصع حب فيالذمة ؟ وهل يجوز أكلجوزة الطيب» 
أم لا ؟ وهل هي طاهرة » أم نجسة » أو تختص النجاسة بعد سحقها 
وإماعتها ؟ 

الجواب عن الأولى : إذا لم يكن بلفظ البيع أو التعصويض ؛ فهو 
بائز » لأنه استيفاء لا معارضة فيه ولو بلفظ الصلح . 

والثانية : إذا أراد بتكسره حلي مباحاً ؛ جاز » لأنه يتصرف في ملكه 


بما بشاء ٠‏ 
والثالثة : لا يجوز بيع التمر بما ذكره ؛ لعدم القبض المشترط في 


والرابعة : أنه لا بحرم من الجوزة إلا أكل القدر المسكر » أما القليل 
الذي لا يسكر عادة ب فلا » وهذا ينبغي إخفاؤه عن العوام » وهي طاهرة 
لعدم انطباق حد النجاسة عليها وإن أميعت » ما لم يصر في ذاتهما شدة 
مطر به » كتبه عبد الرحمن بن عبد الله الشافعي ٠‏ 

ما قولكم فيمن قال : يجمع زيدمالي ؛ ثم يشتري به نخلا فيسبله 
وبصرف غلته لجهة كذا ؟ 

الجواب : ماحصل منثمرةالنخل قبل بيع 277 الوصي ؛ للورثة والحالة 
ما ذكروا ٠‏ 

وإذا شرى بشمن الثلث فوقفه على ما أمر به ؛ فله ما شرط ٠‏ 

وقوله في « الإقناع » : وإن شرط لناظر أجرة ؛ فكلفته عليه حتتى 


الادعاء بالدين على الورثة ‏ ادعاء الورثةبحق ‏ اشكالالقيض -- 707 ل 


بقى أجرة مثله الخ ٠‏ وهي بطولها في « المستوعب © وذلك مقيد بما 
إذا لم يصرح الواقف بالزيادة للناظر ٠‏ فإن صرح ؛ عمل به مطلقا » والله 
أعلم » تقلته من جواب شيخنا بخطه ٠‏ 

وسئل أيضا : إذا ادعى زيد على ورثة ميت أوصى بثلث ماله لجهة 
بدين وأقام به بينة » فأقام الورثة شاهدا بابراثه منه وحلفوا معه » هل 
يكفي عن جميع الدعوى وإن كان موصي بثلث ماله ؟ 

الجواب : إذا حلف الورثة مع شاهد البراءة ؛ اندرجت البراءة على 
الجميع » لأنها تركة ؛ فتندرج الوصية بالثاث معها ٠‏ 

والثانية : إذا أوصى بثلث ماله لجهة مطلقا » وأقام الورثة شاهدا 
على حق وحلفوا معه » هل يشت جميعه » أم لا ؟ 

الجواب : إذا حلف الورثة بالدين مع الشاهد ؛ فهي تركة يندرج 
فيها الثلث للوصية ؛ لأن الوارث يقوم مقام الميت في ميراثه والديون 
التي له وعليه ٠‏ اتنهى ٠‏ وتقلته من خطه ٠‏ 

قال الزر كشي : والقبض فيه وجهان : فإن كان مما ينقل » فقيض 
المرتهن له ؛ أخذه من راهنه منقولا ٠‏ وإن كان مما لا ينقل » كالدور 
والأرضين ؛ فقبضه تخلية راهن بينه وبين مرتهنه لا حائل دونه شيء ؛ 
فقبض كل شيء بحبسه على ما جرت العادةفيه ٠.٠‏ إلى أن قال : وما عدا 
ذلك » كالدور » والعقار » والثمرة على الشحر ونحو ذلك التخلية بينه 
ودين مرتهنه من غير حائل ؛ بأنيفتح له بابالدار ؛ أو بسلم اليه مفتاحها 
ونحو ذلك ٠‏ وإن كان فيها قماش للراهن ونحو ذلك في الدكان ونحوهاء 
بآن يمشي إليها ويشاهد المرهون ليتحقق التمكين ؛ فيكون كالقبض ٠‏ 
انتهى ٠‏ 

قال ابن قندس في « حاشيته على الفروع » : والأصح لا رشبت 


إوم -0 بيع الوكيل لئفسه ونحو ذلك الوديعة في التركة 


فيما تولى واحد كأب » يعني إذا اشترى الأب لنفسه من مال ولده 
الذى تحت ححره ٠‏ انتهى ٠‏ 

ومنه أيضا : وليس له البيع من نفسه » ويجوز باذنه_وتوليهطرفيه 
في الأصح فيهما ٠‏ 

قال في « الرعاية » : ومن وكل في بيع شيء ‏ لم يبعه لنفسه » ولا 
من نرد شهادته له » كولده ووالده ومكاتبه » ولا لوكيله » وعنه : له 
شراؤه إن زاد على ثمنه المذكور » وكذا الخلاف والتفصيل لو وكله في 
شسرائه فاث شتراه لموكله من نفسه أو ممن نرد شهادته له » فإن أذن له 
موكله في ذلك » أو بعضه » أو وكله رجل في بيع شيء ووكله آخر في 
شراثه » فنولى طرفي العقد ؛ صح على الأقيس » كالوالد إذا اشترى من 
مال ولده الصغير شيئا » أو باعه شيئا وتولى ف العقدين ٠‏ إن مراده في 
تولي طرفي العقد على الأقيس ب إذا أذن له البائع في البيع من تفسه » 
أو وكل وكيله في الشراء ؛ بدليلقوله أو لالفصل : ولا لوكيله ؛ فمسألة 
البيع لوكيله تعرف من أول الفصل » ومن هنا يعرف تولي طرفي العقد ٠‏ 

قوله : وكخر في شرائه مرفوع عطفا على فاعل المصدر وهو توكيل » 
والمعنى : لو وكله شخص ف بيعه » ووكله آخر بشرائه » وكان شسراه 
من وكله في الشراء وتولي طرفي العقد ؛ كما لو اشترى لنفسه على ما مر 
من الخلاف والتفصيل ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من « الانصاف »© قوله : وكذلك الوديعة » يعني أنها تكون دينا في 
نركثه إذا مات ولم يعينها » هذا المذهب » وعليه جماهير الأصحاب ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

هل يصح بيع الأرز في قشره والسلم فيه كذلك ؟ 

أجاب محي الدين النووي الشافعي : الجواب الصحيح جوازهما ٠‏ 
دى * 


صيغة السلم ف الحنطة والشعير ‏ الحيلالمحرمةالاطلة ‏ ل ههلا 


إذا اشترى شيئا فرأى فيه شيئا ؛ ثم بعد مدة ظهر أن ذلك عيب ؛ 
فقال المشتري : أنا ظننت أنه أثر ليس بعيب ! 

أجاب النووي : إن كان ذلك مما قد بخفى على مثله ؛ صددق 
المشتري بيميلة ٠‏ 

وسئل أيضا : ما الصيغة فيمن أراد أن يسلم في حنطة أو شعير ؟ 

فآجاب : مثاله أن يقول : أسلمت أو أسلفت إليك هذه الدراهيم في 
غرارة قمح منقمح الجولانالجديد الجيد الأصفر تسلمها إلي فيالموضع 
الفلاني ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من « إعلام الموقعين » لابن القيم : ومن الحيل المحرمة الباطلة » أن 
يكون له على رجل مال وقد أفلس غريمه وأيس من أخذه منه » وأراد 
أن يحسبه من الزكاة ؛ فالحيلة أن يعطيه من الزكاة بقدر ما عليه » فيصير 
مالكا للوفاء فيطالبه بالوفاء ٠‏ فإذا أوفاه برىء وسقطت الزكاة عن 
الدافم ٠‏ وهذه حيلة باطلة » سواء شرط عليه الوفاء » أو منعه من 
التصرف فيما دفعه إليه » أو ملكه إياه بنية أن يستوفيه من دينه ؛ فكل 
هذا لا سقط عنه الزكاة » ولا بعد مخرجا لها » لا شرعا ولا عرفا ٠٠٠‏ 
إلى أن قال : فتحصل منمذهبه : إِنْ دفع الزكاة الى الغريم جائز » سواء 
دفعها انتداء » أو استوفى حقه ثم دفع ما استوفاه إليه » إلا أنه متى 
قصد بالدفع إحياء ماله » أو استيفاء دينه ؛ لم يجز » لأن الزكاة حق لله 
تعالى وللمستحق » فلا بحوز صرفها الى الدافع ويقوز بدفعها العاجل ٠٠٠‏ 
إلى أن قال : والمقصود أنه متى فعل ذلك حيلة ؛ لم تسقط عنه الزكاة » 
فإنه لا بحل مطالبة المعسر وقد أسقط الله عنه المطالبة » فإذا توصل الى 
وجوبها بما يدفعه إليه ؛ فقد دفع إليه شيئا نم أخذه » فلم يخرج منه 
شىء ٠‏ فإنه لو أراد الآخذ التصرف ف الأخوذ وسد خلته مئه ؛ لما مكنه » 
وهذا هو الذي لا يسقط عنه الزكاة » فآما لو أعطاه عطاء قطع طمعه من 


هل ل الطلاق ثلاث جملة ‏ نطيم الحيلة والافتاء بها 


عوده إليه » وملكه ظاهرا وباطنا » ثم دفع إليه الآخد دينه من الزكاة ع 
فهذا جائز , كما لو أخذ الزكاة من غيره ثم دفعها إليه ٠‏ 
وللناس فيه أربعة أقوال : 
فقهاء الشيعة ٠‏ 
والثالث : إنها واحدة » وهذا قول أبي بكر وجميع الصحابة في 
النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن اسحاق ؛ والحار ثالعكليوغيرهما » 
وهو أحد القولين في مذهب مالك ٠‏ حكاه التلمساني في « شرح تفربع 
ابن الجلاب » » وأحد القولين في مذهب أحمد اختاره شيخ الإسلام 
ابن قيمية "٠‏ 0 
والرابع : إنها واحدة في حق التي لم يدخل بها ء ثلاث في حق 
نظير الإمام أحمد والشافعي » ومذهب جماعة من السلف » وفيها مذهب 
خامس » وهو : إن كانت منحزة ؛ وقعت ٠‏ وإِنْ كانت معلقة ؛ لم تقع » 
ومنها أيضا : ولايختلف المسلمون أن تعليم هذه الحيلة حرام » 
والافتاء بها حرام » والشهادة على مضمونها حرام » والحكم بها مع العلم 
ومنه أيضا : فإن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبدا بشرط 
البراءة بشمانمائة درهم » فأصاب به زيد عيبا فأراد رده على ابن عمر » 
فلم يقبله » فترافعا إلى عثمان ؛ ققال عثمان لابن عمر : تحلف أنك لم 
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تعلم بهذا العيب ؟! فقال : لا ؛ فرده عليه » قباعه ابن عمر بآلف درهم ) 
ذكرها الامام أحمد وغيره » وهذا اتفاق منهم على صحة البيع وجواز 
شرط البراءة » واتفاق من عثمان وزيد على أن البائع إذا علم بالعيب ؛ 
لم بنفعه شرط البراءة » وأن المدعى عليه متى تكل عن اليمين ؛ قضي 
عليه بالتكول » ولم ترد اليمين على المدعي ٠‏ 

ومنها أيضا : ويصح أن يعلق الضمان بالشرط فيقول : إن توى 27 
المال على الأصيل ؛ فآنا ضامن له ٠‏ فإن خاف من قاصر في الفقه غير 
راسخ في حقائقه ؛ فليقل : ضمنت لك هذا الدين عند تعذر استيفائه 
ممن هو عليه ؛ وهذا ضمان مخصوص بحالة مخصوصة ؛ فلا يجوز 
الزامه به في غيرها » كما لو ضمن الحال مؤجلا » أو ضمنه في مكان دون 
مكان ٠‏ اتنهمى ملخصا ٠‏ 

قال في « التحفة » للشافعية : لو غفل عن نحو كتاب فأكلتهالأرضة» 
أو جعله في محل هو مظتتها ؛ ضمنه لتفريطه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن جواب للشيخ محمد بن اسماعيل : وأما إذا كانت الأرض 
معلومآ إحياوها وإنه معصوم » لكنها ترك تحتىخربت عمارتها » ودثرت 
حتى صارت مواتا فأحياها هذا المحيى ؛ فكذلك حكمه في مذه بأحمد » 
وقال مالك : يملكها المحبي ٠‏ 

وإن جمل محييها الأول وجهل عقبه ؛ ففيه عن أحمد روايتان : 
المذهب أنها تملك بالاحياء » وهو مذهب أبى حنيفة ومالك ٠‏ 

والثانية : لاتملك به » وعلى كل حال تجوز الصلاة فيها مع العذر ) 
وكذا سائر العبادات ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال أبو العباس : إذا صالح على بعض الحق خوفا على ذهاب 
جميعه ؛ فهو مكره لا يصح صلحه » وله أن يطالبه بالحق بعد ذلك إن 


. توى المال : هان‎ )١( 


8ه" - الصلح عن المجهول ‏ الدعوى في مسيل الماء ب حلف الوكيل 


أقر به » أو ثبت ببينة ٠‏ اتنهى ٠‏ هذا موافق لكلامابنقندس ٠‏ والمذهب: 
لا ينقض الصلح » لكن لو أقر المنكر بأنه أنكره لطلب الصلح من ربه ؛ 
ومن جواب لاشيخ محمد بن اسماعيل : والصلح عن المجمول » 
فلا أدري ٠‏ اتنهى ٠‏ 
بجوز لولي اليتيم أن يأذن له في الصدقة بيسير » أشار إليه في 
« شرح المنتهى » قاله شيخنا ٠‏ 


قوله : ومن وجد مسيل مائه إلى آخره ٠‏ 
الذى تحرر لنا عند ١‏ لشيخ محمد : إن كان الذى هو بيده بدعى 
عايه أنه قد أحدثه ب فيمينه أنه له بحق ء وإن كانت الدعوى أن مورثه ‏ 


آنه وضع بخير حق ء وإن أجمل المدعي دعواه لتكون اليمين على البت ‏ 
فهذا محل الاشكال ٠‏ والظاهر أن صاحب اليد إذا أقام دينة تشهد 
بتقدمه على ملكه ؛ أفادت أن الذي أحدثه غيره وتسمع » ثم يحلف على 

قوله في الحجر : ولم يكن صيد والبائع محرم إلى آخره ٠‏ 

الظاهر : يوقف للبائع حتى بحل من إحرامه » ثم هو بالخيار ؛ 
ونفقته حال إيقافه من مال المفلس ‏ لأنه ملكه » لكن يتعلق به حق البائع» 
كما في الرهن نفقته على راهنه وثمنه للمرتهن » قاله شيخنا ٠‏ 

سئل البلباني عن قولهم في الوكالة : يحلف الوكيل في المال مع 
الشاهد » فإذا مات الوكيل قبل حلفه وقد تصرف بأن باع أو شرى » 
هل يحلف العاقد مع الوكيل » أو بحلف ورثئة الموكل على ثبو تالوكالة ) 
أو تبطل الوكالة ؟ 


الامنناع عن قبض الدين ‏ تلف اللفصوب ب تصرف المستاجر 05 ل 


فأجاب : وتصرف الوكيل المذكور قبل ثبوت وكالته موقوف على 
نبوتها ؛ فعلى العاقد اثباتهاء كان عحز ؛ فالقول قول ورثة الموكل » 
والله أعلم * 

إذا كان لشخص على آخر دينار مثلا » فآراد دفعه له » فامتنعم من 
قبضه له ولا حاكم يجبر أو يقبض ؛ وعلى المدين ضرر ؛ كطلاق أو خيار؛ 
أشهد عدلين على عدها ووزنها ونقدها » ثم وضع ذلك بحجره » وقال : 
هذا حقك وببرا » ويفسخ الخيار إن كانءولقد فعل مثل ذلك ابن يسام 
في عقار شراه بالخيار لبائعه » قاله شيخنا ٠‏ 

وأما تلف المغصوب ؛ فهو خروجه من بده إلى من لا ,يقر بالغصب 
ولا ببنة » ولا يشترط استهلاكه » كما قيل : لا يكون تالفا إلا مع عدم 
عله » ولأن الاتلاف الحكمى كالحسى » وقد نصوا أن هبته ووقمه 

إذا تجدد للبلد سور غير الأول » واستهدم الأول ولم يعرف له 
مالك ؛ هل بباح اللأخذ منه للمناء 6 أم بسبعة عدلويصرف ثمنه فيالمصالح ؟ 
الأحوط الثاني » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا أقر بعد الصلح أنه جحده لطلب أن يصلح له ببعض الحق ؛ 
فالصلح باطل » قاله شيخنا ٠‏ 

ليس للمستاجر أن بحفر فيالآرض المستأجرة بثرا بلا إذن المستحق» 
فإن فعل وفي بقائه مصلحة للارض ؛ بقيت » وإلا دفنت ٠‏ فإذا كانت وقما 
وماتث المؤجر 4 وقلنا بالانمساح لاتتقال الارض 4 وأريد تقدير أجرة 
المثل على المستآجر للمستحق الثاني » فهل تقفدر على وجود البثر لأنه 
يزيد في الأجرة ؛ لأن المستأجر لا يملك دفنها إذا منعه المستحق » أم لا 
بلا بر كأول مرة ؛ لأنها عمل مستأجر ؟ 

فيها ثقل » والأول أقرب للفهم ٠‏ وتفسر في الصورتين على كونهما 


.46 التصرف فيما يخشى عليه التلف ‏ مالا تصح فيه الساقاة 


خالية من النخل الآن ؛ لأن النخل عروقه تنجب الأرض » لا على أنها 
موات مستريحة ٠‏ ولا يجوز للمستآجر إخراج ماء البئر إلى أرض 
أخرى ؛ لاضرار ذلك بالوقف حالا أو مآلا ولا مصلحة فيه » بل ريما 
مع طول المدة يدعي أنه له بحق » قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن عطوة : سألت شيخنا : إذا عاوض الراعي ببعضه خوفا من 

فأجاب : إنه جائز ؛ لأنه يجب عليه الحفظ حسب الطاقة والامكان » 
وانقاذه وحمايته من كل رديء بكلوجه ٠‏ فإذا لم يمكن حمايته إلا به ؛ 
وجب » وجاز دفع أعلى الضررين بآدناهما » ولما فيه من المصلحة شرعا 
وإلا عد سفيها لإضاعته إنقاذ ماله مع القدرة عليه » وذلك قبيح شرعا 
وعقلا » بوضحه إصلاح الوقف ببيع بعضه » ويكويده من عمل لغيره عملا 
له فيه مصلحة » كحصار زرعه » والاستخراج من معدنه ؛ أن يستحق 
الأجرة ٠‏ فإذا جاز التصرف في المال بغير الإذن للمصلحة فيما لا يخشى 
ضياعه ؛ فجوازه فيما يخشى عليه التلف أحرى وأولى » والشرع لم برد 
بتحريم مصلحة لا ضرر فيها » وبعضده ما قاله الطوفي منجواز التمسك 

ووجدت بخط الشيخ عبد الوهاب بن موسى جد عبد الوهاب 
ابن عبد الله من المساقاة : ولا تصصح بجزء من الشحر » ولا بجزء من 
ودي 207 بعرسه ويعمل عليه حتىبحمل» ولا بحزء مما لاشر كصفصاف٠‏ 
اتنهى ٠‏ وأظنها من « الرعاية © ٠‏ 

ما قولكم في منحاة قاصرة » هل يجوز حفر أسفلها وجعل دباب”") 
ولو وصل السوق ‏ بأن يغرز الحفر ولا يحصل ضرر على المار ؟ 

)1( الودي : صغار الفسيل »© واحدتها ودئة , 

5( إجراء الجدول إلي أرضه , 


إحداث ساقي في السوق ‏ اخذ ما فضل بعد الجذاذ ‏ 940 


وإذا احتاج إنسان لسقي أرض له من بثر أخرى وبينهما سوق » هل 
يجوز أن يحدث فيه ساقيا ويطم بأحجار بحيث يظن أن لا ضرر ,نترتب 
على ذلك ؟ 

الجواب : الظاهر : حيث لا ضرر في المنحاة » أنه إذا أذن فيه الإمام 
أو نائبه في الشارع » أو أذن آهله في غيره ؛ أنه بمنزلة الساياط ونحوه 
أشبه » وكذا الطريق لسقي الأرض كذلك » والله أعلم » كتبه عبد الله 
اين محمد بن ذهلان » ومن خطه نقلت ٠‏ 

ومن جواب لسليمان بن على : وإذا صالح المساقي » أو أخذ أجرة ) 
أو أبرا المالك على سقيه » أو باعه ؛ صح ذلك كله ٠‏ ولو كان له غرماء ؛ 
لم يكن لهم عليه اعتراض ولو كان دينه أكثر من ماله لصحة تصمرف 
المفلس قبل الحجر عليه ٠‏ لكن إن كانت الثمرة مرهونة رهنا صحيحا ؛ 
لم ينفذ تصرف المساقي بغير إذن الراهن ء اتنهى ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : وما فضل من شحره بعد جمذاذه » أو 
قطافه » أو في أرضه من بصل أو فجل ونحوه بعد قلعه » أو في مقثاته 
بعد قطفها ونحو ذلك ؛ يجوز أخذه » وهو من باب ما تركه أهله رغبة 
عنه ب لأنه في منزلة ساقط لا تتبعه الهمة » لكن لابد من تحققالرغبة عنه » 
ويتوجه الاكتفاء بغلبة الظن في ذلك ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قوله في الإحداد : وتخرج لأذاها١١2‏ إلى آخره ٠‏ 

مثله لو أراد مالك دار ينوجرها على رجل سوء ؛ فللجار منعه إذا 
كان فاسقا ( أو سارقا ) أو باثقا أو بذيء اللسان » وقد أفتينا يذلك ) 
قاله شيخنا ٠‏ 

وفي الملتقط : أهل قرية غرمهم السلطان » إن كانت الغرامة لتحصين 
أموالهم ؛ فعلى قدر أملاكهم ٠‏ وإن كانت لتحصين الرؤوس ؛ فعلى عدد 

(1) لاذاها : لجبرانها » كما في « شرح المنتهى » . ش 


5 التفاسخ في العقود الجائرة 


الرؤوس » ولا يدخل الصبيان والنساء ٠‏ اتنهى ٠‏ وهمذا! ملخص من 
جوابٍلسيف بن عزاز » وذلك أنه ذاكر الشيخ أحمد وجماعته » وكذلك 
أحمد بن شيانه » وعبد الرحمن بن عبيد في مسألة المساقاة بسكتوب » 
فراجعوه برده وعدم التسليم ؛ فكتب هذا » ولخصنا منه ما نيسر : 
وبعد » فوصل المكتوب وهو مشعر بشدة تمضفكه”١؟‏ بذلك 
المكتوب وليس فيه ما يوجب ذلك ؛ لأني مبالغ في التلطف في الخطاب ٠‏ 
وقابلتموه بهذه الغلظة الشديدة » ونسبتم أنه جمع الغث والسمين » 
والصواب وضده » ولم يظهر لكم ذلك بصريح من التقل + وقد عن لي 
آلا أجيب مكتوبكم لما فيه من الإيحاش ء ثم بدا لي بالإجابة بما 
لا إبحاش فيه » سواء قابلتم ذلك بالقبول أو الرد ٠‏ قال ابن رجب : 
التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين ؛ لم 
بجز ولم ينفذ » إلا أن يسكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه ؛ فيجوز 
على ذلك ٠‏ ثم ذكر منها فسخ المالك بعد ظهور الثمرة ؛ أن نصيب العامل 
فيها ثابت » وكذلك لو فسخ العامل بعد الظهور » فهذا مع عبارة 
الأصحاب : إن العامل إذا فسخ بعدظهور الثمرة عليه تمام العمل ؛ يفيد 
أن عليه من العمل بعد الفسخ ما كان عليه منه من قبل الفسخ ٠‏ و 
صرحوا بصحة المساقاة على ودي النخل بجزء من ثمرته إذا آثمسر مع 
كونه لا ثمرة فيه مدة طويلة ٠٠٠‏ إلى أن قال : والحاصل أن المفهوم من 
هذه العبارات وأمثالها ؛ أن المسخ لا يستفيد به الفاسخ شيئًا » لأنه إذا 
كان المالك ؛ فالعامل ملك حصته بالظهور » وإن كان العامل ؛ فكذلك » 
لأن عليه من العمل بعد الفسخ ما كان عليه قبله » وموجب ذلك ظهور 
الثمرة » ولا عبرة بتلفها بعد ذلك أو بعضها » وهذا ظاهر لمن أنصف ٠‏ 
وبالجملة فالقائل بعدم وجوب العسل على العامل إلا فيما فيه ثسرة 


, ماضفه القتال أو الخصومة : طاوله إباهما‎ )١( 


اليمين عند عدم اليبنة ‏ الكي ‏ بيع الجوز ونحوه في فشريه ‏ 151 


موجودة ؛ لا دليل له من كلامهم ٠‏ ومما يويد ما ذكرنا غلبة وقوع هذه 
المسألة في العادة » ومثلها مما يكثر وقوعه » ويكون العمل ساقطا عن 
العامل بالنسبة لما تحمل ؛ أو لما حمل ثم تلف » ولا يمكن أن يغفلوا عن 
ذكر ذلك » لا سيما والحق لآدمي مبنيعلىالشح والضيق » فخلو النخل 
عن حيل بعضه أو تحيل27 بعضه ؛ لا نخلو العادة منه » والله أعلم » كتبه 
من خطه ملخصا ء 

ومن جواب للشيخ أحمد بن محمد القصير لقباء بعد كلام له 
سيق : فأما إن ادعاه » فقال : آدعي عليك في البقرة التي بعت أو باع 
وكيلك ‏ على عيب كذا ويسميه » فأنكرته وتعذر عليه البينة ؛ فله . 
يمينك » وصفتها : والله الذي لا إله إلا هو » لقد باعت عليك زوجتي 
تلك البقرة » وإنها بريكة من العيب الذي تدعى فيها » أو لقد باعتها عليك 
وهى سليمة منه ٠‏ ذكر ذلك في « المستوعب »و المغنى »و< الانصاف» 
و« الاقناع » في القسامة ٠‏ وكلام الشيخ منصور على « الإقناع » في 
هذه المسألة » لا أدري يتم أم لا ؟ فيه تأمل ٠‏ 

والكي ؛ فليس عيبا مطلقآ » لكن إن كان على مفصل ؛ فهو عيب ٠‏ 
واعلم أن فصل الخطاب في الكي وغيره ؛ أنه ما تقص عين المبيع أو 
قيمته فى عرف التجحار » وتمامه فيه ٠‏ أجاب به مسند بن محمد في 
2 المجمعة » ومن خطه نفلت ٠‏ 

قال في « الشرح الكبير » : 

فصل : وبحوز بيع الجوز ؛ واللوز » والفستق » والباقلاء الرطب 
في قشريه مقطوعا وف شسجره » وبع الطلع قبل تشققه مقطوعا وني 
شحره ٠‏ انتهى ٠‏ 

الفحال المشترك إذا طلب أحد الشركاء سقيه ؛ أجبر الممتنعم بشرط 


)١(‏ احتال حؤولا, وحيالا” الأنثي : لم تحمل 8 والنخلة : حملت عاما 
ولم تحمل آخر . 


64 9 الزوم المساقاة بالظهور ‏ سقي ما وقعت عليه المساقاة 


كون السقي يزيد في ذانه قوة ؛ أو نمائه ٠‏ فإن اختلفا ولا بينة ؛ فقول 
طالب السقي ؛ لأن الظاهر معه » كتبه أحمد بن محمد » ومن خطه 
تقلت ٠‏ اتتهى ٠‏ 

الذي استقر علدنا لزوم المساقاة بالظهور ٠‏ ويلزم سقي النخل 

وإذا أكل الجراد بعض الثمرة بعد الظهور ؛ لزم العامل إتمام العمل 
سبقى النخل الذي بقيت ثمرته » والذي تلفت ثمرته ء وكلام « الرعاية » 
و« الاقناع » كالصريح في ذلك » ودليله واضح بآنه بظهور الثمرة يلزم 
العامل تمام العمل » بقيت الثمرة أو تلفت , كلا أو بعضا ب لأن ملك 
والظاهر أن من فوائده عدم ملك العامل لشيء مما يحدث بعد فسخه 
من الثمرة مما لم ,يظهر منها » وعدم إلزامه بالعمل بعد الفسخ لما يستقبل 
كان يعتمده ويفتي به شيخنا عبد الله بن محمد بن ذهلان عفى الله عنه 
وسامحه ؛ كنبه عبد الله بن أحمد » ومن خطه تقلت ٠‏ ومن جواب للشيخ 
تمام العمل بظهور الثمرة ؛ فإنه يلزمه سقي جميع مافي البستان الذي 
وقعت عليه المساقاة » سواء أطلع جميعه » أو حال بعضه ؛ أو تلف بعض 
ثمر الشحر ؛ لازم العامل سقي الجميع إلى أن تكمل الثمرة » لآن المساقاة 
على الكل لا على أعيان كل شجرة أو نخلة » ومن المملوم أن الثسر 
الشهر وأكثر نجدها قبل هذه » ولم يفصل الأصحاب أن كل نخلة جذ 
ثمرها » أو حالت ؛ تنفسخ » أو له الفسخ قبل كل الثمرة » أي ثمرة جميع 


المساقاة على مفروس وغير مغروس #850 


البستان » بل أطلقوا أن العامل عليه تمام العمل إلى كمال الثمرة » فسخ 
أم لا ؛ فإن من النخل ما يباطن فيحمل سنة وبحيل أخرى ٠‏ وصرحوا 
أن المساقاة تصح على ودي مغروس وغير مغروس مدة يحمل فيها غالبا 
بجزء ثمره » ومن المعلوم أنه لا بحمل في سنة واحدة ٠‏ وما أجاب به 
الشيخ محمد ؛ هو الصواب لا يجوز العدول عنه ٠‏ اتنهى ملخصا ٠‏ ومن 
خطه نقلت ٠‏ فراجعه بعض الاخوان في ذلك ؛ فكتب عبد الوهاب 
ما ملخصه : 


وبعد » فقد وقفت على ما ذكرت من التمثيل بما لا طائل فيهء واعلم 
أن المفهوم حل العبارا بالمفهوم الموافق للمتقول » وأما القياس فممنوع 


سواه يكف عنه ؛ وإلا كان آثما خائنا » مع أن ما ذكرتم غير مطابق 
لحكم المساقاة » ولاموافق ؛ فكيف يصدر هذا من متفقه » سبحانك ! 
هذا افتراء على مذهب الإمام أحمد » فإن العامل في المضاربة يحب عليه 
التنضيض (1) وإن لم كن في الملل ربح » بخلاف المساقاة إذا لم تظمر 
الثمرة ٠‏ والأصحاب أطلقوا أن العامل في المساقاة إذا فسخت بعد 
الظهور للثمرة ؛ بأنه يجب على العامل إتمام العمل » فيجب على العامل 
سقى النخل الحائل » وما تلفت ثمرته » وما جذت ؛ إذ الثمرة لا تتكامل 
في وقت واحد » ولم ينقل خلف عن سلف أن رب البستان مكلف سقي 
ما حال » أو تلفت ثمرته » أو جذت من أوائل النخل » وأنه لا يجب على 
عامل إلا سقى ما عليه ثمرته فقط ٠‏ هذا خلاف ما أطلق الأصحاب ٠‏ 
وقد صرحوا بجواز المساقاة على ودي نخل مغروس من ثمرته مدة 
بحمل فيها غالبا » ومن المعلوم أنه لا يتكامل حمله في سنة واحدة بل في 
سنين عديدة ؛ فإن العامل في البستان متعلق استحقاقه لنصيبه من ثمرة 


. الإنجاز في العمل‎ )١( 


-55” # فسبخ المساقاة بعد ظهور الثمرة ‏ إتمام العمل على العامل 


كل شحرة بسقي جميع البستان حيث أطلقت » بخلاف قوله : ساقيتك 
على كل نخلة بنصف نمائها ؛ لكان ا قلتم وجه » لكونها على أعيان 
النخل ٠‏ ومسألتنا على جميع البستان » هذا هو الذي عليهقدماءمتفقهة م 
قطرنا » ومن عرفنا وعرفه غيرنا » فأنت تدارك تفسك ٠‏ اتتهى ملخصا ٠‏ 
فروجع ثالثا ؛ فكتب ما ملخصه : لقد وقفت على هذا الجواب وما 
نضمنه من زكاة الخطاب » من استدلاله بكلام الأصحاب » وحمله على 
غير الصواب ب فإنا لله وإنا إليه راجعون » فهذه مصيبة في الدين ٠‏ كيف 
تنقل كلام ابن حمدان واين عطوة ولم تمتثل مقالهما » وكذا غيرهما من 
الأصحاب ٠‏ ولا ,يخفى على متفقه أن المساقاة عقد جائز ؛ فمع الفسخ 
بعد ظهور الثمرة » ولو ثمرة شحرة على ما ذكره الشيخ مرعي ؛ أنه 
يجب على العامل نمام العمل ؛ وقد عومل على جميع البستان ؛ فيجب 
عليه إتمام العمل » فمن أبن وجدتم هذا التفصيل ؟ من أي كتاب ؟. وعمن 
أخذتم ؟ فلم نجد من فصل لا في كتب الترجيح ولا الخلاف » بل أطلقوا: 
حيث فسخت المساقاة بعد ظهور الشيرة ؛ وجوب إتمام العمل على العامل٠‏ 
ومعلوم أنهما دخلا على ذلك في شحر معلوم » فإذا عمل في البعض ؛ فما 
أتم العمل ء وبحب على القائل بالتفصيل إقامة البرهان على ذلك » وإلا 
وجب الكف ٠‏ وأوهمكم قولهم : وعلى عامل مافيه نمو إلى آخره ٠‏ 
إن هذا إذا وقع على شجر له ثمر موجود وقت عقد المساقاة » وليس 
الأمر كذلك ؛ فان الثمرة لا تخلق ولا تنمو إلا بالسقي وذلك واجب 
على العامل ٠‏ وقد صرح في « الإقناع » أن العامل إذا شرط له من كل 
نوع جزء] آخر ؛ أن ذلك بمنزلة المساقاة على بساتين» بمعنى أنه لايجب 
على العامل سقي النوع الآخر إذا جِذ ٠‏ وما استدل به من قولهم : وإن 
ساقاه إلى مدة تكمل فيها الثمرة غالبا إلى آخره ؛ فهذا دليل واه » هذا 
في بستان لم بحمل منه شيء ٠‏ ومسألتنا حمل بعضه أو تلف ؛ فيجب 


العقد على المسافاة بتلف الثمرة بعد الظهور 97-0 


على العامل سقي جميع ما في البستان حيث كان نصيب العامل متحداً 
من الجميع إلى جذاذ الجميع ؛ ولا يجوز التفصيل إلابدليل » وآأئمة 
المذهب مطلقون وأتتم :: * ليت ما كان منكم ما كان » وكانت 
حالكم عندنا مستورة » وليت لكم سلف في القضية ٠‏ وقد أرسلت 
اليكم رسالة نصيحة فقابلتموها بهذه المفاهيم الواهية » واللّه أعلم » ومن 
خطه تقلت ٠‏ 

ومن جواب له أيضا : إذا ملك العامل نصيبه من الثمرة في المساقاة 
بالظهور ؛ ثم رهن نصيبه رهنا مقبوضا في دين معلوم » ثم عحز العامل 
عن إتمام العمل ؛ قدم الحق السابق وهو إتمام العمل » وليس للمرتمن 
إلا ما فضل عن العمل » والله أعلم » ومن خطه نقلت ٠‏ 

ومن جواب لعيد الله بن أحمد بن شوبهين : ومسألة المساقاة : إذا 
أكل الجراد بعض الثمرة بعد ظهورها ؛ فما عندنا فيها زيادة عما علمتم 
فيها : بأنه يلزم العامل إتمام العمل بسقي النخل الذي بقي ثمره » وسقي 
النخل الذي تلفت ثمرته + وكلام « الرعاية » صريح في عدم بطلان عقد 
المساقاة بتلف الثمرة بعد الظهور » وأنه يلزم العامل إتمام العمل ٠‏ وكلام 
( الاقناع وشرحه » صريح في عدم بطلان العقد بتلف البعض + والظاهر 
أنها لا تطل بتلف الكل » ودليله واذ ضح بآن ظهور الثمرة يازم العامل 
إتمام العمل » بقيت الثمرة أو تلفت » كلا أو بعضا ب لأن ملك العامل تاء 
على نصيبه » إن بقى ؛ فله » وإِن تلف ؛ فمن ماله ٠‏ ولا يازم من صحته 
فسخ المساقاة بعد الظهور عدم لزوم العامل إتمام العمل ٠‏ والظاهر أن 
من فوائد صحة الفسخ عدم ملك العامل لشيء مما يحدث من الثمرة 
مما لم يظهر منها » وعدم الزام العامل بالعمل بعد الفسخ لما يستقبل من 
السنين الآتية فيما إذا كانت غير موقتة ٠‏ وإن ظهرت والحالة هذه ؛ لم 
يملك العامل منها شيئًا لبطلان المساقاة بفسخها » وهذا هو الذي يعتمده 
شيخنا ويفتي به » ومن خطه نقفات ٠‏ 


كت الصلح على أرض الوقف ‏ تملك زرع الفاصب 

قوله : وإن كانت الأرض أو السطح الذي يجري عليه الماء مستأجرآ 
الخء 

الظاهر أن الأرض إذا كانت وقما ؛ لم يجز الصلح على اجراء ساقية 
فيها » لاتفساخ الإجارة بموت المؤجر » قاله شحنا ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : الخامس : لو دخل لص إلى ملك رجل 
من ملك غيره ؛ فلا ضمان على صاحب الملك ولو تهاون في عمارته ٠‏ 

السادس : هل للإمام أن يوجر شيئا من طريق المسلمين ؟ 

إنتوجه أوجه : الأول : لا بجوزء كالبيع ٠‏ الثاني : الجواز ٠‏ الثالث: 
إن كان لمصلحه ؛ جاز » وإلا فلا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن جواب لمحمد بن عثمان الشافعى : الودي النابت في الأرض ؛ 
فهو لمالكها لا للستأجر وإن حصل نموه بفعل المستأجر من سقيه 
ومعاهدته ٠‏ اتلهى ٠‏ 

في القاعدة الخمسين ما يشعر أن تملك زرع الغاص ب كفسخ الخيار؛ 
لا ينفذ بدون تقد الثمن وقت التملك » وكالشفعة » هل يملكه بالشفعة » 
أم لابد من نقد الثمن ؟ فليراجع ٠‏ قال في « الانصاف © : 

الثالث : ظاهر كلام ابن عقيل السابق أنه لا يجوز إجارة العين إذا 
كانت مشغولة » وقد قال في « الفائق » : ظاهر كلام أصحابنا عدم صحة 
إجارة المشغوبملك غير المستآجر » وقال شيخنا : بجوز فيأحد القولين» 
وهو المختار ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وقال أبو العباس : فيمن استأجر أرضا من جندي وغرسها قصبا » 
ثم اتتقل الإقطاع عن الجندي ب إن الجندي الثاني لايازمه حكم الإجارة 
الأولى » وإنه إن شاء ؛ يؤجرها لمن فيها له القصب » أو لغيره ٠‏ اتنهى٠‏ 

قلت : قالشيخنا البعلي : ظاهر كلام الأصحابصحة إجارة المشغولة 
بسلك لغير المستأجر ؛ من إطلاقهم جواز الإجارة المضافة » فإن عموم 


إجارة الارض المشغولة بفراس الفر ‏ إجارة العقار الموقوف ‏ 514 ل 


كلامهم يشمل المشغولة وقت الفراغ » بغراس » أو بناء أو غيرهما ٠‏ 
انتهى ٠‏ 

وقال في « الفروع » : ولا يجوز للمؤجر إجارة المشغولة بغراس 
الغير أو بنائه بعد فراغ مدة صاحب الغراس والبناء ٠‏ وقال أيضا : 
لا يجوز إيجاره لمن يوم مقام المؤجر كما يفعله بعض الناس ٠‏ قال : 
وأفتى جماعة من أصحابنا وغيرهم في هذا الزمان أن هذا لايصح » وهو 
واضح » ولم أجد في كلامهم ما يخالف هذا ٠ء‏ قال : ومن العجب قول 
بعضهم في هذا الزمان الذي لم بخطر بباله من كلام أصحابنا : إن هذه 
الإجارة تصح » كذا قال ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وقد قال تقى الدين ف « الاختيارات » : ويجوز للمئوجر إجارة 
العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة الإجارة » ويقوم المستأجر الثاني 
مقام المالك في الاستيفاء من المستآجر الأول » وغلط بعض الفقهماء ؛ 
فأفتى في نحو ذلك يفساد الإجارة الثانية ظنا منه أن هذا كبيع المبيع » 
وأنه تصرف فيما لا يملك ؛ وليس كذنك » بل هو تنصرف فيما يستحقه 
على المستأجر ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن كلام تفي الدين » قال : وآأفتيت أميرا مقدما على عسكر كبير » 
في الحرامية إذا نهبوا أموال المسلمين فلم ينزجروا إلا بالقتل ؛ أن يقتل 
ما ينفكون بقتله ولو آنهم عشرة ؛ إذ هو من باب دفع الصائل ٠‏ وأمرت 
أمير؟ آخر خرج لكف الفتنة بين قيس ويمن ‏ وقد قل بينهم ألفان # 
أن يقتل من يحصل يقتله كف الفتنة ولو أنهم مائة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن جوابٍ لسليمان بن على : ومسألة إجارة العقار الموقوف.» فإن 
كان المئوجر الناظر الخاص أو الحاكم ؛ لم تنفسخ » وإن كان المؤجر غير 
الناظر ؛ لم تنفسخ في وجه » قال « المنقح » : وهو أشهر » وعليه العمل »* 
انتهى ٠‏ فمتى حكم به حاكم ؛ لزم ولم تنفسخ » ومتى قلنا بالاتفساخ ؛ 
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سس لاا سدم إجارة المشغول بملك غير المستاجر 


خير مالك الأرض بين تملك الغراس بالقيمة » أو تركه بالأجرة » أو قلعا 
وضمان نقصه . وكذلك لو قلنا بفساد العقد لتضمنه اذنا ٠‏ اتنمى ٠‏ 

ومن « حاشية ابن قندسعلىالفروع » بعد كلام له سبق : والظاهر 
أن المصئف وافق أنا العباس على قوله » فإنه حكاه ولم يخالفه ؛ فالظاهر 
أنه يقول به » فإن هذه طريقة المصنفإذا حكىعن قول[غيره ولم يخالفه ؛ 
فالظاهر أنه يقول به » فإنه ذكر في « الفروع » هذا المعنى ٠٠٠‏ إلى أن 
قال : وقد عرف من عادته آنه إذا نقل عن شخص شيئا وفيه له معارضة ؛ 
عرضه وبين مافيه » إما بطريق التفصيل » أو بطريق الإجمال » كقوله : 
كذا قال ٠‏ فمع سكوته يكون فيه إشارة إلى إقراره وموافقته ٠‏ ولقد 
ذكر المصنف عن شخص أنه ذكر قول شخص آخر ثم قال : والظاهر أنه 
شَول به » وهدا قوى جدا ٠‏ انتهى ٠‏ 

ومنها قوله : قالوا : إنما تشترط القدرة على التسليم عند وجوبه ٠‏ 

لا بازم منه عدم صحة إجارة المشغول إذا كانت المنفعة للمؤجر » 
لأنه إذا كانت مملوكة له ؛ فهو قادر على التسليم لعدم وجود ما يمنع 
ذلك » وإنما يمتنع إذا كانت المنفعة مملوكة لمن هي مشغولة بملكه 
والمسألة مفروضة في غير ذلك ٠‏ وإذا كان كذلك ؛ لم يبق للمصنف فيما 
ذكر دليل ٠‏ فإن اتضح لذلك ما يصححه ؛ عمل به » وإلا تعين العمل 
بما ذكر من تصحيح إجارة المشغول » كما ذكره أبو العباس ف مسألة 
الغصب » واختاره في « الفائق » ٠‏ 

وقوله في « الفائق » : ظاهر كلامهم آنه لايصح ٠‏ 

لم يذكر دليلا » لكنه موافق لما ذكره ابن القيم في« إعلام الموقعين »2 
والخلاف في المسألة معروف » وإنما المراد في كلام الاشياخ » هل يقتضي 
صحة ذلك أو عدمه ؟ والذي ظهر لى الصحة ٠‏ 

وقوله في « الفصول » : لا يتصرف مالك العقار في المنافم بإجارة 
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ولا إعارة 0 إلا بعد انقضاء المدة واستيفاء المنافع 3 

ظاهره أنبعد انقضاء المدة واستيفاء المنفعة المستحقة بعقد الإجارة ؛ 
أنه يتصرف ولو كانت مشغولة بغراس الأول أو بنائه ٠‏ فهو يدل عليه 
عكس قول المصنف ؛ لأن المصنف جعله دليلا على عدم إجارة المسغول٠‏ 
والذي يظهر كما ترى في كلامه عكس ذلك١‏ ن نعم! فيه دليل على أنإجارة 
اس الؤجرة في مة إجرة الأول لا تصح ؛ تظمره أن إجاة الشاف 

وقوله : وأفتى جماعة من أصحابنا وغيرهم في هذا الزمان أن مذا 
لا ينصح ٠‏ 

قول الشيخ تفي الدين في مسألة الغصبيخالهما أفتى به الجماعة ) 
ويصحح إيجاره لمن يقوم مقامه ٠‏ 

وقوله : هذا واضح لم يظهر وضوحه ؛ بل الواضح خلافه ؛ لما 
ذكروه في مسألة المضاف » واختاره صاحب « الفائق » » وذكر أبو 

فقوله : لم أجد في كلامهم ما يخالف هذا . فهذا كلام الشيخ في 
مسآلة القصب يخالفه » وظاهر كلامهم ف إجارة المضاف يخالفه ؛ لأنهم 
لم يشترطوا فراغها عند أول مدة الثاني » مع أن اللازم غالبا في الغراس 
والبناء أنها تكون مشغولة عند فراغ مدة الأول ٠‏ فإذا كانت مدة الثاني 
تلي مدة الأول ؛ لزم أن تكون مشغولة أيضا » وليس ف كلامهم مايمنع 

وقوله : ومن العجب قول بعضهم في هذا الزمان » الذي يخطر بباله 
من كلام أصحاينا : إن هذه الإجارة تصح ٠‏ 

هذا الذي خطر ببال هذا القائل ؛ هو مقتضى ما حكاه المصنف في 
قوله : وقد قال شيخنا إلى آخره ٠‏ 


آلا؟ د قيام الفير مقام المؤجر 

وقد صرح في « الاختيارات » ف تقل هذه المسألة عن الثبيخ أنه 
قال : ويقوم ذلك الغير فيها مقام المؤجر » وهذا القولهو اختيار صاحب 
« الفائق » ؛ فإنه قال : ظاهر كلام أصحابنا عدم صحة ايجار المشغول 
بملك غير المستأجر : وقالشيخنا : يجوز فيأحد القولين » وهو المختارء 
وصرح ابن القيم بعدم الصحة » ذكره في كتاب الحيل من « إعلام 
الموقعين » » وهو مخالف لما ذكره شيخه في مسألة القصباء٠‏ ولعل 
ما خطر يبال هذا القائل من كلام الأصحاب ؛ حصل من قولهم : يبصح 
إجارة المضاف » سواء كانت مشغولة أو لا » ولم يمرقوا بين كونهما 
مشغولة بملكالمستأجر أو غيره » ولم يصرحوا أنه يشترط فيما إذا كانت 
مشغولة فراغها عند دخو[مدة الثاني » وإذا جاز عند دخو لمدة الإجارة 
أن تكون مشغولة بمللي غيره » ويكون الحكم فيما إذا عقد عليها وهي 
مشغولة » ويكون ما قاله الشيخ في مسألة القصب : إن المستأجر يقوم 
مقام المؤجر » والذي ينبغي حيثقلنا بالصحة أنه لابد منقدرة المستأجر 
على أخذها ممن هي مشغولة بملكه » كما قالوا في بيع المغصوب من غير 
غاصبه : إنه لا يصح إلا إذا كان قادرا على أخذه منه » وأقل أحوال هذا 
أن يكون كذلك ؛ٍ فتلخص أن في المسألة خلافا » واختلفوا في الراجح ؛ 
فالمصنف يقول بعدم الصحة وأنه مراد الأصحاب » وفي « الفائق » هو 
ظاهر كلامهم » والثاني : يصح » وهو الذي خطر ببال بعضهم من كلام 
الأصحاب على ما ذكره المصنف » وقال في « الفائق » : هو المختار » 
وهو مقتضى كلام أبي العباس في مسألة الغصب ٠‏ وكذا قد ذكر في 
« الأختما رات » هذه المسألة » إلا أنه قال : وله أن نرجرها لمن له فيها 
القصب » وكذا لغيره على الصحيح » ويقوم ذلك الغير فيها مقام المؤجرء 

وظاهر كلام أشياخ مذهب أحمد في إجارة المضاف ؛ أن الأرض إذا 
كانت مؤوجرة للغراس مدة ؛ وآجرها لغير صاحب الغراس المدة التي تلي 


الإقرار باخذ مال الغير - استئجار الآجر بطعامه وكسوته 9ل/”ا د 
مدة صاحب الغراس ؛ أن الإجارة نصح مع آأنها تكون غير فارغة غالبا ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

قال ابن عطوة : من أقر بأخذ مال غيره ؛ لم يبادر بإبجاب ضمانه 
حتى يفسر صفته » أعدوانا الأخذ أو مباحا ؟ وَإنْ بادرنا ؛ فلآن الأصل 
« المعتمد » : من آخذ ما بقع عليه اسم مال من غيره قل أو كثر ؛ فانه 
نفسق به ء اتتهى ٠‏ 

قوله : ولا بصح استئجار دابة بعلفها إلا أن يكون إلى آخره ٠‏ 

فيقول : لها كل يوم صاع بر آو صاع شعير صفته كذا وكذا » آو 
54 وزاك عرفج صفته كذا ؛ ومثلها تبن صفته كذا وكذاء قالهشيخنا ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : المثال الخمسون : يجوز استئجار الأجير 
بطعامه وكسوته عندنا » وكذلك الدابة بعلفها » وكذلك المرضعة » وفاقا 
مالك ٠‏ ثم قال : ثم إن خاف أن يرفعه إلى حاكم يرى .بطلانها فيازمه 
بأجرة مثله ؛ فالحيلة في تصحيح ذلك أن يستآجره بنقد معلوم يكون 
بقدر الطعام والكسوة » ثم يشهد عليه أنه وكله في إنفاق ذلك على نفسه 
وكسوته » وكذلك الدابة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « الاختيارات » : ومن كسب مالا حراما برضى الداقع ثم 
أن القايض إن لم يعلم بالتحريم ثم علم ‏ جاز له أكله » وإن علم ثم تاب ؛ 
فإنه يتصدق به » وله أكله إن كان فقيرا ء فله قدر كفايته ٠‏ وإذا عرف 
ربه » هل بلزمه رده » أم لا ؟ على قولين ٠‏ اتنهى ٠‏ 
ومن « جمع الجوامع » : وأما المضار العامة ؛ فالكلام فيهما على 
الأول : الإجارة على رفعها وردها ؛ فيجوز ذلك ٠٠٠‏ إلى أن قال : 


0-06 المضار العامة الإجارة على سقي أحواض النخل 


الثانى : من المضار العامة العوانى الدين نتعاونون على الناس إلى 
الظلمة ؛ فيحرم أن يوجر دابة يركبها ليتقوى بها على الاطلاع على أمور 
الناس » وأن نرجر ما يستعين به في ذلك » أو أن يساعده أحد على ذلك 


٠ بأجرة‎ 

الرابع : من المضار العامة : الظلم » فلا يجوز الاستئجار على الظلم» 
ولا لأحد أن يوجر نفسه للظلمة يجميع الظلم » ولا يكتبه ؛ ولا يحمل 
ولا بعين عليه بوجه من الوجوه » ولا تصح على ذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : يوصله إلى مقره ٠‏ 

أي مقر البلد » وهو ربضه » ومناخه » وموضع سوقه الذي عادة 
القوافل الإناخة فيه ٠‏ وإذا استآجر أرضا مدة فمات المستآأجر في أثنائها 
وله أولاد وصغار ؛ فللولي إجارتها لمصلحة مدة طويلة » لأن ملكهم 
المنافع لا الرقبة » قاله شيخنا ٠‏ 

الظاهر صحة الإجارة على سقى أحواض النخل المعلومة بالمشاهدة 
وكذا الزرع ؛ لأن اختلافه يسير ٠‏ ولقد رأيت في بعض نسخ « المغني » 
وهي نسخة قديمة صحة الإجارة على سقي الزرع «وقيل : :تصح الإجارة 
على سقي النخل عاما » والمرجع في السقي للعرف » قاله شيخنا ٠‏ وقد 
تقدم ما يشعر بذلك ٠‏ 

قال في « شرح المنتهى » : قال في « الفروع » : وظاهره ولو ظن 
عدم العاقد ولو مدة لا يظن فناء الدنيا فيها » وف طريقة بعض أصحابنا : 
الشرع براعي الظاهر » آلا ترى لو اشترط أجلا تفي به مدته ؛ صح » 
ولو اشترط مائتي سنة أو أكثر ؛ لم ,يصح ٠‏ انتهى ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » : لو دخل لص إلى ملك رجل من ملك 
غيزه ؛ فلا ضمان على صاحب الملك ولو تهماون في عمارته أو عمارة 
بعضه » وكذلك إن دخل عليه منه كلب أو سبع أو غيرهما ٠‏ لكن إن 


التسبب في قثل بهيمة الغر ‏ دفع الدين والوديعة للحاكم ‏ 2150 


كان لايمكتنه زوالضرر نفسه إلا بعمارته ب فعليه أنْيزيلضرره بعمارته » 

وإذا وضع نعله أو قبقابه في المسجد ؛ جاز ٠‏ فإن تلف به شيء ؛ لم 
يضمن في قياس المذهب ٠‏ 
وإذا وضم في المسحد سطلا أو جرة ونحوذلك ليشرب منه الناس ؛ 
جحاز ٠.‏ 

الثااك عشر(؟ : إذا وضع عشبا لقتل بهيمة بمكان » فاكلته بهيمة 
الغير ( فماتت ) ؛ فلا ضمان عليه إلا أن يضعه لها قصد قتلها ؛ فإنه 
يضمن ٠‏ اتثنهى ٠‏ 
فلو رده اليه الحاكم لمعنى فيه » كمقر ونحوه ؛ جاز له » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الانصاف » : فإذا اكترى لزرع حنطة ؛ فله زرع شعير 
ونحوه » ولا يملك الغرس ولا البناء ٠‏ فإن فعل ؛ لزمه أجرة المثل ٠‏ 
وإن اكترى لأحدهما ؛ لم يملك الآخر ٠‏ وإن اكتراهما للغرس ؛ ملكه 

وإذا استأجر دابة لحمل قفيز فزاد علء.. وتلفت » ضمنها مطلقا » 
ولو بعثور أو عدو »ء ولو كان مالكها معها ب لأنه لم يرض بالزيادة » 
والظاهر ولو قلت الزيادة ٠‏ وإن أجره في الذمة على حمل القفيز » فأتى 
له ببعير فزاد عليه وتلف » فهل يضمن كالأولى » آم لا ؟ 

فيها ثقل » وضمانه أقرب كالأولى » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « المنتهى » : ولو شرط عليه مدة تعطيلها ٠‏ في هامشه بخط 
الشيخ منصور ذكر أنه من خط مثرلفه ٠‏ 

. ) في نسخة مكتبة الرياض ؛ ( الثامن عشر‎ )١( 

(؟) في نسخة مكتبة الرياض ١‏ ملك الزرج) . . 


075+ - الخسارة المطلوبة من محلة ‏ الولاية على الوقف 


قوله : لم يصح . أي الشرط » وبطلت الإجارة لأدائها إلى الجهالة, 
اتتهى ٠‏ 

الخسارة المطلوبة من محلة أو قرية تكون على قدر الأموال من تقد 
وحيوان وعقار وغيرها ٠‏ ويجحب التساوي فيها لا على عدد الرؤوس » 
كتبه محمد اليلبانى ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وله أيضا : الوقف على جماعة لايمكن حصرهم ؛ ولاية إيجاره 
للحاكم » سواء كان لا يمكن حصرهم أولا » أو ثاني حال وليس له حد 
بعرف به ؛ أما ضابطه ؛ عدم الامكان » كتبه محمد الحنبلي ٠‏ 

كوله : ولا بحعل ة فى الدار رمادا ولا زبالة إلى آخره ٠‏ 

هذا شيء بأتي به من خارج » وما حصل من رماد بسبب وقود 
الساكن فيها ؛ فالظاهر جوازه لأنه العرف » فإذا خرج ؛ لؤمه تقله » 
قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وإناستأجر الدابة سم ؛ قلا بد من معرفة الغر بإلىآخره٠‏ 

هذا على ظاهره » فإذا تلف ذلك الغرب » فهل تبطل » أم لا ؟ 

من « القواعد » : وأما المساقى » إذا ظهر اله لشحر مستحقا بعد تكملة 
العمل ؛ قللعامل أجرة المثل » لعمله على الغاصب ٠‏ والأموال المغصوية » 
أو المنهوبة ؛ آو المسروقة » كالموجودة مم اللصوص » وقطاع الطريق 
ونحوهم ؛ يكتفى فيها بالصفة ٠‏ انتمى ٠‏ 

إذا استآجر أرضا وأجرها كخر » وظهر فساد الإاجارة الأولى ؟ 

ما قولكم في قرية قريبة من البادية » ويرد على ماءمنها ضوالالابل » 
وعادة العرب إذا وجدوها أخذوها » بحيث أن ربهما من حيث يفقدها 


الرقص واللعب ف العيد ‏ الرهانفالعلم ‏ أخذ المكس منالتجار . لاا 


بحصل له الأياس منها » ( هل ) يجوز لأهل القرية امساكها » ولهم أن 
تلكوها بمد التعريف » أم لا 

أجاب محمد الرملي : ؛ نمم ! لهم أخذها ٍ إذا خف امتداد الأيدي لها » 

ومن « جمع الجوامع » : ومنه مافي « الصحيحين » من لع بٍالحبشة 
بدرقهم وحرابهم ؛ قد يوْخِذ منه جواز رقص ف عرس ونحوه » ولعب 
سيف ونحوه ٠‏ قال صاحب « الفروع » بعد كلام له سبق : اختار 
شيخنا ذلك » وقال : إنه أحد الوجهين معتمدا على ما ذكره ابن البنا » 
قال : فظاهره جواز الرمان في امام وفاق الحنفية ؛ لام الدين جمد 


والعلم ٠‏ وقال أبو الحسبن ابن اللحام : قلت : وظاهر ذلك جواز الرهان 
في العلم » ولا وجه لقوله ٠ ٠‏ قلت : لكون صاحب « الفروع » سبقه إلى 
ذلك القول ٠‏ 


أنفسهم :هل يفصل فيه بين أن يجمل ملاكه ويحصل اليآس من معرقته 
فيصير من أموال بيت امال ؛ ؛ فيحل لمن رتب فيه أخذه والاتتفاع به إذا 
كان ممن سسحق ستحق في بيت المال » وبين أن لا تجهل ملاكه » أو يجهل لكن 
لم يحصل اليآس من معرفتهم ؛ فلا يصير من أموال بيت المال » ولا بحل 
من رتب فيه شيئًا آخذه ولا التصرف فيهءوهل من القسم الثاني وهو 
الحرام ‏ ما لو أمكن معرفتهم بسؤال متولي قبض المكس » أو شهود 
القبض » أو مراجعة دفتر القبض إذا حصل العلم منهم بواسطة ولو 
بالقرائن ؟ 

الأصل احترام مال الغير وحرمة التعرض له حتى مسوغه ؟ وهل إذا علم 
بعض ملاكه وأمكن علمه ؛ وأيس من علم الباقين » ودفع متولي قبضه 


هك الأموال التي لا يعرف مالكها 


لمن رتب له فيه ما رتب له ؛ يمتنع عليه التصرف ف جميعه » أو يلزمه 
من شخص ليأكله ثم قضاه مما قبضه من مرتبه » هل ينفعه ذلك وتبراً 
ذمته من دين القرض بهذا القضاء ؟ وهل بلزمه عندالقضاء منه إعلام 
المفرض بأن هذا المدفوع من المكس » وأنه حرام إذا كان المقرض ممن 
بجهل حرمة المكس ويظن جوازه ولو علم الحال ما قبله » أم لا ؟ وهل 
تبرأ ذمته بهذا الإعلام إذا طابت نفس المقرض بهذا الأخدذ من ذلك ؛ 
أو لا تبرأ ولا عبرة برضاه مع حرمة المأخوذ ؟ وهل يحرم على من رتب 
له القبض منه ويصير غاصبا بوضع بده عليه من ضمان المغصوب » 
أم لا ؟ وهل إذا قبض شيئا منه » وعلم أربابه أو بعضهم ؛ أو أمكن 
علمهم بالسؤال والبحث ؛ ليتخلص من عهدة ما قبضه بدفعه إلى ملاكه ) 
أم لا ؟ أوضحوا لنا الجواب مفصلا عما في السؤال ببيان شاف كاف 
بصريح المقال » أثابكم الله الجنة وحسن المآأب ٠‏ 

فأجاب سيدنا عمر بن عبد الرحيم الحسيني الحسني الشافعي : 

الحمد لله » في « شرح المنماج للشمس الشربيني » ما حاص له : 
خربت قرية وتعطلت ولم يعرف مالكها » هل للامام إعطاؤها لمن يعمرها ؟ 
ظهوره ؛ فلبيت المال » يجوز للامام التصرففيه كسائر أموال بيت المال» 
النها؟ لم التي تذبح وغير ذلك » توخذ من ملاكها قمرا ثم تصير بحيث 
لا مف مالكها » أي فتصير لبيت المال ٠‏ اتتهى - 

وقوله : يؤخذ إلى آخره ٠‏ 

في « شرح المنهاج » للجمال الرملي : أيضا : ثم عقبه بقوله : وأفتى 


اعنراف من بيده مال المكس اهلا سد 


به الوالد رحمه الله » إذا تقرر هذا ؛ فحكم المال المفروض في السؤؤال 
هو بيده التصرف فيه حيث صرفه في مصارفه مراعيا محل الاستحقاق 
وقدره » ويحل لمن دفع له تناوله والتصرف فيه بالشرط المشار إليه ٠‏ 
وما لم يحصل فيه اليأس من معرفتهم ؛ فموقوف الى تحقق معرفتهم » 
علموا فيها قول السائل كثر الله فوائده ٠‏ 

وهل من القسم إلى آخره ٠‏ 

جوابه : إن اعتراف من بيده مال المكس ؛ يثبت به » لأنه إقرار من 
له اليد » وهو مقبول عدلا كان أو فاسقا ٠‏ وأما ثبوت استحقاق مدعيه 
شهادة شهود المكس ؛ فلا يتخرج على أصل المذهب من اعتبار العدالة 
في الشهود والرواة ٠‏ نعم ! إِنْ حصل العلم بأخبارهم » لوصولهم عدد 
التواتر » وحصول الوثوق يقولهم » ووقوع صدقهم في القلب ؛ وجب 
على من حصل له العلم بخبرهم العمل بقضية علمه » والثبوت بدفاترهم 
أولى بعدم القبول ؛ لأن خط العدل لا رشبت به حكم فكيف بغيره ؟! 
وهذا بالنسبة لظاهر الحكم » وإلا فالورع غير خاف » لاسيما عند توفر 
القرائن » ووجود مخائل الصدق ٠‏ 

وقوله : وهل منه إلى آخره ٠‏ 
لبيت المال » وإنما يتحقق عند العلم باليأس » أو غلبة الظن الملحقة بالعلم 
حكما ٠‏ وأما عند الك والتردد ولو كان ناشئا عن نحو إخبار ممن 
مما تقدم ٠‏ 


وقوله : وهل إذا علم بعض ملاكه إلى آخره ٠‏ 


.م؟ -_خلط المال المفصوب بغيره ‏ معاملة من اختلط ماله بحرام 

جوابه : ينبغي على تفصيل متفرع على اختلاف أحوال العمال » 
فقد يجمعون جميع المتحصل في وعاء واحد » وقد يوزعون على أوعية 
متعددة بحيث لا يتنقلون الى الوعاء الثانى إلا بعد استيفاء الأول » 
ما جرت به عادتهم من المقادير وهكذا » وهذا القسم الثاني هو الواقع 
اللأخوذ بالبندر المذكور من المراكب الهندية ؛ كما هو الممسموع من أهل 
الخبرة المشاهدين لصورة الحال ٠‏ وحينئذ ؛ فإن كانت صورة السؤال 
في القسم الأول أو الثاني » وقد علم اشتمال كل وعاء على ما أيس من 
معرفة آربابه ؛ ومن لم يؤيس ؛ فمي مسألة من خلط المال المغصوب 
بمال آخر ولم يتميز ؛ فالمعتمد فيها أنه يمتنع على الغاصب التصرف في 
الجميع » فيحجر عليه فيالجميع حتىيوصل القدر المستحقإلى مستحقه ٠‏ 
هذا ما أطبقت عليه كلمتهم » وإن حصل بينهم اختلاف في حصول الملك 
بالخلط » أعرضنئا عنه خوف الإملالة ٠‏ 

وأفتى الإمام النووي فيمن خلط الحرام بماله ؛ بأنه يكفيه عزل قدر 
الحرام » ثم يجوز في بعض الأوعية آن يكون جميع ما فيه من المال يؤيس 
من معرفة أربابه ؛ فهي مسألة معاملة من اشتمل ماله على حلال وحرام » 
والمذهب المعتمد المعول عليه في الإفتاء ؛ جواز معاملته والأخذ منه وإن 
كان أكثر ماله الحرام ؛ مالم يعلم المعامل أن المأخوذ من عين الحرام ٠‏ 

وقد أشار السيد السمهودي في كناب « شفاء الأشواق في بيان 
حكم ما يباع في الأسواق » إلى مزيد بسط فيها ٠‏ 

ومنه ما حاصله : وإذا اشتمل السوق على حلال وحرام واشتيه » ولم 
يتميز عين الحرام ؛ لم يحرم الشسراء منه » وإن كنا نعلم ان الكثير في 
الأسواق الحرام ؛ لفساد المعاملات » وإهمال شروطها » وكثرة الربا » 
والنهب والظلم وغير ذلك ٠‏ وفي الصحيح : « أن النبي صلى الله عليه 
وسلم رهن درعه علد يهودي على شمير لأهله ) ٠‏ ومعلوم أنهم 


قبول الهدية ‏ معاملة الكفار والمنافقين ‏ طمام الصيارفة ‏ ١م90‏ 


لا نتحرزون عن الربا » وثمن الخمور والمعاملات الماسدة » مع أن 
الأصح إذا رأى ذميا باع خمرا مثلا وقبض 'ثمنها وأراد دفعها عما عليه ؛ 
لا بحل للمسلم » لبطلان اعتقادهم وإن كانوا يقرون عليه » كما قاله 
م 

وتقل في « الخادم » : والتعقيبات عن النص موافقة ذلك » بخلاف 
إذا لم بعلم المسلم حال ما أتام ٠‏ 

وقد روى الترمذي ؛ وقال : # حسن غريب ‏ عن على رضي الله 
عنه : « أن كسرى أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم همدية 
فقبلها منه » وأن الملوك أهدوا له فقيل منهم » : وقد اشتهر أن مارية 
رضي الله عنها كانت من هداياهم » فلم يجتنبذلك صلى الله عليه وسلم» 
مع العلم بعدم تحرزهم عن ذلك ٠‏ 

وكان الصحابة رضيالله عنهم في زمنه صاىالله عليه وسلم لايتوقون 
معاملة الكفار والمنافقين » ولم بخل عصرهم من السرقة والغلول في 
الغنيمة » ولم يجتلبوا لأجل ذلك الشراء من أسواقهم ٠‏ وقد روى 
جماعات من حديث معمر عن سليمان ؛ قال : إذا كان لك صديق عامل » 
فدعاك إلى طعامه ؛ فاقبله فإنه مهنآة لك ومأتمة عليه ٠‏ قال معمر : وكان 
عدي بن أرطاة عامل البصرة يبعث إلى الحسن كل يوم بجفان من ثريد 
فيآكل منها ويطعم أصحابه » قال : وسئل الحسن عن طعام الصيارفة ؛ 
فقال : قد أخبركم الله عن اليهود والنصارى أنهم ياكلون الربا » وأحل 
لكم طعامهم ٠‏ وقال منصور : قلت لإبراهيم النخعي : عر ”يف لنا يصيب 
فيدعوني فلا أجيب ؛ فقال إبراهيم ١‏ الشيطان يحيس في هذا ليوقم 
المداوة » وقد كان العمال يهمطون + آي يظلمون » ثم يدعون فيجابون٠‏ 
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. ) في نسخة مكتبة الرياض : ( الشسيخان‎ )١ 


-؟6م؟ ‏ جائزة السلطان ‏ اختلاط المال الحلال با مغصوب 


وف « فتاوى قاضي خان » عن بعض المشايخ : الأفضل أن لا يقبل 
جائزة السلطان » فإن كان له أموال ورثها ؛ يجوز أخذ جائزنه ٠‏ قيل له : 
لو أن فقيرا أخذها مع علمه بأنها غصب » تحل له ؟! قال : إن كان خلط 
بعض الدراهم ببعض ؛ فلا بآس » وإن دفع عين الغصب من غير خلط ؛ 
لأن عنده إذا غصب الدراهم من قوم وخلط بعضها ببعض ؛ يملكها 
الغاصب ٠‏ أما على قولهما ؛ فلا يملكها » بل تكون على ملك صاحيها ٠‏ 
اتتهى ٠‏ 

ورأيت في « تذكرة السراج بن فهد » : إن القطب القسطلاني 
استفتي عن قوم من المشامين عرفوا بعدم توريث البنات » ما الحكم في 
تناول ما بأبديهم ؟ 

فآجاب بما حاصله : إن لهم أحوالا : منها أن يكون لهم مال 
اكتسبوه بوجه حل ب فلا يحكم على ما بأيديهم بالحرمة للاختلاط » فهو 
كمعاملة آكل الريا من أهل المسلمين » وأهل الذمة الذين يستحلون بيع 
الخمور ٠‏ قال : رأى هذه الفتيا ثم شافهه فيها صاحبها القطب » قال : 
فزادتي بسطا ورخصة في أحوال الزمان » وقال : متى ضاق الأمر وسعه 
الدين ؛ إذ لا حرج في الدين » وإنه رأى في تاريخ البلاد أن الإمام مالك 
أخذ من خزانة المنصور ما كان يطلقه من الأموال التي باع بها عقار 
السيد السمهوري ٠‏ 

وأما ما أشار إلى مانقله عن «فتاوىقاضى خان » ؛ فيه سعةزائدةعلى 
الحرمة على طريق الشافعية في بعض الصور التي تقدمت الإشارة إليها ؛ 
أن بقلل هذا الإمام الجليل بعد البحث والفحص عن صحة هذا النقل 


الأخذ ممن بيده حلال وحرام 0 هك 


بمراجعة أئمة المذهب المعول عليهم في إتقانه ؛ فإن المذاهب لا ينبغي 
أخذها إلا عن أربابها » ويخلص نفسه من اقتحام الحرام في معتقده ٠‏ 

وأما ما نفل عن الإمام مالك على تقدير صحته » وكونه أخذه لنفسه 
لا ليعيده لأربابه كما يقضي به حسن الظن اللائق برفعة مقامه ؛ فلعله 
محمول على أن الاثمان خلطت » وأن رأبه فيها بعدالخلط كرأي النعمان» 
أفاض الله على ضريحهما شا بيب الرحمة والرضوان ٠‏ 

ولعل هذه السعة المفهومة مما حكى عن هذين الامامين الجليلين 
مجمل قول « التحفة » » قيل : كيف يستبعد القول بالملك » يعني في 
مسائل الخلط » وهو موجود ف المذاهب الأربعة » بل اتسعت دائرته 
عند الحنفية والمالكية ؟! اتنهى ٠‏ 

هذا » وجميع ما تقرر من البسط في هذه المسآلة إنما هو لبيان الحل 
الذي يخرج الإنسان من ورطة الفسق والعصيان » وإلا فاجتنابه من 
أجل القربات » وأعظم الوسائل ف امتطاء أسنى المراتب » وفي شهرة 
ما ورد من الأحاددث والآثار ما بغني عن التطوويل بإيرادها ٠.‏ 


وما ورد من الاحتجاج به عن النبي صلى الله عليه وسلم » وعن 
أصحابه وورثته كالحسن واحزابه رضي الله عنهم ؛ فخرج مخرج 
التشريع » وبيان الأحكام التي قد يصير بها المكروه واجبا ٠‏ وأما غيرهم 
من عامة الخلق الذي لم يكلف الا بخويصة نفسه كأمثالنا ؛ فالحكم في 
حقه إنما هو الكراهة » وتاكد ندب الاجنناب ؛ ففي « التحفة » في 
صدقة التطوع فرع : قال في « المجموع » عن الشيخ أبي حامد وأقره : 
نكره الأخدذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائرء وتختلف الكراهة 
بقلة الشبهة وكثرتها » ولا يحرم إلا أن يتيقن أن هذا من الحرام الذي 
نمكن معرفة صاحيه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وفي « الرسالة السمهودية » المشار إليها سابقا ما ملخصه : ولاتقاء 


ل6م*م ل أتقاء الشبهات ‏ وفاء الدين من المال الحرام 


الشبهات أثر عظيم في صلاح القلب وتنوره » كما أن تناوله يكسب 
إظلامه » وإليه يشير قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : « ألا وإن 
في الجسد مضغة » الحديث ٠‏ ولهذا كان الأرجح لمن في يده مال في 
بعضه شبهة ؛ أن يصرف لقوته ما لا شبهة فيه » ويجعل الآخر لنحو كسوة 
إن لم يف الأول بالجميع ؛ لما في أكل الشبهة من التأثير فيقساوة القلب, 
لامتزاج القوت باللحم والدم » فليحدذر سالك طريق الآخرة الشبهة ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

وقول السائل كثر الله فوائده : وحيث حرم أخذه ؛ فأراد رجل 
رتب له إلى آخره ٠‏ 


قوله : وهل بلزمه الإعلام إلى آخره 3 

جوابه : إنه إذا أعلمه بحقيقة الحال » وآيرأه براءة إسقاط لا براءة 
استيفاء ؛ برئت ذمثه من دين القرض لا من دين الغصب » وحاله حينئد 
شبيهة بحالة: من أصابته نجاسة مخففة فحاول إزالتها بملابسة ما هو 

وقوله : وهل إذا قبض شيئا وعلم أربابه إلى آخره ٠‏ 

جوابه : إنه حيث علم ؛ وجبت المبادرة بالدفع لهم » وحيث رجي 
العلم ‏ وجب البحث عنهم حسب الطاقة » لأنه طريق إلى براءة دمته 
الواجبة عليه » و وسائل حكم المقاصد » ونسآل الله التوفيق لمزاولة 

إذا كان عليه دين وأوفاه من مال حرام » فأبرأه صاحب الدين ولم 
بعلم أن الملل الذي استوفاه حرام » هل تصيح براءته ويسقط » أم لا ؟ 


اختلاط اتحلال بالحرام ‏ ضمانالسروق ‏ مابدخل فيه الشبهة  58٠‏ - 


أجاب الإمام النووي : إن أبرأه براءة استيفاء ؛ لم يصح ولم تبر 
دمته ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن أجوبة له أيضا : وقد اتفق أصحابنا ونصوص الشافعي عليه 
فيما إذا غصب حنطة أو زيتا أو غيرهما وخلطه بماله » قالوا : يدفع إليه 
من المختلط قدر حقه » ويحل الباقي للغاصب ٠‏ وأما ما يقوله بعض 
العوام : اختلاط الحلال بالحرام بحرمه ؛ فهذا باطل لا أصل له ٠‏ وإذا 
أخذ لكاس من إنسان دراهم فخلطها بدراهي المكس » نم رد عليه قدر 
دراهمه من ذلك المختلط ؛ لا بجوز له ذلك إلا أن يقسم بينه وبين الذي 
أخذت منه بالنسية ٠‏ 

وإذا سرق صبي مالا وسلمه لأبيه » ومات أبوه ولم يخلف شيئًا » 
وبلغ الصبي وليس لأبيه تركة يوخذ منهما بدل المسروق ؛ وجب على 
الابن ضمانه » لأنه من أهل الضمان قِ غرامة المتلفات ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ما يقول السادة العلماء يمدينة لا يذبح فيها شاة إلا ويأخذ المكاس 
سقطها ورأسها وكوارعها مكسا ء ثم يضع ذلك ويبيعه في الأسواق ) 
وفي المدينة من لا يمتنع عن شراء ذلك وأكله من آهل المدينة© وغيرهم» 
وليس يباع في المدينة رؤوس وأكارع وأسقاط غير هذا » ولا يسكن غير 
ذلك » فهل يحرم شسراء ذلك وأكله والحالة هذه ء أم لا ؟ أفتونا 
مأجورين ٠‏ 

فأجاب أبو العباس تفي الدين بن تيمية : هذه الأمكاس التي ذكرتم؛ 
حكمها حكم ما بأخذه الملوك من الكلف التي ضربوها على الناس » فإن 
هذه في الحقيقة تؤخذ من أصحاب الغنم الذين سيعونها للقصابين 
وغيرهم » فإن المشتري بحسب أنه يووخذ منه السواقط فيسقط من الثمن 
بحس بذلك ؛ وهكذا جميع ما يؤخذ من الكلف » فإنها وإن كانت توخدذ 


. ) في نسخة مكتبة الرياض : ( الذمة‎ )١( 


-5م؟ __ ما تعذر معرفة أصحابه ‏ التورع عنالشبهات 

من المشستري ؛ فهى ف الحقيقة من مال البائع » وهذه الكلف دخلها 
التأويل والشبهة » ومنها ما هو ظلم محض ولكن تعذرت معرفة أصحابه 
ورده إليهم ؛ فوجب صرفه في مصالح المسلمين » وولاية بيعها وصرفها 
لهم ؛ فالمشتري لذلك منهم إذا أعطاهم الثمن لم يكن بمنزلة شسراء 
المغصوب المحض الذي لا تأويل فيه ولا شبهة » وليس لصاحبه ولاية 
بيعه حتى يقال : إنه فل محرما يفسق بالإصرار عليه » وفي المنع من 
شرائها ‏ أي الأساقط والأكارع والرؤوس - إضرار بالناس » وإفساد 
للأموال من غير منفعة تعود على المظلوم » فالمظلوم له أن يطالب ظالمه 
بالثمن الذي قبضه إن شاء ء أو بنظير ماله ٠‏ والتورع عن هذه من 
التورع عن الشبهات » ولا يحكم بأنما حرام محض » ومن اشتراها 
وأكلها لم يجب الإنكار عليه » ولا يقال : إنه فعل محرما لا تأويل فيه ؛ 
فإن طائفة من الفقهاء أفتوا طائفة من الملوك بجواز وضع أصل هذه 
الوظائف » كما فعل ذلك أبو المعالي الجويني في كتابه « غياث الأمم » » 
وكما ذكر ذلك بعض الحنفية ٠‏ وما قبض بتأويل ؛ فإنه يسوغ للمسلم 
أن بشتريه ممن قبضه وإن كان المشتري يعتقد ذلك العقد محرما » 
كالذمي إذا باع خمرا وأخذ ثمنها ؛ جاز للمسلم أنيعامله في ذلك الثمن» 
وإن كان المسلم لا يجوز له بيع الخمر ؛ كما قاله عمر رضي الله عنه : 
ولوهم بيعها » وخذوا أثماتها ٠‏ وهذا كان سببه أن بعض العمال أخذ 
خمرا في الجزية وباع الخمر لأهل الذمة » فبلغ عمر ذلك فآتكر ذلك » 
وقال : ولوهم بيعها ‏ أي الخمر ‏ وخذوا ثمنها ٠‏ وهذا ثابت عن عمر» 
وهو مذهب الأكمة ٠‏ وهكذا من عامل معاملة يعتقد جوازها في مدهيه , 
وقبض الال ؛ جاز لغيره أن يشتري منه ذلك المال وإن كان هو لا يرى 
جواز تلك المعاملة ٠‏ فإذا قدر أن الوظائف قد فعلها من يعتقد جوازها 
لافتاء بعض الناس له بذلك » أو لاعتقاده أن أخذ هذا المال وصرفه فى 


التاويلات الني قد تكون خطا ولكن ساغ فيها الاجتهاد ‏ /الم؟ ل 


الجهاد أو غيره من المصالح ؛ جاز لغيره آن يشتري منه ذلك وإن كان 
لا بيعتقد جواز أصل القبض ٠‏ وعلى هذا ؛ فمن اعتقد أن لولاة الأمور 
يما فعلوه تأوبلا سائغا ؛ جاز له أن يشتري ما قبضوه وإن كان لايجوز 
هو ما فعلوه ؛ مثل أن بض ولى الأمر عن الزكاة قيمتها فيشتري منه » 
أو مثل أن يصادر بعض العمال مصادرة يعتقد جوازها »أو مثل أن 
الجهاد وجب على الناس بأموالهم » وإن ما أخذوه من الوظائف هو من 
المال الذى يجوز أخذه وصرفه في الجهاد » ونحو ذلك من التأويلات 
التي قد تكون خطأ » ولكنها مما قد ساغ فيها الاجتهاد ٠‏ فإذا كان قبض 
ولي الأمر المال على هذا الوجه ؛ جاز شراؤه منه » وجاز شراؤه من نائبه 
الذي أمره يقبضه وإن كان المشتري لا يسوغ قبضه ٠‏ والمشتري لم 
يظلم صاحبه ؛ فإن شراءه ماله ممن قبضه قيضا يعتقد جوازه » وما كان 
على هذا الوجه ؛ فشراؤه حلال في أصح الوجهين » وليس من الشسبهات » 
فإنه إذا جاز أن يشتري من الكفار ما قبضوه بعقود يعتقدون جوازها 
وان كانت محرمة في دين الاسلام ,ٍ فلن يجوز أن يشتري من المسلم 
ما قبضه بعقد يعتقد جوازه أولى » وإن كنا نراه محرما بطريق الأولى 
والأحرى ؛ فإن الكافر تأويله المخالف لدين الاسلام باطل قطعا » بخلاف 
تأويل المسلم » ولهذا إذا أسلم الكفار وتحاكموا! إلينا وقد قبضوا أموالا 
بعقود يعتقدون جوازها » كربا » وثمن خمر وخنزير ؛ لم تحرم عليهم 
تلك الأموال » كما لانحرم معاملتهم فيها قبل الإسلام ؛ لقوله تعالى : 
« اتقوا الله وذروا ما بفى من الربا"!؟ »٠فآمرهم‏ بترك مأ يقي في الدمم » 
ولم يحرم عليهم ما قبضوه ٠‏ وهكذا من الربا » من كانقد عاملمعاملات 
ربوية يعتقد جوازها » ثم نبين له أنها لا تجوز وكانت من المعاملات التي 


0 ارخا . 


88م فعل الاصلح ‏ الحكم بالاستفاضة ‏ تعريف اللقطة 


تنازع فيها المسلمون ؛ فإنه لا بحرم عليه ما قبضه بتلك المعاملات على 
الصحيح » والله أعلم ٠‏ 

والذى ظهر لنا أن ثواب الرؤوس ونحوها للمشتري لا للبائع » 
لأنه اشتراها كلها ولم يستثن عليه » وربما أنه يبيعها قبل الذبح ؛ أو 
لا يذبح » وتقدم فيه كلام عن الشيخ ابن عطوة موافق لما قاله شيخنا ٠‏ 

قال اين قتدس في « حاشيته على المحرر » بعد كلام له سيق : وهذا 
معروف في الأمناء وهو فعل الأصلح » كالوكيل ؛ والمضارب » والثريك» 
ولأن الامين متى قدر على فعل الأصلح ولم يفعل ب كان متعديا بلا شك 
ولاارس ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : أو إلى من يحفظ مال ربها عادة » كزوجته إلى آخره ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » : قلت : ويتوجه : إن كانيعلم منه الرضى 
بالدفع إليهم » وليس من عادتهم إفساد ماله ؛ جاز » وإلا فلا ٠‏ وظاهر 
كلامهم : لا يجوز إلى ولده » ويتوجه : بلى » وآنه كالعيد والزوجة 
واولى ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : ويكفي في ثبوته الاستفاضة ٠‏ 

ثم ذكر كلام ابن القيم في شسرحه بأن للحاكم أن يحكم بعلمه 
بالاستفاضة في هذه وغيرها » ونقلها في « شرح المنتهى » الصغير في 
طريق الحكم ٠‏ والظاهر منالشارح أنه معتمدها » ولا نعلم نصا يخالفه » 
قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : ثم علمث تلفها ٠‏ 

لم يقبل قوله ٠‏ وصرح ف « المنتهى » في الإقرار بقبوله قوله » قاله 
شيخنا ٠‏ 

قوله : وإن كان لم يرج وجود صاحبها ‏ أي اللقطة ‏ لم يجب 
تعرنف في أحد الوجهين الخ ٠‏ 


الانفاق بنية الرجوع إحياء الشجر البري ‏ سقي المواتك 786 ل 

مثله من وجد لقطة يعلم أنها للمسلمين لأن عليما سكة الإسلام » 
ولا يرجو معرفة مالكها لكونها قديمة ؛ فلا تعريف » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا كان مع أمين شاة » وهو غير عدل » فولدت ثم ماتت الأم فعذى 
الأمين البنت من غنمه ؛ صح » وله أجرة المثل إن كان نوى الرجوع » 
والقول قوله في ذلك ب لأنه آمين » وتركها يؤدي إلى موتها ٠‏ فلو غاب 
ففعله ولده القائم بأمره » أو وكيله » أو زوجته » أو راعيه ؛ فكذلك » 
لأنهم كال وكلاء للأمين ٠‏ ولو دفعها الأمين أو من سوم مقامه إلى آخره 
بحزء متها ؛ صح أيضا » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله في « المنتهى » : ولا يضمندابة عليها مالكها الكبير إل ىآخرهء 

إن كان لم يرد عن قصده ؛ فظاهر ٠‏ وإن صده الى طريق آخر ؛ 
ففي النفس منها شيء » لكن لا نجسر أن نخالفها إلا أن يعثر على دليل 
دخالفه » كاله شيخنا ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » فروع : إذا كان فيما أحياه شجر بري لم 
بغرسه ) فهو أحق به » وهل يملكه ؟ على روابتين : 

إحداهما : لا يملكه وهي الصحيحة » فليس له منع الناسمن أخذه » 
وعليه أن بأذن لمن استآذنه في الأخذ منه » وعنه : : يجوز الدخول لأخذه 
من غير إذن ٠‏ والثانية : يملكه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « الإنصاف » : قوله : فإن أراد إنسان إحياء أرض يسقيها 
منه ؛ جاز ما لم يضر بأهل الأرض الشارية منه ٠‏ 

إذا كان لجماعة رسم شربمن نهر غير مملوك أو سيل » فجاء إنسان 
ليحيي مواتا أقرب إلى رأس النهمر من أرضهم ؛ لم يكن له أن يسقي 
قبلهم على المذهب » واختار الحارثى أن له ذلك ؛ وقال : وظاهر الأخبار 
المتقدمة وعمومها على اا السبق إلى أعلي النهر مطلقا » قال : 
وهو الصحيح ٠‏ 


+١4.‏ _الملك بالإحياء ‏ بذل ما فضل من الماء ‏ الحفر فوق نهر غيره 
ومن « جمع الجوامع » : وف « الأحكام السلطانية » الشالث : 
ما جرى عليه ملك المسلمين ثم خرب حتى صارمواتا عاطلا ؛ ففيهر وايتان: 
والثاتية : إن عرف أربابه ؛ لم يملك باحياء » فان قلنا : لا يملك 
بالإحياء » فهل يجوز إقطاعه ؟ إن عرف أربابه ؛ لم يجز إقطاعه » وإِن لم 


قال في « الرعاية » : وما فضل في بئره من ماء عد عن حاجته لشرب 
زرع وغيرهما ؛ بذله لبهائم غيره مجانا » وعنه : وزرعه مع قرب المرعى 
وعدم ماء غيره ٠‏ اتتهى ٠‏ 

سئل السيد عمر بن عبد الرحيم عن ساقية لأراض متعددة » لكل 
منها منفذ يجري منه الماء » وبعض منافذها مرصد يوضم أحجار فيه » 
وللإسد شىء من المنافد لشرب الآخر » وأراد صاح المنفذ الذى لارصد 
عليه أن ينحت تراب أرضه وينقله لينخفض وبآخذ الماء على أصحابه 
لانخفاض أرضه اللازم معها انخفاض منفذها » فهل لصاحب الأرض 
المرصدة بالأححار منعه » والحال ان منافذها متساوية الاتساع © أو 
متفاوتة ؟ وهل لو اطردت عادة بأن الذى لا رصد عليه فعل ذلك » هل 
لهذه العادة أثر » أم لا ؟ 1 

فآجاب بقوله : وقد صرحوا بأن من أراد حفر نهر فوق نهر غيره » 
إن ضيق عليه ب منع » وإلا فلا » وبآنه لو أراد من أرضه أسفل توسيع 
فم النهز » وأراد الأولون تضييقه » أو أراد أحدهم بناء قنطرة أو رحى 
عليه » أو غرس شحرة على حافته » أو تقديم رأس ساقيته أو تأخيره ؛ 
لم يجز إلا برضى الجميع » وبذلك يعلم أن نحت التراب ونقله إن كان 
يضر بأخذه ماء كثيرا أو بغيره ؛ منع منه مطلقا . 

من « فتاوى ابن ححر » قوله : وإن حفر نهر صغير إلى آخره ٠‏ 


السقي بمياه الأمطار والأنهار الصفار ‏ #41 


هذا بفيد في السيل ب لأن هذا مملوك ومعد له ؛ والسيل منالمصالح 
العامة فلا يكون ملكا » لكن الأول أحق بالتقدم كما قرروه » قاله 

قال في « الهداية » : في ماء المطر يسقي الأعلى إلى الكعب » ثم 
برسله إلى الأسفل ثم الأسفل إلى من بعده : ثم هو الى من بعده » فإذا 
انتهى كعب وأخذ من لا منفذ بعده كعب أيضا ؛ حبسه الأعلى كعيآً 
أيضا » ثم أرسله كالأولى على من بعده كعبا ثانيا وهلم جرا ٠‏ فلهذا 
يحتاج إلى تقوب بعضها فوق بعض ٠‏ كل مرة يرسله من أعلى من الأول 
وبين النقبين بقدر الكعب من الأرض ٠‏ اتنهى ٠‏ نقلتها من خط أحمد 
البجادي » وذكر أنه عرضها على الشيخ محمد فأعجبته » وقال : هذا هو 
الصواب » وبه قال شيخحنا ٠‏ وقال : الظاهر أن الشرب يكون كعبا ؛ 
لأن الماء لابملك . لكن للأول حق التقدم ٠‏ والوادي الذي وقع في زمنه 
النزاع في سبله وهو مهروز بالمدينة ؛ قضى فيه بالكعب » وهو ثابت 
قبله بلا تردد ؛ فلا يقال : إنه محدث وقت النزاع » قاله شيخنا ٠‏ 

وهذه مسألةوجدتها بخط شيخنا » وأشار لنا يكتابتها » وقال: العمل 
عليها » لكن لا نقدر على العمل بها ؛ لأن عادات أهل نحد في السيل 
بخلاف الشرع فنترك الكلام بسبب ذلك ٠‏ 

اعلم أيها السائل عن حكم المياه أنها لا تخلو من حالتين : 

إما أن تكون في نهر » أو واد كبير لايتشاح الناس في الشرب منه ؛ 
فلكل من الئاس أن سقى ما شاء كيف شاءء وأما مياه الأمطار والأنهار 
الصغار ‏ فلمن في أعلاه أن يسقي ويحبس الماء إلى الكعب » ثم يرسله 
إلى جاره الأعلى فالاعلى على هذه الصفة ٠‏ وإذا أحيا سابق في أسفله » 
ثم ثان فوقه » ثم ثالث ؛ سقى المحبي أولا » ثم الثاني بعده » ثم الثالث ٠‏ 
ولو كان أقرب إلىفوهة النهر ؛ فالمحيي أولا آولي » ولا بملكه بالسبق) 


99م ما يشترك فيه الناس ‏ المالالذييؤخذللئزولعنالوظائف 
أن الماء لا يملك ء لكنه أحق بالبداية بالشرب منه لأجل سبقه ؛ فلا 
يملك إجارة فضله . ولا يخرجه على مشيئته » بل يجب لمن أحيا بعده 
أن يشرب الفاضل عنه بغير خلاف في المذهب ؛ لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم : « الناس شركاء في ثلاث : الماء والهواء والكلا » ٠‏ لايملك منه 
إلا ماقبضه وحازه ٠‏ فإن استوى اثنان في القرب ؛ اقنسما على قدر 
الأرض إن أمكن » وإلا أقرع » وعلى كل وجه لا يملك المحيي أولا من 
هذا الماء غير شرب أرضه منه » وزرعه » ثم هو للآخر ٠‏ قال المتقح : 
ولا يملك ما قرب من العامر إلى آخره ؛ فليس لأهل هذا السيل إلا ممر 
سيلهم من غير ملك » وهذا بغير خلاف علمته في المذهب » والله أعلم » 
كتبه وصح عنده إسماعيل بن رميح ٠‏ 

الحمد لله » جوابي كما قال إسماعيل ؛ لأنه على قاعدة صحيح 
المذهب » ذكره شيخاي ابن النجادي والحجاوي فى كتابيهما على هذا 
الترتيب المذكور من سجله ؛ كتبه زامل بن سلطان ٠‏ نظرت في هذه 
الفتيا فاذا هي. على ضابط الشرع الشريف » موافقة للصواب » كتبه 
سليمان بن محمد بن شمس » والله أعلم ٠‏ 

ومن ( جمع الجوامع » : ذكر جماعة على هذا النزول عن الوظائف» 
وأخذ مال على النزول » هل يجوز » أم لا ؟ على وجهين : 

أحدهما : بحوز أخذ المال على ذلك » وعليه عمل الناس + وهو 
قريب من أمر الشرع ؛ بل يشبه مانص عليه ٠‏ 

والثانى : لا يجوز أخذ المال على الوظائف ٠‏ اتنتهى ٠‏ 

إذا كان عقار يمر منه السيل إلى من خلفه » فارتفع يسبب الزراعة 
والسيل » فقال الذي خلفه هذا الارتفاع منع وصول السيل إليناء 
فأزل مازاد على القديم ٠‏ 

أفتي فيها الشيخ محمد بن منصور بحضرة الشيخ محمد وأقره 


اللقطة تكون بمهلكة ‏ أخذ الجعل على اللقطة 9478 


عليه ؛ أن عليه أن يرده على حاله أولا » فإن أبى ؛ فللأسفل أخذ قدر 
مجرى السيل ليزول ضرره » قاله شيخنا ٠‏ وفيها بعض الثقل ٠‏ 

من « جمع الجوامع » في اللقطة : وأن تكون بمهلكة » كما قيده في 
« تحريد العناية » وغيره » وكذلك إذا كانت في مكان بتحقق أخذ 
اللصوص وتحوهم لها » ولم تكن بمفازة لاماء فيها توت من العطشس 
غالبا » ولم تكن قد ضعفت ضعفا لا يسكنها الامتناع معه » أو أصابتها 
زمانة ونحو ذلك » ولها ما تأكل وتشرب ؛ للحديث » فمتى وجد لها 
شيء من أسباب التلف متحققا أو مظنونا ؛ لم يحرم الأخذ ٠‏ 

وقد سمعت من جماعة من أهل الخيرة أن الحمار لا يمتنع من 
الذئب » ثم قال : 

الثاني : إذا كانت مسبعة ؛ يجوز أخذها للحفظ ٠‏ 

الثالث : أنه إذا كان لا ماء بها ولا مرعى ؛ يجوز أخذها للحفظ ٠‏ 
انتهى ٠‏ 

الظاهر أن مثل بلدنا يجوز التقاطها ولو مع الامتناع لمن يأمن نفسه 
عليها ؛ للحفظ » لأن تركها يودي إلى تلفما بأخذ الظلمة لهما وقطاع 
الطريق » ويرجع على ربها بما أنفق عليها ؛ لأنه محسن » قاله شيخنا ٠‏ 

ومنه أيضا الثامن : لو قال له : إنوجدت العبد ورددته فلك عشرة » 
فلك عشرة » وغدا أو بعده فلك خمسة ونحو ذلك ؛ صح » وكان على 
ما قال قياسا على قوله في الإجارة : إن خطته اليوم فلك درهم » وغدا 

التاسع : إذا جعل له جعلا على أن يذهب إلى بلد آخر ليآتيه بداية 
له شردت » أو هى عند شخص »ء فهل له أن يركبها في رجوعه ٠٠٠‏ إلى 
أن قال : إن كانت تصلح له » وإلا فلا » وليس له تحميلها قولا واحدا ٠‏ 


44+ الجعل على الشرط من جانبأو جانبين ‏ الانفاق علىاللقطة 


العاشر : إذا قال : من أكل هذا الرغيف » أو الرطل اللحم » أو شرب 
هذا الكوز الماء » أو الرطل الديس ونحوه من شراب مباح » أو صعد 
هذه الشحرة ونحو ذلك فله درهم ؛ فمن فعله استحق ذلك٠ومما‏ يجعل 
في عصرنا أن بيجعل على أكل كثير من الحلوى أو الفاكهة » أو شرب كثير 
من الفقاع » أو صعود موضع عسر أو خطر ونحو ذلك ؛ أن يقال : من 
فإن قال : إن فعلت فلك كذا ء وإن لم تفعل فعليك كذا » وإن أكلته فلك 
كذا ء وإن لم تأكله فعليك كذا ؛ لم بحز ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله في « شرح الاقناع » : وإذا أتفق الماتقط أو غيره تفقة المثل 

الظاهر أن مثله إذا أنفق على قاصر بنية الرجوع عليه إذا أإسر ؛ 
أنه يرجع ٠‏ وكذا بناء الشريك بنية الرجوع على شريكه الحاضر المعسرء 
فله الرجوع بإذن الحاكم » فإن عدم ؛ فأمين يقوم مقامه ؛ كما أشار اليه 
مرعي » قاله شيخنا ٠‏ 
جاء لما مدع لطلب اللقطة ؛ فكونها لبيت المال أولى ؛ لكون الدار 
والحالة هذه لست المال » فكذا ما وجد فيها ‏ فيخاصمه الحاكم » 
عليه كما اشترطت ف اللقطة التى عنده ٠‏ فإذا كان سبب وجودها حرث 
ترابها وأخذه ؛ فالدخول مباح » وأما اللقط فممنوع » فيكون فيها 
إشكال ؛ هل يملكها الملتقط لأنه لم :نتعد بالدخول لاباحته » آم لا أن 
سبه ممنوع منه ؟ قاله شيخنا ٠‏ 

الذي يظهر أن الأمين إذا حلف عند الإكراه من سلطان ؛ أنه لا بقع 
قل الضرر أو كثر » لإطلاقهم ذلك » إلا على قول الحارئي » والمقدم 
خلافه » قاله شيخنا وتقدم ٠‏ 


ما يملك بالإحياء ‏ مالا تتبعه همة أوساط الئاس ىن اللقطة ‏ ه945؟ ل 

ومن أحيا شعبة وسقى منها عقاره بذلك السيل » ثم أظهره على من 
بعده ؛ فله الاتتفاع في أرضها بما شاء من غرس وزرع وغيرهما بلا ضرر 
على ممر السيل » لأن حقهم في المرور لا في رقبة الأرض » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : ولا بملك ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه إلى آخره ٠‏ 

زاد في « الرعاية » : ولم يستغن عنه ٠‏ والذي تحرر لنا من كلامهم 
أن مثل قرى نجد يملك ما حولها بالإحياء ؛ لأن إحياءهما شيئا فشيئا ) 
ويعلم من حال المحبي لها أولا أنه يود أن بحبى ما حولها لطلب قوتها ؛ 
فيمكن حمل ذلك على ما يضر بالبلد إحياؤه ٠‏ 

قوله : و7 تسقط الشفعة إلى آخره ٠‏ 

ظاهره أنْ الغدر ليس عذرا في ذلك » لكن يحرم ذلك على فاعله 
لأنه خديعة لأخيه » قاله شيخنا ٠‏ 

ما قولكم في قوله في اللقطة : ما لا تنبعه همة أوساط الناس ٠‏ 
ما الوسط » هل هو الخيار ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « بعت من 
أوسط قومي » أي خيارهم ؟ أم الذي بين الطرفين » لا شسريف ولا 
وضيع » ولا غني ولا فقير » لتمثيلهم بالحبل والشسع ؟ 
بالوسط كما هو الظاهر ‏ ما ذكره السائل آخر كلامهم » لما أشار 

هل يحصل إحياء أرض بنحو ساقي يدور عليها فيه ماء » أم لا ؟ 

الذي تقدم من القضاة بجيزونه » والظاهر أنه لا بيكون إحياء » قاله 
شيخنا ٠‏ 

ومن « حاشية ابن نصر الله » وف « الرعاية »6 : من أوسط الناس ء 
ومرادهما من رجل وسط ؛ ولا عبرة بمفرط الطول ولا مفرط القصر ٠‏ 


35 أوساط الناس والرجوع إلبهم 
انتهى ٠‏ وف « البخاري » ف قوله تعالى : « أمة وسطا 24 » ٠‏ قال : 
الوسط العدل ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « الشرح » 4 وقال ابن عقيل : إنما يعتبر ما يفحش في نفوس 
أوساط الناس ؛ فلا عبرة بالقصابين ولا بالموسوسين » كما رجع قي بسير 
اللقيلة إلى نفوس الأوساط ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وكذا في « المغنى » والزركشي »؛ وفي« حاشية المحرر لابن قندس»: 
الاعتبار في الفاحش ؛ في نفوس أكثر الناس وأوساطهم » لا بالقصابين 
ولا بالموسوسين » كما رجعنا في تحديد الوجه يمنابت الشعر إلى أوساط 
الناس » وفي بسير اللقطة إلى ما تنبعه نفوس أوساطهم ٠‏ انتهى ٠‏ 

وفي « الاغاثة » لابن القيم : خير الناس النمط الأوسط الذين 
ارتفعوا عن تفريط المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين » وقد جمل الله 
تعالى هذه الأمة وسطا ؛ وهى الخيار العدل لتوسطها بين الطرفين 
المذمومين » والعدل : هو الوسسبط بين طرفي الجور والتفريط » قال 


الشاعر : 
كانتهى الوسط المحمى” فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرقا 
انتهى 8 


ومن « شرح المنتهى » لمؤلفه : قال ابن نصر الله : لو مات المشتري 
وانتقل الشقص إلى وارثه ؛ هل تسقط الشفعة ؟ 

لم أجد من صرح بذلك ... إلى أن قال : هذا يدل على أنه لم يطلع 
على كلام « المغني » وهو : لو اشترى شقصا ثم ارتد أو مات ؛ فللشفيع 
أخده بالشفعة ؛ كما لو مات على الإأسلام فورثه وراتته ٠‏ وقوة كلام 
الموفق نعطى أنه لا خلاففيه ؛ لأنه جعله أصلا وقاسعليه مسألة المرتدء 
اتتهى ٠‏ 

. ١5/5 )0( 


الوقف والإقدام عليه باهم ا 


فظهر أن قوله في « الشرح » : كما لو فصله وخاطه ؛ أنه لا خلاف 
فيه أنه لا يملك الرد بعد التفصيل والخياطة » لأنه جعله أصلا قاس علبه 
المسألة كما هنا » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الانصاف » : وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب 
يوقف أو هبة ؛ سقطت » وكذا لو أعتقه » نص عليه » وهذا المذهب في 
الجميع » نص عليه » وعليه جماهير الأصحاب ٠‏ إلى أن قال : وقال 
في « الفائق » : خص القاضي النص بالوقف » ولم يجعل غيره مطلقا 
مسقطا » واختاره شيخنا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وقال في « القاعدة » : صرح القاضي بحواز الوقف والاقدام عليه » 
وظاهر كلامه في مسآلة الشفعة تحريمه » وهو الأظهر ٠‏ انتهى ٠‏ 

قوله آخر الفصل الثالث من « شرح الاقناع » : وإذا رفع الأمر إلى 
الحاكم فباع عليه ؛ فللوصي الأخذ حينئذ لعدم التهمة ٠‏ والذي ظهر أن 
الحاكم إذا باع لامتناع الولي أو غيبته » وهو أي الولي ‏ شريك 
القاصر الذي هو وليه ؛ فللولي الأخذ بالشفعة من المستري حينئذ » 
وكذا إن كان الولي أمين الحاكم على القاصر وامتنع فباع الحاكم ؛ 
فكذلك » قاله شيخنا ٠‏ 

من م جمع الجوامع » بعد كلام له سبق : فعلى هذا ء الأصمم 
يؤخذ بها موقوفا جاز بيعه للوقف ثلاث صور : 

الأولى : إذا كان البعض وقفا » والبعض ملكا فبيع الملك » هل يأخذ 
رب الوقف بالشفعة ؟ على وجهين ٠‏ 

والثانية : إذا كان كذلك وس بيع الوقف حيث جاز بيعه » هل بأخدذ 
الشريك باملك ؟ على وجهين . المكتار نعم ا* 

الثالث : إذا كان الكل وقفا » وبيع البعض حيث جاز ببعه » فهل 
بحوز ارب الوقف الآخر الأخذ بها ؟ على وجهين٠الصحيح‏ : لا تجوز ٠‏ 


١98‏ الشفعة ف شركة الوقف الرد بالعيب ف الشفعة 


٠ اتنهى‎ 

وف « الغاية » توجيه : يجوز الأخذ بالشفعة لشريك الوقف . 

قال في « الانصاف » : قوله : ولا شفعة بشركة الوقف في أحد 
الوجهين ٠‏ ثم قال : إن قلنا : يملكه » وهو المذهب على ما يأتي ؛ 
فالصحيح من المذهب هنا أنه لا شفعة له ٠‏ وَإنْ قلنا : لا سلكه الموقوف 
عليه ؛ فلا شفعة له أيضا على الصحيح من المذهب ٠‏ وقيل : له الشفعة ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

ومن « المغني » فصل : وحكم الشفيع في الرد بالعيب ؛ حسكم 
المشستري من المشتري ٠‏ وإن علم المشتري بالعيب ولم يعلم الشفيع + 
فللشفيع رده على المشتري » أو أخذ أرشه منه ء وليس للمشتري شيء » 
ويحتمل أن لا يملك الشفيع أخذ الأرش ؛ لأن الشفيع بأخذ بالثمن 
الذى يستقر عليه العقد ٠.٠‏ إلى أن قال : كَأما إن اشتراه بالبراءة من 
كل عيب ؛ فالصحيح أنه لا يبرأ » وف رواية أنه يبرأ » إلا أن يكون 
البائم دلس«فإن علم الشفيع باشتراط البراءة ‏ فحكمه حكم المشتري + 
لأنه دخل على شرائه ٠‏ وأن يعلم ذلك ؛ فحكمه حكي ما لو علم المشتري 
دون الششفيع ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وإن أخذ الشفيع أرشه من المشتري ؛ أخذه المشتري من البائع » 
وإلا فلا شيء للمشتري » ويحتمل أن يملك أخذه ويسقط عن الشفيع 
بقدره من الثمن ٠‏ وإن كان أسقطه عن المشتري ؛ توفر عليه » كما لو 
زاده على الثمن باخشاره ٠‏ اتتهى ٠‏ 

فظهر أن المثستري إذا أبراً البائع من العيوب بعد البيع ؛ فللشفيع 
الرد أو الأرش ٠‏ وإذا أخذ المشتري الأرش بأن لم يبرئه » وذلك قبل 
طلب الشفيع ؛ سقط عن الشفيع من الثمن يقدره ٠‏ وإن لم بأخذ شيئا ؛ 
فللشفيع أخذ الأرش من المشتري ٠‏ وإن لم بأخذ الشفيع من المشتري ؛ 


العجز المسقط للشفعة ‏ إمهال الشفيع 44+ - 


لم يأخذ المشتري من البائع إلا على الاحتمال الذي ذكره الموفق ) 
والمقدم خلافه » قاله شيخنا ٠‏ 

من « الإنصاف » قوله : وإن عجر عنه أو بعضه سقطت شفعته ٠‏ 
ولو أتى برهن أو ضامن ؛ لم يلزم المشتري » ولكن ينظره ثلاثا على 
الصحيح من المذهب حتى يتبين عجزه ؛ نص عليه ٠‏ اتتهى ٠‏ 
على الثمن الحال ولو بعد ثلاثة أيام كما يأتي ٠‏ ثم قال : ويملك الشقص 
المشفوع بالأخذ شفيع مليء بقدر ثمنه الذي استقر عليه الشراء » ثم 
قال : وإن عجز عن دفع الثمن أو بعضه ٠.٠١‏ إلى قوله : والعجز المسقط 
لها بعد اتظاره ‏ أي الشفيع بالثمن من حين أخذه بالشفحة ثلاثا 

أي ثلاث ليال بأيامهن . قال في « الإنصاف «( : على الصحيح من 
المذهب ٠‏ ثم لمشتر لم برض بتأخير الثمن الفسخ من غير حاكم » وقيل : 
بل بانبطلانها ؛ فلا يحتاج إلى فسخ » وعلىالمذهب : للمشتري الفسخ٠‏ 
اتتهى ملخصا ٠‏ 

وعبارة « الإقناع » : وإن عجز عن الثمن أو بعضه ؛ سقطت إلى 
آخره ٠‏ 

والظاهر أن المقدم لابد من الفسخ ؛ فلا تسقط بلا فسخ لقوله 
كخرا : فإن طلب الإمهال ؛ أمهليومين أو ثلاثة » فاذا مضت ولم _يحضره ؛ 
فللمشتري الفسخ من غير حاكم ٠‏ اتتهى ٠‏ والذي تحرر لنا أنه إن طلب 
الشفيع الإمهال ؛ أمهل ثلاثا » فإن مضت قبل دفعه الثمن ؛ فللمشتري 
الفسخ » سواء كان الشفيع موسرا أو معسرا ٠‏ وإن لم يطليه » فان كان 
موسرا ؛ ملكه بالثمن » ويكون بذمته دينا يطالب به » فلا يتوقف ملكه 
على دفعه إلا على قول أبى العباس الذي ذكره في الخيار ٠‏ وإن كان 
معسر؟ ب أمهل ثلاثا من وق تالطلب ؛ فإن لم بحضره ؛ فللمشتري الفسخ٠‏ 


..4؟ ‏ إسقاط الشفيع حقه ‏ العقار المتشاع 


وقد وقع ف زمن شيخنا أن رجلا منأهل ثرمدا ‏ أظنه من لأبارويا ‏ 
شرى بعضعقار تجبفيهالشفعة » فطلبها شربكهوهو مليء قادر» وتمادى 
بدفع الثمن بعد أخذه الشقص وإشهاده على ذلك » طلبه المشترى الثمن» 
أم لا » ولم يطلب الإمهال فيمهل » ومضى مدة زاددتعلى الثلاث ؟ فقيل: 
للمشتري الفسخ بذلك ؛ لعدم تسليم الثمن ؛ ومال إليه الشنيخ محمد 
وأن فسخه صحيح والحالة همذه 0 فذاكرنا الشيخ في ذلك » وعرضنا 
عليه عبارة « شرح المتتهى » أؤلفه ؛ فوافق ورجع عن القول الأول » 
وأفتاه بعدم الفسخ إذا كان مليئا ولم يطل الإنظار » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله في الحجر في الحكم الثاني : وكذا لو أسققط الشفيع أو المرتهن 
حقه إلى آخره ٠‏ 

مفهومه إذا باع شقصا تحب فيه الشفعة فأفلس المشتري ‏ أي حجر 
عليه فليس للبائع الرجوع في الشقص ؛ لأن حقالشفيع تعلق بالشقص 
إلا إن عفا الشفيع » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : ومما بعد أهل الفضل من عواقب الترد 
والشطرنج : أن صاحبه ينسى الشهادة عند الموت » وعد عن بعض من 
اعتنى به أنه إذا لقن عند الموت لا إله إلا الله ؛ بقول : شاه ونحو ذلك ٠‏ 
اتهى ٠‏ 

وسئل الشيخ سليمان بن على عن عقار بينأقوام مشاعا » ثم قسموه 
قفسمثين ؛ وكان أحدهما يفيض فيه سيل الحديقة ثم يجري إلى الأخرى؛ 
فحصل ف العليا رمل » فقال ربها : هذا الرمل حصل من السيل المشترك 
فأريد عليك حقا منه » ولكون أصل الملك واحدآا ٠‏ 
لم يزل على حكم الاشاعة في السيل في غنمه وغرمه » وما حدث منه من 
تراب بعد القسمة ؛ فحكمه حكم ما لو كان حادثا قبل القسمة » فيلزم 


فسمة الحائط المشسترك - الملك العلويوالسفلي ‏ ١.؟‏ -س 

رفع ذلك الرمل الذي أحدثه سيلهما عليهما جميعا ٠‏ 

وفي جواب له آخر : وإذا كان الارتفاع مما أحدث السيل ؛ فرفعه 
على جميع أهل السيل ٠‏ وإن كان بسب بارتفاع الأرض ؛ فللأعلى كما له 
أولا » فيضع على الحجر القديم حجرا حتى يكون السيل على كيفيته 
الأولى ٠‏ 

وله أبضا : وأما الحائط المشترك » فإذا قسم وعرف كل نصيبه ؛ 
فالحكم فيهما كالحائطين لا يعين الأسفل صاحب الأعلى علىتراب السيل؛ 
بل لا بلزم الأسفل إعانة الأعلى ؛ لأن القسمة صيرتهما ملكين ٠‏ 

وله أيضا : وأما الملك المذكور الذي منه علوي وسفلى » وحصل في 
العلوي تراب بسبب السيل وكانت قبل ذلك مشاعا ثم وقعت القسمة ؛ 
فالقسمة صيرتهما ملكين » فلا يغرم صاحب القطعة السفلى شيئا من 
التراب الحاصل بسبب السيل ٠‏ 

وأما إحداث الأعلى في ملكه شعبة بطلب الأسفل لذلك » أو احداتث 
الأعلى في ملكه شعبة لتضرره بالتراب أو غير ذلك ؛ فلا بجوز لأحد 
منهما شىء من الأحداث إلا يبرضى صاحيه ٠‏ 

وله أيضا : والأرض التي أعلى من الأرض الأخرى » وارتفعتالعليا 
بسبب الزراعة والسماد ونحوه حتى منع ذلك الارتفاع الحادث جربان 
السيل ؛ جاز للأسفل أن يحفر من الأرض حفرا على القدر المعهود ٠‏ 
اتنهى * 

وهذه فيها تناقض لا يخفى » وتحتاج إلى نظر » وذلك يجيب به 
على حسب ما يظهر له وقت الجواب إذا وقعت المراجعة من السائل » 
مع أن الظاهر أنها مسألة واحدة تكرر السئؤال عنما » وقد ثقلته من 
خطه بده ٠‏ 

ومن جواب للشيخ محمد : سألتم عن أرض بين اثنين » كل عارف 


4.5 - الصاح ببن اهل العدل وامفي ‏ القضاء مقدر بالحاجة 


نصيبه منها » والسيل يدخلها من نصيب أحدهما ويفرش جميع الأأرض » 
ثم غرس كل منهما نصيبه وحدده ؛ فهل حكم الأرض واحد قبل التحديد 


وبعده ؟ 


فأجاب الشيخ محمد : الحكم واحد ؛ ويازم مالك الأأرض اللي 
يدخل عليما السيل أن يزيل ما يمنع السيل عن الآخر إلى أن تواسى 
أرضهم جميعهم كما كانت قبل التحديد » كتبه ابراهيم ابن الشبيخ محمد » 
ومن خطه تقلت ٠‏ 

قوله في الصلح : يجوز بين أهل عدل وبغي إلى آخره ٠‏ 

الظاهر أن ما يطلب السلطان والاخوان من البلدان ؛ يجوز جمعه 
ودفعه لارتكاب أدنى المفسدتين » ويتحرى فيه العدل » قاله شيخنا ٠‏ 

من « جمع الجوامع » : أرض بين قريتين ليس فيها زرع ولا عيون 
ولا أنهار » يزعم أهل كل قرية أنها لهم في حرمهم » فنقل عنه أبو الصقر 
أنها ليست لأحد منهم حتى يعلم أنهم أحيوها ؛ ومعناه نقل ابن القسم ٠‏ 

ومنه أيضا : « قضىصلى الله عليه وسلم فيمهروز وادي بني قريظة 
أن الماء إلى الكعب يحده الأعلى عن الأسفل » ٠‏ 

قال القاضى في « الأحكام السلطانية » : وقد قيل : إن هذا القضاء 
ليس على العموم في الأزمان والبلدان » وإنما هو مقدر بالحاحة ٠‏ وقد 
يختلف من خمسة أوجه : 

أحدها : باختلاف الأرضين ؛ فمنها ما برتوي باليسير » ومنها مالا 
يرتوي إلا بالكثير ٠‏ 

الثاني : باختلاف مافيها ؛ فان للزرع من الشرب قدر » وللنخل 
والاشحار قدر ٠‏ 

الثالث : باختلاف الصيف والشتاء ٠‏ 

الرابع : اختلافهما في وقت الزرع وقلته ٠‏ 


الإقطاع لمصالح المسلمين .4 ل 


الخامس : باختلاف حال الحال في بقائه واتقطاعه ؛ فإن المنقطع 
يؤخذ منه ما يدخر » والدائم يإؤخذ منه ما يستعمل ٠‏ واختلافه في هذه 
الخمسة ؛ لا يمكن تحديده بما قضاه صلى الله عليه وسلم ف أحدها » 
فكان معتبرا بالعرف والعادة المعهودة عند الحاجة اليه ٠‏ فإن سقى رجل 
أرضه وبحرها فسال من مائه إلى أرض جاره فغرقها ؛ لم يضمن » لأنه 
تصرف في ملكه بمباح ٠‏ وقد نص أحمد على نظير هذا في رواية 
البرزاطي ٠‏ انتهى ٠‏ 

ومنه » تقل يعقوب : قطائع الشام والجزيرة مكروهة ء مراده أنما 
يعمل فيه بأغراض أنفسهم والتشهي » وهذا لا يجوز » وإنما الإقماع 
للمسلمين ولص الح المسلمين ٠‏ فإذا رأى من يستحق ذلك لدفع عن 
المسلمين » أو لنفع المسلمين من قضاء أو فتوى » فآقطع ؛ جاز ٠‏ ولا 
بجوز أن يقطع بغير استحقاق » ولا بمحرد الأغراض » هذا مراد أحمد ٠‏ 
اننهى ٠‏ 

أما إذا كان التراب في المسيل حادثا على أصل الأرض القديم ؛ 
فلمالكه رفعه حيث كان من حركة السيول والرياح » فهو شبه الكري 
في الأنهار » لا اعتراض لأحد عليهم ولو أضر به رفعه ؛ لأنه حادث ٠‏ 
وإن كان من أصل الأرض » فمع ضرره ؛ له منعهم » وإلا فلا ٠‏ وإذْ 
اختلف في حدوثه ؛ فالأصل عدمه » واليمين على منكر حدوثه » كتبه 
أحمد بن محمد » ومن خطه تقلت ٠‏ 

ما قولكم في أرض وآبار عادية لا يعرف أربابها وهي تحت بد 
المسلمين » فأقطعها الإمام مجانا لمسلم بغير مصلحة لعامة المسلمين وحكم 
بما حاكي » هل يصح حكمه » أم لا ؟ والمصلحة المشروطة من يكون 
مصرفها اليه ؟ 

الجواب : ليس للإمام اقطاعها لغير مصلحة » وحكم الحاكم حينئذ 


4.64 - المصالح العامة هطالبة الورثة بالدين 


من جعل خراج عليما يصرف في مصالح المسلمين » أو إقطاعها لمصلحة 
بحسب ما دراه اجتهاده ٠‏ 

ومن المصالح العامة رز الفقهاء والمؤذنين ومن كه نمع للمسلمين» 

أجاب النووي : إن للغارس ثوابا مستمرآ من حين غرسه إلى فناء 
الغرس » وللوارثثوابما أكل من ثمره فىمدة استحقاقه بغير معاوضة » 
وما أخذ من ثمره فأبرأه منه ؛ أفضل من نركه في الذمة » وإذا لم يبرأ ؛ 
فلكل واحد من الميت والوارث ثواب حق متصل بالأخذ في مدة 
استحقاقه ٠‏ وأما المطالية بأصل المأخوذ بوم القيمة ؛ فللمغصوب منه 
أولا على الأصح » وقيل : للوارث الأخير من المتوارثين بطنا بعد بطن » 
ولا بختص هذا بالغرس ؛ بل لكل دين تعذر أخبذه ؛ فهذا حكمه ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

قال ابن نجيم في « قواعده » : وأما مسألة ما إذا اختلط الحرام 
بالحلال ؛ فإنه يجوز الشراء والأخذ ء إلا أن تقوم دلالة أنه من الحرام . 
كما في « البرازية » ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من « جمع الجوامع » قال آبو العباس : من ثبت دينه باختياره » 
وتمكن منه فلم + ستوفه حتى مات ؛ طالب به ورثته ٠‏ وإن عجحز أو 
وارثه ‏ فالمطالبة له يوم القيامة في الأشبه » كما في المظالم ؛ للخبر ٠‏ ولو 
والمظالم ؛ كان يسوغ أن يقال : يحاسب بذلك » فيؤخذ حقه من غريمه 
هذا ويصرف إلى غريمه » كما يفعل في الدنيا بالمدين الذي له وعليهء 

غنم غصبت ثم أديت على الأمين الذي غصبت منه » وأخذ الحسيب 


إجارة العين المشاعة ‏ إجارة المستعارة واللوقوفة - 1.0 - 


الثلث بأن قاسمه الوكيل أو الأمين ؛ صح ذلك ٠‏ فإذا كان أخذ من 
الثلاث واحدة وهي أي الثلاث لثلاثة أنفس فيرجع صاحب الشاة 
المأخوذة على كل واحد بثلث شاته » أو يكون له ثلث الشاتين ٠‏ فإن كان 
الأمين لم بعاوض الحسيب » بل أخذ الحسيب ينفسه ؛ قمن جاءه ماله 
ظفر به » وما تلف فمن مال ربه » قاله شيخنا ٠‏ 

لا تصح إجارة العين المشاعة بين اثنين » بأن أجر أحدهما نصيبه لغير 
شريكه » فإن طلب أحدهما إجارتها بأجرة المثل وامتنع شريكه ؛ أجبره 
الحاكم » قاله شيخنا ٠‏ 


ومن « مغني ذوي الأفهام » : وإجارة المستعارة والموقوفة » فإن 


وقفا » ولا يعتبر إن تلى العقد » ولا أن تكون فارغة إذا كانت ستفرغ 
في أول المدة ٠‏ فأما المشغولة بملك الغير من غرس أو بناء » وما لا يمكن 
تفريغها منه في المدة » هل تجوز إجارتها ؟ إن كان غير محترم ؛ جازت ٠‏ 
وإن كان محترماً » فهل يجوز ؟ على قولين : 

عندنا المختار : لا » وهو المعروف من مذهب الشافعى » وأبى حنيفة 
واختاره جماعة من أثممة أصحابنا » وذكر صاحب « الفائق » : ظاهر 
كلام أصحابنا ٠‏ 

والثانى : بجوز » اختاره صاحب< الفائق » وأبوالعباس٠والمستأجر‏ 
يقوم مقام من أجره في بقائها مع من له ذلك وعدمه » وهو المعروف عند 
المالكية » وفائدة الحكم باحترام الغراس والبناء ؛ ليس لمتقدمي أصحابنا 
فيه كلام ٠‏ واختلف المتآخرون ؛ فقيل : عدم القلع والازالة مطلقا » وقيل: 
بل عدمه مجانا » والأول المختار ٠‏ اتتهى ٠‏ 

الذي يظهر : إذا مات المؤوجر ؛ أنه ليس لمن بعده إلا أجرة الثل » 
كما قاله أبو العباس آخر الإجارة ني « الاقناع ».ولا يسع الناس العمل 


1.1 - احترام الغفرس والبناء ‏ الإجارة بري الأرض 


بغيره » ولا ينقض حكم من حكم به » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : قال صاحب « الفائق » ل 
بعد المدة قسرا بأجرة مثله ؛ لم يصادف محلا ب يعني الحكم ب 
الو كان قبل التاء » كعليقه بالل أبضاء يي لو حك قبل ايا 
المدة ببقاء الغراس والبناء » إذا فرغت المدة ؛ فباطل أيضا كذا ذكر مع 
أن المشهور عن الحنابلة الحكم باحترام الغرس والبناء ٠‏ وقد رأينا غير 
واحد منقضاة زماتنا قد حكم بذلك فيمطلق الاستتجار للغرس والبناء ء 
وقد رأيت القاضي برهان الدين حكم بذلك » وحكم به أيضا شيخنا 
أبو الحسن » ووالدي » وهو ممن يذهب إلى مذه بأحمد وإلى الحنابلة 
قديما وحديثا ٠‏ وقد جرى الناس على ذلك » وأنه متى حكم ببقاله 
واحترامه ؛ لم يقلعه أحد » ولم يتعرض إليه أحد » والقول بذلك هو 
المختار +٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال ابن عطوة في « روضته » : إذا عمل الأجير الخاص لغير مستأجره 
فأضر به ؛ فله قيمة ما فوته عليه » وقيل : يرجع بقيمة ما عمل لغيره ٠‏ 
وقال القاضي : بالأجر الذي أخذه » قاله ف 2 الفروع 6اء 

وسألت شيخنا جمال الدين يوسف بن عبد الهادي ؛ فلم يجزم لي 
فيها بشيء قبل أن أطلع على كلام صاحب « الفروع » ٠‏ وسألت شيخنا 
العسكري » وزدت أن عمله له بأوقات لم تحر فيها العادة بعمله ٠‏ 

فأجاب بأنه لا يدخل لأجره الأول إلا المعتاد ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قوله : ولا تصح الإجارة بري أرض إلى آخره ٠‏ بآن يؤاجره على 
سقي أرضه حتى تروى ؛ لأنه لاحد له يتتهي إليه ٠‏ وأما على سقي 1 أرض 
معلومة ؛ فالظاهر جوازه » ويسقيها العرفءوإن شرط المالك على العامل 
في المساقاة الزرع فلم بفعل ؛ فالأقرب أنه ينقص من نصيب العامل بقدر 
تفاوته » لأن فيه مصلحة للنخل وقد فات » قاله شيخنا + 


تعارض البيئات ‏ الحيل المحرمة ‏ 4.0 ل 


من « التبصرة » لابن فرحون : وقد قال مالك : لا بأس لولى الت 
أن يناول المسكين من مال اليتيم الكسرة » وخلق الثوب » والفلوس » 
أو يمر به سائل وهو ف حائطه أو حرثه فيناوله الثمرات » أو القبضة من 
الطعام ؛ أو الشربة من اللبن وما أشبه ذلك ؛ حسن يرجى بركة ذلك 
لليتيم ولماله » من « مختصر الواضحة » لفضل بن سلمة ٠‏ اتتهى ٠‏ 

إذا أراد ولي اليتيم إعطاءه من الزكاة ؛ فوكل من قبض له فدفعه 
له » ثم بعد قبضه أخذه منه الولي ؛ جازهثم إن كان خلطه بنفقته أصلح 
خلط » وإلا فلا + وإن قبض من ننسه ءٍ جاز على قول « المفني» 'والمقدم 
خلافه » قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن عطوة : وسآلته عمن عليه دين وأراد وفائي بمال يقول : 
إنه حلال ٠‏ 

فآجاب : إذا لم تعلم ؛ فالقول قول المالك بلا يمين ٠‏ اتنمى ٠‏ 

مسألة وقعت في زمن تاج الدين الفزاري والشيخ ابن أبي عمرو : 
وهي بيننان تمارضتا ؛ بينة تشهد بالسفه وبينة تشهد بالرشد ؛ فآافتى 
الفزاري وشمس الدين ١‏ بن أبي عمرو بتقديم بينة الرشد » وكذلك ابن 
رجب أفتى بذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ما قولكم إذا حكم شافعي ( بسآلة ) على مذهب أحمد مخالفة 
تشحب السافمي ‏ مقلد! فيها الأمام أحمد وقاب | بصحة تقليده » فمسل 
المرجع إلى مذهب الشافعي أو أحمد » وبيع الأرض التي في غلتها كل 
عام مائة صاع أو قيمتها » هل يصح من ذلك شيء ؟ وقولهم : والحيل 
التي تحل حراما أو تحرم حلالا كلها محرمة » ثم ذكر حديث خيبر أنه 
يجوز ٠.٠‏ إلى أن قال : لأن القصد هنا بالذات تحصيل أح1د النوعين 
دون الزيادة ٠‏ فإن قصدت ؛ حرمت الحيلة جمعا بين الأخبار ٠‏ فاعلم أنه 
كل ما قصد التوصل إليه من حيث ذاته لا من حيث كونه حراما ؛ جاز » 


4.8 - التفاضل في النقد ‏ تصرف الوالد في مال وقده 


وإلا حرم ٠‏ فأخبرني بما يدخل في هذه القاعدة من الصواب ٠‏ 

الجواب : إنا حيث فرعنا على صحة الحكم المذكور كان كأنه حكم 
من حاكم حنيلي » حتى لو كان حكمه بالموجب ؛ جاز بيعه عند خرابه » 
كما هو رأي الاممة الحنابلة ٠‏ 

الثانية : إذا صحت الوصية فيما ذكر ؛ امتنع جميع ما ذكره السائل» 
إذ قد لا يفي ما يترك للوصية في بعض السنين بها ٠‏ 

الثالثة : إن الضابط أن ما كان المقصود أحد النوعين من جنس 
ربوي دون الزيادة ؛ بحل تعاطيه ٠‏ وإن كان بأحد الطرفين زيادة على 
الآخر» وما كا نالمقصود منهالزيادة 3 قلاءمثاله : نقدانمنفضة 6 كصحاح 
ومكسرة » أحدهما يزيد وزنا على الآخر » حيث كان المقصود عين 
أحدهما دون زبادته ؛ جاز اتياعه بالآخر ؛ هذا ما تفهمه هذه العبارة 
المشار إليها ٠‏ فإن حصل تصريح من كتبالمذهب بخلافه » وإلا عمل بهء 
والفهم الذكي يدرك بنظر واحد ما لا بدركه البليد بألف شاهد » كتبه 
عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر ؛ ومن خطه نفلت ٠‏ 

ومن جواب للشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان : وحاصل مسألة 
الغصبأنه إذاشترا «لنفسه ب آخذه مالكه » ولا يرجع بشيء علىمالكهء 
وإن كان استنقاذا له لمالكه( ب فقال شيخ الاسلام : ومن لم يخلصمال 
غيره إلا بسا أدى عنه ب رجع به ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال ابن عطوة : قال في « القواعد » : لو تصرف الوالد في مال 
ولده الذي يباح له تملكه قبل التملك ؛ لم ينفذ » ولم يكن تملكا على 
المعروف من المذهب ؛ فإن تملكه لا بحصل بدون القبض الذي يراد به 
التملك فقط » فيآنى قول شيخنا : الظاهر أن القول قوله في وق تّالتملك 
ما لم يتعلق به حق الغير ٠‏ قلت : فلو مات ولم تعلم نيته ؛ فلا عبرة 
بمحرد التصرف » إذ الاملاك لا تنتقل عن أبدي ملاكها إلا بأمر متيقن » 


, ) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( وإن كانت استنقاذآ لمالكه‎ )١( 


مقاسمة القاصرين ‏ العرف في وعاء الهدية ‏ 5.) ل 


وزواله مشكوك فيه ؛ ولا يزول متيقن بمشكوك فيه ٠‏ اتنهى ٠‏ 
إلى آخره ٠‏ 

قوله : وإذا تصرفا إلى آخره ٠‏ 

الظاهر صدور الأمر عن رأيهما ؛ ومثله لو وصى بالنظر للمصلح من 
أولاده فكانا اثنين » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في ( جمع الجوامع » : وفي « الفروع » : وعاء هدية كهي مع 
عرف ٠‏ قلت : للناس ف ذلك عوائد » قما يدفع في صواني النحاس 
ونحوها » وف الطياسي ”7 » أو في الطسال ونحوها ؛ وفي الأققاص 
المنخذة للحمل ونحوها ب من العادة رد وعاثه » وأوز ودجاج » من العادة 
رد قفصه » وما في الصحون والزبادي ؛ العادة رد وعائه » والعجوة 
ونحوها ؛ ( العادة ) عدم رد قفافها وقواصرها ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من « شرح الانوار » للشافعية : وفي « فتاوى القاضي حسين » : 
رجل ف بده مال لنافلته » فأنفق عليه من مال نفسه بنية الرجوع ؛ 
ا 0 

ومنها أيضا : وف « فتاوى القاضي حسين » : مات رجل عن 

ثلاثة بنين من أمهات ثلاث » وهم أطفال وقد مانت أم أحدهم قبل موت 
الأب » وعاد مالها إلى طفلها » ثم مات الأب واشتيه على الحاكم أن الأب 
أنفق على الطفل من ماله أو مال نفسه ‏ قال ينبني الأمر على أنه أنفق 


(1) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( البطاشي ) 


١١؛ ‏ الإنفاق من مال الطفل ‏ القهوة وشربها 


عليه من ماله أي مال الطفل ب احتياطا » إذ لو حمل على أنه أنفئق من 
مال نفسه ؛ أدى إلى الإضرار بالآخرين ٠‏ اتنمى ٠‏ 

ما قولكم في رجل توفيتزوجته ولها منه أولاد » وخلفت مالا” وهم 
صغار » فتولى عليهم الأب وقبض ال مال » قلما رشد اثنان منهم ؛ دفع 
اليهما ما لهما » ومات قبل رشد الثالث فطلبه وليه » أو هو حين رشد من 
التركة لكونه مجهولا” بقاء عينه ؛ فقال الورثة : أنفقه عليك “وقد مات 
الأب ولم بخبر بشيء البتة » فهل يرجع على التركة بقدر نصيبه من 
إرث أمه » آم لا ؟ 

الجواب : يدفع إلى هذا الصغير نصببه ولا حساب عليه والحالة 
هذه » إلا أن تقوم بينة شرعية بحساب أبيه عليه » كتبه عبد الله بن محمد 

نصيب الابن الثالث مما قبض أبوه ثابت له » يدفم إليه من تركة 
أبيه حي ثلم يثبت أن أباه أنفق عليه مما ثبت له عنده » كتبه عبد الوهاب 
ابن عبد الله » ومن خطهما تقلت بعد المشافهة منهما لى بذلك » وذلك 
الجواب بعد إشراف شيخنا على كلام « الأنوار » بل هو الذي نقله من 
« الانصاف © ٠‏ 

قوله : وكذلك الوديعة » يعني أنها تكون دينا في تركته إذا مات ولم 

الحمد لله » قال الشهابابن حجر الهيثمي المكي في « شرح العباب » 
ما نصه : 

فائدة : فى القهوة : حدث قبيل هذا القرن العاشر شراب يتخذ من 
قشر البن » نبت يجلب من نواحي زيلع باليمن يسمى ذلك قهوة » وطال 
والنجاسة نظرا إلى أنها تورث نشاطا وضراوة تؤثر في البدن عند تركها ) 


الادمان على القهوة ‏ للوسائل حكم المقاصدب !!!4 


ومن مغرط يففتي بآن شربها قربة فضلا عن الحل والطهارة نظرا إلى أنها 
تزيل ما في النفس من فتور وكسل وتعين على السهر في العبادات ٠‏ 

والحق في ذلك كله أنه لا إسكار فيها ولا تخدير » وإنما الذي فيها 
أنها تورث ضررا أو انحرافا في كثير من الأمزجة حتى تخرج عن حد 
الاعتدال شيعا وعرفا » بل وربما أضرت ببعضها لمضادتها لطبعها من 
البرودة واليسس ٠‏ 

وفيها أيضا : إن من أدمن عليها لا يمكنه غالبا تركها » كتعاطي نحو 
الأفيون » وأنت خبير بأن هذا كله لا يوجب تحريمها لذاتها » لأن مناط 
التحريم التأثير في العقل أو البدن » فحيث اتتفى التأثير فيهما عن شيء؛ 
حل ٠‏ وكونها تورث ذلك ؛ ليس لذاتها » كما يقطع بذلك من سبر حال 
أهلها ٠‏ وإنسا هو تارة من مخالطة من لا خلاق له منهم » وتارة من ضم 
بعض المخدرات إليما كما أخبر بذلك الحم الغفير منهم » وعنهم : 
وحصول الضرر بتركها لا يقتضي تحريمها ؛ لأن ذلك يوجد في كثير 
من المباجات بل الطيبات. آلا ترى إلى قول عمر رضي الله عنه في اللحم : 
إن له ضراوة كضراوة الخمر ! والحاصل أن ذاتها مباحة ما لم يقترن بها 
عارض يقتضي التحريم » كإدارتها علىهيئة الخمر المخصوصة بها بخلاف 
محرد الإدارة ؛ فانها لا حرمة فيها » فقد أدار النببي صلى الله عليه وسلم 
اللبن على أصحابه » وسيآتى » وكاستعمال مخدر معها » أو كاستعمالها 
إن لا توافق طبيعته ١ ٠‏ 

ويجمع ذلك كله ما تقل عن المصنف أنه استفتي فيها ؛ فقال : قد 
تكون وسيلة للخير نارة وللشر أخرى » وللوسائل حكم المقاصد » أي 
فإن قصدت للاعانة على قربة ؛ كانت قربة » أو على مباح كانت مباحة » 
أو على مكروه كانت مكروهة , أو على حرام كانت حراما ٠‏ ونقل عن 
بعض العلماء الثقات ٠‏ 


2 اختلاف الناس في شرب القهوة 


عن العالم الرباني الشيخ زروق المغربي المالكي أنه قال : لا إسكار 
فيها » وإنما فيها ضرر بعقل أو بدن ذي السوداء والصفراء » وبما تقرر؛ 
علم أن الحزم لكل ذي مروءة ودين اجتنابها » واجتناب مخالطة أهلها ؛ 
لفساد أقوالهم وأحوالهمم » واشتمالهم على قبائح لا تخفى على ذي 
بصيرة » اللهم إلا أن يكون ذلك لضرورة شرعية ٠‏ ومن ثم نقل لي بعض 
العلماء الثقات الأفاضل عن شيخنا ‏ خاتمة المحققين ‏ زكريا الأنصارى 
أنه كان يشربها للباسور » وأن ذلك المخبر كان يحضرها للشيخ لذلك » 
وأنه قيل للشيخ : ومن الناس من يزعم إسكارها ؛ فسفه ذلك القول » 
وشنع على قائله ٠‏ اتنهى كلام ابن ححر ٠‏ 

وفي « شرح مختصر الشيخ خليل المالكي » للامام العلامة محمد 
ابن عبد الرحمن الخطاب ما نصه : 

فائدة : ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن 
يسمى قهوة » واختلف الناس فيه ؛ فمن مغال يرى أن شربه قربة » ومن 
قائل يرى أنه مسكر كالخمر ٠‏ 

والحق أنه في ذاته لا إسكار فيه » وإنما فيه تنشيط للنفس » 
وبحصل بالمداومة عليه ضراوة تؤثر في البدن عند تركه ؛ كمن اعتاد أكل 
اللحم بالزعفران والمفرحات ؛ فيتأثر عند تركه ويحصل له انشراح في 
استعماله ٠‏ غير أنه تعرض له الحرمة لأمور : منها أنهم يجتمعون عليها 
وبديرونها كما بديرون الخمر » ويصفقون وينشدون أشعارا من كلام 
القوم » فيها الغزل وذكر المحبة » وذكر الخمرة وشربها ؛ فيسري الى 
النفس التشبه بأصحاب الخمر خصوصا لمن كان يتعاطى مثل ذلك ؛ 
فيحرم حينئذ شربها لذلك مع ما ينضم لذلك من المحرمات ٠‏ ومنها أن 
بعض من سبيعها بخلطها بشىء من المفسدات ؛ كالحشيشة ونحوها على 
ما قيل ٠‏ ومنها أن شربها في مجامع أعلما يودي بالاختلاط بالنساء » 


418ل 


لأنهن بتعاطين بيعها كثيرا » وبالاختلاط بالمرد ؛ لملازمتهم لمواضعها » 
ولسسماع الغيبة والكلام الفاحش ؛ والكذب الكثير من الآراذل الذين 
يجتعون لشربها مسا يسقط المروءة بالمواظبة عليها ٠‏ ومنها أنهم يتلهون 
عن صلاة الجماعة بها » ولوجود ما بلهي من شطر نج و نحوه فيمواضعهاء 
ومنها ما برجع لذات الشارب ؛ آخبر ني والدي حفظه الله عن العارف بالله 
أحند زروق أنه سئل عنها في ابتدائها أول أمرها ؛ فقال : أما الإسكار ؛ 
فليست مسكرة ؛ ولكن من كان طبعه السوداء والصفراء ؛ يحرم عليه 
شربها ؛ لأنها تضر به في بدنه وعقلهءومن كان طبعه البلغم ؛ فإنها توافقهء 
وقد كثر ف هذه الأبام فيها الجدال » واتنشر فيها القيل والقال » وحدث 
بسببها فتن وشرور » واختلف فيها متأخروا العلماء وتصانيفهم » ونظست 
في ذمها ومدحها القصائد ؛ فالدي بتعين على العاقل أن بحتنها بالكلية 
إلا لضرورة شرعية ٠‏ ومن سلم من هذه العوارض كلها الموجبة للحرمة ؛ 
فإنها ترجع في حقه إلى أصل الإباحة ٠‏ وقد عرضت هذا الكلام على 
سيدي الشيخ العارف بالله محمد بن عراق » وعلى سيدي الوالد أعاد 
الله علينا من بركتهما ؛ فاستحسناه وأمرا بكتابته ٠‏ وإنما قلتهذا الكلام 
لأني لم أر من استوعب في ذلك ٠‏ اتنهى كلام الخطاب ٠‏ وقد تقله 
نتمامه الإمام العلامة إبراهيم اللقاني» وأقره فيرسالته المسماة « بنصيحة 
الاخوان باجتناب الدخان » والحمد لله أولا وكتخرا ء وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحيبه وسلم ٠‏ 

ولأبى مسعود المفتي في الروم : 
أقول لاخوانى عن القهوة اتنهوا ١‏ ولا تجلسوافي محلس هى فيه 
وما ذاك عن بض ولا عن ملالة ولكن غدت مشسروب كل سفيه 

من كتاب الوقف 

ومن الوقف » قال في « شرح الإقناع » بعد كلام له سبق : ووقف 

الهازل » ووقف التلحئة ؛ إن غلب على الوقف جهة التحرير من جهة أنه 


415 وقف الهازل والتلجئة ‏ توقيت الوقف بغاية مجهولة 


لا يقبل المسخ ؛ فينيغي أن يصح » كالعتق والإتلاف ٠‏ وإن غلب عليه 
شبه التمليك ؛ فيشبه الهبه والتمليك » وذلك لا يصح من الهازل على 
الصحيح » قاله في « الاختيا رات »6 ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » بعد كلام له سبق : وأصل الاختلاف أن 
الوقف أخذ شيها من التدليك » وشيها من التحري ٠‏ كما لا يخفى ٠٠‏ 
إلى أن قال : وقال الحارثي : منشا الخلاف تردد الوقف بين التحري 
والتمليك ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومنه أيضا : هل يصح توقيته بغاية مجهولة أو غير مجهولة ؟ 

على قول من قال : لا يزال وقفا ؛ لا يصح نوقيته + ومن قال : يعود 
ملكا ؛ يصح توقيته ٠‏ فإن غلب جانب التحرير ؛ فالتحرير لا يتوقت ٠‏ 
وإن غلب جانب التمليك ؛ فتوقيت جميعه قريب من تؤقيته على بعض 
البطون »؛ كما لو قال : هذا وقف على زدد سنة ثم على عمرو سنة .٠‏ 
انتهى +٠‏ 

ومنه أيضا : القاعدة الثانيةوالستون : ذكرفيالقواعدالمجهولة 
لجمال الدين الإمام » وقيل : لابن شيخ السلامية ٠‏ ويقوى عندي أنها 
لابن قاضي الجبل ؛ لقربها من خطه » ويحتمل أن يكون ابن مفلح والد 
نظام الدين ٠‏ 

الوقف اغتفر في استدامته من الجهالة أشياء ؛ لأنه شيه العتق » من 
جهة ثانية القربة ؛ ولذلك يصح تعليقه بالشرط على أحد الوجهين ٠‏ 
ويشبه الهبة إذ هو تبرع في الحياة » ويشسبه الوصية من جهة القربة أيضا 
اتنهى كلامه ٠‏ 

قلت : ويشبه البيع من جهة أنه يشترط فيه إيجاب وقبول في أحد 
الوجهين » واتتقاله عن ملكه على الخلاف فيه ٠‏ ويشبه الصدقة من جهة 
إطلاق اسمها عليه وأنه ربما كان على الفقراء وأهم ماله ٠‏ ويشبه الإجارة 


ما لا يصح بيعه لا يصح وقفه ب وقف المفصوب لهط4 ده 


من جهة ملك المنفعة دون العين ٠‏ ويشبه الفرس الحيس من جهة تجيس 
أصله وجواز الاتتفاع به ٠‏ انتمى ٠‏ 

ومن جواب لشيخنا : الصحيح من المذهب أن كل ما لا يصح بيعه ؛ 
لايصح وقفه ٠‏ ومن ذلك وقف ما لم يره » أو كون الواقف أعمى » أو 
لم يره في زمن نتغير فيه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » فرع : تقدم قول : إن الوقف كالعتق ٠‏ قال 
في « الفائق » : وهل الوقف كالعتق أو البيع ؟ فيه وجهان . وفي 
« الرعاية » : الوقف كالعتق ؛ وقيل : كالبيع ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه أيضا من « مسائل البلقيني » : ذكر الرافعي في آخر الركن 
الأول أنه لو وققف ماله في يد الغاصب ؛ جاز » ولم بذكر التفصيل الذي 
ذكره في بيع المغخصوب من أن يكون قادرا على الاتتزاع » أم لا ٠‏ 
ويقتضي هذا الإطلاق أن يكون المغلب في الوقف مشابهته للعتن » 
وتصحيح بطلان وقف أحد العبدين .يقتضي مشابهته للبيع ؛ فالوقف 
فرع نتردد بين أصلين » وقاعدة الشافعي في مثله الحاق السرع بأكثر 
الاصلين شبها في الحكم ٠‏ 

فآجاب : الوقف لا يتردد بينالبيع والعتق » وإنما يتردد بين التمليك 
وشبه العتق » ولا توقف ف أنه من حيث تمليك المنافم للموقوف عليه 
يشبه التمليك » ومن حيث زوال الملك في الرقبة عن اختصاص الآدميين 
يشبه العتق ٠‏ فإذا وقف ماله في يد الغاصب » فمن حيث أن الوقف إنما 
ورد على الرقبة وذلك تحرير ؛ غلب شبه العتق وصح مطلقا ٠.٠‏ 
إلى أن قال : والظاهر والله أعلم أنه أكثر شبها بالتمليكات باعتبار 
التفريعات المقتضية لذلك » والله أعلم ٠‏ اتتهى ٠‏ 


والذي تحرر لنا أن وقف المغصوب لا يصح ؛ لأنه لا يصح وقف 


١4‏ وقفاماليس قربة ‏ مالا يحتاج الى ذكر المصرف 


ما لا بصح ببحه » وهذا مما يعضد أنه أقرب إلى التمليكات » كما إليه 
ميل الشيخ عبد الله مع الإشكال ٠‏ 

ومنه أيضا الثاني : أن يكون بحوز بيعها كما قدمناه ٠‏ 

الخامس : لا صح وقف ما لا بقدر على تسليمه ٠‏ 

السادس : تقدم في ضبط الموقوف أنه مايصح بيعه » قاله الحارثي ٠‏ 

السابع : يصح وقف المغصوب وفافًا للشافعي ؛ لجواز ببعه في 
الجملة ٠‏ 

ومن « الرعاية » : وقيل : لا يصح وقفماليس قرية » سواء أثم فيه 
أم لا ٠‏ ومن له دار يريد التنزه عنها ؛ فالأولى وقفها على الفقراء » ولا 
يصح وقف مجهول » ولا عليه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه أيضا : قال أبو العباس : إذا وقمعلىالفقراء ؛ فأقارب الواقف 
الفقراء أحق من الفقراء الأجانب مع التساوي في الحاجة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه أيضا : إن من الأشياء مالا يحتتاج إلى ذكر المصرف كالمسحد 
فإنه إذا قال : وقفت هذه الدار مسحدا ؛ صم » ولا يحتاج إلى ذكتر 
المصرف ؛ لأنه معلوم بالضرورة أن المسجد للصلاة ٠‏ وكذلك إذا قال : 
وقفت هذا المصحف أو الكتاب ؛ فإنه معلوم بالضرورة أنه موقوف 
للقراءة فيه وإن لم يذكر قارئا أو يخصه بمكان ٠‏ وكذلك إذا قال : 
وقفت هذه البئر ؛ فإنه معلوم .بالضرورة أنها لمن يشرب منها وإن لم 
بخص بها قوما من الناس ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه : قال الحارثي : ونقل الأثرم : قلت لأبي عبد الله : رجل بينه 
وبين رجل أرض » فأوقف أحدهما نصيبه فقال : هم يقولون : البيع 
ئز ؛ فالصدقة والوقف والهبة مثله ٠‏ إلا أنه إذا وقف أرضا بينه وبين 
كخر ؛ احتاج إلى أن بحد الأرض كلها » وكذلك في البيع والصدقة ‏ 
فهو عندي واحد وقاقا لمالك والشافعي ٠‏ 


وقف الذهب والفضة ‏ وقف المسجد ‏ الوقف على مدرسة 1١!‏ 


ونقل جماعة فيمن وقف دارا وإِن لم يحدها » قال : وإن لم يحدها 
إذا كانت معروقة ٠‏ 
١‏ وأما الذهب والفضة » فإن كانت دراهم ؛ فلا يصح وقنها مطلقا في 
الاصح ٠‏ اتتهى ٠‏ 

من شرع مسجدا بأن أذن فيه وأقام ؛ وقف ولو لم ينو الوقف » 
قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » الرابع : إذا كان الوقف على درس » أو 
حضور في مكان القراءة أو غيرها على طائفة مخصوصة ؛ فمن حضر 
ذلك استحق » سواء كان من أهل البلد أو غيرهم إذا لم بخص أمل 
البلد ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومنه أيضا : فإن كان الوقف على مدرسة من قرية من قراها أو فيها 
على حضور في المدرسة ؛ فكل من حضر المدرسة من أهل تلك القسرية 
وغيرها دخل في الوقف » ومن لم بحضر ؛ لم .بدخل في الوقف » من أهلها 
ومن غير أهلها » وثمامه فيه ٠‏ 

ومنه : قال الأثرم ف كنابه : قيل لأبي عبد الله : يشترط فيه يعني 
الوقف ‏ أن ينفق على نفسه منه ء قال : إذا اشترط هذا ؛ فنعم ٠‏ وذكر 
الحارئي : إذا وقف علىالغير واستثنى الأكلمنه » أو الاتتفاع مدة معينة 
أومدة حياته ؛ جاز ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومنه : وقد بان لك مما قدمناه في هذا الركن أنه يشترط فيه شروط 
الأول : أن يكون الموقوف عينا ٠‏ وأن يكون بجوز بيعها ٠‏ وأن يكون 
الوقف على بر أو قربة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه أيضا : ولا شترط لصحة الوقف ولا لزومه إخراجه عن بده 
في أصح الروايتين » اختاره الأكثر ٠‏ 1 

وف « التلخيص » الشرط الخامس من شروط الوقف : إخراجه عن 


5 إخراج الوقف عن اليد 


بده في إحدى الروايتين ٠‏ فإن مات قبل إخراجه وحيازته ؛ بطل وكان 
ميراثا » اختارها ابن أبي موسى ؛ لأنه عقد تبرع » فلم يزل بمجرده 
كالهبة والوصية ٠‏ 

قال الحارثي : الشرط الثاني : إخراجه عن يده » وليس شسرطا 
للصحة بل للزوم ؛ والمذهب عند أبي بكر وابن أبي موسى اعتباره رولم 
يوردا ف كتابيهما خلافه ٠‏ قال أحمد : الوقف المعروف ؛ أن بخرجه عن 
بده إلى غيره يوكل فيه ويقوم فيه ٠‏ وف رواية حنيل : الوقف يخرجه 
عن يده إلى من يقوم به » وعلى هذه قال الأصحاب » ابن أبي موسى » 
والسامري » وصاحب « التلخيص » » : إن مات قبل إخراجه وحيازته ؛ 
بطل وكان ميراثا » والقياس : يقتضي التسليم إلى المعين الموقوف عليه 
إذا قيل بالانتقال إليه » وإلا فإلى الناظر أو الحاكم ٠‏ انتهى ٠‏ 

من « الانصاف »© قوله : ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في 
إحدى الروابتين » همذا المذهب وعليه الجمهور ٠‏ قال المصنف وغيره : 
هذا ظاهر المذهب» واختاره القاضي وأصحابه » وجزم به في« الخلاصة » 
ود الوجيز » » وقدمه في ل المحرر » و < الفسروع » و « الرعاتين » 
و « الحاوي الصغير » و « الفائق » وغيرهم » قال في « التلخيص » 
وهو الأشبه » واختيار أكثر الأصحاب والمنصوص عندهم في الخلاف ٠‏ 
وقال الزركشي : هو المشهور » والمختار المعمولبه من الروايتين؛ وعنه : 
يشترط أن يخرجه عن يده ؛ قطم به أبو بكرء واين أبي موسى في 
كتابيهما » وقدمه الحارئى في « فسرحه © واختاره » وأطلقهما في 
« الهداية » و( المذهب » و « المستوعب » و « القواعد الفقهية » » 
ويأتى التنبيه على هذا أيضا عند قول المصنف : عقد لازم ٠‏ 

وقال في « الفروع » : ووأيت بعضهم قال : القاضي ف خلافه 
لا يختلف مذهبه أنه إذا لم يكن يصرفه في مصارفه » ولم. يخرجه عن 
يده ؛ أنه بيقع باطلا ٠‏ اتنهى ٠‏ 


شرطالصحةواللزومف الوقف_الوقفالمجهول_نقلالموقوف | ل 215 
فائدة :إذا قلنا بالاة شتراط » فهل هو شرط لصحة العقد أو للزومه ؟ 
ظاهر كلام جماعة ؛ منهم صاحب « الكافي » و « المصرر » 

و « الفروع » وغيرهم : إنه شرط للزوم لا شرط للصحة »؛ ويحتمله كلام 

المصنف » وصرح به الحارثي فقال : وليس.شرطا في الصحة » بل شرط 

في اللزوم ٠‏ وجزم به في2 المغني » » و« الشرح » ؛ وصررح به أبو الخطاب 

في « اتتصاره » » فصاحب « التلخيص » و « الفائق » وغيرهم ٠‏ 
إن مات قبل إخراجه وحيازنه 4 بطل وكان ميراقا 4 قالهالحارنى ٠‏ 
قلت : وفيه نظر » بل الأولى هنا اللزوم بعد الموت ٠‏ وظاهر كلام 

المصنف هنا أن الخلاف في صحة الوقف » وصسرح به في « الهداية » 

و« المذهب » و« مسبوك الذهب » و « المستوعب » وغيرهم » فقال : 

عل ينترط ني صحة الوتف وخراجه عن يد الواتف ؟ على رواتين : 

انتهى "٠‏ 
وإذا قال : في حقي من العقار الفلاني نخلة وقف على كذا ؛ لايصح » 

لأنها مجهولة ٠‏ وكذا لو قال : من عقاري ٠‏ وإنْ أوصى بوقفهما ‏ أي 

النخلة ‏ وأبى الشركاء القسمة ؛ فالذي يظهر أنه إذا كان له ثلث العقار 
مثلا ؛ جعلت ثلث ثلاث » فلا يفوت الغرض » وأقل ما فيه قول السبكي 
في « جمع الجوامع » : ولا بد من تعيين المصرف ؛ فلا يصح على مسجد 

غير معين » سواء كانت وصية بوقف أو وقف منحز » قاله شيخنا * 
من » جمع الجوامع » : وكذا إن عين وقف كتاب يسكان » فهل 
ظاهر كلام جماعة : لا يجوز » وقاعدة الفقه على ذلك » ويقوجه 

جوازه إن انتفع به في المكان المنقول أكثر » وهو المختار ٠‏ ويتوجه : 

إن كان قصد الواقف المكان وعلم بقرينة ؛ لم يجز ٠‏ وإن كان قصده 


.42 -- تعليق الوقف على شرط - وقف الإنسان على نفسه_ 
النفع دون المكان ؛ جاز ٠‏ انتهى ٠‏ 

ومنه أيضا قوله : الرابع : أن قف ناحزا » فإن علقه على شرط غير 
الموت ؛ لم يصح ؛ هذا المذهب » وتمامه فيه ٠‏ 

ومنه أيضا في جواب للسبكي : قلت : الصحة عندنا : إن وقف 
الإنسان على نفسه باطل » وإنما يفتى به إذا حكم به حاكم مجتهد يرى 
صحته فلا ينقض » أو حاكم مقلد لامام يرى صحته فلا ينقض أيضا اذا 
كان قد ولي القضاء مطلقا » أو على مذهب ذلك الامام ٠‏ وصحة وقف 
الإنسان على نمسه عند الحنفية إنما يتأتى على قول أبى يوسف » وعند 
الحنابلة فيها روائتان متكافتتان » وعند مالك باطل » وعند الشافعية وجه 

ومنه أيضا : وإذا دقع الواقف أو غيره مالا لناظر أو غيره » وقال 
اشتر به وقفا لهذه الجهة » فاشترى بالمال بنفسه أو بوكيله شيئا ؛ صار 
وقما بمحرد الشمراء » ولا يحتاج في ذلك إلى تجديد وقف » لا من 
الواقف ولا من الناظر ولا من الحاكم على قاعدة مذهبنا ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومنه ذكر في « الاختيارات » أن العادة المستمرة والعرف المستقر 
في الوقف بدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة » وهو 
يدل على ثلاثة أشياء : 

الأول : إن العادة المستمرة تدل على شرط الواقف » يعني لو استمر 
الوقف على أمر من تفرقة » أو 'نفاضل » أو 'نسوية » أو عمل بشيء ولم 
يعلم شرط الواقف ؛ دل على أن ذلك في قسرط الواقف » أو هو شرط 
الواقف ٠‏ وقد يكون المراد بالعادة المستمرة العادة الواقعة بين النساس 
إذا كانو! اعتادوا وضع شيء بشيء واستمر 'لامر في ذلك عليها » ووجد 
ذلك ف لفظ واقف ؛ حمل على تلك العادة المستمرة ٠‏ 

الثاني : العرف يدل على شرط الواقف » يعني لو كان في عرف أهل 
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البلد ‏ أي بلد الواقف ‏ شيء من لفظ مستعمل لشيء » فوجد في 
لفغل واقف من أهل ذلك البلد ؛ دل العرف على أنه مراد الواقف »2 وأنه 
الشرط الذي شرطه ٠‏ 

الثالث : الاستفاضة تدل على شرط الواقف » وآنها دون العادة 
والعرف ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه أيضا : لو سبل ماء للشرب ؛ ففي كراهة الوضوء منه وتحرسسه 
وجهان : في « فتاوى ابن الزاغوني » وغيرها : 

قال شيخنا أبو الحسن في تصحيح « الفروع » : ظاهر كلام 
الأصحاب في الوقف التحريم ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه التاعدة التاسعة والثمانون : اذا وقف عليه كتابا أو مصحفا ؛ 
جاز له أن يقرا فيه وبعيره ويؤوجره ٠‏ 

القاعدة الخامسة والتسعون : اذا وقفه عليه ليقراً فيه » فهل له أن 
يؤجره لمن يقرأ فيه ؟ 

إن قلنا : يملكه ؛ جا زء وإلا فلاء فإن شرط أن شرا فيه ولا يؤجره؛ 
لم بحز له إجارته ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة + في 
١‏ فتاوى السبكي ع : وصى قرابغا أن يوقف عنه ما ذكر أنه في ملكه , 
وهو حصته من ضيعة معينة » وأن يشترى من ثلث ماله حصة معلومة 
من ضيعة اخرى عينها » ونوقف على تربته ومسجده ٠‏ فتبين أن 
الضيعة الأولى ليست ملكه » ولا يمكن تملكها ؛ لأنها وقف ٠‏ 

والثانة : تعذر شسراؤها » وأراد أوصياؤه أن ششتروا طاحونا 
وبوقفوها بدلا عن ذلك » وكانت الطاحون لأيتام » قصد المتكلم للأنتام 
بيعها عليهم في وفاء دين أبيهم ؛ فقيل : إن الطاحون ورثها الأإنام من 
أنهم ولا دين عليها » لكن لهم أملاك من جهة أبيهم » دينه متعلق بها » 


-؟9؟) ‏ وقف ما ظنه ملكا له التصدق بمال غر متعين 


وببع الطاحون وتبقية غيرها من الأملاك ؛ أصلح لهم من بيع غيرهما : 
فعرض هنا مسألتان : 

فأما الضيعة التي ظن أنها ملكه وتبين وقفيتها ؛ فلا تصح الوصية 
بوقف عينها » ولكن هل يوقف غيرها مكانها ؟ يحتمل أن يقال يذلك » 
ويحتمل أن يقال : الوصية تبطل بالكلية » ولم آر في مذهبنا تقلا » ولا 
عند الحنفية ولا المالكية ٠‏ لكن في « المغني » في الوصية : لو قال : 
أوصيت لك بعبد من عبيدي ولا عبيد له ؛ لم تصح الوصية » لأنه أوصى 
له بلا شيء ٠‏ 


وقد روي عن أحمد في رجل قال في مرضه : أعطوا فلانا من كيسي 
مائة درهم ولم يكن فيه شيء ؛ يعطى مائة درهم » فلا تبطل الوصية » 
لأنه قصد إعطاء مائة درهم وصفها في الكيس ٠‏ فإذا لم قكن في الكيس؛ 
أعطي من غيره » فكذلك يخرج الوصية بعبد من عبيده إذا لم يكن له 
عبد ؛ أن يشترى من تركنه عبد ويعطى إياه ٠‏ اتتهى كلام « المغني » ٠‏ 
قال : وما تقفله ابن منصور عن أحمد ؛ وذلك لأن وراء مسألة العبيد أن 
يقول : أعطوه ألما من دراهمى التى في الكيس » والمنقول عن أحمد 
ليس كذلك ء وإنما قال : أعطوه ألفا من الكيس ٠‏ والإعطاء من الكيس 
ليس مقصودا ؛ فنظيره أن يقول : أعطوه عبدا من الدار أو منالمسحدء 
فهذا قارب مسألة العبيد ومسألتنا ٠‏ قال : ونعلم أنه لا تعلق بن صأحمد 
لا في هذه ولا في هذه » والمعنى في الفرق أن وجود الدراهم في تركته 
يقتضي صحة الوصية ؛ فإن الموصى به جزء منها » وإنما جعل الكيس 
على ابتداء إتمام الإعطاء ؛ فالموصى به شيء موجود ٠‏ ولو قال : بألف 
درهم من دراهمي التي في الكيس ولم يكن فيه دراهم ؛ كان ذلك نظير 
مسآلة العبيد ؛ لأن الموصى به غير موجود ٠‏ 

قال : وأما أصحابنا فقد حزموا بالقول : إنه إذا قال : أعطوه رأسا 


الوصية بالوقف 3 


من رقيقي ولم يكن له رقيق يوم الوصية ولا يوم الموت ؛ إن الوصية 
باطلة ٠‏ 

قال : والذي أقول : إن ذلك يخالف الوصية بالوقف ؛ فإن الوصية 
بالوقف » المقصود منها منفعة الموقوف عليه لاسيما ما يجب ؛ لأن 
الموصي المذكور شرع في بناء المسجد والتربة وتحصيل وقفه لهما ء 
وأنفق منه إيقاف الضيعة المذكورة عليها » بعد أن أخرج من ماله ميلغا 
وأرصده لحهة الوقف ليشتري به ما يوقفه ؛ فلا شك أن غرضه الاعظم 
تحصيل وقف » أي وقف كان » ونصعلىالضيعة المذكورة يظنه أنها له» 

وأما من يول : أعطوه دارى الملانية وتبين أنما ليست له ؛ أو 
أعطوه عبدا من عبيدي وبين آنه لا عبد له ؛ فالغرض الأعظم فيه وفيما 
اشترى من الوصابا ؛ إخراج جزء من المال صدقة بعد الموت ٠‏ وتعين 
المصرف من ذلك أو من غيره بقصد » وقصد دون قصد الأول ؛ قبان 
الفرق بين الآخرين » الأعظم فيالموضعينوهما : الوقف المؤيد » والوصية 
المعحلة ٠‏ 

والوصية بالوقف الموبد أيضا تنقسم إلى ما يظهر غرضه في إخراج 
شيء من التركة صدقة ويجعل وقفا ٠‏ والقسم الاول أقوى في غرض 
البقاءء 

والنظر إلى المالية لا إلى عين المنصوص عليه » وهو الذي يتكلم فيه 
ليقوى قوة قوية أنه متى تعذر وقف الضيعة المذكورة ؛ شترى من 
التركة ما يقوم مقامهما » ولا يغرق تردد ذلك إلى الورثة أيضا لا إلى 
الوصية » بل يشرى محافظة على قصده ٠‏ وكذا ينبغي أن يشترى 
ما يكون مثل المنصوص عليه أو أجود من العقار ؛ ولا يشرى من العقار 
ما دون المنصوص عليه ؛ محافظة على غرضه يقدر الإمكان ٠‏ 

واعلم يا أخي أن كثيرا من المسائل ‏ ترد الفتاوى عن المتقدمين #ى 


6 إبدال المكان المعين للوقف 


منصوصة في الكتب » ويكون اللمأخذ فيها يختلف باعتبار قصد المتكلم 
وغرضه » وتحصيل الأجوبه فيهما في الغالب على مقتضى اللفظ » وفيٍ 
بعض الأوقات يحصل الحواب على ما يفهم من القصد » كما اتفق فيما 
حكيناه في هذه المسألة عن أحمد » ووقائع جزئية في الأحكام والفتاوى 
في زمننا يظهر فيها من القرائن الدالة على ما لا يمكن التعبير عنه ووضعه 
في كتب الفقه » كمسألتنا هذه ؛ فإنالقرائن الدالة على قصد واقفها وقنما 
دائما لتربته ومسجده كثيرة يكاد يقطع بهاء ولا تحصرها العبارة ؛ 
ش فإيطال الوصية معها ورد ذلك على الورثة يكاد يقطم ببطلانه ء هذا 
ما يتعلق بالضيعة التتى أوصى بوقفها ظنا منه أنها له ٠‏ 

قلت : وكلامه هذا فيها محض الفقه ٠‏ قال : وأما الضيعة التى 
أوصى بأن تشترى وتوقف وتعذر ذلك ؛ ققد رأيت في كتب الحنفية في 
« الفقتاوى الظهيرية » قال : ولو أن رجلا أوصى بأن يشترى بهذه الالف 
ضيعة في موضع كذا وتوقف على المساكين » فلم يوجد هناك ضيعة ؛ 
لا يجوز للقاضي أن يشتري ضيعة في موضع آخر ٠‏ 

قال أبو نصر : ليس للوصى أن يصرف ذلك إلى مؤونة المساجد ٠‏ 
وإن لم يجد الضيعة في ذلك الموضع ؛ يشتري ضيعة في أقرب المواضع 
التي سمى » ويجعلها وقفا على ما سمى ٠‏ اتتهى كلام « الفتاوى 
الظهيرية » ٠‏ 

قال : وأنا أختار ما قاله أبو نصر من كونه يشتري ضيعة في أقرب 
المواضع التي سمى » إذا نص على الموضع ٠‏ وقواعد الشافعية تقتضيه 
ولا تأباه ٠‏ قلت : وأظن أنه قد ورد عن أحمد نص في ذلك » لكن لم 
يحضرني الآن موضعه ء لكن عندنا مسألة مثل هذه المسألة وهي : 

إذا أوصى أن يشتري عبد فلان » فلم يبعه » أو أعتقه » أو مات ؛ 
قلت : مضاهاة القول ف المسألة أن الضيعة التى أوصى بوقفها قفبانت 
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موقوفة » أو ليست له » أو مستحقة ونحو ذلك ؛ أن يشتري مثلها 
وبوقفهما ٠‏ 

وأما الثانية التي أوصى أن تشترى فنوقف : فلم يبعها مالكها » أو 
أو أجاز الورثة ٠6٠‏ إلى أن قال : وكل ما وقع مثل الموصى إليه فيه ؛ 
له أن بأخذه وشتري به ذلك ٠‏ ثم همل يصير وقنا بمحرد الشراء » أو 
بحتاج إلى وقف من الموصى إليه ؟ ينوجه وجهان : المختار : يصير وقفاً 
سجرد الشرمراء » وله أن يقفه على نفسه إذا أوصى إليه بذلك ٠‏ فإن 
أوصى أن يقفه على جار أو فقير ونحوه ؛ وكان كذلك » فهل له أن قفه 
على نفسه ؟ يخرج على وجهين : في الوكيل » هل له أن بيع من نفسه ؟ 
وهل له أن يقف على ولده أو قريبه ؟ اتنهى ٠‏ 

ومنه أيضا : ذكر أبو الحسن « في الاختيارات » : إن من وقف وقما 
مستقلا ثم ظهر عليه دين » ولم سكن وفاء الدين الا ببيع شيء مسن 
فهل يباع لوفاء الدين ؟ فيه خلاف في مذهب أحمد وغيره ٠‏ 

قال أبو العباس : وبيعه قوي ٠‏ قال أبو الحسن : وظاهر كلام أبي 
العباس : ولو كان الدين حادما بعد الوقف » قال : وليس هذا بأبلغ من 
التديير ؛ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم آنه باع المدبر في الدين ٠‏ 
انتهى ٠‏ 

ومنه » من المغارسة في أثناء كلام لابن اللحام : وذلك أن الحاكم 
إنما حكم باحترام البناء والغراس » واحترامه أكثر ما يفيد أنه وضع 
بحق ولم بوضع عدوانا ؛ فيفيد ذلك أنه لا بقلع في مدة بقاء الإجارة ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

ثم كتب على هامش الجواب بخطه : لعل هذا هو المراد بالحكم ؛ 


اب" ع سد التصرفات المالية ممن عليه دين بيعالوقف لزومالوقف 
لأنه في مدة الإجارة لا نزاع في بقائه » وإنما النزاع بعد انقضائها ؛ 
فالمراد بالحكي هو ما بعد انقضائها » ولهذا يقول الحاكم : مع العلم 
بالخلاف ٠‏ هذا إن حكم قبل انقضاء المدة » وإن حكم بعد انقضائها ؛ 
فلا يقل مجانا بلا نزاع » لأن حكم الحاكم بالمختلف فيه يرفم النزاع ٠‏ 
اتنهى كلام ابن اللحام ٠‏ 

ومن « القواعد » الثاني : التصرفات المالية » كالعتق » والوقف » 
والصدقة » والهبة » إذا تصرف بها وعليه دين ولم يكن حجر عليه ؛ 
فالمذهب صحة تصرفه وان استغرق ماله في ذلك واختار الشيخ : لابنفذ 
شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء » وحكاه قولا في المذهب ٠‏ اتتهى ٠‏ 
ولو لمصلحة إلا على قول م والمذهب خلافه ؛ فليس كالأضحية » قاله 

ومن « المغني 6 : وجملته أن الواقف إذا اشترط في الوقف أن ينفق 
منه على نفسه ؛ صح الوقف والشرط » نص عليه أحمد ؛ وبذلك قال 
ابن أبي ليلى ».وابن شبرمة » وأبو يوسف »؛ والزبيري » وابن شريح ٠‏ 
وقال مالك » والشافعي » ومحمد بن الحسن : لا يصح الوقف ؛ لأنه 
إزالة الملك » فلم يجز اشتراط تفعه لنفسه ء كالبيع والهبة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « الشرح الكبير » » وعنه : لا يلزمالوقف إلا بالقبضوإخراج 
الوقف عن يده » اختاره ابن أبي موسى » كالهبة » والصحيح الأول ٠‏ 
وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يازم بمجرده » وللواقف الرجوع 
فيه ؛ إلا أن يوصي به بعد موته ؛ فيلزم » أو يحكم بلزومه حاكم ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

قال ابن قندس : قال القاضى ف خلافه : ولا يختلف مذهبه أنه إذا 
لم يكن يصرفه في مصارفه » ولم يخرجه عن بده ؛ أنه بقع باطلا ٠‏ ظاهره 
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أن المراد مذهب أحمد » وظاهر ما قاله الشيخ تقي الدين : إن المراد 
مذهب مالك ؛ فإنه قال : اختلفوا هل يشترط لصحة الوقف إخسراج 
الأعيان عن بده ؟ على قولين : 

أحدهما : عدم الاشتراط » وهو ظاهر المذهب » وقول أبي حنيفة 
والشافعى ٠ه‏ 2 

والثانى : اشترامله كقول مالك »؛ وإحدى الروايتين عن أحمد ٠‏ وعن 
مالك : إنه إن كان الواقف يصرفه في مصارفه المشسترطة ؛ لم يشسترط 
إخراجه عن بده ٠‏ 

قال القاضي : في خلافه لا يختلف مذهبه إلى آخره ٠‏ 

ولعل المصنف نقل كلامه من كلام ابن قاضي الجبل ؛ قال لي بعض 
الأصحاب : إن كلامه يفهم ما نقله | لمصئف ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : الشرط الخامسمنشروط الوقف إخراجه 
عن بده في إحدى الروانتين ٠‏ فإن مات قبل إخراجه وحيازته ؛ بطل 
وكازميراثا » اختارها ابن أبيموسى ؛ لأنه عقد تبرع » فلم يلزم بمجرده» 
كالهبة » والوصية ٠‏ والمذهب عند أبي بكر » وابن أبي موسى : اعثباره » 
ولم يوردا في كتابيهما خلافه ٠‏ وفي رواية حنبل : يخرجه عن يده إلى من 
بقوم به ٠‏ قال الأصحاب : ابن أبي موسى » والسامري » وصاحب 
« التلخيص » : وإن مات قبل خروحه ؛ بطل وكان ميراثا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

إذا وقف ولم يخرجه عن يده ؛ لزم على المذهب » وعلى مقابله أنه 
غير لازم » أو غير صحيح » فهل بيعه يكون رجوعا ؟ 

الظاهر آنه رجوع » لا خروجه إلى الموقوف عليه أو الناظر ٠‏ لكن 
إن كان شرط النظر لنفسه ؛ دفعه لغيره ثم فبضه منه ثائيا عن الخلاف » 
قاله شيخنا ٠‏ 


518 -- القبول في الوقف على آدمي ‏ اتصال القبول بالإيجاب 


من « الانصاف »© قوله : ولا يشترط القبول الا أن يكو زعلى1دمى 
ين . 2 

قفيه وجهان : إذا وقف وقفا ؛ فلا يخلو : إما أن يكون على آدمي 
معين أو غيره ٠‏ فإن كان على غير معين ؛ فقطم المصنف.هنا أنه لايسترط 
القبول » وهو صحيح ؛ وهو المذهب » وعليه الأصحاب ٠‏ 

وذكر الناظم احتمالا يقبله نائب الامام ٠‏ 

وإن كان الموقوف عليه آدميا معينا ‏ زاد في « الرعايتين » : أو 
جمعا محصورا ب فهل يشترط قبوله ‏ أم لا يشترط ؟ 

فيه وجهان ٠٠٠‏ إلى أن قال : الوجه يشترط ٠‏ قال في « المذهب » 
و« الخلاصة » : شترط في الأصح ٠‏ قالالناظم : هذا أقوى » وقدمهفي 
« الهداية » و « المستوعب » و «الرعايةالصغرى» و «الحاوي الصغير») 
وأطلقهما في « مسبوك الذهب » و « التلخيص » و « شرح ابن منجا » 
و « الرعاية الكبرى » و « الزركشي » و « تجريد العناية » ٠‏ 

قال الشبيخ نة تقى الدين : وآخذ الريع قبول ..٠‏ إلى أن قال : فعلى 
المذهب لا يبطل برده ؛ فرده وقبوله وعدمهما واحد كالعتق » جزم به 
في « المغني » و « الشرح » ٠‏ وقال أبو الممالي في « النهاية » ١‏ برد 
برده » كالوكيل إذا رد الوكالة وإن لم يشترط لها القبول ؛ قال الحارثئي 
وهذا أصح ٠‏ وعلى القول بالاشتراط ؛ قال الحارثي : يشترط انال 
القبول بالابجاب ٠‏ فإن تراخى عنه ب بطل كما يبطل في البيع والهبة » 
وعلله ثم قال : قوله : فإن لم يقبله » أو رده ؛ بطل فيحقه دون من بعده ؛ 
هذا مفرع على القول باقتراط القبول ٠‏ 

قوله : ولا شترط إخراج الوقف عن بده ٠‏ 

في إحدى الروايتين # وهو المذهب » وعليه الجمهور ‏ وعنه : 
يشترط أنه بخرجه عن بده » قطع به أبو بكر » وابن أبي موسى » وقدمه 


. ) وعلى هامشى الأصل . ( لعله بطل‎ )١( 
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الحارثي واختاره » وأطلقهما في « الهداية » و «المذهب» و «المستوعب» 
و« القواعد الفقهسة » ٠‏ قال القاضي : لا يختلف مذهبه أنه إذا لم مكن 
يصرفه في مصارفه ولم يخرجه عن بده ب أنه يق باللا ٠‏ اتتهى ٠‏ 

فعلى القول بالاشتراط ؛ فالمعتبر عن أحسد إلى ناظر يقوم به » قاله 
الجاري 0 والقفياس شنطي النسايم إلى المين الوقوف علبة إذا قيل 


وعلى القول بالاشتر تراط أيضا : لو شرط نظرة للفسة ) سامة لغيره 
ثم ارتجعه منه » قاله في « الفروع » ٠‏ 

قال الحارثي : وأما التسليم إلى من بنصبه هو ؛ فالمنصوب » إما 
غير ناظر ؛ فو كيل محض بده كيده » وإما ناظر ؛ فالنظر لا يجب شرطه 
لآخر » فالتسليم إلى الغير غير واجب ٠‏ اتنهى ٠‏ قلت : وهو الصواب ٠‏ 

إذا قلنا بالاشتراط » فهل هو شرط للزوم أو للصحة ؟ 

ظاهر كلام جساعة ؛ منهم صاحب « الكافي » و « الممرز » 
و« الفروع » وغيرهم ؛ أنه شرط للزوم » لا شرط للصحة ٠‏ ويحتمله 
كلام المصنف » وصسرح به الحارثي فقال : وليس للصحة » بل شسرط 
للزوم ٠‏ وجزم به في « المغني » » وصرح به أبو الخطاب » وصاحب 
« التلخيص » وغيرهم ؛ قاله في القاعدة التاسعة والأربعين ٠‏ 

فعلى هذا ؛ قال ابن أبىموسى » والسامري » وصاحب( التلخيص » 
و « الفائق » وغيرهم : إن ماتقبلإخراجه وحيازته ؛ بطل وكان ميراثا » 
قاله الحارثي وغيره ٠‏ | 

قلت : وفيه هنا نظر » » بل الأولى هنا الأزوم بعد الموث٠وظاهر‏ كلام 
المصنف هنا أن الخلاف ف صحة الوقف » وصرح به في « الهداية » 
و« المذهب » و« مسبوك الذهب » و « المستوعب » وغيرهم » فقالوا : 
هل يشترط في صحة الوقف إخراجه عن بد الواقف ؟ على رواتين : 


أ - وقف الكنب ‏ الغراس في الارض الموقوفة ‏ بيعوديالئخل 
قال في « الخلاصة © : ولا يشترط في صحة الوقف إخراجه عن بده ٠‏ 
قال الدميري في « شح المنهماج » : قال السبكي : قال لي ابن 
الرفعة : أفتيت ببطلان وقف خزانة كنب وقفها واقف لتكون في مكان 
معين في مدرسة الصاحبية”١2‏ بمصر ٠‏ اتتهى ٠‏ 
ومن جوابلمحمد بن ملا على الواعظ : الثالثة : إنالغرا سالمذكورء 
إن استغنى الوقف عن غرسه فيه » وكان إبقاؤه ربما يضر بالأمات » أو 
لا مصلحة في تركه ؛ صح للناظر بيعه وصرف ثمنه في مصلحة الوقف » 
ولا يعطى الموقوف عليه منه شيئا ؛ إذ لا حق له إلا في الغلة وليس 
ذا منها ٠‏ اتتهى ٠‏ 
وأفتى جمع المتآخرين في نخل وقف مع أرضه ثم حدث منها ودي ؛ بأن 
تلك الودي الخارجة من أصل النخلة جزء منها فلها حكمها كأغصانها ٠‏ 
قال شيخنا المحقق عمر بن عبد الرحيم الحسيني ف « حاشيته » 
عليها : قوله : كأغصانهاء يؤخذ منه أنه يحوز قلعها حيث اعتيد أو شرطه 
ملك للموقوف عليه كأغصانها حيث جاز قطعها ٠‏ انتهى ٠‏ فعليه هى 
كالريع نتصرف فيها المالك بنفسه ويغيره كالثمرة » والله أعلم ٠‏ اتنهى ٠‏ 
فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه ؛ 
لأنه جزء منها كأغصانها ٠‏ نعم ! لو قلعها نحو ريح وتعذر الاتتفاع بها ؛ 
اتقطع الوقف عنها » وملكها الموقوف عليه حينئذ ٠‏ وإن أمكن الاتتفاع 
بها جذعا بإجارة ؛ فلا » أفتى به شيخ الإسلام محمد بن محمد بن عبد 
)١(‏ في نسخة مكتبة الرياض : ( الصالحية ) . 


أستببال الوقف فراخةالنخلالوفوفة ب جريدالئخلالموفوف 1451١‏ 


الظاهر جواز بيعه » لكن يجعل ثنه في وقف ؛ لانه بأصوله أشبه 
منه بالثمرة » كذا أجاب الخزرجي » ونقل عن الشيخ منصور » قاله 
شيخنا ٠‏ 

ومن جواب للشيخ عبد الله : وأما جذع النخلة الوقف إذا الكسرء 
أو فني وهو باق ؛ فإنه باع ويشرى بثنه مثله ٠‏ فإن لم يبلغ مثله ولا 
بعض مثله ؛ اشترى به ما ينتفع به الموقوف عليه ولو من غير جنسه » 
نحو قدح » أو ماعون غيره ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن جواب للشيخ سليمان : وأما فراخة النخل الوقف ؛ فيشرى 
بثمنها نخلة أو بعضها » وإلا صرفت في مصالح النخل ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن جواب للشييخ محمد بن عثمانالشافعي رحمه الله : وأما الودي 
الذي ينبت في أصول النخل الموقوف ؛ هل يكون حكمه حكم النخل» 
أم يكون كالثيرة ؟ 

فافتى جمع متأخرون بأن الودي الخارج من أآصل النخلة جزء منها ؛ 
فله حكمها كأغصانها » وسبقهم بنحو ذلك السبكي ‏ فانه أفتى في أرض 
وقف وقف فيها شجر موز » فزالت بعد أن نبت في أصولها فراخ 6 م 
كذلك في الثانية وهكذا ؛ بأن الوقف ينسحب على كل ما ينيت من تلك 
الفراخ المتكررة من غير احتياج إلى إنشائه ٠‏ وأفتى آخرون بأنهسا 
للموقوف عليه ؛ لأنها من الفوائد الحادثة » فتلحق بالششرة ونحوها ٠‏ 
وكفى بكل من القائلين أسوة ٠‏ 

وأما جريد النخل الموقوفإذا كان رطبا » هل يجوز لمستحقه قطعه » 
أم لا إلا بعد يبسه؟ 

فالجواب : إنه لا يجوز للموقوف عليه أنيقطع من أغصان الموقوف 
إلا ما اعتيد قطعه من الجريد الياس الذي هو من جملة فوائد الموقوف 
التي يملكها الموقوف عليه » كالثمرة ونحوها ء والله أعلم ٠‏ اتتهى ٠‏ 


4*8 شرط النفريق يوم عاشوراء ‏ قطع المضر من نخلة الوقف 


ووجدت بخط الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين الشافعي 
ما تحت النخلة الموقوفة » إن كان فى جذعها ؛ دخل ف وقفها » وإن 
كان نابتا في حوضها ؛ لم يدخل » لاستقلاله فلا بشمله لفظها ٠‏ اتتهى ٠‏ 


ومن فتاوى الشهاب ابن ححر : إذا شرط الواقف أن يرق كذا بوم ' 
عاشوراء » فهل يلزم ‏ وإذا تعذر التفريقفيه وخر إلىعاشوراء الثاني 
أو لا ؟ 

فآجاب : يجب أن يفرق يوم عاشوراء فإن اتفق تأخيره عنه ؛ فرق 
عند الامكان , ولا يؤخر إلى عاشوراء الثانى ٠‏ 

وسئل أيضا عمن وقف نخلة ولها أولاد وبعضها يضر بقاؤه ؛ فهمل 
يجوز قطع المضر » وما يفعل به إذا قطع ؟ 

فأجاب : يجوز قطع المضر ٠‏ ثم ما حدث بعد الوقفية ؛ أفتى جمع 
أن حكمه حكم الأصسل فيكون وقنا ٠‏ ويشهد له ما قاله السبكي في 

شحر الموز ء وأفتى آخرون بأنه للموقوف عليه » واختتلفوا في الموجود 
حال الوقفية » قال بعضهم : والذي تحرر لي بعد التثبت أياما » أنه إن 
أمكن نقله إلى مكان آخر ؛ فعل » والا بيع ويشترى بثمنه نخلة » أو 
يشارك به في نخل .قوم مقام الأصل » وتحري عليه أحكامه » وتصرف 
غلته في مصارفه » ولذلك شاهد من كلامهم » وهو متحه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

الظاهر أن هذا موافق لمذهبنا » والعمل عليه » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن جواب للشيخ أبي المواهب بن عبد الباقي : وأما ودي النخل 
الحادث بعده ؛ فهو كالأصل ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن جواب للشيخ سليمان بن على : وأما فراخة الوقف » فإن كان 
أخذها أصلح ؛ جاز » ويشترى بثمنها نخلة أو بعضها تصرف مصحرف 
الوقف » وإلا صرفت في مصالح الوقف ٠‏ اتنهى ٠‏ 


السكوت في الوقف ‏ بيع فراخة النخل 90-0 ل 


ومن جواب للشيخ سليمان بن على أيضا : الظاهر أن فسيل النخل 
الذى لا يرتحى كونه نخلا صالحا-؛ حكمه كالأغصان البابسة ٠‏ اتتهى ٠‏ 
وهذا مخالف لا تقدم عنه ٠‏ 

قال في « شرح الوجيز » : وإن وقف عقاره وسكت ء بأن قال : 
هذا العقار وقف » ولم يذكر مصرفا صحيحا ب بطل الوقف على الأصح » 
ورجم إلى ملك واقفه لعدم انتقاله على هذه الصورة ٠‏ 

وكذا لو وقف عقاره على بد زيد أو عمرو ولم يذكر له مصعرنا 
صحيحا ؛ فإنه لا يقف على الأصح من الرواتين » لأن الواقف أراد 
باليد نظارة لزيد لا تمليكا له » ولع يبين المصرف بل سكت عنه ءِ فكان 
مجهولا » وجهالة المصرف مبطلة للوقف ؛ قعدم ذكره أولى باليطلان » 
ورجم العقار إلى ملك واقفه طلقا لعدم اتتقاله عن ملكه » كالتي قبلها ٠‏ 
وعنه : يصح الوقف في الجميع » هذه والتي قبلها ؛ لأن مقتضى الوقف 
التأبيد » فيحمل على مقتضاه ولا يضر ترك ذكر مصرفه . لأن الإطلاق 
إذا كان له عرف ي صح وحمل عليه » وعرف المصسرف هنا أولى الجهات 
به » وهم وراثته وهم أحق الناس ببره ؛ فكأنه عينهم لصرفه » بخلاف 
ما إذا عين جهة باطلة ٠‏ واختار هذه الرواية الثانية في المسألتين جمع من 
الأصحاب »؛ ورجحوها على التي قبلها ٠‏ اتتهى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الذي تقرر لنا في فراخة النخل الوقف أنها تباع وتصرف في مصالح 
الوقف , لأنها بأصولها أشبه » كما تقل عن الشيخ منصور » وهو الذي 
عليه الشيخ محمد . قاله شيخنا ٠‏ 

إذا قال مالك : قادم في غلة الأرض الفلانية عشرة آصع لجهة كذا 
فقط . واء كان وقفا مشترطا ذلك قيه أو طلقا » وهذا فيه وصية ٠‏ 
فالظاهر أنها تكون برا ٠‏ فإن قال : حب , فلا إشكال » لأنه لغته ٠‏ وإن 
كان ذلك القول من نخل ؛ فانها تكون تمرا من غله النخل . لأنه الذي 


54*؛ 0 الوقف بمجرد الشراء ‏ شرط الواقف في وقفه 


تتبادر له الفهم » والظاهر أنها تخرج منه ٠‏ فلو أراد الورثة إخراجها من 
غيره ؛ لم بلزم الموصى له قبولها » وهل إذا رضي بها من غيرها يجوز ) 
أم لا ؟ فيها تردد » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : شخص أوصى أن يشترى منه ثلثه مكان 
يوقف على جهة معينة » فاشترى الوصي دارا ثم أراد بيعما ويشتري 
غيرها » هل يحوز للمصلحة ؟ وهل توقف بمحرد الشراء ؟ 

الجواب : لا تصير وقنما بمجرد الشراء ولا بد من وقفها » وقد صرح 
به الموصى بقوله : يوقف ٠‏ وأما بيعها » فإن كان شراها بعمين المال ؛ 
فلا ٠‏ وإن كان شراها في الذمة ولم بقع الشراء لجملة الوصية ؛ فله 
بيعها » وما ذكر من المصلحة لا يقتضي جواز البيع حيث وقع الشسراء 
سحيحا لجمة الوسية ‏ وال أعلم ‏ ته ٠‏ 

منه : الثاني والثمانون بعد ال مائتين من أجوبة البلقيني : 

أوصى بشراء رضي ووقفها ؛ فاشتريت ولم توقف إلا بعد ما حصل مني 
ريع » هل هو للجهة ؛ آو للورثة ؟ 

أجاب : يصرف في جهة الوقف , لأن الأرض مستحقة الوقفية من 
حين شرائها » لا حق فيها للورثة » وهي مسألة نفيسة ٠‏ 

وأما الذي قال : إن لم يساو هذا العقار ألما فهو وقف ؛ فلا يوقف ع 
لأنه لا يصح تعليقه على غير الموت » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » : السادس : يشتري به زيادة في وقفه » 
قال أبو العباس لا و صد بلا فائدة2 ٠‏ اتتهى + 

ومنه » الثانى والثلاثون : إذا شرط الواقف ف وقنه قراءة قركن » 
أو قراءة حديث ؛ أو ندريس فقه بمسجد » أو بيت » أو مدرسة » أو 
رياط » أو مكان » أو بلد ؛ تعين القرآن » أو التدريس في العلم الذي 
عينه ٠‏ وهل يتعين المكان ؟ يتوجه احتمالات : أحدها : بتعين » وهو 


. وعلى هامش الأصل : لعل مراده ما فضل من ريع الوقف‎ )١( 


وقف المدين , التصرفات المالية ه17 لد 


ظاهر كلام بعض أصحابنا ٠‏ والثاني : لا ٠‏ والثالث : إنكانللواق ف قصد 
في وقوعه في المكان » أو علم ذلك بقرينة » كمن بنىمدرسةوجعل فيهادرسا 
ونحو ذلك لقيام شعائر مدرسته ؛ تعين المكان ٠‏ اتنهى ٠‏ 

مسألة : رجل يملك بيتا وعليه دين لولده ء فآوقف البيت المذكور 
على أجنبي والحال أن الواقف لا يقدر على وفاء الدين بعد الوقف » 
هل يصح ء أم لا ؟ 

أجاب بما لفظه : لا يصح الوقف المذكور ء» وعبارة القاضي الطيب 
الناشري في « إيضاحه » : قال ابن الرفعة في باب صدقة التطوع : من 
الكفاية إذا كان محتاجا لما يتصدق به لنفسه » أو لنففة عياله » أو لقضاء 
دين عليه أي لا يرجو وفاءه ‏ فتصدق بالمال » أو وهيه » أو وقفه . 
أو أعتقه ؛ ففي صحة ذلك الوجهان في هبة الماء في الوقت » والصحيح 
عدم الصحة ؛ فإنه يريد أن يتحيل على أهل الديون » وأن يضيع من 
يعول ؛ وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول » كما ورد في الحديث ٠‏ 
انتهى ٠‏ 

وعبارة الزركشى ف « قواعده » : التصرفات المالية م كالعتق » 
والوقف » والصدقة » والهبة » إذا فعلها من عليه دين أي لا يرجو 
وفاءه ‏ أو له من تلزمه نفقته مما لايفضل عن حاجته ؛ يحرم عليه في 
الأصح : لأنه حق واحب » فلا بحل تركه لسنة » وعلى هذا فهل سلكه 
المتصدق عليه ؟ 

قال ابن الرفعة : ينبغي أن يكون كهبة الماء بعد دخول الوقت » 
وقضيته أنه لا سلكه على المرجح ٠‏ اتنهى ٠‏ وجرى عنى ذلك جمهور 
المتآخرين إلا من شذ . وممن أفتى به الجسال بن الخياط » والشيخ 
تفي الدين العيني ؛ والفقيه العلامة بحي ىالعامري»وشيخنا ‏ شيخ المذهب . 


965 لدم وقف ئلت امال ب الوقف على اضصحية 


والإسلام ‏ الشهاب البكري وغيرهم من المحققين المعتمدين ٠‏ ومن 
نسب الصحة الى « شرح المهذب » فقد آأخطأ ٠‏ بي من الفتيا أسطر 
ضاق عنها الطرس » وحاصلها تأكيد لما قدمه » ورد على من فهم عبارة 
« المهذب » خلاف ذلك من فتيا الشيخ العلامة المحقق الفهامة » قطب 
الدين اقليم اليمن » شيخ الإسلام عبد الرحمن بن زياد » نقلته من خط 
الشيخ أحمد بن موسى الباهلي الشافعي حرفا يحرف ٠‏ 

ومن قال : ثلث مالي يشرى به نخل ويوقف على ولدي ٠‏ 

الذي يظهر أن مراده منغير بيع نخله » بل يشترى بشمن العروض 
من غير العقار » والنخل يوقف ثلثه # ووقع مثل هذه في الدرعية ‏ 
فباع ثلث العقار على أجنبي » ثم اشتراه الوصي للوقف احتياطا » وإلا 
ففيها إشكال من كونه يباع ٠‏ ولو قال له : يباع عقارك ويشرى به ؛ لم 
برض به »ء قاله شيخنا ٠‏ 

وذكر أنه وقف على ورقة بخط الشيخ ناصم بن محمد ولم 
ينسبها ٠‏ 

إذا قال : ثلث مالي وقف على زيد ؛ يوقف منه العقار ونحوه ) 
بخلاف الدراهم والعروض ؛ فيبطل » وهذا بعيد من فهم العامة » وعملنا 
على غيره » قاله شيخنا ٠‏ 

وأما من قال : ثلث مالي يوقفه فلان على ما أراد ونحو ذلك ٠‏ 

فالذي يظهر جوازه على ورثة الوصي » ولأن الوقف ليس كالطلق ٠‏ 
وإن كان قال : يفعل به ما أراد » ورأى وقفه عليهم ؛ فالظاهر جوازه ؛ 
قاله شيخنا ٠‏ 

ومن ( جمع الجوامع » القاعدة الثانية والستون : إذا وقف على 
أضحية » فإن ينها لطائفة من الفقراء ‏ أو فقراء مكان ؛ فرقت عليهم ‏ 
وللناظر أن بأكل منها بالمعروف ٠‏ وإن أطلق الأضحية » فهل للناظر أن 
يأكل ثلها » ويهدي ثلثها » ويتصدق شلثها ؟ 


بيع الاثاث للوقف ‏ مراعاة المعاني في مسالة الوقف ‏ ل-7 سا 


الظاهر : لا ء وإنما يكون للفقراء » وإنه بأكل كأحدهيى فقط ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : إذا أوصى بوقف ثلث ماله ؛ 
بيع الأثاث ونحوه وأضيف إلى الأثمانويشترى به ؛ لأنه مراد الواقف » 
والعقار نترك على حاله بوقف ثلثه ٠‏ إدا وقف على جهة باسم مشارك 
وقفه ؛ عينه ب أي الوقف ‏ فقسم الورثة العقار وامتنع أحدهم من 
تصيبه من الأضحية » أو تعطل نصيبه » فكان لا غلة له إذا ؛ فال ظاهر 
لا يازم الآخر إلا نصيبه » ولأنه العرف بخلاف ما إذا لم يقسم ؛ فانما 

قال في « طبقات زين الدين بن رجب » : قال ابن عقيل : أنا أخالف 
صاحبي في هذه ؛ لدليل عرض لى » وهو أن الباقي بعد التعطل والدروس 
صالح لوقوع البيع وابتداء الوقف , فانه يصح وقف هذه الأرض 
العاطلة ابتداء » والدوام أولى ٠‏ ثم قال : قلت : هذا ليس بجواب ل قال 
لم تزل بالخرابٍ » والمخرمي موافق' على ذلك », ولكنه يقول : يجوز » 
أو يجب بيعها وصرف ثمنها إلى مثلها » وهذا شيء آخر ٠٠٠‏ إلىأن قال: 
ثم يقال : إذا وقفها انتداء وهي متعطلة ٠‏ فإن كان يمكن الاتتفاع بها 
قلت : الامام أحمسد براعى المعانى في مسائل الأيمان ومسألة الوقاف ‏ 
فان الواقف إنما قصد بوقفه دوام الاتتفاع يما وقفه ٠‏ فإذا تعذر حصول 


اخ وقف المفصوب ‏ ضمان الموقوف 


ذلك النفع من تلك العين ء آبدلناها بغيرها مما يحصل مئه ذلك التفع 
مراعاة لحصول النفع الموقوف ودوامه به ٠٠٠‏ إلى أن قال : والتحقيق 
ف ذلك ما تقدم » وهو أن العين المعطلة إن كان يمكن الاتتفاع بها على 
وجه ما ؛ صح وقفها انتداء ودواما ٠‏ لكن في الدوام تبدل وإِن لم تبدل 
في الابتداء ؛ لما سبق في الفرق » وفي الموضعين الوقف صحيح » لكن 
جواز الإابدال أو وجوبه أمر زائد على صحة الوقف » وتمامه فيه ٠‏ 
قادر على أخذه منه » وربما لا يصح الوقف أصلا بخلاف البيع » والأول 
أظهر » قاله تسخنا ٠‏ 


قال الغزالي وتقله النووي على قوله في الوقف على جماعة يمكن 
حصرهم : قال : إن قلت : كل عدد فهو محصور في علم الله » ولو أراد 
إنسان حصر أهل بلد ؛ قدر عليه إن تمكن منهم + فاعلم أن تحديد أمثال 
هذه الأمور غير ممكن » وإنما يضبط بالتقريب ؛ فنقول : كل عدد لو, 
اجتمع في صعيد واحد لعسر على الناظر عده بمجرد النظر » كالألف 
وغيره ؛ فهو غير محصور » وبين الطرفين أوساط متشابهة تلحق بأحد 
الطرفين » وما وقع الشك فيه استفتي فيه القلب ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومنه » العاشر في « فتاوى ابن الفركاح » : لو وقفه مخيزا » أو 
فأساء أو شيئا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على عامة المسلمين » 
فأخذه واحد من المسلمين لينتفع به فهلك في يده من غير تعد منه ؛ فلا 
ضمان عليه » وما قاله صحبح لا ببعد من قاعدة مذهبنا ٠‏ 

ومنه أيضا سؤؤال : وقف إنسان على جهة بر وأراد آخر أن يوقف 
عليه » فهل يجوز للثاني ؟ وهل ينقص من أجر الأول ؟ وهل بحتاج إلى 
إذن من الأول » أم لا ؟ ' 

فأجاب صدر الدين الخابوري : كل واحد من الواقفين مثاب على 


وقف الفحل ‏ وقف الفراس الصغار #89 د 


وقفه » ولا بأخذ واحد منهما منأجر الآخر شيئا سبي وقفه » ولا ينقص 
من أجر الأول شيئا بوجود الوقف الثاني » وليس لواحد منهما منع 
الآخر من الوقف بغير ملريق شرعي » ولا يحتاج الواقف الثاني في انشاء 
وقفه إلى إذن الأول ء وما قانه صحيح واله أعام ٠‏ انتهى ٠‏ 

من « جمع الجوامع » الثامن : قال الحارثي : يصح وقف الفحل 
للإطراق لا لإجارته » وقد حث الشار ع على'١2‏ إعارته » ويصح وقف 
صغار الرقيق » والجحش الصغير » والزمن المرجو زوال زماتنته ٠‏ اتنهى٠‏ 

والذي تحرر لنا صحة وقف الغراس الصغار وَإن كان لا يبحمل إلا 
بعد مدة بلا تردد » قاله شيخنا ٠‏ 

ومنه أيضا بعد كلام له سبق عن ابن الصلاح : وهذا لا يتأتى على 
قاعدة مذهبنا ؛ فان عندنا بحصل الوقف بالقول أو الفعل »وقاعدةمذهينا: 
يحصل الوقف بمجرد الشراء ء وإذا قتل العبد الموقوف وأخذت قيمته » 
واشترى بها مكانه ؛ صار وقفا بمجرد الشراء ٠‏ وإذا دفع الوقف أو غيره 
مالا إلى الناظر أو غيره » وقال : اشتر به وقما لمذه الجهة » فاشتر 
بالمال بنفسه أو بوكيله شيئا ؛ صار وقفا بمجرد الشراء » ولا يحتاج في 
ذلك إلى تجديد وقف ء لا من الواقف ولا من الناظر ولا من الحاكم » 
على قاعدة مذهينا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

فظهر لنا أن الوثيقة التي عرضت علينا بخط موسى بن عامر على 
صواب وأمضيناها » وهى :7 

إن إنسانا أوصى أن يشتري فلان بثلث ماله نخلا يوقف على ولده 
أي الموصي ‏ فشرى الوصي كما أمر ولم يوقفه ؛ إنه يكون وقنا 
بمحرد الشراء » والله أعلم » قاله شيخنا ٠‏ 

وظهر لنا أنه إن مات الوصي ء أو امتنع ؛ يقوم الوارث مقامه ٠‏ 

0 . ) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( ذلك‎ )١( 


.66 0 الوكالة في الوقف ‏ الوقف حالة المرض 


قال في « المحرر » : والورثة في تنفيذ وصاياه كوصيهءفإن لم تثبت 
الوصية إلا بشاهد » فحلف الورثة معه ؛ ثيتتف ‏ أي أن مورثنا أوصى 
فلانا بوقف كذا علينا ‏ قاله شيخنا ٠‏ 

فصل :قال تقي الدين : وإن وكله » أو أوصى إليه أن يقف عنه 
شيئًا ولم بعين مصرفا ؛ فينبغي أن يكون كالصدقة ؛ فإن المصرف للوقف 
أعلم ٠‏ اتتهى ٠‏ 

فائدة : قال ابن رجب في « الطبقات » : رأيت في « التناوى 
المنسوية إلى تاج الدين الفزاري » الحنبلى واقعة » وهى : وقف وقفه 
رجل وثبت عند الحاكم أنه وقفه فيصحة من بدنه وعقله » ثم قامت بينة 
أنه كان حينئذ مريضا مرض الموت المخوف ؛ فأفتى النووي أنه تقدم 
بينة المرض » فيعتبر الوقف من الثلث , ووافقه على ذلك ابن الصيري 
وابن عبد الوهاب الحنبليان » وخالف الفزاري وقال : تقدم بينة الصحة ؛ 
لأن من أصلهم : إن البينة التى تشهد بما يقتضيه الظاهر تقدم » ولهذا 
تقدم عتدممٍ بينة الداخل ٠‏ والأصل والغالب على الناس الصحة ؛ فتقدم 

ا قولكم إذا أوصى إنسان في أرضى له بثلانين اما حبسا مشلا 
تؤكل في مسجد معين مثلا كل عام في رمضان ؛ والحاصل أن في بعض 
السنين أن الأرض لم تزرع » فهل تلزم الوصية كل عام ؛ زرعت الأأرض 
أو لم تزرع » أو يكون مع الزرع فقط ؟ 

الجواب : إن العادة إذا لم تزرع الأرض ولا نخل ونحوه فيهسا ؛ 
لو بخرج شيء ! الاذ نص الواقف وهو داخل في الخلاف الذي في «الفروع» 
فيما نقص عما قدره الواقف كل شهر ب أنه يتمم مما بعده ؛ وحكم به 


الوقف للمصباح ]4ع 


بعد سنين » ورأيث غير واحد لا براهءاتتهى ٠ ٠‏ فقوله : غير واحد 

ل . ؛ كاف الي مسد ول : هذا بوافق العادة ٠‏ اتنهى من خط 

سئل ابن حجر : إذا قال شخص : تصدقت بهذا على الفطور من غير 
تعيين مكان يفطر فيه » وجرت العادة بإرادة مكان معين أو لم تجر ) 
ما الحكم ؟ 

أجاب بأنه حيث اطردت العادة في زمن الواقف حال الوقف باإرادة 
مكان معين ؛ حمل الوقف فيه أخذا من قول ابن عبد السلام وغيره : 
إن العرف المطرد في زمن الواقف حال وقفه بمنزلة الشروط في وقفه ؛ 
فلا يعطى إلا من ورد ذلك المكان ٠‏ وأما إن لم تجر العادة بإرادة مسجد 
معين ولم يعينه ؛ بطل الوقف ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وسئل أيضا عمن قال في وقفه أو وصيته : وقفت أو أوصيت,بأرضي 
الفلائية ليسرج بغلتها » أو للمصباح في رمضان ولم يقل : للمسجد ) 
لكن قرينة الحال تدل على أن المراد الجامع أو غيره » هل سرج منها 
جميع اللبل » أم لا ؟ 

أجاب : الذي يتجه في ذلك العرف المطرد فيه ٠‏ فإذا قال : وقفت » 
أو أوصيت بغلة أرضي الفلائية يسرج بها في رمضان واطراد العرف 
عندهم أن ما يريد السراج في محل مخصوص ؛ حمل عليه ووجب 
الإسراج فيه » ثم الذي دل عليه كلامه أن جميع غلة الأرض الموصى 
بها تصرف في السراج » فيجب العمل بهما ء أعني أنه تؤخذ تلك الغلة 
وتوزع على جميع ليالي رمضان » ويسرج في كل ليلة بما خصها » سواء 
كفى بعض الليل أو استغرقه ٠‏ نعم ! إن خص كل ليلة بما سرج به 
جميعها في ذلك المحل الذي نزلنا الوقف والوصية عليه ؛ اشترط هنا من 
ينتفع بالسراج » وإلا لم مسحرج إلا القدر الذي إنتوقم فيه الاتتفاع 4 


445 الوقف على الاغنياء ‏ التفويض في الوقف 


لأن إسراج ما عداه حرام » ويكون الفاضل محفوظا عند الوصي أو 
الناظر » وإلا فالقاضي إلى رمضان لقابل ٠‏ وإن لم يخص لياليه بالتوزيع 
ما يكفي كلا منهما ؛ وجب الإسراج بقدر ما تتحصل ولو زمنا يسيرا من 

أول كل ليلة » لأن قصد الموصئإحياء ذلك المحل بالأسراج فيه كل ليلةء 
فإن لم نتحصل إلا ما ,كفي بعض الليالي فقط ؛ لزم إمراجه في ذلك 


البعض ؛ والله أعلم ٠‏ انتهى ٠‏ 
من كلام ابن عطوة : لا يصح الوقف على الاغنياء ا 
فلا يصح للاغنياء الصوام في المسجد الفطر ٠‏ وإن قيل : ليس ) المنع 


مرادهم بل الإباحة له ؛ قسده الم ار ووه المنع من 
الاتتفاعات بالأوقاف مطلقا » كالصلاة في المساجد ٠.٠‏ إلى أن قال : 
وقوله عليه السلام : « من فطر صائما » ٠‏ وهو عام ٠‏ وقول الأصحاب: 
لا يصح الوقف على كنيسة بل على الارين بها ؛ عام يشمل الغني وغيره ٠‏ 
ثم ظمر لي ف « الرعاية الكبرى » بأن المراد جنس الأغنماء والفسقة 
لا أفراد الجنس ؛ فظهرت ٠‏ اتنهى ٠‏ آي ظهمر بأن المنع فيما إذا قال : 
هذا وقف على إفطار الأغنياء أو الفسقة » بخلاف ما اذا قال : هذا وقف 
على الصوام ؛ فيشمل الغني والفقير بلا تردد » من تقرير شيخنا ٠‏ 

إذا قال لآخر : افعل بثلث مالي ما شئت » أو هو يحكمك » أو افعل 
به ما ترى » أو ما أراك الله » أو أنت أبصر به ونحو ذلك صحح » 
فيتصدق به على ما يرى أنه وجه بر أو فضل ٠‏ وإن كان عقارا فرأى 
الصدقة بنمائه كل عام ؛ جاز » ولا يجوز أن يشترى به نخل يوقفه على 
أحد » أو يوقف ثلث نخل الميت الموصي ؛ لأنه لم ينص له على الوقف » 
ولأن عقده لا "تتناوله الوصية إلا بإذن » قاله شيخنا ٠‏ 


من دم جمع الجوامع » الثالث : إذا وقمعل ىأ فقر الناس 4 أو أضعف 


بيع العقار في الوقف ‏ الوقف على النسل | -  :49‏ 


الناس ؛ دفع إلى أفقر أو إلى أضعف من موحد بالظن أو النية00) ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 
إذا أوصى بنخلة من عقاره الفلاني لجهة معينة ؛ لم يصح بيع العقار 
حتى تعين ٠‏ وإن أوصى بنخلة ولم يقل : من عقاري » أو بحجة ؛ فهي 
كالدين . 
إن باع الورثة التركة ولم ينفذوها ؛ فللوصي أو الحاكم أو 
الوارث فسخ البيع كالدين في التركة » قاله شيخنا ٠‏ 
ومن جواب للشيخ سليمان بنعلي : وبيع العقار الموصى فيه بصع 
معلومة لوجه بر » ونقل ذلك إلى عقار آخر ؛ لا بآأس به ٠‏ لكن إن تعطل 
المنقول إليه فلم يف ؛ رجعت إلى الأول ٠‏ اتنهى ٠‏ والذي قرره شيخنا 
عدم الصحة ٠‏ 
قوله في الزكاة : ولا قبل قول منعرف بغلى : إنهفقير إلى آخرهء 
الظاهر أن مثله الوقف على الفقير من أولاده » وأراد الدخول فيه 
من عرف 2 بغنى ٠‏ وأما المرأة الفقيرة مع العني ٠ ٠‏ إذا أرادت التناول منه » 
تدعي عدم النثقة منه ب كفاها شاهدان » قاله شيخنا . 
سبلت موزة عقارها على ضنئاها وما تناسلوا ٠‏ 
الجواب : هذا الوقف مرتب بطنا بعد بطن ء كتبه سليمان بن علي» 
ومن خطه تقلت ٠‏ الظاهر أن قصد الواقفين بقولهم :أن في درجته ؛ 
أنهم إخوة الميت » قاله شيخنا ٠‏ 
إذا وقفت الايسة على أولادها ونسلهم » وليس لها إذا الا بئات ؛ 
فمي قرينة بدخول أولاد البنات » قاله البلباني ٠‏ 
وقف بين إمام مسجد ومؤؤذنه وصوامه » ولا يعرف قسمته المتيقن 
لستحقه » والباقي طريقه الصلح » والحساكم ولي الصوام ؛ فيصالح 
)١(‏ وعلى هامثى الأصل : ( لمله البيئة ) . 


444 2" تآثير شرط الواقف ‏ الوقف على عمارة مسجد 


الإمام والمؤذن ؛ ولا طريق له إلا ذلك » ويفيده كلام الشيخ تقي الدين» 
قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » الثاني عشر : ليعلم أن شرط الواقف إنما 
يؤثر إذا وقع منه قبل عقد الوقف » أو حال عقد الوقف ٠‏ فإن حصل منه 
بعد الوقف ؛ لم يؤثر » وليس له بمد لزوم الوقف وعقده أن يلحق به 
فيها من مغل شىء في السنة المستقبلة » إلا ما بفضل عن المستحق في 
سنة المغل ٠‏ اتتمى ٠‏ 

قال في « الحاوي « : إذا وقف وقفا على عمارة المسجد » واكتفى 
المسجد ببعض غلة الوقف ؛ ففى الفاضل وحهان : أحدهما » وهو قول 
علي بن أبي هريرة : إنه يكون محفوظة للمسجد ؛ لجواز أنه يحتاج إليه 
في ثاني حال * 


والثانى » وهو قول أبى حسن ابن القطان : إنه وشتري به عقارا 
للمسجد ب لأنه أحفظ ٠‏ انتهى ٠‏ من « جمع الجوامع » للسبكي الشافمي» 
وتقله عنه ابن عبد الهادى في كتابه » وهو ما تقل عن « الحاوي »© ٠‏ 

ولاين عبد الهادي من أثناء جواب لشرف الدين المقدسى : ولا 
يجوز أن يصرف - في غير الستة التى كان المغل فيها من مغلها # شىء 
في السنة المستقبلة » إلا ما نفضل عن المستحق في سنة المغل » ووافقه 
على الجواب زين الدين بن منجا الحنبلي ٠‏ 

وكتب ابن الحضرمي الحنفي : إذا كان وجود المثل في سنة ؛ مصرفه 
إلى المستحق في تلك السنة » ولا يجوز صرفه إلى ماباشر في السمنة الثانية 
إلا بعد كمال شرط الواقف ٠‏ اتنهى ٠‏ 


صرف الوقف إلى غير شرط الواقف دهع د 


ومنه التاسع عشر : ما فضل عن المسجد من وقفه ومغله وآلته ؛ جاز 
« الفائق » : وكذا الفاضل من جميع ريعه يصرف إلى مسجد آخر » 
ذكره القاضى في « المجرد » ٠‏ 
الامام أو ناه ٠‏ وقيل : إنما بصرفه أو هه الامام » أو الناظر بإذنه٠‏ اتنهى ٠‏ 
فإنه إذا قال : وقفت هذه الدار مسجدا ؛ صح » ولا يحتاج إلى ذكر 
المصرف ؛ لأنه معلوم بالضرورة أن المسجد للصلاة ٠‏ وكذلك إذا قال : 
وقمت هذا المصحف أو الكتاب ؛ فإنه معلوم بالضرورة أنه موقف للقراءة 
فيه » وإن لم يذكر على قارىء أو بخصه بمكان ٠و‏ كذلكإذا قال : وقفمت 
هذا البئر ؛ فإنه معلوم بالضرورة أنها لمن يشرب منها » وإن لم يخص بها 
قوما من الناس ٠‏ انتهى ٠‏ 

من شرع مسجدا بأن أذن فيه وأقام ؛ وقف ولو لم ينو الوقف » 
قاله شيخنا ٠‏ 


)١(‏ وعلى هامش الأصل : وجدت فتوى للشيخ محمد بن عبد الله 
ابن سليم في وقف رجل لم بذكر له مصرفا » وحاصلها : الظاهر في هذا 
الوقف انه بكون لأقرب ورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم منه » للذكر مثل 
حظ الانثيين . قال : والظاهر لي أن اولاد البنات » وأولاد بنات البنين 
لا يدخلون في ذلك . انتهى . وعلى الفتوى المذكورة ما صورته : بسم الله 
الرحمن الرحيم . ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم حفظه الله 
تعالى » من تصحيح الوقف وبيان معر فته ؛ بلزم العمل به لموافقته القواعد 
الشرعية » قاله ممليه عبد الله اين عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسسن » 
وكتبه بأمره وأملاه سليمان ابن مسحمان » أملى ذلك عبد الله بن عبدالعزيز 
العنقري » وكتبه بأمره وإملائه عثمان ابن عبد العزيز بن ركبان . 


4445 00-7 الوقف للاب ‏ وقف الذهب والفضة 


شخص قال : هذه الدار وقف لأبى : الاين وضناه » والمنت حياة 
عينها ؛ قبل قوله على نفسه وعلى من بعده من أولاده » وبعد انقطاعه 
يكون وقفا منقطعا على ورثته نسبا ٠‏ 

وإنْ قيل : هذا وقف للمسجد أو على المسجد ؛ فللصوام في عرفنا 
ما لم يصرفه قرينة » ككونه أثلاك ؛ فلعمارة المسجد » وما فضل بعدعمارة 
المسجد أو الصوام ب جاز دفعه للإمام إذا كان فقيرا » أو وظيفته قليلة 
لا تقوم به ؛ لقولهم : في سائر المصالح وهو مصلحة »؛ وعلى الفقراء 
مطلقا ٠‏ وإذا شهدت البينة التامة بالوقف ؛ قبلت ولو كذبها المستحق ٠‏ 
فإن لم تكمل ؛ لم يثبت إلا بالحلف معه ٠‏ فلو امتنع ثم حلف البطن 
الثاني ؛ حكم بها ولو كانت صفة الشهادة أن هذه الدار وقف فقط » 
وبهذا حكم من مضى من القضاة ٠‏ 

وإذا وقف عقاره المعين وفيه باب لدار له ؛ لم تدخل في الوقف إذا 
لم يشملها اسمه » لأن حكمها وحدها » ولأنه العرف » من تقرير شيخنا ٠‏ 

ومن جواب للشيخ محمد : ومن أوصى بثلث ماله ؛ وقف بعد 
ما يخرج منه حج ٠‏ لم أقف فيه على صسريح » وميل القلب إلى صحته 
وهو الصواب » والله أعلم ٠‏ قال شيخنا : فيه نظر ؛ لأنه لا يصح وقف 
شيء من ماله » ولا قوله : وقف بعد إخراج درهم منه أو دينار ٠٠٠‏ إلى 
أن قال : يوقف بعد إخراج كذا منه ٠‏ 

وقد قال في « جمع الجوامع » : وأما الذهب والفضة » فإن كانت 
دراهم ؛ لم يصح وقنها مطلقا في الأصح ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن قال : ثلث مالي يشرى به نخل ويوقف على ولدي ٠‏ 

الظاهر أن مراده من غير بيع عقاره » إلا إن نص عليه » بل يشترى 
بشمن العروض » والنخل يوقف ثلثه » وقد وقع مثل هذا في الدرعية ؛ 
فآفتينا الوصي بأن يبيع العقار على أجنبي » ثم يشتريه منه الوصي 


الوقف في الاضحية 7ع سما 


للوقف احتياطا » وإلا ففيها قل من أنه بباع ٠‏ ولو قال له قائل : يباع 
ويشرى به ؛ قال : لا » ولو أراده لبينه ٠‏ 

وقد وقفنا على ورقة للشيخ ناصر بن محمد لم ينسيها ب بخطه 
بيده : إذا قال : ثلث مالي وقف على زيد ؛ يوقف منه العقار ونحوه » 
بخلاف الدراهم والعروض ؛ فيبطل » وهذا بعد من فهم العامة » وقد 
عملنا بخلافه » من تقرير شيخنا ٠‏ 

ومن قال : ثلث مالى بوقفه فلان على ما أراد ونحو ذلك ؛ فالظاهر 
جوازه على ورثة الموصي » لأن الوقف ليس كالطلق ٠‏ وإن قال : يفعل 
به ما أراد » فرأى وقفه عليهم ؛ جاز » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا قال : في عقاري الفلاني أضحية كل عام ٠‏ هل هو العام » أم 
المغل ؟ الظاهر أنه المغل ٠‏ فإن كانت الثمرة ظهرت ؛ استدان فيها » وإلا 
فالأحوط إن كان الوارث رشيدا ؛ ضحى من عنده وحده وتركه عن 
التفاخت ٠‏ وإن كان قاصرا ؛ ففيها ثقل ٠‏ وجلدها لا يجوز بيعه على 
المذهب ؛ ودبعه بجزء منه أو بصوفه ؛ صحيح ٠‏ 

وإل شرى حق الدباغ صح ©) وبيعه قبل دبعه ؛ ففيه شيء + وإن 
كان المدبوغ جلدين وهما ضحانا با واحد » فاقتسماها هو والدباغ وجازء 
وإن كان المدبوغ جلدا جيدا وأعطاه الدباغ جلدا رديئاً عن نصفه ؛ ففيه 
الخلاف الذي في بيع كله ٠‏ وإذا لم مكف الوقف أضحية ؛ أرصد حتى 
يكفى ولو أعواما » لأنه العرف » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الإنصاف » : بحرم ببع الجلد » والحل على الصحيح من 
المذهب » وعنه : يجوز » ويشرى به آلة البيت » لا ماكول ٠‏ قال فى 
الترغيب » و « التلخيص » : وعنه : يجوز بيعها بمتاع البيت » 
كالغربال والمنخل ونحوهما ؛ فيكون إبدالا يما يحصل منه مقصودهما » 
كما أجزنا إبدال الأضحية ٠‏ اتنهى ٠‏ وقطم به في « القواعد » وقال : 
نص عليه ٠‏ 


4غ ل الاستثناء في الوقف ‏ الوقف على طائفة 


ومن « جمع الجوامع » : قال الشيخ في« المغني » : وذكر الحارثي: 
إذا وقاف وقنما واستثنى منه الاتتفاع مدة معينة س وقلنا : يصح ‏ فمات 
ف أثنائها ب :١‏ سبغي أن يكون ذلك للورثة » كما لو باع دارا استثنى لنفسه 
السكنى سنة فمات في أثنائها ٠‏ اتتمى ٠‏ 

الظاهر : وفاء دينه من ذلك ب لأنه تركة بلا تردد » ولم يزل بحكم به 
من عرفنا » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن ( ح< جمع الجوانع » من أثناء جواب للسبكي : 
فهو وقف واحد » سواء كان الموقوف عليه جملة أو واحدا ٠‏ 

الثاني : أن يتعدد الجميع ب فلا إشكال أنها أوقاف ٠‏ 

الثااك : أن تعدد الواقف ٠‏ 

الرابع : أن يتعدد الموقوف عليه أو الصيغة فقط ؛ فلا إشكال في 
تعدد الوقف » كوقفت على زيد داري » ووقفت عليه ستاني إعادة 
صيغة الوقف ؛ فهما وقفان » لأنهما صيغتان » كما لو قال : بعتك داري 
وبعتك بسستاني ٠‏ 

ومنهأ يضاء القاعدةالثالثة و الستون:إذاكان الوه علىطائفة؛ و كان شحرا 
أو أرضا تزرع » متحصلها ثمر أو زرع ؛ فهوللمستحقين٠‏ وهل للناظر بيعه 
ويدفع ثمنه إليهم » أو بدفعه اليهم هو وليس له بيعه إلا بإذتهم ؟ أما إذا 
دراهم في السنة ؛ فهنا بيعه للناظر قطعا » لأن الواقف جعل له ببعه ٠‏ وأما 
إن جعل لكل واحد جزءا منه » كأن جعل لكل واحد قدرآ من الشعير 
أو البر ونحو ذلك + أو جزءآ من المتحصل » » كربعه ؛ فهنا لا سيعه إلا 
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ولا شيئا منه إلا بإذنهم ٠‏ فإن كان الوقف يحتاج الى عمارة أو نفقة أو 
مصروف ؛ قله أن يبيع بقدر ذلك فقط ٠‏ 

ومنه أيضا : قال صاحب « الفروع » : وللناظر الاستدانة عليه بلا 
إذن حاكم لمصلحة ٠‏ قلت : ويتوجه : إن كان على جهة ؛ فبإذن حاكم » 
أو على مستحقين ب فبإذنهم ٠‏ فإن كان على جهة واحتاجت إلى عمارة 
ونحو ذلك قبل دخول المغل ؛ استدان لذلك ٠‏ وإن كان على مستحقين 
وحصات حاجة ؛ فهل يستدين لهم على الوقف ؟ 

يتوجه احتمالان : المختار : نعم ٠‏ فإن نقص مغله سئة ؛ لم يستدن 
ليكمل للسستحقين ٠‏ وهل يستدين ليكمل لأرباب الوظائف ؟ 

توجه احتمالان : المختار : له ذلك ٠‏ 

ومنه أيضا : القاعدة الخامسة والخمسون بعد المئة : لومات مؤؤجر 
الوقف واتتقل إلى من بعده ب لا تبطل الإجارة ونه ء 

إذا كان نخله سبل على عمارة قدور ففضل منهما شىء ؛ صرف في 
عمارة قدر آخر ووقف كالأول » أو تصدؤبه » أو اشترى به قدرآ آخر» 
على ما بحثه الشيخ ؛ وف مصاحة ب لأن ذلك من المصالح ء قاله شيخنا ٠‏ 

رجل غرس أرضا ولا بعلم كيف حلوله فيها » ثم باعها مع غرسها 
سوى قطعة معلومة فيها غرس » قال : هذه سبل علي قدور : ما الحكم 
في ذلك ؟ 

الجواب : الظاهر : إن عين قدورا وقنما » جاز وكان في عمارتها ء 
والفاضل يصرف في عمارة مثلها » أو يتصدق به » أو يشترى به قدور 
على قول الشيخ ٠‏ فإن لم بعين القدور » أو عين مالميكن وقما ؛ لم يصح 
وكان طلقا » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : قال علاء الدين : فيما اذا اختلفوا في 
لنسوبة والتفضيل مع انفاتهم على الاستحقاق ؛ كمن شرك بين ولد بعض 


-.0)-- الوقف على مسجد او طريق ‏ الوقف على الاولاد 


بنيه » ورتب بين ولد بعض »؛ ويموت ولده ويوجد من ولد ولده جماعة 
يختلفون » هل هم من أهل التشريك أو الترتيب ؟ 

فهنا » ؛ من حكم له بشيء في بده » ثم حدث من ادعى أنه مشارك له 
وأتكر من في دده ؛ فالقول قول من في بده ٠‏ 

قلت : فأما إن كان في بد رجل وقف » فادعى أجنبى أنه يستتحق 
فيه » فأنكر من هو تحت بده استحقاقه » مثل أن ادعى أنه موقوف عليه 
أو على ذريته » فإن كان الواقف موجودا ؛ عمل بقوله كما هو ظاهر. 
كلام « الكافي » ٠‏ وإن كان غير موجود ؛ فالقول قول من هو في بده 
إلى أن يشبت الخارج ما ادعاه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

فظهر لنا : إذا كان ف يد امرأة عقار وقف من أبيها مثلا فماتت » 
فنازع ورثة أبيها أولادها بآنهم لا يدخلون فيه » لعل الواقف وقفه على 
أولاده وهم ذكور واناث ؛ فلا يدخل ولد البنات إلا بنص أو قرينة » مم 
العلم أنه وقف زيد وجهل جهل المصرف » فقال أولادها : هذا وقف بيد أمنا 
تستحقه مدة حياتها » فنحن كذلك بعدها » فلا ينزع من بدنا إلا سينة ؛ 
فإن القول قول أولاد المرأة » لأن اليد لميتهم ولهم بعده إلا أن هيم 
المدعي بينة بدعواه » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن ( - جمع الجوامع » : لو وقف على مسجد » أو طريق » أو بثر ؛ 
مرف في مصالحه دول من سكن فيه ؛ ويصرف لأرياب وظائفه »من 
المؤذن » والقيم » والإمام من ذلك إن لم يخصه بالمسجد ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وقغت امرأة عقارها على أولادها للذكر مثل حظ الانثيين » ثم 
أولادهم » وقادم في غلته عشرة آصم » ثم تقسم في شهر رمضان على 
فقراء جيرانها ٠‏ وإن كان أحخد من ذريتها محتاجآ ؛ فهو أولى ٠‏ اتتهى 
كلام الواقف 20 ٠‏ 

فاذا كان ولد البنات فقيرآ محتاج؟ » هل بدخل في الذي قسم 

. كذا في جميع النسسخ المخطوطة التي بين اندينا‎ )١( 


الوقف على ورثئه من كل الجهات | ل اه؟1 


لدخوله في أهل الوقف ؟ فيه تقل ؛ لأنهم لا يشملهم لفظ الدرية ؛ 
ودخولهم أقرب ب لأن الظاهر أن قصده بذلك أهل الوقف المستحقين له» 
لاسيما إن كان كله لأولاد البنات مع حاجتهم الى ذلك » قاله شيخنا ٠‏ 
فلو كانوا جيرانا » لم يع تردد » لأنه أقل الأحوال »؛ قاله شيخنا ٠‏ 
وذكر شيخنا أنه وقف على وثيقة للشيخ محمد بن عبد القادر 
ابن بريد » نلميد الشهاب بن عطوة » أن فلانً ساوم فلانا في عقاره 
الفلانى يشمن كذا وأطلقه له بذلك ؛ فقال : أخاف أنك موقفه » فحلف 
الله أنه لم يوقفه فقلت : استرجعه إن كان صار منك شيء ؛ وطيب 
نفس رفيقك » فقال : أنا مسترجع ومبطل وقفي إن كنت أنا وقفت ؛ 
فحكمت بصحة رجوعه ويكو نه ملكا طلقا » فباعه من فلانواشتراه بشمن 
كذا » وحكمت بصحة البيع ٠‏ اتنهى كلام محمد ٠‏ 
والذي نفعل أنا إذا ذكرنا الببع وشروطه » قلنا : وذلك بعد ما رجع 
فيه » إن كان صدر منه فيه شىء من أن العقار في بده والحالة هذه » 
ثم نحكم بصحة البيع ؛ فراجعته أنك لم تحكم بصحة رجوعه كما قدم , 
محمد ؛ فقال : حكمي بصحة البيع مستلزم صحة رجوعه » وكذا حكمي 
بموجبه » والأحوط قوله بعد ما سألني الحكم » من تقرير شيخنا ٠‏ 
وقف عفاره على ورثنه من كل الجهات » ثم على أولادهم لاتدخل 
فيه الزوجة'" ‏ لأن الجهات + أبوة » وبنوة » وأخوة » وهل ذلك ترتيب 
جملة أو أفراد ؟ بل هوانر نبب جملة طبقة بعد طبقة ٠‏ وكذا وقفه على 
لال فر ثم أولادهم ؛ يكون ترتيب جملة » قاله شيخنا . 


)١(‏ فائعة : قال ف « حاشية المنتهى » : قوله : نسبا ٠‏ يعني لاولاء ؛ أو 
نكاحا » قالابن نصر الله : هل المرادورثنهحينموته » أوحين تقطاع الوقف؟ 
واذا صرف اليهم فماتوا » فهل ينتقلالىورثنهم » آم لا ؟ فآما الأولى؛ففي 
«الرعاية»مايقتضي انالمر ادو رثتهعندا تقطاع الوقف.لأنهقال : الىورثته - 


5م 2020 قرض مال الوقف ‏ جهالة شرط الواقف 

امرأة وقفت عقارها على أولادها وهي شيخة » غلته » تقول : 
مرادي أن لي بيعه متى أردت الغلة » بلا شك مستثناة » وربما يظهر منه 
عدم صحة الوقف مع الثقل » ونحن نعمل بقول الواقف العامي إذا قال : 
مرادي كذا في المجلس اذا احتمله لفظه ٠‏ وكان الشيخ محمد يفتي 
بقبول الواقف العامي في المجلس : إن قصدي في لفظى كذا » من تشريك 
أو ترتيب اذا احتمله لفظه » بخلاف ما بعده ٠‏ 

واذا عمر شخص عمارة في مسجد بنية وقفه للمسجد وفيه مصلحة 
له ؛ جاز ٠‏ فلو عمره ليبيعه ؛ فغاصب ٠‏ فلو باعه على من بوقفه ؛ جاز إذا 
وقفه على المسجد ؛ من تقرير شيخنا ٠‏ 1 

من 2 جمع الجوامع » : هل يجوز للناظر أن يقرض مال الوقف على 
- اذا» أي حي الاقطاع + وأما السالة الثاني ب قفي « شرح الخرقي 
للزر كشي » ٠‏ وحيث قلنا : يصرف الى اأقارب فاتقرضوا ولم يوجد له 
قريب ؛ فانه يصرف الى كذا ٠‏ اتتمى ٠ ٠‏ _علي فيئخذ من كلام الز ركشي 
انه اذا مات ورثته ينتقل الى ورثنهم من أقاربه وهكذا حتى بنقرض 
أقاربه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وف « الحاشية » أيضا : قال الشيختقي الدين : وعموم كلامهم لافرق 
بين المططف بواو » وفاء » وثم ٠‏ اتتنهى ٠‏ 

وفي « الحاشية » أيضا قوله : ولو جهلشرطه ‏ أي شرط الواقف ب 
في قسمته » بأن ثبت الوققه دو نالشرط » قالالحارثي : ان تعذر الوقوف 
على شرط الواقف وأمكن التأنس بصرف من تقدم ممن يوثق به ؛ رجع 
إليه » لأنه أرحجح مما عداه » والظاهر صحة تصرفه ووقوعه عل ىالوقف. 
وان تعذر وكان الوقف على عمارة أو اصلاح ؛ صرف هدر الحاجةءه وان 
كان على قوم وثم عرف في مقادير الصرف لفقهاء المدارس ؛ رجع الى 
العرف » لأن الغالب وقوع الشرط علىوقفه ٠‏ اتنهى٠وفي«التلخيص»:ان‏ 
لم يعرف ارباب الوقف ‏ جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه ٠‏ اتتمى ٠‏ 


الوقف على ابيه ‏ الوقف على قراءة القرآن لامع د 


جهة أو مستحقين بغير إذنهم ؟ 

أما لغير مصلحة ؛ فلا ء والمصلحة » كخوف عليه من ذهاب » أو 
فساد » أو قبض » أو خاف عليه الطريق ؛ فالظاهر جوازه ٠‏ 

قال في « الفروع » : نتوجه في قرض الناظر مال الوقف ؛ أنه 
كقرض الولي مال المولى عليه ٠‏ اتنهى ١ ٠‏ 

ومن جواب للبلباني : إذا وقف آخر على أبيه إن احتاج ؛ فالوقف 
صحيح » ويكون لأولاد الواقف بعد أبيه ٠‏ اتنهى ٠‏ ومن خطه تقلت » 
قال شيخنا : قد رجع البلباني عن ذلك » لكن وقع ما يشبه لذلك أن ابن 
مجلى وقف على والده إِنْ احتاج حياة عينه » ثم بعده على أولاده ؛ فقلنا 
بصحته وأنه لمن بعده , لكن هل هم أولاد الواقف أو أولاد الأب ؛ 
لقوله على أولاده فصارت محملة ٠‏ 

اشته علينا » هل هم أولاد الأب أم الاين ؟ فالمتبادر الى الفهم أنه 
لأولاد الواقف بدليل قوله : إن احتاج حياة عينه ٠‏ فاذا قيده على أبيه 
بالحاجة ؛ فكيف يطلقه بلا شرط على أولاد أبيه وهم إخوة الواقف ؟ ! 
وكيف يقدم إخوته على أولاده وقد علمنا أنه لأولاد الواقف ؟ من تقرير 

الثاني والثلاثون : إذا شرط الواقف في وقفه قراءة قرآن » أو قراءة 
حديث » أو تدريس فقه بمسحد » أو بيت » أو مدرسة » أو رباط ؛ أو 
مكان » أو بلد ؛ تعين القزآن أو التدريس في العلم الذي عينه » وهل 
يتعين المكان ؟ نتوجه احتمالات : 

أحدها : يتعين وهو ظاهر كلام بعض أصحابنا ٠‏ 

والثاني : لا٠‏ 

والثالث : إن كان للواقف قص.!. ف وقوعه في المكان » أو علم ذلك 
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بقرينة » كمن بنى مدرسة وجعل فيهما درسآ ونحو ذلك لقيام شعائر 
مدرسته ؛ تعين المكان ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه أيضا : وف أثناء جواب للسكى ١‏ للسبكي : القسم السايم : أن بجهل 
الحال ولا بعلم منه غير ما عادة مباشر به ٠‏ 

فهاهنا لا بغير شيء من تلك العادة » ولا بتحاوزها » بل يتبع تلك 
العادة ولو رأينا كتايا يقتضي أنه وقف وسكت عن السبيل مثلا ٠‏ 


وبجوز ذلك _. لا نغيره ‏ إلا اذا اعتفدنا بطلانه ؛ لاحتمال أن 
يكون حاكم حكم بذلك ؛ واليد دليل عليه » فيبقى على ما هو عليه 
لدلالة اليد مع الاحتمال ٠‏ ويحتمل أيضا أن يكون له كتاب آخر » أو 
سبب آخر ؛ فاليد دلالة على الاستحقاق » والأسباب كثيرة لا تنحصر ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

ومن قال : في هذه الأرض كل سنة كذا » سواء كان مقدما في غلة 
وقف » أو هو وصية على جهة بر » وفي بعض الستين لم تزرع » فهل 
يازمهم ‏ أي المستحقين ‏ الاخراج كل سنة » أم في السنة التي تزرع 
فيها دون غيرها ؟ 

الظاهر لا بازمهم الا سنة المغل » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : ولو كان الممرط ناظر وقف ؛ فالضمان على الوقف لا على 
الناظر إلى آخره ٠‏ 

هذا كلام ابن نصر الله » وهو صحيح ٠‏ فإذا فرط الناظر بأن طلب 
منه هدم جدار الوقف الماكل ونحوه » ففرط بتركه ؛ فالض مان على 
الوقف كما تقدم أنه على المالك ٠‏ فان فرط بفعل فعله ؛ فالضمان عليه 
لأنه الماشر ؛ قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : ومن أثناء جواب للسبكي في الفرق بين 
أوقاف 1 والشاميين ٠‏ 


اختلاف أرباب الوقف ‏ وقف الاء دوه 


فالشام يكون في الوقف جماعة » لكل منهم اسم ؛ أحدهم ناظر » 
والآخر شاهد » والآخر مشارف » والآخر شاهد » والآخر عامل » وريما 
يكون آخر صاحب ديوان » وآخر مستوفيآ ونحو ذلك ؛ فيترتب على 
ذلك مفاسد ؛ وتمامة فيه ٠‏ 

وإذا وقف شخص عقارين له على أولاده مثلا بلفظة واحدة » وقادم 
عليهم في غلته شيء معلوم لجهة بر » فان استولى على أحد العقارين 
غاصب + فالظاهر نا » وإليه ميل الشسيخ محمد » وأجاب به عبد الرحمن 

مفتى الأحساء ؛ أن الوصية تقسط بينهما » فلا يكون على الأولاد إلا 
قدر ما بأبديهم فقط ؛ لأن كل واحد منهما على حدته واسمه وحده ولو 
كانا في وقف واحد » فأما إن كانا وقفين ؛ فلا أشكال أن كل عقار وحده» 
فلا يازمهم اخراج عما في بد الغاصب بلا تردد » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن ( + جمع الجوامع » : ذكر القاضي علاء الدين ١‏ بن اللحام. » قال 
في الكافي : إذا اختلف 1 ربابالوقف فيه ؛ رجع الى الواقف » لأ نالوقف 
ثبت إقوله ٠‏ فان لم يكن الواقف موجودا + اتساووا فيه ؛ لذ ارك 


٠ اتتهى‎ 

ومن « - جمع الجوامع » : قال في « الفروع » : بسح في معين جاثر 
ببعه » فظاهره لا يصح فيما لا يصح بيعه + وإنه لابد من العلم به ٠‏ 

ومنه أيضا : قلت : التحرير في وقف الماء إن كان محوزا في إناء » أو 
قربة » أو مصنم ؛ إنه لا يصح » وهو سبيل لا وقف ٠‏ واما البئر » فان 
كان ماؤها نابعا ؛ صح وقفها ووقف مالهما ٠‏ وان كان مستنقعآ يجمع 

اذا قال : هذا وقف على زيد » فان رزقنى الله ولدا فهو أحق به ؛ 
فالظاهر صحته ٠‏ فان جاءه ولد فهو أحق به ؛ وحكم به ناصر بن محمد » 


لمع عزل الناظر ‏ اتحاد الوقف 


وسليمان بن شمس » وواققهما الشيخ محمد » وهو الدي ننفهم ؛ قاله 
شبح ٠‏ 

ومن جمع الجوامع » : من أثناء كلام نقله عن الفتاوى المصرية 
للمعزول ولا غيره رد ذلك » ولا يتناول من الوقف شيئا والحالة هذه ٠‏ 
وان اشتبه الأمر وكان الناظر عالما عادلا ؛ سوغ له اجتهاده ٠‏ اتنهى ٠‏ 


واذا وقف عقاريه على أولاده في وقتين ؛ فكل وقف وحده يقسم 
على حدته » وقال عبد الوهاب : وقف واحد اذا كانت الجهة واحدة 
والموقوف واحد . واذا قال ثلث مالى يشرى به عقار يوقف على زيد ؛ 
صح ذلك » من تقرير شيخنا 0 

ومن « جمع الجوامع » : من جواب للسبكي : المسألة الاولى في . 
اتحاد الوقف وتعدده مسائل ٠‏ 

أحدها : أن نتحد الواقف والموقوف عليه والصيغة ولم يفصل ؛ 
فهو وقف واحد » سواء كان الموقوف عليه خمسة أو واحدا » كقوله : 
وقمت داري على الفقراء » أو داري وبستاني على الفقراء » أو على زيد؛ 
فهذا وقف واحد بلا خلاف ٠‏ 

وفائدة اتحاد الوقف وتعدده تظهر في مسائل » منها في استحقاق 
أهله عند موت بعضهم » ومنها في العمارة ٠‏ فاذا كانت أماكن موقوفة » 
واحتاج بعضها الى عمارة ‏ وكثيرا ما تفع هذه المسألة ونسأل عنها ‏ 
ويكون الواقف واحد] والموقوف عليه واحد؟ ؛ كأوقاف الصدقات ٠‏ 
والذي يظهر أن العمارة إنما تحب من الوقف الواحد بعضه لبعض » 
فمتى تعدد ؛ لم تجب عمارة أحد الوقفين من الآخر » سواء اتحد الواقف 
والموقوف عليه » كما إذا وقف على شخص واحد في وقتين وقفين » أم 
تعدد احدهما » 


تعدد الوقف واتحاد الموقوف عليه لاه ل 


نعم ! إذا تعددالوقف واتحدالموقوف عليه » وكازمعينا ؛ فله أن يعمره 
. ممنه أو من غيره كسائر أمواله + وان كان من جهة ؛ فيظهر أن يكون 
للناظر في أمرها أن يفعل المصلحة » وليس هو الناظر فيالوقف » بل الناظر 
على تلك الجهة من كان إن كان لها ناظرا » وقد يتعذر ذلك في بعض 
الاوقات » بل تكون للفقراء أو حاجتهم خاصة ؛ فتقدم علىعمارةالوقف 
الآخر ٠‏ وإن كانت لا تقدم على عمارة ذلكالوقف » وقديسوغ بأ نيكون 
صرف ذلك القدر إلى تلك العمارة لا بعوق عليهم أمرا هم محتاجون 
إليه » ويحصل له بذلك مصلحة ٠‏ 

الثانية من صور العقد : أن يتعدد الجميع ؛ فلا اشكال آنها أوقاف 
متعددة كوقفين من واقفين على شخصين ٠‏ 

الثالثة : أن يتعدد الواقف فقط » كما لو وقف زيد داره على عمرو 
وعلى الفقراء » أو وقف خالد داره عليه ٠‏ 

الرابعة : أن يتعدد الموقوف عليه أو الصيغة فقط ؛ فلا إشكال في 
تعدد الوقف » كقول زيد : وقفت على عمرو داري » وعلىخالد بسستاني» 
أو قوله : وقفت على زيد داري » ووقفت عليه بستاني باعادة صيغة 
الوقف فيهما وقفان ب لأنهما صيغتان » وتمامه فيه ه ‏ 

قال في « الانصاف » : تنبيه : محل الخلاف إذا كان الموقوف عليه 
معينا » أو جمعا محصوراً ٠‏ فاما إن كان الموقوف عليهم غير محصورين 
كالفقراء والمساكين ؛ أو على مسجد » أو مدرسة » أو قنطرة » أو رباط 
ونحو ذلك ؛ فالنظر فيه للحاكم قولا” واحدا ٠‏ اتتهى ٠‏ 

اذا قامت بينة أن هذه الدار وقف » ولا نعلم شرط الواقف ؛ عمل 
بالعادة الجارية من ترتيب أو تشريك » وإلا فهو كوقف منقطع » قاله 
شيخنا ٠‏ 

وقف عقاره على بعض ورثنه وربعه لا يقوم بعمارته » وأوصي 


8ه 20 التفويض والنزول والتقرير في نظر الوقف 


بعمارته في ماله ؛ فالظاهر صحة همذه الوصية لأنها عمارة لوقفه الذي 
لا يقوم به ربعه لقلته » وبه حكم ناصر وابنه » وتقل عن البلباني » قاله 


٠ ٠. 
0. 


ومن ( ح جمع الجوامع » : بعد السؤال : اذا كان الناظر الثاني يعرف 
الاماكن لموقوفة ؛ صح اللتفويض إليه ٠‏ وان لم يحددها في اللكتوب 
وإِن لم يعرفها ؛ فلا بد من التحديد » كتبه عبد الكريم الانصاري ٠‏ 


قلت : النزول والتفويض والتقرير في نظر وقف ؛ لا يحتاج الى 
معرخة الجهات ولا تحديدها ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه : إذا وجدنا وقفآ ولم نجد له ناظرآ ؛ إن النظر يكون للحاكم ٠‏ 
وان كان أحد ثم من ذرية الواقف ؛ فلا مدخل له في الوقف ٠‏ ومنها : 
إذا جعل نظره للحاكم أو القاضي » وكان ثم من لا يصلح للقضاء ء كجاهل 
وفاسق ‏ فالذي ينبغي أن ليس له النظر » ولا الولاية عليه ؛ لا سيما 
على قاعدة مذهينا من ان ولانته غير صحمحة ء اتتهى ٠‏ 

قال في « الانصاف » الثانية : قال المصنف والشارح وغيرهما : 
والحكم في الرهن » والهبة » وسائر العقود إذا جمعت ما يجوز وما 
لا يجوز ؛ كالحكم في البيع » إلا أن الظاهر فيها الصحة » لأنها ليست 
عقود معاوضة فلا يوجد جهالة العوض فيها ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال في « القواعد » : والحكم في الرهن » والهبة » والوقف ) 
وتمامة فيه ٠‏ 

فظهر أنه إذا أقام زيد بينة بوقف زيد عقاره الملاني » ثم ظهر أنه 
خرج منه سهم ولم تتحد البينة الخارج كم هو ؛ فالوقف صحيح » 
وقال بعض الناس ببطلانه » ثم رجع ووافق وحكم بالصحة » قاله شيخناء 

ومن ( < جمع الجوامع » : ومنها : إنما فضل عن الموقوف عليهم » 
أوعن مصلحة الجهة الموكوف عليها ٠‏ 


الفعل في الوقف للمصلحة ثمرة اللموقوف ‏ ل 404 


مثال الأول : وقف وقفا حاصله كل سنة مائة على عشرة من الفقراء 
أو الفقهاء » قتحصل منه في سنة أو سنتين زيادة على المائة » أو وقف على 
مصلحة مسجد أو رباط ونحو ذلك » فمتى زاد الوقف بِآنْ صار يتحصل 
منه ما يزيد على مصلحته ؛ فالمرجع فيه الى الناظر » وفيما يفعل يتوجه 
احتمالات : 

آحدها : بصرفه الى آقرب الاشياء شبها ٠‏ فإن كان على مسجد ؛ 
صرف الفاضل عنه إلى أقرب المساجد اليه ٠.٠‏ إلى أن قال : ومنهما: 
إذا وجدنا مسجدا أو جهة من جهات الخير قد فضل بعض متحصل 
وقفها عنها » ووجد أمر مهم غيرها يحتاج الى صرف » سواء عليه وقف 
لم يقم به أو ليس عليه وقف » يتعلق يجميع المسلمين أو بعضهم » 
كمسجد » وطريق » وعقبة وغير ذلك ؛ جاز الصرف اليه ٠‏ 

ومنه أيضا : ليس للناظر أن يفعل شيئآ في أمر الوقف الا بمقتضى 
المصلحة الشرعية » وعليه أن يفعل الأصلح فالأصلح » وهذا في كل من 
تصرف لغيره بحكم الولاية » كالامام » والحاكم » والواقف » وناضر 
الوقف وغيرهم اذا قيل : هو مخير بين كذا وكذا » أو يفعل ما شاء » أو 
ما رأى ؛ فانما ذلك تخيير مصلحة لا تخبير شهوة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه : الناظر بشرط الواقف » أو بتقرير ؛ لا بحل له عزل نفسه عن 
النظر إذا علم ان الوقف يفسد ء أو يتجرأ عليه من بأكله بيد أو نظر ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

ومنه : الثالثة : في ثمرة الموقوف » وهىيمنقسمة الى فوائد ومنافع . 
فالمنافم » كالصوف » والوبر » واللبن » والثمار » والتتاج » والغلة ٠‏ 
والمنافم كل ذلك للموقوف عليه » يتصرف تصرف الاك في أملاكهم 
بلا خلاف إلا النتاج ؛ ففيه خلاف ٠‏ ثم الموقوف إن كان شجرا ؛ ملك 
ثمرها دون أغصانها » لأن الأغصان جزء الذات الموقوفة ؛ فلا تدخل في 


.ةل منافع الوقف ‏ شروط الواقف 


الملك إلا أن تكون مقصودة في العادة » كأغصان الخلاف ؛ فتكون كثمر 
غيرها » وتمامه فيه ٠‏ 

وعبارة « التوضيح » : ويملكالموقوفعليهالوقف » صوفه » ولبنه» 
وثمرته » ونفعه » ونتاجه » وأرش جنابة عليه ٠‏ اتتنهى ٠‏ 

فقولهما : وتتاجه ٠‏ هذا على غير المذهب » لكن العسيان اليابسة 
والكرب ‏ يملكهما موقوف عليه » بخلاف الرطبة » قاله شيخنا ٠‏ 


من 2 جمع الجوامع » : وفي فتاوى ابن الصلاح مسألة : في ناظر 
وقف أجره من غير إشهار » هل نصح إجارته ؟ 

فأجاب : لا تصح من غير إشهار » إلا اذا أجره بما يغلب على ظنه 
أنه لا يزاد عليه بالاشهار شيء » والأمر بالاشهار مسطور أيضا في مال 
المفلس ٠‏ اتنهى ٠‏ وهذا لا يتأتى على قواعدنا » فان عندنا لا يجب 
الإشهار على الناظر » وانما عليه أن ينظر المصلحة » ولو قيل باستحباب 
الاشهار لم يبعد ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ثم قال : قال أبو العباس : من قال من الفقهاء : إن شروط الواقف 
نصوص كألفاظ الشارع ؛ فمراده آنها كالنصوص ٠.٠‏ الى أن قال : أي 
يستفاد مراد الواقف من آلفاظه المشروطة » كما يستفاد مراد الشارع من 
ألنفاظه » فكما يعرف العمو مو الخصوص » والاطلاقوالتقييد » والتشريك 
والترتيب في الشرع من ألماظ الشارع ؛ فكذلك يعرف في الوقف من 
الفاظ الواقف » مع ان التحقيق في هذا أن لفظ الواقف » ولفظ الحالف» 
والبائع » والموصي » وكل عاقد ؛ بحمل على عادته في خطابه ولغثه التي 
يتكلم بها » سواء وافقت اللغة العربية العرباء » أو العربية المولدة » أو 
العربية الملحونة » أو كانت غير عربية » وسواء وافقت لغة الشارع آو لم 
توافقه » فان المقصود من الالفاظ دلالتها على مراد الناطق بها » فنحن 
نحتاج في معرفة كلام الشبارع الىمعرفة لغته » وعرفه » وعادته » وكذلك 


تاجر الوقف اكثر من سنتين 2-0 


في خطاب كلامه ٠‏ وكل قوم فإذا تخاطبوا بينهم في البيع » والإجارة أو 
الوقف » أو الوصية , أو النذر أو غير ذلك بكلام ؛ رجع على معرفة 
مرادهم الى ما يدل على مرادهم من عادتهم فيالخطاب » وما يقترن بذلك 
من الأسباب ٠‏ واما أن يجعمل نصوص الواقف أو نصوص غيره من 
العاقدين كنصوص الشارع في وجوب العمل بها ؛ فهذا كفر بالاتفاق » 
إذ لا يطاع أحد من البشر في كل ما يأمر به بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وقد اتفق المسلمون على ان شروط الواقف نتقسم الى قسمين 
صحيح وفاسد » كالشروط في باقي العقود ٠‏ فالشروط ان وافقت كناب 
لله كانت صحيحة ء وان خالفت كتاب الله كانت باطلة ٠‏ 

ثم قال : وأتننى عدة مرار صورة مسألة من حلب » في وقف شرط 
واقفه أن لا يوجر أكثر من سننين » فآجره الناظر عشرين سنة » وحكم 
حاكم حنبلي بصحة الأجارة » وقال : مذهب أحمد يجوز مخالفة شرط 
الواقف في ذلك ؛ فأجبت عليها بأن هذا القول من هذا الحاكم على 
الإطلاق خطأ وافتراء على مذهب أحمد بغير علم » والصواب في ذلك ؛ 
متى كان في الابجار مصلحة أكبر من مراعاة شرط الواقف ؛ فهنا قال 
بعض الاشياخ : حفظ عين الوقف أولى » وتجوز مخالفة شرط الواقف » 
واعتمدت في ذلك على ما سمعته من شيخنا » ومن القاضي برهان الدين 
ابن مفلح » ولم بحضرني فيها تقل » ثم ريت كلام « الفروع » وقد 
صرح بها غيره أيضا ٠‏ 

وقد قال العلامة بن القيم في ( اعلام الموقعين » بعد كلام له سيق : 
هذا من أبطل الباطل» وأقبعم الحيل » وهو مخالفة شرط الواقفومصاحة 
الموقوف عليه » وتعرض لابطال هذه الصفة ٠‏ 

ثم قال : فلا يحل لفت أن يفتي بذلك » ولا لحاكم أن يحكم به » 
ومتى حكم به ؛ تقض حكمه ؛ اللهم الا أن يكون فيه مصلحة للوقف, 


كت استثناء الانتفاع ق الوقف 


بآن يخرب ويبطل نفعه » فتدعو الحاجة الى إيجاره مدة طويلة يعمر فيها 
تلك الأجرة » فهنا تعين مخالفة شسرط الواقف تصححا لوقمه » 
واستمراراً لصدقته ٠‏ 

ثم قال : رأيت المسآلة بعينهما في الفتاوى المصرية » وصورتها فٍ 
وقف شرط واقفه أن لا ؤجر أكثر من سنتين ؛ فهل للناظر أن جره 
أربع سنين » أم لا ؟ 

فأجاب : إذا لم يمكن الانتفاع به إلا على هذا الوجه ؛ حاز ذلك » 
وان كان فيه مخالفة للشرط المطلق ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومنه عن « الاختيارات » : العادة المستمرةوالعرف المستقر في الوقف) 
بدل على شرط الواقف : أكثر مما بدل لفظ الاستفاضة ء اتنهى ٠‏ 

ومنه : الثانى عشر : ذكر في « المغنى » وذكره الحارثى : اذا وقف 
وققا واستثنى منه الاتتفاع مدة معيئة ‏ وقلنا: يصح ‏ فمات يي 
أثنائها ؛ ينبغي أن يكون ذلك لورثنه » كما لو باع دار؟ واستثنى لنفسه 
السكنى سنة فمات في أثنائها ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وسئل العلامة ابن حجر عمن وقف دارا على نفسه »؛ ثم على ولاده ) 
وشسرط النظر لنفسه » ثم لولده للأرشد فالارشد » وحكم بموجب 
الوقف وبلزومه وبصحته حنفى » وشرط أن يبدأ بعمارته من إجارته 
بنظر ولده » فبعد موته وضع الولد المذكور يده عليه وأجره مائة سنة 
من غير احتياج لعمارنه » وحكم بصحة الإجارة شافعي ؛ فهل حكم 
الحنفي نتناول الحكم بيطلان هذه الاجارة » فان مذهبه لا بحوز إجارة 
الوقف أكثر من ثلاث سنين ؟ 

فأجاب : الحكم بالموجب متضمن للحكم بجميع الآثار التي براها 
الحاكم » بشرط أن بدخل وقت الحكم بما ء مثاله : أن يحكم حنفي 
بموجب تدبير » فمن موحبه عنده منع بيع المدير ؛ فقد حكم به في وقته 
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أنه منع السيد منه فأمتنع عليه » فاذا اذن له شافعي فيه ؛ لم يعتد به 
لأن فيه تقضآ للحكم الأول » وليس للشافعي أيضا الحكم بصحة بيعه 
لو وقع ؛ فان حكم ؛ وقع باطلا بقضية الحكم الاول ٠‏ 

اذا تقرر ذلك ؛ علم منه أن حكم الحنفي بموجب هذا الوقف 
متضمن لحكمه بامتناع اجارته مدة لا يجيزها الحنفي ب لأن هذا أثر من 
54 ر حكمه » وقد دخل وقته فصار كأنه وجه حكمه إليهءوحينئذ فليس 
لشافعي الحكم بما يخالف ذلك ؛ لأن فيه تقضا لحكم الحنفي وعلى 
التنزل » وان حكم الحنفي لا يشمل ذلك » فاجارة الناظر الوقف مائة 
سنة من غير احتنياج لذلك باطلة » كما حرره الولي أبو زرعة في فتاويه 
حيث قال : وما بفعله حكام مكة من إجارة دور الوقف الخرية الساقطة 
مائة سنة أو نحوها عند الاحتياج لأجرة المدة المذكورة لأجل العمارة ؛ 
حسن يسوغ اعتماده إذا لم يكن للوقف حاصل يعمر به » ولا وجد من 
بفرضه القرض المحتاج إليه للعمارة بأقل من أجرة المدة المذكورة ؛ فانه 
لا معنى لاجارة مدة مستقيلة بأجرة حالة من غير احتياج لذلك ٠‏ انتهى٠‏ 

فإجارة المدة المذكورة باطلة عند الشافعى أيضا » على أن الأذرعى 
قال : لا تجوز إجارة الوقف مائة سنة مثلا” مطلقآ ؛ لأنه يودي الى 
استهلاك الوقف . فالحاصل إجارة الوقف المدة المذكورة باطلة عند 
الحنفي على كل تقدير ؛ والله أعلم ٠‏ 

ومنه : واستفتي في هذا الحكم » إذا رفع الى حاكم آخر ؛ هل 
يسوغ له نقضه ‏ يعني حكم الاذرعي ‏ أو تنفيذه ؟ 

فأجاب جماعة من جميع المذاهب بأنه ليس له نقضه » ومنهم من 
الحنابلة من علل بأنه من المختلف فيه » والحاكم إذا حكم في مسألة 
الخلاف يرتفع الخلاف » وكتبه بوسف بن محمد ٠‏ 

قلت : لعله القاضي جمال الدين المرداوي ٠‏ ثم قال : وقالالسبكي: 


856 د نقض احكام الحكام 


وان حكم فيها بحكم ولم يكن عليه دليل ؛ ينبغي جواز نقضه ٠‏ وان 
كان عليه دليل ؛ لم ينقض ٠٠١‏ الى أن قال : وإن بين المستند » ورأيناه 
غير صالح » ولا تشهد قواعد الصحة بصحته ؛ فينبغي أن ينقض » ويبحكم 
حكما مستندا إلىدليل صحيح ٠‏ لكن أرى من باب المصلحة أن لاينقض» 
وينفذ لثلا بحسر الناس على نقض أحكام الحكام » ويجعل التنفيذ كأنه 
حكم مبتدءا مستقلاك ٠‏ ولو حكم الحاكم المنفذ بحكم مستندا الى دليل 
موافق للأول ؛ وبقي الاول على حاله ؛ كان أولى وأجمع للمصالح ٠‏ 
اتنهى كلامه ٠‏ وفيه تعصب على الحنابلة » وكلام لا يليق ٠‏ فقوله : إن 
النتوى لم ينسبوا فيهما المستند ؛ فان رفعة الفتوى لا تليق بذكره » 
وأيضا فان غالب من يفتى في هذه الأزمنة إنما هو مقلد ؛ فليس عليه 
معرفة المستند » ويكفيه التقل من مذهيه ء وقوله : ان هكم 
الحاكم إن لم يكن عليه دليل ؛ جاز نقضه » فغير مسلم ٠‏ 
والحاكم إن كان مقلدا ليس عليه للحكم دليل » بل عليه اتباع مذهب 
إمامه والحكم به ٠‏ واذا حكيم بنذهيه ؛ لا يجوز لأحد نقضه ء وان كان 
مجتهدا ؛ لم يكن له الحكم الا باجتهاد ودليل ٠‏ واذا اجتهد وحكم ؛ 
لم يكن لأحد نقض حكمه ؛ سواء اطلع على دليله أو لا ؛ إلا أن يخالف 
نصآ أ واجماعا » وكلامه تحمل بغير وجه ٠‏ 

وإذا حدثت مسألة للمتأخرين لا دليل عليما من الكتاب والسنة 
لواحد منهم ٠‏ فان وقع ذلك للمقلدين ؛ لم بجز لأحد احداث قول ولا 
حكم فيها » وان كان قد تقدمهم فيها كلام مجتهد ؛ وجب اتباعه ٠.٠‏ 
الى أن قال : وكلامه هذا كلام فقيه نمس عالم بالاصول » أي أصول 
الفقه » وليس بفقيه تقل ؛ فانه في باب الفقه النقلى يدل كلامه على أنه 
قاصر فيه ؛ فانك لا تجد له فقها تقليا في مسألة ٠‏ اتنهى ٠‏ 


ومن أجوبة الباقيني في الحادي بعد المائتين » بعد كلام له سبق : 
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ولا ينظر في ذلك إلى البدل من ضمير الغائب » ولا إلى بدل بعض من 
كل ؛ فإن الألفاظ من المقرين والمنشئين لوقف »؛ أو وصية » أو إعتاق » 
تحمل على ما فهمه أهل العرف ؛ لا على دقائق العربية ب فان الواقف قد 
لا يكون له معرفة بشىء من لغة العرب ولا دقائقها » ولا البدل من 
المبدل ؛ ولا البعض من الكل ب فتنزيل كلامه على ما لا يعرفه لا يستقيمء 
ولو لحن في الاعتاق بتذكير أو تأنيث؛ لم يؤثر في الإعتاق عملا بالعرف ٠‏ 
ولو كان الواقف يعرف العربية ؛ فإنه لا يقضي على لفظه الذي له 
محتملان من جهة العربية بأحد المحتملين » الا أن يثبت بينة إرادة ذلك ٠‏ 
اثنهى ٠‏ ا 1 

ومنه السادس والستون والمئة : قد ذكر في القواعد المجهولة فيما 
إذا قبض سلما بقول المسلم إليه » ثم أقر بفبضه » أو وقعت قسمة بينه 
وبين شريكه » ثم أقر أنه صار إليه حقه » ثم بان الأمر بخلاف ما أقر به » 
لم يؤاخخذ بإقراره ٠‏ 

قال : وهل يكون من هذا لو أقر أن هذه الدار بينى وبين فلان 
أثلاثا » ظنا منه أن الواقف وقفها كذلك عليهما ؟ فتبين أن الواقف وقنها 
بينهما نصفين » بمعنى أنه لا يك اخذ بإقراره » قال : وفيه نظر شير إلى 
تردد عنده في المسألة ‏ أي في مسألة الواقف ‏ فيحتمل وجهين ٠‏ 

فظاهر كلام بعضهم : يواخذ بإقراره » والمختار : لا ٠‏ ثم قال : 
وأما من وقف شيئا كقطعة أرض أو دار فسماها ثم قال : غلطت فيها ) 
إنما أردت غيرها ٠‏ فهل بقبل قوله فى الغلط » أو أقر أن دارا أو قطمة 
موقوفة على كذا ؛ ثم تبين أن الوقف غيرها ؟ لم يإؤاخذ بإقراره ولا 
وقفه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « قواعد ابن رجب » الثانية والثمانون منها : الموصى بوقفه 
إذا نما بعد الموت وقبل إيقافه ؛ فآفتى الشيخ تفي الدين أنه يصرف 
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مصرف الوقف ؛ لأن نماءه قبل الوقف كتماله بعده ٠‏ وتقل يعقوب 
ابن بختان وإبراهيم بن هانىء عن أحمد فيمن جمدل مالا في وجوه البر 
فاتجر به الوصي ؛ قال : إن ربح جعل ربحه مع المال فيما أوصى به ٠‏ 
وإن خسر كان ضامنا » وتمامه فيه ٠‏ 

ومن « الانصاف » بعد حكابة كلام الشيخ المتقدم ذكره » قال : 
وأفتى به العماد السكري الشافعى » قال الدميري : وهو الظاهر ٠‏ 
وأجاب بعضهم بأنه للورثة ٠‏ اتتهى ٠‏ وقطع في « المنتمى » بالناني في 
آخر الموصى له ٠‏ 

قال في « شرحه » لمؤلفه : ولا يعطى إلى أيام الحج » قاله أحمد ٠‏ 

تقل أبو طالب : اشترى به عقفارا نتحر به ؛ قال : لا يجوز ٠‏ قد 
خالف ما لم يقل : اتجر به » ذكرهما في « المروع » .٠‏ وفي « شرح 
الاقناع » في كتاب الزكاة : كمال موصى به في وجوه البر » أو يشرى به 
مايوقف ... إلى أن قال : وإن خسر المال ؛ ضمن الوصي النقص 
لمخالفته إذا ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وظاهر ما تقدم : أن الوصي لا نتحر به ٠‏ فإن فعمل مع التحريم ؛ 
فالربح للوصية كمال مغصوب ربح ٠‏ وإن خسر ؛ ضمن الخسارة 
أي الوصي ‏ وسواء كان في حجة لم بحصلها » أو بشري به عقارا 
يوقف على جهة » سواء كان الوقفمعلىالورئة أو غيرهم » خلاف ما اتجه 
الشيخ مرعي ؛ من تقرير شيخنا ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : هل يجؤز للناظر أن يصالح في الوقف » 
أو عن الوقف بعال برجم به عليه أو ببمضه ؟ 

قد أطلق بعض المتفقهة في زمننا أنه ليس للناظر ولا الوصي المصالحة » 
وهو عين الخطا ٠‏ والصواب في ذلك الجواز مع المصلحة ؛ وأن يقال فيه 
بالتفصيل » وهو أن المصالحة لا تخلو من أحوال : 
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أحدها : أن يكون بمال من ريعه خوفا من ذهاب عين الوقف ؛ 
فهذا لاشك في جوازه ٠‏ وكذلك إذا صالح الوصي عن عقار الصغير 
عند الخوف من ذهابه ٠‏ 

والثاني : أن يصالح ب سعض الوقف عند الخوف من ذهاب جملته ؛ 
فهذا أيضا لا شك في جوازه ٠‏ 

والثالث : إذا كان الأمر بالعكس » وهو أن يصالح بأن بأخد هو 
الد راهم عوضا من الوقف أو بعضه مع إمكان الاتتماع به ؛ فهذا 
لا بحوز ٠‏ وآما مع عدم إمكان الاتنفاع به ؛ فيجوز ٠‏ وأما المصالحة 
لاجراء ماء في الوقف ونحو ذلكبمال ء فإن كانفي ذلك مصلحة للوقف» 
جاز » وإلا فلا ٠‏ اتتهى ١ ٠‏ 

ومنه ء الثالث : إذا مات شخص من مستحقي الوقف وجهل شرط 
الواقف ؛ صرف نصيبه إل ىجميع المستتحقين بالسوية » ذكره أبو العباس٠‏ 
فإن كان كل فخذ منهم له نصيب أبيهم لهم دون غيرهم » ومات شخص 
من أحد الأفخاذ ؛ قسم نصيبه لفخذه بالسوية دون غيره من الأفخاذ ٠‏ 
فإن كانت العادة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين » قسم كذلك ٠‏ انتهى ٠‏ 

ومنه » القاعدة الثالثة والسبعون ف فتاوى الشاميين : وقف ثبت 
عند حاكم من الحكام وحكم به » وولى عليه ناظرا يصرف أجوره في 
المصارف المذكورة فيكتاب الوقف » فباشر الناظر ذلك مدة بأمر الحاكم» 
ثم ظهر استحقاق الوقف وأنه ملك للغير » فإذا ثبت ذلك وبطل الوقف ء 
هل يرجم على الناظر بما صرفه في مصارف الوقف » أم لا ؟ 

عرضت على شيخنا تاج الدين ؛ فتوقف فيها وأقامت مدة لا يكب 
عليها أحد » ثم عرضت عليه ثانيا ؛ فكتب أنه لا يرجع عليه بما صرفه في 
ذلك » وخرجه على أصل مذكور في الغصب في المشتري من الغاصب 
جاهلا بالغصب جامعا بينهما » بأن كل واحد منهما تصرف تصرفا مأذونا 


م3 الوقف بدون ذكر المصرف ‏ ضياع كناب الوقف وشرطه 


فيه ظاهرا » ثم بان خلاف ذلك . ولا شك أن ناظر الوقف لم يلتزم 
ضماناً ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه فرع : رأنته بخط القاضي علاء الدين بن اللحام فيمن وقف 
على تربة ابنته بسستانا » وشرط أن يكون عليها فيه مقرىء كل شهر 
ثلاثين درهما » والبستان له ريع كثير » فهل بجوز صرف الفاضل إلى 
أخ الواقف وهو فقير ؟ 

فأجاب الفركاح ‏ وشرف الدين المقدسي ؛ وعسر بن مكي الشافعيون: 
إن كان شرط أن الفاضل صدقة ؛ صرف إلى الأخ المذكور ٠‏ وأجاب 
محمود المراغي الحنفي بجواز الصرف ولم يقفيد بشيء ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومنه أيضا » الثالثة : إذا وقف ولم يذكر مصرفا ؛ صح ٠‏ وذكر 
أبو عبد الله بن حامد » والقاضي وأصحابه ومن تلاهم وفاقا لمالك 
والشافعى في أحد قوليه ٠‏ 

والثاني عنه : لا يصح » وهو أصح عند أكثر أصحابه ٠‏ انتهى ٠‏ 

إذا ثبت الوقف وجهل شرط واقفه ولا عادة جارية بين أهل الوقف» 
فهو بينهم بالسوية ٠‏ الذكر كالأنثى » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الانصاف » الرابعة : قال في « التلخيص » : إذا جهل شرط 
الواقف وتعذر العثور عليه ؛ قسم على أربابه بالسوية ٠‏ فان لم يعرفوا ؛ 
جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « الكافني » : إذا اختلف أرباب الوقف فيه ؛ رجعم إلى 
الواقف ٠‏ فإن لم يتساووا فيه لأن الشركة ثبتت ولم يثبت التفضيل ؛ 
فوجبت التسوية » كما لو شرك بينهم بلفظه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وقال ابن رزين في « شرحه » : إذا ضاع كتاب الوقئف وشرطه 
واختلفوا في التفضيل وعدمه ؛ احتمل أنيسوى بينهم » لأن الأصل عدم 
التفضيل » واحتمل أن يفضل بينهم ؛ لأن الظاهر أن يجعله على حسب 
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إرثهم منه ٠‏ وإن كانوا أجانب و قدم قول من يدعي التسوية وينكر 
التفاوت ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : رجع إلى الواقف في مصرفه وشرطه » سواء كان ع دلا أو 
فاسقا ؛ لقولهم في الرجعة في « شرح المنتهى » وغيره كالنية من الانسان 
حيث اعتبرت » وهو صريح مدهب الشافعي » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : العشرون بعد المائتين : صرة تآتي المدينة 
المنورة من الشام مكتوب عليها : أولاد محمد بن داود الحسيني » ولها 
مدة سنتين تصل المدينة كذلك ؛ وليس بها هذا الاسم أي المديئة # 
ولا هذه النسبة » بل هناك أولاد محمد الحسينى بن بشت محمد بن داود 
المذكور » فمل يستحقها أولاد محمد الحسيني ؛ أم أولاد بنت محمد 
ابن داود » أم لا يستحقها أحد منهم ؟ وإذا لم ستحقها أحد منهم » فما 
حكم ما تناولوه في الماضي ؟ 

أجاب البلقيني : لا يستحق الصرة واحد من الفريقين بمحرد ماذكر ». 
والامر في ذلك للناظر » أو لمن أذن له الناظر في صسرف ذلك ممن ركه 
مستحقا ٠‏ وإذا رآى الناظر أو القائم عنه في ذلك صمرفها لأولاد بنت 
محمد بن داود ؛ فانهما تصرف لهم ٠‏ وإِذ رأى صرفها لأولاد محمد 
الحسيني ؛ فإنها تصرف إليهم » وما تناولوه قبل ذلك ٠‏ إن كان بإعطاء 
مستقل من الناظر » أو من المتكلم في ذلك عن الناظر من غير نظر إلى 
الذي كنب على المسرة ؛ فإنه قد وقع الموقعم ٠‏ وإن لم يكن باعطضاء 
مستقل » وإنما هو إعطاء على الوجه الذي كتب على الصرة ؛ فما دفعه 
المغرق على غير ذلك المكتوب لا يقع الموقع » ويكون ضامنا له ٠‏ وكذا 
المفرق على غير ذلك المكتوب لا يقع الموقم » ويكون ضامنا له ٠‏ وكذلك 
إدكون آخذه ضامنا له ٠‏ وإذا أخذ ؛ صرف على ما ققتضيه شرط الواقف٠‏ 
وإن كان في شرط الواقف ما يقتضي أن من وقعت الصرة في بده من ققراء 


سا ا سل نصيب المدرسين والمفتين 


الحرم المذكور أو مساكينه ؛ فإنها 2 تفع الموقع » فلا ضمان على أحد ممن 
ذكرء اتنهى ٠‏ . 

ومن « فتاوى السبكى » في الخامس والخمسين بعد المائة : هل 
تولية التدريس وما أشبهه للناظر الخاص أو للحاكم ؟ 

أجاب : رآيت جماعة من الفقهاء الشاميين يثبتون بأنها للحاكم ٠٠٠‏ 
إلى أن قال : وكلام الرافعي محمول على ذكر غالب التصرفات ٠‏ ولو 
حمل على الحصر لكان محله فيما هو من الأوقاف التي ليس فيهما إلا 
ذلك ٠‏ وغالب الأوقاف الموقوفة على معين أو موصوفة بصفة ؛ لاتحتاج 
إلى اجتهاد » أو تحتاج الى اجتهاد ولكنها ليست مما يقتضي تولية ولا 
عزل » وفيما يقتضي ذلك ولكنه دخل بحنب قولهم ؛ صرقفه إلى المستحق ٠‏ 
لأن استحقاقه إنما يكون بعد التعيين ٠‏ فإذا فوض إليه الصمرف ؛ فقد 
فوض إليه ما يستلزمه وهو تولية المدرس الذي أبهمه الواقف ؛ لأنه 
بمنزلة نعيين الفقير الذي أبهمه من يقول : نصدق بهذا على فقير. ٠‏ ليس 
المأمور بذلك أن بعين أى فقير اختاره ويتصدق به عليه » كذاك هذا 
ليس معنى تولية المدرس الذي أبهمه في كلامه ٠‏ ولا شك أن ذلك 
وظيفة الواقف ؛ لأنه المتصدق بماله ؛ والذي اشترط له النظر مثله ؛ 
لأن الناظر يستفيد من التصرفات كل ما كان للواقف قبل وقفه ما لم 
بخرج عن مصرفه بالوقف ٠.‏ وليس للحاكم مع الناظر الخاص ولاية على 
ذلك » كما ليس له ولاية على وكيل المتصدق ٠‏ 

نعم ! للحاكم النظر في نصب المدرسين على الاطلاق ؛ فان ذلك من 
الأمور العامة ؛ وهو العالم بمن يصلح ومن لا يصلح ؛ وهو الأفوض 
إليه من جهة الشرع النظر في ذلك ؛ فهما أمران لا يدخل أحدهما في 
الآخر » أحدهما للحاكم وهو نصب المدرسين » والمفتين » والمتصدرين » 
وغير ذلك مما هو من الامور العامة في الاسلام » ولا مدخل للناظر 


تولية القيم والغراش ‏ تولية من فيه اهلية ا اا 


الخاص » ولا للواقف ف ذلك ٠‏ والثانى : تعيين واحد من هؤلاء ؛ لأن 
يكون مصرف هذا الوقف ومحله » وهو إلى الواقف والناظر الذي 
نصبه » ولا مدخل للحاكم فيه » وهذا على قسمين : أحدهما : لا يكون 
رتبة ف الدين » مثل تولية قيم » وفراش ونحوه ؛ فهمذا لا شك أنه 
للواقف والناظر » اللهم إلا أن يرى الحاكم أن ذلك الشخص الذي 
اختاره الواقف أو الناظر لا بوافق همذا المكان لأمر شرعى ظهر له ؛ 
فله الاعتراض عليه ومنعه ٠‏ حتى لو كان مشروطة في أصل الوقف ؛ لم 
بلتفت إليه مع ما ظهر للحاكم مما يقتضي منعه » لا أقول قادحا » بل 
مصلحة خاصة تنظهر وهو المأؤتمن على ذلك فيما بينه وبين الله تعمالى » 
ليس بالتشهي ؛ ولا بالميل والهوى ؛ بل بقصد الحق » وهو مقام خطر 
لا يتخلص عنه إلا الموفقون ٠‏ فاذا لم ؛ بمنع الحاكم من ذلك » وعين من 
له النظر في ذلك الوقف واحدا ب تبع تعيينه » وجاز للناظر الصرف اليه » 
لا أشك ولا أرتاب في ذلك ٠.٠‏ الى أن قال : ققد بان بهذا أن النائب 
الخاص اذا ولى المدرس صح » وان الحاكم لا يوليه إلا إن أظهر له تعيين 
توليته وامتناع الناظر الخاص منها ‏ فحينئذ يتعاطاها الحاكم » أو يجبر 
الناظر عليها ٠‏ واذا رأى الحاكم منع ذلكالمدرس من دخولتلك المدرسة 
لغرض شرعي ؛ امتنع على الناظر توليته » فيجب أن يولي غميره ٠‏ فإن 
امتنع ؛ ولاه الحاكم ٠‏ ويجب على الناظر الخاص أن لا يولي إلا من 
يعرف أهليته ٠‏ ومعرفته بأهليته » إما بنفسه إن كان من أهل المعرفة »ع 
وإما بغيره ٠‏ وإما أن يراجم الحاكم في ذلك ٠...‏ الى أن قال : لأن 
الواقف إنما يبت له النظر بالشرط على المذهب » ومتى كان للواقف ؛ 
كان للناظر كما قلناه » فان قلت : لو ولى الحاكم في ذلك مع عدم امتناع 
الواقف أو الناظر من التولية ؛ قلت : لا يصح » والحاكم أولى من اتبع 
الحق » ونقض ما لعله منه على غيز وجهه الشرعي » وكذلك الإمام 
الأعظم » وكل ناظر عام » وتمامه فيه ٠‏ 


64075 اهلية النائب لا تولاه ب التاحصير من غم إشهار 


ومن جواب له أيضا : إن الواقف إذا لم يشترط ناظرا ؛ فحكم 
الشرع أن النظر للقاضي» فتولية القاضي فيه إنما هيعنه لا عن الواقف» 
وتمامة فيه ٠‏ 

والنظر للحاكم في الأوقاف كما صرحوا به » فيبيع عند التعطل » 
أو .بوكل من ببيع بشرطه » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : يشترط أهلية النائب لما تولاه ٠‏ وقولهم في الجهاد : وان 
نزلوا على حكم حاكم ٠.٠‏ إلى أن قال : من أهل الاجتهاد في الحهاد ٠‏ 
ولا يشترط كونه مجتهدا في غيره ٠‏ وقولهم في عامل الزكاة : ويشترط 
علمه بأحكام الزكاة أن يكون مجتهدا في جميع الأحكام من عمال 
التفويض » لأنه اذا لم يكن عالما لم يكن فيه كفاية ٠‏ 

وإن كان منفذا قد عين له الامام ما يآخذه ؛ جاز أن لا يكون عالاً 
بأحكام الزكاة » قاله القاضي في « الأحكام السلطانية » ٠‏ وقولهم في 
الناض : وخبرة به » أي بالتصرف ٠‏ 

وقال القاضى في التعليق : من شرط العامل معرفة ما تحب فيه الزكاة 
وجنيه » كما يحتاج الشاهد الى معرفة كيف يتحمل ٠‏ اتتهى ٠‏ فيما ذكر 
دليل على أنه لا يجوز لأحد يتصدر في شيء لا يعلم حكمه ؛ فلا يجوز 
أن يصرف مثل الاوقاف التى على الجهمات المتعطلة02١2‏ على المساجد 
والقناطر » على غيرهما من شبههما » الا من هو عالم بأحكام الصرف 
والمصالح » إلا إن كان يتصرف باذن عام » ويفعل ما أمره به ؛ فهو اذا 
كالمنفذ لأمره » من تقرير شيخنا ٠‏ 

من ( ح جمع الجوامع » : لو أجر الناظر من غير إشهار » أو بدون 
ما بلغ في الإشهار ؛ صح ٠‏ لكن إن كان في ذلك مصلحة ؛ لم يكن عليه 
شيء ٠‏ واذلم يكن فيه مصلحة ؛ ضمن النقص ٠‏ وكذلك الحكم في بيع 


قسمة العقار ‏ بيع الوقف اذا تعطل نفعه ‏ -لالا) ‏ 


غلة الوقف » عليه أن براعي في ذلك المصلحة ٠‏ فان باع به يشمن المثل ؛ فلا 
ضمان عليه ٠‏ وإن كان بدون ثمن المشل ولا مصلحة في ذلك ضمن 


النقص ٠‏ اتنهى ٠‏ 
اخوان أرادا قسمة عقار لهما » فقال أحدهما : إني وقفت نصيبي من 
هذه القطعة على كذا وآنت كذلك وقمته » فقال الآخر : لم أوققف ولم 


أعلم » ثم وقعت القسمة بينهما بعد ذلك ؛ فصارت القطعة التي ذكر الأخ 
أنه وقفها هو وأخوه على جهة معلومة قسمة للمقر » فما الحكم ؟ 

الظاهر جواز القسمة » لكن إن ادعى المتكر للوقف بعد ذلك » أو 
الموقوف عليه الوقف المذكور » وصدقوه ؛ اتنزعوا منه نصفه باقراره 
السابق ٠‏ وهل يرجع على نصيبه مما في يد الأخ الذي صار له قسمة 
لفساد القسمة بثبوت الوقف الآن » آم لا ؟ 

فيها ثقل » ورجوعه أقرب » قاله شيخنا ٠‏ 

اذا وقف نخلة من عقاره » وشرط أن عمارتها مقدمة في عقاره ‏ صح 
ذلك » ويكون كالوصية ؛ فيؤخذ منه أي العقار قدر سقيها ٠‏ 

والساقى والبركة لا يزالان عن مكانهما إن كان فيه مصلحة للوقف» 
لأنه حق له » قاله شيخنا ١ ٠‏ 

ومن كلام الشيخ أبي العباس بن نيمية » بعد كلام له سبق : 

قلت : في صلح الإنكار من الولي لليتيم » وللوقف ؛ ومن الوكيل 
ونحوهم ممنلا يمل كالتبرع ؛مث ل أن يدعي عيناموقوفةفيدعيها آخر ناظ لوقف 
آخر » فالطالب إذا أمكنه تخليص الحقءلم يكن له أن يتركهء وانغلسعلى 
ظنه أن لا بخلص أو تكافا الظنان ؛ جاز له أن يصالح عنه ببدل » ويكون 
بمنزلة أن يتلفه متلف » فيؤخذ منه عوضه ء لأن الاتلاف الحكمى 
كالاتلاف الحسى » كما قلنا في مسألة الحيلولة » لا سيما على أصلنا في 
أنه بجوز بيعه إذا تعطل نفعه ٠‏ فَان تعذر تخليصه لعدم يبنة شاهدة به 


-74: - بيع بعص الوقف لعمارة باقيه ‏ مبادلة المسجد بآخر 


ونحو ذلك مع تقادم عهده » كأن قد تعطل تفعه ٠‏ وكذلك يجوز الصلح 
عنه ببعضه » بمنزلة بيع بعضه ؛ لعمارة باقية ٠‏ والمدعى عليه إذا غلاب 
على ظنه أن الوقف ينزع منه » أو تكافاً الأمران ؛ جاز له أن يدفع بعضه 
أو بعض ريعه ليحفظ به الباقي » بمنزلة الظالم من الملوك والقطاع الدين 
لا يمكن دفعهم عنه الا بمال + ويكون ذلك بمتزلة استهدامه وتداعيه 
للخراب ؛ والدفع عنه بمنزلة إصلاحه ورم شعثه ؛ إذ حفظ الملك فيه 
أولى من عمارة عينه ٠‏ وإذا كان هذا في الوقف ؛ ففي مال اليتيم أولى » 
والوكيل أولى ؛ لأن رقبته تقبل النقل » ويظهمر لي ازوم ذلك في حق 
اليتيم والموكل ؛ لأن عليه نوع معاوضة » أو دفع ضرورة ٠‏ 

قال : ومثل هذا لازم من جهة المتصرف ٠‏ فأما في الوقف ؛ ققد 
يقال : لا يازم في حق بقية البطون لتعلق حقهم بالرقبة ٠‏ فاذا تركت أو 
بذلت لغيرهم ؛ كان لهم الطلبفيما بعدء وقد يقال : بل هذا من المعاوضة 
الضرورية » كالمعاوضة عن بعضه بعمارة باقية » والمعاوضة به اذا تعطل 
نفعه ؛ وكمبادلة المسجد بمسجد آخر » وهذا أشبه بأصلنا ؛ فانا نتصحح 
مصير الوقف طلقا في مواضع الحاجة ٠‏ 

وآما في مواضم المصلحة » ففيه خلاف » أعني خروج العين الموقوفة 
عن الوقف ؛ بأن تصير ملكا أو وقفآ آخر ؛ ونقل حكمها الى عين اخرى 
ان أمكن » وهذا يكون لأسباب : منها : بيعه عند الحاجة أو المبادلة به » 
وكذلك عند المصلحة على قول٠ومنها‏ : إتلافه أو تلفه تح اليد العادية ؛ 
فينتقل الحكم الى بدله ضرورة » كما لو قتل الحيوان الموقوف » أو 
تلف المنقول » أو البناء ؛ أو الغراس ٠‏ بل نفس الأأرض الموقوفة » 
كالموقوفة على جانب نهر كبير » اذا أدخل في ذلك النهر ؛ فإن العتقار 
يمكن اتلافه » ولهذا قلنا : يضمن بالغصب ؛ ففي القسم الاول حصل 
العوض عنه بالشرط ؛ وهنا بالشرع » وهنا فات عينه » وهناك عينه قد 


تكون باقية ٠‏ 


تقادم العهد في الوقف ‏ التفريق يوم عاشوراء ‏ 15 


ومنها أن يستولي الكفار على الموقوف ولا يعرف صاحبه إلى أن 
قم ء 

ومنها أن الأوقاف اذا تقادم عمدها » مثل اربعمائة سنة » أو 
خمسماكة سنة وأقل من ذلك ؛ تختلف الأيدي عليها وتبقى بأيدي قاس 
كخرين بيتصرفون فيهما تصرف الملاك كالوقوف التى كانت للصحابة 
بالمدينة » والبقيع » وخيبر » بل وكسائر المسلمين قديما ؛ فان أكثر تلك 
الاوقاف لم تبق معروفة العين » مع القطع بأنما موجودة في أرض 
محدودة ؛ فالمجهول كالمعدوم » فما جهل عينه أو وصفه ؛ صار بمتزلة 
عدم الوقف فيه » كالعين الملقوطة ٠‏ وكذلك لو عرف عين الارض بأتها 
كانت وقفا » وقد اتقطعت حجة ثبوت ذلك ؛ صار ذلك عند حكام 
المسلمين ٠‏ 

وما جهل عند الحكام ؛ لم يحكمه به » وصار هذا بمنزلة الملتقط 
لو سقط من صاحبه بعد ٠‏ وان غيره كان حلالا للملتقط » وهذا كما 
قلنا : إن القذف الذي لا يشبت عند الحاكم ؛ يكون صاحبه كما قال الله 
تعالى : « لولا جاوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فآولئك 
عند الله هم الكاذيون » ١١/24‏ فقدم17) الحجة تجعل المطابيق غير مطابق 
في حكم الله » وكذلك تجمل المملوك غير مملوك في حكم الله باطنآ 
وظاهرا » وإلا فتحريمه على المسلمين باطنآ وجعله شبهة ؛ نوع فساد » 
فانه لا يباح الا لمن كان وقفا عليه آو ملكا له ٠‏ فاذا لم نيحه لغيره كان 
حراما على جميع الناس » وهذا خلاف قواعد الشريعة ٠‏ اتتمهى ٠‏ 

من فتاوى الشهاب ابن ححر : اذا شرط الواقف أن يفرق كذا يوم 
عاشوراء » فهل يازم ؟ واذا تعدر التفريق فيه وخر لعاشوراء الثاني » 


. وعلى هامش الأصل ؛ لعله : فعدم‎ )١( 


52 الاستدانة للناظر ‏ الوقف على اللمؤذن والإمام 


فآجاب : يجب أن يفرق بوم عاشوراء ٠‏ فان اتفق تآخيره عنه ؛ فرق 
عند الامكان ؛ ولا وخر إلى عاشوراء الثاني ٠‏ اتنتهى ٠‏ 

قال في « الفروع » : وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم » كشرائه 
للوقف نسيئة » أو ينقد لم بعينه » ونتوجه فيقرضه مالا » كولي٠اتنهى»‏ 
أي فيحوز للناظر أن تقرض من مال الوقف لمصلحة » كما يجوز لولي 
القاصر ذلك » قاله شبخنا ٠‏ 

قوله : وغير نام الملك كالموقوف عليه الخ ٠‏ أي لا يتملك الا بشرط 
ناظر أو رضى مستحق ٠‏ فإن كان الموقوف عليه هو التاظر ؛ فله التملك 
على القولين » قاله شيخنا ٠‏ 

المسقاة التى عليها أكثر من قيامها ؛ النظر للحاكم في ذلك ومثله » 
فيصرف منه قدر قيامها » وشيته الى أخرى محتاجة » وإلا الى فقير أو 
في مصلحة ٠‏ واذا تعطل فنظر الصرف للحاكم يصرفه للجهة الممائلة 
المحتاجة » وإلا تصدق به أو صرفه فى مصلحة للمسلمين » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا قيل له : وقفت دارك على زيد فقال نعم ؛ صح لأنه صبريح » 
ذكره في « مغني ذوي الافهام 4 5 

وكذا قولة بعد السئرال إبه ؛ لأنه عرفنا » قاله شيخنا ٠‏ 

اذا أقر بوقفيته دارا بيده 4 صح وكانت لورثته نسما ٠‏ كان عين 
المصرف » من نرانيب أو ضده ؛ عمل به » قاله شيخنا ٠‏ 

قال أبو العباس بن نيمية : الوقف على من يعمل أعمالا » مثل أن 
يوقف علىمن بوذن » أو يوم فيهذا المسجد الفلاني » أو يتعلم أو بعلم ؛ 
أو يرابط أو يجاهد في المكان الفلاني ٠.٠‏ الى أن قال : فلو وقف على 
إمام » أو مؤذن » أو مقرىء كل يوم » أو متعلم كل يوم » خاذا ترك 
العمل بعض الأيام لعذر ؛ فلا ريب أنه يستحق بقسط ما عمل ) 
لذ ستراب فيه ٠‏ 


الاستخلاف في الأذان والإمامة الالاع سم 


واذا كان الرزق على من يوم في هذا المسجد » أو بوذن » فعرض له 
المستخلف ؟ قيل : هو للمباشر ٠‏ وقياسه بالجعالة والاجارة يقتضى انه 
للستخلف ؛ لأن عمل هذا النائب بقع عنه ... إلى أن قال : - 

قلت : قان كان الوقف على طبقات ؛ فالذي ينبغى أنه لا يجوز أخذ 
فائدته قبل وقت استحقاقها » مثل قبض الأجرة قبل استيفاء المنفعة » 
وقطع الثمر قبل بدو صلاحه ؛ لان الموقوف عليه لم يستحق بعد » ولا 
بعلم هل هو المستحق للمستقبل أو البطن الثاني » بخلاف ما إذا كان 
على جهة » كالفقراء ؛ فان الاستسلاف لهم يشبه استسلاف الزكاة لأهل 
الستهمان ٠‏ 

واذا كان على جهة يراد عملهما ء كالإمام والمتعلمين ؛ فالاشبه أنه 
لا يجوز الاستسلاف إلا لضرورة إبقاء العمل بحيث لايوجد متبرع ٠٠+‏ 

إلى أن قال : فلو وقف رجل أماكن متعددة على جهة واحدة ؛ 
صرف من فوائد بعضها في عمارة بعض ٠‏ ولو وقفها على جهات ؛ لم 
بحز ذلك » لأن المستحق متعدد ٠‏ 

ولو وقف رجال أملاكا على جهة مثل أن يوقفوا على مسجد » فهل 
يجب أو يجوز أن يعمر بعضها من فائدة بعض ؟ الذي ينبغي جواز ذلك 
بل وجوبه » لأنالمستحق واحد ٠‏ وإذا اتحد فلا اعتبار بعدد المتصدق 2 
وقد يقال : هذا مستلزم أن بعمر وقف الانسان بوقف غيره » ومثل ذلك 
إنشاء عمارة للجهة من وقفه » فهل بحوز أن ببتدأ من فائدة الوقف 
عمارة ٠‏ فإن لم يجز ذلك ؛ فعمارة وقف الانسان بالنسبة الى وقفه 
انتداء عمارة » لأن هذا المال قد وجب صرفه في الجهة ؛ فصرفه في العمارة 
صرف له في غير وجهه » ولأن بعض الناس قد يقف أصولا ضعيفة ؛ فبيحب 
صرف فائدة وقف غيره الى اصول وقفه ٠‏ وقد شال : على هذا بجوز 


هم/ا؛- صر ف العمارة من آحدالو قفين على الآخر_دخولاولادالمناتف الوقف 


صرف العمارة من أحد الوقفين على الآخر » ولا يجب بل يكون بحسب 
المصلحة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

هذه صفة الوثيقة التي وقع فيها النزاع بين الشيخ » ناصر بن محمد 
ابن عبد القادر بن بريد » وبين زامل بن سلطان » تلميذ بن النجار » 
والحجاوي ؛ هذا صفة ما نقله ناصر المذكور مضمون هذه الصحيفة ) 
يشتمل ويدل شرع أن جليلة بنت عبد المحسن بن سعيد وقفت خسس 
حدقتها المسماة بالكبيشية27 » الكائمنة في مقرن مشاعا » وشهرتها تغنى 
عن حدها » وهي يومئذ في ملكها على أختها مريم » وعلى نسلها وما 
تناسلوا ٠‏ ومن مات منهم رجع نصيبه على شركته في الخمس إن لم يكن 
له وارث ٠‏ فان اتقطعوا ( ولم يبق منهم أحد ) ؛ رجع ذلك الى أهمل 
الاخماس الباقية » وهم مذكورون في وثيقة غير هذه على ترتيب معلوم » 
وشاهد الوقف المذكور ابراهيم بن فاضل » وابنه » ومحمد بن مغامس» 
وذلك سنة 59ه من الهجرة » ومريم المذكورة » نسلها انان » عساكر 
وراشد فقط » ونسل عساكر المذكور بنون ونات » وكذلك راسد 
المذكور » ثم ولد لبنات عسماكر أولاد » وحضر عندي راشد المذكور ٠‏ 
ودهمش بن زغبة وله أولاد من بنت عساكر يختصمان » ادعى دهمش 
المذكور أن أولاده من بنت عساكر شاملهم الوقف المذكور » وداخلون 
فيه » وقال راشد :لا يدخلون فيه » وسآلاني الحكم بينهم في ذلك ؛ 
فحكمت بدخول أولاد بنات عساكر المذكور في ذلك الوقف » وألزمته 
وأمضيته ‏ لشموله لهم » ولدخولهم فيه بالقرينة الصريحة .الدالة على 
دخولهم » وذلك باجماع أهل العلم الذين لا خلاف بينهم فيه » وإنما 
الخلاف ينهم في دخولهم في مطلق الاولاد » والذرية » والعقب» والنسل 
فقط بلا قرينة ممن اطلع عليه » كاتبه قاصر من أهل العبلم الشافعي » 


. الكيشة‎ ١ في نسخة مكتبة الرياض‎ )١( 


الوقف على العقب والذرية ا ل 


وأبو يوسف » وأحمد في احدى رواينيه الني اختا رها من أصحابه 
جماعة » قال في « الانصاف » : هي روابة منصوصة من روابة حرب ٠‏ 
قال الشسارح : القول بأنهم بدخلونأقوى دليلا ؛ فهذا ما اطلع عليه كاتبه 
ف دخولهم بلا قرينة ٠‏ والروابة الأخرى عن أحمد وهي المذهب عند 
أصحابه ؛ أنهم لا يدخلون إلا بقرينة » ومثل أكثرهم القرينة بقوله : من 
مات عن ولد ؛ فنصيبه لولده ونحوه ؛ ونحو الشيء ء ما شابهه ؛ فنسل 
بنات عساكر المذكور داخل في الوقف المذكور بلا ررب ولا شك » 
بالاجماع والقرينة المذكورة الموجودة في الوقف المذكور ( وهي ) قول 
الموقفة : ومن مات منهم رجع نصيبه على شركنه إن لم يكن له وارث ؛ 
فذلك دليل صريح على أنه إذا كان له وارث لا يرجع إلى شركته » بل 
يكون لوارئه وهو ولده على لغة الموقفة وأمثالهما ؛ فانهم في خطابهم 
وعادتهم لا يعرفون الوارث إلا الأولاد » وإنها وأمثالها يبحمل وقفهم » 
وأبمانهم » ووصيتهم » ونذرهم على لغتهم وخطابهم » ولو خالفت لغة 
العرب ولغة الشسارع » قال ذلك في « الانصاف » و « الاقناع»وغيرهماء 

وقولي : بدخلون في الوقف مع القريئة لا خلاف ؛ قاله في «المغني» 
و( الانصاف © ٠‏ 

قال في « المغني » بعد ذكره الخلاف : وهمذا الخلاف فيما إذا لم 
يبوجد ما يدل على تعيين أحد الأمرين ٠‏ فأما إن وجد ما يصرف 
اللفظ إلى أحدهما ؛ انصرف إليه ٠‏ 


ثم مثل ذلك » ومنه : إذا وقف على أولاده ومن مات منهم ؛ فنصيبه 
لولده ونحو ذلك ٠‏ وقال في « الانصاف » : محل الخلاف مع عدم 
القرينة ٠‏ أما إن كازمعه ما يقتضي الدخول ؛ فانهم يدخلون بلا خلاف » 
كقوله : من مات منهم ؛ فنصيبه لولده ونحو ذلك ٠‏ 

وقال في « التنقيح » : وإن وقف على عقبه ؛ أو ولده ؛ أو ذريته ؛ 


.2048 دخول أولاد البئات في الوقف على الذرية 


لم يدخل ولد البنات نصآ الا بقرينة » كقوله : من مات منهم ؛ فنصيبه 
لولده ونحو ذلك ٠‏ 

وعنه : يدخلون ٠»‏ اختارها جساعة ؛ وعليه العمل ٠‏ وكذا عبارة 
« التوضيح » و « المتتهى » و «١‏ الاقناع » ٠‏ 

وقولي : يدخل أولاد البسات في الوقف على الذرية والنسل بلا 
قريئة على مذهب الامام الشافعى » وأبى يوسف » قاله في « المغنى 6اء 

ثم طالعت بعض مصححات مذهب الشافعية ؛ فوجدته كذلك ٠‏ 

قال النووي في « المنهساج » : وبدخل ولد البنات في الوقف على 
الذرية والنسل » والعقب » وأولاد الاولاد » إلا أن يقول : على من 
نتسب إلي منهم ٠‏ 

وقال في « شرح منهج الطلاب » للقاضي زكريا مثله وزاد : إلا إن 
قال : على من ,تنسب إلى منهم » نظ رآ للقيد المذكور إن كان الواقف 
لا شرعيا » وبذا كفابة لمن له بصيرة » حرره كاتيه ناصر بن محمد بن عند 
القادر » ومن خطه تقلت 3 


مريم ودقي بعدها ولداها راشد وعساكر ونسلهما ؛ فحكيت بصحة 
الوقف المذكور على راشد وعساكر وعلى نسلهما » ولا يدخل فيالوقف 
المذكور أولاد بناتهما » وكتبه زامل بن سلطان » ومن خطه تقلت ملخصاً 
وتحنه : نظرت هذه الحفيظة فألز متهاو تهذتها » كتبهسليمان ين محمد 
ثم تحته أيضا : نظرت هذه الحفيظة وتأملتها فاذا هي على الصواب؛ 


وقف جهات متعددهة ب نرتيب الوآقف وتصرقه ‏ .ل 14١‏ سس 


ثم تحته أيضآ تأملت مضمون هذا السحل وفهمت مقتضاه ؛ فرأته 
صواياآ فألزمته وأنهذته » كتبه اسماعيل بن رميح في سنة وده »-و تقلته 
من خطوط من ذكر بعد معرفتها ؛ والذي قرر شيخنا وسيل اليه أن 
الصواب 2١‏ هو قول ناصر » و أكر عن شيخه احمد بن ناصسر أن زامل 
ابن سلطان رجع اليه مع أزفيخط ناصر زبادة: إن لم يكن له وارث » ولم 
يذكرها زامل في ورقته ٠‏ 

من « جمع الجوامع » : صورة فتوى وردت من حلب » رجل وقف 
جهات متعددة معلومة محدودة على نفسه أيام حياته 4 ثم بحده علىأولاده 
للذكر مثل حظ الانثيين » ثم على نسله وعقبه » نم على أولادهم وهو 
إلى أن قال : وقامت بينة وشهدت بأن العين الموقوفة ملك الواقف,و بيده 
وتحت تصرفه وحوزه » وثبت ما قامت به المينة منالوقف وال ملكوالحيازة 
ووقف المشاع » ووقف الابنية مع العلم بالخلاف » وسحل ونفد » لم 
الامام أبي حنيفة لثبوته والحكي فيه على بد حنفي » آم يعدل الى غسيره 
من المذاهب الثلاثة ؟ وهل حكم الحنفي في ذلك رافع للخلاف » أم لا ؟ 
وهل يعمل بالمفهوم في قول الواقف : إن من مات من غير ولد الى آخره» 
وإنْ مات عن ولد يعود نصيبه إلى ولده » وما الحكم في ذلك ؟ 

فأجاب القاضي برهان الدين بن مفلح : الأشهر في المذهب أن الوقف 
المذكور مرتب ترتيب جملة على جملة ؛ ومعناه أن البطن الثانى لاستحق 
شيئآ مع البطن الأول » حتى لو بفى منهم واحد استحق الوقف كله ٠‏ 
فاذا اتقرضوا » أي البطن الأول ؛ عاد ذلك الى البطن الثاني ء ولا عبرة 
ولا شكاه. عد الوهاب . 


ل؟م؛؟ - مذهب الحاكم فى الوقف ب ترتبب الجملة والافراد 


بالممهوم حينئذ ٠‏ وقيل : هو نرتيب أفراد ب فعلى هذا ينتقل نصيب كل 
واحدة إلى أولادها ء فاذا حكم به حاكم مطلع على المأخذ » أهلا للنظر ؛ 
ساغ ذلك » وبالجملة فالعبرة في ذلك سذهب الحاكم ف الوقف » وهو 
قول أبى حنيفة ؛ فان حكمه شمل جيعه والحالة هذه ٠‏ 

وأجاب شيخنا أبو الحسن : كل ما شمله حكم الحنفي ف كناب 
الوقف ب فالمرجم ف ذلك إليه وإلى مذهب الحنفية » فيعسل به وان خالف 
بقية المذاهب أو بعضهم ؛ فان حكمه يرفع الخلاف ما لم يشمله حكمه 
قلا يرجع اليه ٠‏ 

فقول الواقف : على أولاده » ثم آولاد أولاده » ونسله » وعقبه ٠‏ 

اختلف العلماء في ذلك » هل هو من ترتيب الجملة على مثلها » أو من 
ترتيب الأفراد ؟ 

على قولين في مذهبنا ب فالاكثر من الاصحاب قالوا : إنه من ترتيب 
الجملة على مثلها ؛ فعلى هذا لا يستحق البطن الثاني شيئاً من الوقف مع 
وجود أحد من البطن الأول ٠‏ خاذا مات ؛ اتنقل الوقف من الواقف الى 
البطن الثاني » فبستحقو نه على عددهم » لكن للذكر مثل حظ الانثيين 
كما شرطه الواقف ٠‏ 

وذهب جماعة من محققي أصحابنا إلى أن هذا من نرتيب الأفراد 
لا من ترتيب الحمل ؛ فعلى هذا تستحق كل بنت ما كانت تستحق أمها ٠‏ 

وأما كلام الواقف في قوله : ومنماتمنهم عن غير ولد ولا ولد ولد 
فها هنا نقص من الكاتب : وهو لفظة عن » أي ومن مات منهم عن غير 
ولد » بدليل السياق والسباق ٠‏ ولكن عادة الواقف والشهود أن يكتبوا 
هنا أنضآ ٠‏ 

ومن مات منهم عن ولد أو ولد ولد ؛ قنصيبه لولده أو ولد ولده » 
ولكن لم يذكره الواقف » ولا كتبه الشهود في الوقف ؛ فلا بحكم بذلك 
والحالة هذه ٠‏ 


حكم الحنفي في الوقف 45 


وأجاب الشيخ زين الدين بن العيني الحنفي : الذي دل عليه لفظ 
الواقف كما صرح به الخصاف في قوله : إن الوقف يكون لأولادالواقف 
لصلبه » ولا بشاركهم فيه أولادهم حتى بنقرضوا! » فاذا اتقرضوا ب اتتقل 
الى أولادهم » وكذا الحكم في أولاد الأولاد ومن بعدهم ٠‏ 

وآما حكم الحنفي ؛ فيعمل به إذا وقم بشروطه » وليس للسخالف إلا 
إمضاؤه .. 

وقد حكى في « الغنية » قولان : إن الأولى يصرف نصيب المبت الى 
أولاده دون من بقى من البطن الأول » والراجح ما ذكرناه ٠‏ 

وأجاب عز الدين بن الحمراء بموافقة ما كتيه العينى » وزاد : وإذا 
كان كذلك وقد حكم الحنفي بسوجبه ب فليس لغيره من المذاهب النقض 
لا هو موجب حكم الحنفي ٠‏ 

وأجبت عنها » أي المؤلف وهو ابن عبد الهادي : المسألة مختلف في 
أصلها وفرعها ٠‏ أما أصلها وهو حكمالحاكم ؛ هل يزيل الشيء عن صفته؟ 
وهل يرفع الخلاف ؟ 

وهذا محل مختلف قيه في مذهبنا وغيره ٠‏ وأما ورعها ؛ وهو هل 
ذلك ترتيب جملة أو آفراد ؟ وهل يستحق كل ولد نصي بأبيه » أو يسوى 
بين أفراد الدرحة الثانة ؟ 

فيها خلاف عندنا » فاختار جماعة من المتقدمين والمتأخرون أنه نرتيت 
أفراد ؛ فيستحق كل واحد نصيب أيه » وهذا القول اختاره الشبخ 
تقي الدين » وذكره في « الفتاوي المصرية » أنه أظهر ٠‏ 

وكذا قال صاحب « الروع » » واختاره ابن قاضي الجبل في 
« المائق »6 وقواه ء* 

وقال ابن أبي المجد : إنه أقوى من جهة المعنى ٠‏ وقال ابن اللحام 
فى « الاخثيارات » : إنه أظهر والحالة هذه » وكنت أجبت عنها تحواب 


1م 2 حكم الحاكم يرفع الخلاف الوقف على الأولاد 


مطول ؛ منه حكم الحنقي ؛ هل وقع على صحة الوقف بمفرده » أو على 
صحة الوقف وما اشتمل عليه كتاب الوقف من موجبات الوقف ؟ 
وما يترتب عليه صحة الوقف ؛ تارة بقول الحاكم في الحكم ليشهد بثبوته 
والحكم بصحة الوقف فقط » وتارة بقول والحكم سوجبه ٠‏ فإن حكم 
سوجبه ب دخل ما هو متفرع عليه في حكمه ٠‏ وإِنْ لم يحكم بالموجب 
بل بصحة الوقف فقط ‏ قهذا محل تردد ٠‏ 

وقال لي بعض فقهاء الحنفية : إنه ؛ أي حكم الحاكم يرفع الخلاف 
عندهم ... إلى أن قال : الخامس : إن الحاكم إذا حكىم في 
مسآلة ؛ هل يجوز لحاكم آخر من مذهبه » أو غير مذهبه أن يحكم بسا 
بخالفه ؟ أما إذا تعدد محل الحكم ؛ فيجوز إن كان محتهدا » ؤكذا إن لم 
يكن مجتهدا وحكيم بالصحيح من مذهبه ٠‏ وأما اذا اتحد محل الحكم ؛ 
فينبني على أن حكمه بخلاف حكم من قبله » هل هو نقض له » آم لا ؟ 
فإن قلنا : تقض له ءٍ فلا » إلا أن يخالف نصا أو احماعا ٠‏ وإن قلنا : ليبس 
بنقض له ؛ فله أن يحكم ٠‏ اتنمى ٠‏ ْ 

إذا قال : هذا وقف على أولادي الموجود والحادث » للذكر مثل حظ 
الانثيين » ثم أولادهم ٠ومن‏ ماتعن ولدقتصنيبه لولده » ولا لضنىالبنات 
شيء غ إلا من الواقف جده ؛ ثم بعد البنات وضناهن على أولاد أولادهء 
فساتت البنات وأولادهن ٠‏ وللواقف ابن وبنت وأولاد اينمات قبل موت 
البنات » فمن يكو زالعائد له ؟ الظاهرنهلأولاده لصلبه ؛ لأنهم الأعلون٠‏ 
وإن قيل : بدخول ولادالأولاد ؛ فلهممثل ما لابائهملو كانوا موجودين» 
مع كونه لأولاذ الصلب فقط أقرب الى الفهم وأولى ٠‏ ولا يتصور آنه 
بحرم أولاده لصلبه » ويجعله لأولاد آولاده ٠‏ وهم هذا من كلام 
البلقيني في قوله : النظر لولدي » ثم لأولاد أولاد أولادي » قاله شيخناء 


وذكر زامل بن سلطان عن شيخه المتوحي بن النجار في قول 


الوقف على الاولاد وأولاد الأولاد 0 2 


الواقف : على أولاده » ثم أولادهم » ومنماتخئصيبه لولده » ومن مات 
عن غير ولد فنصيبه لأخيه لأبيه » فمات أحد الأولاد ولا ولد له وله أج 
لأب وآخر شقنيق ؛ فآجاب الشيخ الفتوحي المذكور : إن الأخ الشقيق 
بستحق مم أخ لأب ب لأنه يصدق عليه أنه أخ لآب » والأم زيادة لهء 
قاله شيخنا ٠‏ 

وإذا وقف على أولاده » ثم أولادهم » والبنت حياة عينها » فماتت؛ 
صار نصيبها لأهل الوقف إن تساووا في الطبقة ٠‏ فإن كان فيهم أعلى ؛ 
فهو له دونهم » ثم بعده لولده دون أهل الوقف . إلا على قول الشيخ 
أبي العباس ؛ وصوبه في ( الانصاف » : إنه للأعلى حياته » ثم بعده 
لجمبع أهل الوقف » والأول المذهب » قاله شيخنا ٠‏ 

وقف على أربعة أولاده » سات أحدهم سلده ولا ولد له ء» والآخر 
مات ببغداد وله ولد » قهل يكون نصيب الذي لا ولد له لأخوته فقط » 
والذي له ولد نصيبه لولده بعده لأنه لا بعلم السابق م منهما » أي 
الأخوين بالموت » ولم بآت علم موته إلا بعد موت أخبه ؟ فيهسا ثقلعنده: 
والأقرب للفهم : إن ورثنا الغائب من أخيه ؛ أن جميع ما ده الأصلي 
والعائد يكون لولده » أي المتوفى ببغداد » قاله شيخنا ٠‏ 

وقف على أولاده » ثم أولادهم » ولضنى البنات نصيب أمهم بعد 
موتها حياة أعينهم » الذي الواقف جدهم » أو قال : على أولادي » ئم 
أولادهم » وورثة البنت يقومون مقامها ؛ فالظاهر أن من مات من أولاد 
الذكور حل ولده مكانه » ونصه على البنت ف المسأتتين أن ضناما 
لا بدخلون إلا بنص أو قرينة : ولا يكون أن أولاد البنت أقرب منأولاد 
الذكور » وأن بدخل أولادها بعدها , وأولاد الذكور لا بدخلون ؛ بل 
دخولهم أولى وأقرب » وفيها ثقل عنده آيضا ؛ من تقرير شيخنا ٠‏ 

وقف على أولاده : فلان » وفلان » ثم أولادهم » ومن مات من كل 


485 دخول اولاد المنات في الوقف ‏ الوقف على الاولاد الذكور 


طبقة ؛ قام ولده مقامه ٠‏ هذا نصعلىدخولأولاد المبنا تمن الأو لادشوله: 
من كل طيقة قام ولده مقامه » والولد بشمل الذكر والأنثى » و نكاد فهمه 
كلام « المنتهى وشرحه » ف قوله : على ولده » ثم آولادهممن ولدالظهر» 
ثم آولادهم » ومن مات فلصيبه لولده ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

وقف على أولاده ؛ ثم أولادهم . ومن مات عن غير ولد فنصيبه لمن 
في درجته ٠‏ فسات آحدهم وفي درجته أخوان » ومن أهل الوق فأولاداخ 
له ؛ فصار العائد للأخوين على نصالواقف ٠‏ فمات أحدهم » وصار الذى 
بيده الأصلي والعائد لولده ٠‏ وهذا هو الذي فهمناه » وكذا تقل لنا 

عن الشسبيخ البلباني » بخلاف قول القائل : لا نكون لولده إلا الأصلي » 
ونفصه كلام « المغنى » ٠.‏ ؟ ثم إن المخائلف سلم بعد ذلك ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 
وهو قوله ؛ أي صاحب « المغنى » : ومن مات عن غير ولد فنصيبه لأهل 
الوقف ؛ إن من صار له شىء صار لولده ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وقف على آولاده الذكور : من مات عن ولدفنصيبهلولده ب لاإيدخل 
ف ذلك ولد المنات ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

ومن (ر جمع الجوامع » : ومن آثناء جواب للتقي السبكي سماه 
د موقف الرماة في وقف حماة » بعد كلام له سبق : 

وأطال ابن نيمية أمثلة في مقابلة الجمع بالجمع ولسئا فيذلكو لم يذكر 
هو مثالا واحدا مما فيه عطف كمسألتنا مع وجودهفيالقركن 27 » وهذا 
الرجل كنت رددت عليه ف حياته ف اتكاره السفر لزبارة المصطفى 
صلى الله عليه وسلم 4 وفيء اتكاره وقوع الطلاق إذا حلف به وحلث » 


)٠‏ ومن خط استاذنا ابن مانع على الحاشية تعليعا : واكنك ما أجدت 
ولا أفدت في ردك على شيخ الاسلام » فرد علي كالعلماء نثرآ ونظمآ »© بما دل 
على عنادك واتباعك هواك ٠‏ 


كلام السسكيفيابن تبمية ورد الحافظ ابن عبد الهادي عليه._. /الم) ل 


ثم ظهر لي من حاله ما بقتضي أنه ليس ممن يعتمد عليه في تفل ينعرد به ؛ 
لمسارعته الى النقل بفهمه » كما فيهذه المسأآلة ٠‏ ولا في بحث ينشئهلخلطه 
المقصود بغيره » وخروجه عن الحد جدآ ٠‏ وهو » وإن كان مكثرا مسن 
الحفظ ؛ لم يتهذب بشيخ » ولم يرتض في العلوم » بل أخذها بذهنه مع 
جسارته واتساع خياله » وسعة كثيرة ٠‏ قم بلغنى من حاله ما يقتضي 
الإعراض عن النظر ف كلامه جملة ٠‏ وكان الناس في حياته ابتلوا بالكلام 
معه للرد عليه » وحبس بإجماع العلماء وولاة الأمور على ذلك » ثم مات 
ولم يكن لنا غرض بعد موته في ذكره؛لأنتلكأمة قد خلت لها ما كسبت» 
ولكن له أتباع ينعقون ولا بعون ؛ ونحن تنبرم بالكلام معهم ومع أمثا لهم ٠‏ 
ولكن للناس ضرورات الى الجواب في بعض المسائل » كهذه الممسألة ء 
فإنه تبعه فيها بعض الحنابلة فيما قاله فيها ٠٠٠‏ إلى أن قال: سبحان الله ! 
شخص حنبلي يصنف على مذهبه يأخذ من كنب الشافعية » ثم أخرجت 
النقل من « المحرد » للقاضى أبى بعلى « والمستوعب » « والفصول » 
لابن عقيل كما في ( المغني » ب فهذه أربع أمهات من كنب الحنابلة وليس” 
في غيرها مما وقفت عليه ما بخالفها » فعلم أنه لا خلاف في ذلك ٠‏ 

ومن البلية أن هذا الحنبلى لما أفتى بذلك ؛ تبعه جماعة من الحنفية» 
وواحد من المالكية ؛ وواحد من الشافعية » وقاضى الحنابلة » وليس هو 
من غلط الفقهاء بل هوس وهديان » فليس من جنسغلط بنتيمية » وفي 
آخر الكلام بأتي بيانه ٠‏ انتهى كلام السبكي ملخصا ٠‏ ْ 

وتعقره ابن عبد الهادي بكلام طويل انتصارا للشيخ » ورداً لكلام 
السبكي » فقال بعد كلام سبق : 

الثالثة قوله : ان ابن تيمية أخطأً في مذهبه » وغلط فيه ؛ فغيرمسلم» 
ومن أبن له المعرفة بمذاهب الناس ؟ وهذه مسألة مشهورة عندنا ف قول 


8م تتمة رد الحافظ ابن عبد الهادي على السبكي في ابن تيمية 


الواقف : على أولادي ؛ ثم أولادهم ٠‏ هل ذلك ترتيب جملة على جملة 
أو ترتيب أفراد على أفراد ؟ فإن قلنا : ترتيب جملة على جملة ؛ 
اتتقل تصيب الولد إلى أخيه ٠‏ وإن قلنا : ترتيب أفراد ؛ اتنقل الىولدهء 
والعجب منه أن قوله : إن كلام صاحب « الرعاية » في قوله : يحتسل 
وجهين ؛ ليس سنقول ٠‏ وآما قوله : إن الشيخ في «المغنى » .والقاضي 
في « المحرد » قطعوا بغير ذلك ؛ فهو قطع بآحد الوجهين ؛ ولا يلزم منه 
أن لا يكون ف المسألة خلاف ٠‏ وكلامه يدل على تعصب زائمد يظهر من 
قوله : وهذا الرجل كنت رددت عليه ف حياته ؛ فإن هذا مما يظهر 
منه التعصب لكل واحد ٠‏ وقوله : ثم ظهر لي من حاله ما يقنتضي أنه 
ليس, ممن يعتمد عليه في تقل ينفرد به ,ٍ هذا القول لا يقبل منه » وقول 
الخصم في خصمه غير مقبول » ولم نر له تقلا قط أخطأ فيه » بل إذا تأمل 


مظان نقله ؛ من عنده قصور في الاطلاع » ومعرفة المتقول ٠‏ والسبكي 
الغالب عليه معرفة المعقولات » وأما في النقل والماقولات ؛ فعلده قصور 

ومن تأمل جميع كلامه وجده مديد الباعفيالمباحثوالعقليات » دون 
النقل ٠‏ 

وقوله عنه : لمسارعته إلى النقل بفهمه ؛ وقد اتفق الكل على جودة 
فهمه » وحذقه ؛ ومعرفته بالنقل والعقل ٠‏ وقوله : إنه لا يعتد عليه 
في بحث ينشئه لخلطه المقصود بغيره ؛ وخروجه عن الحد جدا ؛ كل هذا 
لقصوره عن مقامه ؛ ثم اعترف بكثرة حفظه ٠‏ وقوله : إنه لم يتهذب 
بشيخ ؛ هذه حجة كل من لم يبلغ درجة خصمه قديما وحديثا » إذا رأى 
تفسه لا تصل اليه يقول : ما له شنيخ » فلم يزل كل مقصر يقول ذلك لمن 
سبقه ٠‏ وقوله : إنه لم يرتض في العلوم بل بأخذها بذهنه مع جسارته 


تنمة رد أبن عد الهادي لوخم ل 


واتساع خياله ؛ هذا والله ليس بذم » إنما هو مدح » فإن العلوم كلها 
اننا تدرك بهذه الامور ٠‏ 

وقوله : ثم بلغني من حاله ما يقتضي الإعراض عن النظر في كلامه 
جملة ؛ هكذا كلام الخصوم والأعداء ٠‏ 

وقوله : وكان الئاس في حياته ابتلوا بالكلام معه » والرد عليه » 
وحبس بإجماع العلماء ؛ غير مسلم ذلك له » ومن نظر في الدرج 
الذي كتب له في حياته وهو محبوس » وهو عندي بخط غالب الشافعية 
وغيرهم ؛ علم أن هذا الكلام غير صحيح » وهو كلام تعصب وحمية ٠‏ 

وقوله : ولكن له أتباع ينعقون ولا يعون ؛ كيف يسعه أن يقول 
هذا عن أهل العلم ؟ وهذا من أعظم الأدلة على تعصبه ٠‏ وقوله : وكنا 
نتبرم بالكلام معهم ومع أمثالهم ؛ هذا دليل البغض والعداوة » وقد 
ظهر ما عنده ولم بعلم بذلك ؛ ولا يقبل قول خصم ف خصمه ٠‏ والله 
الموفق ٠.٠‏ إلى أن قال : وقول السبكى في المسألة السادسة من الجواب 
المذكور : والمسألة محتملة عندي » أعنى استحقاق الولد نصيب والده 
من سائر البطون من هذا الوقف + وقلبي يميل اليه لإشعار كلام الواقف 
بالميل إليه » ولا أجد له دليلا عليه إلا تعميم الموقوف عليه مع العمل 
سفهوم الأولى » وهو اللفظ عنه » فإني فيه متوقف » أعني في نصيب من 
مات عن ولد من البطن الثاني فمن بعده ٠‏ اتتهى كلامه ٠‏ 

قلت : وما ذكره أن قلبه يميل إليه » هو محض كلام ابن تيمية الذي 
أنكره عليه فيما تقدم » ولكنه وضعه في غير قوالبه » ووجهه بغير ما 
وجهه » فليحظ ذلك », فإنا لله وانا اليه راجعون من النظر بعين البغض » 
وتعصبا لهوى ٠٠٠‏ إلى أن قال : قالمصنفه : فرغتمنكتابتهف ليلةسفر 


7 شرط الواقف في الأولاد 


صبحها عن يوم الاربعاء الثاني والعشرين من صفر سنة 706 » بظاهر 
دمشق المحروسة ٠‏ وقد قال فى أول جوابه : فكتب عليها جماعة كتنابة 
لا بعباً بها » وترك حكايتها » وترك ذكر أسمائهم أجمل بأهل العلسم 
وأستر لهم ٠‏ وتحن لا تنكر أن بقع الخطأ من ؛ بعض آهل العلم » ويرجع» 
وإنما تنكر التصميم على الخطأ بعد الظهور » أو ما يقتضي الظهور » 
ويستمر من وقع منه ذلك عليه » وستئد في بعضه إلى من هو أكبر منه 
ممن ليس بقدوة ممن رأيناه وعاصرناه » وترك ذلك أجمسل ٠‏ فوسعت 
النظر في المسآلة إذا كانت تستمد من مسائل كل مسألة منها قاعدة في باب 
الوقف » وقل من ذكرها » فأحببت أن أكتب ما عندي منها ليستفاد » وإن 
كانت هذه المسآلة لا تحتمل ذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وللسبكي آيضه في جواب آخر : : ووسع ابن تيمية في ذلك جد في 
التصنيف المطول » وظن كثير من الناس أنه أجاد في ذلك » والذيآقول: 
إن كلام ابن تبمية ؛ إنما نتم لو اتفقا على أن القسمة شملت جميع ذلك » 
وآن المتنازع فيه أخذه الذي بيده بحق القسمة » وأنها وقعتغلطا ٠‏ وإذا 
صور الأمر كذلك ؛ فالحق ما قاله القاضى شهاب الدين » ولا يحتمسل 
الحال أكثر من ذلك ٠‏ اتنهى كلامه ٠‏ 7 

ولا يخفى تعصبه في غالب المسائل . على أقوال الشيخ بغير حق ٠‏ 
وهذا معلوم بالضرورة : إن عين من لا يحب الإنسان يجعل الحق من 
كلامه باطلا كما قيل : 
وعين الرضى عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوئا 

اتتهى ٠‏ ومنه أيضا القاعدة الثامنة والعشرون : إذا اعتير الواقف 
وصفا » أو شرطا شرطه في الأولاد ؛ اعتبر في جميعهم » نحو أن يقفه على 
ولده الفقهاء ؛ أو المقيمين بمكان كذا » أو المتصفين بصفةكذا ٠‏ فإنجعل 


نصيب أبن الاين المنوفق قبل أبيه في وقف جده 99١‏ ده 


النظر للأرشد ؛ اعتبر الرشد في كل من يآخذ النظر » وتمامه فيه » وهو 
موافق » لكن لو عدمن الصفة في الولد ؛ اتنقل الشرط إلى ولد الولد ٠‏ 
فإن عدم في الكل ؛ فوقف منقطم لورثة الواقف نسب ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « شرح الجراعي على الفروع » قوله : وقول الواقف : من 
مات ؛ فنصيبه لولده ٠‏ قال الطوفي في « قواعده » : وقع تمسألة اختلف 
الفقهاء فيها في القاهرة وهي : رجل وقف وقفا على زيد » ثم على بنيه 
الثمانية المعينين ؛ وشرط أن من مات من ولد زيد ؛ فنصيبه لو لده إل 
كان له ولد » وإلا فهو لبقية إخوته وأولادهم ٠‏ فمات أحد بني زيد في 
حياة زيد » وترك ولدا » ثم مات زيد بعد ذلك ٠‏ فقال بعض الفقهاء : 
يستحق ولد ابن زيد نصيب أببه الثابت له على تقدير موته بعد زيد» 
وقال بعضهم : لا يستحق شيئا » وإنما شرط الواقف أن له نصيب أبيه » 
ولا نصيب له ء وف المسألة إشكال يستحق التوقف ٠‏ وأصحاب القول 
الأول تسسكوا شريئة حال الواقف » قالوا : المعقول من حاله أنه أراد 
نفع زيد وولده وولد ولده ٠‏ فإذا تعذر ولده بموته قبل استحقاقه له ؛ 
وجب نفع ولد الولد عملا بمقتضى إرادة الواقف » ويجعل له نصيب 
أببه المقدر حيث تعذر المحقق ٠‏ والآخروناعتمدوا علىظاه رافظ الواقف» 
فإنه إنما جعل له نصيب أبيه » ولا نصيب له ٠‏ قال : وسمعت بعضهم 
يول : إن قلنا : يتلقوه عن الواقف ؛ استحق كما لو وقف عليه ابتداء ٠‏ 
اتتهى ٠‏ 

قال ابن أبى المجد : في هذه المسآلة قولان + وكذا إن قال : على أن 
من توفى منهم م فنصيبه لولده ٠‏ فتوفي الولد في حياة آبيه » وترك ابنه؛ 
ثم مات الجد ؛ استحق ما كان يستحقه آبوه لو كان حيا في الأصح ٠‏ 
أصلهما في تلقى الوقف » وهو من الواقف في الأصح اختاره شيخنا ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 


-59؛ ‏ دخول اولاد الابن الذي مات قبل الوقف 


سآل شيخنا شيخه محمد : ما قولكم في شخص وقف على أولاده» 
ثم على ما تناسلوا » من مات منهم قام أولادهمقامه » وللواقفحينالوقف 
أولادولد مات أبوهم قبل الوقف » هل ,بدخلون في الوقف » آم لا ؟ 

الحواب : مصرف الوقف المذكور من أولاد الواقف هم الأحياءحالة 
وقفه » ومن مات منهم وله أولاد ؛ قام أولاده في استحقاق نصيبه مقامه» 
حيث صرح الواقف بجميع ذلك ٠‏ فمن مات من أولاد الواقف الأحياء 
حالة الوقف وله أولاد ؛ استحق أولاده نصيبه ٠‏ واللهأعلم » وكتبهمحمد 
ابن اسماعيل ومن خطه تقلت ٠‏ 

والذى تحرر لنا دخول أولاد الاين الذى مات أبوه قبل استحقاقه. 
وهو الذي قرره لنا الشيخ محمد ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ ولعل ذلك لا يخالف 

ومن بر جمع الجوامع » : وقال صاحب « الفروع ») بعد القول بأنه 
ترتيب أفراد : فعلى هذا الأظهر استحقاق الولد وان لم سستحق أبوه ٠‏ 
قاله شخنا 3 اتنهى ٠‏ 

اذا وقف على ولديه نصفينثم أولادهما » وأولاد أولادهما » وعقيهما 
بعدهما بطنا بعد بطن ب فالأظهر أنه يتتقل نصيب كل واحد إلى ولده » 
ثم ولد ولده ٠‏ ومن ظن أن الوقف كالارث »؛ فإن لم يكن والده أخذ 
شيئا ؛ لم بأخذ هو » فلم يقله أحد من الأثمة » ولم يدر ما يقول ٠‏ ولهذا 
وجود الشرط فيهم ؛ ولا فرق ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

وف كناب 2 الاخشيارات « لأى الحسن بن اللحام : وستحق ولد 
الولد وإن لم ستحق أبوه شيئاآ ٠‏ والأظهر : فمن وقف على ولديه 
نصفين » ثم على أولادهما » وأولاد أولادهما » وعقبهما بطنا بعد بطن ؛ 


الوقف على ولديه وعقبهما ‏ الأصلي والعائد في الوقف ‏ 9 618 


أنه ينتقل نصيب كل واحد منهما إلى ولده وإن لم ينقرض جميع البطن 
الأول ٠‏ وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد » وهو مآخوذ من كلام 
صاحب « الفروع » المتقدم ٠‏ قال صاحب « الفروع » : وقول الواقف: 
من مات فنصيبه لولده ؛ بيعم ما استحقه ٠‏ وما ستحقه مع صفة 
الاستحقاق » استحقهاو لاتكثيرا للفائدة » ولصدق الإضافةبأدنىملاسة) 
ولأنه بعد موتهلاستحقه » ولآأنهالمفهومعند العامة الشارطين » ويقصدونه . 
لأنه بتتيم لم يرث هو ولا آبوه من الجد » ولأن في صورة الاجماع ينتقل 
مع وجود المانع الى ولده ٠‏ قال : لكن هل يعتبر هنامو تالوالد ؟ نتوجه 
الخلاف ٠‏ قال : وإن لم يتناول إلا ما يستحقه ؛ فمفهوم خرج مخرج 
الغالب ؛ وقد تناوله الوقف على أولاده » ثم أولادهم ٠‏ 

قال صاحب «الفروع» : وقوله : من مات عن ولد فنصيبه لولده ؛ 

بشمل الأصلي والعائد ٠‏ وقال : واختار شيخنا الأصلي + لأن والديهما 
لو كانا سين ا شتركا في العائد » فكذا ولدهما ٠‏ ومنه أخذ ابن اللحام ٠‏ 
وقول الواقف : من مات عن ولد فنصيبه لولده ؛ يشمل الأصلي لا 
العائد » وهو أحد الوجهين في المذهب ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه آيضا » ومن «الفتاوي المصرية» » بعدكلامسيق : وانما يغلطمن 
يغلط في مثل هذه المسألة حين يظن أن الطبقة الثانية تتلقى من التي قبلهاء 
فإن لم تستحق الأولى شيئا ؛ لم تستحق الثانية ٠‏ ثم ,يظنون أن الولد 
إذا مات قبل الاستحقاق ؛ لم ستحق ابنه » وليس كذلك . بل هم 
يتلقونه من الواقف » حتى لو كانت الطبقة الأولى محجوبة بمانم من 
الموانم » مثل : أن يشترط الواقف في المستحقين أن يكونوا فقراء » أو 
علماء » أو عدوك » أو غير ذلك ٠‏ ويكونالأبمخالفا للشروط المذكورة» 
وابنه متصفا به ؛ فإنه يستحق الابن » وإن لم يستحق أبوه ٠‏ كذلك إذا 
مات الأب قبل الاستحقاق ؛ فإنه يستحق ابنه ٠‏ 


454 - ولد الولد ينتقل إليه ما ينتقل إلى آبيه لو كان حيآ 


وهكذا جميع الترتيب ف الحضانة » وولاية اللنكاح والمال » وعصبة 
النسب » والولاء» وسائر ما جمل المستحقون فيددرجات ؛ فانالامر فيا 
على ما ذكر ٠‏ وهذا المعنى هو الذي بقصده الواقفون إذا سثلوا عن 
مرادهم ٠‏ ومن صرح منهم بمراده ؛ فإنه يصرح بأن ولد الولد يتتتقفل 
إليه ما ينتقل إلى والده لو كان حيا » لاسيما والناس يرحمون من مات 
والده ولم يرث » حتى أن الجد قد يوصي لولد ولده ٠‏ ومعلوم أن نسبة 
هذا الولد ونسبة ولد ذاك الولد إلى الجد سواء ٠‏ قكيف يحرم ولد 
ولده اليتيم ؛ ويعطى ولده ولده الذي ليس بيتيم ؟ ! فان هذا لا بقصده 
عاقل ٠‏ ومتى لم تقل بالتشريك » بقي الوقف ف هذا الولد وولده دون 
ذرية الولد الذي مات ف حياة أبيهء والله أعلم ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه أيضا » آي من«الفتاوى» أيضا : الثالثة : رجل وقف وقفا على 
زيد » ثم على ثمانية أولاد لزيد معينين » وعلى من بحد ثلزيدمنالأولاد» 
ثم أولاد أولادهم » على أن من مات من أولاد زيد » أو أولاد أولاده ,» 
وترك ولدا أو ولد ولد ؛ كان نصميه له ٠‏ فمات واحد من الثمانية في 
حياة زيد » وترك ولدا » ثم مات زيد » فهل ينتقل ستقل إلى ولد ولد زيد ما 
يستحقه ولد زيد لو كان حيا » آم يختص الجميع بأولاد زيد ؟ 


أجاب : نعم يستحق ولد الولد كما يستحق والده ٠‏ وهذا المعنى 
هو المراد في صورة السئرال قطعآ » إذ قد صرح الواقف بأن من مات من 
هؤلاء عن ولد » اتنقل نصيبه إلى ولده » فصار المراد ترتيب الأفراد في 
هذه الصورة المقيدة بلا خلاف ؛ إذ الخلاف إنما هو على الاطلاق ٠‏ وإذا 
كان كذلكبفالاستحقاق المرتب ف الشرع » والشرط » والوصية » والوقف» 
ونحو ذلك » انما شترط ف اتتقاله الى الثاني عدم استحقاق الأول » 
سواء قد وجد واستحق » أو وجد ولم ستحق » أو لم بوجد بحال » كما 
هو ف قول الفقهاء في العصبات » وأولباء النكاح » وغيرهم : ستحقفه 


انتقاء الشرط ف طبقة من طبقات الوقف ب 46 د 


ذلك الابن » ثم ابنه وان سفل ٠‏ فإن الاقرب إذا عدم » أو كان ممنوعا 
بكفر » أو رق ؛ اتنقل الحق إلى من يليه ٠‏ ولا يشترط في اتنقال الحق 
الى من يليه أن يكون الأول قد استحق ٠‏ 

ولو وقف على أولاده » وآأولاد أولاده ؛ طبقة بعد طبقة ء على أن 
إمكونوا عدولا » أو فقراء » أو غير ذلك » واتتقى الشرط المذكور فيواحد 
من الطبقة الأولى » أو كلهم ؛ اتتقل الحق عند عدم استحقاق الأولى إلى 
الطبقة الثانية إذا كانوا متصفين بالاستحقاق ٠‏ وذلك أن الطبقة الثانية 
تنلقى الوقف من الواقف لا من الطبقة الاولى » لكن تلقيهمذلكمشروط 
بعدم الأولى ٠‏ 

وإنما يغلط ذهن ؛ بعض الناس في مثل هذا حيث يظن أن الولد بأخد 
هذا الحق إرثا عن أبيه » أو كالارث » يظن أن الاتتقالإلى الثا نيةمشروط 
باستحقاق الأولى » كما ظن ذلك بعض الفقهاء ٠‏ وهذا غلط ٠‏ ولهذا 
تمق المسلمون في طبقات الوقف أنه لو اتنفت الشروط في الطبقة الأولى» 
أو بعضهم ؛ لم يلزم حرمان الثانية إذا كانت الشروط موجودة فيهم ٠‏ 
وإنما نازع بعضهم فيا إذا عدموا قبل زمن الاستحقاق » ولا فرق بين 
الصورتين ؛ فيتعين أن ينتقل نصيبه إلى ولده ٠‏ وفيالحملة: فهذا مقطوع 
به لا يقبل نزاعا فقهيا » وإنما شبل نزاعا غلطيا ٠‏ 

وقول الواقف : من ماتمنأولاد زيد » وأولادأولاده » وتركولداء 
كان نصيبه لولده ؛ يقال فيه : 

إما أن يكون قوله : نصيبه » يعم النصيب الذي يستحقه إن كان 
متصفا بصفة الاستحقاق » سواء استحقه أو لم يستحقه » أو لا يتناول 
إلا ما استحقه ٠‏ فإن كان الأول ؛ فلا كلام » وهو الأرجح » لأنه بعد 
موته ليس هو ف هذه الحال مستحقا له » ولأنه لو كان الأب ممنوعا 
لاتتفاء صفة مشروطة » مثل أن يشترط فيهم الإسلام » أو العدالة » 


ةج دا 


أو الفقر » كأن ينتقل مع عدمه » ولأن الشيء يضاف إلى الشسيء بأدنى 
ملاسة » فيصدق أن يقال : نصيبه بهذا الاعتبار » ولأن حمل اللفظ على 
ذلك يقتضي أن يكون كلام الواقف متناولا لجميع الصور الواقعمةء 
فهو أولى من حمله على الإخلال بذكرالبعض » ولأنه يكو زمطايقا للترتيب 
بكلامه » ولأن ذلك هو الممهوم عند العامة الشارطين مثل هذا ٠‏ وهذا 
أيضا موجب الاعتبار والقياس النظري ٠‏ بل عند الناس فيشروطهم أن 
استحقاق ولد الولد » وإن مات أبوه في حياة الجد » أوكد عندهم ؛ لأن 
ولد الولد يكون نيما » لم يرث هو ولا أبوه من الجد شيئا ٠‏ فيرى 
الواقف أن يحبره بالاستحقاق حينئذ ؛ فإنه يكون أحق من ورث أبوه 
من التركة » واتتقل إليه الارث ٠‏ وهذا الذي يقصده الناس موافق 
لفصود الشارع أيضا ؛ ولهذا يوصون كثيرا لمثل هذا الولد ٠‏ 

وان قيل : إن هذا الولد لا يتناول إلا ما استحقه أبوه ؛ كان هذا 
مفهوم منطوق » خرج مخرج الغالب » فلا مفهوم لهءوإذا لم يكن مفهوما 
ما كان مسكوتا عنه في هذا الموضع » ولكن قد تناوله في قوله: علىزيد» 
ثم على أولاده » ثم على أولاد أولادهم ؛ فإنا ذكرنا أن موجبهذا اللفظ 
مع ذكر ما بعده من أن الميت ينتقل نصيبه إلى ولده صربح ف أن المراد 
ترتيب الأفراد على الأفراد ٠‏ والتقدير : على زيد » ثم على أولاده » ثم 
على ولد كل واحد بعد والده ٠‏ وهذا اللفظ يوحب أن ستحق كل 
واحد ما كان أبوه ستحقه لو كان متصفا بصفة الاستحقاق » وكما 
ستحق ذلك أهل طبقاته ٠‏ وهذا متفق عليه بين المسلمين في أمثال ذلك 
شرعا وشرطا » وإن كان هذا موحب استحقاق الولد ٠‏ وذلكالتفصيل إما 
أن يوجب استحقاق الولد أيضا » وهو الأظهر » ولا وجب حرمانه بغير 
العمل بالدليل السالم عن المعارض المقاوم » والله أعلم ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن ( ح جمع الجوامع » أيضا : امرأة وقمت حصة ف مكان علىجهة 
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بر » وثبت ذلك على قاض شافعي » وحكم بموجب ذلك » ثم بعد مدة 
وفع نراع فيها ؟ 

فأجاب بعد كلام له سبق : وبكل حال فالمرجع فيه إلى مذهب 
الشافعي ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه أيضا القاعدة السادسة عشرة : قال فيرواية أبى داود : فيرجل 
بنى مسحدا » فأراد رجل أن بهدمه ويبنيه بناء أجود من ذلك » فأبى عليه 
الأول » وأحب الجيران أن يتركه يهدمه ؛ فقال : لو تركه وصار إلى 
أرض ؛ لم يكن به بأس ٠‏ 

| قال : فهذا نص يرفع اللبس عن ابدال بناء المسحد » لظهور المصلحة 
في جودة البناء واعتبار رضى الجيران الذين هم أحض ٠‏ انتنهى ٠‏ 

وقف شخص على أولاده الأربعة » ومن مات عن ولد قنصيبه 
لولده » ولا لضنى البنات شىء إلا من كان نسل أخته زينب ٠‏ هذا 
كلام الواقف » فمعناه أنه إن تزوج أحد أولاد زينب » أو أولادهم مسن 
بنات الواقف » أو ينات أولاده » انه سنتحق من الوقف » كقوله : ولا 
بدخل ولد البنات إلا من كان هاشميا » لأنه بعد اتقطاع ولده يكون على 
نسل اخته زينب » كما فهمه بعضهم + ولا دليل على ذلك » لا بالمفهموم» 
ولا بالمنطوق » بل يكون لورثة الواقف نسبا بعد اتقطاع أولاده » قاله 

قال في « المنتهى » : وان وقف على عدد معين » ثم على المساكين » 
فمات بعضهم ؛ رد نصيبه على من بقى ٠‏ فلو مات الكل ؛ فللمساكين ٠‏ 
وإِنْ لم يذكر له مالا » فمن مات منهم ؛ صرف نصيبه الى الباقي ثم 
إن ماتوأ جميعا ؛ صرف مصرف المنقطع ٠‏ وعبارة « الاقناع » : ويرجع 
نصيبه إلى من بقي ٠‏ وعلى هامشه بخط الشيخ منصور بيده » قاله 
في « القواعد » ٠‏ قال المتقح : وهو قوي ٠‏ وعند الحارثي : يبصلرف 


ع 
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مصرف المنقطم » كما لو مات جميعهم ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وأفتى به الشيخ ناصر بن محمد بن عبد القادر مرة » وكذا أفتى 
الشيخ البلباني بذلك » أي بأن من مات من أهل الطبقة ؛ يصرف نصيبه 
مصرف المنقطم » فيكون لورثة الواقف حينئذ ٠‏ وهذا معنى كلام 
« المنتهى » ٠‏ 

وأجاب الشيخ ناصر ثانيا بما حاصله : أقر غانم ابن أبي نهيدأنهدوقف 
ملكه المعروف في قرية صبيخ فقط » ولم بعلم له مالا ؛ فيكون الوقف 
صحيحا على ورثة الواقف نسبا على قدر الميراث للذكرمثل حظ الاثثيينء 
وف كل زمان يراعى فيه ورثة غانم المذكور ء كلما مات طبقة من ورثته ؛ 
صار للطبقة الأخرى على قدر ميراثهم من غانم المذكور ٠.‏ هذا صفة كلام 
الشيخ ناصر » ونقله شيخنا من خطه وأقره واعتمد عليه ٠‏ وهذا مفهوم 
كلام ( المنتهى » » وميل شيخنا اليه » وهذا آأيضا صفة وقف الدراعي في 
صبيخ الذي توقف شيخنا عن الإجابة فيه الى الآن ٠‏ 

وقف فلان عقاره على أولاده » بكر وسعيد وخالد » ومن مات منهم 
فنصيبه لولده » فمات أحدهم عن بنت » ثم ماتت عن ولد » هل بدخل في 
الوقف ؟ كما لو قال : وقفت على أولادي فشمل الاين والبنات » ومن 
مات فنصيبه لولده » فيشمل أولادهن ؛ أم لا يدخل أولادها في 
الوقف » لأن الوقف أولا على ذكور فقط » ولا اناءثمعهم ؟ فيها إشكال» 
قاله شيخنا ٠‏ 


ومن ( - جمع الجوامع » : السادس والأربعون : فرع : ذكر القاضي 
علاء الدين بخطه : لو وقف ثلثي داره على ولده فلان » والثلث على 
أولاده الباقين ٠‏ ثم قال : ومن مات عن ولد ؛ فنصيبه لولده » ومن مات 
عن غير ولد ؛ فنصيبه لمن في درجته من أهل الوقف » فهل برد على من في 
الدرجة من أهل الثلثينو الثلث » آو بختص به أهل النصيب الذي هو منهم 


حمل الآلفاظ على ما يفهمه أهل العرف 1156 

مبنى على أن هذا » هل هو وقف واحد أو وقمان ؟ 

قال : وبالأول أفتبت أنا وجماعة من كبار الشافعية والحنفية وقال : 
لو قال في هذا الوقف : من مات عن ولد فنصيبه لولده » وسكت ٠‏ 
درحته إن جعلناهما وقفين بعد ذلك ؟ وإن قلنا : هو وقف واحد » فمل 
يقال : تقديره النصيب أحدههما بالثلثين بمنعه من الزيادة عليه أم لا ؛ كما 
لو قال : للذكر مثل حظ الاشين ؟ ٠‏ 

وتريده أنه قد وقفه على ولده » ثم ولد ولده طبقة بعد و طبقة ؛ 
بقَى ما عداه على العموم » لكن المخالف سلم آن الثانية لا تستحق إلا بعد 
الأولى » لكن نصيب المتوفى عن غير ولد لا يستحقه من في درحته ؛ لأنه 
قدر له نصيب معين » فلا سستحق خلافه » ولا تستحق الطبقة الثانية ؛ 
فيصرف مصرف المنتقطع 4 تحفقه أنه إذا وقهمعلى و لدهفلان م( ثم على و لده؛ 
فكل واحد منهم ستحق الجميع عند الاتفراد » ولا ستحقو نه كلهم عند 
الاجتماع ٠‏ فإذا زال أحدهم أخدذ نصييه الماقون بالمقنضي الموجودفيهم 
أكثر منه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن أجوبة البلقيني في الحادي بعد الماثتين » بعد كلام له سبق : 
ولا بنظر في ذلك إلى البدل من ضمير الغائب » ولا إلى بدل بعض من كل؛ 
ما فهمه أهل العرف » لا على دقائق العربية » فإن الواقف قد لا يكون 
له معرفة بشىء منها » آي العربية » ولا دقاثقها » ولا البدل » ولا البعض 
من الكل ؛ فتنزيل كلامه على مالا بعرفه لا يستفيم ٠‏ ولو لحن في 
الإعتاق نتذكير أو تأنيث ؛ لم يوثر في الإعتاق عملا بالعرف : ولو كان 


+ هك الوقف على الأولاد الدكور واولادهم 
الواقف يعرف العربية ب فإنه لا يقضى على لفظه الذي له محتملان من 
جهة العربية بأحد المحتملين » إلا أن يثبت ببيئة إرادة ذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وقف ابراهيم على أولاده الذكور » ثم أولادهم أبدا » إلا أن كل من 
مات من كل طبقة وله أولاد ؛ فان أولاده بحلون محله في الوقف » 
الموجود والحادث من أولاده ٠‏ ووقف إبراهيم خاصته من المريح على بنته 
كلثم حياتها » ثم بعدها حكمه ححكم العقارات المذكورة ب يرجم الى أهل 
الوقف المذكورين » قم إن اتفرض نسل إبراهيم وما تناسلوا ؛ فعلى 
الأقرب ٠‏ اتنهى كلام الواقف ٠‏ 

فهل يدخل أولاد البنات من أولاد الذكور » أم لا ؟ 

الجوان : مراد الواقف بقوله : الذكور من أولاده لصلبه » وقوله : 
ثم آولادهم ؛ صربح في دخول أولاد البنات من الذكور » لأنمن من أولاد 
الذكور ٠‏ وقوله : إلا أن من مات من كل طبقة وله أولاد فإن أولاده 
بحلون محله ٠‏ هذا ظاهره دخول ولد البنات منأولادالذكور » ولا سيما 
والحاكم به شافعي ؛ مذهبه دخول ولد البنات في الوقف على فلان ثم 
أولاده ونحوه ٠‏ ولو أعقب لفظه : الذكور بعد قوله : نم أولادهم ؛ 
احتمل القول بآنه لم يدخلوا » وإفراد البنت قد يكون لزيادة منه بنحو 
جهاز » فآخرجها وذريتها من الوقف » كما هو عادة كثير من العامة مسع 
ما سبق ٠‏ ولعل في كلام بعضهم ما يفيده ؛ أي دخول ولد البنات 
المذكورين ٠‏ 

قال في « المنتهى » : ومن وقف على أولاده » ثم أولادهم الذكور 
والاناث » ثم أولادهم الذكور من ولد الظهر فقط » ثم نسلهم وعقبهم » 
على أن من مات منهم عن ولد وان سفل ؛ فنصيبه لولده ٠‏ فمات أحد 
الطبقة الأولى عن بشنت » ثم ماتت عن ولد ؛ فله ما استحقته قبل موتماء 
فانظر إلى إخراجه ولد البنات صريحا بقوله : ثم أولادهم الذكور من 
ولد الظهر فقط » ثم نسلهم وعقبهم » وبقاؤه بقوله : على آن من ماتمنهم 


الوقف على اولاده اثلانا واخماسآ ال .هم 


عن ولد وإن سفل فنصيبه لولده » وأدخل ولد البنات ؛ وهذا ما ظهر 
لنا ‏ وتقدير عبارة الواقف : أنه وقف على أولاده الذكور » الموجود 
والحادث » ثم أولادهم ٠‏ ومن مات من كل طبقة ؛ فنصيبه لولده » قاله 
وكتبه الفقير الى الله عبد الله بن محمد بن ذهلان ومن خطه نقلت » أي 
شيخنا » حرفا بحرف بعد المراجعة فيهامشافهة ؛ فأجابنى سا هذا حاصلهء 
رفم هذا السؤال للشيخ من عنيزة ٠‏ ّ 

وحاصله : وقف ابراهيم بن محمد على ابنيه » سيف وجمعة » وعلى 
أولاد ابنه محمد » وهم : عبد الله » وعمر » وموزة أثلا : لسيف ثلث » 
ولجمغةثلث » ولأولادمحمد ثلث » أخماسآبينهم : لعيد الله خمسان »؛ولعمر 
خمسانءولموزةخمس٠‏ وهذا الوق المذكور علىهترلاءالمذكورين؛ثم على 
أولادهم » ثم على أولاد أولادهم وعقبهم أبدآ » مرتبا بطنا بعد بطن » 
للذكر مثل حظ الانشيين ٠‏ الذكرونسله » والنتحماةعينها » فإناتقرضوا 
آل محمد والعياذ بالله ؛ فعلى آل راجح ٠‏ فإن اتقرضوا ؛ فعلىالمساكين » 
أقتونا مأجورين ٠‏ 

الجواب : ظاهر قصد الواقف أن ذلك ترتيب أفراد ٠‏ من مات من 
أولاده » أو أولاد ابنه ؛ قنصيب من مات لأولاده م رتب ث راتيب آفر اد ببنهم» 
لا يدخل فيه ولد البنات ٠‏ وإن قيل : إن ظاهر اللفظ أنه ترتيب جملة 
بين جميع المسمين وأولادهم » فهو وإن كان له وجه ؛ فيبعده ظاهر قصد 
الواقف » والله أعلم » كتبه عبد الله بن محمد بن ذهلان » ومن خطه تفلت 
بعد مراجعته فيه(9© ٠‏ 

)١(‏ وعلى هائش نسخة مكتبة الرياض: ( أقول : الظاهر من السوٌال 
أن أولاده وأولاد ابنهمشتركون على ما ذكر وأنمن بعدهم قرسا ؛ لا ستحق 
البطن الثاني شيئًا مع وجود احد من الأول ».وإن اولاد بنت الابن ليس لهم 
استحقاق » وإن أولاد كل طبقة للذكر مثل حظ الانثيين . هبذا مقتضى 
السوّال » وقول المحيب : إنه ترتيب أفراد ؛ بعيد من سياق السوّال ؛ بل 
لا يصح القول به . انتهى . عبد الوهاب ) 


».م تحصيل أعظمالمصلحتين بنذو يت أدناهماوا حتمالادنىالمفسدنين 


قوله : فإن امتنع البطن الأول حال استحقاقهم من اليمين مع شاهد 
لهم بالوقف لثبوت الوقف ؛ فلمن بعدهم من البطون الحلف » زاد في 
«شرح المننهى» : ولو قبل استحقاقهم للوقف ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وظاهره : وليس لمن حلف شيء من النماء حتى ينقرض البطن الذي 
فوقه 21 ب لأنه لا يستحقه إلا بعده » قاله شيخنا  ٠‏ 

ومن « ح جمع الجوامع » بعد كلام ( له ) سبق عن اين تيمية : ولهذا 
جاءت الشريعة عند تعارض المصالح والمفاسد تحصيل أعظم المصلحتين » 
نتفويت آدناهما » وباحتمال أدنى الممسدتين لدفع أعلاهما ٠‏ فمتى لم بندفع 
الفساد الكثير عن هذه الأموال الموقوفة ومصارفها الشرعية إلا سا ذكر 

ومنه » من أجوبة البلقينى : القاعدة الرابعةوالتسعون 9 : مسألةفي 
مساجد في قرى دثرت » ودثرت المساجد لدثورها » ولها أرض موقوفة 
عليها » وتعذر صرفها في مصالح المساجد المذكورة » وليس لها واقف 
معلوم يعود الوقف عليه لاتقطاع مصرفه » فهل يعود الىييتالمالفيصرف 
في المصالح » آم لا ؟ وإذا جاز صرفه » هل للامام أنيرزقها لأحدالمسلمين» 
أم لا ؟ وإذا جاز صرفها » فهل لأحد منازعته » أم لا ؟ ٠‏ 

أجاب : .صرف ريع ما ذكر من الأوقاف على الفقراء والمساكين ٠‏ 
وإن رأى الإمام صرفه إلى المصالح ؛ ؛ عمل سقتضاه ٠‏ وقد قال بدلك جمع 
من العلماء » وهو قوي » ولكن لا بعود ذلك ملكا لبيت المال ٠‏ وإذا 
صرفه الإمام لمن ذكر ؛ فإنه بعمل به بمقتضى ذلك » وليس لأحد غيره أن 
يتعدى منازعته ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه » جواب له أيضآ » أي البلقينى : حوض خراب معطل من كذا 

. ) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( الأول »؛ أي الأعلى‎ )١( 

(؟) وفي نسخة مكتبة الرياض ( الرابعة والتسعون بعد الملة ) , 


صرف ريع الوقف لمصالح عامة ‏ نقل المسجد من مكانه ‏ 8.م ل 


وكذا سئة » ولا عرف له واقف » وأرضه وقف » هل بحوز أن تحتكر 
أرض الحوض ويصرف الريع في مصالح مسجد بجوار الحوض ؟ أو هل 
ينقل الحوض إلى مكان ينتفع به فيه » أم لا ؟ 

الجواب : بجوز أن تحتكر أرض الحوض ممن له الكلام بالطريق 
الشرعي » وهو الناظر الخاص ٠‏ فإن تعذر ب فالناظر العام ٠‏ وأما الريع ؛ 
فإن للناظر أن يصرفه لمصالح عامة ٠‏ فإن رأى صرفه إلى مصالح المسجد 
المذكور ؛ كان له ذلك » وتمامه فيه ٠‏ 

ومن جواب للبلقينيأيضا : مسألة : بيتعلى سطحجامع وهوموقوف», 
فهدمت طاقة في جدار البيت مطلة على الجامع » فآعيدت بزيادة » فآراد 
شخص سدهاء هل له ذلك ؛ أم لا ؟ 

فأجاب : إن لم يكن للشخص حديث في ذلك ب فلا أثر لإرادته ٠‏ 
وإن كان متكلما في الجامع في وقفه » ورأى المصلحة في سدها ؛ فلهذلك٠‏ 
وإن رأى سد القدر الزائد ؛ فله ذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه أيضآ » من أجوبة البلقيني : مسآلة : مسجد تعذرالاتتفاع بهفي 
موضعه » فهل بحوز تقله من مكانه » أم لا ؟ 

الجواب : نعم يجوز تفل المسجد المذكور من مكانه إذا خاف 
المتكلم عليه على آلته من السرقة وتعذر الاتتفاع به في موضعه ء اتنهى٠‏ 

قال في « شرح المنتهى » لمؤلفه : ولم ير شسريح الوقف » وقال : 
لاحبس عن فرائض الله ٠‏ وقال أحمد : هذا مذهب أهل الكوفة ٠*وذهب‏ 
ابو حنيفة إلى أن الوقف لا بازم بمجرده » وللواقف الرجوع فيه ء إلا أن 
يوصي به بعد موته ؛ فيلزم » أو يحكم بلزومه حاكم » وحكاه بعضهم 
عن علي ؛ واين مسعود ؛ واء بن عباس » وتمامه فيه ٠‏ 

قال في « الإنصاف » : قال في « التبصر » : إذا خرب الوقف فلم برد 
شيئا » أو خرب المسجد وما حوله ولم ينتفع به ؛ فللامام بيعه وصيرف 


64.ه ‏ جهالة شرط الواقف أو نسيانه ‏ بعطلان الوقف بثلاث 


ثمنه في مثله ٠‏ اتنهى ٠‏ وقدمه في « الفروع » » ونصره شيخنا » وعمل 
الناس عليه » واختاره الحارئى ٠‏ اتنهى ٠‏ 

إذا قامت بينة أن هذه الدار وقف » ولم نعلم شرط الواقف فيها » 
أو علمناه ونسيناه ٠‏ فإن كان عادة ؛ عمل بها » من تشربك » أو نرنيب»أو 
مساواة » أو تفضيل » وإلا فهو كوقف ( ما ) وقمه وسكت » قاله 

ذكر شيخنا أن الشيخ ناصر بن محمد أبطل وقفا بثلاث : 

الأولى : لم بخرج عن بده » وفيها قول في المذهب ٠‏ ومتى حكم به 
حاكم لم ينقض لقوة الخلاف فيه ٠‏ 

الثانية : إذا لم برد به القربة » وفيها من الكلام ما ذكره في « شرح 
المنتهى » للمؤلف ٠‏ وظاهر إطلاق الشيخ منصور في « شرحه للمنتهى » 
اشتراط ذلك ٠‏ 

والثالثة : باستثناء الغلة » وهى مبطلة عند الشافعية » قاله شيخنا ٠‏ 


قال في « شرح مختصر التحرير » لابن النجار في باب التخصيص : 
وقف الانسان على جمل أجنبيات ؛ كوقفه على أولاده » ثم أولاد فلان» 
ثم المساكين » على أنه لا يعطي منهم إلا صاحب تقوى ٠‏ اختصاص الشرط 
بالجملة الأخيرة » لأنها أجنبية من الأولى » قاله الشيخ تقي الدين ٠‏ 
فيفهم من هذا أنه لو وقف على أولاده » للذكر مثل حظ الانثيين » فإن 
اتقرضوا ء فعلى أولاد أخيه ؛ فان الشرط خاص بالحملة الأولى دون 
الثانية » آي أولاد أخيه » لأنها أجنبية ؛ فيكون لهم إذا استحقوه » الذكر 
كالانثى » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا قال : هذا(١2‏ وقف علىأولادي فقط ؛ فالظاهر. أنه يكون مرتبا» 
قاله شيخنا ٠‏ ش 


متسممسة 


. في نسخة مكتبة الرياض ؛ ( هذه الدار)‎ )١( 


معنى الرهط والقوم ‏ عموم من الشرطية تلت سد 


ومن « شرح مختصر التحرير 22١6‏ أيضآ ٠‏ 

فصل : لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس » وبعم نحو 
لفظ الناس والقوم » كالإنس والآدميين الكل » آي الرجال والنساء » 
ثم الرهط ما دون العشرة خاصة ٠‏ وفي مدلول القوم ثلاثة أقوال : 

قال في « القاموس » القوم : الجماعة من الرجال والنساء » أو من 
الرجال خاصة » أو بدخل النساء على التبعية » ويونث له ء اتنهى ٠‏ 


ودست نس للأول بقولهتعالى : « باقومنا أجيبوا داعى الله » ؟#فدخل 
النساء في ذلك ٠‏ ونحو الممومنين والمصلين ( والمشركين كالمسلمين ) ٠‏ 
ونحو فعلوا » كأكلتم وشريتم ٠‏ وكذا اللواحق كذلكم وإباكم ونحوذلك 
مما بغلب فيه المذكر ؛ بعم النساء تبعا له عند الأكثر من أصحابنا » 
والحنفية ء؛ وبعض الشافعية» وهو ظاهر كلام أحيد موه 
إلى أن قال : ومما يخرج على هذه القاعدة مسألة الواعظ المشهورة ) 
وهي قوله للحاضرين : طلقتكم ثلاثا » وامرآنه فيهم وهو لا يدري ؛ 
فآفتى أبو المعالي بالوقوع ٠‏ قال الغزالي : وفي القلب منه شيء ٠‏ 

قلت : والصواب عدم الوقوع ٠‏ قال الرافعي ؛ والنووي : وينبغي 

وتعم من" الشرطية المؤنث ؛ لقوله تعالى : « ومن يعمل منالصالحات 
من ذكر أو آنثى »06 وتمامه فيه ٠+‏ ( من جواب للشيخ سليمان بن على: 
وأما ببع الوقف إذا تعطل » فيما على غبير معين ؛ يختص بيعه بالحاكم » 
ومع عدم الحاكم ؛ نتعين يبع عدل ٠‏ وأما الوقف على معين ؛ فالأحوط فٍ 
بيع الموقوف عليه إذن الحاكم » ويصح البيع من الموقوف عليه معالتعطل 

, في نسخة مكتبة الرياض : ( من مختصر التحرير وشرحه)‎ )١( 

"1/63 )5( 
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ولو لم بأذن فيه الحاكم ٠‏ لكن ترك الأحوط » ومع تركه البيع صحيح ٠‏ 
ولا يشترط عدالة البائم إذا كان هو الموقوف عليه » ومتى باعه على وفق 
الشرع ثم لم يشنتر به ؛ حرم ذلك عليه » ومع تحريمه لا يوثر في بيع الوقف 
الذي تعطل » ولا تبعة على المشتري ٠‏ لكن إن غاب بعض المستحقين ؛ 
لم يصح البيع بدون إذنه + اتهى) 6 0 

قوله : في « الإقناع » بنو عم أيه » وبنو عمه ٠‏ في « شر حمنصور » 
تفص رتنبة عن « شرح المصنف » و « الإقناع » ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : الحادي والعشرون من « فتاوىالسبكي » 
صورة : وقف على أولاده » ثم آولاد أولاده » وكان من أولاده من مات 
قبل الوقف وخلف ولدا » فإذا اتفرض أعمامه » واتتقل الوقف لأولادهم» 
هل بشاركهم لأنه من أولاد أولاده » آم لا لأن أباه لم ستحق شيئا على 
ما تقرر في المسألة الأولى ؟ 

والذي أقطع به آنه يستحق ؛ لأنه من أولاد آولاده ٠‏ ولم يرد 
دليل على استحقاق أبيه ؛ فوجب عدم اعتباره والعمل بالعموم ٠‏ اتنهى 
كلامه ٠‏ وقد صرح بذلك ابو العباس من أثمة أصحابنا وغيره ٠‏ اتنهئء 
ونسلها من الذكور والأناث ؛ ولا يدخل فيه نسل الاناث من نسل ينتهاء 
ونسلها » هل بدخل في الوقف نسل الأناث ؛ أم يختص به نسل الذكور ؟ 

الحواب : الذي يظهر في وقف المرأة المذكورة كونه على بنتها 
ونسلها من الذكور والأناث » ولا يدخل فيه نسل الإناث من نسل بنتهاء 
كته محمد بن أسماعيل ٠‏ 

وتحته جوابي » كما أجاب به الشيخ الأمين والشامة البيضاء في 
العالمين » قاله كاتبه سليمان بن على » وتحتهما جوابى ؛ كما أجاب به 
الشيخان » ألبسهما الله التقوى والاسان ١ ٠‏ 

كتبه احمد بن محمد البجادي 007 7 


, ) فى نسخة مكتبة الرياض ؛ ( أحمد بن محمد بن بجاد‎ )١( 


الوقف على قوم معينين وآخرين بعدهم 0 لا.ه 

ومن قال : هذا وقف على أولادي » ثم أولادهم » ومن مات منهم 
عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته من آهل الوقف ؛ فهو كذلك ٠‏ 

وإن حدث له حادث بعد الموت »؛ كما لو كان حين الموت له أخوان » 
ثم حدث له أخ ثالث ؛ فله ثلث ولو مات أحد الاثنين ٠‏ وموضع الإشكال 
إن مانا قبل حدوثه » واتتقل إلى من بعدهم من أولادهم » ثم حدث » 
فهل بنئزعه منهم لأنه من آهل درجة المبت الاول » أم لا » لأنه حين الموت 
لم يكن في الدرجة أحد » فيكون الشرط معدوما ولم يذكروا إلا إذا بقي 
في الدرجة أحد ؟ 

وميل الشيخ محمد مع الاشكال أنه لا يستحق ٠‏ قاله شيخنا ١‏ 

ومن شهد بوصية وقف أو غيره ؛ فلا بد أن يشهد آنه يعقلها ٠‏ قاله 

من القاعدة الرابعة عشرة بعد المئة : الثانية : أن يقف على قوم 
معينين أو موصوفين » ثم على آخرين بعدهم ؛ فإن كل واحد من 
الطبقة الأولى مستحق لجميع الوقف باتفراده » حتى لو لم ببق في الطبقة 
سواه لاستحقه كله ٠‏ كذا ذكره القاضى والأصحاب » وقد نص عليه 
أحمد في روابة يوسف بن محمد » ومحمد بن عبد الله المنادي فيمن وقف 
ضيعة على ولده وأولادهم » وأولاد أولادهم ما تتاسلوا آأبدا ٠‏ فإن 
حدث بواحد منهم حدث الموت ؛ دفعذلكإلىو لدولده» يعني الو اقفت 
وولد أولادهم بحري ذلك عليهم ما تناسلوا » وقد ولد لهؤلاء القوم 
الذين وقف عليهم أولاد يدخلون مع آباثهم ٠‏ ومن مات منهم ولم يخلف 
ولدا أيرجع نصيبه على أخوته » أم لا ؟ 

قال : بحري ذلك على الولد » وولد الولد » ,يتوارئون ذلك حتى لا 


0.8 -- الوقف على ولد الولد ‏ دخول اولاد البنات في الوقف 


يكون للميت ولد فيرد على الباقين من اخوته ٠‏ فيعنى بهإنماتعنغيرو لدي 
فنصيبه لاخوته ٠‏ وهذا بدل لما ذكره الاصحاب أن من مات من طبقة ‏ 
اتتقل نصيبه إلى الباقين منها بإطلاق الوقف » وتمامه فيها ٠‏ 


قال في « المغنى » فصل : وإن قال : وقفت على آأولادي قم على 
أولاد أولادي ؛ على أنه من مات من أولادي عن ولد ؛ فنصيبه لولده » 
أو فنصيبه لاخوته » أو لولد ولده » أو لولد اخيه » أو اخوته ؛ فهو على 
ما شرط ٠‏ 2 

وَإِنْ قال : من مات منهم عن ولد فنصيبه له ٠‏ ومن مات عن غير 
ولد قنصبه لأهل الوقف » وكان له ثلائفة بنين فمات أحدهمم عن 
ابنين ؛ اتتقل نصيبه اليهما » ثم مات الثاني عن غير ولد ؛ فنصيبه لأخيه 
وابني اخيه ؛ لأنهم آهل الوقف ٠‏ وإن كان الوقف على البطن الأول على 
أنه من مات منهم عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته ؛ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يكون نصيبه لأهل الوقف ,نتساووزفيه ٠٠٠‏ إل ىأنقال: 
فإن كان في درجته من النسب من ليس من آهل الاستحقاق بحال » كرجل 
له أربعة بنين » ووقف على ثلاثة منهم على هذا الوجه المذكور » وترك 
الرابع » فمات أحد الثلاثة عن غير ولد ؛ لم يكن للرابع فيه شيء » لأنه 
ليس من أهل الاستحقاق » أشبه إذا ابن عمهم ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وعلى « هامشه » بخط ناسخه : فعلى هذا لو مات الثلائة عن غير 
ولد وكان موجود] ؛ احتمل أن بصرف له بقية الوقف », لأنه في درجة 
من مات أخيرآ منهم ٠‏ كما أشار إليه المصنف في بعض الصور المتقدمة ٠‏ 
اتنهى *٠‏ 

وإذ وقف على ولديه زيد وخالد » ومن مات قنصيبه لولده » هل 
يدخل في الوقف أولاد بنات الأولاد ؟ الظاهر لا يدخلون ء قالهشيخناء 


ومن « جمع الجوامع » : ومنها : إذا وجدنا وقفا » ولم نجد له 


الناظر في الوقف ‏ الغاظ الجموع لد هث.هم د 


ناظرا ؛ إن النظر يكون للجاكم + وإن كان ثم أحد من ذرية الواقف ؛ فلا 
مدخل له ف الوقف ٠‏ 

ومنها : إذا جعل نظره ه للحاكم أو القاضي » وكان ثم من لا يصلح 
للقضاء كجاهل وفاسق » فهل له أخذ النظر ؟ فالذي ينبغى أنه ليس له 
أخذه ء ولا ١‏ ولابة عليه ؛ لاسيما على قاعدة مذهمنا من أن ولانته غير 
صححة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

فائدة من « بعض شروح الخرقي » من خط الشيخ عثمان بن قائد : 
وألفاظ الجموع على أربعة أضرب : 

أحدها : ما ,شمل الذكر والانثى بوضعه ء كالأولاد » والذرية » 
والعالمين » وشبهه ٠:‏ 

والثاني : موضوع للذكور » ويدخلفيهالاناث إذا اجشمعوا » كلفظ 
المسلمين » والمؤمنين » والقاتنين » والصابيرين » والصادقين » والذين » 
والمشركين » والفاسقين » ونحوه ٠‏ وكذا ضمير المذكر » كالواو في قامواء 
والهاء والميم في منهم » وهم مفردة موصولة ؛ والكاف والميم في لكم 
وعليكم » ونحوه ٠‏ فهذا متى اجتمع فيه الذكور والاناث ؛ غلب لفظ 
التذكير » ودخل فيه الذكر والانثى ٠‏ 

والثالث : ضرب بختتص الذكور » كالبئين » والذكور ؛ والرجل » 
والرجال » والعلماء ؛ ولا يدخل فيه إلا الذكور ٠‏ 

والرابع : لفظ يختص بالنساء » كالنساء والبنات » والمؤمنات » 
والصادقات » والضمائر الموضوعة لهذا ؛ فلا يتناول غير النساء ٠‏ اتتهى٠‏ 

ومن جواب للشيخ محمد بعد كلام له سبق : وكل ما ذكرته فيه من 
دخول أولاد البنات في الوقف على الأولاد » أو النسل » أو الذرية » إذا 


كان البطن الأول من الموقوف عليهم كلهم بنات » أو دخو لهم في الوقف 
إذا قال الواقف : على أو لادي فلان وخلان وخلانة وأولادهم ؛ فالصواب 


اءآاهب الوقف على الأولاد والسكوت عن أحدهم 


الذي لا شك فيه ولا ريب » وقد صرح بدخول آولاد البنات في الوقف 
في المسألتين المذكورتين » لا سيما أهل الترجيح ؛ فلا أشكال في ذلك ٠‏ 
اتتهى جوابه ٠‏ 

ومن سؤؤال لأحمد بن بسام أرسله لأحمد بن محمد بن خيخ»ووافق 
الشيخ منصور فأجاب عليه » وصورته : 

شخص وقف عقاره » وله ثلاثة أولاد » على ولديه فلان وفلانٌ » 
وسكت عن ثالث » ومات الجميع الموقوف عليهم » والمسكوت عله » 
وخلف الكل أولاد الموقوف عليه والمسكوت عنه » ورفعالأمر إل ىخويدم 
نعالكم » وأفتنت بدخول أولاد الجمبيسع المسكوت عنه والموقوف 
عليه » على ما صر ح به في « المغنى » » و « الانصاف » » و « الفروع » » 
و« شر ح المنتهى » » وخالف في ذلك آخر » وتقل عن « الاقناع » عبارة 
توهم من ليس له ممارسة مذهب أحمك » وآفتاه شافعية بغير الفهم 
الواضح ؛ حتى ابراهيم بن حسن مفتي الاحساء فهم كما فهموا » ولما 
تقلت له العبارة قال : والله فتيا الرجل في غير مذهبه يودي الى الزلل » 
وأنا راجع ٠‏ فقد قال عمر على المنبر : أصاين الجارية وأخطأً عمر » ولم 
تأخذه العزة ٠‏ 


فأجاب الشيخ منصور : قد سر الفقير بما أفتيندوه وأوضحتموه » 
وان الحق لأولاد الجميع لا يختص به أولاد أحدهم ؛ لأن هذا منقطع 
الآخر » وهم ورثة الواقف » ينصرف المنقطع عليهم على قدر إرثهم من 
الواقف وقفا ٠‏ ومسألة « المغني » » و « الاقناع » » و « المنتهى » إن 
كانت هي التي عبروا عنها بقولهم : وإن قال : هذا وقف على ولدي فلان 
وفلان وولد ولدي » وله ثلاثة بئين ؛ كان على المسمين وأولادهما وأولاد 
الثالث دونه ٠‏ وليست هذه المسآلة ؛ لأن الواقف في هذه المسآلة له مال» 
وولد ولدي مفرد مضاف لعرفة ؛ فيعم ٠‏ وفي المسألة المستفتى فيها 


استحقاق الوقف لغير الواقف ام 


بيس له مآل بالعلية ه كن جاء الاشترالك بينهم من حيث أن الكل من 
ورثة الواقف » وان المنقطع يصرف لورثته نسبا وقفا على قدر إرثهسم٠‏ 
كتبه منصور اللهوتى عفا الله عنه » ومن خطه نقلت ٠‏ 

ما قول العلماء فيمن وقف عقاره على أولاده ؛ ثم أولادهم » ومن 
مات فنصيبه لولده ٠‏ ومات الواقف وله ثلاثة بنين » ثم مات أحدهم عن 
ابنين » ثم مات الثاني من الابنين عن أخيه وأعمامه » فهل يكون نصيبه 
والحالة هذه لأخيه » أم لأعمامه ؟ وهل إن قال قاثل : إنه لأعمامه » هل 
هو مصيب أو مخطيء ؟ بينوا تؤجروا ٠‏ 

الحواب : إذا كان الأمر كما في الستوال ؛ فالمستحق لذلك هو أ 
المت » ولا سستحق أعمامه معه شيئاً ٠‏ ومن قال : إنه لأعمامه ؛ فقدغلط ٠‏ 
قاله كاتبه سليمان بن على ١ ٠‏ 

واتحته موافقة له بخط حماعة من فقها ء مكة ) وهم : عبدالله بن سعيد 
باقشير الشافعي » وأبو الكرم محمد الز نحبيلي الحنفي » وعبدالله بن محمد 
المكي الحنفي » واحمد بن تاج الدين المالكي الأنصاري الخطيب والامام 
ببلد الله الحرام ؛ وجمال الدين بن ظهيرة الحنبلي ٠‏ 

وهذا بعد ما أجاب الشيخ سليمان أولا أنه لأعمام المت » ثم ظهر له 
أنه لأخيه ورجع إلى ذلك ؛ وأجاب بما ترى ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » القاعدة الثالثة والسبعون : في فتاوى 
الشاميين : وقف ثبت علي عند حاكم من الحنكام ؛ وحكم به وولى عليه 
ناظراً بصرف أجوره في المصارف المذكورة في كناب الوقف » فباشرالناظر 
ذلك بأمر الحاكم مدة » ثم ظهر استحقاق الوقف »؛ وأنه ملك للغير ٠‏ فإذا 
ثبت ذلك وبطل الوقف » فهل يرجم على الناظر بما صسرفه في مصارف 
الوقف » أم لا ؟ عرضت على شيخنا تاج الدين فتوقف عن الحواب فيهاء 
وأقامت مدة لا يكتب عليها أحد . ثم عرضت عليه ثانيا » فأجاب : إنه لا 


؟١اه ‏ الوقف على اولاده وللمحناج من اولاد إخوانه 


يرجع عليه بما صرفه في ذلك » وخرجه على أصل مذكور في الغصب في 
المشتري من الغاصب جاهلا بالغصب جامعا بينهما ؛ بأن كل واحد منهما 
تصرف تصرفا مأذونا له فيه ظاهرا » ثم بان خلافه ٠‏ ولاشك أن ناظر 
الوقف لم يلتزم الضمان ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ما قولكم فيمن وقف على أولاده ٠‏ ومن احتناج من أولاد اخوانه ؛ 
دخل معأهل الوقف ٠‏ واحتاج منأولاد! خوانالواقفالمذكور » ومنأنزل 
منهم درجة » فهل ستحقون شيئا مع من فوقهم » أم لا ؟ 

الحواب : الظاهر أن الأعلى من أولاد الأخ آحق ؛ اذ بعد ارادة 
الواقف غير ذلك ٠‏ 

وأما من وقف على أولاده على فرائض الله » ولا لنسل البناتشيء ؛ 
فالذي عرفنا من الفقهاء الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب » وابن سام ء 
وأظن الشيخ محمد يفتون بأنه بطن أعلى ٠‏ واستمر عليها أحمدبنموسى 
الباهلى مع قوة فهمه وفقهه ٠‏ وكتبه عبد الله بن ذهلان ومن خطه تقان٠‏ 


قال في « شرح المنتهى » للمؤلفه : قال في « حاشية على التنقيح » : 
قال ابن مغلى فى واقف وقف وقفا » وشرط فيه أن من مات ؛ اتتقفل 
نصيبه الى من في درجته » وفيهم من هو أعلى منه وأنزل » أنه ينتقل إلى 
أعلى درجة موجودة حال وفاته » وليس في درجته أحد ؛ فالحكم فيذلك 
أنه كما لو لم يذكر الشرط ٠‏ قاله الأصحاب ٠‏ 

قلت : صرح به في « المغني » » و « الشرح » وقد رتب الواقف ؛ 
فيعمل بمقتضاه » حيث لم يوجد الشرط المذكور ؛ فيستحقه الأعلى 
فالأعلى ٠‏ وقد أفتينا بذلك غير مرة وبينا بطلان قول من زعم أن الوقف 
والحالة هذه منقطع ٠‏ 

وقال القاضي علاء الدين بن اللحام البعلي : بعض الفقهاء يقول : هو 
وقف منقطع الوسط » وبعضهم يقول : يكون لأقرب الموجودين من أهل 


الوقف على الأولاد ونسلهم الذكور دون الإنات ”"#إه مح 


الوقف الى الواقف عملا بعموم الكلام الأول » حيث جعله مرتبا ترتيب 
بطون ؛ فاقتضى أنه لا بأخذ أحد من بطن مع وجود أحد من بطن أعلى 
منه » لكن استثنى من ذلك شيئين : 

أحدهما : من مات عن ولد ء 

والآخر : من مات عن غير ولد ٠‏ 

بقي الباقي على عمومه ؛ فيرجع هذا النصيب الى أعلى اليطون 
الموجودة من آهل الوقف » عملا بعموم العلام الأول ٠.‏ وفي كلام «المغني» 
اشارة الى ذلك ٠‏ اتنهئ ٠‏ 

وهذا كتبه الشيخ عبد الله للشيخ سليمان » ومن خطه تقلت في 
مسآلة وقف » وحي هام : 

3 ما تقول فيمن وقف عقاره على أولاده » نم على نسلهم » ومن مات 
منهم قنصيبه لولده » إلا البنات فما لنسلهن شيء ٠‏ وللواقف أربعة 
نين مات كل منهم عن أولاد » وأولاد أحد البئين الأربعة ثلاث بئات » 
ومات منهن بنت في حياة عمين لها واختيها » ههل يكون نصيبها لأختيها » 
أو احميها ؟ وإن قلتم : للعم اعتمادا على قولهم » فإن لم يوجد في درجته 
أحد ؛ فكما لو لم يذكر الشرط » فيشترك الجميع في مسألة الاشتراك » 
ويختنص به الأعلى في مسألة الترتبب » وفي «شرح المنتهى» عن اين اللحام» 
وابن مغلى ما يده » ولم يجعلوا ذلك لمن هو أنزل من الميت كابن اخيه 
مع ابيه أخي المتوفى » وبعض الناس مول : انه لأخ المتوفى ؛ لأنالواقف 
قال : من مات فنصيبه لولده » وهذا من الولد » ومعلوم أن ابن الأخ 
من الولد » لكن الترتيب منعه » والوقف ,نتلقاه كل بطن عن الواقف 2 
فإذا لم يوجد من مات ولد » ولم يشترط الواقف أن من مات عن غير 
ولد خنصيبه لمن في درجته ؛ فإن الباقي في حقه على عدومه » فيكون 
نصيبه لأعلى طبقة موجودة » وذكرنا للقامل ذلك » وأخبرنا أنه رجع ٠‏ 


اه الوقف على نسل أولاده الذكور 


وإذا قال الواقف : على ولدي فلان » وفلان » ثم أولادهم » ومن مات 
فنصيبه لولده » هل كل أولاد ولد فخذ مستقلة بحيث لو مات أحد من 
أهل فخذ ولا ولد له عن ابن اخ وعمين هما أعلى منه من فخذ اخرى » 
يكون نصيبه لابن الأخ » أم لا فلا تفيد تسمية الأولاد شيئا ؟ 

الجواب : اذا وقف على أولاده » ثم على نسلهم ؛ ومن مات 
فنصيبه لولده إلا البنات ؛ فلا لنسلهن شيء ٠‏ ثم إنه ماتت بنت من بنات 
بعض ذكور الواقف » ولها اختان وعمان ؛ فنصيبهما للعمين بلا إشكالء 
والقول بأنه لأختى الميتة ؛ بعيد من الصواب ٠‏ وأما إذا وقف على أولاده 
فلان وفلان وفلان ؛ ثم أولادهم » ومن مات منهم فتصيبه لولده ؛ 
فليس كل أولاد رجل فخذ مستقلة » بل إذا مات واحد من الذي الواقف 
جد أببه مثلا » ولا ولد له » وفي درجته إخوة أو بنو عم » وله عم أو 
أعمام » ونحو ذلك ؛ كان الوقف للأعلى لأنه الذي يصدق عليه الشرط 
بهذا * وكتبه سليمان بن علي ومن خطه تفلت ٠‏ 

وهذا كله في وقف السعدوني في العيينة » والقائل بذلك ‏ أي بأنه 
للاخوة ‏ عبد الوهاب بن عبد الله » ثم بعد ذلك رجم لقول الشيخين 
عبد الله وسليمان بآنه للعم كما أجابا ٠‏ ثم إن الشيخ عبد الله والشيخ 
سليمان رجعا وأفتيا آنه للاخ موافقة لقول عبد الوهاب الأول أنهلإخوة 
اميت » ووافقهم على ذلك فقهاء مكة كما تقدمء والى الآن شيخنا 
عبد الله يقول : إنه لإخوة الميت » كما قال عبد الوهاب أولا » وأبى آلا 
يرجم إلى قوله الأول : إنه لإخوتها » وقال : بل هو للعم » مع أن 
ظاهر الدليل معه كما تقدم عن « شرح المنتهى » » لكن دليلهم يبعد إرادة 
الواقف أنه إذا مات شخص ينتقل نصيبه لعمه دون أخيه » بل القصد 
والعرف أنه لأخيه » والحق أحق أن يتبع » مع أن لهما من الاطلاع ما لا 
يكون لغيرهما » وكفى بهم قدوة »؛ ولنا بهم أسوة » مع أنه الآن موافق 
لقولهم الأول ٠‏ 


الوقف على الموحود والحادت 1 4 


وقف عقاره على أولاده » ولزوجته حياتهما كثمن ؛ ومن مات 
فنصيبه لولده » وإلا فلمن في درجته ٠‏ فمات أحد الاولاد عن غير ولد » 
فهل تدخل الزوجة في نصيبه لأنها من أهل الوقف » وتدخل في قول 
الدرجة لأن الدرجة المساواة في الاستحقاق لا أعلى ولا أنزل ؟ 

والظاهر دخولها مع الثقل ٠‏ أما لو قال : على أو لادي » ثم أو لادهي» 
ومن مات فنصيبه لولده » أو عن غير ولد لمن في درجته » ولزوجتي 
كذا سهم حياتها ؛ فمشكلة ٠‏ وميله مع الثقل أنها لا تدخل ٠‏ وكذا غن 
الشيخ محمد مثل ذلك الجواب » من تقرير شيخنا ٠‏ 

وقف على أولاده » الموجود والحادث » وله مثلا أربعة بنين » ومن 
مات فنصيبه لولده ٠‏ ثم مات واحد أو أكثر » فحل ولده محله » ثم 
حدث للواقف ولد أو أكثر » فدخل معهم في الوقف بقدر نصيبه » قم 
مات الحادث » فهل يكون ما بيده لأهل الطبقة العليا وهم أولادالواقف 
واخوان الميت والوقف مرتب » أم يكون بين أهل الوقف كما كان قبل 
حدوث الحادث لأنهم تناولوه قبله » ثم دخل الحادث عليهم فشاركهم ) 
فإذا مات فكأنه لم بخلف فيها ؟ 

عنده تردد » والأقرب عنده والأظهر له ؛ انه يكون لأهل الوقف » 
لأنه العرف » وقصد الواقفين التسوية » ولأنه إن قيل : إنه للأعلى ؛ 
أفضى ربما الى انحصار الوقف في واحد ٠‏ وسئل عنها الشيخ محمد 
وميله الى ذلك » من تفرير شيخنا ٠‏ 

من « جمع الجوامع » : سئل أبو العباس عبن توفي من أهل الوقفب 
عن لد وأخ شقيق » فيشهد قوم أن الوقف يختص بالولد دون الأخ 
سقتضى شرط الواقف مع عدم تحقيقهم لحقوق الوقف » هل يجوز لم 
ذلك ؛ ويحكم الحاكم بشهادتهم من غير استفصال » أم لا ؟ 

فأجاب : الشهادة في الوقف بالاستحقاق غير مقبولة » وكذلك في 


1١ه ‏ الوقف على الضعيف ‏ الوقف على آل فلان 


الأرض وما أشبه ذلك من الأحوال الاجتهادية » كطهارة الماء ونجاسته » 
ونحو ذلك ٠‏ لكن الشاهد يشهد يما علمه من الشروط . والحاكم بحكم 
محرد اجتهاده ٠‏ اتنهى ٠‏ 

اذا قال : وقمت على ولدي فلان وقلان وفلان ؛ ومن مات عن ولد 
فنصيبه لولده » وعن غير ولد فكمعدوم ٠‏ فإذا مات أحدهمم وخلف 
انين ؟ كان لهما ما كان لأسهما ٠‏ قإذا مات أحدهماعن غير ولد فكمعدوم) 
أي فكما لو لم ,يكن أصلا » فيكون نصيبه لأخيه الذي هو ابن الميت 
الثاني لأنه إذا كان معدوما صار ما يبد الأب لولده ٠‏ وكل أولاد رجل 
ستحقون ‏ والحالة هذه ما بيد أبيهم ٠‏ ومن مات منهم ؛ رجع نصيبه 
لإإخوته دون أهل الوقف » كالوق المستقل٠وإن‏ مات أحد أولاد الواقف 
عن غير ولد ؛ صار كمعدوم » ويكون الوقف بين أخويه ٠‏ فإن كان 
أحدهما قد مات عن ولد ؛ فله مثل ما لأبيه لو كان » فيكون لأخ الميت 
نصف ما بيده » ولابن أخيه نصفه » لأنه إذا عدم أصلا كان كذلك , 
وكما لو لم يخلف الواقف إلا ابنين » وابن ع الاين كآنه أبوه ؛ قبحل محله 
في الأصلي والعائد كهذه » بخلاف ما إذا لم يقل : كمعدوم ؛ فإنه يكون 
لأخيه » أي أ الميت » لأنه الأخ » وهو الأعلى طبقة ٠‏ من تقرير شيخناء 

وإذا قال : هذا وقف على الضعيف من أولادي أو أولاد زيد ؛ 
فللبطن الأعلى فالأعلى ؛ والذكر كالانثى » أي كل ضعيف منهم ٠‏ وإن 
قال : من آل فلان فالظاهر أنه يعني من أولاد فلان » لأنه المرف 
لا القبيلة ٠‏ ويكون ذلك مشتركا بين أولاد فلان الضعفاء » ولو 
وجود أبيه لا مرتب؟ ٠‏ والضعيف كل من تختل كفايته عاما كالمسكين » فلو 
كان له عقار لا يكفيه تفقة العام ؛ استحق ء قاله شيخنا ٠‏ 


إذا قال : هذا وقف على أو لادي فلان وخلان وفلانة » ومن مات من 
الأبناء قام ابنه مقامه ٠‏ قماتت البنت بعد ما مات أحد الابنين » واتتقل 


حكم الحنيلي والشافعي ني الوقف على النسل والذرية -- /ا١اه‏ ل 
نصيبه لولده » فهل يشترك فيما بيدها أخوها » وآولاد أحيهما الميت 
لأنهم أهل الوقف » ولقوله : يقوم ولده مقامه » آم يختص به الأخ فقط ؟ 

الأظهر كونه للاخ فقط ب لقوله : تّومون مقامه ‏ يعني فيما بيده # 
بخلاف ما لم يصل إلى بده ٠‏ كذا قرر لنا الشسيخ محمد ء قاله شيخنا ٠‏ 

وقف شخص على أولاده وأولادهم » وحكم بصحة الوقف ولزومه 
حنبلي حاكم » ثم عرضت على مرشد بن دبيان الشافعي ؛ فحكم بدخول 
أولاد البنات » لأن مذهب الشافعية أن أولاد البنات يدخلون في مسمى 
الأولاد والنسل إذا لم بحكم بتخصيص خروجهم حاكم ٠‏ 

ووقفت على جواب للشيخ محمد بن عبد العزيز الزمزمي » وقد 
سئل عن امرأة وقفت على أولاد اختها وما تناسلوا » وهم موجودون 
حين. الوقف بنين وبنات » وشرطت أن من مات من أهل الوقف قام وارثه 
مقامه » فهل دختص بالوقف ذرية البنين » آم يشترك فيه ذرية البنينوذرية 
السات؟ 

فآجاب الشبيخ المذكور : يدخل في قولها أولاد الذكور وأولاد 
الاناث ٠‏ هذا إن حكم بصحة الوقف قاض شافعي ٠‏ فإن حكم به مير 
شافعي ؛ فيرجع إلى مذهبه ؛ هذا جوابه بالحرف ٠‏ فكان كلامه يخالف 
قول مرشد ٠‏ 

فآجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسين المفتي بالاحساء » الجواب : 
يرجم في حكم الحنبلي إلى مذهبه ٠‏ والحكم الصحيح بشروطه يرفع 
الخلاف » ومذهب الشافعي أن الوقف على النسل والعقسوالذربةوآولاد 
الأولاد ؛ بدخل فيه أولاد البنين والبنات » إن حكم به شافعي «وإذحكم 
بالوقف حنبلي ؛ رجع الى مذهبه في ذلك ٠ ٠‏ فقول مرشد”" : إذا لم بحكم 
بتخصيص خروجهم حاكم ؛ فيه ما فيه ٠‏ وقول الزمزي ظاهر ٠‏ وكتبه 
عبد الرحمن بن عبد الله الشافعي ومن خطه نقلت ٠‏ 


اماه 0 الوقف على البنت ونسلها ‏ الوقف المنقطع 


وقف داره على ولديه فلان وفلان » ومن مات منهما فنصيبه لولده ٠‏ 
هل يدخل ولد بنت الولد » أم لا ؟ فيها عنده تقل ٠‏ ولو قال : على 
أولاده » من مات فنصيبه لولده ؛ دخلوا ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

وقف على ولديه فلان وفلان » ومن احتاج من بننيه فلانة وفلانة » 
ونزلت حوية”© معلوما بجانب العقار ؛ فهي أحن منهما ٠‏ 

فالظاهر لو اتتقل الوقف لأولاد الابنين حال غنى البنتين » ثم احتتاجتا 
أو احداهما ؛ ونزلتا الحوي المذكور ؛ قدمت على أولاد الابناء بطريق 
الاولى ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

وقف على بنثيه ونسلهما » وكان لاحداهما ابن ؛ فلهالنصف٠‏ ومانث 
الاخرى عن بنت ؛ فلها النصف ٠‏ ومن مات ؛ فنصيبه لولده إذا لدخول 
أولاد البنات إلى اتقراضهم وذريتهم ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : ومن وقف على ولده ثم المساكين٠ ٠٠‏ إلى أن قال : كوصيةآي 
كقوله : أوصيت لأولادي ثم أولادهم » كل سنة بكذا ؛ لا مطلقا » صرح 
به في « القواعد » ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

أثبت الشيخ ناصر وقفآ بشهادة شاهد » ولم بحكم به ٠‏ ثم بعد زمن 
كان مستحقه ابن بنت للقاضي المذكور ؛ لا بحكم بها » لأن الثبوتليس 
بحكم » بخلاف ما لو حكم بشهادته ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

الوقف المنقطع إذا كان لورثته نسبا » فكانوا إذا بنتاء وابن ابن ؛ 
وبنت ابن ؛ فللبنت النصف » والباقى لأولاد الابن ٠‏ فإن مات الابن ؛ 
فظاهر قول الشيخ ناصر : يكون لأخته وعمته على قدر سهامهما : لآخته 
ربع » ولعمته ثلاثة ٠‏ وعلى ظاهر كلام البلباني : للبنت النصف » ولبنت 
الاين السدس » والياقي للعاصب ان كان » وإلا رد عليهم ؛ فيقسم 
الفاضل على أربعة ٠‏ من تقرير شيخنا ٠‏ 

أقر بوقف داره فقط ؛ وأقر بعض أولاده أنه وقفها أبى على أولاده » 

)١(‏ الحوض الصغير 


قسمة العقار الموقوف ‏ الوصية بالاضحية 9ل 4(ه 


ثم أولادهم إقرار آبيه له ؛ فالظاهر صحة الإقرار » لأن اقرار الابنصح 
على نفسه ٠‏ وإن كان عدلا فشهد به ؛ صح » ولاشك في ذلك ؛ لأنه 
يقبل من الواقف إذا لم بعين مصرفا بعينه آيضا » كماصرحبهفي«الكافي», 
و« الرعاية » » و « جمع الجوامع » وغيرهم » ولأن من سمع الانشاء 
سمع منه الاقرار ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

إذا اقتسم اثنان عقارا وقما عليهما ؛ وحكم بالقسمة حاكم يراها » 
فمات أحدهما والوقف مرتب » فاتتقل إلى شريكه الذي هو أخوه » ثم 
مات المتتقل إليه وخلف ابنا ؛ وللميت الأول ابن ء» فكان الوقف بينهما ٠‏ 
فهل ينتقل مقسوما » فيكون لكل واحد ما لأببه » آم مشاعا ؟ الأظهر أنه 
مشاع ب لتلقيهم له من واقفه » لا من آبانهم ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : فلمن وول الوقف عليه قبل استحقاقه الحلف مسع الشاهد 
إذا تكل الأول ٠‏ فلو تكل البطن الأول عن الحلف » وحلف الذي بعده 
مع الشاهد ب ثبت الوقف ء لكن هل يكون النماء في مدة حياة الناكل 
لصاحب اليد » لأن الحالف لم يستحقه بعد ء» لأن استحقاقه بعد موت 
البطن الأعلى » لكن لا نتصرف ف الرقبة بما يضرها » لأن حق الحالف في 
الرقبة لا في النماء الموجود » لأن النماء للناكل » وقد ذكروا أن التكول 
كإقامة بينة » أم يستحقه الأعلى تبعا لثبوت الوقف بالحلف من البطن 
الشانى ؟ 

فيها تردد ٠‏ ومبله أنه لا يستحقه » بل يكون لصاحب اليد ٠‏ وأفتى 
به » ووافقه على ذلك غيره ٠‏ من تقرير شيخنا ٠‏ 

أوصى بأضحية يضحى له بها » أو قال.: له أضحية » ولأبويه لكل 
واحد أضحية » وهما حيان » ففعل الوصي وسلوذلك قبل الذبح أو بعده 
لورثنه أو لأبوبه » أو فرقه بنفسه ؛ صح ذلك كله » ووقع الموقع ٠‏ 
قاله شيختا ٠‏ 

وقف داره على أولاده على فرائض الله ؛ فهو مرتب على ما عرفنا من 


."م وقف المرآة على أخيها ‏ تجديد بئاء السجد للمصلحة 


فتاوى الفقهاء قبلنا » وفيها عنده ثقل ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وتسجيل كتاب الوقف من الوقف » وكذا اثباتوصيةمن المال 
الموصى به ٠‏ الظاهر أن ذلك من نمائه إن كان » وإلا فمن الوقف نفسه ٠‏ 
قال شيخنا : وقف على أولاده الموجود. والحادث وفيهم نات أو 
كلهم » ثم على أولادهم ؛ فالظاهر دخول ولد البنات للقرئة المذكورة ٠‏ 
قاله شيخنا ٠‏ 

وقفت امرأة على أخيها » ثم مات وله أربعة آبناء » فكان الوقف 
لمنقطع يتلقونه من الواقف » وهي عمتهم » ثم مات الأربعة وخلف بعضهم 
بنين وبعضهم بنات » فهل يشتركون فيه » أم يختص به الذكور لأنهم ورئة 
الواقفة إذا دون آخواتهم ؟ 

أجاب الشميخسليمانينعلي : يختص به الذكور ‏ كمافي«الرعاية)ب 
دون اخواتهم » ولا يقول بالاشتراك فيه إلا جاهل ٠‏ ومن خطه نقلت ٠‏ 

من « جمع الجوامع » القاعدةالثالثةوالثلانون : إذالم بخرب المسجد» 
ولكن خرب ما حوله من بلد أو قرية أو محلة » ولم دبق من «صلي فيه ؛ 
جاز بيعه » وصرف ثمنه في مسجد ء وإذا كان لا ينتفع به » إما رقرب 
مسجد كبير ونحو ذلك ؛ بيع وصرف ثمنه في مسجد ٠‏ 

الخامس والعشرون : ذكر ف « الرعاية » وغيرها : أن من وقف دابة 
على سقي الماء في مسجد ؛ لم بجز استعمالها في غيره » ولا في عمل غيره٠‏ 

ومنه أيضا : الرابع : أن يقف ناجز؟ ٠‏ فإن علقه على شسرط غير 
الموت ؛ لم يصح ء اتنهى ٠‏ 

فائدة : نص الإمام احمد على جواز تجديد بناء المسجد لمصلحة ٠‏ 
وعنه : يجوز برضى جيرانه ٠.٠‏ إلى أن قال : وقالالشيخ فيمنوقف كرما 
على الجيران » ويحصل على جيرانها بها ضرر : بعوض عنها بما لا ضرر 
فيه على الجيران » ويعود الأول ملكا » والثاني وقفا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

أفتى الشيخ محمد بن اسماعيل.: يجوز بيع تيس سبيل ينطح الناس 


نقل الوقف إذا لم ينتفع به عمل والي الظالم ل (8اه 


وانه شترى بشمنه آخرءوأقل ما فيه كلامأبيالعباس هذا ٠‏ قالهشيخناء 

قال في « الزركثشى » : قال : وكذا المسجد إذا ضاق بأهله » أو كان 
في مكان لا ينتفع به » كآن ينتقل آهل قرية عنه » أو يخاف في الذهاب 
اليه من اللصوص » ونحو ذلك ؛ فإانه بحوز ببعه على المذهب المشهور ٠‏ 
وإذا لم يسكن انشاء مسجد بالثين ؛ صرف في شقص مسجد ٠‏ 

تنبيه :و يكون البائع لذلك الإمام أو نائبه ٠‏ نص عليه ٠‏ وكذلككل 
وقف لا ناظر له ٠‏ اتنهى ٠‏ 

لو مات متوجر الوقف واتتقل إلى من بعده ؛ لا تبطل الإجارةبموته٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

ومن « جمع الجو امع 6: وف «الأحكام السلطانية» : يعمل والي المظالم 
ف وقف عام بديوان حاكم أو سلطنة » أو كتاب قديم » يقع في النفس 
صحته ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : لو حكم حاكم سحضر بوقف فيه شروط الى آخره ٠‏ الظاهر 
تقدير العبارة ٠‏ ولو حكم حاكم بمجضر بوقف فيهشروطشرطها الواقف» 
ثم ظهر كناب للوقف أسبق » وهو أي الكتا ب الظاهر ‏ صحيح ؛ صار 
الذي حكم به غير ثابت » وما ظهر وجب ثبوته ء أي العمل به » وترك 
ما يخالفه إن أمكن » أي كملت شروط الصحة فيه ولم يوجد ما يرده ٠‏ 
كتبه عبد الله بن ذهلان » ومن خطه تقلتا٠‏ 

إذا باع الحاكم العقار تحوطا بعدبيعمالكه له » أو بوكله ‏ أي وكل 
المالك # وكان عدلا » أو يوكل المالك والحاكم عدلا » فباعهخو فا أن يظهر 
كونه وقما » أو مال غائب » ثم ظهر كذلك » وقد حك الحاكم فيه بالصحة 
أو الموجب ؛ لم ينقض » ولو لم يذكر أنه متعطلة مصالحه إذا كان كذلك» 
إذ العبرة بما في نفس الأمر » ولأن الحكم مستلزم ذلك » وهو يرفع 
الخلاف ٠‏ قاله شيخنتا ٠‏ 

ومنه : لا بسوغ استعمال صغير ولو برضاه إلا باذن وليه + 


--225ه -- المفارسة في ارض الوقف ‏ وقف أرض المسجد إذا تعطل 


وتنوجه : يسوغ استعمال مميز ٠‏ ويتوجه : يجوز ان كان قريبا ٠‏ ولا 
يركيه دابة ٠‏ ولا يصعده نخلة » ولا ينزله بئرا ء أو ماء ٠‏ إن فعل فتلف ‏ 
ضمنه ء اتنهى ٠‏ 

الخامس عثر : إذا عمر البطن الأول من أهل الوقف فيه أو غرسوا 
من مالهم » ثم ماتوا » ثم اتنقل الوقف الى البطن الثاني ؛ كان ذلك لورثة 
البطن الأول ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه أيضا : قال بعد السؤال : جواب لأبى العباس في المغارسة في 
الارض الوقف : وف هذا الفرع أمر يجب التنبيه عليه » وهو أن الأرض 
إذا كانت موقوفة على شخص أو جماعة » وهو أوهم النظار بالاستحقاق» 
ان لهم غرس الارض لأ تفسهم لا لجهة الوقف ؛ ويكون الغرس ملكالهم» 
سواء وقم الغرس من مالهم أو من ريع الوقف الذي ,ستحقونه ٠‏ والامر 
في هذا صحيح ٠‏ فأما إن كان للناظر غير المستحقين ؛ أو هو أحد 
المستحقين » أو النظر لكلهم ؛ فليس له ولا لغيره أن يغرس إلا باذن 
الجبيع ٠‏ وإن غرس ؛ فحكمه حكم غرس الشريك بغير إذن شريكه ٠‏ 
وحكم ذلك حكم غرس الغاصب ٠‏ فلو وقعت القسمة بينهم » وقلنا 
بصحة قسمة الوقف » فهل يسوغ لمن كانت له قطعة أن يغرس » أو يبني 
فيها ؟ نعم له ذلك ؛ وحكمها حكم الوقف المختص به ء اتتهى ٠‏ 

والمسجد الذي تعطل وبيع بشرطه » ثم وقفه مشتريه ؛ لم نعد لما 
كان عليه أولا بذلك الوقف » لأن هذا أمر جديد » ما لم سبع » ثم زال 
تعطله » فإن وقفه ب يرجع عليه ٠‏ وإن اشتراه الولي من مشستربه يمشل 
الثمن أو غيره » ثم أوقفه ؛ فالظاهر لا يرجع الوقف عليه أيضا على 
حاله أولا » لأن هذا ابتداء وقف ثان » إلا أن يسبئله المستري عليه ٠‏ 
وقد وقع عندنا كذلك ؛ فأمرنا المستري بوقفه عليه » والثوان له لأنه 
ملكه ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

وآما المسقاة التى بقي من سبلها شيء مدة تعطلها ؛ فيجوز دفعصه 


وقف الأرض على جماعة معيئين د #ام ل 


لمن يعمرها زيادة على وقفها الأول اذا كان لا يكفي ٠‏ ويجوز أن يصرف 
في دلو أخرى » وآن ,نتصدق به » وأن يشتري به نخلة توقف على 
أرض موقوفة على جماعة معينين ولهذا الوقف ناظر ٠‏ فأذن الرجل أن 
بغرس في الأرض الموقوفة » على أن يكون النصف من الغراس للمغارس» 
الوقف ٠‏ ثم إن الناظر باع النصف من الغراس المختص بأرباب الوقف 
لأمر خارج عن مصلحة الوقف ؛ وآخر نصف الأرض لايناء هذا النصسف 
الوقف استرجاع هذا المبيع من بد المشتري » آم لا ؟ 

أجاب : إن كان غرسه لنفس الوقف ؛ فحكيه حكم سائر الغراس 
الموقوف ء لا يباع إلا لمصلحة الوقف ٠‏ وإذا باعه الناظر عا مطلقا »حمل 
استحقاقه للمنفعة كالزرع ؛ فهو له يملك بيعه » ويستحقه المشتري 
ما دامت المتفعة للبامع ٠‏ فإذا اتنقل إلى البطن الثاني ؛ فلهم تملكهبالقيمة» 
ولهم انقاؤه بأجرة المثل ؛ ولا بجب عليهم ابقاؤه بلا أجرة » ولهم مطالبة 
هذا بأجرة جميع الأرض ؛ فإنه قائم مقام بائعه الذي كان يستحق جميع 
المنفعة ٠٠٠‏ إل ىأذقال : وإنالأر ضإذاكا نتموقوفةعلى شخص أو جماعة» 
وهو أوهم النظار بالاستحقاق ؛ أن لهم غرس الأرض لأتقسهم لا لجهة 

ومنه أيضا : وهل إذا فضل من وقفه شيء بعد العمارة » ومعلوم 


9ه وقف عقارين على جهة : التبابة في الوظيفة 


الامام والمؤذن يجمع ويشرزى به وقف أو يصرف الى المحدث » آم لا ؟ 

قال : أجبت إذا كان ذلك وقفا على المسجد ؛ فتقدم عمارته وعمارة 
المسجد » ولا يجوز الصرفه الى المحدث ٠‏ وما فضل من ريعه عن العمارة» 
وما يمسوغ صرفه فيه ؛ بدخر منه ما كفي العمارة ٠‏ وما فضل ؛ بشتري 
به عقارا ويقفه على المسجد المذكور ٠‏ فإن حصل من ريعه شيء ؛ صرف 
الى المحدث المذكور بما ذكر ء اتنهى ٠‏ 

ومنه أيضا : الثالك عشر : ما بحتاج إلى صرف فيه » كشهود ودلال 
ونحو ذلك ؛ يصرف من الثمن » ولاا يجوز صرف برطيل. للقاضي من 
الثمن ٠‏ اتنهى ٠‏ 

اذا وقف عقارين على جهة » فتعطل أحدهما » هل يعمر من الآخر 
مع حاجة المستحق له » أم بباع كله ويشرى به بدله » أو يباع منه بقدر 
العمارة ؟ 

فيها إشكال » والأقرب بيعه أو بعضه » ولا بعمر وقف من آخر 
لأدائه الى منع المستحق مع حاجته ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

من « جمع الجوامع » : قال أبو العباس : الجمع بينهما بحسب 
الإمكان أولى » بل قد يجب ٠‏ وظاهر هذا من كلامهما تقديم العمارةعلى 
المستحقين ‏ لأن أرباب الوظائف أولى بالأخذ منهم + وظاهر ذلك إن لم 
يفضل من العمارة شيء ؛ فلاشيء للمستحقين » ولا لأرباب الوظائف ٠‏ 
وقال بعض المتفقهة في زمننا : المستحقون أحق من العمارة ؛ لأن عمارة 
الأبدان أولى من عمارة الجدران ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه : قال ولد البلقينى : وجدت هذه المساألة بخط الخطيب 
الأنباري تقلها عن الوالد ٠‏ 

إذا أقام من له وظيفة نائمبا » فمن يستحق معلوم الوظيفة » الغائُب أم 
المستنيب ؟ 


:قلح الأشجار لمصلحة الأرض -., وقف المجهول ‏ سده'_'مه ‏ 


فأجاب : إن كان في شرط الواقف ما يقتضي جوز الاستنابة ؛ 
فالمعلومكله لصاحب الوظيفة ‏ أي الأصيل ‏ إنحصل القيام بالوظيفةعلى 
مقصود الأمر بين النائب والأصيل على ما اتفقا عليه مما يسوغ شرعا ٠‏ 
وإن لم يكن في شرط الواقف تعرض لذلك » وكان هناك عذر سيح 
الاستنابة ء فالامر كذلك ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومنه : أجابأ بوالعباس : إذا كانقلع الأشجار مصلحةللأرض بحيث 
بريد الاتنفاع بالأرض اذا قلعت ؛ فإنها تقلع » وينبغي للناظر أن يدلعها » 
ويفعل ما هو الأصلح للوقف » ويصرف ثمنها فيما هو الأصلح للوقف 
من عمارة الوقف أو المسجد إن احتاج إلى ذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

شخص أوصى بحراية كذا تمر أو بر في عقار له طلق » أو وقفه وقدم 
ذلك في غلته ؛ صح ذلك ويخرج ذلك منه لا من غيره » لأنه ربما له فيه 
قصده قاله شيخنا ٠‏ 


ومن ( ح جمع الجوامع » في أثناء كلام لأبي العباس : وإذا خرب 
مكان من موقوف فتمطل تفعه ؛ بيع وصرف ثمنه في تظيره » أو تقلت 
آلته إلى نظيره ٠‏ وكذا إذا خرب بعض الأماكن الموقوف عليها كمسجد 
ونحوه » على وجه تنعذر عمارته ؛ فإنه يصرف ريع الوقف عليه على 
نظيره » وما فضل من ريع الوقف عن مصلحته ؛ صرف في نظيره » أو 
مصلحة المسلمين من أهل ناحيته » وتمامه فيه ٠‏ 

وق كتاب ابن أبي المجد : لا بصح وقف مجهول ؛ وفيه احتسال ٠‏ 
اتنهى +٠‏ 

فقوله : وبحرم صرفه بلا موجب شرعي » أي من قرر في وظيفة ٠‏ 
وظاهره : وال يصح تقربر أحد فيها » والوظيمة الأول ٠ ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 
مين بكو لدم » بخلاق اركف على ترا وتحرهي و وكذا إن كان عل 


5؟ه ‏ بيع بعض الوقف لعمارة باقيه ‏ الوقف على الفقراء 


مؤذن » أو مقيم » أو إمام بهذا المسجد ؛ فعمارته مقدمة من ربعه على 
مستحقيه ٠‏ فإن لم يكن له ريع ؛ لم تحب عمارته على أحد ٠‏ ويحمل 
كلامهم على ذلك ٠‏ وللحاكم بيع بعضه » ويعمر باقيه ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

ومن ( - جمع الجوامع » : إذا خرب الوقف ولم سكن للموقوف 
عليه عمارته » ولع يسكن عمارته من ريم ولا غيره ؛ يدقع إلى من بعمره 
ببعضه » بالنصف » أو الربع » ونحو ذلك » وهو أولى من البيع للعمارة ) 
ومن بيع البعض لعمارة البعض ٠٠٠‏ إل ىأنقال : أحدها : أن يعطىالوقف 
لمن يعمره بجزء منه كالنصف مثلا » ويقولون : لذلك دفع إليه البعض في 
عمارة البعض » وتمامه فيه ٠‏ واذا صرف وقف نحو مسجدعلىآخر » وفيه 
ثمرة موجودة ؛ نبعت في الصرف للمستحق ٠‏ وإذا نزل التعطل مع بقاء 
المسجد الأول ؛ رجع اليه وبطل الصرف ٠‏ ولابد للصرف من حاكم أو 
عدل يعرف أحكام الصرف بوليه شيخ البلد ٠‏ وإن بيعت بقعة المسجد 
عند التعطل بشرطه » ثم زال ؛ لم يرجع عليه » ولو وقف ثائيا لأنه انتداء 
وقف آخر ؛ فلا يمستحق شيئا مما كان عليه أولا قبل الصرف » ولأنه بيع 
شرطه » وذلك بلا تردد ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

وإذا أكل إمام مسجد من وقف آخر متعطل بلا صدرف ٠‏ فإن كان 
فقيرا » فإن أخذه الحاكم منه ثم رده عليه ؛ جاز ٠‏ والظاهر أنه يجوز له 
مطلقا ٠‏ وإذا كان الوقف في بلد ؛ فولايته لحاكمه ٠‏ ولا يتعين صرفه عند 
تعطله إلى مساجد القربة التي هو فيها » أو المسجد » بل يفعل الحاكم 
ما ركه مصلحة ٠‏ وفيه قول : إن الأقرب أولى ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

ومن ( < جمع الجوا مع » عن « الفتاوى المصرية » : وقم على الفقراء» 
وفيه أشجار زيتون وغييه » بحل ؛ بعض السنين ثمرا قليلا وانقطعت » 
وبيعت » وشري ثمنها ملك يغل أكثر منها » فهل للناظر ذلك ؟ وان 
طالبه بعض المستحقين بقطع الشنجر وبيعه وقسم ثمنه عليهم » همل له 
ذلك » أم يشتري به ملكا يكون وقما ؟ 


تفير صورة بناء الوقف للمصلحة. بالاام د 


فآجاب أبو العباس : يجوز بيع تلك الأشجار » ويشري بها ما يكون 
مغله أكثر ؛ فإن الشحر كالبناء ٠‏ وللناظر أن بغير صورة الوقفمنصورة 
إلى صورة أصلح منها » كما غير الخلفاء ءالراشدون صورة المسحدين 
اللذين بالحرمين » وكما تقل عر رضي الله عنه مسجد الكوفة من موضع 
إلى آخر ‏ وأمثال ذلك ٠‏ ولا بقسم ثمن الشجر بين الموجودين ع ؛ لآأن 
الجر كالبناء لا يختص به الموجودون » وليس هو بمنزلةالثمر والزرع» 
والمنافم التي تختص آهل الوقف كل طبقة بما يوجد في زمتهما ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

ومنه بعد كلام سبق : أو تعذر تمع الوقف بخراب » أو غصب » أو 
غيره » أو نعذر عوده الى حالته الأولى » أو عود أكثره » أوخي ف أن نتعطل 
تفعه » وقيل : أو أكثره ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « مغني ذوي الأفهام » : واقع الوقف لازم ولو لم يحكم به 
حاكم ٠‏ فإن لم يخرجه الواقف من بده لما هو موقوف عليه ؛ لا بازمه ٠‏ 
اتتهى ٠‏ 

ومن « ح جمع الجوامع » : وتغيير صورة البناء لمصلحة منغيرعدوان» 
فينظر في ذلك الى المصلحة ؛ فإن كانت هذه أصلح للوقف وأهله ؛ 
اقرت ٠‏ وإن كانت اعادتها إلى ما كانت عليه أصلح ؛ أعيدت ٠‏ وإن كان 
ناء ذلك على صورة ثالثة أصلح للوقف ؛ بنيت + فيتبع في صورة اليناء 
المصلحة للوقف » ويدار مع المصلحة حيثما دارت ٠‏ وقد ثبت عن الخلفاء 
الراشدين كعمر وعثمان أنهما قد غيرا صورة الوقف للمصلحة » وتمامه 
فيهء٠‏ 

ومن « الانصاف » : الفائدة الرابعة : اقتصر المصنف » والشارح» 
والزركشي » وجماعة على ظاهر كلام الخرقي : أنه لا شترط أن يشترى 
به من جنس الوقف الذي بيع » بل أي شيء اشتري بثمنه مما برد على 


لدغاهةس بع الوقف لخرابه ‏ ولاية بيع الوقف 
أهل الوقف ؛ جاز ٠‏ والذي قدمه في « الفروع » : آنه يصرف في مثله » 
أو بعض مثله ء اتنهى ٠‏ 

ومن « مغنى ذوي الافهام » : واذا خرب الوقف » وتعطلت منافعه » 
أو تعطلت من غير خراب كجلاء أهل محلته » ونحو ذلك ؛ أو باستيلاء 
من لا يسكن رده ؛ جاز بيعه » وصرف ثمئه ف مثله » أو دونه » أو المناقلة 
به ٠‏ وكذا الفرس الحبيس » والمسجد غير الثلاثة إذا لم ينتفع به في 
ويشرى بثمنه مكان يبنى بثمنه مكانها » في مكان ينتفع به ٠‏ وساغ بيع 
بعض آلنه وصرفها في عمارته ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « حاشية ابن قندس » : فإن لم يكن له ناظر خاص ؛ فعل ذلك 
الامام » أو ناثبه » نص عليه ٠‏ وقيل : يفعله الموقوف عليه ٠‏ قال المؤلف: 
إن قلنا : يملكه ؛ وإلا فلا ٠‏ قال ابن ابي المجد : فيبيعه ناظره »و اقتصرعليه» 
ولم يزد على ذلك ٠‏ 

وف « الزركشي » : فإن الناظر يبيعه ٠‏ ولميذكر سواه معكثرةتقلهء 
وكذا الشراء بشمنه ء وهذا اذا لم يكن للوقف ناظر » لكنقديقال : ظاهر 
كلام « التلخيص » يشعر بما قدمه المصنف ب لأنه قال : ويكون البائع 
الإمام » أو نائيه ٠‏ نص عليه ٠‏ 

وظاهره أن المنصوص بيعه للإمام » أو ناثبه ٠‏ وأما قوله : هذا إن 
لم يكن له ناظر ؛ فالظاهر أنه من عنده ٠‏ ثم قال : واعلم أن كون الذى 
سبيعه هو الحاكم » دون الناظر ؛ ظاهر من جهة النظر » لأن الناظرفيعرف 
الواقفين هو الذي بنظر في تنمية الوقف » واصلاحه » وصرف ريعه إلى 
مستحقيه ٠‏ وأما بيعه ؛ فليس من عرفهم » بل لفظهم غالبا ظاهره المنع من 


بيع الوقف على غير معين تاجير الخلاوى في المسجد ‏ -168اه ‏ 


وهم الذين يستحقونه بعد اتفراض ذلك الناظر » وليس له كلام عليهم ؛ 
فيكون الأمر في ذلك إلى من له الكلام في الجملة على الحاضرين والغائبين» 
وهو الحاكم ٠‏ إذا تقرر أن البيع ليس على الموجودين حالة البيع فقط » 
بل عليهم » وعلى غيرهم ممن يستحق الوقف » إلى من لا نتحقق حصره ؛ 
علم بذلك أن الذين باع عليهم هذا الوقف ليسوا معينين, ا جمعهم ٠‏ وإذا 
كان كذلك ب كان حكمه حكم الوقف على غير معين في البيع ٠‏ ولا شك 
أن الوقف على غير معين إنما يبيعه الحاكم ؛ فكذلك هذا » وتمامه فيه ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » القاعدة الثالثة والثلاثون : لو كان سسحد 
أو جامع خلاوى للفقراء » فتعطلت منهم » ولم يوجد من يسكنها ممن 
شرطت له » فهل يسوغ أن توجر » وترد الأجرة على مصالح المسحد أو 
المدرسة ؟ 

أما إذا لم يحتج اليها » فإنها تبذل لفقير محتاج مجانا ٠‏ وإن احتاج 
الى أجرة العمارة ونحوها » جاز أن تؤجر » وتصرف الأجرة في ذلك ٠‏ 
اتتهى ٠‏ 

قال في « الرعاية الكبرى » : وما فضل من حصسره وزيته عن 
حاجته ؛ صرف إلى مسحد آخر محتاج » وجاز صمرفه لمسلم فقير ٠‏ 
وقيل : بقربه ٠‏ وقيل : وفقير بعيد ٠‏ اتنهى ٠‏ 

والذي ظهر لنا : أن الصرف على المحتاج من مساجد البلد متعين » 
وكذا حكم القناطر » والمساقي » والمدارس » والرباطات ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « التحفة » للشافعية : لو أكره مستحق على عدم مباشرةوظيفة؛ 
استحق المعلوم » كما أفتى به التاج الفزاري ٠‏ وقال الرملي : وف معنى 
الإكراه لو عزل عن وظيفة بغير حق » وقرر فيها غيره ؛ فيستحق المعلوم » 
إذ لا ينفذ عزله ٠‏ نعم إن تمكن من مباشرتها ؛ فينبغي توقف استحقاقه 
المعلوم عليها ٠‏ اتنهى ٠‏ 


والظاهر عندنا كذلك . قاله شيخنا ٠‏ 

ومن ( جمع الجوامع » : قال أب والحسنابن اللحامفي «الإختيار ا : 
قال أبو العباس : والمكوس إذا أقطعها الإمام الجند ؛ فهي حلال لهم إذا 
جهل مستحقها ٠‏ وكذلك إذا رتبها للفقهاء وأهل العلم ٠‏ اتنهى ٠‏ 

فظهر من هذا : إذا جهل ملاك أرض » فأقطعها الإمام لأحد ممنذكرء 
أو ولى غليها عدلا فباعها وصرف ثمئها للمساكين » أو لممن ذكر ؛ أو 
في مصالح عامة ؛ صح ذلك ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

وذكر السبكي : أكثر ما يسأل عن إمام مسجد يستنيب ؛ أفتى ابن 
عبد السلام » والنووي » أنه لا يستحق معلوم إمامه » لا المستنبب ولا 
المباشر ٠‏ أما المستنيب ؛ فلعدم مباشرته ٠‏ والنائب ؛ فلعدم ولايته ٠‏ 
واستنبطه السبكى من استعانة المجعول له ؛ بأن ذلك جائز ٠‏ والمستنيب 
يستتحق جميع المعلوم إذا قصد النائب إعاتنه » وتمامه فيه ٠‏ 

وإذا كان وظيفة مسحد قليلة » فجمعالجماعة للامام شيئا ؛ جاز سواء 
كان في المسجد » أو نتناظرون فيه » وإنه مباح للامام » ولم بزل يفعصل 
ذلك من غير تكير ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

سئل ابن ححر عن التحشية في الكثب الموقوفة » فأجاب : القياس 
منع ذلك » إلا أنه إذا اقتضين المصلحة خلافه ب فحينئذ لا يبعد جوازه 
إن اقتضتها المصلحة ؛ بآن كان الخط حسنا » وعاد منها مصلحة على 
الكتاب المحشى عليه ؛ ل: لتعلق الحواشى بما فيه » تصحيحاً » أو سانا » أو 
إيضاح » أو نحو ذلك مما يكون سبيآ لكثرةالمطالعةفيهللناس » واتتفاعهم 
به ؛ لأن الواقف لو اطلع على ذلك لأحبه للا فيه من تكثشير الثواب له 
بتعميم النفع لوقفه ٠‏ ومتى انتفى شرط مما ذكرت ؛ لم نجز التحشية 
ون نج لجرا سل لوليا عاسو 


استحقاق ورثة الإمام ‏ الوقف على صوام في مسجد معين ‏ الله 


ووم » وتوف في أثناء الحول » فكم يستحق ورتته ؟ 

أجاب : يستحق ورثنه أجرة عمله في الأرض » كمالو كا نالفلا حغيره» 
ويستحقون أيضا من المغل المختص بالمسجد بقدر ما باشر الإأمام من 
الامامة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ما قولكم في وقف على صوام في مسجد معين وقت الوقف » وليس 
فيها غيره وقت الوقف » فحدث فتنة في البلد » وبنى بعضهم لهم مسحدآً 
في ناحية » وجعل فيه إماماً للعذر » فهل سستحق الصوام الذين يفطرون 
في الجديد شيئا منالوقف المذكور » يفطرون به فيمسجدهم كماقيل بدليل 
أن الواقف وقفه » والبلد واحد » والجماعة واحدة ؛ والمسجد واحد » 
ولعل قصده صوام البلد لا البقعة ؟ 


فأجاب الشيخ عبد الرحمن بن غبد الله بن ناصر المفتي بالأحساء 
الشافعي : الوقف المذكور يختص به من يفطر من صوام رمضان بالمسجد 
المعين القديم » وليس لأهل المسجد الحديد مشار كتنهم فيذلك؛لاختصاص 
الوقف بحهته التى عينها واقفه ٠‏ آلا ترى أنه لو أراد أهل المسحدالممين 
أن يفطروا به خارجه ؛ لا يجوز لهم ذلك ؛ فأولى غيرهم ٠‏ وليس ما ذكره 
القائل مستدلا به صالحاً لما ادعاه من أنقصده علىصوام البلد » لا نمس 
البقعة » فلا التفات لذلك » ولا يصاراليه ؛ إذ لاعتبار عليه » لعدممساعدة 
مدلول اللفظ له » وعدم تعدد المساجد حين الوقف لا يصلح بمحرده أن 
يكون قرينة على أن مراد الواقف غير أهل البقعة ؛ لا خصوص جماعة 
المسحد » خصوصا وللواقف غرض » أي غرض ففتعيين ا مسجد ؛ لايخفى 
واللّه أعلم ٠‏ ومن خطه تقلت ٠‏ 

وسئل أيضا : إذا كان نخل وقف على الصوام في مسحد معين ؛ وأنى 
رمضان وقد بدا صلاح الثمر » لكن لم يرطب » ولم بأت أوان جذه , 
هل يجوز بيعه ؛ ويشرى به ما بأكلون ؛ أو يستدان عليه ما شطرون به 


كك ريع وقف اللمسجد المتهدم 


الآن » أم لا لأنه ييوكل في رمضان المقبل » مع أن بيعه يودي الى الحاجة 
في المستقبل ؟ 

وإذا انهدمت محلة فيها مسجد » واتتقل أهلها الى غيرها من البلد ) 
وأحدثوا فيها مسجد؟ » وصلى بهم فيه إمام المسجد الأول » فهل يستحق 
وظيفة المسحد الأول بلا صرف » وينتقل ما كان عليه باتتقال أهله وإمامه» 
آم لا بد من صرفه ؟ ومن .تنولى ذلك ؟ 

فأجاب : الذي يظهر أنه حيث كان النخل المذكور وقفا على من يفطر 
به في رمضان بالمسحد الذي عينه » وكان الحال كما ذكر ؛ تعين حفظه 
للافطار به في رمضان الآنى بالمسجد المذكور » وهو الأقرب الى غرض 
الواقف ٠‏ ولم بجز لناظره ببعه » وشراء بثمنه شيئا للإفطار به هذهالسنة» 
أو ليستدين عليه لذلك المعنى الذي أشار اليه السائل » زاده 
الله توفيقا ٠‏ وما تقرر من تعيين حفظه لإفطار صوام رمضان به في العام 
المقبل بالمسجد المعين ؛ محله ما لم بخش التلف قبله » وإلا ؛ فللناظر ببعه» 
ويشرى بشنه مثله » ويحفظ الى ذلك الوقن ٠‏ فإن كان قرضه أصامم 
لهم ؛ لم ببعد جوازه » كما آأفتى بمثل هذا في نظير ذلك العلامة المحقق 
ابن حجر ٠‏ 

وأما الثانية : فالمتبادر إليه من لفظ السكرال فيها باطلاق الاهسدام 
شموله لمسحد المحلة » وحينئذ ؛ فالذي رجحه المتأخرون من علساء 
الشافعية في ريع وقف المسجد المتهدم : أنه إن توقع عوده ؛ حفظ له ) 
وإلا صرف لمسجد آخر ٠‏ فإن تعذر صرف للفقراء » ووقع لبعضهم التعبير 
بأقرب المساجد اليه » ولعله على وجه الأولوية ليوافق الإطلاق السابق » 
إذا تقرر ذلك ب علم أنه لا بد في ريع وقف المسجد المذكور في السؤال 
من الصرف » وآنه لا ينعين صرفه إلى المسجد الذي أشار اليه السائل 
دكون الإمام إمام الأول » اللهم إلا إن خص بطائفة » خص بها المتهدم فلا 
ببعد تعيينه » وال بعد ٠‏ 


الوقف على القراءة والصدقة ‏ قسم عقار الوقف ‏ ل #؟ه ‏ 


وقول السائل : ومن يتولى صرفه ؟ 

فجوابه : بتولاه من له النظر في الوقف من خاص أو عام ٠‏ والله 
أعلم ٠‏ ومن خطه تقلت ٠‏ 

وذلك كله حاصل ما أجاب به شيخنا عبد الله بَلء الله ثواه فى كل 
المسائل الثلاث » لكن شيخنا قال في الأولى : ومع التنزل للقائل بجوازه؛ 
مع البعد في ذلك ؛ بأن قصد الواقف صوام البلد » لا تمس يقعة المسجدء 
فكل من لا عذر له من أهل البلد مع جميع الحادث من ضيف ونحوه ؛ 
لا ستحقون شيئا إلا فى المسجد الأول ٠‏ فمن تركه ؛ سقط حقه نتركه 
الذى له عذر بخاف ٠‏ ويقسط كل ليلة على قدر الاشخاص بكثرة من 
يفطر في المسجد وقلتته » فإذا كان الذي يفطر فيه مثلا ألما ومائنين ؛ 
والذين لهم العذر ماكتين أعطوا سبع تلك الليلة ٠‏ فإذا كان الليلة 
الأخرى أنهم الف فقط.. وهؤلاء بحالهم ؛ فلهم فيها سدس مع الثتقفل 
عليه في ذلك ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « مغني ذوي الأفهام » : فإنوقه علىقراءةأوصدقةو نحوهاء 
وشرط كونه بمكان معلوم »؛ فإن كان القصد القراءة أو الصدقة فيه ؛ 
جازت بكل مكان ؛ ولما هو أكثر تفعا منه ٠‏ وإن كان لقصدهما » كمن 
عمر مسجدا » أو مدرسة » وجعل ذلك به » أو بمكان يكثر الاتتفاع فيه؛ 
أو حاجة أهله الى ذلك ؛ لم يجز مخالفته ٠‏ اتنهى ٠‏ 

. عقار وقف قسم » وبيع بشرطه » هل يشرى بهعقار واحد ؛ آم بشرى 

لكل أهل سهم عقار مفرز ؟ 

الظاهر : بشرى كل شىء على حدة ؛ ولأنه ربما في الاشاعة ضامرر ٠‏ 
قاله شيخنا ٠‏ 

إذا كان في عقار نخلة أو نخلات وقف واحتاج البئر الى عمارة ؛ 
فعليهن قسطهن ؛ لأنْ فيه مصلحة للجميع ٠‏ وأما الجدار إذا انهدم » همل 
بلزمهن منه شيء » آم لا ؟ فيها تقل ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 


6ه 09 إزالة الضرر ‏ غرس الإمام أرض الوقف 


وسئل عنها الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله المتقدم ذكره » وصورة 
السؤؤال : إذا انهدم حائط عقار » وفيه نخلات وقف لأرض لهن » فهل على 

فأجاب : ليس للشريك إجبار شريكه على العمارة » لنحو جدار أو 
بيت » وان تعذر بهدمه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا بحل مال 
امرىء مسلم الا بطيب نفس » ولأن في ذلك اضرار؟ له ٠‏ ومن القواعد 
المقررة في الفقه أن الضرر لا يزال بالضرر ٠‏ وبحري ذلك في نهر وقف » 
ودئر مشتركة » واتخاذه سترة بين سطحيهما » ونحو ذلك ٠‏ 
عليه مصلحة في العمارة ؛ وجب على وليه الموافقة » ومحله فيغيرالوقف٠‏ 
أما هو فيجب على الشريك فيه العمارة ٠‏ فلو قال أحد الموقوف عليهم : 
لا أعمر » وقال الآخر : أنا أعمر ؛ أجبر الممتنم عليها » لما فيه من بقاء عين 
الوقف ٠‏ وفي غير ذلك يحبر الممتنم على إجارة الارض المشتركة » وبها 
يندفع الضرر ٠‏ كذا قالوه ٠‏ 

ومن خلال ذلك يوخذ الحكم عن صورة السؤرال المسؤول عنه ٠‏ إذا 
علمت هذا ء فإن كان في إعادة الحائط عمارة للنخلات الوقف كما هو 
الغالل ؛ وجب على الموقوف عليه موافقة شريكه على ذلك » لما تقرر ٠‏ 

إذا غرس إمام مسجد أرضا وقفاً على الامام » أو غارس غيره عليها » 
ومات الإمام » أو عزل ؛ فهو محترم » والثاني اجرة الأرض على الأول ٠‏ 
قاله شيخنا ٠‏ 

والشراء بشن العقار الوقف المبيع بشرطه ؛ يجوز في غير مدينته 


الشركة ف إمامة مسجد ‏ توسعة المسجد 0 د هلاه 


في أظهر الروايتين عن أحمد أن يباع ذلك المسجد ه ويعمر بشمنه مسجد 
آخر في قرية اخرى » إذا لم يحتج إليه في القرية الأولى ٠‏ والوقف على 
قوم بعينهم أحق بجواز تقفله إلى مدينتهم من المسجد ٠‏ اتنهى ٠‏ قاله 
شيخناء 

وصرف الثمن والمناقلة به للمصلحة على الوجه المذكور ؛ لم يظهر فيه 
منع ٠‏ أشار اليهما في « الفروع » ٠‏ الاولى في الحج ؛ والثانية فيالوقف ٠‏ 
اتتهى ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

بجوز شركة اثنين في إمامة مسحد بحسب اتفاقهما » وكل يصلي قدر 
حقه أناما أو صلوات ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « شرح الكنز » للحنفية : وإذا جعل شيء من الطريق مسحدا؛ 
صح ٠‏ معناه إذا بنى قوم مسجدا » واحتاجوا إلى مكان ليتسع 
فأدخلوه من الطريق في المسجد » وكان ذلك لا يضر بأصحاب الطريق ؛ 
جاز ٠‏ وكذا إذا ضاق المسجد على الناس » وبحنبه أرض لرجل ؛ يوخد 
بالقيمة كرها » لما روي أن الصحابة رضي الله عنهم لما ضاق الملسجد 
الحرام أخذوا أرضين بكره من أصحابها » وزادوها في المسجد الحرام ٠‏ 
كمكسه » أي كما بجوز عكسه » وهى ما إذا جعل في المسجد ممر للناس» 
لتعارف أهل الأمصار ف الجوامع » وجاز أنيمرفيه حتىالكافر » لا الجنب؛ 
والحائض » والنفساء » كما عرف في مواضعه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

اذا قال : عقاره سبل على المسحد » يفعل به فلان ما رأى ؛ فقد جعل 
المصرف إلى فلان » فيفعل الأصلح منجعله على!مام أو مؤذن أو غيرهماء 
وإن مات فلان قبل ذلك ؛ فمشكل ٠‏ والظاهر كوزذلك - أ ىالصرف ب 
للورثة ء قاله شيخنا ١ ٠‏ 


ومن « جمع الجوامع » : الثاني : ذكر جاعة على هذا ؛ النزولعن 


هه اخذ المال للنزول عن الوظائف 


الوظاثف » وأخذ مال على النزول عن الوظائف » هل بجوز » أم لا ؟ 
على وجهين : 
أحدهما : بحوز أخذ مال على النزول عن الوظائف » وآخذ المال في 
مقالة استحقاقه لذلك » وأنه بسوع له أخد المال على ذلك » وعليه عمل 
الناس ؛ وهو قريب من أمر الشرع » بل هو يشبه ما نص عليه ٠‏ 
والثانى : لا بحجوز أخذ مال عليه ٠‏ اتنهى ٠‏ 


الامام بشرط واقف أو غيره ؛ فإن التزول حينئذ لم ينبرم » ولم ,نتم » فهو 
شبيه بالمتحجر ؛ إذ المتححر لا نتم ملكه إلا باحياء ٠‏ والنزول لا نتم إلا 
بالامضاء . فما بين المتححر والاحياء كما بين النزول والامضاء ٠‏ فكما 
أن المبادر إلى الاحياء فيما بين ذلك لا يسلكه ؛ ولا يبطل حق المتحجر في 
المحيا » بل حقه قاثم على المذهب ؛ فلذلك المبادر إلى التقرير في الوظيفة 
المنزول عنها ؛ لا يستحقها » ولا يبطل حق المنزول له فيما تزل عنه » بل 
حقه قالم متوقفبٍ لزومه على الامضاء ٠‏ فإن وجد ؛ انبرم ؛ وتم للمنزول 
له » وإلا كان للمنزول عنه » ولم يحصل لغيره ٠‏ 

وليس للناظر التفرير في مثل هذه الوظيفة ؛ إنما يقرر فيما هو خال 
عن بد مستحق » أو في يد من يملك انتزاعه منه لمقتضى شرعي ؛ فحينئذ 
يكون تقريره تاما » ويكون من أطلق القول : بأن الناظر يقرر من شاء ؛ 
محمولا على من رغب عنه رغبة مطلقة » أو لم يكن المنزول له أهلا ‏ ففي 
هذا بتجه القول به ٠‏ وأما إذا لم يكن النزول مشروطا بالامضاء » وكان 
المنزول له أهلا ؛ فلا ريب أنه ينتقل إليه عاجلا بقبوله » ولا يتوقف على 
تقرير ناظر » ولا مراحعته » إذ هو حن له نقله الى غيره » وهو مطلق 
التصرف في حقوقه » ليس محجورا عليه في شىعمنها » أشبهسائر حقوقه؛ 
إذ لا فرق ٠‏ وله شواهد من كلامهم ٠‏ اتتمى ٠‏ 


النزول عن الوظيفة بعوض أو تبرع - استحقاق معلومالتدريس--/191 


قال في « جمع الجوامع » : قال ابن أبي المحد في نسخته « الفروع» 
عقب توجيهه وذكره ه كلام أبي العباس : قال كاتبه » يعني نمسه : لبس 
لتخريج المؤلف هنا وجه أصلا » فإن هذا النازل عن الوظيفة لا يخلو : 
إما أن يكون نزوله لغيره بعوض » أو تبرعا » وعلى كل تقدير ؛ فانه لم 
بحصل منه رغبة مطلقة عن وظيفته » وإنما نزل عنها لمعين بشرط حصولها 
له » فإذا تقرر. فيها المنزول له بكونه أهلا لها » أو بتقرير متول شسرعي 
عند بعضهم » وإن كان ليس شرطا ف صحة الولاية » كما يدل عليه كلام 
شيخنا وغيره » وإلا ؛ فهو باق على وظيفته » فبأي طريق بقرر فيها غيره 
سحرد نزوله لمعين ؟! هذا لا وجه له من العلم أصلاء قال : وانما تسسكه 
بما ذكره عن شيخنا ؛ فليس الحجة تعضد تخريجه بوجه له أصلا ؛ فان 
كلام شيخنا قضية في عين ؛ بحتمل أن يكون هذا المنزول له ليس أهلا 
لذلك » ويحتمل أن يكون أهلا لها ٠‏ والاحتمال الأول موافق لقواعده » 
دون الثاني بلا ريب ؛ فإن قواعده تحض على حسم مواد المكرو الخداع؛ 
والحيل » ومنعه وسده بكل طريق ممكن شسرعى ٠‏ وهذا الباب متى 
فتح » خصوصا من جهة مذهب من لا يراه ؛ اقنتح على الناسضرروفساد 
لا بطاق حمله » وف الإشارة ما يغني عن العبارة ء وهذا هذا ء واللهأعلم٠‏ 

سثل ابن ححر الهيشى : إذا شعرت وظيفة نحو تندريس مدة 4 فهل 
يستحق معلومها من قرر في الوظيفة ؟ أو ما يفعل به ؟ 

فأجاب : بحث” اليمانيتيئن على أنه صرف إلىمنتصدى بعد » أخذآ 
من قولهم في الحاصل من ريع المسجد : إنه إذا خرب ؛ يصرف لعمارة 
مسجد آخر » وفيه حكما » وأخذ النظر ء والقياس صرفه لمصالح المسجد 
الذي فيه تلك الوظيفة » فإن كان في غير مسجد ؛ فمحل نظر + وقياس 
مسآلة المسجد الذي خرب : أنه يعطيه مدرسي البلد » وإلا فمدر سأقرب 
البلاد إليهم ٠‏ اتتمي ٠‏ 


8؟ه ب المغارسة في الأرض الموقوفة ‏ الحكم بصحة بيع الوقف 


ومن « جمع الجوامع » : الرابع : من طرق الناس في زمئنا أن يدفع 
الأرض الموقوفة إلى رجل يغرسها بالنصف » أو الثلث » وحينئذ تكون 
النصف » أو الثلث الذي جعل له ملكا له » والحزء الآخر وقفا لأهمل 
الوقف ٠‏ لكن هنا أمر ينبغى التنبه له » وهو أن الجزء الذي غرس هل 
بلزمه فيه اجرة مدة مقامه في الأرض الوقف »؛ أم لا ؟ أما إذا شرط عليه 
أجرة فيه فيكون ذلك باجارة ؛ فهي اجارة ؛ وتلزم الأجرة مدةمقامهفيهاء 
وأما إذا لم شترط عليه اجرة ؛ لم يلزمه أجرة » ويكون في مقابلة بقاء 
غرسه في أرض الوقف عمله وقيامه بنصف الغرس الذي لأرض الوقفء٠‏ 
وأما إذا أطلق ذلك » فهل تلزمه الأجرة ؟ ينوجه احتمالان : أحدهما : 
بلزمه الأجرة ٠‏ والثانى : لا ؛ وهو المختار ٠‏ اتنتهى ٠‏ 


ومنه : الحادي عشر : لا بحتاج يبع الوقف إلى حاكم _بحكم بحواز 
البيع قبل وقوعه كما يفعله الناس اليوم » سواء وقع البيع من الحاكم » 
أو الناظر » آو الموقوف عليه ٠‏ لكن إذا صدر البيع ؛ يحتاج إلى حكم 
بصحة البيع » أو سوجبه ٠‏ فإذا حكم حاكم بذلك ؛ لم يسغ لأحد نقضه؛ 
وإبطاله » إذا كان مذهب الحاكمذلك ٠‏ فأما إن حكم الحا كم بغير الصحيح» 
كأن باع » وحكم بصحة البيع مع وحود النفع » وعدمتعطله ؛ فانهويسوع 
تفض حكمه » والغاؤه » وعلى كل أحد اتكار ذلك » إلا أن يكو نالحاكم 
محتهدا » ويرى ذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه بعد كلام سبق : ولذلك يسوغ كثير من أصحاب مالك وبعض 
الحنفية أن نؤخذ من الطريق للمسحد » ومنئه لها » إذا احتنيج إلى ذلكء 
وقال أصحاب مالك : وإن كانت الدور المحبسة حول المسجد » فاحتاج 
إلى سعة ؛ فلا بأس أن تشترىدورالحبس ليوسع بها المسجد والطريق ؛ 
لأنه تفع عام أعم من تفع الدار المحبسة ٠‏ قال ابن حبيب عن مالك : ثم 
اختلف أصحاب مالك » هل ذلك مختص بالجوامع الكبار » أو عام في 


الأخذ من الميوت لتوسعة المسجد . تحويل اأسجد ‏ ؟١5؟ه‏ ل 


عبد الح م ؛ وأصيخ على المساجد الكبار + وقال الباقي : أما على تجويز 
مالك في الطرق ؛ فيصح ذلك في مساجد القبائل ٠‏ قال ابن رزقون » عن 
مالك ف النوادر : إن ذلك في كل مسجد ٠‏ وفي « كناب ابن حبيب » : 
وقد أدخل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم دور محبسة كانت 
حوله ٠‏ 
تؤخذ مهم بلقةقها؟ على قولين مشهورين عهم ٠.‏ إلى أن قال 
استيدال الوقف »© وسعه © وثئقل المساجد » وما اقتضاه » قوله : وقيس 
على نصوصه ء وبدل على مذهبه ما نذكره من نصوصه » وإسماوه من 
مذهبه في الوقف تغييره وتبديله » وتحويله » وإزالته عن هيئته ووضعه 
منوطا بالمصلحة الراجحة للوقف وأهله » من وجوه : 

أحدها : انهنصعلى تقل المسجدعندر جحازالمصالح٠‏ قالصالح:سآلت 
أبي عن رجل بنى مسحدا » ثم أراد تحويله الى موضع آخر ؟ قال : 
إن كان الذي بنى المسجد يريد أن بحوله خوفا من اللصوص » أو يكون 

وشرط القاضي في قوله : قذرا » أن يكون قذارة تمئع من إتيان 
مسجد يخرب » ترى أل تباع أرضه وينفق على مسجد آخر أحدثوه ؟ 
قال : إذا لم يكن له جيران » ولم يمكن أحد أن يعمره ؛ فلا أرى بأسا أن 
بباع » وينفق على الآخر ٠‏ وقال صالح : قلت لأبي : المسحد بخرب »© 
وبذهب أهله » أتراه بحول إلى مكان آخر ؟ قال : نعم ٠‏ قلت : المسحد 
بحول عن مكان إلى مكان ؟ قال : إذا كان بريد منفعة الناس ؛ دنعمء» 


.24 - نقل عمر لامسجد ‏ مذهبالإماماحمدواصحابه فيبيعالساجد 


وإلا فلا ؛ ابن مسعود قد حول الجامع الى المسجد من التمارين ٠‏ فإِن 
كان على المنفعة ؛ فلا بآس ٠‏ قال : وإذا كان هذا نصه على تقل المساجد 
عند رجحان المصالح » بحيث شرع ذلك تارة لعلة قذارة طريقه » ونارة 
لضيق المسجد بأهله مع إمكان أن يبنى الى جنبه مسجد آخر ؛ وفي 
حالة خوف من اللصوص ؛ فقد جوز ذلك لهذه المصالح المقتضية من 
التحويل ؛ مع كونها أوقافا معتبرة ؛ كان هذا قطعا من نصه لا محالة » 
وحيث اعسد في نصه على ما رواه عن عبر من أمره بنقل المسحد » 
وصار موضعه سوقا للتمارين ٠‏ وهذا من أعظم المناقلات ٠‏ 

ولا يقال : تفل المسجد لا يدل على خروج الأول عن كونه مسجدا ؛ 
لأنه يقال : هذا اعتراض ضعيف ؛ لأنه زال عن الأول مسمى المسجد ٠‏ 
فحيث أمر ابن مسعود بنقل المسجد » وتقله » حيث نص أحسد على 
تقل المسحد ؛ فقد تضمن ذلك زوال كون المنقول مسجدا ؛ واتتقال 
عرصته الى حكم آخر يحققه وجهان : 

أحدهما : أن المسجد الذي تقله ابن مسعود صار موضعه سوقا 
للتمارين » وهذا بحيل بقاء عرصة الأول على حكم المسسجد » لتثافي اجتماع 
الأسواق مع المساجد كما هو معروف ٠‏ 

الثاني : إن أصحاب أحمد سوغوا يبع المسجد اعلةضيقةكماستذكره 
من أقوالهم ٠‏ ومحال أن تبقى حقيقة المسجد وقما بعد بيعه ٠‏ 

الوجه الثاني : إن الإمام أحمد لا خلاف عنه في مذهيبه أله بجو زبيع 
الأوقاف غير المساجد عند تعطل منافعها ٠‏ 

الثالث : إن هذا سبب ممنوع لم يذكر على ذلك نص عن صاحب 
المذهب »؛ ولا حجة بجب المصير إليها » بل قددلتأقوالالصحابةو نصوص 
الامام على أن ذلك متبع به رجحان المصالح ؛ نقلا وتحويلا » ومبادلة » 
ونحو ذلك كما ذكرناه عن الإمام » ومن أساغ تقله لعلة ضيقة بأهله ) 


بيع النخل الموقوف على صوام رمضان ‏ الاستدانةعلىالوقف ‏ ١6م‏ - 


وضيقه ؛ لم يعطل » وتفعه باق كما كان » ولكن المصلين زادوا » وقد 
أمكن أن يبني لهم مسحداً آخر » أن بوسع الذي ضاق ء وليس من 
شرط المسجد سعته جميع الناس » ؤلا الجيران » ومع هذا جوز تحويله 
إلى موضع آخر ٠٠٠‏ إلى أن قال : التاسع : قوله : أرأيت إن كانتداراء 
أو ضيعة » وقد ضعفوا أن نوموا عليها ؟ قال : لا بأس أن سيعوها » 
ويجعلوها في مثلها ٠‏ وهذا نص من الإمام على جوازبيعالرباع » وضيعة 
الوقف لمحرد المصلحة » فإنه جوز ذلك لضعف أهل الوقف عن القيام 
لصلحته أرجح وأدل ؛ فيسوغه لذلك ٠‏ وهذا منأظهر نصوصهفالمسألةء 
اتنهى ٠‏ 

ومن جواب للشيخ عبد الوهاب بن عبد الله : لا يصح بيعثمرةالتخل 
الموقوف على صوام رمضان » بل ما وافق الشهر منها ؛ أكل ٠‏ وإن كان 
رطبا ؛ أفطر به الصوام » وما بقى يرصد إلى رمضان ثان ٠‏ وما استدل 
به على بيع الثسرة من كلامهم ؛ وللناظر الاستدانة إلى 
آخره ؛ فغير مطابق » لأن الاسنتدانة شيء آخر » والمراد بها أنهمتى احتاج 
الوقف إلى عمارة » أو كلف سلطانية » أو اجرة بناء يحتاج إليه لحفظ 
الوقف »؛ أو غير ذلك » قبل حصول الثمرة ؛ جاز للناظر الاستدانة على 
الوقف بلا إذن حاكم » وكذا كلام الشيخ لا يستدل به ٠‏ ولو عطل مغل 
مسجد سنة الى آخره ؛ فإن ذلك غير تلك المسألة ٠‏ وكتبه وقاله عبد 
الوهاب بن عبد الله » ومن خطه تقلت ٠‏ 

وله أيضا بعد السئرال : فيمن قال : مقدم في غلة هذه اللارض آصع 
بر معلوم تؤكل في المسجد برمضان » هل يجوز ببعها بدراهم ويشرى 
بشمنها تمر » أم لا ؟ 

الثانية : محل موقوف على مسجد معين للصوام فيه » في رمضان , 


45ه ‏ صرف ريع الوقف المتعطل على مثله ‏ ثزوم فعل الأصاح 


وأتى رمضان وهو لم تحصل ثمرته » هل يجوز بيعه بدراهم » وشرى 
بها تمر توركل في المسجد » أم لا ؟ 

فأجاب : لا بصح بيع الآصع المذكورة لتعينها ٠‏ والثانية : لايصحبيع 
ثمرة النخل ويشرى بثمنها تمر » بل ما وافق الشهر أكل فيه ولو رطبا ٠‏ 
والله أعلم ٠‏ وكتبه عبد الوهاب بن عبد الله ٠‏ ومن خطه تفلت ٠‏ 

الحمد لله » مقتضى قولهم : ومن وقف على ثغر فاختل ؛ صرف في 
مثله » وقياسه مسحد ورباط » ونحوهما ٠‏ لابد من صرف ذلك الوقف 
المتعطل على مثله ممن له ولاية صرف ذلك » يفعل فيه الاصلح والأرضى 
لله تعالى ٠‏ ولا بجوز ذلك بلا صرف ممن له الولاية »؛ وولاية صرفه 
للحاكم أو نائيه » إن لم يكن له ناظر خاص ٠‏ وكل متصرف بولاية مسن 
إمام » وحاكم » ووصي » ووكيل ؛ يلزمه فعل الأصلح ٠‏ وكل أمين أمكنه 
فعل الأصلح ولم يفعل ؛ كان متعديا . والله أعلم ٠‏ وكتبه عبد الله 
ابن ذهلان » ومن خطه تقلت ٠‏ 

الصربح من كلامهم : لا بد من صرف وقف المسجد الأول لا ذكر 
من إمام » أي والي البلد » أو تائيه القاضي ٠‏ فإن عدما ؛ فأمين صرف 
المصلحة في الصرف ٠‏ وكتيه عبد الله بن أحمد ابن شويهين » وقلته من 
خطه ٠‏ 

قولهم : بشترط في الناظر كفاية في التصرف وخبرة به ٠‏ وقالوا في 
عامل الزكاة : يشترط علمه بأحكام الزكاة ٠‏ وقولهم : إن نزلواعلمحكم 
حاكم عدل من أهل الاجتهاد في الجهاد » ويعتبر له من الفقه مانتعلق بهذا 
الحكم ؛ فتحرر ذلك أن الذي يلي الصرف هو الحاكم »؛ أي القاضي أو 
العدل العارف بأحكام الصرف إذا عدم الحاكم ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الحاوى » : إذا وقف وكا على عمارة مسحد » واكتفى 
المسجد ببعض غلته ؛ ففى الفاضل وجهان : 


الفاضلمنالوقفعلىعمارةالمسجد نعط المسجدبخراب اليلد ”49ه ‏ 


أحدهما : وهو قول أبي على بن أبي هريرة : إنه يكون محفوظا 
للمسجد ؛ لجواز آن يحتاج اليه في ثاني الحال ٠‏ 

ومن « أعلام الساحل » : إذا تعطل المسجد بتفرق الناس عن البلد 
بخرابها » أو بخراب المسحد ؛ فلا بعود مملوكا » خلافا لمعمه بن الحسن 
ولا بحوز بيعه بحال **. إلى أن قال : والحاصل من ريع وقفعمارةهذا 
المسجد ؛ يصرف إلى عمارة مسجد آخر » وكذا يفعل الحاكم بما في 
المسحد الخراب من حصر » وقناديل » ونحوها » ينقلها إلى غيره عند 
الخوف عليها ٠‏ وقال في « الحاوي » : وبع المسحد الذي خربت محلته 

ومن جواب للشيخ سليمان بن على : ونوى التمر المنبوذ رغبة ؛ 
مباح ولو كان له قيمة » يملكه أول من بآأخذه ٠‏ اتنهى ٠‏ ومن خطه 
مفرده لا بعمر من الآخر ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : وقع لي عدة مرار : أشتري كتنبا موقوفة 
بكنابة عليها لم تثبت وقفيتها » ثم أعيدها الى ما هي عليه من الوقفية ٠‏ 
يصح صرف ما على مؤذنه على مؤذن مسجد آخر له امام » وفيه جماعة » 
ولو مع قيام هذا المؤذن ب لأن قيامه كعدمه ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 


»6ه استحقاق المؤذن والمدرس ‏ إمامة باني المسجد 


لا يصح بيع الوقف على المذهب ولو لمصلحة الا عند تعطل مصالحه؛ 
إلا على قول الشيخ ومن تبعه ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

إذا كان مؤذن متقرر في وظيفة الأذان » وقال : من أذن بعد دخول 
الوقت فققد أذنت له ؛ صح ذلك » والوظيفة له ٠‏ وإن ترك الأذان ؛ لم 
يُستحق ما عليه ٠‏ والمدرس لو درس بالمسحد ؛ استحق الوظيفةكالمدرسة» 
لاسيما إن كان في بعض الأحوال ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن قندس : والحكورة المشهورة » يريد بذلك أن كثيرا من 
الأوقاف كان بساتين فأحكروها » وجعلت بيوتا وحوانيت » ولم يذكر 
ذلك العلماء الأعيان » ومن ذلك وقف المسمارية بالقسام » كان بساتين 
فأحكروها بيوتا وحوانيت » ولم ينكره علماء ذلك الزمان ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « البزازية » : إذا خرب المسجد » ولا يحتاج اليه ؛ للقيم أن 
بصرف أوقافه إلى مسجد آخر ء وف « الظهيرية » : مسجد عتيقلا يعرف 
بانيه ؛ لأهل المحلة ببعه وصرف ثمنه إلى مسجدخرءوقال في «البحر»: 
الباني للمسجد أحق بالإمامة والأذان ٠‏ وولده من بعده » وعشيرته 
أولى بذلك من غيرهم ٠‏ وفي « المجرد » عن ' أبي حنيفة : إن الباني أولى 
بجميع المصالح للمسجد » ونصب الامام والمؤذن إذا تأهل للامامة ٠‏ وفي 
« الاشباه والنظائر » لابن نجيم : الاستدانة على الوقف لا تجوز » إلا 
إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعميره ؛ فتجوز بشرطين : الاول : اذن 
القاضى ٠‏ الثانى : أن لا يكون له اجرة يحصل الصرف من أجرته٠*وليس‏ 
من الضرورة الصرف على المستحقين » والاستداتة والقرض ؛ أو الشراء 

وشرط الواقف يجب اتباعه إلا في مسائل منها : شرط أن تتصدق 
على من .سأل في مسجد كذا كل يوم براعي شرطه ء وللقيم التصدؤعلى 


الاستئابة لعذر ‏ إبدال الوقف عند تعطل تقعه ‏ ال وعية_ 


سائل غير ذلك المسحد » أو خارج المسجد ٠‏ اتننهى 

سثل ابن حجر : هل تجوز الاستنابة لعذر ؟ وإذا عطله أياما بحسب 
عليه من جامكيته ('2 ؟ وهل يعمل بالعادة في البطالة ؟ 

أجاب : تجوز الاستنابة لعذر ٠‏ ومن عطل ما ذكر ؛ قطع منجامكيته 
بنسبته كما أفهمه كلام النووي في « فتاويه » » وصرح به ابن الصلاح» 
وما تقل عن ابن عبد السلام بخلافه ؛ ضعيف + وترك التدريس فيالأشهر 
الثلائة ؛ بعمل فيه بالعادة المطردة في زمن الواقف ٠‏ فإن جهلت ؛ لمتحزء 
اتنهى ٠‏ 

ومن « مجموع ») اسماعيل بن رميح : ما فضل عن قطر الصوام ؛ 
صرف على فطر صوام الست بعده ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » الخامس : إذا صار الوقف إلى حال يجوز 
بيعه ؛ تجوز المناقلة به وابداله بغيره بسا ينتفع به ٠‏ لكن هل البيع والشراء 
أولى ؛ أو المناقلة ؟ نتوحه أوجه : 

آحدها : البيع والشراء أولى ؛ لما يظهر في البيع من الثمن ثم شترى به » 
فإن الشراء بالأثمان بقع فيه الرخص والحض أكثر من ذلك ٠‏ 

والثاني : المناقلة أولى ؛ لأنه لا بقع فيه ١‏ بيع الوقف بدراهم ٠‏ 

والثالث : ما كان من ذلك أصلح وأتفع الهو أولى » وهو المختار . 

وف رسالة أبي محمد : الربم الخرب الحبس لا بأس أن بعاوض به + 
انتهى ٠‏ 

إذا مات مستحق الوقف » وهو على بطون » أو مات إمام مسجد أو 
عزل وصار وقف آيلا » وقد أدرك قطعه عادة كالحوز إذا أتى أوان 
قطعه ؛ فهو للميت والمعزول » ويرجع في ذلك إلى قول آهل الخبرة ٠‏ 
فإن ترك قطعه بعد الموت فزاد ؛ فالأقرب إلى الفهم مع الإشكال أنهقوكم 

. لبست الكلمة من العربية ©» ومعناها : الراتب والآجر‎ )١( 
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45د فعل الأصلح في الوقف ب صرف ريع الوقف إلى مثله 


وقت الموت ووقت القطع » والزيادة نصفان » كما لو أخر المشتري قطعهء 
قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وآفتى عبادة الخ ٠‏ بعني إن كان مستحق الوقف مالك رسع 
ملكا مطلقا » لأنه ملكه ٠ ٠‏ فأما إن كان ناظرا ؛ لزمه فعل الأصلح » ويفهمه 
كلام السبكي في « جمع الجوامع » ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وإلا سكن على سبيل الخيرات » بل على شخص معين » أو من 
يوم » أو بوذن الى آخره ٠‏ هذا يفيد أن الامام كالمؤذن معين تجب 
عليه الزكاة » فيما حصل له من غلة الوقف إن كان أنصابا » وللكه الثمن 
بالظهور » وجواز الحلف مع الشاهد بالوقف مع الترددفي بعض الاحيان٠‏ 
قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : يصرف إلى مثله » فيصرفه الحاكم كما يفهمه » كلام الخرقي 
كغيره تقوله : وشتري بشمن الوقف ما بحعل وقفا ٠‏ قال في « شزحه »: 
ظاهر كلام الخرقي لابد من توقيفه » لقوله بجعل وفقا ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

إذا حصل من ريع الوقف شيء في مدة تعطل جهته ؛ جاز صرفه إلى 
مثله » وشراء ما يوقف على مثل الجهة لكونه مصلحة ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

إذا كان أرض وقف على جهة كمسحد » وأراد شخص غرسها ليوقفه 
على تلك الجهة ؛ فالأولى وقفه قبل الغرس » نم بغرسه ؛ لأنه يكون إذآ 
في جهته ٠‏ ولو غرسه أولا » ثم وقفه عليها » جاز ٠‏ لكن نفس الوضع 
أولا فيه شيء ٠‏ ولا بجوز وقفه في غير الجهة ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

من « جمع الجوامع » : إذا بنى مسحدا في الطريق » فإنْ كان واسعا 
ولم يضر بالمارة » وقال أكثر الاصحاب : وأذن فيه الإمام ؛ جاز ٠‏ 
وإلا فروايتان ٠‏ إلى أن قال : وقال اسماعيل الشالنجي : سألت أحمدعن 
طريق واسع للمسلمين عنه غنى وبهم إلى هناك حاجة المسجد ؛ هل يجوز 
أن يبنى هناك مسجد ؟ قال : لا بآس بذلك إذا لم يضر بالطريق ٠‏ ونقل 


حفر البئر للنسبيل ‏ بناء السجد في الطريق 47م 


عبد الله : اكره الصلاة فيه إلا أن يكون بإذن الإمام ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « الفروع » : وإنْ حفر يثرا في سابلة للمسلمين لنفعهم » ولا 
ضرر ؛ لم يضمن ٠‏ وعلله أحمد بأنه ينتفع بهللمسلمين » وكموات ٠‏ وعنه: 
المسلمين ٠‏ ونقل المروذي : حكم هذه المساجد التي بنيت في الطريق أن 
تهدم ٠‏ ونقل اسماعيل الشالنجي : لا بأس به ٠‏ وتقل عبد الله : أكره 
الصلاة فيه إلا بإذن إمام ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « الإنصاف » : الثائية : حكم ما لو بنى فيها مسجداً وغسيره 
كالخان لنفع المسلمين » تقل اسماعيل بن سعيد : لا بأس به إذا لم يضر 
بالطريق ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « القواعد » : ومئها : إذا بنى مسحدا في طريق واسع ؛ ولم 
ضر بالمارة » وقال الأكثرون من أصحاب أحمد : إن كان بإذن الإمام ؛ 
جاز ٠‏ وإلا فروانتان ٠‏ وقال أحمد في روابة ابن الحكم : أكره الصلاة 
في المسجد الذي يؤخذ من الطريق ؛ إلا أن يكون دن الإمام ٠‏ ومنهم 
من أطلق الروايتين ٠‏ وكلام أحمد أكثرهغيرمقيد ٠‏ قال في روايةالمروذي: 
عن طريق واسع للمسلمين عنه غنى وبهم إلى هناك حاجة مسحد ؟ قال : 
لا بآأس بذلك » إذا لم يضر بالطريق ٠‏ قال : وسألت أحمد : هل يبنىعلى 
خندق مدينة المسلمين مسجد للمسلمين عامة ؟ قال : لا بأس بذلك » إذا 
لم يضر بالطريق ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن كلام أبي العباس : الوقف على من يعمل أعمالا مثل أن يوقف 
على من تذن » أو يوم في المسحد الفلاني » أو من يعلم العلم » أو 
إنتعلم » أو برابط »؛ أو بحاهد في المكان الفلا ني 2010 إلى أنقال : فلو وف 
على إمام » أو مؤذن كل يوم » أو مقرىء » أو متعلم كل بوم » فإذا ترك 


7 2ت الوقف على من يعمل أعمالا لنفع المسلمين 


العمل بعض الأيام لعذر ؛ فلا ريب أنه يستحق بقسط ما عمل لا يسستراب 
فيه ٠‏ وإذا كان الرزق على من ينوم في هذا المسجد أو بوذن » فعرض 
له مانم شرعي فاستخلف » فمن المستحق للرزق ؟ هل هو الخليفة » أو 
المستخلف ؟ قيل هو للمباشر » وقياسه بالأجارة » والجعالة » قتضى أنه 
للمستخلف ب لأن عمل هذا النائب يقع عنه ..٠‏ إلى أن قال : قلت : فإذا. 
كان الوقف على طبقات معينة ؛ فالذي ينبغى أن لا بحوز أخذ فائدتهقبل 
وقت استحقاقها » مثل قبض الاجرة قبل استيفاء المنفعة » وقطع الثمرة 
قبل بدو صلاحها » لأن الموقوف عليه لم يستحق بعد » ولا نعلم هل هو 
المستحق أو غيره للمستقبل ؛ أو البطن الثاني ؛ أو الثالث » بخلاف ما إذا 
كانت على جهة كالفقراء ؛ فإن الاستسلاف لهم يشبه استسلاف الزكاة 
لأهل الستهمان ٠‏ وإذا كان على جهة يراد عملها كالامام والمتعلمين ؛ 
فالأشبه لا يجوز الاستسلاف إلا لضرورة ابقاء العمل » بحيث لا يوجد 
متبرع ٠٠٠‏ إلى أن قال : فلو وقف رجل أماكن على جهة واحدة ؛ صرف 
من فواند بعضها في عمارة بعض ٠‏ ولو وقفها على جهات ؛ لم بصز 
ذلك » لأن المستحق متعدد ٠‏ ولو وقف رجال أملاكا على جهة » مثل 
أن يوقف على مسحد » فهل يجوز » أو يحب أن يعمر بعضها من فائدة 
بعض ؟ 

الذي يشنبغى ؛ جوازه » بل وجوبه » لأن المستحق واحد » وإذا اتحد؛ 
فلا اعتبار تتعدد المتصدق ٠‏ وقد يقال : هذا يستلزم أن بعمر بوقف 
الانسان وقف غيره ؛ ومثل ذلك انشاء عمارة للحهة من وقفه » فهل يحوز 
أن يبتداً من فائدة الوقف عماره ؟ فإن لم بحزذلك ؛ فعمارةوقف الانسان 
بالنسبة الى وقفه ابتداء اعماره » لأن هذا المال قد وجب صرفه ف الجهة) 
فصرفه في العمارة صرف له في غير وجهه » ولأن بعض النان قد يقف 
اصولا ضعيفة فيجب صرف فائدة غيره إلى أصول وقفه » وقديقال : على 


صر ف العمارةمن أحدالوقفين للآخر_مبادلةالوقفوييعهللمصلحة 0450 


هذا » بجوز صرف العمارة من أحد الوقفين على الآخر » ولا يجب بل 
يكون بحسب المصلحة ٠‏ اثتمى 
جوزها الإمام آبو ثور » وذكرها بعض الحنفية مجوز؟ لها ٠‏ انتهى ٠‏ 
ومن جواب لشيخنا : وصل الس وال في شآن وقف باعه مستحقه 
وقبض ثمنه » ثم أراد فساد البيع الصادر منه » وأنه أكل الثمن أو بعضه» 
وتناركت عن تصريح الجواب خوف اتنشار فساد عندكم في مثل هذا 
الزمن الفاسد » ثم جاءٍ هذا » ومورد السترالين واحد » وحاصل ما تتكلم 
به : أنه إذا باع انسان عقارا لا يعلم مشتريه تونه وتها » ثم ادعى بائمه 


ذهول » أو نسيان لذلك على ما في « الغاية » ٠‏ وإن كان ثابت الوقفية ‏ 
وإنما بيع لتعطل منافعه. المقصودة بخراب أو غيره ؛ وصحيحالمذهب الذي 
صرح به في « الانصاف » وقطع به في « الاقناع » : أن الذي يلي بيعه 
ناظره الخاص » أي المشروط له النظر ٠ ٠‏ فإن عدم ب فالحاكم » أي حاكم 
الشرع » وبيع الموقوف عليه مع وجود الناظر الخاص أو الحاكم ؛ فعله 
مرجوح بعرفه من طالع « الإنصاف » » و « شرح المنتمى » ٠‏ ثم الذي 
الآن نعمل به مع عدم الناظر وحاكم الشرع أنه إذا وكل والي البلد 
عدلا مع توكيل للوقف المستحق له في ببعه » وكان المستحق عدلا » 
وتولى الببع بتوكيل شريكه إن كان مع توكيل الوالي له ؛ فهذا 
هو المستطاع » وهو صحيح ء وإن تعذر ذلك » فاتتصب لبيعه مستحقه 
مع عدالته الظاهرة ؛ فنافذ أيضا ٠‏ أو اتتصب لبيعه عدل باذن الممنتحق 


.هم د بيع الوقف لظاهر العدالة وغيره 


الرشيد ؛ أو باعه العدل والمستحق نحو صغير بشسرط ٠‏ وإن تصاذر 
ذلك كله » ولم يوجد إلا المستحق غير العدل » وتصرف في الوقف ؛ لم 
نجزه ء لإسكان لمشي على أحد الوجوه الذكورة حسب الامكان ٠‏ دقر 
علمتم الخلاف المشار اليه في تولي غير الموقوف عليه لبيعه » وقد 
بعض القضاةفيما تقدم » ولا تتعرضهلاتصال الحكم به ٠‏ 000 
عنه اتصل به حكم ؛ فآقل ما يفعل المتورع عدم التعرض له ٠‏ اتنمى ٠‏ 
ومن جوابه تفلت ء وله آيضا : لقد جاءنا منكم رسالة في آخر رمضان 
من سنة ثلاث وثما نين»وذكر نالكم الذي نعمل بهفيمثل ذلك 6 حتىجاء ني رسالة 
في صفر هذه السئة الرابعة أظنها من مدعي الفساد » وكتبت لهم بالحوالة 
على الكتاب الذي جاءكم وأشرنا لكم فيه على الخلاف في المسآلة من 
غير ذكره مفصلا ٠‏ وحاصل الأمر ما قلنا لكم فيه » وذلك بعدتحريره أولا 
وآخرا بحمد الله ٠‏ ثم ذكر كلام « الانصاف » في آخر الوقف في بيع 
الوقف وطرقه » 3 قال فيأحد الطرق : وهذا حاصل متنعبارة«الاقناع»» 
و« شرحه » وهو ملخص المذهي على ما في « الانصاف » » وحيث 
قالوا : الناظر الخاص ؛ فهو المشروط له النظر ٠‏ وقولهم : ووظيفة الناظر 
إلى آخره ٠‏ وقولهم : فإن لم يشترط ناظر؟ ب فالنظر للموقوف عليه إلى 
آخره ؛ لا فيد في ذلك شىء من بيعه عند نعطله لمن تأمل ٠‏ 

وله أيضا من جواب له في المسآلة : آخر ما أقولكأوله ٠ ٠‏ إن كانبائع 
الوقف ظاهر العدالة ؛ فالبيع صحيح » وقبض الثمن فرع لذلك صحيح 
أبضا » وضمانه عليه » أي على متلفه » ولا نبعة على المشتري ٠‏ وإن كان 
غير ذلك فآتتم أشرفتم على ما فيه من الخلاف المفصل ٠‏ واعلم أن من 
تعرض للعقد بفساد ؛ فالقبض غير صحيح ٠‏ ولا يسكن أن يقال بتمام 
العقد » وق قبض الثمن غير صحيح ؛ إلا أن يكون قابضه حين قبضه له 
لس أهلا لقبضه + وأما التوسع بالمداخل في أشياء ليست عندنا » ولا 
حو لا ؛ فهذا : يفضي الى كثرة لقي والقال بما لا بجدي . * ثم اعلم أن يكل 


وقف بين اثئين وقف الجارية وولدها والشجر وثمره ا اده 
اك لس م ا ا يلللا 


حال لا أتعرض حكم الحاكم فيه بنقض له » من حيث أن الشيخ سليمان 
ابن على أمر به » وأجهد ٠ ٠‏ ثم عند العقد كل ممكن كما ذكرتم ٠‏ قاله 
وكنبه الفقير الى عفو ربه عبد الله بن محمد بن ذهلان ٠‏ ومن خطه 

وقف بيع » وهو بين اثنين نصفين ؛ لم 'نجز قسمة الشمن بينهما » إدا 
كان كل منهما بريد الشراء بحقه ف بلد آخر ٠‏ وكذا لا يجوز بيع أحدهما 
حقه مشاعا ٠‏ لكن إنباعاهجميعا » وأرادكل منهما الشراء في بلد ؛ فقالحكم 
أن يشتريا العقارين بيتهما » ثم يقتسماها » لكل واحد ما في بلده ٠‏ وإن 
قسماه أولا » ثم باع آحدهما ما بيده بعد القسمة ؛ صح ولو لم بسع 
شربكه » هذا مع جواز بيع الوقف ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « روضة » ابن عطوة : سألت شيخنا عن مسحد الحوضية : 
إذا خافوا أن يرقى عليه إلى منزلهم ؟ فأجاب : بأن المسحد يقصر » فإذا 
لم يزل الضرر بقصره ؛ هدم ٠‏ والحال أن الضرر مظنون » أو متوهم » 
أو مشكوك ؛ فقد أجاز هدمه » فغيره أولى بالهدم ٠‏ قلت : وليس للضرر 
ضابط نتهى اليه ؛ بل وجوده مطلقا كاف ٠‏ اتنهى ٠‏ 

جزم في « الفروع » : إن بيع الوقف إلى الحاكم مطلقا » وكذا شراء 
بدله » وقواه ابن قندس ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

قال السامري في « فروقه » : إذا وقفت جارية » فحملت وولدت ؛ 
فولدها وقف معها » حكمه حكمها ٠‏ ولو وقف نخلا » أو شحرا فأثمرت» 
لم تكن الثمرة وقفا » بل يملكها الموقوف عليه ٠‏ والفرق بينهما أن ولد 
الجارية يصح وقفه ابتداء ؛ فدخل في وقف أمه ؛ لأنه جزء منها يصح 
وتفه » فدخل ف الوقف كسائر أجزائها » ولأن كل حكم ثبت للأم ننيعها 
الولد فيه » كحرمة الاستيلاد في أم الولد » وكولد الهدي » والاضحية » 
والمكاتبة » والمدبرة » وليس كذلك ثمرة النخل والاشجار ؛ فإنها لا 


86مه ‏ إإدال الهدي والأضاحي ‏ المرصد من غلة المدرسة 


بصح وقمها انتداء » فلذلك لم يدخل في الوقف كغيرها من المأكولات » 
والمشروبات » ونحوها ٠‏ وهكذا الحكم فيما إذا وقفغتما » أو غيرهامن 
بهيمة الأنعام ؛ فآولادها وقف معها ٠‏ ولبنها » وصوفها » وشعرها » 
وويرها ؛ لا مكون وقفا معها ٠‏ والفرق بينهما ما بيناه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « حاشية » ابن قندس على « المحرر » : الذي يظهر أنهمتىوقع 
الشراء لجهة الوقف على الوجه الشرعي ولزم العقد ؛ أنه يصير وقما » 
لأنه كالوكيل في الشراء ٠‏ والوكيل يقع شراؤه للموكل ؛ فكذلك هذا 
بشع شراؤه للجهة المشترى لها الوقف ٠‏ لكن هنا سئؤال وهو : هل أنه 
بصير وقفا قبل انقضاء مدة الخيار » خبار المجلس » أو خيار الشرط » أم 
لا ؟ وتمامه فبهء 

ومن القاعدة الرابعة والأربعين : إبدال الهدي ؛ والأضاحي 
بخير منها ؛ جائز + نص عليه ٠‏ وكذلكابدالالوقف إذا خرب » والمسجد 
إذا باد أهله ٠‏ وفي إبدال الوقف مع عمارته روايتان ٠‏ ولو أبدل جلود 
الاضاحي بما ينتفع به في البيت من الآفة » جاز ٠‏ نص عليه » لأن ذلك 
يقوم مقامه الاتتفاع بالجلد نفسه ف متاع البيت ٠‏ اتتهى ٠‏ 

لو ادعى دارا بيد آخر أنها وقف عليه » وأنكر صاحب اليد ؛ ولم 
تقم ببنة » ثم صالحه بعوض عن دعواه وعن بمينه ؛ لم ,يجز له أن بدعي 
عليه ثانيا » ولو أقام بينة لاكذابه نفسه بدخول في الصلح ٠‏ ه قاله شيخناء 
وهذا فيما إذا كذب نفسه بالوقف » وإلا فلا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


ومن جواب للشيخ سليمان : إذا وقف نخلة من عقاره وشسرط أن 
الساقي والبركة لا يحول عن مكانه ؛ فشرط صحيح لازم لا بجوز تغييره 
للمالك الحادث بعده بارث أو شراء ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وله أيضا : والمرصد من غلة المدرسة وقت تعطلها » ثم حدث مدرس 
في بعض العام » ودرس وأخذ الثمرة المتشققة ولم يطلب المرصد » ولم 


دفع جلد الأضحية للدباغ ‏ العمل فالوقفتلمصلحة ‏ <*؟8مده ‏ 


يدفم له » ثم حدث آخر ؛ فإنه يدفع إليه لأنه مستحقه » ويلزم من بيده 
دفعه إليه ٠‏ انتهى ٠‏ 

هل يجوز دفع جلد الأضحية لمن بدبغه بصوفه أو جزء منه ؟ الظاهر 
جوازه » كما يجوز إصلاح بعض الوقف ببعضه ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

عمل مصلى عند لزى له » يصلي فيه ومن حضره » لكن لم ,بشرعه 
تشريع عام فالظاهر لا يف ٠‏ والعقار الذي لا يوم نماؤهبعمارتة » فبيع 
بعضه وجوعل به على سقي مدة صحيحة ؛ صح ذلك ٠‏ وإن رآى الحاكم» 
أو الناظر » أو ولي القاصر ببع جميعه أصلح ؛ فعل وشرى بثمنهماشمى٠‏ 
فلو فعل ؛ ثم وقع النزاع في المصلحة ؛ فلابد من بينة على مدعي الفساد 
أن الأصلح وقت العقد كذا ٠‏ وينقض العقد إن خالف تصرف الولي ٠‏ 
قاله شيخنا ٠‏ 

ومن وقف آنية أو وصى بها لإعارة تفع المسلمين ؛ جاز تقلها إلى بلد 
آخر إذا لم بعين بلدا ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

أرض وقف » أو أرض مال نتيم » وفي قلع ترابها مصلحة ؛ فالظاهر 
جوازه مع إذن المتكلم على ذلك من ناظر أو ولي ٠‏ والأحوط أن يجاعل 
على قلع ذلك بجعل معلوم ٠‏ فإذا قلع باعه عليه بذلك ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

دفع إلى أهل بيت شيء ؛ وقيل : هذا لكم » وليس لهم أولا ؛ 
فالظاهر أنه يصير لهم » لأن هذا إباحة » وبابها أوسع من الهبة ٠‏ قاله 

ومن جواب للشيخ عبد الوهاب بن عبد الله : الثانية : حكم الإمام 
للمسجد ؛ حكم الموقوف على معين يثبت بشاهد ومين المدعي ٠‏ الثالثة: 
تقبل شهادة المرأة بعارية ووديعة » في حمام » وعرس » مما لا بحضر فيه 
رجال ؛ مقبولة مع اليمين ٠‏ ومن خطه نقلت ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن جواب شيخنا : ووقف الانسان على ابنه إلى آخره ٠‏ قهذه 


6ده ‏ انتقال الوقف إلى الورثة ‏ صرف ريع الوقف إلىغيرهلحاجة 


بجده فيها إلى أن مات ٠‏ ثم جاءنا فيهاجوابللبلباني : فيمنوقف وسكت 
وله ابن وبنتان ؛ ثم مات الابن ؛ ان نصيبه يصرف مصسرف المتقطع ٠‏ 
ونقل الشيخ منصور ما صفته : وإذا صرف إليهم » يعني وراتته » 
فماتوا » فهل ينتقل الى ورثتهم » أم لا ؟ وفي « شرح الخرقي » : وحيث 
إلى كذا ؛ اتنهى ٠‏ قال منصور : فيؤخذ مله أنه إذا مات ورئته ؛ ينتقل 
وأفتى الشيخ ناصر بن محمد » ووافقه أهل زمنه في وقف لرجل اسمه 
غانم » وقف ولم يعرف له مآل : إنه في كل زمان براعى فيه ورثة غانم » 
غانم المذكور ٠‏ وتحالاه الشيخ محمد لما ذكرناه له ٠‏ والله أعلم + ومن 
نر انهدمت وعليها دلو ؛ وتعطلت الدلو » صسرف وقف الدلو 
لاخرى محتاجة » ولو ف غير البلد ٠‏ ومع تعذر الدلو المحتاجة ؛ فلا 
اشكال في جوازه ٠‏ وإذا غلب على الظن أنه إذا صرف على دلو محلها في 
قرية اخرى أكله الظلمة ؛ جاز صرفه إلى جهة فيها تفع للمسلمين ولو غير 
دلو ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 
وما ذكر ثم في وقف على مؤذن في مسجد ء ثم تعطل بحيث لا تقام 
فيه الجماعة ولا يقصد لصلاة ؛ ساغ صرف ربع ذلك الوقف إلى مؤذن 
آخر في مسحد تقام فيه الجماعة » ويقصده الناس إذا سمعوا النداء ٠‏ 
وقد صرح بجواز صرف ريع ذلك إذا اختلت انجهة إلى مثلها غير واحد 


منع العاربة ‏ الوقف على الأولاد والابوين حال الصحة ‏ 5هه ل 


من العلماء ؛ فجوازه مما لاشك فيه ٠‏ وكتبه عبد الوهاب بن عبد الله ٠‏ 
ومن خطه تفلت ٠‏ 

ومن جواب له أيضا : وإذا كان ثم أرض موقوفة يصرف من 
ريعها على دلو يقوم بها لنفع المسلمين ؛ والبقية لورثة الواقف » ويمضي 
سنين لا تزرع » وإن زرعت فبجزء قليل » وحصل من يستآجرها يبنى 
فبها دورا بأجرة للجهة المذكورة على الدوام ؛ صح ذلك » وهو أصلح 
من تركها على صفتها ولو ظاهر؟ » والمؤجر لها عدل المذكور حين عقد 
الاجارة » ولو طرأ على المستآجر عسرة بعد العقد ؛ فلا تبعة على العدل 
الذي جر ء ومن خطه تفلت ٠‏ 

ومن « فتاوى النووي » : إذا أعار كتايا » ثم طلبه من المستعير 
فمئعه » هل يحل مطالعته له بعد طلب ريه ؟ وهل يفسق بمنعه ؟ 

الجواب : لا تحل مطالعته له بعد طلبه » ويفسق بذلك إذا منعه بلا 
عذر ء اتتهى ٠‏ 1 

من « المغنى » : لو خلف ثلاثة بنين وأبوين » فادعى الابناء أن آباهم 
وقف داره عليهم في صحته » وأقاموا بذلك شاهدا واحدا ؛ وحلفوامعه؛ 
صارت وقفا عليهم ٠‏ وَإنْ لم يحلفوا معه وحلف الأبوان على تفي علمه ؛ 
صار نصيبهما طلقا » ونصيب الأبناء وقفا عليهم بإقرارهم ٠‏ وإن حلف 
أحدهما ؛ كان له ثلث الدار وقفآ عليه ٠‏ فإن امتنع البطن الأول مسن 
اليمين ؛ فقدذكرنا نصيبهم » يكو زوقفا عليهم بإقرارهم ٠‏ فإذا اتقرضواء 
صار وقفا على من بعدهم على مقتضى إقرارهم » آي الابناء المذكورين ٠‏ 
فإن كان الإقرار أنها وقف عليهم » ثم على آولادهم » فقال أولادهمم : 
نحلف مع الشاهد ليكون جميع الدار وقفف لنا ؛ قلهم ذلك ؛ لأنهم 
يتلقون الوقف من الواقف » فلهم اثباته على البطن الأول ٠‏ فإن حلف 
واحد وتكل الآخرون + ثم مات الحالف » نظرت » فإن مات في حياة 


أخويه ؛ ففيه ثلاثة أوجه : 


51د الوقف على الحرم الثنريف ‏ الوقف على غير معين 


أحدهما : يصرف إلى أخويه ب لأنه لا يثبت للبطن الثاني إن بغي من 
البطن الأول أحد ٠‏ 

والثانى : ينتقل إلى أولاده ؛ لأن اخويه أسقطا حقهما ؛ فصارا 
كالمعدومين ٠‏ 

والثالث : يصرف إلى أقرب عصبة الواقف ؛ لأنه لا يسكن صرفهإلى 
الاخوين ؛ ولا إلى البطن الثاني كما ذكرنا ‏ فيصرف إلى أقرب عصبة 
الواقف » إلا أن يموت الأخوان ثم يعود إلى البطن الثاني ٠‏ 
اقامة الحجة عليه ٠‏ 
الاتفاق من الجميع على استحقاقهما ٠‏ اتنهى ٠‏ من « المغني » لابن قدامة 

إذا وقف نخلة على الحرم الشريف ؛ فالعرف إرسال مائها اليهء 
والمساكين ؛ لا يشبت الوقف عليهم إلا بشاهدين ٠‏ إن ما وقف على إمام 
سلك ما وقف على تلك الحهة » وتحس عليه زكاة ما حصل له من ثمرة 
ذلك الوقف إذا كمل النصاب مع عدم المانع ٠‏ وذكر في « شرح المنتهى» 
في آخر الوقف ما يميد : بأن الوقف على الإمام حكمه حكم المعين ٠‏ 
وتبعه الشيخ منصور في « شرحه » ٠‏ 

وإذا مرض الامام » وكان وقت ظهور الثمرة غير قائم بالوظيفة ع 


الوقف على جهة بر الوقف على الاضعف ثم الأضعف لامم ل 


لا بنفسه ولا نانيه ؛ آم , يستحق الثمرة » لعدم قيامه بالوظيفة ٠‏ والأحسن 
أب العباس : انها تسم مم حدم لوت ع 4 يختصض بها من لهرت الثمر 
وهو متصف بالإمامة » ثم ترك الإمامة باختياره ٠‏ 
وإذا كان سبل على ملء بركة مشرعا للمسلمين » والفعل غير سائغ 
شرعا لكو نها في ملك غيره ؛ لم يصح الوقف » لأنه لا يصح إلا على جهة 
بر ؛ فلا يصح على 27 مباح : وإذا تعطل مثلا لدلو أو غيرها » وليس 
في البلد مثلها محتاج لذلك » وإن صرف الى مثلها في غير البلد آل الى 
كل الظلمة له ؛ جاز صرفهفيغير مثله من المصالح » كإمام ونحوه + وكتبه 
ما قولكم : وثيقة وجد فيها وقف محمد بن أحمد عقاره الفلاني 
على الأضعف من آل أحمد » ثم الأضعف من آل فلان » اتنهى ٠‏ فهمل 
يكون الأضعف من آل احمد بالنسبة إلى حالهم وان لم يسمى فقيرا 
لكونهم ورثة الواقف » أم لابد من كونه فقيرا ؟ وإن لم ,يكن فقيرا في 
الكل » فهل يكون كوقف منقطع ؟ 
من يستحق أخذ الزكاة لحاجة » اللهم إلا أن يكون عرف مطرد ف بلد 
الواقف بخلافه ؛ رجع اليه ٠‏ فإن لم يكن فيهم فقير ؛ فهو لورئة الواقف 
ومن جواب له في « المفني » : ولا مدخل للاغنياء في ذلك » اللهم 
إلا أن يكون قصد الواقف الأضعف فالأضعف من آَل احمد ؛ قلا 
ستحق الأضعف من آل عبد اللهشيئا إلا باتقراض جميع آلأحمد ؛ لأن 


اموه ده الوقفعلىإمامالمسجدوالصوام ب وقفالنخلعلى مسجدمعين 
الغنى يصدق عليه الضعف إلى من أغنى منه ٠‏ ومن خطه نقلت ٠‏ 
فيه » وثلثاً على معين غيرهما ٠‏ والحال أن الامام من البينة » وآنه سألها 
بعض من حضر : هل وقف ثلث الثلث على الامام الفلاني ؟ فقالت : نعم 
وسألها عن وقف الصوام ؟ فقالت : نعم » فهل تقبل شهادة الامام والحالة 
هذه » آم لا ؟ 

الجواب : شبل الشاهدان بما عين للصوام » وتقبل شهادة الإمام بما 
أوصت به لمعين مع يمينه ؛ لأن هده وصانا متعددة الحهات ٠‏ ولا لمئع 
ذلك قولهم : ومن شهد بحق مشترك بين الشاهد وغيره ؛ لمتقبل شهادته» 
لأن الشهادة لا تنبيعض » وما ذكر من الوصية لآخر ؛ غير تلك ٠‏ كنبه 

أرض في غلتها آصع بر معلومة » تؤكل في مسحد معين » هل بجوز 
بيعه مع قول الواقف : تؤكل » ويشتري بشمنها تمرا» أم لا ؟ 

الثانية : نخل موقوف على مسحد معين » يكل ثمره فيه في رمضان» 
وأتى رمضان وهو لم يحصل الثمرة » هل يجوز بيعها ويشسري بذلك 
تمرا يفطر به » أم لا ؟ 
بجوز ببعه ويشرى به تمر بفطر به » لأن هذه التمرة متعينة بالعام الآتي» 
أم لا ؟ 

الرابعة : وجدت أرض في قرية » إذا حصل منها عيش سواه بعضهم 
وجعله في المسجد » وأكل فيه » ولا بعلم ترتيبه ولا سببه » ولا شرطه » 
هل بحوز بيعه ويشتري به تمرا » أم لا ؟ 


الخامسة : شخص قال : في هذه الارض عشرون صاعا تصصرف في 


بيع أصع بر في أرض وقف ‏ بيع ثمرة النخل فى الوقف لدةوة هم 


جهة بر ء ولم بقل تمر ولا برآ » وهل إن ذكر الجنس كفى عن النوع » 
آم لا؟ 

السابعة : وقف نخلة على ثلاثة قدور » ولم سين وز نكلقدر » وأي 
شخص » فشرى ثلاثة وفضل من الغلة شيء » فهل يشترى به قدور » أم 
بدفع إلى ورثة الواقف » أم يتصدق به على الفقراء ؟ 

الثامنة : رجل في بده أرض ونخل » وقال : هذه النخلات وقف على 
قدور » فهل يصح ذلك » آم لابد من كونها معلومات ؟ 

الجواب : الأولى : لا يصبح بيع الآصع المذكورة وشساء شمنها 
نمرآ ؛ لتعينها ٠‏ 

الثانية : لا يصصح بيع ثمرة النخل وشراء بشمنها تمرآ » بل كل شسرة 
تصرف فيما وافقها ٠‏ 

الثالثة : ما حصل من العيش في الحالة الثالثة » والرابعة ؛ بجوز ببعه 
وشراء بثمنه تمر لعدم تعين العيش ؛ لكون الأرضين المذكورنين لو 
أجّرتا إجارة فاسدة » أو زرعهما انسان غصبا ؛ تعين عليه اجرة امثل من 
النتقدين » ثم للناظر أن يشتري به تمرا ٠‏ 

الخامسة : إن كانت الأرض المقدم فيها ما ذكر وقها ‏ لم يشبتماذكر 
لجهالته + وإن كانت طلقا صح ذلك لصحة الوصية بالمجهول » وكان 
التعيين إلى الوارث 20 ٠‏ 

والسابعة » والثامنة : لم بظهر ل يالآزفيهماشيء » وكتبه عبد الوهاب 
ابن عبد الله » ومن خطه تقلت ٠‏ 
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اذن الآخر 

الانتقال والتسليم 

البيع المجموع بيله وبين 
القرض 

تأشير النية فيالاعسال 
والاحكام 

بيع العقار بالخيار 

طلب خير الأمرين بالعقد 
الشراء نقصد التوثق 
الاتفاق يقوم مقام الشرط 
فائدة القرض 

سقوط خيار البائع 
الرجوع بالعوض 

بطلان الخيار 

الفسخ بلا دفع الثمن 
سقوط الثمن بلا اسقاط 
الفسخ برد الثمن 

سد باب الحيل 

العوض عن الجزء المعيبفي 
الثمن 

خيار بيع التمر 

بيع الذمة والسلم 

الفرق بين السلم والبيع 


"5 


> 


م" 


الخف 


لوف 


أضرىق 


تضىن 


الهزال وتقطيع الثوب 
التدليس في البيع 
الاارش 

الغ والخديعة والخلابة 
في البيع 

البراءة من العيب 
اختبار الحلى 

الشراء مع ظن العيب 
هيام الابل 

الرضى بالزيف 
اقتراض التمر 

الكى في الدابة 
ضابط العيب 

العيب الظاهر 

الرد بالعيب القديم 
الحلئف على عدم العلم 


ظهور العيب 
الحوالة في الثمن 
محل الوفاء 


رد المغصوب 

سقوط خق الرد 

الإسان على اليت 
امتناع الباكع عن السين 
اقرار الوكيل 


مم 


5: 


حاوف 


ضف 


ينيف 


م" 


لخدف 


5 


من لزمه الحق مع الاقرار 
لزمته اليمين مع الاتكار 
آل لفسخ برد الثمن 
الضرر لا يزال بالضرر 
النقد المعيب 

يمين البائع والمشتري 
العيب الباطن 

خلط السلعة 

البراءة من العيوب 
صفة سين المتبابعين 
وراثة خيار الشرط 
اختبار المبيع 

تأخير الرد 

بطلان الخيار 

فسخ الاجارة للتدليس 
بيع الجلب 

ألفاطل الفسخ 

الاقالة 

الفاط الاقالة 

امتناع الرد للحهالة 
زلزلة المكيل 


م 


6ح 


امح 


يحى 


"514 


دعوى التصرية 

ضمان الغار 

اسقاط خيار الرد 

ولي اليتيمين 

تعارض البينات بالرشد 
تبرع من لم يعلم رشده 
الحمل ف البهيمة 
أتواع القرائن 

المعروف كالمشروط 

بيع الخيس 

ثبوت التدليس 

الشراء من البدو 

الرؤية في بيع الصفة 
التقابض في العقد الفاسد 
المبيع بعد الرد 

الخراج بالضمان 

زوال الضمان بالحذاذ 
الضمان بالقبض 

بيع الوئقئف 


54 


أه؟- 


> 


5+ 


ف 


505 


مه" 


التواطق في الزكاه 
الضمان قِ الافة والعارية 
شرط القطع 

بيع الرطبة. اجزة 

بيع الطلع 
بيع مكيل بموزون نسيئة 
العيب ف الكي 

بع الزدع 50 
الولو التقا بض مجلس 
صرف المحمدنات 
بيع اللحم بالتمر 
يدخل تبعا ما لا يدخل 

استفلال" 

شرط الخيار الى أجل مجهول 
الذريعة الى المحرم حرام 
الصرف 
أنواع الربا 
ضمان التلئف ف الثمر 
ضمان المجهول والمعلوم 


م 


"5: 


قول المسلم اليه 

مكان وخقاء العقد 

السلم في الحيوان 

بعض شروط السلم 

ما يصمح فيه السلم 

لغة السلم 

السلم في التمر 

ضماث المثلى 

تعيين الأجل 

توفية الحمران 

وفاء دين التمر 

ما لا بد مئه ف السلم 
صفة المر 5 السلم 

مبادلة المكسر بالصحيح في 
الفضة 

المكيلات والموزونات النى 
لا يجوز بيعها الا كيلا 
ووزنا 

ما لاا يصمح بيعه قبل بدو 
صلاحه 

قرض المغشوش 

ما يتعارف الناس عليه فى 
الحوالة وغيرها 


ضمان دين المفلس 


4 


"4 


٠‏ /ا> 


لحف 


يفف 


قفض 


"1 


حلفا 


لحف 


6اج د 


المصالحة عن انكار 

يبع الدر اهمو الدنا نير بجنسها 
متفاضلا 
التخليةبينالمرتهن والراهن 

علم الدين في الرهن 

اعارة الشىء بقصد الرهن 

قساد ما ل بقتضيه العقد 

ما ينبت بغير فعل المرتهن 
اجبارالر اهن علىوفاءالدين 

قبض الرهن 

الاتفاق على الرهن 

اتلاف الموفى به 

بطلان الضمان والرهن في 
الدين المقر به 

ابطال الضمان 

ضمانالابعنانه والعكس 

الكفالة 

بيع الرهن 

غرس الارض للراهن اذا 
كان الدين منؤجلا 

تفقة المردود بالعيب 

الوضيعة في الدين 

حصول التخلية 

الرهن قبل الحق 

رجوع الرهن بالعيب 


ون 


الو 


لحف 


اممو 


لدف 


خم؟ 


م5 


هم ؟ 


الشرط المحرم لا فسد 
القرض 

منع المضر بالمارة 

اجراء الماء في أرض الغير 

حق الجوار 

لزوم الصلح المطلق 

الصلح عن القاصر 

ارتكاب أدنى الملمسدتين 
التصرف في مال اليتيم 

شرط رهن الثمرة 

بيع الوكيل 

بيع عقار اليتيم 

اتكار الو كالة 

تعليق البراءة 

ضمان دين المفلس 

الصلح عن الدعوى 

المنع من ضرر الجار 

اخراجالميازيب الى الدرب 

وضع الخثسة على الجدار 
المشترك 

البئر المشتركة 


١ 


بام > 


حم ؟ 


ال 


م 


"1 


؟ة؟ 


ع 
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هيرق سم 


الصلح بعوض 

المفاسد الحزئية 
بيع الو كيل 
الوكالة في التكاح 
حلف ولى القاصر 
الوكالة بجعل مجهول 
ضمان الدلال 
زوال لزوم الرهن 
الوكيل والضامن 
تصرف المميز 
ضمانالوكيل ونحوه,التلف 
الوكالة في الششراء 
شراء العبد والثوب 
بع ما سلك 
وضع الميزاب بلا ضرر 
الالفاظ المعتبرة فيالعبادات 
الفرق بين الوصي والوكيل 
نزع الرهن من المنكر له' 
الاختلاف في الدفع أمانة أو 


دسا 


العقود الفاسدة والحائرة 
الوكالة المطلقة والمنحرة 


6ة؟ 


للح 


ذف 


يه 


.وام 


م٠‎ 


م 


رن 


4 


اذن السيد للعيد 

المسائل التى يشترط فيها 
تسمية الموكل 

شراءالشريك نصيب شر نكه 

ضمان الشريك المتعدي 

الكسب بين المالك والغاصب 
الرد بالعيب فيشركة العنان 

عمل الغلام في المضاربة 
المساقاة على عقار اليتيم 
استدانة الولى على موليه 

من قبل قوله حال الحجر 
وبعده 

حفظ المال الغائب لليتيم 
فك الحجر بالبلوغ 
التصرف بعد البلوغ ووم 
الولى على القاصر 

بيع نصيب الغائب 

التصرف قبل الحجر وبعده 
المساقاة قبل ظهور الثمرة 
بيع العامل نصيبه 

سقي الغراس 

التصرف بعد البلوغ واأوم 

ولابة مال الصبى والمحنون 
اجابة الحاكم للمدين 

رشد الانثى 


مومع 


ونم 


ونان 


م.م 


يقوس 


واس 


املف 


حض 


ساس 


ذفن 


لت /ا/ا© ب 


البيع لمصلحة اليتيم 

ما تعقد عليه الشركة 

البراءة من الدين 

المال المشترك 

المزارعة فِالارضالموروثة 

اختلاف المالك والعامل 

لزوم عقد المساقاة 

ترك العامل العمل 

تشقق الثمرة ف المساقاة 

السقى بورفة بسر العقار 

المساقاةعلى الأرض الخر احية 

تأجير الأرض سما يخرج منها 

تلف الثمرة 'آفة أو فعل 
الغااتك 

ألفاظ المساقاة 

رجوع رب الال فيالمساقاة 

النفقة على مال الغير 

رجوع الشريك بالنفقة 

بطلان الشرط الفاسد 


هام 


ام 


بام 


مام 


18م 


فرذي 


احض 


فض 


وفذنا 
خض 


م 


هف 


المساقاة نوع منالبيع 
استحقاق العأمل نصيبه من 
الثمرة 

المساقاة على أشجار تتعهدها 
المزارعة على الأأرض 

رهن العامل نصيبه منالثمرة 
تلف الدين 

الوكالة بعوض مجهول 
البيع نساء لمصلحة اليتيم 
المزارعة على الأأرض 

الدين لرجلين يسبب واحد 
السلمفي الدرأهم المغشوشة 
اشتباه الملك 

تفسير آية الريا لابن تيمية 
أحوال المسلم في الربا 
أنواع القبض في الربأ 

المال المختلط من الحلال 
. والحرام 

الزرع بعقد فاسد 

معاملة التثار 

الأموال المغصوبة من 
معصوم 

الأموال النيفيداللصوص 
أموال بيت المال وما قبض 


ب 


م8 


انس 


لكوين 


اعم 


لضفن 


يريس 


كيين 


وعم 


لايم 


ريات مسب 


الللم ف الاستخراج 
والصرف 
إزالة الظلم 
مال الوظائف 
ألفاظ العامة 
العارية 
الغراس بعدانقضاء الإجارة 
النفقة علىالعارية والضمان 
فيها 
الغصب 
ضمان المأخوذ هرا 
الأكراه على اليمين بالطلاق 
الزرع فيالأرض المغصوبة 
ضمان الثمرة التالفة 
بحث ف الإجارة 
الإجارة الفاسدة 
اشتراط العمارة من الاجرة. 
عمارة الأرض الموقوفة 
دخول الأرض ١‏ لغصوبة 
بيع العامل نصيبه 
الوديعةمنغا صب أومستغرق 
الذمة 


با 


مجم 


يسيم 


4٠ 


الك 


وحين 


عونم 


يي 


ننانا 


ما يجوز أخذ الأجرة عليه 

اتمساخ إجارة الّرض 
الموقوفة 

الإقرار لمجهول 

بيع العين المؤحرة 

المزارعة بلفظ الاجارة 

رجوع الولي والوكيل 

الأداء عن الغير بالاكراه 

الاستئجار على الدباغة 

النية بالرجوع 

ملء البركة والأحواض 

الاجارة على الغائب 

الرجوع على الأسير 

الربح في المغصوب 

الغراس النابت في الأرض 
المأحورة 


الشحر النابت فيأرض الرهن. 


ضمان المخصوب 

التصدق بالمغصوب 

استعمال المأجور على غير 
وجهمة 

الاقرار عن النفس والعير 

الضمان في قبض مال الغير 


ك5 


بضني 


م14 


الحا 


وه 


فلتاىا 


عو 


ببى بن 


نان 


داب#لام ب 


الانحار بالودبعة 

الجدار المشسترك 

أنواع الريا 

البيع لأهل المعصية 

المرور ف البساتين 

تبرع مستغرق الدمة 
قبض الرهن 

الواجب وما لا نتم إلا به 
كثار العقود 

المال غير المتعين 

مال قطاع الطريق 

التمر في الخصف 

تقدير العمل فى المساقاة 
المقدر من الشمرة 

خلط البر بالشعير 
المغارسة الفاسدة 

الإجارة المزبورة 

تولي طرق العقد 

بيع الو كيل علىو الدهو نحوه 
كسر الاحمر والمطبقة 
الادعاء بالدين على الو رثة 
ادعاء الورئة بحق 

أشكال القيض 

بيع الو كيل لنفسهو نحوذلك 
الوديعة 3 التركة 


هوم 


الى 


وتان 


هم 


ونس 


ولنس 


ا 


تكحض 


وني 


4س 


صيغة السلم في الحنطة 
والشعير ٠‏ 

الحيل المحرمة الباطلة 
الطلاق ثلاثا حجملة 

تعليم الحيلة والافتاء بها 

شرط البراءة من العيب 

تعليق الضمان بالشرط 

إحياء الموات 

الصلح عن المحهول 
الدعوى ف مسيل الماء 

حلف الوكيل 

الامتناع عن قبض الدين 

تلف المغصوب 

تصرف المستأجر 

التصرف فيما يخشى عليه 
التلف 

ما لا تصح فيه المسافاة 
احداث ساقى في السوق 

أخذ ما فضل بعد الحداد 
التفاسخ فيالعقود الحائزة 
اليمين عند عدم البينة 
الكى 

بيع الجوز ونحوه فيقشريه 

لزوم المساقاة بالظهور 

سقى ما وقععت عليه المساقاة 


مم 


ككم 


وكوي 


انس 


باس 


لون 


ابم 


فنا 


اقذذنى 


04 


نكف 


ل وءأؤرهة ا 


المساقاة على مغروس وغير 
مغرو س 

فسخ المساقاة بعد ظهور 
الثمرة 

إتمام العمل على العامل 

العقد على المساقاة بتلف 
الشمرة بعد الظهور 
الصلح على أرض الوقف 

تملك زدع الغاأصب 

إجارة الأرض المشغولة 
بعراس الغير 

إجارة العقار الموقوف 

إجارة المشغول ملك غير 

المستأجر 

إجارة المغخصوب 

إجارة المضاف 

قيام الغير مقام المؤوجر 

الاقرار بأخذ مال الغير 

استئجار الأجير بطعامه 


8 


خض 


لفن 


بلاس 


مخ 


امم 


تكن 


عورم 


8: 


وم 


كليس 


الولاية على الوقف ٠‏ 

الرقص واللعب في العيد 

الرهان في العلم 

أخذ المكس من التجار 

الأموال التىلابعرف مالكها 

اعتراف من بده ما لالمكس 

خلط المالالمغصوب بغيره 

معاملة من اختلط ماله بحرام 

قبول الهدية 

معاملة الكفار والمنافقين 

جائزة السلطان 

اختلاط المال الحخلال 
بالمخصوب 

الأخذممن بيده حلالوحرام 

اثفاء الشيهات 

وفاء الدين من المال الحرام 

اختلاط الحلال بالحرام 

ضمان المسروق 

ما يدخل فيه الشبهة 
التورع عن الشبهات 


يدان 


ممم 


4م 


م٠‎ 


ايم 


لدان 


رونم 


ان 


مقع 


 هههإ‎ 


التأوبلات التى قد تكون 
خطا ولكن ساغ فيها 
الاجتهاد 

نسل الأصلح 

الحكم بالإاستفاضة 

تعريف اللقطة 

الاتفاق بنية الرجوع 

إحياء الششجر البري 

سقى الموات 

لملك بالإحياء 

بذل ما فضل من الماء 
الحفر فرق نهر غيره 

السقى سياه الأمطار 

والأنهار الصغار 

ما بشترك فيه الناس 

المال الذي يؤخذ للنزولعن 
الوظائف 

اللقطة تكون بمهلكة 

أخذ الحعل على اللقطة 
الجعل على الشرط منجانب 
أو جانبين 

الاتماق على اللقطة 

ما يملك بالإحياء 

ما لا تنبعههمةأوساط الناس 
من اللقطة 


تسم 
يض 
ميس 


سن 


تعرنف أوساط الناس 
الوقف والاقدام عليه 
الشفعة في شركة الوقف 
الرد بالعيب ف الشفعة 
العحز المسقط للشفعة 


امهال الشفيع 


اسقاط الشفيع حقه 


:ء١‎ 


1 
يق 


عي 


5 


العقار المشاع 

قسمة الحائط المشترك 
الملك العلوي والسفلى 
الاقطاع لمصالح المسلمين 
المصالح العامة 

مطالبة الورثة بالدين 


: اجارة العين المشاعة 


احثرام الغعرس والبناء 
الاجارة بري الأرض 
تعارض المينات 

الحيل المحرمة 

التفاضل في التقد 

تصرف الوالد ؤمال ولده 
العرف فى وعاء الهدية 


41١ 


11 


الف 


يأر 


بلاخم سم 


الانفاق من مال الطفل 
القهوة وشرها 
الادمان على القهوة 
للوسائل حكم المقفاصد 
اختلاف الناس في شرب 
المهوة 

من كتاب الوقف 
وقف الهازل والتلحئة 
توقيت الوقف بغاية مجهولة 


وقمه 

وقف المغصوب 

وقف ما ليس قربه 

ما لا يحتاج الىذكرالمصرف 
وقف الذهب والفضة 
وقف المسحد 

الوقوف على مدرسة 
اخراج الوقف عن اليد 


شرط الصحة واللزوم ف 
الوقف ' 

الوقف المجهول 

قل الموقوف 


تعليق الوقف على شرط 
وقف الانسان على نفسه 


ف 


ةء12 


كع 


ا 


فق 


تسبيل الماء 

اعارة الموقوف وتأجير” 
وقف ما ظنه ملكا له 
التصدق بمال غير متعين 
الوصية بالوقف 

اندال المكان المعين للوقف 


تعذر شراء الموصى بوقمه 
بيع الوقف لوفاء الدين 
التصرفات المالية ممن عليه 
دين 

بيع الوقف 

لزوم الوقف 

الموت قبل اخراج الوقف 
وحصازته 

القبول فيالوقف على دمى 
اتصال القبول بالايجان ' 
الاشتراط في الوقف 

بطلان الوقف 

وقف الكتب 

الغراس فيالأرض الموقوفة 
بيع ودي النخل 

استبدال الوقف 

فراخة النخل الموقوفة 
جريد النخل الموقوف 


ئضرة 


او 


ناقة- 


1 


وخ 


م2 


او 


وت 


“لم6 ب 


شرط التفريق يومعاشوراء 
قطع المضر من نخلة الوقف 
السكوت في الوقف 

بيع فراخة النحل 

الوقف سحرد الشراء 
شرط الواقف ف وقفه 
وقف المدين 

التصرفات المالية 

وقف ثلث المال 

الوقتف على أضحية 

بيع الأثاث تلوقف 
مراعاة المعانى في مسألة 
الوقف 00 

وقف المغصوب 

ضمان الموقوف 

وقف الفحل 

وقف الغراس الصغار 
الوكالة في الوقف 

الوقف حالة المرض 
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كناب الوصايا 


والهبة والفرائض 

من شهد بوصية صغير بوقف ؛ فلابد في شهادته آنه يعقلها ؛ قاله 

ومن « جمع الجوامع » بعد كلام له : وأما القراءة لها بعد موتنها ؛ 
فصحييم' + وأما على قبرها ب فالقراءة على القبر اختلف فيها + فإن قلنا: 
لا تكره ؛ فهو شرط صحيح ٠‏ فإذا لم بعلم لها قبر ‏ قرىء في أي موضع 
كان ٠‏ وإن قلنا : تكره ؛ صح الوقف ولغا الشرط » فيقرأً في أي موضع 
كان : اتتهى ٠‏ 

المريض الملازم للفراش إذا طلق زوجته » أو أعطى بعض ورثته » فمات 
ولم بعلم أن مرضه مسا ذكره أهل العلم » لكن يقال : بين اليأس والرجاءء 
فقالت الزوجة : إنه مخوف » وأتكر الورثة ٠‏ أحمد القصير أفتاهم أن 
على الورثة اليمين على نفي العلم أنه مخوف ٠‏ وأجاب شيخنا : المرض 
المذكور عرف مرضه المخوف بذلك » وكونه لا بحضر جماعة » وقد لا 
بأكل ولا يشرب الا النزر » ورسا لا ينام » ويقال : بين اليأس والرجاء ٠‏ 
ولم بظهر لي الآن استحلاف الوارث ف ذلك ء يتيده ما ذكر في « شرح 
الإقناع وحاشيته » عند ذكر المخوف عن « الاختيارات » فليراجع ٠‏ 
وللحكيو المشهور بمسيح » كلام في تعداد الامراض المخوفة ؛ يكاد بحكم 
بالخوف على من ظاهره الصحة فليراجم » ومن خطه نفلت بعد المفاوضة» 
وجزمه أنه مخوف والحالة هذه ٠‏ 

قال المجد في « شرح الهداية » » وكذا ابن أبي موسى : إذا قال 
الورثةف المرض » وقال المعطى : بل في الصحة ؛ فقولهم إن لم يكن لهبينة. 

وقال الحارثى : إذا اختلف الورثة والمعطى » هل المرض مخوف » 
أم لا ؟ فالقول قول المعطى إذ الأصل عدم الخوف إن لم يتم به الوارث 
ببنة ٠‏ اتنهى ٠‏ 


)6 الوصية عند اختلاط العقل ‏ الوصية باضحية ‏ أعطية المريبض 


ومن أوصى بوصية ؛ فلابد من ثبوت عقله ٠‏ لكن إن قال الورثة : 
أوصى وهو غير ثابت العقل ؛ فعليهم البينة بذلك » لدعواهم الفساد 
حينئذ ٠‏ وإن أنكروا الوصية ؛ فلابد في شهادة البينة من ذلك ٠‏ ويعرف 
ثبوته بفهمه الخطاب » ورده الجواب »؛ ولا يشتتبه عليه الكلام » قاله 

ومن أوصى بأضحية ؛ فالظاهر أنها متوسطة إذا كان الموصي مسن 
أهل المروءة ؛ لأنه عرفه » بخلاف ما إذا لم بعلم ذلك ؛ فأدون يجرىء » 
قاله شيخنا ٠‏ 

ومن جواب للشيخ سليمان بن على : وأما عطية المريض ؛ فظاهرها 
الصحة ؛ لأن تصرف المكلف نافذ في الصحة والمرض » إلا المريض مرضا 
مخونا * فمع التنازع » إن قامت بينة من أهل الطب أنه مخوف ؛ لم نفد 
إلا الثلث لأجنبي » ولا ينفذ للوارث شيء الا بإجازة الورثة ٠‏ ومع عدم 
البينة ؛ القول قول مدعي الصحة بيمينه على تفي العلم ٠‏ وإذا كان المرض 
من الأمراض المذكورة المخوفة » فشهد به عدلان ولو من غير أهل الطب»؛ 
قبل ذلك ٠‏ واشتراط أهل العلب خاصة في الملة الني لم ينصعليها + ومن 

إذا قال : افعل بثلث مالي كيف شئت »؛ أو هو بحكمك »؛ أو افعل به 
ما ترى ؛ أو ما أراك الله » أو أنت]بصر به » ونحو ذلك ؛ صح ؛ فيتصدق 
به على من رأى أنه وجه بر أفضل ٠‏ وإن كان عقارا » فرأى الصدقةينمائه 
كل عام ؛ جاز ؛ ولا بجوز أن يشتري به عقارا بوقفهعلى أحد ؛ أو يوقف 
ثلث نخل الموصي ؛ لأنه لم ينص له على وقف ء ولأن الوقف عقد لا نناله 
الوصية إلا بإذن » قاله شيخنا ٠‏ 00 

قولهم في الموصى إليه : ومن وصى زيدا على آولاده ؛ ثم وصى 
عمروا » اشتركا ٠‏ 

الظاهر : إذا كانت القرينة اجتماعهما بكونه في موضع واحد » أو 


اتعتدالوصي ‏ بيعالعقارالوصيبه - التصر فو مالم لميوص ال ثم عد 


مرض واحد ؛ لدلالة الحال عليه ٠‏ فلو أوصى زبدا » ثم بعد زمان أوصى 
عمروا ء فالظاهر أ ن التصرف للثاني فقط » قاله شيخنا ؛ لأنهفيالعادةعزل 
الأول ٠‏ قوله : ولا نتصرف أحدهيا إلا بإذن الآخر أن تشاأورا على 
الأمسر ٠‏ 

فلا يشترط أن يعقد المقد كلاهما » وكذلك نظار الوقف ٠‏ وإن 
كانا وكيلين ؛ ففيه تردد ٠‏ 

وقوله : فإن مات أحدهما ؛ أقيم مقامه ٠‏ 

الظاهر : وإن ماتا ؛ كفى واحد ققط » والاحوط الاثنان ٠‏ 

وقوله : أخرج وصي مما بيده ٠‏ 

أي فيقوم التركة » ويخرج مما بيده قدر الثلث ؛ من تقرير شيخنا ٠‏ 
وإذا مات شخص ببلد لا حاكم فيه » فتو لم علىمالةمسلم_ظاهرهت 
ولو فاسقا للحاجة » وتصرف فيه ؛ صح » سواء وجد العدل فامتنع ؛ أو 
ابوجك ء* 

وإذا قال : أعطوا خلانا ما إدعاه » أو فهو صادق ؛ صح ٠‏ والظاهر 
تحليفه » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : يع العقار الموصى فيه بصع 
معلومة في وجه بر ؛ صحيح ٠‏ وإن تقلت الوصية إلى غيره ؛ صبيح ٠‏ لكن 
لو تعطل الثاني ( فلم بفه بها ) ؛ رجعت إلى الأول » ومن خطه تقلت ٠‏ 
وظاهر ميل شيخنا : يتعين كونها منه ؛ لاحتمال غرض للموصي من حل 
ونحوه ٠‏ 

قال في < الشرح الكبيه » : فإن مات رجل ولا وصي له ؛ ولا حاكم 
في بلده ‏ فظاهر كلام أحمد : يجوز لرجل من المسلمين أن يتولى أمره 
وسيع ما دعت الحاجة 4 إلى سعه » وتمامه فيه ٠‏ 


ومن « فتناوى ابن الصلاح » : إذا كان عند رجل ليم وليس له 
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وصى شرعي ؛ ولا ولي » وخاف إن سلم ماله إلى ولي الأمر أن بضيع ؛ 
فانه بحو ز له في هذه الحال النظر في أمره » والتصرف فى ماله » وتجوز 
مخالطته في الأكل وغيره مما هو أصلح له » وبحوز استخدامه بما فيه 
تدريبه قاصدا مصلحته » وبجوز من غير ذلك مما لا بعد لمثله أجرة » 
وما سوى ذلك لا بجوز إلا بأجرة مثله ٠‏ اتنهى ٠‏ 

أوصى بنخلة في ضحية كل عام ٠‏ فالعام هي الثمرة » متى حصلت ؛ 
اشترى بها وقت الأضحية ؛ فإن لم تحصل أرصدت إلى قايل ٠‏ والذي 
عن أضحية ؛ بلزمه ذبحها متى قدر ولو في غير وقت الأضحية لوجوبها 
بالتعيين » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن جواب للشيخ سليمان بن على : سئل عمن أوصى بحجة » 
وأطلق » ولم تكن واجبة عليه لعدم الشروط ال معثير من الأمن وغير ذلك» 
هل تكون من الميقات » أم ل١‏ ؟ 

فأجاب : الحجة المذكورة لا تكون إلا من الميقات ؛ لأن كلامهم في 
ذلك صريح » وكذلك الأضحية المطلقة لا بلزم فيها إلا قدر المجزىء» 
سيما إن كان في الورثة قاصر ؛ فلا بحجوز وإن كانت العادة بخلاف ذلك. 
اتتهى ٠‏ 

وإن قال : أربعة بكذا ب جاز التفاضل بينهم إلى آخره ٠‏ 

الظاهر فيمن أوصى بثلاث أضاحي تشرى مثلا بأربعين ؛ جاز 
التفاضل في أثمانها ٠‏ ولو كان قد عين كل واجدة لشخص ؛ تبرع مثنه» 
قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : ولا تصح لبهيمة مع قولهم : تصح لفرس زيد إلى آخره ٠‏ 

هل يكون في الفرس زبادة عن غيرها » أم لا ؟ فيها ثقل ٠‏ قال في 
« الانصاف » : وإ وصى لفرس حبيس » صح إذا لم «قصد تمليكه ٠‏ 
انتهى ٠‏ 


الوصية لاثنين ب الوصية لحرهي مكة والمديئة الال 


الرؤية ٠‏ وإن كان على طريق الاباحة ؛ جاز ذلك » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الفروع » : ومن وصى إلى واحد ثم إلى آخر ؛ اشتركا ؛ 
نص على ذلك ٠‏ وف « الأحكام السلطانية » في العامل : فإن كانفيهناظر 
قبله » وكان مما لا يصح فيه الاشتراك ؛ فإِن لم بحر به عرف ؛ كان عزلا 
للأول ؛ وإلا فلا ٠‏ اتتهى ٠‏ هذا مفيد لما تقدم في قوله ؛ قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « الفروع » : وإن وصى لزيد بعبد قيمته مائة » ولعمرو بثلث 
ماله » وماله غير العبد مائتان ؛ فلزيد ثلاثة أرباع العبد » ولعمرو ربعه 
وثلث المائتين » ومع الرد لزيد نصفه » ولعمرو سدسه وسدس الماثتين ٠‏ 

وطريقه : أن يعطى كل واحد منهما مما وصى بقدر نسبة الثلث إلى 
مجموعهما ٠‏ وقيل : بقسم الثلث بينهما على مالهما في الاجازة » اختاره 
الشيخ : لزيد ربع ربع العبد(١؟‏ وخمسه ؛ ولعمرو عشره ونصف عشره 
وخمس المائنين ٠‏ وطريقه : أن تنسب الثلث الى الحاصل لهسامع الإجازة؛ 
فيعطى كل واحد بقدر النسبة ٠‏ اثنهى ٠‏ 

إذا أوصى بمال يقسم في حرمي مكي أو المدينة ؛ قسم على أهلها 
والمحتاز بها من حاج وغيره ؛ لا إلى وكيل من ليس فيها إلا نص مسن 
الموصى » قاله شيخنا ٠‏ 

يجوز تقل آنية وقف على تفع المسلمين إلى بلد آخر إن لم بعين 
الموصى أو الواقف بلدا معيئا ؛ قاله شيخنا ٠‏ 

سئل أحمد بن عطوة : إذا وجد على بنت صغيرة حلي وثياب فاخرة 
( تساوي قيمة الحلي أو أكثر أو أقل ) فما حكم ذلك ؟ وهل تسمع دعوى 
الأم أن ذلك لها وإنما البستها إباه تجملا ؟ أو دعوى الورثة أنه لمورثهم 
وإنما جملها به ؟ وهل بين الصغيرة والكبيرة فرق فيذلك » أم لا ؟ وهل 
ذلك عام الأب والأم ؟ وهل بين اللفيط وغيرهفرق ؛ أم لالأنالأصحاب”") 

000 وفي نسخة مكتبة الرياض : ( لزيد ربع العبد وخمسه).‎ )١( 

(؟) وف نسخة بكتبة الرياض : ( الصحابة ) . 


.م العرف المطرد والعادة المستمرة ‏ المتروك مع اللقيط 


صرحوا بأنه سلك وله بد » آفتونا مأجورين ؟ 

فأجاب : الظاهر من شواهد الأحوال ؛ والعرف المطرد » والعادة 
المستمرة ؛ أن تجميل الأبوين بنتهما بكل ما يعد تجميلا ‏ أنه تخصيص 
لها بذلك دون سائر من يرثهما » إذا لم تجر عادتهما بأنه عارية تجري 
عليها أحكامها » إذا علم ذلك ؛ فلا كلام لسائر الورثة في ذلك بعد موت 
المخصص المعطي للزوم ذلك سوته » كما صر بهالأصحابءوالتخصيص 
سام أيضا في مسائل » كفقر » وعلم » ونحوهما في رواية ٠‏ 

وأما الأم » فإن أقامت بينة شرعية أن ذلك لها » وأنه عارية؛ ساغت 
دعواها بذلك » وإلا فلا ٠‏ ولا فرق بين الصغيرة والمميزة والكبيرة في 
ذلك ٠‏ وغير المميزة ؛ فمحل نظر وتأمل ٠‏ والذي يظهر لي أن ذلك عام 
الأب والأم » وإنما بعد الأب ؛ لأنه الغالب » والشيء إذا خرج مخرج 
الغالب ؛ فلا مفهوم له ٠‏ 

واللقيط فيمكن الفرق بينه وبين من ذكر ؛ أن المتروك مع اللقيط 
معلوم غدم رغبة 2١”‏ من تركه له » فهو كالمنبوذ رغبة ٠‏ وعنه : يملكه 
كخذه إن لم بحز قبله » وحوز اللقيط محكوم لربه ؛ فلابجوز لربه أخذه, 
بل هو أحق به ٠‏ 

وتجميل البنت ليس كذلك ؛ فإنه لا يدل على الرغبة عله » فبينهما 
فرق من هذا الوجه ؛ لكن يلزم بوجود هذا الفرق عدم ملك البنت ٠‏ 
وقد صرح الأصحاب برواننين في صحة قبض الميز للهبة » ولعل هذا 
لا خلاف فيه مع إذن الولي ؛ كالبيع بصح للسميز مع إذن الولي ٠ ٠‏ بف يأن 
شال : هذا العطاء والتقبيض كافيان 4 إد اشتراط الإذن أن سدا للواهب 

في في الرجوع عما وهب ؛ إذ الرجوع سائغ له قبل القبض ‏ فلا يتحقق 

عدم ذلك إلا بإذن ٠‏ 


)١(‏ وعلى هامش نسخة مكتبة الرياض ؛ ( لعله معلوم رغبة هن تركه). 


الصدقة والهبة ب من وصايا أحمد بن حليل .لاو 


وآيضا صرح الأضحاب أن الهبة تنعقد بما بعد هبة عرفا من غير لفظ 
قبغست » ولا تفتقر إلى إذن وقبول لفظا ٠‏ 

والصدقة والهدية نوعان : منها : يكفي الفعل فيهما قبولا وإيجابا في 
الأصح ٠‏ قال « المنقح » : وتصلح بعقد وتملك به أيضا ٠‏ فالصدقة ما 
قصد به ثواب الآخرة فقط ٠‏ وإن قصد بالاعطاء إكراما وتوددا ونحوه ؛ 
قهدية ٠‏ والذي ظهر أن المسألة لا تخرج عن كو نها صدقة أو هدية )» 
وهما لا يحتاجان إلى إذن من المهدي والمتصدق ٠‏ 

لا يقال : إن الاختلاف في المسألة عن ورثة الأب في الزوجة النى هى 
أم البنت كاختلافهم في قماش البيت ؛ لأن البنت ممن يسوغ لها الملك 
ونتصور منها » بخلاف البيت ؛ فانه لا يتصور » ولا سكن منه ذلك ٠‏ 
وعلى كل حال » فحيث ثبت إمكان ملك البنت ف المسألة المذكورة بسا 
ذكر ؛ فلا بجوز انتزاع ما صار إليها إلا بدليل راجح » يسوغ المصسير 
إليه شرعا ٠‏ اتنهى ٠‏ الظاهر أنها تملكه ولا رجوع لأحد عليها » قاله 

ومن « مناقب الإمام أحمد » لمحمد بن محمدالسعدي : قاليوصية 
الإمام: وأوصى أن لعبد اللهبنمحمد_المعروف بفور ان#علي” نحومن خمسين 
ديئارا » وهو مصدق فيما قال ؛ فيقضى ماله من غلة الدار ٠‏ اتنهى ٠‏ 
وكذلك في « مناقبه » لابن الجوزي ٠‏ - 


قوله أول كتاب الوصايا : لكن لو تحقق خطه من خارج ؛ صحت 
إلى آخره ٠‏ 

أي تحققه بينة أخرى غير المشاهدة » وكذا هى إذا تحققته » قاله 
شيخنا ٠‏ 
بره ؛ لم تصمح البراءة عليها ٠‏ اتتهى * 


ءاس صحة البراءة ب الوصية للأم المزوجة 


على هامش « التنقيح » لتحيى الفومني تلميذ ابن ظهير ٠‏ 

حاشية : تبع المؤلف في هذا الاستدراك « الفروع » حيث جعل 
عدم الصحة محل وفاق » وهو قد تابع الشيخ »؛ إلا أن الشيخ لم بحزم 
بذلك ؛ بل قال : شبغي أن لا تصح البراءة ٠‏ ومقتضى ما آفرده«المحرر» 
و « الرعابتين » وغيرهما مذهب الصحة في ذلك أيضا » وهو مقتضى 
كلام أبي الخطاب واعلم أن عدم الصحة في الصورة المذكورة محله إذا 
لم يقترن بالابراء ما يقنضي دخول الأكثر ٠‏ فإن اقتضى ذلك كتوله : 
أبرآتك من كل كثير وقليل ونحو ذلك مما يقتضيظهور الرضىفيالأكثر؛ . 
فإنه يصح لاتتفاء الغرر حينئذ » صرح بذلك الحارثي » كما هو مقتضى 
تعليل الشيخ ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال شيخنا : هذا موافق للمذهب » والعمل عليه » ولا مخالف له ٠‏ 

ما قولكم في شخص مات وخلف أما مزوجة » وورثئة لا يحجبون 
ولدها » فلما كان بعد موت الولد بزمن يزيد على أقل مدةالحمل وغالبه؛ 
أنت بولد وادعت أنها حامل حين موت ولدها ولا بينة » وهي فراش 
لزوجها المدة المذكورة سكنه الوطء لكن بدعى عدمه ؟ 

الجواب : إذا كانت المرأة بعد موت ولدها فراشا لزوجها » وأنت 
بولد كما ذكر ؛ لم يرث إلا أن بعلم الورثة أنه لم بطأها بعد موت ولدهاء 
وشروا بذلك » وشت الحمل سيئة » كته عبد الله بن ذهلان 

الجواب : حبث كان الأمر كما في السؤال ؛ فالظاهر أن هذا الحمل 


لا يرث ؛ لاجتماع الزوج مع زوجته في ببت تلك المدة مع عدم ما نع 
الوطء من مرض ونحوه إلا ببينة تشهد بوجود الحمل وقت موت أخيه) 
وكتبه عبد الوهاب بن عبد الله 4 مع أن المسألة صريحة في باب الموصىله 
في غم الاقناع » و « والمنتهى » وغيرهما ٠‏ 

قال ابن مفلح في « النكت على المحرر » بعد كلام له سبق : ولذلك 


لزوم الصداق بالخلوة ‏ الوصية للحمل ال 1١|‏ 


احتطنا للنسب ؛ فاكتفينا فيه بالامكان لوجود مقتضية وهو الفراش 
الثابت بالعقد » وقد قال صالح : قال أبي : إذا أغلق البابوأرخي الستر؛ 
لزمه الصداق ٠‏ قلت : وإن لم بطأ ؟ قال : وإن لم بطأ » أربت لو جاءت 
بولد ؛ أليسن تلزمه إباه ؟ 

العجز جاء من قبله ؟ قلت : فإنه قال : لم أطأها ؛ وقالت : لم يطاني» 
قال : هذا فار من الصداق » وهذه فارة من العدة » فقد احتج الامامعلى 
لزوم الصداق بلزوم الولد لو جاءت به ؛ فدل على تلازمهما عندهشرعا ٠‏ 
والمشهور من أقوال الأصحاب : إنه لا فرق في الوصية للحسل بين أن 
تكون المرأة فراشا لزوج أو سيد يطؤها أو لا يطنؤها ؛ لأنهم لميفرقوافيٍ 
لحوق النسب بالزوج والسيد ؛ فكانت حكم من يطكها ٍ ققد جملوا 
الحالين سواء ؛ وتمامه فيه ٠‏ 

وكذلك بالحرف فى « جاشية ابن قندس على المحرر » أيضاء وعبارة 
« المحرر » : ولا تصح الوصية للحمل إلا أن تضعه لأقل من سلنة أشهر 
من حين الوصية + وقيل : إذا وضعته بعدها لزوج أو سيد » ولم بلحقها 
نسبه إلا نتقدير وطء قبل الوصية ؛ صحت له أيضا ٠‏ 

وقال عبد القوي بعد كلام له سبق في ذلك : 

وبالحمل إِنْ سلكوللحمل صححن متى تلق حيادون ميت ولو ودي 
إذا ما حكمنا حين الايصا بكونه من أم فراش وطء زوج وسياد 
بأن تلد الأم لستة أشمر ولم يلتحق بالواطىء المتقصد 
سوى لجماع كان قبل وصية فصحح بذا التقدير أو لا فأفسد 

والمسآلة واضحة في كتب ( الترجيح » « كالمغني » » و « الشرح » 
و« العابة » » و « التوضيح » » و «١‏ الاقناع » » و «١‏ المنتهى » ) 
و « التنقيح » ٠‏ 

ومن « تنقيح اللباب وشرحه » للقاضي زكريا الأنصاري الشافعي : 
وآلا تكون المو صي أو الموصى به حمل اتفصل لسستة أشهر فأكثر منحين 


.- 


لتقل ٠١ . ١‏ اك وصية المريض بثلث ماله إبراء الغريم الورثة 


الوصية به إِنْ كانت أمه فراش لزوج أو سيد وآأمكن وطثرها ؛ لاحتمال 
حدوثه بعد الوصية + والأصل عندها : وإلا » أي وإن لم تكن فراشاً ؛ 
أو لم يسكنه وطثرها ؛ فتصح إن اتفصل لأربع سنين فأقل ؛ لأن الظاهر 
وجوده » وتمامه فيه ) ٠‏ 

أوصى مريض بثلث ماله » وأتى وقت الأضحية وهو حي مربض 
فضحى ثم مات » هل تحسب من الثلث » أم من رأس المال؟ 

أجاب شيخنا : إنها من رأس الال (كتبه عبد الله بن محمد ) ومن 
خطه تفلت بعد المشافهة بذلك لنا ٠‏ 

قال في «الانصاف» في الححر : ومنها لوخلف ابنين وألفدرهووعليه 
آلف درهم ( دينا ) » وما تأحد الابنينوتركابنا » ثم آبرا الغريم الورثة؛ 
فذكر القاضى أن ابن الابن ستحق نصف التركة بميراثه ع نأبيه » وذكره 
في موضع إجماعا » وعلله في آخر بأنالتركة تنتقلمن الدين ب فاتتقلميراث 
الاين إلى ابنه ٠‏ إتنهى ٠‏ 

والذي تحرر لنا من زمن الشيخ محمد أن الغريم إذا أبرا الورثة ؛ 
برىء مورْثهم مما له عليه » لأنه في قوة البراءة » قاله شيخنا ٠‏ 

قول الشيخ تفي الدين في الهبة في تملك الأب ٠ال‏ ولده » وتعلق 
حق الغير به على قول ؛ والمذهب ما بأتى في الصداق » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله في « شرح المنتهى » لمؤلفه : فشاة » وبعير » وثور » إذا أوصى 
بواحد منها ؛ متناول لذكر وانثى ٠‏ ويتناول لفظ الشاة » الضأن والمعزء 
والكبير والصغير » واستدل له ثم قال : كالرجل من بني آدم » والناقة 
كالمرأة » والبكر كالفتاة » وكذلك القلوص والبعير كالانسان » ذكره في 
« المغني » » وكذا الحكم في لفظ الثور » ولا فرق في ذلك بين أن يقول: 
أوصيت له بثلاثة أو بثلاث من غنمي ؛ أو إبلي » أو بقري » أو نحوذلك؛ 
فلذلك قلت : مطلقا ٠‏ اتنهى ٠‏ 


تملك عقار الصغير ‏ اجازة المميز الوصية ١"‏ 


قوله في التملك : وأن لا يضر الولد ٠‏ 
لم يلاه 9 إلى قوله » لحواز موته وامتناعه وعحجزه 0 

قوله في قرار الإقرار : وإن خلف ابنين وبنتين إلى آخره ٠‏ 
فالظاهر أنه إذا وصى لشخص بشىء معلوم » كدينار مثلا لزيد » وله 
شبح ٠‏ 

إذا أوصى لوارث بشيء أو لغبره بزيادة على الثلث ©» ووقف على 
إجازة الورثة وفيهم مميز » هل تصح إجازة المميز كما تصح وصيته ؛ آم 
لا؟ وهل تجوز لوليه الإجازة أو الرد » أم لا ؟ 

فإذا لم تنفذ الإجازة ؛ جاز لوليه التصرف فيه كمال القاصر ٠‏ خاذا 

وقولهم : وقف على الإجازة 

إن لم بحصل إجازة ولا رد ؛ فحكمه كالرد » لاسيما إذا كان قاصرا 
بعض الورثئة » هكذا أجاب عبد الوهاب بن عبد الله ٠‏ 

قال في « الانصاف » : فلو تبار5 وكان لأحدهما على الآخر دين 
سكتوب » فادعى أنه استثناه بقلبه ولم يبرئه منه ؛ قبل قوله » ولخصمه 

)١(‏ وف نسخة مكتبة الرياض : ( الذي نماؤه قدر نفقته » ولا رأسماله 


الذي ربحه قدر نفقته ) . 
(1) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( إمساره ) , 


١4‏ -- نقل الكفارة والنذر والوصية ‏ الحامل عند المخاض 


الظاهر قبول قوله ؛ لأنه خصص لفظه بما يحتمله » ويشهد له ما 
ذكره في أول جامع الأيمان وغيره » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله في الموصى إليه : أو جهل وصي موصى له ؛ فتصدق بجميع 
الثلث إلى آخره ٠‏ 

فيها إشكال ب لأن الوصية لا تلزم إلا بالقبول » إلا أن يقال : قبل ثم 
جهل بعده »© قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وله تقل كمارة » ونذر » ووصية مطلقة إلى آخره ٠‏ 


مثله إذا وقف عقاره على ولده وفيه كذا آصع تمر تقسم علىالفقراء 
فاتتقل الوصى إلى بلد آخر ؛ بجوز له إخراجه فيه » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : إلا الزوجة إذا وهبت زوجها بمسألته إلى آخره ٠‏ 

فإن قالت : سألتني وأنكر ؛ فقوله إلا أن تقيم بينة ٠‏ فلو أقرت عند 
الإبراء أنها متبرعة له ابتداء بلا مسآلة ب لم تقبل ببنتهما فيما يأني + قاله 
شيجناء٠‏ 

قوله : ولو مات منه » أو صار مخوفا الخ ٠‏ 

أي صار بعد التصرف مخوفا ٠‏ ولو كان وقته مخوفا ب فلو كانوقته 
مخوفا ؛ فهو كغيره من المخوفات ٠‏ 

وقوله : حامل عند مخاض إلى آخره ٠‏ 

الظاهر : إن كان الألم موجودا في النفاس أيضا » وإلا فلا ٠‏ وظاهر 
عبارة « المنتهى » : إن الألم عند المخاض ٠‏ فإذا وجد ؛ فالافاس مخوف 
ولو لم تحد فيه ألما ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

وهبت ابنها دارا هما فيها » فقيل وأذنت له بالقيض وخلت بينهوبمتها 
فقال : قبضت ؛ صح ذلك » ولا يشترط في صحة 27 الهبة خروج الأم ؛ 
لوجود القبض ٠‏ فلو ماتث » أو جنت بعد ذلك ؛ لم يؤثر » وقد حكمنا 


) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( لزوم‎ )١( 
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بها ؛ لأن الهبة أسهل من الرهن ٠‏ وعبارة « المغني » في الرهن نكاديفهم 
منها شيء في ذلك » وأن الهبة تلزم بلا قبض في ال معين ٠‏ قال في«المبدع»: 
اختاره الأكثر » وبحبر الواهي على إزالة بده عنها » قاله شيخنا ٠‏ 

أوصى شخص بدبة قتيل عمدا » ووقف ثلث ماله ؛ فالدية دينثابت» 
ثم بعد وفاته بوقف الثلث مما بقي » فكذا لو كان عليه غصوب ؛ لم 
تنفذ وصاياه حتى توفى غصوبه التى غصب كديونه "١‏ » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن كتاب « البركة » : قال رجل لعائشة : أريد أوصي » قالت : كم 
مالك ؟ قال : ثلاثة لاف » فقالت : كم عيالك ؟ قال : أربعة ٠‏ قالت: إنما 
قال الله : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية 
للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ) © ٠‏ وهذ! شيء سير 
فاتركه لعيالك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

إذا خصص ف مرضه المخوف بعض ورثنه » وأوصى بوقف ثلث ماله 
على أولاده إلا من لم بجز الوصية » هل يعمل بهذا الشرط فلا يدخل من 
لا بحيز ؛ أم لا ؟ 

الظاهر لا يعمل بهذا الشرط » ويشملجميعهم ٠فإن‏ قال ؛ يوقف على 
من أجاز الوصية فقط ؛ ففيها ثقفل » والأقرب عدم دخول من لا يجيز »! 
قاله شيخنا ٠‏ 

من « الفروع » : وإن أوصى باعطاء مدع دينا بيميئه ؛ تفذه الوصي 
من رأس ماله » قاله شيخنا ٠‏ اتنهى ٠‏ ونقل ابن هانىء : ببينة » وتقله 
عبد الله » وتقل: تقل مع صدو المدعي ٠و‏ تقل صالح: انهأوصى لفو ران0) 
على نحو من خمسين ديئارا » وهو مصدق يما قال » وتمامه فيه ٠‏ 

هذا سؤال ملخص : ما قولكم في شخص أعطى بعض ولده عينا في 

) وف نسخة مكتبة الرياض ( حتى توفى غصوبه لأنها دين‎ )١( 

(5) كالما 

(؟) هو عبد الله بن محمد ؛ المعروف بفوران . 


١١1‏ -- تتخصيص أحد الأولاد في مرض الموت ‏ الوصية بالوقف للورنة 


مرض الموت » وأوصى بوقف ثلث ماله على أولاده » وقال : من لا بحيز 
هذه العطية ؛ فلاحق له في الوقف ؟ 

فأجاب الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر المفتي بالاحساء بما 
ملخصه : الذي يظهر للفقير بعد تأمله لصورة هذا السؤال ؛ أن الوصية 
تفسد ف سهم الراد في العين المذكورة » لعدم الإجازة فيه التي هي شرط 
صحة الوصية به ٠‏ وأما استحقاق الراد من الوقف » فإن كان المقرر في 
مذهب السائل صحة هذا الشسرط ؛ عمل سقتضاه » فيلزم من وجود 
الإجازة وجود الاستحقاق ؛ ومن عدمها عدمه ؛ إذ بحب اتباع شسرط 
الواقف الصحيح ء ولا بحوز إهماله ما أمكن العمل به ؛ لأن نص الواقف 
كنص الشارع ؛ كما أشار إليه السائل ٠‏ وإن لميكنهذا السرط صحيحاء 
ألغيناه » فيبقى الوقف مع عدم الإجازة من البعض أو الكل على ما كان 
عليه معها » فبعد تحقق النقل الصحيح المنصوص ؛ المذهب في صحة هذا 
الشرط أو فساده بعلم حكمهءو يستغنى بذلك عنتقرير أدلةهذهالمباحث الني 
فيها ما فيها مدا لا يخفى على محصل ٠‏ وحيث كان الشرط صحيحا ؛ ثم 
انه لم بجز بعض الورثة الوصية بالعين ؛ فله سهسه منها » ولا حصة له في 
الوقف » ويبقى الوقف على البقية لخروج من لم بجز ء فينا في شرطه 
نصه على الجميع ٠‏ لكن الأمر فيه سهل ؛ إلا أن من البقية الموصى له 
بالعين » وهو لم بجز أيضا لعدم تآني إجازته شرعا لنفسه ٠‏ فإن قلنا: 
ستحق من الوقف ؛ فهو قول بالاستحقاق مع عدم شرطه ء وإن قلنا 
بعدمه ؛ أشكل الأمر بما إذا لم بجز أحد من الورثة » وبحتاجإلىالسؤال 
عن حكم هذه الحالة إن قلنا بصحة الوقف » ثم استحقاقهم الوقف مع 
الغاء شرط الواقف الصحيح بناء على صحته ٠‏ وإن قلنا بفساد الوقف 
والحالة هذه لزم تحصيل الحاصل ؛ إذ مصرفه في حالة الفساد مصرفه 


إجازة الورثة للوصية الشرط الشرعي والعرقي لا"ا|ا ‏ 


لو كان صحيحا » غير أنه في الأول إرث » وفيالثانيوقف » وهذا سحرده 
لا يقتضي أن يكون علة فارقة بينهما ٠‏ على أن صورة الوقف متىحققنا 
النظر فيها من غير نظر إلى الوصية بالعين ؛ وجدناه إنما يستحقهكلوارث 
من الوقف المذكور يطريق الوصية له معنى” » والوصية للوارث شرط 
صحتها إجازة البقية » ولم تشترط الإجازة في هذه الحالة ؛ فلم لا تفول 
عدم اشتراط إجازة الوصية للاستحقاق من بابأولى » لأنالشرط الشرعي 
أقوى من العرفي ؛ أعني الجعلى ؟ فلعل الظاهر من مذهب السائل فساد 
هذا الشرط من أصله ؛ فلا يتوقف الاستحقاق عليه » كما هو المتبادر بعد 
ملاحظة المتأمل للمدارك والنقول ء فقول السائل . عمل بشرط الواقف 
لأن نص الواقف ؛ كنص الشارع إلى آخره ٠‏ هذا محله في الشرط 
الصحيح ٠‏ وقوله : بعد ذلك ؛ لأنه يجب العمل بشرطه ء ما لم يكن 
محرما أو مكروها ٠‏ 

لعل العبارة السليمة ما لم يكن فاسدا » وإلا فما كل ما ليس سحرم 
ولا مكروه من شرط الواقف يجب العمل به كما لا يخفى ؛ فقد يكون 
فساد الشرط لأمر آخر ٠‏ 

وقوله : هذا الشرط ليس بمحرم ولا مكروه ٠‏ 

يقال عليه : ولا بواجب حيث قلنا يفساده ٠‏ ثم تقول : هذا الشرط 
ما مرادك به في كلامك حتى تنفى عنه الحرمة والكراهة ؟ 

إذا أردت به الاشتراط الذي هو نفس وضعه التعليقي الراجع إلى 


ات صحته يدليلها التقلي ؛ فآنوا به ٠‏ وإن أردت تكون الشرط ليس 
بسحرم ولا مكروه وأن العمل به ليس كذلك ءٍ فهذه الارادة جائزة على 
طريق مجاز الحذف » فيبقى قولك : هذا الشرط ليس بمحرم ولامكروه 
على معنى العمل به ٠‏ 


هت الفرق بين الذريعة بواسطة والذريعة بلا واسطة 


قلنا : كما أنه ليس سحرم ولا مكروه ؛ يقال عليه : ولا واجب كما 
أسلفناه غير مرة بناء* على عدم صحته ٠‏ 

وقولك : بل مستحب ء* 

فيه مأ فيه ؛ لأنك إن أردت آنه مع اشتراطه مستحب ؛ فليس هصذا 
سبيل الشرط » بل الشرط مالا بد منه ء ومدعاك توقف الاستحقاق عليه 
فينا في كونه مسلتحيا ٠‏ 
لبعض ورثته ٠‏ 

هذا التعليل مسلم عند من قال بد الذرائم كمذهي السائل ٠‏ 

نعم ! تقدم جواز وقف ثلثه على بعض ورتنه » ولعلمم فرقوا بين 
الوقف ومحرد الوصية بناء على صحة النقل بأن هذه المسألة مصرح بها 
في كلامهم ٠‏ 

وقول هذا المعلل : والوصية محرمة إلا بالاجازة ٠‏ 

لعله أراد بذلك الأخذ بها لا إبقاعها ؛ لأنا حيث قلنا : بآأنها موقوفة 
على الإجازة ؛ لا وجه لتحرسها على الموصي » لتسكن يفيه الورثة مسن 

وقول القائل : لا محذور في ذلك شرعا ٠‏ 

يقال : لا محذور فيه من حيث كونه إجازة محردة ؛ بل من حيث 
كون القول به ,بجر إلى أن يكون ذريعة للوصية للوارث » ولاشك في 
الشرط يكون ذريعة ) إلى الوصية لوارث ؛ قلنا : هذا الشرط الذي هو 
ربط الاستحقاق من الوقف على الإجازة للوصية بالعين ؛ يتوصل به إلى 
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الوصية لوارث » فيكون إلقول بجوازه ذريعة إلى صحتها ٠‏ آلا ترى أنه 
نوصل به إلى الإجازة يستحق المجيز من الوقف » والإجازة توصل بها 
إلى صحية الوصية بالعين ؛ فصار الشرط موصلا إلى الموصل إلىالعين 
فثبت المطلوب ٠‏ ونقول : كل من أراد تخصيص بعض ورتنه بشيء من 
ماله ؛ يمكنه التوصل إلى ذلك بمثل هذا الشرط بناء على تسليم صحته» 
كأن يوصي لزيد من ماله بشيء وهو أجنبي » بشرط أن بعطي وارثه 
فلانا كذا وكذاء ويذكر قدرا هو قيسة ذلك الشىء ؛ أو أقل ٠‏ فلو 
صححتم هذا الشرط ؛ لأجزتم نظيره في هذه المسآلة » وقلتم كما يقوله 
متنا الشافعية بالحيلة ٠‏ ومن منع الحيل » وسد باب الذرائع ؛ لا بناسب 
في أن والذه يقوم مقامه » إلا أنه إذا قبل لنفسه وقبض لها ؛ صح ٠‏ لأنه 
من أهل التصرف ؛ فإنه يصح بيعه وشراؤه باذن الولي ؛ ولا يحتاج إلى 
اذن الولى هاهنا ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قوله في « المنتهى » : تصح بعقد وتملك به + فظاه كلام «الاقناع»: 
لا تملك إلا بالقبض » وهو ظاهر كلام الحارثي الذي ذكره في «شرحه»: 
وهو أقرب إلى الفهم » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الانضاف » : تملك الهبة بالعقد » قاله المصنف ومن تابعه» 
وقيل : .نتوقف الملك على القبض » وقدمه في « الرعانتين » » وجزم به في 
المحرر » ٠‏ قال في « شرح الهداية » : مذهبنا أن الملك في الموهوب ٠‏ 
لا يشبت بدون الفبض » وكذا صرح ابن عقيل أن القبض ركن من أركان 
الهبة كالايجاب في غيرها » وكلام الخرقي بدل عليه ٠‏ قوله : وتلزم 


.؟ ‏ إبراء الولد اباه من إرث امه تعليق الإجازة على شرط 


بالقبض ولا تلزم قبله ٠‏ 

وهذا احدى الرواتين » وهو المذهب مطلقا » وعنه : تلزم في غير 
المكيل والموزون سحرد الهبة ٠‏ قال الشارح : وعلى قياس ذلك فيهما 
المعدود والمذروع ٠‏ قال في « المروع » : اختاره الأكثر ٠‏ قال في 
« الفائق » والحارئي : اختاره القاضي وأصحابه ٠‏ قال ابن عقيل : هذا 
المذهب ٠‏ قال الز ركشي : لا يفتقر(23 المعين إلى القبض عند القاضي و عامة 
الأصحاب ؛ وقدمه في « المغنى » وابن رزين في « شرحه » وأطلقهما في 
2 الكافي »6 و2 الشرح )و « التلخيص » و« الهداية »و«المستوعب»ء٠‏ 
اتتهى ملخصا ٠‏ 

امرأة ماتت وتولى زوجها على مالها وله منها أولاد » فمرض الأب » 
فقال الأب لأحدهم مع رشده : أبرئني من إرثك من امك ؛ فقال : أنت 
في حل ٠‏ فقال : أبرثني ؛ فقال : لا ٠‏ 

الظاهر صحة الابراء لأنها صريم لفظه » وجواب الصريح صريح » 
ويحتمل : لا لنجهله أن الحل كالابراء » كمن أقسر بسضمون محض » 
فادعى الجهل به ومثله بجهله » قاله شيخنا ٠‏ 

هل بصح تعليق الإجازة على شرط » أم ل١‏ ؟ 

فيها ثقل » لكن إن جاز على شرط فلم يوجد ب فالظاهر عدم صحة 
الإجازة » لاجازته على شرط ولم بحصل ٠‏ وم نأوصى بزكاةمقدرةوشهد 
بها اثنان » أوصى لأحدهما بدئار منها ؛ فالظاهر صحتها ما عدا الدينار» 
بخلاف ما لو كان جزءا مشاعا ٠‏ لكن اذا علم عدم زكاتهبإقراره أو ببينة؛ 
أخرجت بلا وصية » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « المبدع » : فأما الأمراض الممتدة كالسل » والجذام في 
انتدائه » أو الفالج في دوامه » وحمى الربع » فإن صار صاحبها صاحب 


. ) وف نسخة مكتية الرياض : ( يفتقر‎ )١( 


شراء الوصي الثلث من الورثة ‏ إدعاء الام شراء الحلي للبنت ١‏ 


ا ا ا 0 
من رأس امال + ٠‏ قاله القاضي إذا كان يذهب ويجيء ؛ فمطاياه من جميع 
المال ء هذا : تحقيق المذهي ؛ لأنه لا بخاف تعحيل الموت منه » وتمامهفيه٠‏ 


إذا أوصى بثلث ماله بشرى به عقار يوقف على جهة كذا » أو يصرف 
لدسي غلته الى كذا؛ جز للوصي اشر" منالورثة بقدر الثلث ولو من 

عقار الميت ٠‏ فإن لم يكن وصي ؛ لم جز الشراء من أتمسهم » فيشرون 
بقدر الثلث ٠‏ وإذا كان للميت حق بشاهد واحد ؛ وحلف معه الورثة ؛ 
صح » وثبت الحق واستحقوا المال : واستحقت الوصية ثلثه ٠‏ فلو أبى 
الوارث الحلف ب لم يجز للوصي ولا الموصى له الحلف ء لانه لا يكون 
للوصية منه شيء إلا بعد كونه للميت ؛ ولا يثبت كونه للميت إلا بعد 
حلفه ؛ أو ورثنه مع الشاهد ؛ لأن الوارث يقوم مقام مورثه ٠‏ فان تكل 
بعض الورثة وحلف بعض » فمن حلف استحق » ومن لا فلا » هكذًا قرر 
لنا الشيخ عبد الوهاب بن عبد الله » ووافق على ذلك شيخنا ٠‏ 

إذا كان بنت لها سبع سئين » وعليها حلى ادعت أمها أنها اشترته 
وألبستها إباه » وأنه لها » وأتكر ورثة الميتاء 

الجواب : اذا كان الحلى على البنت ولو لم تذهب به الى بيت 
زوجها ؛ وأدعته الأم ؛ لم يقبل إلا ببينة أنه للام » وأنه على البنت عارية. 
ولو أقامت الأم بينة أنها التي اشترته + لم يقبل حتى تقول : وهو عارية 
على البنت ٠‏ هذا جواب الشيخ سليمان بن على » وقال الشيخ محمد : 
هذا صحيح » وتقلته من خط شيخنا » وذكر أنه نقله من خط البجادي 
مع موافقة شيخنا لذلك ٠‏ 

والسماد الذي يكون في الأسواق والمقاصب لا ملك » وهو كمنبوذ 
رغبة ‏ يكون لآخذه » بخلاف ما كان في مكان مملوك معد لذلك ؛ مثل 


؟؟ 2 أخخف الاشياء من الأماكن التي لا تعد لملكها 


قوع"22 ونحوه » قاله شيخنا ٠‏ 

التمر الذي يو كل في المساجد في رمضان » من أخذ منه شيئا ؛ ملكه 
فاذا دخل فاه ؛ تعينملكه ؛ فهومالك لنواه ؛ فإذا رمى به ؛ فهو منبو: لمن 
أخذه » ولها نظائر » قاله ابن عطوة » ووافقه شيخنا وغيره على ذلك ٠‏ 

والأعطان التى في الشوارع » من أخذها ؛ ملكها إذا لم يضر بالطريق 
بنحو حفر » بخلاف المناحي المشتركة ؛ فطريقها الصلح فيه بينهم » من 
جواب شيخنا » ومن خطه تقلت ٠‏ 

قوله : ووصية إذا كان يعقلها ٠‏ 

بأن يعلم أنها تفوت على ورثته ب فلا بد من شهادة البينة بذلك , 
قاله شيخنا ٠‏ 

من « جمع الجوامع » الثالث عشر : الزيل والأرواثو نحوها ؛ يجوز 
أخذها من الطرقات والأماكن التى لا تعد لملكها » ولا يجوز أخذها من 
الأماكن المعدة ملكها » ككوم المزارع » ومزابل الحمامات ؛ ونحو ذلك ٠‏ 
انتهى ٠‏ 

ومن « التحفة » » بعد كلام سبق : وظهر بما بحثه البلقيني في عيون 
من الظهران0؟ : أن ما لا بحتفل بهملاكهو لابمنعونه من أحد ‏ واطردت 
عادتهم بذلك ‏ حل الشرب منه وإن كان للمحجور فيه شركة ٠‏ 

وف « شرح المنتهى » : ولا يحتاج لزمن ننآأتى فيه قبضه ؛ فإن أحمد 
قال في رواية ابن منصور : إذا وهب لامرأته شيئا ولم تفبضه ؛ فليس 
ببنه وبينها خيار وهى معه ف البيت ٠‏ قال في « المغنى » : فظاهر هذا 
أنه لم يعتبر قبض ؛ ولا مضي مدة يتأتى فيها القبض ؛ لكونه معها في 
البيت » فيدها على ما فيه ٠‏ اتنهى ٠‏ ولأن القبض مستدام ؛ فأغنى عن 

(؟) : وف هامش نسخة ابن مانع : المسمى ؛ وادي فاطمة . 


الوصية للحج ‏ نوكيل الأم من يجمع إرث بنتها ”59 


الابتداء ٠‏ قال في « الإنصاف » عن هذا : هو المذهب ء اتنمهى ٠‏ مشيل 
ذلك إذا وهب الرجل لزوجته بينآ هما فيه ساكنان ؛ فلا يحتاج لقبض » 
قاله شيخنا ٠‏ 

إذا أوصى بقدر معلوم بحج به عنه » ولم بعلم هل قال : حجة أو 
أكثر » والقرينة تدل على أنها واحدة » لانه قدرها ثم رخصت الأشياء ؛ 
فالظاهر تكون واحدة » فيجاعل بها الوصي أصلح من بحد علماً وورعاء 
فإن جاعل غيره مع وجود ذلك ؛ صح وحرم على الولي لتركه الأصلح 
قاله شيخنا ٠‏ 

من القواعد المقهية » ومنها : لو تصرف الوالد في مال ولده الذي 
بباح له تملكه قبل التملك ؛ لم ينفذ ؛ ولم يكن تملكا على المعروف من 
المذهب ٠‏ اتنمى ٠‏ 

ما قولكم : في رجل مات وخلف بنتا ووكل عليها أمها » ووكلت الأم 
على إرث البنت من يحمعه » فلما جمعه دفعه للأم » وماتت البنث ولها 
سبع سنين » فطلبت أختها نصف تركتها17» » فأنكرت الأم وقالت : لم 
بدفع لي الوكيل إلا بعضا » وأتفقته على البنت قبل موتها » فهل يقبل 
قولها » آم لا ؟ وهل يقبل قول الوكيل على الأم » أم لا ؟ وهل إنْكان بيد 
الوكيل دراهم إلى الآن للمنت » فادعت الأم إ تماق المال كله » إن ثبت أو 
بعضه قبل موتها » هل يقبل » أم لا ؟ وهل يقبل قولها في إنماق ما في بد 
الوكيل بقولها: إني مدينة عليها فيه » آم لا ؟ وهل إذا كان على البنت 
حلي فادتعت الأم أنه لها » هل عليها بيئة » وإلا فيمين ورثة البنت ؟ 

الجواب : الوكالة صحيحة إذا كان ممايعحز الأم » وقولهعليهامقبول 
إذا كان بغير جعل » وليس قبول قوله شهادة ٠عتبرة‏ للورثة ؛ لكونه ينغي 
عن نفسه الفسان » والمرأة قبل قولها في إنفاقها بالمعروف ٠‏ فإن أ تكرت 


“1010101 717”1تتاي 


. وفي نسخة مكتبة الرياض : ( نصف ما بيدها)‎ )١١ 


6 20 إدعاء الام الاستدانة ‏ الهدية المجهول ربها 


بعض الذي سلم الوكيل بدعواه ؛ فانها تضمن ما زاد على ما أقر به ) 
لإتكارها سبب الحق » أي الدفع ٠‏ ولو آقامت بعد الإنكار ببنة هلم 

تقبل » ولم ده يضمن الو كيل لاورثة ولا لها شيئا ٠‏ وآما دعواها الاستتدانة؛ 
فلا شبل على عين مال حاضر » إلا إن تعذر الأخذ منه » أو كان سلعة 
كاسدة لرجى نماقها(١)‏ ) فيقبل 8 والحلى الذي على البنت إذا ادعته الأم؛ 
لم يقبل إلا ببينة آنه للأم » وأنه على البنت عارية » ولو لم تذهب به الى 
بيت زوج ٠‏ فلو أقامت الأم بينة أنها التي اشترته ؛ لم تقبل حتى تقول : 

ققوله : اذا كان مما بعجز الأم الخ ٠‏ 

هذا على ظاهر كلام « المنتهى » و « الاقناع » وصرح في الحواشي 
بجواز تو كيل الوصي زلو لم بعجز » والعمل عليه » قاله شيخنا ٠‏ 

وقوله : لم يقبل إلا ببينة أنه للأم » وأنه على البنت عارية إل ىآخرهء 

إذا شهدت البيئة أنه للأم فهى الشهادةبالملكالمطلق ؛» وهى صحبحة) 
ولا تحتاج الى بيان سبب ٠‏ لكن مشى على هذا الشيخ سليمان بن علي» 
والشيخ محمد » وشيخنا في بعض أجوبته » وخالف ف بعض لا يظهر لهم 
من قرائن الأحوال ٠‏ 

دمن 2 جع الجوا ع« القاعدة الثانية ؛ والثلاثون : هاا ل أسحق بن 

0_6 ع بهد 

ال عرقة : وهاه السالة : كان مراده جام به الريع .ار أل 
أو دابة ؛ قظاهر ؛ ولعله المراد ٠‏ وأما إن دق بأبه وأعطاه آهله ؛ فالذي 
بظهر أنها هدية مجهول ربها » والأظهر إباحتها » إلا أن يغلب على الظنآن 
صاحبها أو القاصد بها آخطأ بها من هي له » كما بقع كثيراً ؛ فهذه لا ينفذ 


. ) وف نسخة مكتبة الرياض : ( برجي خلوها‎ )١( 


البراءة من العين والمجهول ‏ هبة المراة صداقها لزوجها -0؟ ل 


القول فيها بذلك ؛ مع أن كلام أحمداطلق2217 ٠‏ اتنهى ٠‏ والظاهر في الصورة 
الأخيرة أنها 'تكون لقطة » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : كبراءة من مجهول ٠‏ 

المذهب ما في المنن20 من صحة البراءة من المجهول » سواء كازدينا 
أو عينة » لكن في العين بلفظ الصلح ء 

وقوله : لا تجوز”" البراءة عن عين بحال * 

يجوز ذلك على سبيل الصلح » لا على سبيل الإبراء » من تقرير 


من « جمع الجوامع » : لو وهبت المرآة زوجها صداقها » أو غيره » 
فهل لها الرجوع في ذلك ٠.٠‏ إلى أن قال : وهذا يدل على أن كل هبة 
حصلت على شرط » أو عوض » أو دفع ضرر » ونحو ذلك فلم يحصل ؛ 
أن لصاحيه الرجوع » سواء كان من زوجة أو “برها » وهكذا كل إبراء 
وإقرار بعدم استحقاق أو تصديق بحق له أو عليه . أو حصل من شخصين 
كل منهما وقع منه في مقابلة إبراء خصمه » أو إقراره أو تصديقه 2 ة 
بحصل لأحدهما أمر خصمه »؛ أو ظهر باطلاك » أو ما أقر به » أو أبراً منه » 
أو صدق به مستحقآ للغير » أو باعه قبل ذلك » أو ملكه » أو وقفه ؛ لم 
حيلة على خصمه ٠‏ 

وهذا عين حكم الشرع » وكل خداع باطل » وقواعد الشرع كلها 
على ذلك ٠‏ انتهى ٠‏ 

قال في « المحرر » وغيره : ومن وصى بوصايا ولم يجعل له وصيا » 

. ) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( مطلق‎ )١( 

(؟) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( ما في المنتهى ) . 

(9) وفي نسخة مكتبة الرياض: ( لا تصح ) . 


5؟-22 أقسام السؤال ‏ التنازع في إرث الميت 


أو مات عن واجب » كزكاة وحج وغيرهما ؛ فالورثة فيتنفيذه كوصية"2, 
نص عليه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن ( ح جمع الجوامع » : وقد أطلق كراهة السؤال ٠‏ 

وعندي أن السئؤال بنتقسم الى ثلاثة أقسام : سؤالصداقة » وجوارء 
وأخوة ٠ ٠‏ 
وسئوال من هو أدنى لمن هو أعلى » بترفق » وتذلل ٠‏ 

وسؤال عبودية » واتكسار ٠‏ 

فالأول : نحو أن يطلب الأ من أخيه حاجة » والجار من جاره » أو 
الصديق من صديقه » أو الجارة من جارتها » الملح » والخمير ونحو ذلك؛ 
فهذا بباح لأنه لا يوجد فيه الاتكسار ولا الخضوع ؛ بل تكون نفسه 
مساوية لنفس المعطي » وتمامه فيه ٠‏ 

أفتى القاضي بجواز أخذ الفقير الصدقة ممن ماله حرام » كقطاع 
الطريق ٠‏ اتتهى ٠‏ وجزم به ابن عطوة ؛ لكون مآله للفقراء إذا جهل ربه» 
قاله شيخنا ٠‏ 

ومن جوا بللشيخ محمد : إذا تنازع اثنان إرث ميت + كل ,بدعي 
أنه الأقرب له » فمن أقام بينة بذلك » وعرف اتصاله إلى الميت بتعدد 
الآباء » أو إقرار الميث قبل موته أنه الأقرب ؛ فإرثه له ٠‏ اتنهى ٠‏ 

إذا مات وبعض ورئنه حمل » فاتفصل الحمل ميت بعد ما أتفق على 
أمه في مدة الحمل » هل يكون هدرا ويرجع به عليها الوارث لما ظهرعدم 
إرث الحمل » لأن ملكه مراعى باستهلاله ولم ,يوجد ٠‏ 

الظاهر : لهم الرجوع كامرأة المفقود إذا أتفق عليها من ماله ثم 
تبين موته سابقآ » بخلاف ما لو أتفق على الأم من تلزمه تفقةالحمل ومات 
قبل استهلاكه ؛ فلا رجوع عليها » قاله شيخنا ٠‏ 


, وعلى هامش الأصل : صوابه : ( كوصي ) © قاله ث خنا‎ )١( 


حكم مال المفقود والفائب ‏ فوائه النكاح 2 ا؟ ‏ 


من « القواعد » الخامسة والخمسون : النوع الثاني من الحقوق التي 
على الموروث : فان كانت لازمة ؛ قام الوارث مقامةفإيفائها ٠‏ وإنكانت 
جائزة » فإن بطلت بالموت ؛ فلا كلام ٠‏ وإن لم تبطل ؛ فالوارثقائم مقامه 
في إمضائها وردها ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : آخر المفقود » وكذا محبوس إلى آخره ٠‏ 

مثله الغائ دون مسافة قصر » ولا يمكن مراسلته من فتئةو نحوها » 
وله مال يخاف عليه التلف بالتآخير ؛ فللحاكم قبضه إذآ » قاله شيخنا ٠‏ 

من كناب النكاح 

من النكاح وما بعده إلى كناب القضاء ٠‏ 

ومن « بدائع الفوائذ » لابن القيم : إن الله سبحانه وتعالى اختار 
لنبيه أفضل الأشياء ؛ فلم بحب لهترك التكاح ؛ بلزوجهبنسع فمافوقهن» 
ولا هدي فوق هديه » ولو لم يكن في النكاح إلا سرور النبي صلى الله 
عليه وسلم يوم المباهاة بأمته » ولو لم يكن فيه إلا أن بخرج من صلبه من 
يشهد له بالوحدانية » ولرسوله بالرسالة » ولوالده بعمل لا ينقطع » وفيه 
غض بصر » وإحصان فرج عن التفاته إلى ما حرم الله » وفيه تحصين امرآة 
بعفها الله به » ويثيبه على قضاء وطره منها » وقضاء وطرها ؛ فهو فيلذاته» 
وصحائف حسناته تنزايد » معمايثابعليه » من تفقة » وكسوة » ومسكن» 
حتى رفع اللقمة إلى فيها » مع تكثير آهل الإسلام » مع ما يترتب عليه 
من العبادات التي لا تحصل للمتخلي لنوافل العبادة » مع تعديل قوته 
الشهوانية الصارفة له عن تعلق قلبه بما هو أتفع له في دينه ودنياه » فإن 
الهمة متى انصرفت إلى شيء ؛ انصرفت عن غيره » وفيه تعرض" للبنات ٠‏ 
إذا صبر عليهن وأحسن إليهن ؛ كن ستر؟ له من النار » وفيه : إذا قدم له 
فرطان لم يبلغا الحنث ؛ أدخله الله بهما الجنة » وفيه استجلاب عون الله 
له ؛ فإن ثلاثة حق على الله عونهم : الناكح يريد العفاف ؛ والمكاتب بريد 
الأداء » والمجاهد ٠‏ اتنهى ملخصاً من « الشرح الكبير » ٠‏ 


8م" تولية طرفي العقد ب تزوجه صلى الله عليه وآله وسلم بالنساء 


مسآلة : وكذلك ولي المرأة » مثل ابن العم » والمولى » والحاكم ٠‏ 
إذا أذنت له ؛ يزوجها » وعنه : لا بجوز حتى بوكل ف أحد الطرفين ٠‏ 
وجملته : أن ولي المرأة التي بحل له تكاحها ٠‏ إذا أذنت له أن يتزوجها ؛ 
فله ذلك ؛ وهل له أن نتولى طرف العقد بنفسه ؟ فيه روايتان ٠‏ 


إحداهما : له ذلك » وهل يفتقر إلىذكر الإيجا بو القبول » أو دكتفي 
سجرد الإيجاب ؟ 1 ْ 

فيه وجهان : أحدهما : كما لو وكل البائعوالمشتري واحد؟ » والمؤجر 
والمستأجر واحدا ؛ فإنه بجوز أن يتولى طرفي العقد » ولا يشترط فيمن 
نتولى طرفي العقد أن يأتي بالإيجاب والقبول في الأصح » ويكفي قوله : 
زوجت فلانا فلانة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : ولا يسترط فيمن تولى طرفي العقد ( أن بتي ) إلى آخره ٠‏ 

هذا خاص بالنكاح فقط ٠‏ وأما البيع والاجارة ؛ فلا بد من الإإيجاب 
والقبول فيهما ٠‏ 

وقوله : ويمكن أن يقال : ونحو النكاح الى آخره ٠‏ 

أنه فيد جواز تولي طرفي العقد في النكاح كغيره من العقود ؛ كالبيع 
والإجارة ٠‏ وقوله : ولا يشترط إلى آخره ٠‏ 

إن ذلك خاص بالتكاح فقط » مع الثقل عنده ٠‏ 

ومن « التنقيح » للزركشي على البخاري : وحكى ابن محلي في 
« الذخائر » : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج في مدة حياته 
باحدى وعشرين امرآة » وهن : خديجة » وعائشة » وحفصة » وأم سلمة 
نت أبي أمية المخزومي » ورملة27 آم حبيبة بنت أبي سفيان » وميمونة 
نت الحارث الهلالية » وجويرية نت الحارث الخزاعية » وسودة شت 
زمعة » وصفية بنت حيي بن اخطب ؛ وزينب بنت جحش » والشنباء بشنت 


. ) وفي نسخة مكتبة الريافى : ! ومهلة‎ )١١ 


عدد زوجانه صلى الله عليه وآله وسلم ‏ شروط شهود النكاح -9؟ ل 


رفاعة الكلبية » توفيت قبل الدخول بها » والشنباء بنث عمرو الغفارية ‏ 
وقيل : قريضة ؛ فركت حين دخلت عليه » وزينب بلت خزيمة > ويقاللها: 
أم المساكين » توفيت في حياته » وسراب بنت خليفة » أخت دحيةالكلبي) 
والغالية بنت طبيار » وقئيلة بنت قيس بن معدي كرب » نوف قبل أنببني 
بها » وليلى بنت الخطيم » ثم استقالته فأقالها » وعمرة بنت يزيد » من بني 
رولس بن كلاب ؛ أخرج ذلك الطبري + والكلبية التي رأى يكشحها 
بياضا » وهي أسماء بنت النعمان بن شراحيل » والمرأة التي تعوذت منه؛ 
وأسمها غزية ؛ وكانت حدثة عهد بالكفر ؛ قال : لقد استعذت سعاذ ؛ 
فطلقها ٠‏ وتسرى بثلاث » ذكرهالطبري » منهن ريحانةبنتزيد » قريضية) 
ومارية أم ابراهيم » قبطية » أهداها له المقوقس ٠‏ وجمع في تكاحه بين 
إحدى عشرة امرأة ؛ ومات عن تسع : عائشة » وحفصة »؛ وآم سلمة » وأم 
حبيبة » وميمونة » وجويرية » وسودة » وصفية » وزيلب ٠‏ وطلقالكلبية 
التي رأى بكشحها نياضآ » والتي قالت : أعوذ بالله منك ٠‏ قالالطبري : 
والتي فركت ؛ أي حاضت حين دخولها » وهي الشنباء » وليلى المستقيلة؛ 
فيكن أربع ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله في شهود النكاح : ولو مستوري الحال إلى آخره ٠‏ 

فلا نقدح في عقد التكاح لو جرح أحدهما بأمر خفي » أو أمر بجهله؛ 
قاله شيخنا ٠‏ 


ومن « حاشية التنقيح » لموسى الححاوي قوله : لا سيما إن كان 
الزوج لا يعرف ء قال الشيخ التقى : محل هذه المسألة إذا لم تعينه » إذ 
النكاح لم يشبت لمعين ) » بل لمجهول » كما لو قال : عنديى مال وسلمتهإليه) 
فإنه لا بكون إقرار؟ بالاتفاق ؛ فكذلك قولها : كان لي زوج فطلقني » 
أو سيد فأعتقني » بخلاف قولها : تزوجني فلان فطلقني ؛ لأنه كالإاقر ار 
بالمالو ادعاءالوفاء » والمذه بأ نهلانكون إقرار؟ » شير نذلك إلى إقرارها 


. كنمان النكاح ‏ التزويج بإذن الولي ‏ النكاح بشرط التحبيل 


بالتكاح لمعين يوجب تعلق حق الزوج بها ؛ فلا يجوز تكاحها حتى يثبت 
زواله سيئة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

والذي تحرر لغا : يزوجها إذا ظن صدقها » سواء عبنت الزوجالمطلق» 
أم لا » قاله شيخنا ٠‏ 

من « المغني » فصل ؛ فإن عقد بوليوشاهدين » وآسروه أو تواصوا 
بكتمانه ؛ كره ذلك وصح النكاح ٠‏ وقال أبو بكر عبد العزيز : التكاح 
باطل ؛ لأن أحمد قال : اذا تزوج بولي وشاهدي عدل ؟ قال : لا حتى 
يعلنه » وهذا مذهب مالك » اتنهى ٠‏ 

ومن « الانصاف »تنبيه : مفهوم قوله : بصح نزوجه بإذن وليه ؛ 
أنه لا بصح بغير إذنه » وله حالتان : احداهما : أن يكون محتاجا إلى 
الزواج ؛ فيصح تزويجه بغير إذنه على الصحيح من المذهب » والثانية : 
أن لا يكون محتاجا إليه ؛ فلا يصح تزوجه على الصحيح من المذهب ٠‏ 
اتنهمى ٠‏ 

والذي تحرر لنا : آنه يجوز للولي ترويجاليتيم لصلحة » ولولم بحتج 
للوطء أو الخدمة » كما لو وجد زوجة تصلح له يرى في تزوجه بها 
مصلحة » وبخاف من فواتها » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الكنر 22 للحنفية » ' وكره التكاح كراهة تحريم بشرط 
التحليل » بأن يقول : تزوجتك على أن أحلك ؛ أو تقوله هى » وعلى هذا 
حمل ما صححه الترمذي : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل 
والمحلل له » ٠‏ قنيد باشتراطه ؛ لأنهما لو يريدانه فقط لم يكره » بل نكون 
الرجل مأجور؟ لقصده الاصلاح ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه : وبطل تكاح المتعة » وهو أن يقول لامرأة : أتمتم بك مدة 
بكذا من امال ٠‏ والموقت » مثل أن نتزوج امرأة شهادة شاهدين عشرة 


. ) وفي نسخة مكتبة الرياض: [ في النهر‎ )١( 


نكاح المكلفة عند الحئفية ‏ آداب الزفاف ‏ تكاح المحلل ‏ ١لا‏ 


أنام ٠‏ وليس منه ما لو تزوجها على أن يطلقها بعد شهر » أو نوى أن شيم 
معها مدة معينة » وتفذ تكاح حرة ‏ يكرا كانت أو ثيب مكلفة 
بلا ولي ٠‏ اتنهى ٠ ٠‏ 

ومن « وقاية الرواية » للحنفية أيضآ : نفذ تكاح حرة مكلفة » ولو 
من غير كفء بلاولي » ولهالاعتراضهنا ؛ وصحعندفاسقين » ومحدودين 
ف قذف.وعندأعسين ؛واء بني الزوجينءوابني احدهماءوا, بن الآخرء اتنهى ٠‏ 
من « الرعاية الكبرى ». : وشول : إذا زفت إليه : « اللهمم اني 
آسألك خيرها وخير ما حملتها عليه » وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها 
عليه » ٠‏ 

وبكره كثرة الكلام حال الجماع ٠‏ قال أحمد : لا يشارط علىمايانيه 
معها » ولا يشمن ما لا ديه لها ٠‏ 

ويبدآها بالسلام » وببسطها بالقيام » وبلاطفها بالكلام ؛ ويصلي 
ركعتين » وبأمرها بذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من « الانصاف »© : الثاني : تكاح المحلل » وهو أن نتزوجها على أنه 
إذا أحلها طلنها ؛ باطل على الصحيح من المذهب مع شرطه ‏ نص عليه » 
وعنه : بصح العقد ويبطل الشررط » ذكرها جماعة ٠‏ 

قوله : فإن نوى ذلك من غير شرط ٠‏ 

لم بصح أيضآ ف ظاهر المذهب » وقيل : بكرهويصح » ذكرهالقاضي: 
وحكاه الشريف وأبو الخطاب ومن تبعهما » رواية ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « الشرح الكبير » : نكاح المحلل » وهو ن يتزوجها على أنه 
إذا أحلها طلقها ؛ باطل حرام ٠‏ فإن نوى ذلك من غير شرط ؛ لم بصحح 
أيضآ » وقيل : يكره ويصح ٠‏ اتنهى ٠‏ 

إذا وكلت المرأة وليها يزوجها » وأراد أن يوكل غيره ؛ فلا بد من 
إذنها للوكيل أيضآ ( وإلا بطل النكاح ) » قاله ابن عطوة ٠‏ 


؟؟ ‏ الكدء في النكاح ب تزويج المراة نفسها بحضرة وليها 


ومن « حاشية أبن نصر الله » : قوله : وقطم الشيخ فيها بصحتسه 
هع النية ٠‏ 

أي بصحة النكاح إذا تزوجها بغير شرط » بل مع نية أنه يطلقها بعد 
اتتهسى ٠‏ 

قوله : العرب بعضهم لبعض أكفاء إلى آخره ٠‏ 

فمن لم يعرف له نسب من العرب ؛ ليس كفور! لمن هو معروف » قاله 
شخنا ٠‏ 

إذا ناب ولي النكاح فٍ مجلس العقد ‏ فلا بد من إذئها له ثانيا إذا 
كان أولا” ظاهر الفسق », فاله شيخنا ٠‏ 

إذا تزوج موليته بإذنها » ثم مانت فأنكر ورثتها الأذن ؛ٍ فقوله 1١.‏ 
ولا يشترط الإشهاد على إذن الولي » كاعر » 5ه شي . 

ومن جواب لمحمد بن علي الواعظ الحنفي : يصح تزويجالمرآة تفسها 
من كفء لا غير » ولو كان وليها حاضر؟ » والمحلل تحل به المطلقة ثلا » 
ولا نه تشترط عدالة الولى والشهود » ومن خطه تقلت ٠‏ 

قوله : وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق » أو صفته» 
أو عينه ؛ المراد بالصفة هنا التأجيل والتعجيل » قاله في نظم « الوجيز ٠»‏ 
اتتهمى ٠‏ 

قال في « شرح الوجيز » : وأن لا يكونا أو أحدهما ولد الزوجين » 
أو أحدهما ولد الولي آو العكس » بأن لا يكون واحد من الزوج » أو 
الزوجة » أو الولي » ولدا ووالد؟ لأحد الشاهدين ٠‏ اتنمى ٠‏ 


) وفي نسخة مكتبة الرياض * ( فقولهم‎ )١( 


اعتبار القصود في العقود ب الشوى بالعرف وقرائن الاحوال ‏ ؟+ ل 


قال ابن عطوة ف أثناء جواب له ؛ بعد كلام سيق : وإذا كان على 
هذا الوجه ؛ قلها المسخ » لاسيما مع اشتراطه ؛ فانه كان يقتضي أن يبت 
لها الفسخ من غير شرط » لأجل ما بلحق من الضرر والتأسف » والحنين 
الى الوطن »؛ وما يدخل على النفوس من الغرية ٠‏ واشتهار هذا يغني عن 
الاطناب فيه ء والمقصود في العقود معتيرة » فإياك أن تهمل قصد المتكلم 
وئيته وعرفه ؛ فتحني عليه وعلى الشريعة » وتنسب اليها ما هي بريئة منه؛ 
فتلزم العاقد ما لم بلزمه الله ورسوله ٠‏ 

قال في « الرعاية الكبرى » في النكاح : هل ظلن المشروط كشرطه ؟ 
دحتمل وجهين : 

وقال ابن عقيل : نعوذ بالله أن نلزم أحدآ بلازم من لوازم قوله وهو 
لو يعلم لفر من ذلك اللازم ؛ وصرح به شيخنا المسكري : بأنالظن معتبر 
في الشفعة والششرة والمأثم » قال : فمن أفتى الناس بمحردالمنقول في الكتب 
على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن 
أحوالهم ؛ فقد ضل وأضل » وكانت جنابته على الدين أعظم من جناية 
من تطبب للناس كلهم على اختلاف بلادهم وعو ائدهم و أزمنتهم وطباتعهم» 
با في كتاب من كتب الطب على أبد انهم » ؛ بل هذا الطبيب الجاهل وال مفتى 
الجاهل ؛ أضر على أديان الناس وآ بدانهم ؛ والله المستعان ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « روضته » قال أبو العباس في رجل سر قأسيرةمن المغل وغيرهم» 
ويريد أن نتزوجها ؛ فهل بحوز ذلك إن آمكنه أن يذهب بها إلى مكان 
كر يزوجها به ولي أمر ذلك المكان ؛ ذهب أو وكل ؟ 

وإن كان قاضي المكان ا يزوجما ؛ زوجيا غير مسن له سلطأن » 
كوالي الحرب » أو رئيس القرية ؛ أو أمير الأعراب » أو التركمان ؛ أو 
الأكراد » فى زوجها ذو سقلان وهر المطاع ؛ جاز النكاح » نص عليه 
احميتك ٠‏ 


8؟ - أستحقاق المهر بالعقد ‏ العضلفالنكاح ‏ توبةالوليوالشاهدين 


وكذلك إذا وكلت عالما مشهورا » أو خطيب القرية » أو نحو ذلك ٠‏ 
وان تعذر هذا كله ؛ وكلت رجلا من المسلمين ٠‏ وإن تمذر هذا كله 
واحتاجا إلى التكاح ‏ زوجته نفسها ٠‏ اتتهى ١ ٠‏ 

ومن « القواعد » : والنكاح تستحق فيه المرأة المهر بالعقد » ولهسا 
الامتناع من التسليم حتى تقبضه في المذهب ٠‏ انتهى ٠‏ 

/, ومن خط عثمان بن احمد بن قائد : محل تزويج السلطان ؛ بالعضل 
إذا لم نتكرر ٠‏ فإن تكرر من الولي ثلاثاً ؛ صار كبيرة يفسق بها العاضل؛ 
فيزوج الأبعد » قاله شيخنا 2١7‏ بعني عبد الله » والله أعلم ٠‏ 


ومحل العضل إذا كان الزوج كفؤاً كما صرحوا به ء اتنهى ٠‏ قال 
أبو العباس : من أعطى قوما شيئا » واتفقوا على أن بزوجوه بنتهسم , 
فساتت البنت ؛ لم يرجع عليهم بشيء ء وإن كانوا لم يفوا له بذلك ؛ فله 
الرجوع عليهم ٠‏ ولا يشترط ف صحة النكاح الإشهاد علىإذنالمرأة قبل 
النكاح في المذاهب الأربعة إلا في وجه ضعيف عند الشافعي وأحمسد » 
بل إذا قال : أذنت لي ؛ جائز عقده النكاح ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن جواب لسليمان بن على : إذا تاب الولى والشاهدان فالمجلس؛ 
صح العقد بلا رد ظلامة ٠‏ اتتهى ١ ٠‏ 

والظاهر لنا : لا بد من رد الظلامة للقادر على ردها ؛ وإلا لم تصح 
التوبة رأسا ء قاله شيخنا ٠‏ | 

قوله : بحرم على اللائط أم الملوط وأخته الى آخره ٠‏ 

هذا إذا تم له عشر سنين » للحوق النسب له » فلا يشترط البلوغ » 
قاله شيخنا ٠‏ 

ومن كتاب « البركة » للحبشي الشافعي : ومن حقوق الزوج على 
الزوجة ؛ أن لا تحنث قسمه ؛ ولا نكفر نعمه ؛ ولا تخرج من بيته إلا 


. ) وفي نسخة مكتبة الرياض ؛ ( قاله الشيخان‎ )١( 


حقوق الزوج على الزوجه ب حكم العزل ‏ تاديب المراه اهم+ ‏ 


بإذنه » ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه » ولا تأذن في رحله بشيء بكرهه ) 
ولا ناكل أو تلبس ما يؤذيه ؛ ولا تكلم رجلا غيرمحرم إلا بإذنه » وعليها 

الرفق بأقاربه » والأدب معه ؛ وهم 1, ناوه وأعمامه وآ خوانه وأخواله » 
والرعابة لذرنته بعد موته ٠‏ وينبغي أن لا تنزوج بعده إذا كان صالحاً ؛ 
لتكون زوجته في الجنة » فإن المرأة لآخر أزواحها ٠‏ 


وحقها أن بحسن معاشرتها » وبحتمل عنها وإن تطاولت عليه ؛ ويعفو 
عن زلتها » ويحدثها من وراء الستر » ويصبر عليها وإنضعفت أو خرفت؛ 
وتعلمها ماتحتاج اليهمن أحكامالوضوء » والصلاة » والصوم والحيض» 
ونحو ذلك مما لا بد لها من معرفته ؛ وبطعمها من الحلال » ولا يظلها 
شيئاً مما دجب لها من الحقوق المذكورة فى الكتب » ولا يكلفها خدمته؛ 
فإنها غير واجبة عليها » ولا يفعل ؛ ولا يأكل أو يلبس ما يؤذيها ٠‏ 

ونسن ملاعبتها إيناسآ وتلطفا ما لم نترتب على ذلك مفسدة » وأن 
يتزين لها كما يحب أن تنزينله » وأن لا يطيل عهدها منالوقاع لغيرعدرء 
ولا بدع ذلك عند قدومه من سفر ؛ ذكره النووي » ولا في ليلة جمعة أو 
يؤمها » ذكره الغزالي في الأحياء ٠‏ 

ولا يكره له ال: تعريض لها بالوقاع » ولا التصريح م ويكرهالتعريش 
لغيرها فضلاء عن التصريح ٠‏ 

ولا بحرم العزل »؛ والأولى تركه ؛ لأن المرأة تتأذى بذلك ٠‏ 

ولا بحرم وطء المرضع والحامل »؛ لكن بكره ٠‏ 

ويحرم على الرجل الغسلعر يان بحضرة الناس » وكذا المرأة لا 'تفتسل 
بحضرة النساء ٠‏ ولو أمها أو بلتها ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « قواعد ابن نجيم » الحنفي : وللزوج ضرب امرآنه على ترك 
الزينة بعد طلبها منها » والمعروف عرفا كالمشروط. شرط » قاله في « إجازة 
الظهيرة » ٠‏ اتنهى ٠‏ 


5 . ما يفعله إذا أتى أهله ‏ حرمة النظر إلى النساء الأجنسيات 


ومن كتاب 20 الرحمة في الطب والحكمة » : ويستحب له إذا أنىأهله 
أن يستتر » فاذا هم بإلوطء أن بجلس بين شعبها الأربع » ويجعل قامتها 
أعلى من رأسها » وبلاعبها » وبعاتقها » ويقبلها » وبراعي قضاء حاجتها ) 
ويطيل الجماع حتى تنقضي شهوتها ٠‏ وإذا قضى شهوته فليشلها شيلا” 
إليه » وسيل على شقه الأسن حال الإنزال ٠‏ انتهى ٠‏ 

قوله في عشرة النساء : أو خوف إلى آخره ٠‏ 

فلو خافت إذا سافرت معه ؛ فلها عليه النفقة مع عدم السفر ؛ للعذر» 
سواء كان الخوف على النفس أو المال » أو هما والظاهر أن ما بين 
قرى نجد هذا الزمن مخوف - إلا مع جنب١١)‏ ونحوه » قاله شيخنا ٠‏ 
الوكالة » لغا وما صح ٠‏ 

قلت : بلى على ابنته فقط ؛ كلنفسه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من « الآداب الكبرى » : هل بجوز 7 الانكار على النساء الأجاف 
إذا كشفن وجوههن في الطريق ؟ 

في المسألة قولان : وف حديث حرير حين سأله عن نظر الفحأة » قال: 
0 اصرف بصرك ©" *» قال العلماء : هذا ححة على أنه لا بحسعلىالمرأة 

وبجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال » إلا لغرض 
صحيح شرعي » ذكره النووي » ولم يزد عليه ٠‏ 
جائز ٠.٠‏ إلى أن قال : فأما على قول من قال من الشافعية وغيرهم : إن 

. الجنب : الجار من غير قومك أو البعيد‎ )١( 

[؟) وف نسخة مكتبة الرياض : هل يسوغ . 


النهي عن طروق النساء ‏ آداب الأكل ‏ الحلف بالطلاق لال ل 


النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة ؛ فلا ينبغي الإتكار ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

ومنه : لا تآنوا النساء طروقا » يؤذنهم قبل بكتاب » وكذا في 
« الصحبحين » ؛ وفي آخره : « كى تمشط الشعثة » وتستمد المغيبة ٠»‏ 
وف «( مسلم » : « نتخونهم أو يطلب عثراتهم » ٠‏ وف « الصحيحين » 
عن جابر : « نهى إذا أطال الرجل الغيبة أن بجىء أهله طروىا » أي لبلا ٠‏ 
قال إسحق : كتبت إلى أحمد أشاوره في التزويج ؛ فكتب لي : تزوج 
بكرا » واحرص أن لا يكون لها أم » ومجامعة العجوز تهرم وتسقم ٠‏ 
قال الحارث : لا تزوجوا من النساء إلا شابة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن كتاب « البركة » : يسن التخلل بعد الفراغ ؛ فانه ليس شيء 
أشد على الملكين من أن برى في فم المصلى أو أضراسه شيء من الطعام٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

فائدة عن سعيد بن منصور : من مراسيل بن شهاب : « أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان » إذا أكل ؛ أكل بخمس »© فيجمع بيله وبين 
حديث كعب : « إنه بأكل ثلاث » باختلاف الحال ٠‏ 

من كتاب الطلاق 

من « حاشية العلقمى » مسألة : فبين حلف بالطلاق لا يفعل شيئا » 
ثم أراد فعله ٠‏ 

أجاب أبو العباس : يجوز أن يفعل ما حلف عليه » ودكفر عن سمينه٠‏ 

ومن أقواله المعروفة المشهورة قوله بالتكفير بالحلف بالطلاق : وإن 
الطلاق ثلاثا لا شع إلا واحدة » وإن المحرم لا بقع ٠‏ 

ومن جواب له أيضا : فيمن حلف بالطلاق ثم استثنى بعد هنيهمة 
بقدر ما يمكنه فيه الكلام ؟ 

فأجاب : لا يقع الطلاق ؛ ولا كفارة ٠‏ ولو قيل له : قل : إِنْ شاء الله) 
فعه ذلك ولو لم يخطر له الاستثناء ٠‏ 


-8؟ - كفارة الحلف بالطلاق ‏ الحلف على الزوجة دون علمها 


ومن كلامه أيضا : الثاني : أن تقول : الطلاق يازمني > لأفعل كذا 
ولا شعله ٠‏ 

فيه آقوال ثلاثة : أحدها : لزمه ماحلف بهءه الثانى : لا يازمه شى 
الثالث : بلزمه كمارة سين ٠‏ والقول الثالث أظهر الأقوال ؛ لقوله نعالى: 
( قد فترةض الله لشكني' تحلة آبنماتكم » 27 وقال تعالى : « ذلك 
كفارة أيْمانكم » ٠‏ ونثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من 
حلف على سين فرأى غيرها خيرا منها ؛ فليأت الذي هو خير » وليكفرعن 
سينه » ٠‏ ذكره في صحيح مسلم وغيره ؛ عن أبي هريرة » وعدي بنحاتم» 
وأبي موسى ٠‏ 
أجزآه كفارة بين وين حلف على زوجته بارلادق الثلات لا تفسلن كذاء 
ففعلته وزعمت أنها حين فعلته لم تعلم أنه المحلوف عليه ؛ فالصحيح أنه 
لا بقع طلاقه ؛ بناء على ما إذا فعل المحلوف عليه ناسيا ليميته ؛ أوجاهلا؛ 
لم بقع في أحد قولي العلماء ؛ الشافمي وأحمد ٠‏ 

واذا حلف على زوجته لا تفعل شيئا ولم تعلم أنه حلف * أو علمت 
ونسيت ففعلت ؛ فلا حنث » وله أن يصدقها إذا كانت مصدقة عنده ٠‏ 

واذا حلف بالطلاق ليعطيه كذا » فبعحز عنه ؛ فلا حنث إذا كانت نيته 
أن بعطيه مع القدرة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

اذا للق ليقضيه حقه في وقت كذا » فخلع زوجته حيلة ؛ لم بصح 
الخلع » فيقع عليها الطلاق ٠‏ وإذا راجعها ثانيا » فان طلقها طلقة بعوض ؛ 
بانت ولم يقع عليها طلاق ولو تزوجها فيما بعد ؛ لأن الحنث لم يصادف 
له زوجة » وفات محله » والظاهر ولو أنه فعله حيلة » كما ثقله الشيخ 
عبد الرحمن عن شيخه البلباني » لكن إن كان المحلوف عليه صفة يسكن 
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عودها » كسجيء » زيد » فحاء في النكاح الثاني ؛ وقع الطلاق ٠‏ وهذا 
الذى جزم به ابن البلباني 2١١‏ محتجا أن الطلاق غير الخلم ٠‏ 


وتقبل شهادة المحلوف له وولده بالطلاق ؛ لأنه حق للغير ٠‏ فاذا 
شهد أن فلانا طلق زوجته ثلاث » وحنث ؛ صح ذلك ٠‏ ولا . سآله الحاكم 
لمن طلق » كما لو شهد أن هؤلاء » قطعوا الطريق ؛ لم بسأله الحاكم » هل 
قطعوه عليك معهم ؟ 

فلو قال : طلق لي في ديني إلى كذا ؛ وحنث ”© فان كان الدين 
ثابنا باقرار أو بينة » وهو حال في الوقت المذكور ؛ حنث آيضا ؛ لأنه لم 
يجلب بها تفعا لنفسه » ولم يدفع بها ضررا » وشهادته <ق للزوجة » قاله 
شيخنا ٠‏ 

خر الخلع : وكذا الحكم إن قال : إن بنت مني ثم تزوجنك 

ا ؛ فتنطلق إن نزوجها » لأنه تعليق طلاق على زوجةء وآما الذى 
في أول تعليق الطلاق ؛ فالصحيح في النسخ : ان تزوجت امرأة ؛ فمي 
طالق » قاله شيخنا ٠‏ 

اذا حلف بالطلاق ليقضي فلائ دينه في بوم كذاء 9 فأعسر » هل 
بشع الطلاق » آم لا ؟ 

الجواب : لا بقع عليه طلاق ؛ لأنه مكره شرعا » والإكراه الشرغي 
كالاكراه الحسي في عدم وقوع الطلاق معه ؛ فهو كما لو حلف : ليطئن 
زوجته الليلة ؛ فوجدها حائضا » أو ليبيعن أمته اليوم فوجدها حبلىمنه؛ 
وكما لو حلفت : لتصومن" غدآ فحاضت فيه ؛ فلا حنث في جميع ذلك » 
لكونه من قبيل الإكراه الشرعي » وحكاية المزني : الاجماع في الصورة 

(؟) وفي نسخة مكتبة الرئاض ؛ وحلف فحنث . 

("؟) وفي نسخة مكتبة الرياض : ليقضين” فلانا دينه في شهر كذا . 


 )».‏ الحلف بالطلاق على بعض نسانه الكئاية فى الطلاق 


الأولى غير صحيحة ء كما ذكره العلامة الشهاب ابن حجر » قال محمد 
ابن عشان الشافعى » ومن خطه تقلت ٠‏ 

أراد شخص الحلف بالطلاق كاذيا » وخلع زوجته » ثم حلف ما فعل 
كذا مع كذبه » ثم تزوجها أو غيرها ؛ لم بحنث » لأنه لا زوجة له وقت 
حنثه وحلفه » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله في باب عدد الطلاق : فإن قال : الطلاق بلزمني إلى آخر.ه * 

إذا نازعته احدى نسائه » فحلف عليها بالطلاق على فعل أمر أوتركه) 
وحنث ؛ فالظاهر تعلقه بها فقط دون غيرها من نسائه ؛ لأنها السبب 
المقتضي للحلف » إلا أن ينوي الحميع » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : ولو قيل له : أخليت امرأتك ؛ فقال : نعم ؛ فكناته إلى 


آخره ٠‏ 
الظاهر أنه خلع بائن ؛ لأنه عرف العامة » وقد وقع في زمن الشيخ 
محمد مثل ذلك ء 


شخص قال فيصحته : خليت امراً: ني » أي إنها لا ترث منى"21 ئم 


مرض ومات ؛ فأفتاهم بأنه بان ولم ترث منه » فقال المخالف : يحتاج 
لنية » فقال : لو قلنا : بقولكم ؛ فقوله : لا ترث ؛ هي النية ؛ فسلم 
المخالف ٠‏ 

وقوله : أنت مثلها أو شريكتها إلى آخره ٠‏ 

هل هذا والكلام متصل ؟ هو الظاهر لنا ؛ أو مع كلام فيه ذكر 
الطلاق ماضياً » وحكابته كأن تقول : طلقت فلانة أو من فلانة » ثم يقول: 
وأنت مثلها ؛ فيقع لصريح اللفظ في الحكاية ودلال.ة السبب » من تقرير 


و 


قوله آخر كناب الطلاق : ويقبل دعوى زوج أنهرجععن الوكالةالخ.* 


(1) وف نسخة مكتبة الرياض : لعلها لا ترث . 


الطلاق ف النكاح الناسد ‏ العسر بعد الحلف ١غ‏ د 

الذي تحرر لنا أن هذا قبل اتصالها يزوج آخر بعده » وجزم به 

البلباني » قال : ما لم تتزوج ٠‏ فان تزوجت ؛ لم شبل في حق الزوج 
الثاني » وجزم به في « الغاية » » قاله شيخنا ٠‏ 


قوله في آخر الطلاق في الماضي : وإن لم أقض حك في شهر رمضان 
ذام رأتي طالق ‏ لم تطلق حتى يطلع رمضان قبل قضائه ٠‏ 

الظاهر إذا أطلق له الى يوم كذا ء ثم إن الحالف » أي صاح ب الحق» 
فأقرضه مثل ماله عليه فوفاه به صح ذلك ولا بحنث » ولا محذور في 
ذلك ؛ إذ غانته قرض » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : بقع الطلاق في النكاح الفاسد إلى آخره ٠‏ 

وتفوت بطلقة ولو بلا عوض »؛ ولا يصح فيه الخلع » قاله شيخنا ٠‏ 

وإذا طلق على آخر : أن تعطيني ألفآ من مالك ؛ أو من هذا المال» 
فأعطاه من مال غصبه الدافع ؛ حنث الحالف » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « التحفة لابن حجر » : لو حلف ليقضين فلانا دينه يوم كذا » 
فأعسر ؛ لم بحنث » كما أفتى به كثيرمن المتآخرين » والأوجه فيما لو سافر 
الدائن قبلها » وقد قال : لأقضينك » أو لأقضين فلانة ؛ عدم الحنث كفوات 
البر بغير اختياره » ولا يكلف إعطاء وكيله أو القاضي ؛ لأنه مجاز فلا 
بحمله الحنث 27 من غير قرينة ٠‏ اتنهى ٠‏ ْ 

ومن « شرح المنتهى » : وإذا قال : أنت طالق إن لم أتزوج عليك » 
فمات قبله ولم يتزوج عليها ؛ ورثنه ٠‏ وإن ماتت ؛ لم يرثها » وذلك لأ نها 
تطلق فى ب]خر حياته » فأشبهه طلاقه لها في تلك الحال ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : ولم يسكن ما أخذه صلحا خلعا إلى آخره ٠‏ 

والظاهر إباحة العوض له » ومتى أثبت النكاح ؛ رده دون نمائنه 


المنفصل » قاله شيخنا ٠‏ 


. وف نسخة مكتبة الرياض : الحلف‎ )١( 


؟؟ 0 صفة خلع الوكيل ‏ خلع الروجة على نفقة حملها 

صفة خلع الوكيل : خلعتك »أو خلعت فلانة أو فسخت نكاحك » أو 
نكاح فلانة من عصمة زوجك » أو زوجها فلان » قاله شيخنا ٠‏ 

اذا قال : وكلتك تخلي زوجتي ؛ فوكالته صحيحة » وسلك الخلع ؛ 
لأنه العرف ٠‏ وان قال : خليت زوجتي ؛ فخلع بائن » للعرف ولو لمقل: 
بعوض ؛ لأنه العرف عند الناس » يقال : خلى فلان زوجته آم طلقها ؟ 

ريده ما ذكره ه ابن حمدان في « آداب المفتي » » وكلام « الرعاية » 
أيضا » وكلام السبكي والبلقيني المذكورين في « جمع الجوامع » أيضاء 
وكلام د الاتناع » في الوتف وغيره ء وكلام القاضيز كربا »وا بن المقرىء 
في « الروض » وكلام | بن القيم » وكلام الشبيخ ناصر » والشيخ محمد 
في مسألة الوقف والضمان » وغير ذلك ؛ آن الأيمان والاقارير يعمل فيها 
بعرف المتكلمين بها » قاله شبخنا ٠‏ 

اذا خلع زوجته على تفقة حملها مدة » ولم نكن حمل. » ولا عوضش 
غيره » ثم تبين لا حمل ؛ لم بصح الخلع ٠‏ وان كان موجودآ فسقط أو 
مات بعد الولادة ؛ فله عليها قدر ذلك شيئا فشيئا ٠‏ وإن كان معه عوضن 
ولم يكن حمل ؛ فله عليها قدر نفقة الحمل » لأنه لو خالعها على ما في 
بدها من الدراهم فلم يكن شيء ؛ فله ثلاثة دراهم ؛ وآظن المسساألة 
وقعت عند الشيخ محمد » فقررها لنا كذلك » قاله شيخنا ٠‏ 

اذا حلف لا نفعل كذا » ثم خلع زوجته حيلة وفعله ؛ حنثلوتزوجهاء 
وان كان الخلع غير حيلة » ثم فعله ثم تزوجها ؛ فلا حنث ٠‏ وان لم يفعله 
الا بعد 2١١‏ رجوعه عليها ؛ حنث ٠‏ وان تزوج غيرها ؛ لم يقع عليها » أي 
لثانية شيء ؛ لأنها بعد الحلف ٠‏ وإذا اختلع ابنته الصخيرة من زوجماعلى 
مهرها ؛ لم يصح الخلع » إلا أن قال : وآنا ضامنه ؛ فيصح » كالأجنبي 0 
والتى تزوجت والظاهر أنه بأذن الولي الحاضر ؛ لكو نه يدخ لعليهامع 

)١(‏ وفي نسخة مكتبة الرياض ؛ ( إلا بعد أن تروجها) 

(؟) وف نسخة مكتبة الرياض : ( فيصح كما يصح عن الاجنبي ) ٠‏ 


الكناية في الطلاق ‏ استحلاف الزوج في الخلع إذا أنكره ل" 


هذا الزروج - ثم ماتت » وقاسم الزوج بعض التركة » ثم بعد ذلكادعى 
أنها تروجت بغير إذنه ولم سكن على الاذن بينة » أو كانت وعدم لارادته 
جمع الميراث ؛ لم يقبل قوله ودعواه ؛ لتكذيب العادة والحس له » ولأن 
المرآة بعد الدخول لا يقبل قولها بعدم الإذن ب لأن الدخول قرينة الاذن» 
فكذلك الولي الحاضر الذي هو أخو المرآة الذي بدخل عليها والزوج 
عندها » من تقرير شيخنا ٠‏ 

قوله : ولا نفع بكناية طلاق إلا بنية إلا حال غضب أو خصومة الخ٠‏ 

الظاهر أنها إذ نازعته ثم طلق عليها ؛ إختص بها الطلاق ٠‏ 

وقوله : خليت امرأتى لا نازعتنى » أو خاصمتنى ىكذا » ونحوذلك٠ه‏ 

نطلق بلا ترد ؛ لإقراره بذلك ؛ وذكره الخصومة ؛ دليل على عدم 
اشتراطه النية » مع أن العرف عندنا أن التخلية خلع بائن » وكذا كل من 
عرفنا من الفقهاء أخرجوها من عصمته بلا إشكال من أي وجه كان » 
قاله شيخنا ١ ٠‏ 

إذا قال لزوجته : شرب تنفسك بكذا ؛ فقالت : نعم » أوقالت : خلني 
أنا شارية نفسي منك بكذا » ثم خلعها على ذلك ؛ صح » وجزم بهالشيخ 
محمد ؛ لأنه لغتنا وعرفنا » وهو ظاهر كلام الشهاب ابن عطوة » قاله 
قوله : لا ينعقد النكاح بمتهم لرحم » كابني الزوجين إلى آخره ٠‏ 

الظاهر أن مثله أب الوكيل » أو الولي ؛ أو ابنهما ٠‏ وإذا ادعى الورثة 
على الزوجة الخلم من مورثهم لثلا ترث ؛ حلفت على نفي العلم ٠‏ فإن 
قالوا : شافهك به ؛ حلفت على البت » قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن عطوة : الظاهر أن الزوج ستحلف في الخلع إذا أنكره » 

وليس ف كلامهم ما بخالفه ب لأنهم لم يدكروا إلا الطلاق ؛ قاله شيخنا 
العسكري ٠‏ اننهى ٠‏ 


52 طلاق الوكيل ب الحلف بالطلاق ثلاثا 


حلف لزوجته : أن دينها الفلاني قادم في حشيشه ؛ ثم باعه من غريم 
له ولم بعطه ُمنآ ؛ لم بحنث » لأن قصده ما أوفي أحد؟ قبلك ؛ أو إني إذا 
بعته ؛ قدمت دينك على غيرك » وفي هذه لم بوف أحد؟ باختياره » ولم 
يقدم أحدا » قاله شيخنا ٠‏ 

من « شرح المنتهى » لمؤلفه : واختار أبو العباس فيمن حلف يعتق أو 
طلاق » وحنث ؛ بخير دين أن بوقعه » أو دكفر » كحلفه بلله ليوذعنته » 
وذكر أن الطلاق يلزمني وئحوه ؛ مين بالاتفاق » وخرجه على نصوص 
أحمد » وهو خلاف صريحها ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « الفروع » : وذكر شيخنا أن الطلاق يلزمني ونحوه ؛ سين 
باثفاق العقلاء » والأمم » والفقهاء » وخرجه على نصوص لأحمد » وهو 
خلاف صريحها ٠‏ انتهى ٠‏ 

ولوكيل لم بحد له موكله حدآ ؛ أن بطلقمتىشاء » لا أن يطلق وقت 
بددذعهة ٠‏ : 
قال في « الانصاف » : ليس للوكيل المطلق الطلاق وقت بدعة ٠‏ فإن 
فمل ؛ حرم ولم بصح » صححه الناظم ٠‏ وقيل : بحرم ويصح )١7‏ 
وتمأمه فبه٠‏ 

فعلمت أن المذهب الأول » والخلاف قوي في المسألة » قاله شيخنا 8 

قال شخص لآخر : خل زوجتك ونحو ذلك + فقال : فلان وكيلي 
عليها ؛ فالظاهر صحة هذه الوكالة » ويخلعها على صداقها » ولا يطلقها ؛ 
لأنه العرف » قاله شيخنا ٠‏ 

ما قولكم : فيمن حلف بالطلاق ثلاث لا يفعل كذ! » قفعله ناسيا ؛ هل 
بقع » آم لا ؟ 

الجواب للرملي : اذا فعله ناسيا ؛ لم ,بحنث ٠‏ اتتهى ٠‏ 


. ) وفي نسخة مكتبة الرياض: ( وبقع‎ )١( 


ما يقوله إذا أفطر عند أحد ‏ طلاق الناسي والجاهل ل هغ) ‏ 


خلع زوجته على عوض من أجنبي بحضرة آخر » فأنكر الخلع : هل 
يجوز لباذل العوض أن يكون شاهدا » أم لا ؟ 

الظاهر : لا تقبل شهادته ؛ لتصرفه معه » فشهادته انى بذلت كذا على 
خلم زوجته » ففعل ب فلا تقبل » قاله شيخنا ٠‏ ا 

ومن « شرح المنظومة » : روي أن الأكل بأصبع ؛ أكل النساطين » 
وبأصبعين ؛ أكل الجبابرة » وبثلاث ؛ أكل الأنبياء ٠‏ اتنهى ٠‏ ومن (الغنية» 
لعبد القادر : إذا أفطر عند غيره ؛ قال : « أفطر عندكم الصائمون » وأكل 
طعامكم الأبرار » وتنزلت عليكم الرحمة »؛ وصلّت عليكم الملانكة , 
وذكركم الله فيمن عنده » ٠‏ 

الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا » وجعلنا مسلمين » اللهم أشبع جياع 
أمة محمد » واكس عاريها » وعاف مرضاها » واجمع شمل أهل الدار » 

وأدر أرزاقهم » واجعل دخولنا بركة»وخروجنامغفرة » وآتنا فيالدنيا 
حسنة وف الآخرة حسنة ؛ وقنا عذاب النار ء اتتهى ٠‏ 

ومن « فناوى النووي ) : الأصح أن طلاق الناسي والجاهل لا يقع» 
صححه أكثر الأصحاب ؛ وهو المختار ؛ لقوله : « عفي لأمتي عن الخطأً 
والنسيان » وما استكرهوا عليه » ٠‏ وهو حديث حسن ») حجة ٠‏ 

وصورة المسألة : أن بعلق الطلاق علىفعل شىء » فيفعله ناسيالليسين» 
أو جاهلا بآنه المحلوف عليه ٠‏ وكذا إن فعله مكرها ؛ فالأصح لا بمع ٠‏ 

وإذا كان له امرآتان أو أكثر » فحلف بالطلاق » فحنث ولم بعين 
الطلاق في بعضهن ولاكلهن » ولا نواه » ولا أتى بلفظ بشملهن ؛ فلهتعيين 
الطلاق في واحدة منهن » ولا طلاق على الماقيات ٠‏ اتنهى ٠‏ 

شدة الشهوة للمرأة عند الجماع ؛ تزيد 5 حدق الولد المحمول 
به ذاك الوقت » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « كتاب النصيحة » لأحمد زروق : الأكل على الجنابة يورث 


46 _العجز عن كفارة الحلف بالطلاق ‏ الخلع حيلةلاسقاط يمين الطلاق 


الفقر ٠‏ اتنهى ٠‏ ومن كتاب « البركة » : يستتحب التكاح فيرمضان رجاء 
البركة » ومن بركة الأنثى : تبكرها بالإاناث ٠‏ اتنهى ٠‏ 

سئل الشيخ عبد الرحمن الخياري : عن رجل قال لزوجته : أبن 
خمارك ؟ قالت : تلف ٠‏ قال : إن لم تحضريه ؛ فهو أمارة طلاقك » فهل 
إن لم تأت به يقع عليها الطلاق ؟ وإذا قلتم به فمتى بقع ؟ 

الجواب : لا بقع الطلاق يما ذكر ؛ لعدم: الصيغة » معآن آمارةالشيء 
غيره ٠‏ انتهى ٠‏ 

قال في « النهر الفائق شرح كنز الدقائق » لابن نحيمالحنفي : حلف 
بالطلاق ليؤدين له اليوم كذا من دينه » فعجز عنه ؛ بأن لم يكن 
معه شيء » ولم بجد من شرضه ؛ بطلت سينه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « وقاية الرواية في مسائل الهداية » للحنفية : وفي ليقضينتهدينه 
اليوم » وقضاه زيوفآ أو بهرجة » أو مسللحقة ؛ أو باعه شيئاً وقيضه ؛ 
بر ولو كان ستتوقة 230 أو رصاصا ٠‏ 

وعلى هامشه : ومن حلف ليقضين فلاناً دينه اليوم » فقضاه ) ثموجد 
بعضه زيوفا » أو بهرجة » أو مستحقة ؛ لم بحنث الحالف ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن جواب لمحمد البلباني : إذا طلق لآخر بدين له الى أجل وتضررء 


9” 


وخلع زوجته عند شافعي دعرف المسألة » مقلدا له ٠‏ 


إنه سوغ ذلك بشرطه » وشرطه أن بقع الخلع عن طلقة » ونتزوجها 
على ولي وشاهدي عدل » وبجوز التقليد في الطلاق وغيره ٠‏ 
وقولهم : لا يصح الخلع حيله لإسقاط بمين الطلاق ٠‏ 


(1) الستتئوق » والسئتثوق : درهم زيف ملبسس بالفضة . 


الشك في عدد الطلاق ‏ الخلع بغر نية 4 


رقبتي : أوخلمتزواجك )م2 ذلكلغةاها لا وما ا 
في ذلك ومثله بلغة المتكلمين به » قاله شيخنا ٠‏ 


رجل عنده قمح » فآتاه مريد للشراء منه » فرآى فيه شعيراً » فقال : 
أتنم خلطتموه ؛ فطلق ثلاث آنه لم بخلط اعتماداً على ظنه » ثم بعد ذلك 
أخبره من بثق به من أهله أنهم خلطوه من غير أن يعلم » هل يحنث » أملا؟ 

أجاب محمد الرملي : متى اعتمد على غلية ظنه ؛ لم يحنث ٠‏ اتتهى ٠‏ 

إذا ادعت على زوجها أنه خلعها » فأنكر ولا بيئة ءِ حلف » قاله ابن 
عطوة ٠‏ 

إذا قال لزوجته : علي الطلاق إن خليتك ؛ ثم خلعها » وشك هل 
طللاقه 'ثلاناً أو واحدة ؟آ 

ورجل آخر طلبت زوجته الخلع » وبذلت له العوض »؛ فأجابها بص ريح 
الخلع من غير نية ؛ بصح ؛ لأن دلالة الحال من سؤؤال الخلع ؛ وبذل 
العوض صرفه إليه ؛ فأغنى عن النية فيه » فعلى هذا : إن امرأة بذلت 
صداقها لزوجها و بخلعها » فخلعها » " ثم أقفاه طلاقا ب فإن الطلاق لا بقع ؛ 

من كلام ابن عطوة : وهذا جواب للأولى ؛ صربح بعدمالوقوع سواء 
كانت واحدة أو ثلاثا » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا خلع المريض زوجته على عوض منها ؛ صح ؛ لأن يذلها العوض 
دليل على رضاها ؛ فلا ترث منه ٠‏ يأويده ما ذكر في الحيض عند موا 


6م الكلام على الطلاق الثلاث جملة واحدة ب صريح الخلع وكنايته 


الطلاق ٠‏ وإذا بذلت له عوض الخلع » فطلقها ؛ لم ستحقه » وتبين منه 
إن كان بائنا » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الانصاف » : وأوقع الشيخ تفي الدين من ثلاث محموعة 
أو متفرقة قبل رجعة طلقةواحدة ؛ وقال : لا نعلم أحدا فرق بين الصورتين» 
وحكى عدم وقوع الطلاق الثلاث جملة واحدة ؛ بل واحدة في المجبوعة 
أو المتفرقة » عن جده المجد ٠‏ وإنه كان يفتى به أحيانآ سرآ » ذكره في 
« الطبقات » لأنه محجور عليه إذا ب فلا بيصي , كالمقود الحرمة الحؤافه؛ 
واختاره ابن القيم » وكثير من أتباعه ٠‏ قال ابنالمنذر : هومذه ب أصحاب 
ابن عباس » كعطاء » وطاووس » وعمرو بن ديئار » وتمامه فيه ٠‏ 

عنف قادر بآآخر » بضرب وخنؤعلىطلاق زوجته » ففعل ؛ لا تطلقء 
فإن قيل : لم يغصب على ثلاث ؛ فالظاهر أن قصد الظالم ومطلبه » طلاق 
بائن » لا رجعى » كما هو قرينة الحال » وإنما أجابه خوفا ٠‏ قالهشيخناء 

قال ابن عطوة : قال أبو العباس : المنقول عن احمد وقدماء أصحابه؛ 
ألفاظهم كلها صريحة ف أن الخلع بلفظ البيع فسخ خ ؛ وبأي لفظ كان »وقد 
أحالني شيخنا المسكري على ذلك بعد آن فاوضه في المسآلة ٠‏ اتنهى. 

وجدت بخط الشيخ أحمد بن ناصر(2 ؛ وذكر أنه نقلها من خط 
الفقيه راشد بن غيثار الشافعي القاضي + وكذا وجدت بخط اسماعيل 
إبن ومبح » وبخط الشيخ ابن عطوة بيده : الخع هل بصح بام الريع؛ 
أم لا ؟ وإذا قيل : بالصحة » فهل هي كناية فيه أو صريح ؟ 

الجواب : الخلع له صربح وكناية ٠‏ 

فصربحه ثلاث » وكناياته كذلك ٠.٠‏ إلى أن قال : وتعتير الصيغة 
منهما » فيقول : خلعتك ونحوه على كذا » وتقول : قبلت أو رضيت » 
والعوض شرط فيه على الصحيح ؛ منها أو من غيرها ٠٠٠‏ إلى أن قال : 


. ) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( الشيخ ناصر بن محمد‎ )١( 


الخلع بعوض ‏ الصريح والكناية في الطلاق والخلعم ‏ ل 5 


ولم أجد في كلام من وقفت عليه من الأصحاب أن البيع من كناياتالخلع 
وصريحه » وقد فاوضت شيخنا العسكري »؛ فلم بحبني فيها بشيء أعتمد 
عليه » وأحالني على ما صرح به في « الاختيارات » لأبي العباس » قال : 
والخلم بعوض : فسخ بأي لفظ كان » ولو وقع بصريح الطلاق ؛ وهذا 

هو المنقول عن ابن عباس وأصحابه » والإمام أحمد وكقدماء أصحابه لم 
بفرقوا في الخلع بين لفظ ولفظ » لا لفظ الطلاق ولا غيره » بل ألفاظهم 
كلها صريحة في أنه فسخ بأي لفظ كان » وذكر السامري في « فروقه » : 
إذا وهب زوجته لأهلها ونوى به الطلاق ؛ طلقت » ولو باعها من أهلهما 
أو غيرهم ونوى به الطلاق ؛ لم تطلق بذلك » نص عليه ٠‏ والفرق بينهما 
أن هبته إياها لأهلها ؛ كناية عن الطلاق » لأنه يقتضي زوال ملكه عنما 
بعير عوض » وذلك ينبني عن عدم حاجته فيها ؛ وصا ر كقوله : لاحاجحة 
لى فيك » أو رددتك على أهلك » وذلك كنايةفيالطلاق ؛ وكذلكمسألتناء 
وإنما اعتبر قبول أهلها ؛ لأنه لما عدل عن قوله : إلحقي بأهلك إلى قوله : 
وهبتك لأهلك » وعقد الهبة يقتضي القبول ؛ كان تقديره ٠‏ إلحقي بأهلك 
إن قبلوك » وأنت طالق إن أحب أهلك ؛ فيكون طلاقاً معلقآ » وليس 
كذلك بيعه إياها ب لأن البيع غير الطلاق ؛ لأنه لا يقتضي زوال الملك إلا 
بعوض » فلما عدل عن لفظ الهبةإلىلفظ البيع » مع علمه أن البيع لانتصور 
فيها ؛ لأن الذي سلكه منها » لا يصح ببعه » ولا حصول الثمن عنه ب دل 
على أنه لم يرض بزوال ملكه عنها » فلذلك لم ,يكن كناية عن الطلاق » 
ولا هو صريح ؛ فلم تفع به طلاق ٠‏ 

وفرق القاضى ف « المجرد » :بينهما : بأن الذي ملكه عليها منفعة » 
وببع المنافع لا يصح » وهبتها تصح ؛ وهذا يبطل بالإجارة » فإنها يبع 
منافع ٠‏ فلو قيل : إن البيع ليس من كنايات الخلع ولا صريحه ب فيكو 
لغوآ كما صرح به السامري : فيما إذا تجرد عن العوض ء ومسالتناليست 


.ه ‏ جوأز الخلع عند الآئمة الأربعة والجمهور ‏ إدعاء الورئة الخلع 


متحردة عنه ؛ خافتئرقا ٠٠‏ إلى أن قال : فمقتضى ذلك أن لا يصح الخلع 
بلفظ البيع ولو نواه ؛ لأن البيع صريح ف بابه » فيكون بيعآ ٠‏ ولو نوى 
به غيره » إلا أن يكون الغير تتصور » ويكون كناية » ويسوغ بيعه ؛ فلا 
سعد جوازهفؤذلك:ومسألئنا لا نتصور ولايحوز فيها البيع » كما صر حبه 


ويجوز الخلع عند الأثمة الأربعة » والجمهور ؛ فيجوز أن يختلعها 
كما يجوز أن يهتدي الأسير » وكما يجوز للأجنبي أن يبذل لسيد العبد 
عوضا ليعتقه » ولهذا ينبغى أن يكون ذلك مشروط بما إذا كان قصده 
تخليصها من رق الزوج » وتمامه فيه » وعرضته على شيخنا فقال : هذا 
في بيعها على أهلها أو غيرهم » كما هو مشعر به كلامه ٠‏ وأما بيعها على 
تفسها ؛ فلا ينفيه هذا » بل قتضيه » والظاهر أن ملخصه هو أو [العيارة» 
مع أن قولها : شريت تمسي بكذا » كفولها : افتديت تفسي » أو بذلت 
لك كذا عوضآ على أن نخلعني » مع أنه عرفنا ولغتنا ٠‏ يقال : فلانة شرت 
تمسها من زوحها » سعنى أنها بذلت له عوضاة دخلعهما » ففعل » قاله 

إذا ادعى الورثة20 الخلع » ما حكمه ؟ 

الجواب : إن كانت الدعوى من المرأة أو وارثها ؛ لم تسمع إلا 
بشاهدين ٠‏ وإن كانت من الزوج ؛ فشاهد وسين” بالنسبة الى المال ؛ 
وتثبت السينونة بمجرد دعواه ٠‏ وأما الوارث إن كان رشيدا ؛ حلف 
واستحق حصته من المال » ولا يلزم منذلكثبوتالبينونة ؛ لأنه لا مدخل 
لليمين في الخلع ٠‏ وأما شهادة الشهود على إقرار الزوج بأنه خلى زوجته 
بعد موت الزوج ؛ فالتخلات بلفظ الماضي واسم المفعول ؛ كناية خفية ) 


. ) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( الوارث‎ )١( 


ما يصح أن بكون عوضة في الخلع | 2 


لا بقع بها إلا ما نواه » إلا أن يكون في حال خصومة » وغصب » وجواب 
سؤالها ؛ فلا بل منه حكما في هذه الأحوال نية غير الطلاق » وعلى كل 
حال : إذا شهد شاهدان على الزوج أنه قال : خليتها بعوض » سواء كان 
معلومآ أو مجهو لا ؛ بانت منه ؛ والله أعلم » وجدته جوابآ لبعض الفقهاء» 
ولم نسي » وجدت علىهامش « الانصاف » » قالالقاضي : إننا صحت 
المخالعة على تفقة الولد » وهى للمولود دونها ؛ لأنها في حك المالكة لهاء 
المستحقة لها المتصرفة فيها ؛ ففي مدة الحمل هي الآكلة لها » وفي مدة 
الرضاع له هي الآخذة لها ؛ فصارت كملك من أملاكها » يصح جعلها 
عوضاً ٠‏ فأما النفقة الزائدة على هذا » من كسوة ؛ الطفل » ودهنه » و نحو 
ذلك ؛ فلا بصح ٠‏ أن يعاوض به في الخلع » لأنها ليست لها » ولا هو في 
حكم ما هو لها ٠‏ اتنتهى ٠‏ 

قلت : أما قوله في الكسوة : والدهن لا يصح أن بعاوض بها ف 
الخلع ؛ فنحن لا نجعل الأم معاوضة لا ولا مختلعة » ولكنهي تو جبعلى 
نفسها للزوج المخالع كسوة الولد ؛ ودهنه » وغير ذلك ٠‏ غاية ما يقالفيه: 
إن ذلك جائز » ويصح وإن لم يكن مقدرا » كما صرحوا بجواز إجارة 
الأجير بطعامه وكسوته » وكما صرحوا بحواز أن يدفع الإنسان بهيمة 
إلى من يطعمها ويقوم بها ببعضها » ويرد إلى العرف ٠‏ إذا ثبت ذلك 
فنقول : بجوز أن نعاوذ ض المرآة زوجها في الخلع بما ذكرنا ب لأنها متصرفة 
فيما ستحقه ولدها من ذلك » بل إنها موجبه للزوج على تفسها ذلك 
للولد ‏ فتكون حينئذ غير عتصرفة » ولا معاوضة بما لولدها » بل متحملة 
ذلك على تفسها عن الأب ٠‏ ونظيره لو خالعته على أن تطعم له بهيمة ؛ 
وتسقيها مدة معلومة » فإن صحذلك ؛ صح هذا » وغرضالابن الكسوة) 
والدمن من أي جهة » وتقول : لو أعسرت مثلا وتركته » أو هربت »؛ 
فكل ذلك على الوالد للابن ٠‏ لكن يثبت في ذمة الزوجة قدر ذلك »وهذا 


ل طلاق المغمى عليه والمجنون 


قلته قياسآ من عند تفسي » لم أنقله عن أحد » وهكذا وجدته جواباً 
لبعضهم » ولم أعلم لمن هو من العلماء » وظاهرةالموافقةءمنجوابللشيخ 
سليمان بن على : الخلع بعوض تفقة الحمل » فإن صح ووقع التعليق بأنه 
إن مات فأنت بريئة ؛ فالخلع صحيح مع القول بصحة ذلك العوض » 
والابراء فاسد ٠‏ اتنهى ٠‏ 
٠‏ قال في « الفروع 6 : وتعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه ..٠‏ إلى أن 
قال : ولو ذكر المغمى عليه » أو المجنون لما أفاقأ نهطلق ؛ وقع » نص عليهء 
قال الشيخ فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية : فآما الممرسم 00 
ومن به نشاف”” ؛ فلا بقع ٠‏ وفي2 الروضة » : إزالمبرسم » والموسوس» 
إن عقل الطلاق ؛ لزمه ٠‏ ولم بدخل في كلامهم من غضب حتى أغمي عليه 
قال شيخنا : بلا ريب » ذكر أنه طلق آم لا » ويقع من غيره فيظاه ركلامهم 
لأن أبا موسى أنى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله فوجده غضبان» 
وحلف لا بحمله » وكف الحديث ٠‏ 


وسأله رجل عن ضالة الإابل » فغضب حتى احمرت وجنتاه واحمر 
وجهه » ثم قال : مالك ولها ؟ دعها ٠‏ الحديث متفق عليه » وتمامه فيه ٠‏ 

قال ابن نصر الله في « حاشية على الفروع » : قوله : فخرج مغضباً 
الحدرث ٠‏ 

في الاستدلال بهذا الحديث نظر ب لأنه صلى الله عليه وسلم لا تقول 
إلاحقا في الرضى والغضب ء لهذا كان الحكم في الغضب بخلاف غيره ٠‏ 
قوله : ولأنه قول ابن عباس » ولأن وقوع الغضبان غضبا لا إغماء معه ٠‏ 

لا بتمشى ؛ ولا يعرف عن صحابي يحفظه نصا ٠‏ 

قوله : ولأنه من باطن كالمحبة ٠‏ 


(1) المبرسم من البرسام » وهو المصاب بالهذيان . 


طلاق المكره والفضبان الام 


أي فلا يعذر به كالمحبة ٠‏ 

قوله : لم بقع ٠‏ 

لأنه لا يازم من الغضب الإلجاء ؛ فإن الملجأ لا اختيار له ؛ 
والغضبان لا يزول » بل اختياره باق لبقاء عقله ٠‏ 

قوله : فأوقعه وهو ركرهه ٠‏ 

ممنوع » بل إنما بوقعه عقوبة لمن أغضبه » وتشفيآ به » وإبلاما له ) 
كما لو ضربه لا غضبان ٠‏ 

ولو يسلم أنه أوقعه وهو يكرهه ؛ لم يلزم عدم وقوعه » كمن قتل 
شخصآ وهو يكره قتله » أو أتلف مال إنسان وهو يكره إتلافه » فان 
كراهته لا فعله » لا ببطل حكم فعله من ترتب الضمان عليه ٠‏ 


وقوله : فلم ببق قصد صحيح ٠‏ 

ممنوع » بل له قصد قوي ؛ لتشفي نفسه بذلك » ويرد حر غضبه 
عنه به » كشرب عطشان المأء + 

قوله : فهو كالمكره ٠‏ 

حامله على الفعل خارجي » وهو المكره » وهذا حامله من باطنه 
لشدة محبته ٠‏ الثاني : ان المكره ورد فيه نص بالعفو عن فعله » وبه قال 
الجمهور » بخلاف الغضبان ؛ إذ لا نص فيه » ولم بقل بعدم وقوعطلاقه 
أحد من السلف ٠‏ 

قوله : ولهذا لا بحاب دعاؤه على تفسه ٠‏ 

لا بنع كون عام إجابته ؛ لعدم صحة قصده لما دعاء 
بل قصده له صحيح في تلك الحال ؛ ولكن لا علم الله مآله إلى 
الندم على وقوع إجابته ؛ لطف به » فلم يستجبدعاءه: ؛ لأناجا بتهليمست 
أن يقول لرجل أجنبي : سألتك بلله إلا ما طلقت زوجتي ؛ فلا يطلقها 


6ه 203 الحلف بالطلاق كاذبآ للخوف ‏ نفسير الإغلاق 


الرجل » لعلمه أنه مستندم على طلاقه » ولو طلقها ؛ وقع طلاقه ؛ لأن 
توكيله في الطلاق ضدر منه » فيصح ويترتب عليه مقتضاه ٠‏ 

سئل الشيخ أحمد بن بحيى بن عطوة » عن رجل أمسكه حرامية )١7‏ 
ليأخذوا رحله ٠‏ إن كان من المدينة الفلانية » فحلف بالطلاق ثلاث أنه 
من المدينة الأخرى كاذيا لأجل الخوف,أيحنث » أم لا ؟ أفتو نامأجورين ٠‏ 

الحواب : وبه التوفيق » إذا كان مكرها على اليمين على أنه مسن 
المدينة » ولو لم يحلف لخاف إبقاع الضرر به » أو ساله ؛ لم تنعقد بمينه» 
والله أعلم ٠‏ 

وأما نذر اللحاج ؛ فا نما لم بلزم أنه لم بقصدالتزامه»وإنماقصدالحث 
على الفعل أو المنع ؛ فأشبه اليمين » فهذا خير بين فعله وبين كفارة » 
كاليمين ٠‏ 

قوله : ولا يلزم نذر طاعته ٠‏ 

لكنه ينعقد ويخير بين فعله وبين كفارة سين ٠‏ 

قوله : لأن ضررها يزول بالكفارة ٠‏ 

قد يقال : إن ضرر الطلاق يزول بالرجعة إن كان الطلاق رجعيا »؛ 
وإذا وقع الرجعي ؛ فالبائن مثله » لأنه أحد نوعيه » فإذا كان إتلافاً ؛ 
وجب لزومه ؛ لأن الإنلاف يضمن مع عدم القصد ٠‏ 

قوله : وروى أحمد ٠‏ لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ٠‏ 

يحتمل أن يراد بالاغلاق الجنون » ويحتمل أن يكون النفيهنا معنى 
الذي ؛ أو يكون لا كراهة ؛ كقوله : « لا صلاة بحضرة طعام » وييده 
أنه لم ينقل ذلك عن صحابي » ولا قال به أحد من الأثمة قبل أحمدء 
وأحمد لم يقل : لا يقع » ولا صرح بعدم الوقوع ؛ فالقول به خرق 
للإجماع ؛ وكذلك الأصحاب ٠‏ لم يقل أحد منهم بعدم الوقوع » ولا 


(1) الحراميية : اللصوص . 


الكلام على حديث : لا طلاق في إغلاق ١‏ م 


جوزه قبل تفي الدين » ولم ينقل هو ولا غيره عن أحد من الأصحاب ولا 
غيرهم التصريح بعدم الوقوع ؛ ان القول به يكون خرف للإجماع فلا 
بجوز » ولو قيل به ؛ لم يكد يقع بأحد طلاق ؛ لآن الغالب إنما يلون 
الطلاق في حال الغضب ٠‏ 

وحديث : لا طلاق الذي ردته عائشة » رواه أحمد ؛ وأبو داود » 
وابن ماجه » وأبو يعلى » والحاكم » والبيهقي » منطريق صفيةبنت شيبة 
عن عائشة » وصححه الحاكم » وفي اسناده محمد بن عبيد بن أب صالح» 
وقد ضعفه أبو حاتم الرازي » ورواه البيهقي من طريق ليس فيها » لكن 
لم يذكر عائشة 

والإغلاق فسره أهل الغريب بالإكراه » وقيل : الجنون » واستبعده 
المطرزي » وقيل : الغضب ٠‏ 

ووقع ف سند ا بيداود»وفي رواية ابن الاعرابى » وكذا قسرهأحمدء 
ورواه ابن السيد فقال : لو كان كذلك ء ؛ لم قم على أحد طلاق ب لان 
أحدا لا يطلق حتى يغضب ٠‏ 

وقال أبو عبيد : الإغلاق : التضييق » وهو معنى الاكراه ٠‏ 

قوله : يريد الغضب » وجزم صاحب «١‏ النهاية في غريب الحديث » 
بالإغلاق الإكراه » ولم بحك فيه خلافة » وقول أحمد أولى ؛ لأنه أعلم 
بالحديث وتأويله من غيره ٠‏ ولكن يجوز أن يربد أحمد بالغضب الذي 
ينتهي به إلى الإغماء أو الغشي » بحيث يصير عقله ينغلق عليه » أي 
غائبا عنه ٠‏ 

قوله : وفيه نظر ؛ لظاهر قصة ليلى ؛ كان سسيراً » ومن أبن ذلك » 
بل ظاهر مبالغتها في سينها يدل على شدة غضبها ٠‏ 

وبخطه أيضا ؛ أي صاحب « الفروع » » قال ابن عبد البر : ر 
معمر بن سليمان ؛ عن أبيه ؛ عن بكر بن عبد الله المزني » عن أبي رافع 


5ه الحلف على الغير ‏ فعل المحلوف عليه ناسيآ او جاهلا” 


أن مولى 2١‏ آمية حلفت بالمشي إلى مكة وبكل مملوك لها حر » وهي 
بوم بهودية » ويوم نصرانية » وكل شيء لها في سبيل الله ٠‏ إن لم تغرق 
بينه وبين امرأته » فسألت ابن عمر » وابن عباس » وأبا هريرة » وعانشة» 
وحفصة ؛ وأم سلمة » فكل قال لها : كفري بمينك » وخلى بينها » ففعلت» 
رواه عبد الرزاق وغيره » عن معمر بن سليمان » ذكره ابن عبد البر في 
الأسان والنذور » من الاستذكار في باب العمل في المشى إلى الكعبة ٠‏ 
اتتهى كلام ابن نصر الله ) ٠‏ 

قال في « التنقيح » : وإن كان بتهم فيه » كأن علق طلاقها في مرض 
الموت »؛ أو طلقها بعوض من غيرها ؛ أو علقه إلى مرضه ٠‏ الى آخره ٠‏ 

مفهومه ان طلقها بعوض منها ؛ بانت بذلك ولا ترث ؛ لأن بذلما 
العوض دليل رضاها ٠‏ وصرح به في « شرح الاقناع » في الحيض » قاله 

ومن كلام : أبي العباس ابن تيميه : إذا حلف على زوجته بالطلاق 
الثلاث : لا تفعلين كذا » ففعلته وزعم تأ نهاحينفعلته لم تعلم أنه المحلوف 
عليه؛ 

فالصحيح أنه لا يقع طلاقه بناء على ما إذا فعل المحلوف عليه ناسيآً 
ليمينه » أو جاهلا2 ب لم بقع به طلاق في أحدقولي العلماء » الشافعيو أحمد 
اتتهى ٠‏ 

والذى طلق ما اعمرك نخلى ما دامت فلانة زوحة لك ؛ فطلقها وعمره 
اياه » ثم تزوجها “ فان كان لا نية ؛ لم يلزمه فسخ العمارةالواقعةوليست 
زوجة له » كنبه سليمان بن على ٠‏ 

وينبنئ أن لا يكون سببا أيضا ب لأن* له أثرآ كالنية في الأيسان » 
قاله شيخنا ٠‏ 


(1) وعلى هامش نسخة مكتبة الرياض : لعله ام أمية . 


توكيل المميز في الطلاق ‏ عدد فرق النكاح 2 ماه 


قوله أو خافت اعراضه الخ ٠‏ الظاهر أن المدفوع للزوج مباح له ؛ 
وكذا ما اسقطت من حقها ٠‏ ومثىرجعتف حقها ؛ فلها الرجوعبالمستقبل 
لا الماضى » قاله شيخنا ٠‏ 


بصح نوكيل المميز في الطلاق إذا كان يعقله » بأن بعلم أنما تبين 
بذلك ٠‏ وان كان بعوض لم جز قبضه له » ولا تبرا بدفعه » قاله 
شيخناء 

حلف على زوجته : ما تسرقين من مالي شيئا » ولها ابن من غيرهكانت 
تدفم له بعض الاحيان ‏ اذا دخل عليها ‏ نحو رغيف قبل الحلف ) 
فأعطته بعده كذلك » ولم يكن له سبب في اليمين ٠‏ 

فالظاهر آنه لا بحنث مع أنها ريما تعطيه بحضرته اولا » ولم يقل فيه 
شىء ؛ وانما حلف عن السرقة » قاله شيخنا ٠‏ 
| خلع زوجته على تفقة ولده منها » وشرطت إن مات قبلها لا رجوع 
له عليها بما بي ٠‏ 

فيها ثقل » هل يصح الخلع » أم لا ؟ اذا لم يكن عوض غيره ٠‏ 

وفساد الشرط مع صحة الخلع أقرب الى الفهم » قاله شيخنا ٠‏ 

من « بدائمع الفوائد » لابن القيم : في فرقة النكاح عشرون فرقة ٠‏ 

١‏ فرقة الطلاق ؟- الفسخ بالعسرة بالمهر  «*‏ العسر عن النفقة 
؛ ‏ قرقة الإيلاء # ه ‏ فرقة الخلع ١‏ تفريق الحكمين ا فرقة 
العنين م فرقة اللعان ه ‏ فرقة العتق ١٠١‏ فرقة العرور ١١‏ ثرفة 
العيوب ١١‏ فرقة الرضاع ١‏ فرقة وطء الشبهة حيث تحرم الزوجة 
4 ل فرقة إسلام أحد الزوجين ١١‏ - فرقة ارتداد أحدهما ١١‏ فرقة 
إسلام الزوج وعنده آختان » أو أكثر من أربع ؛ أو امرأة وعمتها » أو 
امرأة وخالتها 1١ ٠‏ # فرقة السبى م١‏ خرقة ملك أحد الزوجين 
صاحيه ١5‏ ب قرقة الجهل يسبق أحد التكاحين ٠؟‏ # فرقة الموت ٠‏ 


8ه إذن العبد لسيده في النكاح ‏ الطلاق قبل الدخول 


فهذه الفرق ؛ منها الى المرأة ٠‏ فرقة الحرية » والغرور » والعيب ٠‏ 

والى الزوج وحده : الطلاق والغرور » والعيب أيضا ٠‏ 

ومنها ما للحاكم فيه مدخل وهو : فرقةالعنين » والحكمين » والابلاء» 
والعجز عن النفقة والمهر » وتكاح الوليين ٠‏ 

ومنها ما لا يتوقف على أحد الزوجين ولا الحاكم وهو : اللعان ) 
والرق » والوطء بالشبهة » واسلام أحدهما ؛ وملك احدهما صاحيه » 
والرضاع ٠‏ ْ 

ومنها ما لا يتلافى الا بعقد جديد » وهي : الخلع » والاعسار بالمهر 
والنفقة » والأبلاء ؛ وفرقة الحكمين ؛ اتنهى ٠‏ | 

أجاب شيخنا : إن الحاكم الذي له فسخ النكاح ب هو حاكم الشرع 
لا حكام الظلمة 2١7‏ ؛ اتنهى ٠‏ 

قوله : في اذن السيد لعبده في النتكاح ٠‏ 

انه يكون للنكاح الصحيح لا الفاسد ؛ ذكره في الصداق ب مثله اذا 
اذن الولي لموليه في عقد التكاح ؛ انه يكون للصحيح لاالفاسد ؛ وكذلك 
البيع ٠‏ وفائدة ذلك في ضمان السفيه ؛ ما نترتب على تصرفه الماسد 
أو عدمه » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : ويرجع عليها بنصفه اذا طلقها قبل الدخول الى آخره ٠‏ 

هذا بي المهر والشرط ؛ لأن المسمى واحد وهو الجهاز والمهر حقيقة» 
وما عقد عليه يكون زبادة اصحة العقد ؛ قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وان اختلف الزوجان أو ورثتهما الى آخره ٠‏ » وقوله : 
والزيادة على الصداق بعد العقد تلحق به الى آخره ٠‏ 

هذا قبل الدخول لقوله : فيما ينصفه وشرره » والا فبعد الدخول 
هبة » قاله شرخنا ٠‏ : 
)١١ |‏ وفي نسخة مكتبة الرياض : ( حكام الظلم ) . . 


رجوع المرآة في تكملة الصداق على ولي الزوج ؤه ‏ 


قوله : وإن اعطاها من غير جنس الواجب » كمصاغ من قلائدو نحوهاء 
الى آخره ؛ ملكته » وإن كانت عارية ؛ فله الرجوع ٠‏ 

فان ادعى العارية » وادعت الهية ؛ فقوله سمينه (١؟‏ وكذا التخالف 
بين الزوج وورثتها » بخلاف قولها : ملكي فقط ؛ فقولها أو وارثها ٠‏ 

ومن « حاشية التنقيح » قوله : ويكمله الزوج ٠‏ 

هذا الصحيح » لكن يضمنه الولي لتفربطه » ذكره في « المغني » 
و١‏ الشرح » و« المروع ٠.»‏ 

وفائدته : لو نعذر أخذ التكملة من الزوج ؛ فترجع على الولي ٠‏ فان 
أخذته من الولي ؛ رجع به على الزوج » كالضامن سواء ٠‏ قال احمد : 
أخاف أن يكون ضامنا ؛ ويحتمل أن يكون مرادهم عكس ذلك ؛ وهو 
أن يكمله الزوج ويرجع به على الولي » وتعليلهم بدل عليه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من « جمع الجوامع » الثالث : لو زال عن ملك الزوج قبل رجوعها 
ببيع » أو هبة ؛ أو عتق ؛ أو وقف ؛ لم يكن لها الرجوع ٠‏ 

وباجارة » أو عارية » ونحو ذلك ؛ لها الرجوع ٠‏ 

وان خرج عنه ثم عاد اليه بملك مستأتف » فهل د سمنع الرجوع ؟ 

احتمالان : المختار يمنع ٠‏ وبفسخ أو اقالة ؛ لها الرجوع ٠‏ 

الرابع : اذا تقص صورة أو معنى ؛ لم بمنع الرجوع » والزيادة لهاء 
ونلوجه : لهاء 

وان كانت زيادة متصلة صورة أو معنى ؛ لمتسلع أ لرجوع » والزيادة 
لها » ويتوجه : له ان كانت بغرامة أو بفعل + وتتنوجه : لا رجوع مع 
زيادة متصلة ٠‏ 

وانهما ان اختلفا في الزيادة ؛ فالمختار قول من ينفيها ٠‏ 


) وفي نسخة مكتبة الرباض : ( فقوله‎ )١( 


7 كت ولء الحامل من غر الواطىء 


السادس : اذا وهبته » وقلنا : لها الرجوع » فأسقطت حقها منه » 
هل سقط ؟ يتوجه : احتمالاآن : 

الاول : لا سقط » وهو قياس ما قوي في الأب ٠‏ 

والثانى : سقط ٠‏ 

والثالث : ان كان لخوف أو سوال ؛ لم يسقط كاصل الممسألة . 
اتنهى ٠‏ 

ومن « أقسام القركن » لابن القيم » بعد كلام له سبق : كان قيل : 
فهل يكون الجنين من ماءين وواطئين ؟ 

وقد اختلف فيه شرعا وقدرا ؛ فمنعت طائفة ذلك » وأيته كل الاباءء 
قالت : الماء اذا استقر في الرحم اشتمل عليه وانضم غابة الانضمام بحيث 
لا يبقى فيه مقدار رأس ابرة وانسدء ؛ فلا سكنه اتفتاحه بعد ذلك لماء 
"لان » لا من الواطىء ولا من غيره » قالوا : وبهذا أجرىاللهالعادة انالابن 
لا يكون إلا لأب واحد » كما لا يكون إلا لأم واحدة » وهو مذهب 
الشافعى ٠‏ 

وقالت طائفة : بل بخلق من ماءين فآكثر » وانضمام الرحم واشتماله 
على الماء ؛ لا بمنع قبوله للماء الثاني ٠‏ فان الرحم بنشق ويقبل المني ٠‏ 
قالوا : ومثال ذلك مثال المعدة ؛ فان الطعام اذا استقر فيها » انضمت عليه 
غاية الانضمام » فاذا ورد عليها طعام فوقه ؛ انفتحت له لشوقها اليهء 
قالوا : وقد شهد بدذلك القائف بين بدي امير المؤمنين عمر رضى الله عنه 
في ولد ادعاه اثنان » فنظر اليهما واليه » فقال : ما أراهما الا اشتركا 
فيه » فوافقه عمر وألحقه بهما » ووافقه على ذلك أحمد ومالك ٠‏ قالوا : 
والحس يشهد بذلك » كما ترى في جرو الكلبة والسئور » تأتى بها 
مختلفة الالوان لتعدد آبائها » وقد قال صلى الله عليه وسلم : « من كان 
يمن بالله واليوم الآخر ؛ فلا يسقى ماؤه زرع غيره » بريد وطء الحامل 


فسخ الحاكم لعدم النفقة ب العرق في الصداق  5١‏ 


من غير الواطىء ٠‏ قال الامام أحمكد ٠‏ الوطء يزيد في سمع الو لدو بصره» 
هذا بعد انعقاده ٠‏ اتنهى ٠‏ 
نمسها قبل غيبته ولا تفقة لها من ماله » أم تكفي الاستفاضة ؟ 

قال مرعى : سلمت تفسها بمحل طاعة مفهومة » سواء كان ف بيته » 
أو بيتها » قال بن نصر الله : لو فسخ الحاكم النكاح لعدم النفقة » ثم ظهر 
له مال خفي ؛ لم سطل الفسخ » كمن تيمم لعدم الماء » اذا وجده لا يبطل 

صرح أبنو العباس : ان الاماءاحمدصرحءوالقاضي »© وأبو محمد:انه 
اذا أطلق الصداق ؛ كان حالا ٠‏ قال أبو العباس : ان كان العرف جاريا 
بين أهل تلك الأرض ان الصداق اذا أطلق يكون مؤجلا » فينبغي ان 
بحمل كلامهم علىما بعرفون: وانكانوا يفرقون .بين لفظي المهر والصداق» 
فا مهر عندهم ما بعجل » والصداق ما يؤجل ؛ كان حكمهم على مقتضى 
عرفهم ٠‏ اتنهى ٠‏ 

اذا فقد الزوج ؛ ففي مدة التربص تفقة زوجته مقدمة في ماله ٠‏ وان 
لم نكن له مال ؛ فلها الفسخ » قاله شيخنا ٠‏ 

اذا ترك زوحته مدة بلا نفقة وكسوة ولا سكنى » وهى ممكنةمسسة 
نفسها له » هل بصير ذلك دينا بذمته » أم لا ؟ 

الجواب : ثبت النفقة في ذمته » والكسوة أيضا على الاصح » ولا 
تثبت السكنى » ولا عوضها على المذهب ٠‏ اتنهى ٠‏ 


. أي لا بطل تيممه الذي صلى به قبل وجود الماء‎ )١( 


55ل تزويج غير الاب موليته بدون مهر مثلها ‏ ضمان نففقة الزوجة 


قوله : وان فعله بغير إذنها ٠‏ 

وجب مهر المثل » فيكمله الزوج على الصحيح من المذهب » ويحتمل 
ان لا يلزم الزوج الا المسسمى » والباقي على الولي ؛ كال و كيل في البيع ) 

قلت : وهو الصواب » وقد نص عليه احمد » وتمامه فيه ٠‏ 

قال في « الانصاف » : ومن الزركشي : اذا زوج غير الاب موليته 
بدون مهر مثلها ؛ فالتكاح صحيح » لأن قصاراه : ان التسمية فاسدة ع 
والنكاح لا يبطل بفسادها » وبجب مهر المثل على القاعدة : بأن التسمية 
أبي خاب وأبي محدد وغيرها ان جميع مهر المثل على الزوج ٠‏ وحكى 

قوله وتكمله الزوج . 
ولو رجعت على الولي ؛ رجع بها على الزوج » فيكون قرار الضمازعليه) 
قاله شبخنأ ٠‏ 

قوله في الصداق : وضمان تفمقة زوجة الى آخره ٠‏ 

كما لو قال : زوجه وعلي النفقة » والزوج ربما انه معسر ؛ فليس 
الى الفرقة » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وان منعها صداقها الحال ؛ فلها المسخ الى آخره ٠‏ 

سواء كان قبل الدخول أو بعده » وظاهر عادتنا وعرفنا ؛ ان الصداق 
المذكور عند العقد » انه مكون مزجلا بلا شرط » ولا بخسر على القول 


رجوع الزوجة بالنفقة ‏ اشتراط العدالة في النكاح ‏ 15 ل 


والذي تحرر لنا عنده : أن للزوجة الرجوع ينفقتها على زوجها اذا 
غاب ؛ أو امن منت » ما لم تنو التبرع ء فان أثفق عليها يها ؛ اشتر ترط انة 


قال في « المبدع » : إذا ضربها لتركها الصلاة » أو نشوزها ء أو 
منها حا من أجل ؛ لم بعرم خلمها ‏ لان م بعضاها ليذب ينف 
كناها وهو ا ثم بالظلم ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « الانصاف » : وأما اشتراط العدالة ؛ فأطلق المصنف فيها 
روايتين » واطلقهما في « الهداية » و « المستوعب » و « والخلاصة » 
و« الشرح » و « الرعاتين » و « الحاوي الصغير » ٠٠٠‏ الى أن قال : 
الثانية : لا شترط العدالة ؛ فيصح تزويج الفاسق » وهو ظاهر كلام 
الخرفي ٠‏ اتهى + . 

من جواب لشسيخنا : المرآة إذا غاب عنها زوجها وأرادت الفسخيفلا 
حنى تفيم بيئة أنها مسلمة تفسها لزوجها قبل سفره 4 وساف وهي على 
تسليمها ٠‏ ومن خطه تقلت ٠‏ 

قال في « الفروع » : وليكن للرجل بيت وللمرأة بيت » ولها فراش 
وله فراش » ولا يلقاها الا في وقت معلوم بينهما لتنهياً له » فالبعد وقت 
النوم فيه أصل عظيم ؛ لثلا يحدث ما ينفر » وعلى قياسه اللقفاء وقت 
الاوساخ » ولهذا ينبغي أن لاتحرد أ حدالزوجينليراه الآخر ؛ وخصوصا 
العورات ٠‏ قال ابن عباس : إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين 
لي ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ويستحب أن لا يجامعها حتى يكثرملاعبتها » وبح رك نهديها وخصرهاء 
ليجمع ماؤها » ويكون الولد فهما عاقلا شجاعا كيسا » بخلاف عكسه ؛ 
فيكون جاهلا جبانا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن «الانصاف» : قالفي«الترغيب» و«البلغة»: انعلم حضورالاراذل 


6 إجابة الدعوة ‏ كفارة الظهار ‏ خروج المرأه في عدة الوفاة 


ومن مجالستهم تزرى به ؛ لمتحباجابته ٠‏ قال الشيخ عنهذا القول : لم 
أره لغيرة من أصحابنا ؛ وقد اطلق احمد الوجوب » واشترط الحل وعدم 
المتكر » فأما هذا الشرط ؛ فلا أصل له » كما ان مخالطة هؤلاء فى 
صفوف الصلاة ؛ لا تسقط الجماعة » وفي الجنازة ؛ لا تسقط حن 
الحضور ؛ فكذا هاهنا ٠‏ وهذه شبهة الحجاج بن ارطاة » وهو نوع من 
التكبر ب فلا يلتفت اليه ٠‏ 
من كتاب الظهار 

ومن خط ابن عطوة : رجل حلف بالظهار فحنث » قأراد أن دكفر » 
فاستفتى ؛ فأفتي بإطعام ستين مسكينا » ففعل والحال إنه فقير ٠‏ 

الجواب : وقع الموقع ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قوله في عدة الوفاة : ولا تخرج ليلا ٠‏ 

الظاهر : جوازه إلى جيرانها ونحوهم ؛ للحديث » ثم ترجم للمبيت ؛ 
لحديث : « تحدثن عند إحداكن » ٠‏ الحديث » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا قال : أنت حرام على" » كلما حللت ؛ حرمت » هل يحزنه كفارة 
واحدة » أم لا ؟ 

أجاب شيخنا : لم نظفر فيها بنص صريح كما في السؤال » إلا أنه 
وقع في الشام مسألة اضطرب المفتون فيها » وهي أن رجلا قال لزوجته : 
أنت طالق » وكلما حللت حرمت ؛ فأجاب البلباني : إنها تطلق واحدة » 
ولزمه كفارة ظهار » ولم دذكر سوى كفارة واحدة » وهذا هوالظاهرلناء 
قاله شيخنا ٠‏ 

من « حاشية التنقيح » : أو امتنعت من المبيت عنده ؛ سقط حقهاء 

إستثنى من ذلك صورة لا سقط حقها فيها » وهى ما إذا كان له 
زوجات ؛ واستدعاهن أو بعضهن الى مسكنه ؛ ولم يخله من الضرة ؛ 
فانه لا تحب إجابته » ولا سقط حن الممتنعة من القسم والنفقة » ذكره 
في « الفصول » » ويستثنى من مفهوم ذلك » إذا أمكنته من الوطء فقطي 


تحريم المرأة الاجنسية ا لغظ الحرام والظهار - 0 


فانه لا نفقة لها » ذكره في ( الرعاية الصغرى » ٠‏ اتنهى ٠‏ 

خطب شخص امرأة فقال له رسوله : إنها قالت : لاأريده : فقال:هى 
حرام علي" » فلما تبين الأمر ؛ ظهر كذب الرسول ب فلايازمهظهار » لاتتفاء 
السبب » قاله شيخنا ٠‏ ولقولهم في القضاء : ومن أخبر بسوت قاض » 
فولى غيره فتبين حياته ؛ إنه لا يصح توليته » لاتتفاء السبب ء قاله 
شخنا ٠‏ 


ومن جواب لمحمد بن أحمد بن عبد الله الشافعي الصوفي : لا بصح 
الظهار من المرأة الاجنبية » ولا بلزمه حكم الظهار ولو تزوجها بعد ذلك » 

قال في « الانصاف 4م وعليها كفارة ظهار » هذا المذهب ٠٠٠‏ إلى 
أن قال : وهو من مفردات المذهب » وعنه : كفارة سين ٠‏ قال المصنف » 
والشارح : هذا أقيس على مذهبأحمد » وأشبهبأصوله ؛ وعنه : لاشيء 
عليها ٠‏ اتتهى ٠‏ 
اتنهى ٠‏ وما تقل عن البلباني ؛ فهو ليس بظهار » وفيها ثقل عند .شيخنا ٠‏ 
مع أن الاقرب الى فهمه انه ظهار ٠210‏ 

قال في « الانصاف » : قوله : وإن ماتت أو طلقها قبل مضي السنة؛ 
فهل برجم عليها بقسطه » على وجهين : 

احدهما : يرجع وهو المذهب ٠‏ اتنهى ٠‏ 

فلو دفع لزوجته تفقة العام » أو كسوته فماتت في أثنائه ؛ رجع ثْ 

قال في « الرعاية الكبرى » : والتمكين الموجب للافقة » والكسوة » 


» وفي نسخة مكتبة الرياض : وظاهر كلام الخرقي : لا بكون فلهارا‎ )١( 
. وفيها ثقل عند شيخنا » وميله الى أنه لهار‎ 


الف ) ا . شك نفقة الزوجة ‏ نفقة القربب الموسر على الفقر العاجزر 


والسكنى ٠‏ فان لم ينفق حتى مضت مدة ؛ صارت دينا عليه » ولم تسقط 
بمضى الزمان مع حضور الزوج وغيبته » كما لو فرضه الحاكم »ء أو 
الزوج برضاها ٠‏ 

ومنها آيضا : كل اثنين يتوارثان حالا آو مآلا » بفرض آو تعصيب 
غير الزوجين ؛ فعلى القريب الموسر تفقة الفقير العاجز » أو بعضها بقدر 
ارثه منه إن فضل عن تفقة الموسر من أب وغيره » وتفقة زوجته » ورقيقه) 
وخادمه بومه وليلته ؛ ما شنفقه على قرسه » من كسسيه » وصناعته + ونماء 
بضاعته » وكذ! ملكه ونحو ذلك » لا من أصل البضاعة » وثمن الملك » 
وآلة عمله » وصناعته ء اتتهى ٠‏ 

قال في « الانصاف » : قوله : فاضلا عن تفقة تمسه ٠‏ 

صرح به الاصحاب » من كسبه أو اجرة ملكه ونحوها » لا من آصل 
البضاعة » وثمن الملك » وآلة عمله ء اتنهى ٠‏ الظاهر أن للزوجة الرجوع 
ما لم تنو التبرع » بخلاف غيرها ؛ فلابد من نية الرجوع عند الإتفاق . 
قاله شيخنا ٠‏ 

إذا دفع لها نفقة العام وكسوته » فنشزت بعضه ؛ سقط منهالكسوه 
والتفقة شّدرها عنه » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا صامت عن الظهار » فوطئت في الليل أثناء الصيام » أو أيام عيد » 
هل يقطع التنابع » آم لا ؟ 

ظاهر ميله أنه يقطع » كالرجل إذا ظاهر ٠‏ 

وف « الغابة » احتمال انه لا بقطع » وبه قال البلباني » وتوقف فيه 
الشبخ محمد » قاله شيخنا ٠‏ 

والرقبة إلا إن فضلت عما بحتاجه» ومؤوتنه؛ومؤو نةعيالهعلىالدوام ٠‏ 

وقولهم : يجحف بماله ٠‏ 

المراد الزيادة عن ثمن الثل » لا الرقبة تفسها ‏ لأنها معتبرة أنتكون 


الكفارة في الظهار ‏ الكفارة في تحريم الزوجة لالد 


فاضلة عن حوائحه الاصلية » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » : وبضاعة يعيش من كسبها ٠‏ فان تقصت 
من شراء الرقبة ؛ لم تلزمه » وعنه : إنها على التخيير ؛ فيخير بين العتق» 
والصيام » والإطعام ؛ فبآبها كفر أجزأه » قطع بها ابن رزين ف «نهابته»؛ 
وقدمها أبو الحسن ابن اللحام في « تحريد العنابة » وفاقاً لمالكيالمشهور 
عنه » وأطلق الروابتين ابن الجوزي في « مسبوكه » ٠‏ وفي «الصحيحين» 
من حديث ابن جريج ؛ عن ابن شهاب » عن حميد » عن أبي هريرة » عن 
النبي صلى الله عليه وسلم : « أمر رجلا أفطر في رمضان أن بعتق رقبة» 
أو يصوم شهرين متتابعين » أو بطعم ستين مسكينا » وتابعهما اكثر من 
عشرة » وخالفهما أكثر من ثلاثين ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « النهر الفائق » لو قال : أنت على” كظهر أمى » وأنا عليك 
كظهر أبيك ؛ٍ لا يكون ظهار؟ » قالوا : ولا يمينا » وهو الصحيح » وي 
« الجوهرة » : وعليه الفتوى ٠‏ 

ولو قالت ازوجها : أنت علي” حرام » أو حرمتك على نفسي ؛ فانه 
مين حتى ولو طاوعته ٠‏ أو أكرهها على الجاع ؛ لزمها الكفارة ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

والظاهر لنا من عبارة « المختصر » : أنه إذا كان نحت الأب زوجة 
لا تقوم بمصالح ولده من غيرها » أو تنهين الولد ؛ إن حقها سقط من 
الحضانة » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : فان بليت الكسوة في أثناء العام لوقت تبلى في مثلهعادة ب فلها 
عليه كسوة » إلى آخره ٠‏ 

الذي ظهر لنا ان الشقة السمراء لا تكفي العام غالبا » اذا كانت 
وحدها » وأنها قرب ثلثي العام أو ثلاثة أرباعه » بخلاف الازرقوالمل ٠‏ 


مهل نفقة الحامل ب كسوة المراة 
وحد البلى إذا لم تسترها في الصلاة ؛ فيلزمه كسوة » نريده ما في آخر 
كتاب الايمان : من أن الذي لا يستر في الصلاة » سمى لابسه عريانا ٠‏ 

وإذا ترك الإتفاق مدة » ولم تنو تبرعا ؛ فلها الرجوع عليه » وذلك 
بقّدر التفقة من الأثمان ؛ لأنه لا بحوز المعاوضة عنها بربوي » وبجوز 
بعرض مع التراضي » قاله شيخنا ٠‏ 

من « الشرح الكبير » : وهل تحب النفقة للحامل أولها من أجله ؟ 
على روائتين : 

احداهما : تحب للحمل » اختارها ابو بكر ؛ لأنها 'تجب بوجوده » 
وتسقط يعدمه » فدل على انها له ء 

والثانية : تجب لها من أجله ؛ لأنها تجبمع اليسارو الاعسار؛ فكانت 
لها كنفقة الزوجات ؛ ولأنها لا تسقط بمضى الزمان ؛ فأشبهت تمقتها في 
حياته ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من « المغني » :فصل : وعليه دفع الكسوة لها كل عام مرة ؛ لأنه 
العادة » ويكون الدفع اليها في أوله ؛ لأنه أول وقت الوجوب ٠‏ فإن 
بليت الكسوة في الوقت الذي يبلى فيه مثلها ؛ لزمه أن يدفع اليها 
كسوة اخرى ؛ لأن ذلك وقت الحاجة إليها + وإن لبت قبل ذلك لكثرة 
خروجها ودخولها واستعمالها ؛ لم يلزمه إبدالها »لأنه ليس بوقت الحاجة 
الى الكسوة في العرف ٠‏ وإن مضى الزمان الذي تبلىفيمثله بالاستعمال 
المعتاد » ولم تبل » فهل يلزمه بدلها ؟ فيه وجهان ء اتنهى ٠‏ 

ومن « شرح المنتهى للؤلفه » : وشرط كونه ب أي العصبة # محرماً 
ولو برضاع ونحوه كمصاهرة لانثى ؛ يعني المحضون أنثى بلغت سبعاً 
في الأصم ٠‏ وفي « الترغيب » : تشتهى ٠‏ 

قال في « الفروع » : واختار صاحب « الهدي » مطلقا ؛ ويسلمهاالى 
ثقة بختارها هو » أو الى محرمه ؛ لأنه أولى من أجنبي وحاكم ٠‏ وكذا 


القرء ‏ الظهار من المراة الاجنبية ‏ الرضاع وحكمه ‏ 54 


قال : فيمن تزوجت وليس للولد غيرها » ولهذا قلت : ويسلمها غير 
محرم تعذر حاضن غيره الى امرأة ثقة يختارها العصبة » أو الى محرمهء 

قال صاحب 2 المروع «( بعد نقله كلام «الهدي » : وهذا متحه »و ليس 
بمخالف للخبر ؛ لعدم عمومه ٠‏ انتهى ٠‏ 

ومنه : إذا تقرر هذا ؛ فان النفقة لا تجب من رأس مال التجارة » 
لنقص الربعح بنقص رأس المال ٠‏ فلو أوجبنا النفقة من رأس امال لأفنته» 
فيحصل بذلك الضرر وهو ممنوع شرعا » وتمامه فيه ٠‏ 

ومن جواب للبلباني : إذا ظاهر ؛ أو حرم ولا زوجة له ؛ فهو لغوا » 
إلا أن بعينه من يعيئه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من ( الانصاف » : القرء : الحيض فيأصحالروانتين » وهوالمذهبء٠‏ 
والثانية : القرء : الاطهار ٠‏ فعلى روابية أنالقرءالاطهار ؛ تعتدبالطهر الذي 
طلقها فيه قرءآ ٠‏ فإذا طعنت في الحيضة الثالثة ؛ حلت على الصحيح من 
المذهب فيهما » وعليه اكثر الاصحاب » وتمامه فيه ٠‏ 

ومن « الرعاية الكبرى » : ولين الميتة كلبن الحية » وقيل : لا ينشر 
حرمة لبن غير حبلى » ولا موطوءة » على الاصح فيها ٠‏ اتنهى ٠‏ وعبارة 
« الانصاف » : وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم ؛ قالجماعة »منهم 
ابن حمدان : أو من غير وطء تقدم ؛ لم ينشر الحرمة » نص عليه في 
لبن البكر » وهو المذهب ٠‏ اتنهى ملخصا ٠‏ فظهر منه أنقو ل «المختصر»: 
من غير حمل ولا وطء ؛ أن الوطء على قول ابن حمدان » والمقدم خلافه؛ 

واللبن الذي تقدمه حمل ؛ ينشر الحرمة ٠‏ ولو طال الزمن بالحمل » 
أو اتقطم اللبن ثم عاد ورأيت فيها نص عبارة # كذلك » قاله شيخناء 

قوله : أو على الحرام والحرام لي ؛ لازم إلى قوله : أو دلت قرينه » 
مثاله : أن يعلقه على شرط فيقول : على الحرام ان كلمتك ؛ فيحتمل أن 


اللا إعتاق المفصوب ‏ أوقات فطام الصبي 

يكون مظاهراً » ويحتمل أن لا يثبت به ظهار ؛ لأنالشرعانما ورد بصريم 
لفظه » وهذا ليس بصريح فيه ٠‏ اتتهى ٠‏ وجدتها على هامش «المحرر» 
أظنها من « المغني » أو « الشرح © ٠‏ 


قال في « الانصاف » : ولا بجزىء اعتاق المغصوب على الصحيح 
من المذهب ٠‏ وقيه وجه : أنه بحزنه ٠‏ وقال في «الفروع» : ويمغصوب 
وجهان ٠‏ اتنهى . 


في « الترغيب » : لا بحزىء عتقه عن كفارة » وأما تبرع؛فيجوز"'', 
لجوازه في البيع الفاسد ٠‏ وقد ذكروا : أن حكمهكمغصوبءقالهشيخنا ٠‏ 
من كتاب الرضاع 
قال ابن القيم في « تحفة الودود » : ويحوز أن ترضع الام الولد 
بعد الحولين إلى نصف الثالث أو أكثر ٠‏ وأحمد أوقات الفطام ؛ إذا كان 
الوقت معتدلا” ٠‏ واذا أرادت فطامه ؛ فطمته على التدريج » ولا تفاجئه 
بالفطام وهلة واحدة ؛ بل تعوده اباه » وتمرنه عليه ؛ لمضرة الاتتقال عن 
الف والمادة مرة واحدة ٠‏ ومن آأنفع الاشياء لهم أن بعطو! دون 
الشبع ؛ لبحود هضسهم : وتعتدل أخلاطهم » وتقل الفضول في أبدانهم » 
وتصح أجسادهي » وتقل أمراضهم ب لقلة الفضلات في الغذاء ٠‏ اتهى أ 
قال في « الانصاف » : لا يفطم قبل الحولين الا برضى أبويه ما لم 
يصبه ضرر ٠‏ قال في « الرعاية » : بحرم رضاعه بعدهما » ولو رضيا به 
وقال فيها : اللبن طاهر مباح من رجل وامرأة ٠‏ قال في « المروع » : 
وظاهر كلام بعضهم ؛ سباح من امرأة ٠‏ قال في « الاتتصار » وغيره : 
القياس تحر سه » ترك للضرورة » ثم أببح بعد زوالها » وله نظائر» وظاهر 

كلامه في « عيون المسائل » : اباحته مطلقا ٠‏ اتتهى ٠‏ 
الذي ظهر لنا تحريم لبن الرجل كما جزم به ابن قندس ف « حاشية 
المحرر » » وكذ! اباحة الرضاع بعد الحولين » قاله شيخنا ٠‏ 


. في نسخة مكتبة الرياض : واما تبرع” ؛ فالظاهر إجراؤه لجوازه‎ )١( 


أجرة الرضاع ‏ التكفر في اليمين والظهار 2 الا | 


قوله في « شرح المنتهى » : ومن أرضعت ولدها » وهي في حبال 
ابيه » فاحتاجت لزبادة تمقة ؛ لزمه » لأن عليه كفاتها ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ظاهره : لها الزيادة » ولو كان رضاعها اباه باجرة ؛ للزوم تففتها له 
من غير اجرة الرضاع » ولأن المرضع أشره من غيرها » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وتجزىء كمارة عن الجميع » أي إذا أطلق ٠‏ 

الظاهر لنا : انه إذا لم ينو أن هذه الكفارة عن هذه اليمين فقط » 
كالاحداث اذا اجتمعت ٠‏ 

قوله : وله التفكير قبله ٠‏ 

أى بعد وجود السيب في البمين والظهار » بخلاف ما اذا علقه عاسى 
شرط ؛ فلابد من وجوده ؛ مثل قوله : إن دخلت الدار » قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن القيم في « إعلام الموقعين » : الوجه الثاني : ليس على 
المرضعة الا وضع حلمة الثدي في فم الطفل ٠‏ وحمله ووضعه في ححرها 
وبافى الأعمال ؛ في تعهده ..٠‏ الى أن قال في « الهدي ؟ عن هذا الفول: 
والله بعلم » والعقلاء قاطبة ؛ ان الامر ليس كذلك » وأن وضع الطفل في 
ححرها » ليس بمقصود أصلا ‏ ولا ورد عليه عقد الاجارة ‏ ولا عرفا ) 
ولا حقيقة » ولا شرعا ٠‏ ولو ارضعت الطفل وهو في ححر غيرها أو 
مهد غيرها لا ستحقت الاحرة ٠‏ ولو كان المقصود القام الثدي المحرد ؛ 
لاستؤجر له كل امرأة لها دي ولو لم يكن لها لبن ٠‏ فهذا هو القياس 
الفاسد حقا والفقه البارد ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من « المغنى » : وإن ثاب لامرأة لبن من غير وطء فأرضعت بهطفلا ؛ 
نشر الحرمة في أظهر الروايتين » وهو قول ابن حامد » ومذهب مالك ع 
والثوري » والشافعي » وأبي ثور » وأصحاب الرأي ٠‏ 

الثانية : لا بنشر الحرمة بلأنه نادر ٠‏ اتتهى + الظاهر أنهينشر الحرمة» 
قاله شيخنا ٠‏ 


075 نشر الحرمة في الرضاع .. تعتريم الطعام والثوب على نفسه 


ومنه ابضا : إذا طلق الرجل زوجته » ولها منه لبن » فتزوجت آخرء 
لم تخل من خمسة أحوال : 

أحدها : أن لا تحمل من الثاني ؛ فهو للأول » سواء زاد أو لم يزدء 

أو انقطع ثم عاد » أو لم ينقطع ٠‏ 

الخامس. : اتقطم من الاول » ثم ثاب بالحمل من الثاني ؛ فقا لأ بو بكر : 
هو منهما » واختار أبو الخطاب : أنه من الثانى ٠‏ اتتهى ملخصا ٠‏ 

ومن « شرح المنتهى » لمؤلفه : وأما كو نه لهما إذا انتقطع ثم ثاب بلأن 
اللبن كان للأول » فلما عاد قبل الوضع ؛ كان الظاهر ان ذلك اللبن الذي 
اتفطع » لكن ثاب للحمل ؛ فوجب أن يضاف اليهما ٠‏ اتتهى ٠‏ 
فظهر من ذلك : إذا حملت المرأة » ثم انقطع لبنها » ثم ثاب ولو بعد مدة 
لولادتها ورضاعها الذى قبل الحمل ‏ أن ذلكاللبن نش الحرمة » ويكون 
للزوج الذي منه الحمل المتقدم » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : مؤنسة لحاحة ٠‏ 

فلا تلزم مع :عدم الحاجة » لا سيما اذا طلبتها مضارة لها وعندهما 
جيران » ولا خوف عليها من فسق ونحوه مع عدمها » قاله شيخنا ٠‏ 

من « التحفة للشافعية » : ولو قال : هذا الثوب » أو الطعام » أو 
العبد على“ حرام ونحوه ٠‏ 

فلغو لا شىء فيه » بخلاف الحليلة ؛ لامكانه فيها بطلاق وعتق ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

إذا قال لاجنبية : أنت على حرام ؛ لم تحرم إلا إن نوى به الظهار ) 
لأنها عليه حرام ذلك الوقت » قاله البلبانى ٠‏ 

قوله في الإحداد : ولا من مالها » أي ليس عليهما السكن في بيت 
أجرته عليها من مالها » وإنما يازمها اذا كانت الأجرة من متبرع » أو من 
بيت المال » وإلى فلا يازم الورثة أن تسكن بلا أحرة » قاله شيخنا ٠‏ 


ما يجوز سه لمعتدة الوفاة ‏ التكفر لمن ضعف عن الصيام ‏ "#لا2 ل 
قوله : خاتم ونحوه ٠‏ 
الظاهر أن المساك والمعاضد » اذا لم بسكن اخراجها إلا بالكسر ؛ لم 
يازم » لأنه إفساد مال وقد نهى عنه ٠‏ 

وقوله : ككحلي ٠‏ 

الظاهر ان الشقة السمراء التى ذهب نيلها » أنه يجوز للمعتدةلبسهاء 
بخلاف المصبوغ » والأولى أن تكون غير جديدة مع عدم اشتراطه » قاله 
شيخنا ٠‏ 

قوله : ما لم بضره في معيشة يحتاجها إلى آخره ٠‏ 

الظاهر أن الكالف » والحشاش » والحطاب » والعامل » والرائس » 
والدايس » والذاري » والحصاد » والشمال » والصانع ونحوهمإذا كان 
ولا يد الضرر بأن غداه فيه أو عشاه كما قيل » بل الضرر كل ما بخل 
بأمره عن حالته الاولى » وقد سأله رجل جلد » أو ادعى أن عليه دينآ » 
وأنه محترف قصاب » واذا صام ضعف عن بعض ذلك ؛ فأفتاه بالاطعام » 
وزاد أيضا : انه ربما لا بصبر عن النساء » مع أنه غيب ف الأسفار زمنآً 
طويلا/ » ولا يلحقه ضرر » من كلام شيخنا ٠‏ 

إذا كان لواحد ابنان ؛ لزمتهما نفقته بشرطه ٠‏ فان كان أحدهما 
معسر؟ ؛ لزم الجميع الآخر » بخلاف غير عمودي النسب » كما أثمار 
اليه منصور في « شرح المنتهى » » وهو موافق للمفهوم » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن جواب لسليمان بن علي : القن المغصوب ؛ عتقه صحييح بغير 
نزاع » مع كونه لا يجزىء عن الكفارة ٠‏ انتهى ٠‏ ومن خطه نقلت ٠‏ 

سئل ابن عطوة : إذا لم : تحض المرأة إلا واحدةأو اثنتين » ما حكمها؟ 

فأجاب : هذه مسألة مشكلة تحتاج الى نظر وتحرير ؛ فان الاصحاب 
صرحوا : بأن اتقطاع حيض المتوق عنها زوجها ربة » وأنها لا تزال في 


07 0 الحيض ف عدة الوفاة ‏ تعريف الشرط والمانع 


عدة حتى تزول الريبة » وأطلقوا ذلك من غير قيد » وصرحوا أن عدة 
المتوفى عنها زوجها لا بعتبر فيها وجود حيض » وهذا شبه التناقض 
حيث اعتبروا عدم انقطاعه في العدة » وعدم الاتقطاع بلزم منه وجوده ) 
ولم بعتبر في العدة وجوده » ومن ثم قلنا : إنه يشبه التناقض ٠‏ 

والذي يظهر عدم التناقض » إذ عدم اعتبار وجود الحيض في عدة 
الوفاة من حيث كونه شرطة » وهذا ليس بشرط فيها » واتقطاعه المعتبر 
عدمه فيها ؛ من حيث كو نه مانعا » والمانع عكس الشرط » إذ الشرط هو 
الذي يلزم من عدمه العدم » ولا يلزم من وجوده وجود ولاعدم. 
والمانم هو الذي بلزم من وجوده عدم الحكم ٠‏ وحيث ثبت أن وجود 
الحيض مانع من الحكم بانقضاء العدة بأربعة أشهر وعشر ؛ فلعله مسن 
حيث كونه مظنة لوجود الحمل ؛ فلا تنزوج مع الشك في انقضاء العدة » 
فيجب وجود الحيض لاستبراء الرحم ؛ لان اتقطاع الحيض مظنة للحمل» 
أو محتمل له » ومع الاحتمال .يتعين وجود الحيض ؛ فان ارتفاعه محتمل 
أن يكون لأجل الحمل » والعقم » والإياس » والرضاعءومعالاحتمالات؛ 
الشك حاصل » والشك في العدة مانع من تزويجها لحصول الربِة » 
والمرتابة هي التي تشك » هل في جوفها حمل »؛ أم لا ؟ ثم قال : واذا وجد 
الحيض في العدة ؛ فلا إشكال في ذلك لعدم الريبة المتتفية بوجودالحيض 
الدال على براءة الرحم ٠‏ ولو كانت حيضة واحدة » وإنما تعتبر الثلاث 
اذا كانت العدة به » وهذه العدة بغيره ؛ فكان وجوده كافيا كما لو أسلم 
على خمس نسوة ؛ فإنه يمسك عن وطء واحدة منهن حتى تستبرىء 
المفارقة والمتوفى عنها » ثم ذهب آخر الكلام » ذكر شيخنا أنه وقف على 
عبارة حاصلها : إذا عدم القاضي والحاكم في البلد ؛ قفي « الوسيط » 
أنها أي المرأة تستقل بالفسخ في صبيحة اليوم الرابع ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « اغاثة اللهفان » لابن القيم : إذا ادعت المرأة أنه لم شفق عليهاء 


رد الدعوى التي يكذبها الحس والعرف وهلا 


ولم نكسها مدة مقامها معه » أو سنين عديدة ؛ والحس والعرف يكذيها؛ 
لم بحل للحاكم أن يسمع دعواها » ولا تطالبه برد الجواب » فان الدعوى 
إذا ردها الحس والعادة المعلومة ؛ كانت كاذبة ٠‏ ومن ها هنا قال أصحاب 
مالك : إذا كان رجل حائزا دار؟ ؛ متصرفا فيها من سنين طويلة بالبناء » 
والهدم ؛ والآجارة » والعمارة » وينسبها الى تفسه » ونضيقها الىملكه » 
وانسان حاضر براه » وشاهد أفعاله طول هذه المدة » وهو مع ذلك 
لا يعارضه فيها ؛ ولا يذكر أن له حقا » ولا مانم بمنعه من المطالبة مسن 
خوف سلطان أو نحو ذلك » ولا بينه وبين المتصرف في الدار قراية » 
ولا شركة في ميراث » وما أشبه ذلك مما يتسامح به القرابات » وذوا 
الصهر بينهم في اضافة أحدهم أموال الشركة الى تفسه » بل كان عريآ من 
ذلك كله » ثم جاء بعد هذه المدة بدعيها لنفسه » ويزعم أنها له » ويريد 
أن يقيم بينة بذلك ب فدعواه غير مسموعة فضلا عن بينة » وتقر الدار 
بد حائزها قالوا : لأن كل دعوى تكذيها العادة » ونفيها العرف ؛ فانها 
مرفوضة غير مسموعة » وتمامه فيه ٠‏ 

قوله : وإن أجابه الى صورة ما حلف عليه دون معلاه ؛ فحسن ٠‏ 
الى آخره ٠‏ 

مثله : من حلف على آخر : أن ندخل معنا بمعنى العزيمة على طعام ؛ 
فأحابه للدخول ء لا الأكل » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : أو ظن المحلوف عليه خلاف نية الحالف إلى آخره ٠‏ 

هذا على قول أبى العباس » والمذهب أنه يحنث » قاله شيخنا ٠‏ 

من « شرح المؤلف حروف القسم : باء » وليهامظهر » نحوأقسم 
الله لأفعلن » واسم مضمر : نحو » الله أقسم به لأفعلن ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « الشرح الكبير » المستحيل نوعان : أحدهما : مستحيل عقلا» 


3 » وف نسخة مكتبة الرياض : من « شرح المنتهي‎ )١( 


5 انواعالمستحيل_الر جو عف الايمان إلى المرف وف الطلاقإلىاللغة 


كفتل الميت » واحيانه » وشرب ماء الكوز ولا ماء فيه ٠‏ وإنْ حلف ليقتلن 
فلانا وهو ميت ؛ فهو كالمستحيل عادة » فإنه تتصور أن بحبيه الله » نم 
بفتله ٠‏ وإحياء المت وقتله في المستحيل عققلا” » وإحياء المستمتصور عقلا”» 
عقلا” ٠‏ اتنهى ٠‏ 
العرف » وني الطلاق الى اللغة » ما لم تطرد قرينة تقوي العرف ؛ فحينئذ 
بحمل عليه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

إذا استوى في الحضانة اثنان ؛ صارت للأصلح للقاصر بقدر تفقة 
المثل » ولو طلب الآخر دونها ؛ لم يلتفت إليه ٠‏ 

( ومن جواب للشيخ سليمانينعلي : والوثيقة إذا علم أنها خطرجل 
الشروط» أو ذكر معنى ذلك » كقوله : عقدصحيح» أو بالشروط المعتيرة»* 
اتنه ٠‏ 

شول كاتبه أحمد بن بحيى بن عطوة : انكبار نحد المطاعين في قز اهم» 
الحاكمين عليهم » إذا اتفق كل واحد منهم هو وعدول قريته ووجوههم 
أصح وأولى وألزم وأثبت مما يصدر عن قضاتهم الذين عليهم » وعلىمن 
تقليدهم دينهم وأموال المسلمين ؛ ما ستحق خراب الشريعة » لا أكثر 
الله منهم » ولا من بمضي أقوالهم » أسأل الله أن يطفىء شرهم عن مذهينا 

قال بعض أكمة الشافعية : تصرفات الحاكم على أربعة أقسام : 


الإيجاب والقبول ني النكاح ب تربص امرأة الفالب_ --//ا 


منها ما هو حكم قطعا » وذلك في الحكم بالصحة والمواجب ٠‏ 

ومنها ما ليس بحكم قطعا » كسماع الدعوى والجواب وسماع 
الشهود و نحو ذلك ٠‏ 

ومنها ما فيها تردد » والأرجح أنه ليس بحكم » كما إذا باع »أو 
زوج أولى ٠‏ 

ومنها ما فيه تردد ويقرب أنه حكم » وذلك ما كان بين خصمين من 
فسخ بيع أو نكاح » بحيث يتعاطى الفسخ بنفسه ٠‏ اتنهى ) ٠‏ 

ومن « مجموع بن رميح » : اذا وجد الإيجاب والقبول في النكاح ؛ 
انعقد ولو من هازل وملجا » وهو الذي يزوج ؛ ولا وجه مخافة غير 
الزوج ٠‏ 

وإذا غاب الزوج وعلم خبره ؛ فليس لزوجته فسخ » إلا ان تعذر 
الاتفاق عليها من ماله » قاله الموضح ٠‏ انما يجب التربص مع وجود تفقة؛ 
وعدم تضرر بترك الوطء » قاله ابن عبدوس ٠‏ اتنهى ٠‏ 

الكاهن : هو الذي له رئى من الجن تأتية بالأخبار ٠‏ وأما العراف 
فهو الذي بحدس وبتخرص » كالمنجم ٠‏ اتتهى ٠‏ 
بحتاجها العاقد حسب المصلحة ٠‏ 
يندب لمن تاق وكان قادر نكاح بكر ذات دين ظاهر 
تكن ولودا غير ذات ريبة ‏ وتنكره قرابة القرية 
ولا التي سالامامنانة ولا على مفارق حنسانة 
ولا لفوت بل تكن ذات نسب وذات عتقل وجمسال وأدب 

قوله : لو حلف لا ببيع » فباع بيعآ فاسد؟ » لم يحنث الى آخره ٠‏ 

هل مثله من حلف لا ببيع كذا ء فباعه بيع فاسد؟ ؛ لأن عدم الفاسد 


هك حكم الدخان واقوال العلماء فيه 


كوجوده » أم لا ؟ الجواب : إن كان قصده البيع الشرعي ؛ لم بحنث ٠‏ 
حلف ليبيعن أم ولده » هل يحنث » أم سيع صورة فقط ؟ الظاهر 
قوله : بحرم على اللانط آم الملوط وأخته الخ ٠‏ 
الظاهر : إذا كان ابن عشر سنين ؛ فلا شترط البلوغ للحوق النسب 

لابن عشرة » قاله شيخنا ٠‏ 


ومن خط ابن عطوة : وممن حرم الدخان ونهى عنه من علماء مصر » 
شيخ الاسلام أحمد السنهوزي البهوتي الحنبلي » وشيخ المالكية » 
إبراهيم اللتقاني » ومن علماء المغرب » أبو الغيث القشاش المالكي » ومن 
علماء دمشق ؛ نجم الدين بن بدر الدين ؛ اين مفسسر القرآن » العربي 
العزي العامري الشافعي » ومن علماء اليمن ؛ ابراهيم بنجمعان » وميم 
أبو بكر الأهدل ؛ ومن علماء الحرمين » المحقق عبد الملك العصامى 
وتلميذه محمد بن علان07 » والسيد عمر البصرى ٠‏ وفي الديار الرومية 
الشيخ الأعظم ؛ محمد الخواجه » وعيسى الشهاوي الحنفي » ومكي ابن 
فروخ المكي » والسيد سعد البلخي المدني » كل هؤلاء من علماء الأمة » 
وأكابر الأئمة ؛ أفتوا بتحرسمه » ونهوا عن تعاطيه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وأجاب الشيخ خالد بن أحمد المالكي : لا تحوز إمامة من شرب 
التنباك » ولا بجوز الاتحار به » ولا بما بسكر ٠‏ اتنهى ٠‏ 

سئل الشيخ أبو سهل ؛ محمد ابن الواعظ الحنفي ؛ قال : وبدأت 

مسآألة الدخان الذي عمت به الملوى في هذه الأزمان » فالدي تفيده 

الأدلةقطعا؛ كراهتهء وحرمته ؛ ظنآء وكراهته لا يتوقف فيها إلا مخذول: 


3 وفي سخ مكتب الرياض : : العاصمي . 


ضرر ألدخان في البدن والعقل والمال هلا د 


مكابر لقاطع الحق » معاند ؛ فكل منتن مكروه ؛ كالبصل » وهذا الدخان 
الخبيث أولى » ومنع شاربه من دخول المسحد » ومن حضور الجامع 
أولى ٠‏ 

ويترتب على شاربه من الضرر في بدنه » وعقله » وماله ٠‏ وقد شوهد 
موت » وغشي » وأمراض عسرة » كالسعال المؤودي إلى مرض السل » 
وقد ذكر الأطباء آنه بحدث من الدخان » مع صفرة الوجه ٠‏ 

والحاصل أن القول بتحريمه ثبت عن كثير من السلف والمعتمدين في 
الحجاز » واليمن » ومصر , والشام » وديار الروم » وألفوا فيذلكرسائل» 
وتمامه فيه٠‏ 

سئل السيد عمر بن عبد الرحيم الحسيني : عن التنباك » هل هوحرام 
أو حلال ؟ 

فأجاب : التوقف فيه عن القطم بأحد الطرفين أسلم للدين » وآمن 
من الخطر عند المحاسبة في بوم الدين ٠‏ لكن الذي تفتضيه قواعد أثمتناء 
نحريمه إن أدى إلى الاسكار ٠‏ وإن أضر بالعقل والبدن ؛ حرم لاضراره» 
وكذا : لو اعترف شخص أنه لا بحد فيه تفعآ بوجه من الوجوه ؛ فينبغي 
أن بحرم عليه » لا من حيث الاستعمال » بل من حيث إضاعة المال ؛ إذ 
لا فرق في حرمة إضاعته بين إلقائه في البحر » أو إحراقه بالنار » أو غير 
ذلك من وجوه الإتلاف » وحله فيما عدا ذلك ب لأن المعتسد : الأصل في 
الأعيان الحل » لا سيما من استعملها لتداو ٠‏ 

وما أشار اليه السائل من اجتماع شيء كالهباء ٠‏ فإن فرض اجتماع 
شيء له جرم في كل مرة ؛ فيحتمل القول بتحريمه إلحاقآله بالترابو الفحم 
حيث لا تداوي » ويظهر في عالم يقتدى به تناولها لنحو تداو ؛ وآنه بحب 
عليه إخفاء التناول » واعتقاد الحل المطلق المؤدي الى احتمال الوقوع في 
الحرام » ثم مما نبغي التنبيهعليه » اذ لا فرق فيحرمةالمضر » سواءكازمما 


داوم يد حدوثت الدخان واول خروجةه 
نحن فيه أو غيره » بين كون ضرره دفعيا أو تدريحيا ؛ فإن التدربجى هو 
الأكثر وقوعآ » وبالجملة فاللائق بذي المروءة والدين : اجتنابه حيث 
لا ضرورة تدعو إليه ٠‏ لقوله صلى الله عليه وسلم : « دع ما يريبك إلى 
ما لا يرسك » ء وما أظن عاقلا يرتاب فيما ذكر ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ظاهر كلام مرعى إباحته » وكلام منصور في آداب النساء كراهته ) 
والظاهر أن الكراهة لا شك فيها » والتحريم ففيه شك ٠‏ لأن إسكارهمن 
حيثية الدخان » نتضييق المسام ؛ لا من شيء فيه » ومعلومأ نكل من شرب 
دخانا كائنا ما كان ؛ أسكره بمعنى أشرقه » وأذهي عقله بتضييق أتفاسه 
ومسامه عليه ؛ لا سكر اللذة والطرب » قاله شيخنا ٠‏ 

قال أبو العباس : إذا شككنا في المطعوم أو المشروب » هل يسكر 
أم لا ؟ 

لم بحرم بمجرد الششك » ولم قم الحد على شاربه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن رسالة لبعضهم » وهو الشيخ العلامة قدوة الأنام » أبو الحسن 
المصرى الحنفى : الآثار النقلية الصحبحة » والدلائل العقلية الصريحة ؛ 
تعلن تتحربم الدخان » وكان حدوثه في حدود الألف » وأول خروحه 
بأرض اليهود » والنصارى » والمحوس » وأتى به رجل يهودي يزعم أنه 
حكيم إلى أرض المغرب » ودعا الناس إليه » وأول من جلبه إلى البر 
الرومي رجل اسمه الاتكلين من النصارى » وأول من أخرجه ببلاد 
السودان المجوس. » ثم جلب إلى مصر » والحجاز » وسائر الأقطار » وقد 
نهى الله عن كل مسكر + وإن قيل : إنه لا يسكر ؛ فهو يبخدر ويفتر 
لأعضاء شاربه الباطنة والظاهرة ٠‏ والمراد بالإسكار مطلق المغطى للعقل 
وإن لم يكن معه الشدة المطربة » ولا ريب أنها حاصلة لمن نتعاطاه أول 
مرة + وإن لم يسلم أنه يشكر ؛ فهو يخدر ويفتر » وقدروى الإمامأحمدء 
وأبو داود » عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نمى عن 


تحريم استعمال المفتر ‏ الكلام على التثباله الم 


كل مسسكر ومفتر » ٠‏ 

قال العلماء : الممتر ما يورث الفتور والخدر في الأطراف » وحسبك 
بهذا الحديث دليلا” على تحريمه » وأنه يضر بالبدن ؛ والروح » ويفسد 
القلب » ويضعف القوى » ويغير اللون بالصفرة ٠‏ والأطباء مجمعون على 
أنه مضر » ويضر بالبدن » والمروءة » والعرض » والال ؛ أن قيه التشبه 
بالفسقة » لأنه لا يشريه غالبا إلا الفساق » والأنذال ٠‏ ورائحة فم شاربه 
خبيثة » وممن حرمهمن العلماء » أحمدالسنهو زي البهو تى الحنبلى المصري» 
وابراهيم اللقاني » وأبو الغيث القشاش » ونحم الدين ابن بدر الدين 
الغزي العامري الشافعي » وإبراهيم بن جمعان » وتلميذه أبو بكر الأهدل 
الشافعيان » وعبد الملك العصامى » وتلميذه محمد بن علان ؛ والسيد 

عمر البصري » ومحيد الخواجه » وعيسى الشهاوي ؛ ومحمد الخاصري 
اليمني الحنفي ؛ ومكي بن فروخ ؛ والسيد سعد البلخي المدني » ومحمد 
البرزنجي27 المدني الشافعي » وقال : رأيث من يتعاطاه عند التزع 
يقولون له : قل لا اله الا الله ؛ فيقول : هذا تنن حار ٠‏ اتنهى ٠‏ وتمامه 
فيه ٠‏ 

ومن رسالة لعبد القادر بن محمد بن بحيى الحسيني الطبري المكي 
الشافعي » الخطيب والإامام ببلد الله الحرام » سماهاأ 2 رفع الاشتباك عن 
تناول التنباك » : قال بعد كلام له سبق : قد ظهر في هذه الأزمنةالقريبة 
ثبات سمى التنباك » وطابه » وتتن » وهو انواع باختلاف البلدان التي 
ينبت فيها » وبختلف لونه » وطبعه » وطعمه بذلك » وكان أصل خروجه 
في الحرمين الشرنفين من بلاد المغرب » والهند » وذلك أجود أنواعه » ثم 
أنبت في الحرمين ونواحيها » ثم عم في غالب الأقطار » واشتهر استعماله 


. وفي نسخة مكتبة الرياض : الزرعي‎ )١( 


سكم اختلاف العلماء في شرب الدخان 


وتناوله » واختلف فيهالعلماء » وورد في هأسئلة مناليصرةو الأحساءمحكى 
فيها ما وقع من الفتين بها من الجزم بالتحريم » مسؤول في غضونها بيان 
وجه الصواب » ثم وقع الآن ما حمل على تصنيف هذه الرسالة بما بلغني 
عن بعض أهل العلم أنه اعترض على تناوله » وتكلم فيه بالتحريم ») 
واستدل على ذلك باآبات من القرآن » وسلكفيتقريرهمسلك المجتهدين؛ 
من الاستدلال بالقرآن » واستنباط الأحكام منه » على طريق أهل ذلك 
الشأن » واستدل على ذلك شقوله : « إن الذين بأكلون أموال اليتامى 
ظلما إنما بأكلون في بطونهم نار؟ وسيصلون سعير؟ » ٠270‏ 

وقوله : « فارتقب ,بوم تأتي السماء بدخان مبين »206 فقضيت منه 
العجب » وأخذتنى سورة الغضب ؛ إذ ليس هو من فرسان هذا الميدان 
الوعر » ولا ممن قدر على تفجير الماء من الصخر » فان هذه المرتبة عقبة 
كترود » وذروة منعت الناس من الصعود »؛ ولله در القائل ؛ وهو ابن 
الفارض حيث يقول : 

ورمت مراما دونه كم تطاولت 2 بأعناقها قوم إليه فجذت 

أتيث بيونا لم تنل من ظهورها وأبوابها عن قرع مثلك سدت 

وأين السهى عن أكمه عنمراده سها عمبها لكن أمانيك غرت 

فحداني على هذا الخبر الفظيع ؛ والنبأ الشنيع ؛ أن أكشف قناع 
المسألة ولثامها » وأميط عن مطية الشبه برقعها وزمامها ؛ لثلا تع اغترار 
بتلك المقالة ولا يستسهل مرتبة الاجتهاد من لم .يتصف بهذه الحالة » والله 
ولي السرائر ؛ المطلع على الباطن والظاهر ٠٠٠‏ إلى أن قال : فأجوده 
طعما » وطبعآ » وريحاً » وتفعاً ما يجلب من الهند » وريما بيع رطلهبعشرين 
ديناراً سمكة ء 

١1/6 0( 
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كلام ابن مانع في الدخان ‏ حرمة استعمال ما يضر الام 


ومنه : المغربي الكتكي » والنسبة في ذلك إلى أماكنه » ثمذكر القدرة 
وصنعتها ٠‏ 

وأما ما ظهر من منافعه ‏ فكثير » من ذلك تسكين صنوف الرياح » 
وتمخ المعدة » كما شهدت به التجربة » وقد شاهدت تفعه في رياح كانت 
تنعهدني في كل عام في وقت مخصوص »ء فقطعها بإذن الله ٠‏ 

ومن ذلك إذهاب الربو 2 الى أن قال : وقال بعضهم : الأصل : 
الحظر في الأشياء إلا ما أباحه الشرع » أي دل على إباحته ٠‏ فان لم 
بوجد ؛ استمسك بالاصل وهو الحظر » وقال بعض بضده » وهو أن 
الحكم الاباحة » إلا ما حظره الشرع » أي دلعلىأ نهمحظور » أي حرام٠‏ 


والصحيج ؛ التفصيل » وهو أن المضار » وهي مؤْلمات القلب من 
ضرب وشتم » أو القلب والجسد ب على التحريم ؛ والمنافع على الإباحة » 

معنى أنالاصل فيهاذلك > قال الله فيمع رض الامتنان : : «هوالذي خلؤلكم 
مافي الأرض حميعا» 7" ٠‏ ولايمتن الا بالمائز »هذا ملخص كلام الاصو ليينء وأما 
الفقهاء وهم العمدة في هذا الشأن ؛ فقد ذكروا ضوابط لما بحل تناوله » 
وما لا بحل » بعدأنذكروا حكو ما بحل وما لا بحل أكله من الحيوانات٠‏ 
وأجود عبارة في ذلك مذهبة للريب » عبارة الامام النووي في «روضته» 
كل ما ضر أكله » كالزجاج » والحجر ؛ والسم ؛ يحرم أكله ٠‏ وكل 


)١(‏ وقد ذكر استاذنا الشيخ ابن مانع في حاشية له على غابة المنتهى 
ج # اص 985 ما بلي * 

واقول : 

إن القول بإباحة الدخان ؛ ضرب من الهذيان » فلا بعول عليه الانسان» 
لفرره الملموس وتنخديره المحسوس »؛ ورائحته الكربهة » وبذل المال بما 
لا فائدة فيه ؛ فلا تفتر بأقوال المبيحين » فكل” بوحْد من قوله وبترك إلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

11/1.) 


ال 7 3ه حرمة اكل المستقترات 


طاهر لا ضرر في أكله ؛ بحل أكله » الا المستقذرات الطاهرات كالمنى 
والمخاط ب فانها حرام على الصحيح ٠.٠‏ الى أن قال : ويجوز شرب دواء 
فيه قليل سم » اذا كان الغالب السلامة » واحتيج اليه ٠‏ 

قال الامام : ولو تصور شخص لا يضره أكل السموم الظاهرة » لم 
تحرم عليه ٠‏ قال الروياني : النبات الذي يسكر وليس فيه شدة مطرية ؛ 
بحرم أكله ٠‏ وان كان ينتفع به في دواء أو غيره ؛ حل التداوي به.ء 
اتتهى ٠‏ 

وقال المحقق أحمد بن ححر في « شرح المنهاج » : ولا بحرم من 
الطاهر إلا نحو ححر » وتراب ٠‏ ومنه مدر » وطفل 27 لمن يضره » وعليه 
بحمل إطلاق جمع متقدمين حرمته » بخلاف من لا يضره » كما قاله جمع 
متقدمون » واعتمده السبكي وغيره ٠‏ وسم وإن قل إلا لمن لا بضره » 
ونبت ولبن جوز إنه سم ٠‏ أو من غير مأكول ومسكر » ككثير أفيون ) 
وحشيش » وجوزة » وعنب » وزعفران » وجلد دبغ » ومستقذر أصالة ؛ 
بالنسية لغالب ذوي الطباع السليمة » كمخاط » ومني » وبصاق » وعرق 
إلا لعارض »؛ كفسالة بد » ولحم ‏ مثلا ‏ آتنن ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن ذلك يعلم إباحة هذا النبات ؛ إذ هو في حد ذاته طاهر غير 
مسكر » ولا مضر » ولا مستقذر » ثم تجري فيه الأحكام » كغيره ٠‏ فمن 
لم بحصل له ضرر باستعماله في بدنه أو عقله ؛ فهو جائز له ٠‏ ومن ضره؛ 
حرم عليه استعماله » كمن يضر به استعمال العسل » نحو الصفراوي » 
ومن تفعه في دفم مضر » كمرض ؛ وجب عليه استعماله ٠‏ وثبوتٍ هذه 
الأحكام بموحب العارض » ويكون في حد ذاته مباحاً » كما لا يخفى ) 
جربا على قواعد الشرع وعموماته التي يندرج تحتها » حيث كان حادثا 
غير موجود زمن الشارع » ولم بوجد فيه نص بخصوصه » وقد وفع 


كلام العلماء في القات الذي ظهر بقطر اليمن ا هم ل 


الاختلاف في نظيره من الكفتة والقات لما حدثا » وظهر بقطر اليمن » 
واختلف في حكم ذلك ؛ فافتى بعضهم بالحرمة » وبعضهم بالاباحة » 
وألفوا في ذلك رسائل ».ورفعوها إلى عالم مكة في وقته شيخ مشايخنا » 
أحمد بن حجر » وطلبوا منه التقريظ عليها مع تباينها ؛ فبذل جهده في 
تحرير المسألة » وصنف فيها رسالة وافية » ملخصا هو ما أشرنا إليه في 
حكم هذا النبات المسمى بالتنباك » من جواز استعمالهما”١‏ لمن لا يضران 
دنه » وعقله » وحرمته لمن بضران سدنه وعقله ٠‏ وأما اختلاف المفئلين 
بالحل والتحريم » وجمع بإطلاق الحل على ما ثبت عند قائله من نحوهماء 
غير مسكرين ولا مضرين » والا فلو ثبت عنده إسكارهما أو اضرارهما؛ 
لقال بالحرمة حزما » وحمل إطلاق التحريم على ما ثبت عند قائله من 
كونهيا مسكرين أو مضرين » والا فلو ثبت عنده عدمذلك ؛ لقال بالحل 
حزما » الا آنه استحسن عدم استعمالهما » مع القول بحوازه إذا اتنفى 
عنهما الاسكار والاضرار » واستحسانه هذا محمول على غير الحالة التى 
قد يقال بالوجوب فيها » كما إذا أخبره طبيبان عارفان : أن استعمالهما 
شفع في بعض الأمراض التى بجدها » وكذا إذا عرف المستعمل ذلك من 
نمسه » كما هو ظاهر ٠‏ ونظير هذا الاختلاف ما وقم في القرن التاسسع 
لا ظهرت القهوة » وحدثت بعد أن لم تعرف قبل ذلك » من اختلاف 
العلماء في حلها وحرمتها » بناء على اختلاف الاسئلة المرفوعة إليهم فيها ؛ 
فانه ذكر في بعضها أنها مسكرة مغيرة للعقل » وف بعضها حذف ذلك » 
فلما شهدت التجربة ؛ وقضى العيان بعدم إسكارها وتغييرها ؛ رجع جمع 
ممن آفتى بالتحريم إلى القول بالحل » وأصر بعضهم + كشيخ الإسلام » 
أحمد بن عبد الحق السنباطي » وأكثر الشعراء في ذلك الزمن من مدحها 
وذمها » وتطرق بعض الذم إليه » فمن ذلك قول بعض المكيين ٠‏ 


. أي الكفتة والقات ؛ وهما نوعان من النبت‎ )١( 


1م 0 اختلاف الأمزجة في شاربي الدخان 


أهل مص قد تعدوا ‏ والبلا منهم تأتّى 

حرموا القهوة ظلما زادمم ظلما ومقتاً 

إن طلبت اللنصض قالوا ابن سد الحق 

وبرزت الأوامر السلطائية بابطالها من الأقطار 6 وطال الاختلاف في 
شأ نها مدة طويلة ثم استقر الأمر على ظهورها وشربها من غير إنكار ٠٠٠‏ 
إلى أن قال : إعلم أن إطلاق التحريم في محل الفييد خط ء كما هو مقور 
عند المحصلين ٠‏ إن أراد التحريم على من يضره استعمال ذلك ٠‏ وإنأراد 
الإطلاق على الإطلاق ؛ فهو الخطاً الصراح ؛ والورطة التي لا تباح ب لما 
قررناه سابقآ من أحكام الشريعة » وأقوال علماثها » فإن ادعى أن فيه 
إسكارا أو إضرارا في طبيعته يفتضي التحريم ؛ فيقال : إن كنت استعملته 
ووجدت منه ذلك ؛ فيحتمل أنه ليبس مزاجك » لأنه مضر بذوى الببوسة» 
هذا بالنسبة الى الضرر ٠‏ وأما بالنسبة إلى الإسكار ؛ فتغييره لك 
بخصوصك لا بقضي على الحم الغفير الذين لم بجدوا منه إسكارا » 
والمشاهدة والحس شاهدان بذلك » أو تقول : إنه مستقذر ؛ فيطلب 
منك الدليل على دعواك ٠‏ وإن لم تكن استعملته ؛ فمن آين لك إسكاره 
أو إضراره ٠‏ فإن قال : معتمده السماع ؛ قيل له : هل بلغ ما سمعته حد 
التوائر » مع أن عدم إسكاره وإضراره من المعلوم ؛ لنقلهما عن الحم 
الغفير » والعدد الكثير الذى تحيل العادة تواطؤهم على الكذب » من 
المستعملين لهذا النبات في جل الامصار ٠‏ ومن نازع فيه ؛ فهو مكابر 
لا محالة ٠‏ فإن أراد دخان هذا النبات هو الدخان المذكور في صدر 
الرسالة ؛ فهو ضرب من الهذيان » ونوع من البرسام الذي يبعمتري 
الانسان ..٠‏ إلى أن قال : فكيف يقاس عليه » هيهات دون ذلك خرط 
القتاد » أو سف الرماد » ثم قال : إلا إن كان ذلك من قبيل قياس ؛ 
فطيش » حيث قاس البحر على التيس ؛ فقيل له : ما وجه القياس » فقال: 


حرمة الذبح لدفع أذى الجن لام 


البعبعة » بل هذا أقرب » ثم قال : وإن ادعى الغرر ؛ قلنا : فالتحريم 
للضرر ؛ لا لكونه دخانا » أو الاسكار ؛ فكذلك ؛ وقد برهنا فيما 'نقدم 
على عدم الاسكار ؛ وعدم الضرر » ومن ادعاهما ؛ فعليه البيان ٠‏ 


وملخص ما تقدم أن تناوله لمن لا بضره جائز » ولمن بضره حرام » 
ووجه الجواز أن الأصل فيه الإباحة حيث لا ضرر فيه ؛ فيعمل بالأصل ٠‏ 
وأما إطلاق تحريمه ؛ فخطا واضم وهجم فاضم ء قال الله تعالى « ولا 
تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا بفلحون )20 ولولا خوف 
الإطالة وخشية الملالة ؛ لأرهفنا قواضب اليراع » وأرعفنا معاطسها لقطع 
النزاع » إلا أن فيما أوردنا كفاية لمريد الصواب » وبلاغآ لأولي الالباب» 
اتنهى ٠‏ وتمامه فيه 3 


والله أعلم ٠‏ 
من كتاب الصيد 
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(؟) وعلى هامش الأصل ؛ قوله : الذبح لدفع الحن وسمى أبيحت 
إلى آخره . 

اقول :لا بخفى ماني ضمن هذا الكلام من المضادة لقوله: 
« وانه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهقا » لأن هذا استعاذة بالجن » والاستعاذة عبادة » فمن استعاذ بغير الله) 
فقد عبذه مع الله » وتفريقه بين الذبح للحن لاحل الاستعانة بهم ٠‏ وبين 
الذبح لهم لدفع شرهم ؛ تفربق من غير فارق . فكما ان الاستعانة نوع من 
أنواع العبادة » فكذلك الاستعاذة مثلها سواء » ولآن الحكم بدور مع علته 
وحودا وعدماً ؛ فعلى هذا تكون الذبيحة حراما » لاأتهاذبيحةشركءوالتسمية 
عبادة » وهي في هذا الموضع لا تؤثر ؛ لأنها من مشرك »2 وعباتات المشرك 
حابطة والعياذ بالله » والله اعلم » وصلى الله على محمد وسلم . 


8م ترك التسمية في الذبح ‏ قطع الحلقوم والودجين في الذبيحة 


حرم الفعل أي الذبح ب لأنه اعانة على محرم ٠‏ 

قال ابن عطوة : قوله : ابينت حشوته إلى آخره ٠‏ 

أى أن تفارقه كلها لا بعضها » ولا خرقها ٠‏ 

وإذا ذبح ناقة فندت » ثم وقعت » فإن أدرك فيها حياة مستقرة 
فذبحها ؛ فلا .كلام ٠‏ وإن مانت قبله ؛ فإن كان قد قطع الحلقوم والمريء؛ 
فكذلك تباح » وإلا حرمت ٠‏ وإن أصابها وقتن ضربها بشيء في 
شيء منها ؛ صح ٠‏ 

ومن ترك النسمية ؛ حرمت الذبيحة » وضمن الذابح إن كانت للغير» 
سواء كان عدممآ أو مليئآ » فاسقا أو عدلا » من تقرير شيخنا ٠‏ 

قال في « الانصاف » : قال الشيخ : إذا ذبح فخرج منه الدم الأحمر 
الذي بخرج من المذبوح في العادة ؛ حل أكله ٠‏ ومنه : قال أبو العباس : 
فعل القربة اللازم بالنذر ؛ لا ثواب فيه » إذ سببه مكروه أو محرم » وهو 
النذر ٠‏ اتتهى ٠‏ 

من جواب له أيضاآ : وقد سئل عمن ذيح شاة فقطع الحلقوم » 
والودجين » لكن فوق الجوزة ٠‏ 

قأجاب : ظاهر كلام الاصحاب الا باحة بقطعذلكمنغي رتفصيل ٠‏ اتتهى ٠‏ 

من « التحفة للشافعية » : ومن ذبح تقريا الى الله تعالى » لدفعم شر 
الجن 7" عنه لم بخرم » ولقصدهم حرم » وكذلك للكعبة ٠‏ اتنهى ٠‏ 


. قوله : ومن ذبح تقربا الى الله لدفع شر الجن الى آخره‎ )١( 

اقول : هذان ضدأن لا بحتمعان » وهما التقرب الى الله وقصد دفعشر 
الجن ؛ لان التقرب الى الله بالذبح عبادةتختص بالهدي » والاضاحي » ونحو 
ذلك » والذبح لقصد دفع شر الجن عبادة لهم » وهي شرك بالله عز وجل » 
فلا تجتمع عبادة الله وعبادة ما سواه على حد سواء » بل بينهما أعظم مباينة 
ومباعدة » كما بعلم ذلك من و قف على حدود ما انزل الله على رسوله » والله 
أعلم . أملاه شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري حفظهالله تعالى. 


كراهة الصيد لهو؟ ‏ إرسال الصائد ‏ نئي الصدقة - 485 


قال في « شرح المنتهى » : ونكره الصيد حال كونه لهوا » وف كلام 
ابن عقيل : ما يدل على أنه بحرم ء اتنهى ٠‏ 

قال في « الانصاف » : قوله : فإن خشي مونه ولم ,يجد ما بذكيه ؛ 
أرسل الصائد له عليه حتى يقتله في أحد الروابتين » واختاره الخرقى » 
و« الهداية » و « المذهب » ... إلى أن قال : فان؟شلى 007 الجار حعليه؛ 
ففتله , حل أكله في أصح الروابتين ٠‏ وتمامه فيه ٠‏ 

قوله : ولو نذر الصدقة بقدر من الال » فأيراً غرسه إلى آخره » أي 
لا يصح الإبراء.» ولا بحزله عن نذره » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله في الأيمان : وإن أشار اليه ؛ حنث إلى آخره ٠‏ 

الظاهر أن المقدم كلام أبي الخطاب ب لتقديمه في الطلاق » ولأنه 
العرف ٠‏ 

وقوله : حقبآ إلى آخره ٠‏ 

أقل زمان هذا » بخلاف ما إذا عر>فه بالأاف واللام ٠‏ 

وقوله : ولا بدخل هذه الدار من بابها ٠‏ 

فدخلها من غيره ؛ لم يحنث ٠‏ 

وقوله في « الشرح » : ويحتمل إلى آخره ٠‏ 

الظاهر أن العمل على كلامه في « الشرح » » لأن سبب اليمين مقدم » 
من تفرير شيخنا ٠‏ 

قوله : وباقلاء وحمص أخضرين » ونحوهما ٠‏ 

الظاهر أن نحو ذلك » كبطيخ » وباذنحان » والبصل فيحتمل الجواز» 
وتحتمل المنع ؛ لأنه مكروه » والعادة خلاف ذلك ؛ فيحتمل المنع مطلقا » 
إلا أن يقال : العبرة بالغالب » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : القرى لا الامصار ٠‏ 


)1( أشلى إشلاء” الكلب على الصيد أغرأه 8 


.4 الضيافة . حكم أكل الضبع ‏ أكل الميتة للمضطر 


كل نجد قرى » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن ( المغنى »- فصل ؛ قال أحد : الضيافة على كل من المسلمين » 
كل من نزل به ضيف ؛ كان عليه أن يضيفه ب لما روى عقبة بنعامر » متفق 
عليه 417 » وعن احسدرواية أخرى : أنالضيافةعل ىأهل القرى دون الأمصار 

قوله في الذكاة : أو طغى على الماء ٠‏ أي طفح ٠‏ 

وقوله : أو طرف بعينه ) أو مصع بذنبه » هل ذلك يجميعه أو بعضه , 
بكفى ؟ الظاهر أن البعض تكفى ٠‏ وقوله آخر الصيد : أو ديق ٠‏ 

وهو الدبس ٠‏ 

وقوله ف الضبع : إن عرف بأكل المبتة ؟ فكحلالة ٠‏ 

أي فيحبس »؛ ويطعم الطاهر ثلاثا ٠‏ 

وقوله في المضطر : أكل عادته من الحرام » لا ماله عنه غنى كحلوى » 
وله الشسع منه ب لأنه العادة » بخلاف الميتة ب فلا بشبع ؛ منتقر برشيخناء 

قال في «» الانصاف » : اختلفوا في الثمار » والزروع » والبقول ٠‏ 
اذا كان سقيهابالماءالنجسءوعلفها بالنحاسات » فقالأ بوحنيفة»والشافعى : 


ومن « الروض وشرحه » : ولا يحنث ناس ء وجاهل » بأن ما أتى به 
هو المحلوف عليه » ومكره في مين بالله » وطلاق » وعثق » ولا تنحصل 
اليمين بالإتيان بالمحلوف عليه ناسيا أو جاهلا » أو مكرها ‏ لأنا إذا لم 
نحنثه ؛ لم نجعل سسينه متناولة لما وجد ؛ إذ لو تناولته ؛ لحنث ٠‏ اتنهى ٠‏ 


(1) ولفظه : عن عقبة بن عامر انه قال : قلنا با رسول الله : انك تبعمثا 
فندزل بقوم فما بقروننا » فما ترى ؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أن نزلتم بقسوم فامروا لكم بما بنبغي للضيسف فاقبلوا » فان لم 
بفعلوا ؛ فخذوا منهم حق اليف الذي ينبغي لهم » متفق عليه , 


الايجاب والقبول في الولي ‏ قتنال قطاع الطريق ‏ ١و‏ | 


من « الشرح الكبير » : ولي المرأة » مثل ابن العم ء والحاكم ؛ هل 
له أن يلي طرفيه بنفسه ٠.٠٠‏ إلى أن قال : وهل يففتتقر إلى ذكر الايجاب 
والقبول » أم يكتفى سحرد الابحاب فيه » وجهان : 

أحدهما : يحتاج أن يقول : زوجت نمسي فلانة » وقبلت التكاح ؛ 
لأن ما افتقر الى الإيجاب ؛ افتقر الى القبول » كسائر العقود ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وف القاعدة الثانية والستين : ما يفيد اشتراطه ب فليعاود ٠‏ 

ومن أثناء جواب لأبي العباس : مشل الاعراب الذين يعتصمون 
برؤوس الجبال والغارات » ويقطعون الطريق » وكالأخلاف الذين 
بخالفون لقطع الطريق بين الشام والعراق » ويسمون ذلك النهيضةبفانهم 
يقاتلون كما ذكرنا » لكن ليس قنالهم بمنزلة قتال الكفار » إذا لم يكو نوا 
كفار؟ ب فلا تؤخذ أموالهم » إلا أن يكونوا أخذوا أموال المسلمين بغير 
حق ؛ فان عليهم ضمانها » فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا وان لم يعلم عين 
الأخذ » وكذلك لو علم ؛ فالردء والمباشر سواء كما قلناه » لكن إذا 
عرف عيله ؛ كان قرار الضمازعليه » ويرد مايؤخدمتهم عل ىأر باب الأموال 
فان تعذر الرد عليهم كان للمصالح » من رزقطائفةالمقاتلة » لهم وغيرهم ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

وقال مالك لما سثل عن الوالي : إذا قام عليه قائم يطلب عليه مابيده 
هل يجب علينا أن ندفع عنه ؟ قال : أما مثل عمر بن عبد العزيز ؛ فنعم» 
وآما غيره ؛ فلا » ودعه ينتقم الله من ظالم بظالم » ثم ينتقم الله من كليهماء 
وقال أيضا : يقتل ثلث العامة لمصلحة املاح للدي » وما قاله ابو المعالي 
عن مالك ؛ فصحيح ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وإذا قتل انسان ولم يعلم قاتله » وأقر آخر انه سطا فيه سطوة » ولم 
بعلم هل هي مما يمكن موته مها ) آم لا ؟ 

رجع في تفسيرها إليه » لكن ان كان مع جماعة متظاهرين على الظلم؛ 


ع حكم الإمارة في الاسلام 


قلوليه القصاص منهم جميعآ » أو من أحدهم على انفراده » أو أخذالدية؛ 
لقولهم ردء وطليع ؛ كمباشر » كنبه أحمد بن محمد » ومن خطه تفلت ٠‏ 

ومن كناب القضاء : قال ابن قندس ف « حاشية المحرر » : 

فائدة : قال أبو العباس في « السياسة الشرعية في حكم ااراعي 
والرعية » : وبجب أن يعرف أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين » 
بل لا قيام للدين والدنيا إلا بها ؛ فان بني كدم لا تنم مصلحتهم الا 
بالاجتماع لحاجة بعضهم الى بعض » ولابد لهم عند الاجتماع من رئيس» 
حتى قال صلى الله عليه وسلم: « إذا خرج ثلاثةفي سفر فلي مروا أحدهم» ٠‏ 
رواه أبو داود » من حديث أبي سعيد ؛ وأبي هريرة ٠‏ وروى الإامام 
أحمد في « المسند » عن عبد الله بن عمر » أنالنبي صلىاللهعليه وسلمقال: 
« لابحل لثلاثة أن يكونوا بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم ») ٠‏ 
فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض 
في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع ؛ ولأن الله أوجب الأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر » ولا نتم ذلك الا بقوة وإمارة » وكذلك 
سائر ما أوجبه من الجهاد » والعدل » وإقامة الحج » والجمع » والأعياد» 
ونصرةالمظلوم؛وإقامة الحدود » ولا يتم الا نالقوةوالإمارة » ولهذا روي: 
إن السلطان ظل الله في الارض يأوي إليه كل مظلوم » ويقال : إن سنة 
من إمام جائر ؛ أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان » والتجربة تبين هذا ؛ 
ولهذا كان السلف كالفضيل » وأحمد ؛ وغيرهما شّولون : لو كانت لنا 
دعوة محابة ؛ لدعونا بها للسلطان ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « إن الله 
يرضى لكم ثلاثا : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئآ » وأن تعتصموا بحبل 
الله جميعا ولا تفرقوا » وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ) ٠رواه‏ مسلم» 
وقال صلى الله عليه وسلم : « ثلاث لا يغل عليمن قلب مسلم : اخلاص 


النصبحة - اقسام الناس ف الإمارة ”ةده 


العمل لله » ومناصحة ولاة الامور » ولزوم جماعة 23 المسلسين ؛ فإن 
دعوتهم تحيط من ورالهم »ا ٠‏ روآه أهل السئن » وهذان الحدثان 
حسئان ٠‏ 

وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم : « ان الدين النصيحة ثلاثاً ) 
قالوا : لمن با رسول الله ؟ قال : لله ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم ٠»‏ 
فالواجب اتخاذالامارةدينآ » وقربة نتقرب بهاالىاللهورسوله ؛ فإنالتقربالى 
لله بها بطاعتهوطاعة رسو لهم أفضل القر بات ٠‏ وإنمايغسدفيهاحالالاكثرمن 
الناس ابتغاءالرئاسة والمالبها » وقد روى كعب عنه صلى اللهعليه و سلم أنه 
قال : « ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم ؛ بأفسد لها من حرص المرء عنى 
المال والشرف لدينه » ء قال الترمذي : حديث حسن صحيح » فأخبر أن 
حرص المرء على المال والرئاسة يفسد ديه مثل أو أكثر من فساد الذثبين 
الجائعين لزريبة العنم ٠‏ 

فان الناس أربعة أقسام : قوم يريدون العلو على الناس والفساد في 
الارض » وهو معصية الله » وهم الملوك والرؤساء الممسدون » كفرعون 
وحزيه » وهؤلاء شر الخلق » قال الله تعالى : « إن فرعو زعلا فيالأرض 
وجعل أهلها شيعا ستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم 
إنه كان من الممسدين + وعنه صلى اللّهعليه و سلم : « لا بدخل الحنة 
من في قلبه مثقال ذرة من كبر » ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من 
إسان » فقال رجل : با رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسنئا ونعلى 
حسنا أفمن الكبر ذلك ؟ قال : لا ؛ الكبر : بطر الحق وغمط الئاس » 
فبطر الحق : جحده ودفعهء وغمطالناس : احتقارهموازدراؤهم ٠‏ وهذه 
حالة من يريد العلو والفساد ء 


. وفي نسخة ؛ دعوة‎ )١( 
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والقسم الثاني : الذين بريدون المساد بلا علو » كالسراق والمحرمين 
من سفلة الناس و نحوهم ٠‏ 

والثالث : الذين بريدون العلو بلا فساد » كالذين عندهودينيريدون 
أن بعلو به على الناس ٠‏ 

الرابع : فهم أهل الخنة ؛ الدين لا يريدون علوا في الارض ولافساداء 
مع أنهم قد يكو نون أعلى من غيرهم » قال الله تعالى : « ولا تهنوا ولا 
تحزنوا وأتنم الأعلون إن كنتم مؤمنين » ٠2‏ فكم ممن يريد العلو ف 
الارض ولا يزيده ذلك إلا سفلا » وكم ممن جعل من الأعلين » وهو 
لا بريد العلو ولا الفساد ؛ وذلك لأن ارادة العلو على الخلق ظلم » لأن 
الناس من جنس واحد » فارادة الانسان أن يكون هو الأعلىو نظيرهتحته 
ظلم له » ثم مع انه ظلم ؛ فالناس يبغضون من هو كذاك »؛ ويعادونه ؛ لأن 
العادل منهم بحب أن بكون مقهوراً لنظيره » وغير العادل منهم يوثر 
أن يكون هو القاهر » ثم انه مع هذا لا بد لهم في العقل والدين من ان 
يكون بعضهم فوق بعض » كما قدمناه ٠‏ كما ان الجسد لا يصلح الا 
برأس » قال تعالى : « ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما 
ناكم » 7" ؛ فجاءت الشريعة بصرف السلطان والمال فيسبيل الله ٠‏ فاذا 
كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب الى الله واقامة دينه واتماق ذلك 
ف سبيله ي كان ذلك صلاح الدين والدنيا * وان اتفردالسلطازعنالدين» 
أو الدنيا عن السلطان ؛ فسدت أحوال الناس ٠‏ وائما تتميز أهل طاعته 
عن أهل معصيته ؛ بالنية والعمل الصالح » كما في الحديث الصحيح : 
ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ؛ وانما ينظر الى قلويكم 
واعمالكم » ٠‏ اتنهى ملخصا ( من كلام الشيخ ابن تيمية في السياسة 
الشرعية في حكم الراعي والرعية » رحمه الله تعالى ) ٠‏ 

١امو/8‎ )1( 

(]) ك/رهتد 


الوجه والاحتمال والتخريج 16س 


ومن « الانصاف » بعد كلام سبق : اعلم ان الوارد عن الاصحاب ) 
اما وجه » واما احتمال » واما تخريج ٠‏ زاد في « الفروع » : والتوجيه ٠‏ 

فأما الوجه : فهو قول بعض الاصحاب » وتخاربحه ما كان مأخوذا 
من قواعد الامام أحمد أو إساثه » أو دليله » أو تعليله » أو سياق كلامه 
وقوته ٠‏ وإن كان مأخوذا من نصوص الامام أحمد ومخرجا منها ؛ فهى 
روايات مخرجة له » ومتقولة من نصوصه الى ما يشبهها من المسائل » أل 
قلنا : ما قيس على كلامه مذهب له على ما تقدم » وان قلنا : لا ؛ فهي 
أوجه لمن خرجها وقاسها ..٠‏ الى أن قال : وأما القولان هنا ؛ ققد 
يكون الامام احمد نص عليهما كما ذكره أبو بكر الشافعي » أو على 
أحدهما وأوما الى الآخر » وقد يكون مع أحدهما وحهأو تخريج أو 
احتمال بخلافه ٠‏ 


وأما الاحتمال الذي للاصحاب ؛ فقد يكون لدليل مرجوح بالنسبة 
الى ما خالفه » أو دليل مساو » وقد بختار هذا الاحتمال بعض الاصحاب» 
فيبقى وجهآ ٠‏ وأما التخريج ؛ فهو تفل حكم مسألة إلى ما شبهها ) 
والتسوية بينهما فيه ء وصاحب هذه الاوجه والاحتمالات والتخاريج ؛ 
لا دكون الا مجتهدا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

هن كناب القضاء 

ومن « شرح المنتهى » لمؤلفه : قال ابن نصر الله : كثيرا ما بشع فٍ 
سحلات القضاة الحكم بالموجب تارة » والحكم بالصحة اخرى ٠‏ 

وقد اختتلف كلام المتآخرين من الفقهاء في الفرق بينهما وعدمه » ولم 
أجد لأصحابنا كلاما منقولا في ذلك » والذي تقوله بعد الاعتتصام بالله 
ورسوله وسكؤواله التوفيق : إن الحكم بالصحة » لاشك انه يستلزم ثبوت 
الملك والحيازة قطعا » فإذا ادعى رجل انه انتاع من آخر عينا » واعترف 


داكمثة_ ل الحكم بالموجب والحكم بالصحة 


المدعى عليه بذلك ؛ لم بجز للحاكم الحكم بالصحة » أي بصحة البيع"١)‏ 
بمحرد ذلك حتى يدعى المدعى أنه باعه العين المذكورة وهو مالك لها » 
ويقيم البينة بذلك ٠‏ فاما لو اعترف له البائع بذلك ؛ لم يكف في جواز 
الحكم بالصحة » لأن اعترافه قتضى ادعاء ملكه العين المبيعةو قت البيع 4 
ولا شت ذلك بمحرهد دعواه ؛ قلابد من بينة تسهد سلكه وحيازته حالة 
البيع » حتى يسوغ للحاكم الحكم بالصحةءوأما الحكمبالموجب ‏ بفتح 
الحيم من الموجب ‏ فمعناه الحكم سوج الدعوى الثابتةبالبينة أو غيرهاء 
هذا هو المعنى » ولا معنى للموجب غير ذلك » فإذا قيل فيالسجل:وحكم 
بموجب ذلك ؛ فانه يقال ذلك بعد أن ذكر أنه ثبت عنده الأمر الفلانى 
بدعوى مدع » وقيام البينة على دعواه ؛ أو بدعواه الثانتة بطريق من 
طرق الثبوت ؛ كعلم القاضي وغير ذلك ؛ وحينئذ تكون الاشارة بذلك 
في قوله : حكم موجب ذلك الى الأمر المدعي الثابت » وحينئد ينظر في 
الدعوى »؛ فان كانت مشتملة على ما يقتضي صحة العقد المدعى به » وإلا 

أحدهما : أن ددعي أنه باعه العينهذهوهي فيملكهوحيازته 4 ولامانم 
له من بيعها » وتشهدالبينةبذلك كله ؛ فاذا حك م الحاكم بذلك سوجبهيكان 
ذلك حكما بصحة البيع » لأن موجب الدعوى في هذه الصورة ؛ صحة 
اتتقال الملك اليه » لاستيفاء شروطه وصحة العقد » وقدحكم به ؛ فيكون 
حكما بالصحة » وهذا ظاهر على أن موحب الدعوى هو الامر الذي 
أوجبته » وهو موحب لها ؛ فهى موجبة له ٠‏ والذي أوجبته في هذه 
الصورة ؛ِ صحة العقد كما ذكرنا » فإن قيل : الصحة لم مع لها دعوء ( 

)١(‏ هنا تنتهي نسخة « العنقري » واعتمدنا نسخة « ابن مانع » الى 
آخر الكتاب . 


الفرق بين الحكم بالموجب والحكم بالصحة 0 


قيل : إن لم تفع في الدعوى صريحا ؛ فهي واقعة فيها ضمنا » لكون 
مقصود المشتري من الحكم مبين ذلك ٠‏ 

المثال الثاني. : أن بدعي أنه باعه هذه العين » ولا يدعي أنها ملكه » 
فيعترف له البائع بالبيع أو ينكر » وتقوم البيئة فيحكم الحاكم بموجب 
ذلك ؛ فموجب الدعوى في هذه الصورة هو حصول صورة بيع بينهما » 
ولم تشتمل الدعوى على ما يقتضي صحة ذلك البيع ؛ لأنه لم يذكر في 
دعواه أن العين كانت ملكا للبائع » ولم تقم بذلك بينة ؛ وصحة العقد 
متوقفة على ذلك ؛ فلا يكون الحكم بالموجب هنا حكم؟ بالصحة أصلا » 
بخلاف التي قبلها ٠‏ وقد تبين مما ذكرنا أن الحكم بالموجب ؛ تارة يكون 
كالحكم بالصحة » وتارة يكون كذلك : وهنا اشكال » وهو أن يقال : 
أي فائدة تبقى للحكم بالموجب إذا لم نجعله حكما بالصحة ؟ إن قلتم : 
فائدته ثبوت ذلك ؛ قبل : الشوت قد ستفاد مما قد يكون سبق من 
الألفاظ » أيضا : الثبوت لا يقال فيه : حكم به » وان قلتم : فائدتهالالزام 
بتسليم العين قبل ذلك ؛ لم تقع فيه الدعوى » فكيف يحكم بما لم ندع 
به؟ 

وجوابه : إن فائدة الحكم بالموجب انه حكم على العاقد سقتضى ما 
ثبت عليه من العقد ؛ لا حكم بالعقد » وفائدته : أنه لو أراد العاقد رخم 
هذا العقد إلى من لا يرى صحته ليبطله ؛ لم بحز له ذلك ؛ ولا للحاكم 
حتى نتبين موجب بعدم صحة العقد ٠‏ فلو وقف على تفسه »؛ ورفعه الى 
حنبلي فحكم بموجبه ؛ لم يكن لحاكم شافعي بعد ذلك أن يسمع دعوى 
الواقف في إبطال الوقف بمقتضى كونه وقما على النفس ؛ وحاصله انه 
حكم على العاقد بمقتضى عقده لا حكم بالعقد » ولا يخفى ما بينهما من 
التفاوت ٠‏ اتتهى ٠‏ 


2 الهدية والرشوة والاجرة والرزق 


من « إعلام الموقعين ) : الهدية تفقاً عين الحكم » قال ابن عقيل ؛ 
معناه أ زالمحبة الحاصلة للمهدي إليه » وفرحته بالظفر بها » وميله الى 
المهدي ؛ يمنعه من تحديق النظر الى معرفة باطل المهدي » وأفعاله الدالة 
على أنه مبطل ؛ فلا ينظر في أفعاله بعين ينظر بها الى من لا يهدى اليه ٠‏ 

قلت : وشاهده الحديث المرفوع « حبك الشيء بعمى ويبصم © ٠‏ 
فالهدية اذا أوجبت له محبة المهدي ؛ فقأت عين الحق » وأصمت اذنه ه 

قائدة : قال ابن عقيل : الأموال التي بأخذها القضاة أربعة أقسام : 
رشوة » وهدية » واجرة » ورزق ٠‏ 

فالرشوة حرام » وهي ضربان : رشوة ليميل إلى أحدهما بغير حق ؛ 
فهذا حرام عن فعل حرام ؛ على الآخذ والمعطي » وهما آثمان ٠‏ 

ورشوة يعطاها ليحكم بالحق واستيفاء حق المعطي من دين ونحوه » 
فهمى حرام على الحاكم دون المعطي » لأنها استئقاذ ؛ فمي كجعل الآبق » 
وأجرة الوكالة في الخصومة ٠‏ 

وأما الهدية فضربان : هدية كانت قبل الولاية ؛ فلا بحرم استدامتهاء 
وهدية لم تكن إلا بعد الولابة ؛ فمي ضربان : مكروهة وهى الهدية إليه 
ممن لا حكومة له » وهدية ممن قد اتجهت له حكومة ؛ فهي حرام على 
الحاكم ٠‏ 

والأجرة : إن كان له رزق من بيت المال ؛ حرم عليه أخذ الأجرة 
قولا واحدا ؛ لأنهأجريله اارزقلأجلالاشتغال بالحكم؛ فلا وجه لأخذ 
الأجرة من جهة الخصومة ٠‏ وإن كان الحاكم لا رزق له ؛ فعلى وجهين » 
أحدهما الأباحة لأنه عمل مباح ؛ فهو كما لو حكماه » ولأنهمععدمالرزق 
لا بتعين عليه الحكم ؛ فلا بمنع من أخذالأجرة » كالوصي » وأمينالحاكم 
بأكلان من مال اليتيم بقدر الحاجة ٠‏ 

وأما الرزق من بيت المال ؛ فان كان غنيا لا حاجة له اليه احتمل أن 


إلزام الحاكم الناس بشرائع الله ب شرط الحاكم ‏ ل-55 


يكره » ويحتمل أنه يباح ؛ لأنه بذل تفسه لذلك » كالعامل في الزكاة 
والخراج ٠.٠‏ إلى أن قال : وأما الحاكم ؛ فانه منتصب لالزام الناس 
بشرائع الرب سبحانه وأحكامه » وتبليغها إليهم ؛ فهو مملغ عن الله يفتياه» 
وبتميز عن المفتي بالالزام لولاية الله وقدرته » والمبلغ عن الله الملزم للأمة 
بدينه لا يستحق عليهم شيئا » فالحاكم مفتي في خبرهعن حك اللهور سوله؛ 
وشاهد فيما ثبت عنده » ملزم سن توجه عليه الحق » فيشترط له شروط 
المنني والشاهد » ويتميز بالقدرة على التنفيذ » فهو في منصب خلافة من 
قال : « لا أسألكم عليه أجر؟ » ( فهؤلاء هم الحكام المقدر وجودهوفي 
الأذهان » المفقودون في الاعيان » الذين جعلهم الله ظلا بأوي إليه اللهفان» 
ومتاهل يردها الظمان ء 

فائدة : الحاكم بحتاج الى ثلاثة أشياء لا يصح له الحكم إلا بها : 
معرفة الأدلة » والاسباب » والبينات ٠‏ 

فالأدلة : معرفة الحكم الشرعي الكلي ٠‏ 

والأسباب : معرفة ثبوته في هذا المحل المعتبر واتتفاؤه عنه ٠‏ 

والبينات : معرفة طريق الحكم عند التنازع » ومتى أخطأ في واحدة 
من هذه الثلاث ؛ أخطأ في الحكم » وجميع خطأ الحكام مداره الخطأ فيها 
أو في بعضها ٠‏ 

مثال ذلك : اذا تنازع اثنان عنده في رد سلعة مشتراةبعيب ؛ فحكمه 
موقوف على العلم بالدليل الشرعي الذي سلط المشستري على الرد ؛ وهو 
أجماع الأمة المستند إلى حديث المصرتاة » وعزاه عن أهل العلم بالسبب 
المثبت لحكم الشارع في هذا المبيع المعين » ويقولون : هذا الوصف عيب 
إسلط على الرد » آم ليس بعيب ؟ 

وهذا لا نتوقف العلم به على الشرع » بل على الحس » والعادة » 


(1) ك/.1 


قم 


عي هتريس ١د‏ يّ 
هم ككس لاديرت < رويس 
ب..1-)0 الإخبار والشهادة ‏ تعذيب المنهم ليقر 


والعرف » والخبرة ونحو ذلك » وعلى البينة التي هي طريق الحكم 
بين المتنازعين » وهو كل ما سين له صدق أحدهما » أو ظنا من إقرار » أو 
شهادة أربعة عدول ‏ أو ثلاثة » أو شاهدين » أورجلوامرأتين » أو شاهد 
وسين » أو شهادة رجل واحد » وهو الذي سميه بعضهم الاخبار»ويفرق 
نه وبين الشهادة بمحرد اللفظ ؛ أو شهادة امرآة واحدة كالقايلة » 
والمرضعة » وشهادة النساء منفردات حبث لا رجل معهن ؛ كالحمامات » 
والأعراس على الصحيح الذي لا يجوز القول بغيره » أو شهادة الصبيان 
على الجراح اذا لم يتفرقوا » وشهادة الأربع من النسوة » أو المرأتين أو 
القرائن الظاهرة عند الجمهور ؛ كمالك » واحمد » وأبي حنيفة ؛ كتنازع 
الرجل وامرآته في ثيابهما » وكتب العلم ونحو ذلك »؛ أو رائحة المسك » 
أو وجود المسروق عند من ادعى عليه سرقته على أصح القولين » وقد أمر 
النبى صلى الله عليه وسلم يتعذيب أحد بني الحقيق اليهودي ليدله على 
كنز حبي بن أحظب » وقد ادعى ذهابه » فقال : هو أكثر 230 من ذلك » 
والعهد قريب ؛ فاستدل بهذه القرينة الظاهرة على كذبه في دعواه ؛ فأمر 
الزبير أن يعذبه حتى يقر به » فإذا عذب الوالي المتهم إذا ظهر كذبه ليقر 
بالسرقة ؛ لم بخرج عن الشربعة » بل ضربه في هذه الحال من الشرع » 
وقد حبس النبي صلى الله عليه وسلم في تهمة » وقد عزم علي والزيير على 
تحريد المرأة التى معها الكتاب وتفتيشها لا تيقنا أن الكتاب معها » فإذا 
غلب على ظن الحاكم أن المال المسروق أو غيره في بيت المدعى عليه أو 
معه » فأمر بتفتيشه حتى يظهر المال ؛ لم يكن بذلك خارجا عن الشرع » 
والأمة مجمعة على جواز وطء الزوج للمرأة التي يهديها اليه النساء ليلة 
العرس » ومحمعة على جواز أكل الهدية وان كانت مع فاسق ؛ أو كافر ) 
أو صبى » ومحمعة على شراء ما بيد الرجل اعتمادا على قرينة كونه في 


) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( أكبر‎ )١( 


مذهب العامي ‏ العمل بالفتوى للسائل 1.١‏ 


بده وان جاز ان يكون مغصوبا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « مسودة » ابن تيمية » المجد ؛ وابئه » وابن أبنه » وه والشيخ 
أبو العباس » وذكر الكاتب أنه ثقله من خطهم بأبديهم ؛ والكاتٍسليمان 
المرداوي في سنة نيف عن ثمانمائة من الهحرة » قال : ومن أفتى بحكم » 
أو سمعه من مفت ؛ فله العمل به » لا فتوى غيره ب لأنه حاك فتوى غيره» 
وإنما سثل عما علده ء* 

مسألة : هل بلزم العامي أن بختص سمذهب يحب عليه الأخذ بعزالمه 
ورخصه ؟ 

فيه للشافعية وجهان » وكذلك يخرج لنا » قال شيخنا : وكذلك قال 
أبو الحسن القدورى : المقلد إذا غلب على ظنه أن بش المسائل علي 
مذهب فقيه أقوى ؛ فعليه آن يفلد فيها ذلك الفقيه » وإذا أفتى بها حاكيا 
لذهب من قلده ؛ جاز ٠‏ 

فصل : ومن اجتهد في مذهب إمامه فلم يقلده في حكمه ودليله ؛ 
ففتياه به عن تفسه » لا عن أمامه ؛ فهو موافق له فيه لا تابع » فان قوي 
عنده مذهب غيره ؛ أفتى به وأعلم السائل ؛ فإن قلد إمامه في حكمه » وفي 
دليله » أو دون دليله ؛ فمتياه إن قدر على التحرير » والتقرير»و التصوير» 
والتعليل » والتفريع » والتخريج ؛ والجمع » والمرق ؛ كالذي لم يقلد 
فيهما + فان عحز عن ذلك أو بعضه ؛ فمتياه عن امامه لاعن تمسه » وقيل: 
من عرف المذهب دون دليله ؛ جاز تقليده فيه ٠‏ 

فصل : لا يلزم السائل العمل بالفتوى »؛ إلا ان يلتزم بها ان جاز 
تقليده » والا فعن نمسه » ويظئها حا » وقيل : وشرع ف العمل بها ٠‏ فان 
لم بجد مفتيا آخر بخالفه ؛ لزمه العمل بها مطلقآ » كما لو حكم عليه بها 
حاكم ٠‏ وإذا بان للمفتي أنه خالف ما يجب العمل به » من إجماع » أو 
كتاب » أو سنة ؛ تفض فتياه » وأعلم المستفتي بذلك ليرجع ٠‏ قال الوزير 


00-1.5 شروط القاضي ‏ الأخذ بالحزم والاحوط 


أبي هبيرة : الصحيح في هذه المسآلة أن قول من قال : لا بجوز تولية 
قاض حتى يكون من أهل الاجتهاد ؛ فإنه إنما عنى به ما كانت الحال عليه 
قبل استقرار ما استقر من هذه المذاهب التى أجمعت الأمة على أن كلا2 
منها بجوز العمل به ؛ لأنه مستند إلى أمر رسول الله صلى اللدعليهوسام» 
فالقاضي في هذا الوقت » وان لم يكن سعى في طلبٍ الحديث ونقله ) 
وعرف من لغة الناطق بالشريعة ما لا بعوده معه معرفة ما بحتاج إليهء 
وغير ذلك من شروط الاجتهاد ؛ فإن ذلك مما فرغ له منه غيره » وداب 
فيه سواه » واتنهى الأمر من هئؤلاء الأئمة المحتهدين الى ما أراحوا به من 
بعدهم » وانحصر الحق في آقاويلهم » وتدونت العلوم واتنهت الى ما 
اتضح فيه الحق ؛ فإذا عمل القاضي في أقضيته بما بأخذه عنهم » أو عن 
الواحد منهم ؛ فانه في معنى من كان اجتهاده إلى قول قاله » فانه إذا خرج 
من خلافهم متوخيآ مواطن الاتفاق ما أمكنه » كان كخذا بالحزم ؛ عاملا 
بالأولى » وكذلك اذا قصد مواطن الخلاف توخيه ما عليه الاكثر منهم » 
والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد ؛ فانه قد أخذ بالحزم والاحوط 
والاولى » مع جواز أن يعمل بقول الواحد » إلا أنني أكره هله آن يكون 
ذلك من حيث حيث أنه قد قرأ مذهب واحد منهم » أو نشأ في بلدة لم يعرف 
فيها إلا مذهب إمام واحد منهم أواكان شيخه ومعلمه على مذهب فقيهمن 
الفقهاء خاصة » نقصر نفسه على اتباع ذلك المذهب » حتى إذا حض رعنده 
خصمان ؛ وكان مما تشاجرا فيه مما تقل عن الفقهاء الثلاثة فيه بحكم » 

نحو التوكيل بغير رضى الخصم ء وكان الحاكم حنفيا » وقدعلم نما ككاء 
لمدل عا أجم عليه هؤلاء الثلاثة إلى ماذعباليه أبوحنيفة ائي خاف 


على هذا أن يكون متبوعا من الله » بأن اتبع في ذلك هواه » وأنهلايكون 
ممن ستمعون القول فيتبعون ١‏ حسنه ٠.٠‏ إلى أن قال : وسقتضي 


نولية اللقلد علد تعذر ١‏ لجتهد الفتوى بما د تعتقد الا.١‏ ا 


هذا ؛ فان ولاية الحكام في وقتنا هذا ولابات صحيحة » وإنهم قد سدوا 
من ثغر الاسلام ثغرآ سده فرض كماية » ولو قد أهملنا هذا القول ولم 
نذكره » ومشينا على طريقة التغافل التي يمشي فيها من يمشي من الفقهاء 
الذين يذكر كل منهم في كتاب صنفه » أو كلام قاله ب انه لايصح أنيكون 
أحد قاضيا حتى يكون من أهل الاجتهاد ؛ ثم يذكر في شروط الاجتهاد 
شياء ليست موجودة في الحكام ؛ فان هذا كالاحالة » وكالتناقض؛وكان 
تعطيلا للأحكام » وسدأ لباب الحكم ؛ وإنه لا ينفذ حق » ولا يكاتب 
فيه » ولا يقام بينة إلى غير ذلك من هذه القواعد الشرعية ؛ فكان هذا 
غير صحيح » وبان الصحيح أن الحكام اليوم حكوماتهم صحيحة نافذة » 
وولاياتهم جائزة شرعا » فقد تضمن هذا الكلام أن نولية المقلد يجوز إذا 
تعذر تولية المجتهد » وأنه انعقد الإجماع على تقليد كل واحد من المذاهب 
الأربعة » وأن إجماع الفقهاء الأربعة ححة لا يخرج الحق عنهم ٠‏ 

وقال آيضا : فإن خرج من الخلاف فأخذ بالأحوط » كتحريه مسح 
جميع رآسه » وأخذه فيما لا يسكنه الخروج من الخلاف فيه » كمسألة 
البسملة بقول الأكثر ؛ كان الأولى ٠٠٠‏ إلى أن قال : ومن لم يكن فتياه 
حكاية عن غيره ‏ لم يكن له بد من استصحاب الدليل فيها . 

وإذا سئل المجتهد عن . الجك م ؛ لم بحز له أن يفتي سذهبغيره » لأنه 
إننا سئل عما عنده » فإن سثل عن مذهب غيره جاز له أن بحكيه ؛ لأن 
العامي يجوز له حكاية قول غيره » ولا يجوز له أن يفتي بما يجده في 
كتب الفقهاء » وإنما يفتيه به فقيه » هذا قول أبى الخطاب ٠‏ 

وقال الحليمي » والروياني : لا جوز ٠‏ وقال أبو عمر : وقول من 
قال : لا يجوز ٠‏ معناه آنه لا بذكر في صورة ما يقوله من عند تفسه » بل 
يضيفه إلى إمامه الذى بحكيه عنه » فعلى هذا : من عددناه في اضافة 
المفتين من المقلدين ؛ ليسوا على الحقيقة منالممتين » ولكنهم قاموا مقامهم 


١.4‏ تسمة الدين في ذمم الغرماء ‏ الشهادة بالخط 


فعدوا معهم » وسبيلهم أن يقولوا مثلا : مذهب فلان كذا » ومقتضى 
مذهبهم كذا » ومن ترك منهم إضافة إلى إمامه ؛ اكتفى بدلالة الحال ٠‏ 
اتتهى ٠.‏ 

قال الزركشي » بعد كلام سبق : نعم اذا حلف بعضهم ؛ ثبت له من 
الحق بقدر إرثه » ولا بشاركه فيه صاحبه » اتنهى ٠‏ 

قوله : وقسمة الدين في ذمم الغرماء ٠‏ 

قال في « الإنصاف » في الشركة : محل الخلاف إن كان في ذمتين 
فأكثر » قاله الأصحاب » أما إن كان في ذمة واحدة ب فلا تصح المفاسمة 
قولا” واحدا » قاله في « الششرح » و « الفروع » وغيرهم ؛ وقال الشيخ: 
بجوز . ذكره في «الاختيارات» وذكره ابن القيم في «اعلامالموقعين» ٠‏ 
اتتهى ٠‏ 

ومن جواب للشيخ سليمان بن على : وأما إذا عرف خط الشاهد بعد 
مونه بشهادته ؛ فإن ذلك جائز » لكن على مرجوح » وقواه بعضهم ٠‏ 
اتتهى ٠‏ 

وقد سئل » هل يجوز الحكم بشهادة الشاهد الميت بخطه » أم لا ؟ 

فأجاب با ذكرنا ٠‏ 

ومن جواب له أيضآ : إذا ادعى شركة في الجدار الذي دين ملكيهما 
ليبنى معه » وليس معه بينة » فأتكر ؛ فيمينه » وإذا غرس أحد الشربكين 
بغير حق » وازم القلع » وطلب القسمة ؛ وجبت قبل القلع » فاذا وقع لغير 
الغارس تبعة ؛ قلع ما فيها ٠‏ 

والظاهر أن الشريك ف بثر يعطى حقه من جميع فروجها كلها » لا من 
فرج واحد ٠‏ اتنهى + وفيه بعض تأمل ٠‏ 

ذكر شيخنا في وثيقة وجدت بخط زامل بن سلطان » تلميذالشيخين » 
ابن النجار والحجاوي : شهد عندي فلان شهادة شرعية صحيحة مقبولة» 


تصديق الحسي للشهادة ‏ الكذب للمصلحة ت.١!‏ ا 


أن لزيد مشربا من القليب الفلاني ٠‏ اتنهى ٠‏ وكذا رآينا مثل ذلك بخط 
غير من الفقهاء وحكموا به » مثل ناصر بن محمد » وسليمان بن محمد 
ابن شمس » والعادة توافقه » لاسيما إن كان العقار لورثة » وهذا المدعى 
أحدهم ؛ أو هو منتقل اليه من بعضهم » يإرث أو شراء لتصديق الحس 
له ؛ فإذا شهد الشاهدان له بوماً مثلا من ثلاث مثلا ؛ سمعت + وإِنْ ادعى 
أن له بوم؟ من ثلاث ؛ فدعوى مقبولة لديها اليمين على المنكر » لا سيما 
مع أما رات الصدق » كنحو ساقي خارج منها إلى أرضه » أو سقيه منهاء 
وبدعي المنكر أنه على سبيل الإعارة ؛ كلف اليمين بذلك » من تقرير 

إذا ادعى على آخر أنه أخد ثمرته » فشهدت له البينة كانت تقدر 
معلوم من الثمرة ؛ صح ٠‏ وإزقالت : الثمرة كثيرة » واليقين الذي نقطع 
عليه كذا ؛ صح ذلك » كنبه سليمان بن على » ومن خطه تقلت ٠‏ 

ومن جواب له أيضاً : ادعى محمد بن راشد الأسطار الشمالية التي 
نوالى الروية 2١‏ التى شرى ناصر من أبيه راشد ٠»‏ أن ذلك وقف وقمه 
راشد عليه » وأن شاهده على ذلك حسن عمه » وهو شربك في النخل ؛ 
فلم تجز شهادته » ووجب على ناصر اليمين على نفي العلم أنه لا يعلم أن 
راشداً وقفه عليه » ومن خطه تفلت ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وقال أبو المعالي : ومن هو ببلد وماله فيه وآهله » ثم اتتقل لقضاء 
00 


اتتهمى ٠‏ 
قال ابن القيم في « الهدي » : بجوز كذب الإنسان على نفسه وعلى 
غيره إذا لم نتضمن ضرر؟ على الغير » إذا كان نتوصل بالكذب الى حاجته) 


. ) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( الزاوية‎ )١( 


١.5‏ _ قول ابي زرعة في الحكم بالموجب والحكم بالصحة 


كما كذب الحجاج بن علاط على المشركين حتى أخذ ماله » ونظير ذلك 
الامام والحاكم بوهم الخصم خلاف الحق » يتوصل بذلك الى استعلام 
الحق » كما أوهم سليمان بن داود المرأتين بشق الولد » اتنهى ٠‏ 

إذا أجمع وجوه أهل قرية وعدولهم على بيع تركة وقضاء دين ؛ صح 
ما صدر منهم ؛ ولأن ما لزم الركب ؛ يازم فيه التساوي » ولأن هذا الذي 
تقدم قد فعل مالهم فيه مصلحة » أو دفع مضرة » أو دفع شر ؛ وقد يعمل 
بأدنى المسدتين لترك أعلاهما » قاله شيخنا ٠‏ 

وذكره ه ابن عطوة » قال في « شرح لمنتهى » ل لفه : وقدصنف الشيخ 
ولي الدين أبو زرعه العراقى ي الشافعي وريقات في الفرق بين الحكم 
بالصحة والحك م بالموجب » فآجبت إيرادها كلها لعموم تفعها ؛ وهى أما 
بعد حمد الله ولي النعم » والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب 
والغجم » وعلى آله وصحبه خير الأمم » فقد عهدنا الحكام على طريقة في 
الحكم بالصحة ؛ والحكم با موجب »6 وهي أنهم إن قامت عندهم البينة 
العادلة باستيفاء العاقد شروط ذلك العقد الذي يراد الحكم به ؛ حكم 
بصحته ٠‏ وإن لم تتم البينة باستيفاء شروطه ؛ حكم موحبه » فالحكم 
بالموجب عندهم أحط رتبة من الحكم بالصحة ؛ ويرد على ذلك شيئان ٠‏ 

أحدهما : أن المرجح فيما لو طلب جماعة في أبديهم أرض من القاضي 
قسمتها بينهم من غير إقامة بينة على أنها ملكهم ؛ لا يجيبهم القاضي الى 
ذلك ٠‏ وقال شيخنا الإمام البلفيني في « حواني الروضة ؟ ؛ : بخرج من 
هذا أن القاضي لا بحكم بالموجب سجرد اعتراف المتعاقدين بالبيع »ع 
ولا سجرد قيام البينة عليهما بما صدر منهما ؛ لأن المعنى الذي قيل هنا 
بأتى هناك ٠‏ 

قلت : وف هذا نظر ؛ فإن القسمة تتضمن إفراز نصيب كل واحد ء 
وصيرورته معينآ بعد أن كان مشاعا » وقد لا يكون الواقفون له مالكين 


التصرف من غير الحاكم ‏ الحكم بالموجب والثبوت المجرد ١.1‏ ل 


لذلك ؛ فيكون متصرفا في ملك غيره بغير إذنه ٠‏ 

وأما الحكم بالصحة والموجب ؛ فانما هو في تصرف صدر من غير 
الحاكم 2١”‏ ورفع إليه ؛ فقد بحكم بصحته » وقد بحكم بموجبه ٠‏ 

والاصطلاح أن الأول ,يكون عند قيام البينة » يوقعه على خلاف 
الشروط المعتبرة ؛ فإنه لا بحكم فيه بصحة ولا موجب ؛ وعلى كل تقدير؛ 
فلم نتصرف الحاكم في ملك غيره » يل الغير هو المتصرف والصادر من 
الحاكم حكم على ذلك التصرف ؛ قلا يلزم من امتناع الحاكم منالقسمة 
هنا امتناعه من الحكم بالموجب وإن لم تقم البينة ياستيفاء الشروط » 
ثم إن قول الأصحاب : لا يجيبهم » هل أرادوا به لا تجب إجابتهم » أو 
لا تجوز إجائتهم ؟ 

لم أر تصريحة بذلك ٠‏ والظاهر الأول » وهو اتتماء الوجوب » 
لا الحواز ٠‏ 

الشيء الثاني : إن ما نقله من عمل الحكام ؛ يدل على أن الحكم 
بالموجب لا يزيد على الثبوت المجرد شيئا » لكن ما زالوا يرون للحكم 
بالموجب تمييزاً على محرد الثبوت » والله أعلم ٠‏ 

ووجدت لشيخنا الإمام البلقيني فروقا أبداها في الفرق بين الحكم 
بالصحة والحكم بالموجب » وكنت سمعتها منه أو بعضها » وف كلها أو 
بعضها نظر سأذكره ٠‏ 

فالفرق الأول أن الحكم بالصحة ينصب على إنقاذه ذلك الصادر » 
من ببع وقف ونحوهما » والحكم با موجب منصب علىأثر ذلكالصادر ٠‏ 

قلت : وفيما ذكره نظر ؛ فإنه إذا كان الحكم بالصحة منصبآ إلى 
تفاذ ذلك الصادر » وترتب عليه إتفاذ آثاره » وكيف ينفد ذلك الأمر 
ولا ينفذ أثره المقصود منه » ولا سيما قد عرف غير واحد من أهل الأصول 


, ) وفي نسخة مكتبة الرياض: ( حكم‎ )١( 


لم١٠١‏ ما يتناوله الحكم بالموجب والحكم بالصحة 


الصحة بآنها استتباع الغابة » أي كون الشي ء بحيث تليعه غاتته »ورتب 
وجودها على وجوده ٠‏ فإنه حكم بالصحة ؛ فقد حكم بترتب آثارهعليه» 
لأنه هذا هو معنى الصحة »؛ ولا يقال في الحكم بالموجي : إنه منص على 
الآثار خاصة » وكيف تثبت الآثار بدون الموثر لها ؛ فالحكم بشبوت 
الآثار مرتب على الحكم بشبوت الموثر بلا شك » فلولا صحة ذلك العقد؛ 
لا حكم ذلك القاضي نترتب آثاره ؛ فالصواب بتضمن الحكم بالموجب 
الحكم بالصحة »؛ وإلا لما ترتست الاثار بالصحة في الحكم الجامع لجميع 
لآثار» وحينئذ فظاهر » اسنوى الحكم بالصحة والحكم بالموجب ب لأنه 
لا بحك م إلا بموجب ما صح » دون ما فسد » ولا بصح بالشيء ء وتختلف 
كثاره عله » فإذا حتكم بالصحة ب ققد حكم بترتب كثار» عليه 


والتحقيق أن الحكم بالموجب يتناو لالآثار بالتنصيصعليها » للاتيان 
بلفظ عام يتناول جميع آثارها ؛ فإن موجب الشيء هو مقتضاه » وهو 
مفرد مضاف ؛ فيعم كل موجب » بخلاف لفظ الصحة ؛ فإنه إنما يتناول 
الأثار بالتضمن ؛ لا بالتنصيص عليها » ومقتضى ذلك أن يكون الحكم 
بالموجب هو أعلى » وهو بخلاف الاصطلاح ؛ وكان الحكم بالصحة إننا 
علت مرتبته عندهم لاختصاصه بماشت به وجودالشرط ؛ واتحطتمرتية 
الحكم بالموجبٍ عندهم لشوت(2 الشروط فيه » لكن هذا راجع إلى 
الاصطلاح فيما أظن » ولا بظهر للفرق المذكور معنى من جهة اللفة ء 
ولا من جهة الشرع ؛ فلا ينبغي من حاكم بحكم إلا بحجة معتبرة » إما 
ببنة » وإما علم » وإما إقرار الخصم الذي هو صاحب اليد » وإما سين 
المدعي المردودة بعد تكول الخصم » سواء كازذلك,إقرار أو بينة » وإنما 
نازعت شيخنا في استنباط هذا من مسألة القسمة » لا في أصل الحكم ؛ 
فإني أوافق عليه ٠‏ فاذا قامت البينة فحكم بالصحة ؛ فقد يترتب غايتهعليه 


(1) وف نسخة مكتبة الرياض : ( لعدم ثبوت) . 


الآثار المتفق عليها والاختلف فيها ١.5‏ 


من غير تنصيص عليها » لا لعموم ولا لخصوص ٠‏ وإن حكم بالموجب ؛ 
فقد أتى بصيغة شاملة لجميع أحكامه ؛ فان صيغة العموم في تناولها بتكل 
فرد فرد كلية » فكأنه ينص (©2 بذلك على جميع آثاره ٠‏ فإن قلت : فهل 
شربت عليه بذلك جميع آثاره المتفق عليها والمختلف فيها ٠‏ 

قلت : أما المتفق عليها ؛ فلا يحتاج فيها الى الحكم ٠‏ وأما المختلف 

مثال الأول : أن يحكم حتفي بسوجب التدير ؛ فين موجيه مضع 
بيع المدبر ؛ فقد حكم الحنفي بذلك في وقته » لأنه منع سيد المدبر من 
بيع عبده المدير » فليس له بمقتضى الحكم المذكور الإقدام على بيعه 
لمنم الحاكم له من ذلك » وليس للشافعي أن بأذن له بعد ذلك في سعه 
لا فيه من نقض حكم الحنفي بمئع البيع » ولا أن يحكم بصحة بيعه » فإن 
ارتكب ببيعه محرما قد منعه منه جائز الحكم ؛ فصار المدبر فيهذا الحكم 
كأم الولد ء٠‏ 

الثاني : أن بعلق طلاق امرآة أجنبية منه على التزويج بها » فيحكم 
مالكي أو حنفي موجبه » فإذا تزوجبها » فبادر شافعي » وحكم باستمرار 
الحاكم الأول بموجب التعليق » لأ حكم الأول لم نتناول وتو ادلاق 
الم إن كة اماس فالات امول حل 
» وكيف يلزم بسا لم يقع ؟ ومسا يوضم ذلك أنه لو ام يات 
2 عو وموا مص ء لحك ذاه جراد 1ت 


ءال الحكم بالشيء قبل وقوعه 


بوقوع الطلاق إِنْ تزوجها ؛ لم يصادف ذلك محلاة » وعد سفهآ وجهلا”» 
وكيف يحكم الإنسان بالشيء قبل وقوعه » فيقول : حكمت بصحة بيع 
هذا العبد لو وقع بشروطه » وبصحة نكاح هذه المرأة لو وقع بشروطه » 
بخلاف قول الحنفي في المدبر بعد تدبيره : حكمت بملع بيعه ؛ فإنه حكم 
صحيح على مذهبه » وقع في محله ووقته ؛ فنفذ ولم بجز نقضه » فافهم 
ذلك فإنه حسن » وقع بسبب عدم تديره خبط في الأحكام ٠‏ 

وقد ظهر أن نوجيه الحنفي والمالكي حكمه إلى وقوع الطلاق على 
التي لم يتزوج بها بحال » وحكمه بمنع التزوج بها أفسدمنه ؛ فإنالتكاح 
صحيح بلا توقف » وإنما الكلام في وقوع الطلاق بعد صدور النكاح » 
ولايدري”" هل يكون بينهما تكاح أم لآ ؟ فلا يسكن توجيه الحكم إلى 
مئع الحاكم كما وجه الحنفي حكمه الى منع بيع المدبر » ولا إلى وقوع 
الطلاق من عصمة من لابدري هذهتقع فيالوجود أم لا ؟ فإن نفس الطلاق 
لع يقع قبل التكاح » وإندا وقع تعليقه خاصة » والتعليق غير موقع في 
الحال ؛ فكيف بحكم على شيء لو وجد بشيء لم بقع ؟ وهذا واضح 
لصاحب العلمية الخالى من العصمية » وقس على هذ ين المثالين نش ةالأمثلة؛ 
فقد عرفت الذي أوجب الفرق بينهما ٠‏ 

الفرق الثاني بين الحكم بالصحة والحكمبالموجب : إنالحكم بالصحة 
لا يختص بآحد » والحكم بالموجب يختص بالمحكوم عليه بذلك ٠‏ 

قلت : وف هذا الفرق أيضا نظر » فإذا وقف الإنسان شيئاً من أملاكه 
على تفسه » ومات قبل الحكم بصحته وبطلانه » فأراد بعض ورلته أن 
يبيعه » فمنعه حتفي » وحكم بموجب الوقف المذكور ؛ لم يختص ذلك 
الحكم به في صحته ٠‏ فلو أراد وارث آخر أن يبيغ خصته منه ؛ لم يصح» 
وكيف 'يصح ذلك بعد حكم الحنفي سوحبه ؟ فلو بادر شافعي وحكم 


. ولا يدرون)‎ ( ١ وفي نسخة مكتبة الرياض‎ )١( 


نعض الفروق في الحكم بالموجب والحكم بالصحة ‏ ١١1ل‏ 


عند إرادة أحد الورثة بيعم حصته بموجب الوقف اللمذكور » وهو البطلان 
عنده ؛ لم يكن لحاكم حنفي بعد ذلك الحكم بمنع بيع الوارث الآخر 
حصته مع حكم الشافعي ببطلان الوقف المذكور » هذا بعيد ؛ واللهأعلم ٠‏ 

الفرق الثالث : إن الحكم بالصحة قتضي استيفا عالشروط »؛ والحكم 
بالموجب لا يقتضي استيفاء ء الشروط » وإنما مقتضاه صدور ذلك الحكم 
على المصدر ؛ لموجب ما صدر منه * 

قلت : وفيه نظر أيضا ؛ فقد قدمت عن شيخنا المذكور أنه استنبط 
من مسألة اقتناع القاضي من القسمة » فيما إذا لم تقم بينة بأنه ملك 
الها ؛ أن الحكم لا بيقع بصحة ولا موجب إلا بلد اسشيفاء ء الشروط » 
وهذا الفرق هو الذي يعمل به الناس الآن » وفيه ما قدمته ٠‏ ثم إن في 

تعبير الشيخ عن هذا الفرق نظر » وكان ينبغي : التعبير بالحكم بالصحة 
متوقف على ثبوت أن امتعاطي لذلك التصرف استوفى الشروط فيه ٠‏ 
فإذا رفع الى القاضي بيع لا بحكم بصحته من حيث شروط البيع » من 
كون المبيع ظاهر؟ » منتفعا به » مقدوراً عل ىتسليمه » مملوكا للعاقد أو لمن 
له العقد » معلومآ » بخلاف الحكم بالموجب ؛ فلا نتوقف على ثبوت 
استيفاء الشروط ٠‏ وليت شعري كيف يكون حكم القاضي ينوب جميع 
الآثار ثابتآ » فيما إذا لم يثبت أن العاقد استوفى الشروط ؟! هذا مما 
لا يعقل ؛ والله أعلم + 

الفرق الرابع : إنه إذا كان العقد الصادر صحيحا باتفاق 2١‏ » ووقم 
الخلاف في موجبه ؛ فالحك م بالصحة لا يمنع الحكم بموجبه عند غسير 
الحاكم بالصحة ء ولو حكم فيه بالموجب ؛ امتنم نع العمل سو جيه علد غبر 
الحاكم بالموجب ء 

ا ع رن الت لوب مت ا 


5١1ل‏ تفصيل الحكم بالموجب والحكم بالضحة 


بموجبه عند غير الحاكم بالموجب ؛ لابد من تقييده بأن يكون قد جاء 
وقت الحكم بموجبه » فمتى لم بجىء وقنه ؛ فلغيره علد محيء وقته 
الحكم بموجبه عنده ‏ إن لم يكن موجبه عند الحاكم الأول » واللهأعلمء 
المرق الخامس : إن كل دعوى كان المطلوب فيها إلزام المدعى عليه 
بما أقر به » أو قامت به البينة ؛ كان الحكم حينئذ بالإلزام » وهوالموجب» 
ولا يكون الحكم بالصحة » ولكن بتضمن الحكم بالموجب الحكم 
بالصحة » ومن ذلك له وجهان : صحة » وإبطال » لا يدخل فيه الحكم 
بالصحة ؛ إنما يدخل فيه الحكم بالموجب ٠‏ 
قلت : لم بظهر لي هذا الفرق ؛ فان مقتضاه أنه إذ! ادعى على انسان 
بمائة درهم مثلا » واعترف بذلك بمجلس الحكم » أو قامت عليه ببينة 
بالاعتراف ؛ لم يسع للقاضي (2© الحكم بالصحة بالاعتراف المذكور » 
وإنما بسوغ له الىك م بالموجب » ولا يظهر له معنى ؛ فليتأمل»وقد رجح 
الشيخ ما ذكرته أولا من أن الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة ٠‏ 
الفرق السادس : إن تنفيذ الحكم المختلف فيه يكون بالصحة عند 
الموافق » وكذا عند المخالف الذى بحيز التنفيذ في المختلف فيه ؛ فيكون 
الأمر فيه كما تقدم في الحكم بالصحة » فقول القاضي : حكمت بصحة 
حكم فلان ؛ كقوله : حكمت بموجب حكم فلان » إذا أريد هذا المعنى » 
وهو الإلزام بحكم الحاكم » وان أريد الالزام بذلك الشيء المحكوم به 
فيجوز ذلك من الموافق » ولا يجوز من المخالف ؛ لأنه انتداء حكم بذلك 
الشيء من غير تعرض, للحكم الأول » وذلك لا يجوز عند المخالف ٠‏ 
قلت : لم يتحرر من هذا الكلام فرق بين الحكم بالصحة والحكم 
بالموجب ؛ لأنه ذكر : إن أريد الإلزام بحكم المخالف في موضع الخلاف؛ 
استوى الحكم بالصحة والحكم بالموجب في الجواز » وإن أريد الالزام 


) في الأصل : ( لم سسع القاضي‎ )1١( 


مسائل سنوي فيهاالحكم بالصهقو الحكمبالموجب وآخرى يفترق فيها بلاأامت 
فان المخالف لا برأه 0 وليس هذا ننفيذ م بل انتداء حكم دمأ لا برآه 


بالموجب في مسائل » منها : 


3 1 
ومنها : حكمه بشفعة الجوار ؛ لا ينقضه الشافعي » سواءعحكم بصحة 
ذلك أو بموحبة ٠‏ 


ومنها : حكم الشافعي في إجارة الحزء الشائع من دار » أو عبد » 
أو نحوهما » ليس للحنفي إبطاله » سواء حكم فيه بالصحة أو بالموجبء٠‏ 

وذكر شيخنا المذكور افتراقهما في مسائل : يكون في بعضها الحكم 
بالصحة أقوى , وفي بعضها الحكم بالموجب أقوى ٠‏ 

فالقسم الأول : كما لو حكم شافعى سوجب الوكالة بغير رضى. 
الخصم ؛ فللحنفي الحكم بإبطالها » لأن موجبها المخاصمة صحت أو 
فسدت ؛ لأجل الاذن ؛ فلم نتعرض الشافعي للحكم بالصحة » وانسا 
تعرض للأثر ؛ شاع للحنفي الحكم بابطالها » لأنه يقول للشافعي : جرد 
حكمك اللازم » لو لم نتعرض لصحةالملزوم ولاعدمه » ونا أقول بابطالها؛ 
فلم بقع الحكم في محل الخلاف » هذا كلام شيخنا » وفيه نظر لأ تقدم 
من أن الحكم بالآثار نتوقف على الحكم بالمؤثر » فلولا صحة الوكالة ؛ 
لما حكم بترك آثارها » وقد تقدم من كلام الآخر أن ببان الحكم بالموجب 
يتضمن الحكم بالصحة » فان قلت : الوكالة يثرتب عليها أثرها » وهو 
صحة التصرف لعموم الإذن ولو كانت فاسدة ٠‏ 


- 114 - مسائل في بعضها الحكم باللوجب أقوى وفي. بعضهابالصحة افوى 


قلت : من جملة موجبها ومققتضاها صحتها عند الشافعي ٠‏ ولو لم 
برض الخصم اللازم ؛ فقد تناوله حكمه » ولا نسلم قول الحنفي : إن 
الشافعي جرد حكمه اللازم » ولم ييتعرض لصحة الملزوم ولا بطلانه » 
بل قد تعرض لها ضمنا » كما اعترف به الشيخ » أو صريحا » كما أعتقد ؛ 
لأن الصحة من جملة الواجب » فقد دخل بالموجب » لأنه مفرد مضاف ؛ 
فيعم جميع الواجب » ولو كان التوكيل عند الشافعي فاسد؟ كال وكالة 
المعلقة ؛ لم يسغ له الحكم بموحب الوكالة اعتمادا على صحة التصرف؛ 
لعموم الاذن » لما ذكر نأه من أن جملةالواج ب الصحة » والوكالةالمذكورة؛ 
فلم يشبت جميع موجبها » فاذا حكم فليوجهحكمهإلىمانتر تمن الاثار» 
وهو صحة التصرف » ولا بأتي بصيغة تعم جميع بع الواجب + لفساد ذلك ٠‏ 


اسم الي : له أمثلة : 
اليم »لان عند الشافعر محيح ء وللهن يع مسيم 
التديير ؛ لم يكن للشافعي الحكم بالبيع » لأن موجب التديير عنده عدم 
البييع ٠‏ 

وملها : : لو حكم الشافعي بصحة شراءالدار التي لها حار 6 ؛ فانويسوغ 
للحنفي أن يحكم بأخذ الدار بالشفعة » لأن البيع عنده صحيح مسلط 
لأخذ الحار » كما تقول الشافعي في بيع أحد الشركاءء ولو حكم الشافعي 
بموجب شراء الدار المذكورة ؛ فليس للحنفي أن يحكم بأخذها » لأن 
موجبه عنده دوامه واستمرآأره ٠‏ 

ومنها : لو حكم شافعي بصحة إجارة » ثم ٠‏ مات المؤجر ؛ كان للحنفي 
إبطالها بالموت ن ٠297‏ ولو حكم دموجب الإجارة ؛ لم يكن للحنفي الحكم 
بابطالها بالموت » أن موجيها الدوام والاستمرار للورنة ٠‏ 


)١(‏ وفي نسخة مكتبة الرياض : إبطالها بالإجارة 


ضابط الحكم باللوحب والحكم بالصحة اهاب 


“لتكت 


قلت : هذه الصورة الثالثة ممنوعة + والفرق سنها وبين الصورتين 
قبلها ؛ آنه وقع الحكم فيها بالموجب بعد دخو لوقتهفيقدم » لأنه لا حكم 
فيها بموجب التدبير ؛ فقد منعه من البيع الذي يسوغه الشافعي » ولما 

بموجب شراء الدار التي لها جار ؛ فقد منع الجار من الأخذ بالشفعة؛ 
فامتئع ذلك عليه » كما لو وجد الحكم إلى ذلك صريحا ب فانه ينفذو يعمل 
به » ولا فرق بين الحكم بالشيء بخصوصه ء وبين الحكم بصيغة تمامه ؛ 

وأما الصورة الثالثة : لا حكم الشافعي فيها بموجب الإجارة قبل 
موت الموجر ؛ لم يكن توجه حكمه إلى عدم الانفساخ ب لأنه لم بجىء 
وقته » ولم يوجد سببه ٠‏ ولو وجد الحكم إليه » فقال : حكمت بعدم 
اتفساخ الإجارة » اذا مات الموجر ؛ لم يكن ذلك حكما » و كيف يحكم 
على ما لم بقع » ولا يدري هل يقع » أم لا ؟ 

فتسمية هذا حكما » إما جهلا” ؛ وإما تجوز » كما قدمناه في حكم 
المالكي والحنفي بموجب تعليق الطلاق في امرأة معينة على التزويج بها 
قبل التزويج بها ؛ فإنه لا بدخل في موجبه وقوع الطلاق بعد التزوج » 
فإن التزوج الى الآن لم يقع » وقد يوجد ؛ فلا يمكن المكم على 
معدوم » ولم بدخل في الوجود » فهذه الصورة وتلك من واد واحد » 
فاذا ظهر ما ذكر ناه من الفرق ؛ عرفت المسائل واتضحت » ولم يشسكل 
منها شيء ٠‏ 

وذكر شيخنا أن ضابط ذلك أن المتنازع فيه » إن كان صحة ذلك 
الشيء » وكان لوازمه لا تنرتب إلا بعد صحته ؛ كان الحكم بالصحةر افعاً 
للخلاف » واستويا حينئذ » وإن كان المتنازع فيه الآثار واللوازم ؛ كان 
الحكم بالصحة غير رافع للخلاف ٠‏ 

وكان الحكم بالموجب رافعآ » ويوجب الموجب حينئذ ؛ إن ترتب مع 


١١5‏ النزاع ف الآثار واللوازم ف اتحكم بالموجب والصحة 


فساده ؛ قوي الحكم بالصحة على الحكم بالموجب ٠‏ 

قلت : قوله : فيما إذا كان النزاع في الآثار واللوازم أن الحكم 
بالموجب رافع للخلاف ٠‏ 

محله أن يكون ذلك بعد دخول وقته ووجود سسه » وثتمكنه من 
الحكم بذلك الشيء بعينه » فأدرجناه في الحكم بموجبه الذي هو من 

صيغ العموم » لأنه من جملة أفراده » وقد جاء وقته » وقد قدمنا الأمثلة 

في ذلك بحيك اتضح الحال فيه » وقد عرفت الكلام معه فيما ذكر أن 
الحكم فيه بالصحة أقوى من الموجب ؛ لترتب آثاره عليه مع فساده 
كال وكالة ؛ فأغنى ذلك عن إعادته ٠‏ 


وقد ظهر بذلك أن حكم الحنفي بموجب التدبير ؛ يمنع الشافعي 
ا من الحكم بجواز بيعه » وحكم الشافمي بموجب شراء الدار التي لها 
جار بمنع الحنفي من تجويز الأخذ بالشفعة » وحكم الشافعي بموجب 
الإجارة ؛ لا يمنع الحنفي من الحنكم بمد موت الجر باتفساخي ؛ وحكم 
الحنفي والمالكي بموجب تعليق طلاق امرأة على التزوج بها ؛ لا بمنع 
الشافعي من الحكم بدوام العصمة واستمرارها بعد وقوع التزويج بها ٠‏ 
, والفرق بين المسائل ما قدمناه من أن الحكم في الصورتين الأوليين 
على الشيء بعد وقوعه » ولهذا صح توجيه الحكم إليه بعينه ٠‏ 

وف الصورتين الأخيرتين الحكم على الشيء قبل وجوده » ولهذا لم 
يصح توجيه الحكم فيها الى ذلك الشيء بعينه كما قدمناه ٠‏ 

ولنذكر مثالا” آخر فيه الوقف » وهو فيما إذا أوقف إنسان » وجعل 
لنفسه التغيير فيه » والزيادة فيه » والنقص. منه » وحكم حنفي سموجبه ) 
ثم وقع منه التغيير » هل للشافعي المبادرة بعد التغيير الى الحكم بابطاله؟ 

بحتمل أن يكون كالمسألتين الأوليين ؛ فيمتنع على الشافعي الحكم 
فيه بالبطلان » لأن حكم الحنفي بمؤجبه يتضمن الإذن للواقف فيالتغييرء 


نظم أبن عبد القوي في القضاء لااا- 
فقد فعل ما هو مأذون له فيه منحاكم شرعي » فليس لحاكم آخر منعه ) 
ولا الحكم بإبطاله لو وقع ٠‏ 

ويحتمل أن ,يكون كالمسالتين الأخيرتين ؛ لأن التغيير إلى الآن لمبقع» 
ولا يلزم من إِذنْ الحنفي له بالتعيير وقوعه ؛ فقد يغير وقد لا يغير » فلا 
بدخل ذلك بعد الحكم بالموجب ؛ فإن الحنفي لو وجه حكمه الآن اليه 
بعينه » وقال : حكمت سوجب التغيير أو صحته ؛ لم بصح ؛ لأنه حكم 
على الشيء قبل وقوعه » وقد تحرر المرق بين الحكم بالصحة والحكم 
بالموجب ؛ أن الحكم بالصحة متوجه إلى تفس العققد صريحا وإلى آثاره 
تضمنآ » وإن الحكم بالموجب متوجه إلى آثاره صريحاة » والى تمس 
العقد تضمنآ ؛ فليس أحدهما أقوى من الآخر إلا على ما بحثه من توجه 
الحكم بالموجب إلى صحة العقد وجميع آثاره صريحا + فان الصحة من 
موجبه ؛ فيكون الحكم بالموجب حينئذ أقوى مطلقا » لسعته وتناوله 
الصحة وآثارها ؛ واللّه أعلم بالصواب » اتنهى كلام الشبيخ ولي الدين 
العراقى ٠‏ 


وكن عالا ان القضاء فضسلة 
إذا بذل الجهد المحق وإن يصب 
ولا بد من قاض لفصل خصومة 
وف كل إقليم على ذي إمامة 
حوى لاصول الفقه ثم فروعه 
له أنه أهل الفتاوى والقضا 


وقدركتفىق وقننا ذاضرورهف 


وأجر عظيم للمحق الموّيد 
وإصلاحذات البيزمع زحر معتد 
فز بأجرين والمخطي لهواحدقد 
مع الخطر البادي العظيم المشدد 
وعين إذا(ما) لم يبحد غير مفرد 
إقامة قاض خير أهل التقلد 
فمن نحوه فهما ان الأكثر اشهد 
ومن نحوه في موضع فيه قلد 
بعض الذي قالوا لفتقد المعدد 


3 
٠.٠. 


ااا مذاهب العلماء فى تقليد الأئمة المجنهدين 


قوي” بلطف لين غير عاجز عليم يفوءض بالتآني” مرقد 
عفيف صدوق اللفظ والوعد ناقّد لطبع بعيد الغوص في كل مشهد 
أخو فطنة لا ينفق الزور عنده بشاور ذي الألباب عند التعقد 
وما يخف في الله لومة لائم بساوي أولي قرباه بالمتبعد 
صحيح بصو بالأمور مجرب فليس بمخ دوع يغرر بالر>دي 

ومن كتاب « الدرر الملتقطة » للامام العارف عبد العزيز الديريني : 
المذاهب الأربعة على الحق » وكل مجتهد مصيب » ومن قلد إمامآ منهم ؛ 
فله تقليد الآخر ؛ لا سيما عند الضرورة » وهذا هوالصحيح ؛ ومن العلماء 

فامدة : قال الشريف السمهودى ف فتاويه : لا بجوز تقليد أحد غير 
الأئمة الأربعة ؛ لأن مذاهبهم اتتشرت حتى ظهر تقييد مطلقها » وتخصيص 
عامها » بخلاف غيرهم » اتتهى ٠‏ 

فائدة : سئل الامام العلامة » عبد العزيز بنمحمد الزمزمي » عن تقليد 
الأربعة مما علمت نسبته لمن بجوز تقليده » وجميع شروطه عندالمفهوممنه 
أن العلم بالمقلد شرط في صحة التقليد ؛ إذ العلم بالنسبة يتوقف على 
معرفة المنسوب اليه ليعلم أنه ممن يجوز تقليده » أم لا ؟ وقال أبضا : 
ممن حفظ مذهيه ف نلك المسألة ودونحتىعرفت شروطهوسائر معتبراته» 


التقليد فى الافتاء والقضاء ب بسر الاسلام ل ؤاا- 


فالإجماع الذي تقله غير واحد على منع تقليد الصحابة ؛ بحمل على 
ما فد فيه شرط من ذلك » ويشترط لصحة التقليد أيضا أن لا يكون 
مما لا تقض فيه قضاء القاضي » هذا بالنسبة لعمل تفسه » لا للافتاء 
والقضاء ؛ فيستنع إجماعا كما يعلم مما بأتي » لأنه محض تشيه وتغريسرء 
قائل ذلك » وعلى ما اختل فيه شرط مما ذكر يحمل قول السبكي : 
ما خالف النص ؛ كمخالف الاجماع » ويشترط أضا اعتقاد أرجحية 
مقلده » أو مساواته لغيره ٠‏ اتنهى ٠‏ 

الحمد لله الذي جعل هذه الأمة خير أمة أخرحت للناس » ووضع 
عنا الأصار والأغلال 6 وطهر نا من رحس المخالمة والأدناس 4 وجعمل 
العلماء المجتهدين بين الأنام أعلامآ » مهد بهم قواعد الشر ع » وأوضح 
بآرائهم معضلات الأحكام إكراما ؛ ليثال الفلاح من انيع واحدآ ملهم 
اأقلين بشو أشكارم :معد اموس إياج الارع يف 
اشير علي تش الزيد :ول المد على نمه الي لا مضي » ولام 
كلمة التوحيد » وأشهد أن لاإله الا اللهدوحده لا شربك له » تفرد بالكمال» 
وتوحد بالا يجاد والإكمال » وأشهد أن سسيدنا ميحمداً عسده ورسوله 
ذخيرتنا إذا اقطعت الأوصال » وتواصلت العلائق وعرضت الأعمال » 
ولم ببق الا المحازات والاقتصاص والمن بفضل الملك المتعال » والصلاة 
والسلامعلىهذا النبي الكريم الرؤوف الرحيم القائل :2غ بعثت بالحنيفية 

وقال أيضا : الدين سر ؛ ولن شاد الدين أحد إلا غليه » وعلى 
كله الكرام وصحبه المرتقين أشرف مقام الى قيام الأنام ٠‏ 

وبعد : فيقول العبد الوائق بكرم ربه » الوفي أبو الاخلاص » حسن 
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الشر نبلاني الحنفي » قد ورد سؤال في رجل حنفي المذهب » يسيل منه 
دم أو نحوه ) أ راد تقليد الامام مالك في عدمنة نقض الوضوء بذلكالخارج» 
وتقليده أيضا في عدم النقض بالمس 2١١‏ الذي لا لذة معه ؛ كما قال 
الامام أبو حنيفة مطلقا » فهل يجوز له التقليد ؟ وما الحكم في ذلك ؟ 
ابسطوا لنا الجواب » ولكم الثواب من الكريم الوهاب ٠‏ 

فأجبت : يجوز التقليد من غير تقييد بالعذر مجانبا للتلفيق ‏ مصاحبا 
للتوفيق بالتحقيق » وسأذكر عن آلمتنا جواز ذلك بجملة من الفروع » 
كقول أهل الاصول ؛ ان شاء الله تعالى » وجمعته بهذه الأوراق امتثالا 
لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر بجمع العلم والتقييد » وسميته 
« العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جوازالتقليد »راجيا من الله 
القبول ؛ فهو خير مسكؤول وأكرم مأمول ٠‏ 

ققلت : نعم بصم تقليد الإامام مالك : في عدم نض الوضوء بما 
يسيل ؛ من دم » وقبح » سواء كان من المخرج أو غيره » وسواء كان 
التقليد لمعذور أو سالم من العذر » وسواء كان التقليد بعد الإتيان بما 
يخالفه من مذهب أبي حنيفة » أو قبل العمل به ٠‏ 

ولكن على المقلد الاتيان بما هو مسنون أو مستحب عند الامام 
أبي حنيفة » وهو شرط عند الامام مالك » كآن يتوضاً ناويا » مرتآ » 
موالبا غسله » مدلكآ جسده ؛ فان قلت : كيف هذا مع قول العلامة 
كمال الدين ابن الهمام في « تحرئره ) ٠‏ 

مسآلة : لا يرجع فيما قلد فيه » آي عمل به اتفاقا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قلت : لا يمنع ذلك ما قلته من صحة التقليد ؛» لحمل المنع على 
خصوص العين لا خصوص الجدس » وهذه المسألة ذكرها الآمدي ؛ وابن 
الحاجب أبو عمر عثمان في الأصول » وتبعه في جميع ذلك غيره » ونصه 


(1) وفي نسخة مكتبة الرياض : باللمس . 


التقليد للعامي قبل العمل وبعده ‏ العمل بشيء مركب من مذهبين-١١1١1-‏ 


كما في « شرح أصول بن الحاجب » : العامي هو غير المحتهد » اذا عمل 
بقول المحتهد في حكم مسآلة ؛ فليس له الرجوع الى غيره اتفاقا » لأنه 
التزم ذلك القول بالعمل به ٠‏ وأما قبل العمل ؛ فله الرجوع الى غيره 
اتفاقا » لأنه التزم ذلك القول بالعمل به ٠‏ وأما قبل العمل ؛ فله الرجوع 
إلى غيره من المجنهدين ٠‏ اتنهى ٠‏ ونظر فيه بما في كلام غير اين الحاجب» 
والآمدي وموافقيهما بما شعر باثبات الخلاف بعد العمل ؛ فله التقليد 
بعد العمل بقول من قلده » كما في « حاشية العلامة ابن أبي شيف » 
وغيرها » وسنذكر عن أمير حاج « شارح التحرير » » وتبعه في «شرحه» 
السيد بادشاه ما نصه : 

قال الزركشي : ليس كما قالا » يعني الآمدي وابن الحاجب ؛ ففي 
كلام غيرهما ما يقتضي جريان الخلاف بعد العمل أيضا ٠‏ اتنهى ٠‏ 
آي قلنا : اتباع القائل بجواز التقليد بعد العمل بقول غير من قلده 
وعمل به » وأيضا القائل بالمنع ليس كلامه على إطلاقه ؛ لأن القول بالمنع 
من صحة التقليد بعد العمل محمول على ما إذا بقى من آثار الفع ل السابق 
أثر يودي إلى تلفيق العمل بشيء مركب من مذهبين » لقول العلامة 
المحقق ابن حجر في « شرح المنهاج » : نتعين حمله » أي حمل ما قاله 
ابن الحاجب » والامدي » على ما اذا بقى من آثار العمل الأول ما يازم 
عليه مع الثاني ترك حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين » كتقليد الإمام 
الشافعي في مسح بعض الرأس » والإمام مالك في طهارة الكلب ف صلاة 
واحدة » كما لو أفتى بببنونة زوجته في نحو تعليق » فنكح أختها » نم 
أفتى بآنه لا يبنونة » فأراد أن يرجم للأولى ويعرض عن الثانية من غير 
إباتتها » وكان أخذ بشفعة الجوار تقليد؟ للإمام أبي حنيفة » ثم استحقت 
عليه فأراد تقليد الإمام الشافعي في تركها ؛ فيمتنع » لأن كلا من الإمامين 


5 التلفيق بين قولين لامامين مجتهدين 


يعنى كلام ابن الحاجب » وموافقته ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وقد تبع ذلك العلامة ابن القاسم في « حاشيته » لكنهاتتقدالتصوير» 
فقال : قوله : كأن أفتي الخ ٠‏ 

في « شرح الرملى » : كأن أفتي شخص ببينونة زوجته بطلاقهما 
مكرها » ثم تكح بعد انقضاء عدتها آختها » مقلدا أبا حنيفة بطلاق المكرهء 
ثم أفتاه شافعى بعدم الحلنث ؛ فيمتنع عليه أن 05 الأولى مقلدا للشافعى: 
وأن بطأ الثانية مقلدآ لأبي حنيفة ؛ لأن كلا من الإمامين لا يقول به 
حينئذ » كما أوضح ذلك الرملى في « فتاويه » ردا على من زعم خلافه 

له : ثم أفتى الخ ٠‏ في هذا المثال نظر سيظهر ٠‏ 

أي كآن باع ما أخذ بشفعة الجوار ثم استحقت ء 

قوله : أن كلا” من الإمامين الخ ٠‏ 

فيه نظر في الأولى ؛ اذ قضيته قول الثاني : ان الزوجة الأولى بانية 
عن ن الثائية بير إبانة موافق لقوله و فليتامل ٠‏ اتتمى ا 
في ( حاشيته » ٠‏ 

شمس الدين محمد الرملي في « شرحه » ؛ كما قال العلامة ابن حجر » 
ولا يناي ذلك » أي جواز التقليد 35 العمل قول ابن الحاجب» كالآمدي: 
من عمل في مسألة بقول امام ؛ لا بجوز له العمل فيها بقول غيره اتفاقا » 
لنعين حمله على ما اذا بقي من آثار ا 5 مع الثاني 


مذاهب العلماء في التلفيق 15ت 


بعض الرأس ء والإمام مالك في طهارة الكلب ؛ في صلاة واحدة ٠‏ 

وقد ذكر السبكي في « فتاويه » نحو ذلك مع زيادة إيضاح » وتبعه 
جمع عليه » حيث قالوا : إنما يمتنم تقليد الغير في تلك الحادثة بعينها ) 
لا مثالها » خلافا للشارح المحلي ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وسنذكر عن ابن الهمام ما يفيد هذا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال الرملي : كما لو أفتي شخص ف ابانة زوجته في نحو تعليق ) 
فنكح أختها ؛ ثم أفتى بعدم البينونة » ثم أراد رجوعه للأولى واعراضه 
عن الثانية من غير ابائتها ؛ فهو ممتنع ؛ لأن كلا من الإمامين لا يقول به 
حينئذ » كما أوضح ذلك الوالد رحمه الله تعالى في « فتاويه » رادا على 
من زعم خلافه مغترا بما مر ء اتنهى ٠‏ 

يعني ما مر من كلام ابن الحاجب بعيئه ء 

وسأذكر ان شاء الله تعالى عن « شرح التحرير » كالتلميذ ابن الهمام 
ما بوافق قول العلامة ابن حجر » والمحقق الرملى » وإنما قدم تكلامهماء 
لم فيه من زيادة الايضاح والبيان » المراد بالمنم فيخصوص المينءأو بقاء 
أثر من الفعل السابق ؛ مؤد الى ما لا يقول به كل من الإمامين » وهو 
المعبر عنه بالتلفيق ؛ ولما فيه من رد ما نتوهم منظاهرعبارة ابن الحاجب» 
ومن رد ما صرح به في « جمم الجوامع » للشيخ خالد الأزهري»مستندا 
لذلك الابهام حيث قال : واذا عمل العامي بقول في حادثة ؛ فليس له 
الرجوع عنه الى فتوى غيره فى مثل تلك الواقعة اجماعا » كما تقله 
ابن الحاجب وغيره ٠‏ اتنهى عبارة الشيخ خالد » وأنت ترى ليس في 
كلام متن « جمع الجوامع » ؛ ولا كلام ابن الحاجب التصريح بالمنع عن 
مثل ما قلد فيه » بل احتمال له » ولنا أن نمنع ذلك الاحتمال » وتقول : 
ليس ف كلام اين الحاجب و « جمع الجوامع » إلا المنع عن الرجوع عن 
غير ما قلد فيه وعمل به ؛ لأن عبارة ابن الحاجب : التقليد هو العمل 


١١6‏ تعريف المقلد ‏ النقليد بعد العمل في جنس ما عمل به بخلافه 


بقول الغير من غير ححة » ثم قال : ولا برجم عنه بعد تقليده اتماقا » 
وفي حكم آخر : المختار جوازه لنا ؛ للقطع بوقوعه » ولم ينكر ٠‏ اتنهى٠‏ 
لأن قوله : وفٍ حكم آخر» براد به حادثة أخرى أعم من أن تماثل ما فعله 
أو تخالفه » وان أريد به ما بخالفه فقط ؛ فلنا المنع » وكذا الكلام على 
عبارة « جمع الجوامع » » ومننذكر ما بحقق هذا إن شاء الله تعالى ؛ 
فهذا قد علمت به جواز التقليد بعد العمل في جنس ما عمل به بخلافه » 
ثم رأبت موافقة هذا في مؤلف للسيد الشريف علي السمهودي سماه 
« العقد الفريد في أحكام التقليد » : المختار أن كل مسألة اتصل عمله 
بها فلا مانع من اتباع غير مذهبه الأول ؛ وبه يعلم ما في إطلاق حكاية 
الاتفاق على المنع » ولعل المراد : اتفاق الاصوليين ٠‏ 

ثم ان كان المراد منع الرجوع حيث عمل في واقعة عين تلك الواقعة 
المقنضية لما يحدث بعدها من جنسها ؛ فهو ظاهر » كحنفي سلم شفعة 
بالجوار عملا بعقيدته » ثم عن له تقليد الشافعي حين بنزع العقارممنسلم 
له ؛ فليس له ذلك » كما أنه لا يخاطب بعد تقليده للشافعي بإعادة مامضى 
من عباداته التى يقول الشافعى سطلانها ؛ لمضيها على الصحة في اعتقاده 
فيما مضى » فلو اشترى هذا الحنفى بعد ذلك عقار؟ من آخر ؛ وقلد 
الشافعي في عدم القول بشفعة الجوار ؛ فلا يمنعه ما سبق منه أن يقلده 
في ذلك » فله أن متنع من 'نسليم العقار الثاني » فان قال الآمدي » وابن 
الحاجب » ومن تبعهما بالمنع في مثل هذا » وعمموا في جميع صور ما وقع 
العمل به آولا ؛ فهو مسلم » ودعوى الاتفاق عليه ممنوع ٠‏ 

ففي الخادمي : إن الامام الطرطوسي حكى أنه أقيمت صلاة الجمعة ؛ 
وهم القاضي أبو الطيب الطبري بالتكبير » فإذا طائر يزرق عليه ؛ فقال : 
أنا حنبلي » ودخل ف الصلاة ٠‏ اتنهى ٠‏ ومعلوم أن من كاز شافعيا تتجنب 


العمل بمسائل كل منها على مذهب امام مسائقل ‏ 150 


الصلاة بزرق طائر » فلم بمنعه عمله السابق مذهبه يذ لكمن تقليد المخالف 
عند الحاحة إليه ٠‏ 


وفي الخادميأيضاً : إن القاضي أنا عاصم العامري الحنفي كان يفتي 
على باب مسجد القفال والمؤذن يدن المغرب » فنزل ودخل المسجد ) 
قلما رأى المؤذن القغال أمر الْمؤْذنْ أن يشي الإقامة ؛ وقدم القاضي »فتقدم 
وجهر بالبسملة مع القراءة » وأتى بشعار الشافعية في صلاته ٠‏ اتنهى ٠‏ 
ومعلوم أن القاضي أبا عاصم ؛ إنما يصلي قبل شعار مذهيه ؛ فلم منعه 
سبق عمله بمذهبه في ذلك أيضا » ثم قال السيد السمهودي : ثم رأيت في 
« فتاوى التقى السبكى » : أنه سئل عن ذلك في ضمن مسائل ٠٠٠‏ الى 
أن قال السبكي : ودعوى الاتفاق فيها نظر » وفي كلام غيرهما ما بشعر 
بالخلاف بعد العمل أيضا » وكيف يمتنع إذا اعتقد صحته ؟! ولكن وجه 
ما قالا انه بالتزامه مذهب إمام مكلف به ب ما لم يظهر له غيره » والعامي 
لا بظهر له الغير » يخلاف المجتهد » حيث ينتقل من إمارة الى إمارة » هذا 
وجه ما قاله الآمدى » واء بن الحاجب » ولا بأس بهء لكنني أرى تنزيله على 
خصوص العين ؛ فلا يبطل ما فعله » ولا فعل جنسه خلافه ٠‏ اتنهى عبارة 
السيد ملخصا ٠‏ 


واعلم أنه بجوز العمل بجملة مسائل » كل منها على مذهب إمام 
مستقل لما علمته ؛ ولقول العلامة بن الهمام : وهل بقلد غيره » أي غير من 
قلده أولا في شيء غيره » أي غير ذلك الشيء » كأن يعمل أولا بمسألةفي 
مذهب أبي حنيفة » وثانيا في أخرى بقول مجتهد آخر ؛ المختار كما ذكره 
الأمدى , واء بن الحاجب : نعم للقطعم بالاستقراء التام » بأنهم » أي 
المستفتين في كل عصر من زمن الصحابة وهلم جرا كانوا يستفتون مرة 
واحدا » ومرة غيره » غير ملتزمين مفتيآ واحدا » وشاع وتكرر ولمشكرء 
اتنهى » كذا في « شرح ابن امير حاج © ٠‏ 


1١56‏ 3 تشع رخص المذاهب وأقوال العلماء فيها 


فلت : في هذا بان أن المراد بالمنع منع التقليد في جنس ما عمل به ؛ 
فيتناقض ما مضى ؛ إلا أن بحمل ما في هذا على غير المختار ؛ ولا دمنع منه 
دعوى الإجماع لما تقدم من عدم تسليمه ؛ وحمل المنع على بقاء أثر يؤدي 
الى الجمع بين ما لا يقول به كل من الامامين المقلدين ب فلينتبه له م إذ 
السؤال وعدم التزام مذهب شامل ؛ للعمل ثانياً » بخلاف ما عمل أولا » 
وقد أفاد العلامة اين الهمام جواز تتبع رخص المذه ب كماسئذكره » وهذا 
كما قاله العلامة المحقق » شمس الدين الرملي » تقل القرافي الاجمساع 
على تخبير المقلد بين قولى إمامه على جهة البدل لا الجمع ؛ اذا لم يظهر 
له ترجيح أحدهما ؛ ولعله أراد إجماع آئمة مذهبه » وإلا فمقتضىمذهبنا 
معاشر الشافعية ب كما قاله السبكي ‏ منع ذلك ف القضاء والإفتاء » 
دون العمل لنفسه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قلت : ومذهب الحنفية المنع عن المرجوححتى لنفسه ؛ لكو ن المرجوح 
كان منسوخا ء ثم قال : وبه بجمع بين قول الماوردي : يجوز عندنا # 
واتتصر له الغزالي ‏ كما يجوز لمن أداه اجتهاده إلى جهتين أن يصلي 
إلى أبهما شاء إجماعا » وقول الامام أبي محمد إمام الحرمين : يمتنع 
إن كانا في حكمين متضادين » كايجاب وتحريم » بخلاف نحو خصال 
الكفارة » وأجرى السبكى ذلك » وتبعوه في العمل » بخلاف المذاهب 
الأربعة » أي مما علمت نسبته لمن بجوز » وجميع شروطه عنده ؛ وحمل 
على ذلك قول ابن الصلاح : لا بحوز تقليد غير الأئمة » أي ف قضاء أو 
إفتاء » ومحل ذلك وغيره من سائر صور التقليد » ما لم يتتبع الرخص » 
بحيث تلحل ربقة التكليف من عنقه » وإلا أثم به » بل قيل : «فسق » وهو 
وجيه » قيل : ومحل ضعفه أن يتتبعها من المذاهب المدونة » والا فسق 
قطعآاء٠‏ 


عدم وجوب التزام مفت واحد 5 


وقال العلامة ابن قاسم في « حاشيته » : دون العمل لنفسه » أي مما 
بحفظ قوله مما علمته الخ ٠‏ 

قد بشكل مع فرض علم النسبة وجميع الشروط الفرق بين المذاهب 
الأربعة وغيرها في تقييد غيرها بغير القضاء والفتيا » كما هو قضية هذا 
الكلام ٠‏ 

قوله : بل قيل يفسق الخ ٠‏ 

الأوجه خلافه ٠‏ اتنهى ٠‏ عبارة ابن قاسم » وسنذكر إن شاء الله وجه 
ذلك وتقييده ‏ برخص تخالف الكتاب أو السنةالمشهورف عن القرافي» 
نم عدنا إلى ما وعدن به أولا من كلام العلامة ابنأميرحاج » شارح تحرير 
استاذه المحقق كمال الدين ابن الهمام » وقد اختصره الشارح الثاني » 
وهو السيد بادشاه » فقال : 

مسألة : لا يرجع المقلد فيما قلد فيه من الأحكام أحد؟ من المحتهدين» 
أي عمل تفسيرلقلد ‏ والضمير المجرور راجع الىالموصول اتفاقاء تقل 
الآمدي ؛ واين الحاجب الاجما ع على عدم رجوع المقلد فيما قلد فيه » 
وقال الزركشي ؛ ليس كما قال قفي كلام غيرها ما يقتضي جريان 
الخلاف بعد العمل أيضآ » وهل يقلد غيره » أي غير من قلده أولات في 
حكم غيره » أي غير الحكم الذي عمل به أو لا ؟ 

المختار في الحواب : نعم » بقلد غيره » وفي غير تقديرالكلام : المختا 
جواز التقليد في كل عصر من الصحابة الى الآن » كانوا يقلدون لغيره 
في غيره للقطع بالاستقراء » بأنهم » أي المستفتين مرة واحدآمن المحتهدين» 
ومرة غيره » آي غير المجتهد الأول » حال كو نهمغيرملتزمين مفتيآ واحداء 
وشاع ذلك من غير تكير » وهذا إذا لم يلتزم مذهبا معينآ » كأبي حنيفة » 
والشافعي » فهل بلزم الاستمرار عليه فلا تلد غيره في مسآلةمن المسائل» 
أم لا؟ 


-118- عدم وجوب النزام مذهب معين 


فقيل : بلزم كما يلزم الاستمرار في حكم حادثة معينة قلد فيه» 
ولآنه اعتقد أن مذهيه حق ؛ فيجب عليه العمل بموجب اعتقاده ٠‏ وقيل؛ 
لا يلزم » وهو الأصح ؛ لأن التزامه غير ملزم » إذ لا واجب إلا ما أوجب 
الله ورسوله » ولم يوجب على أحد أن يتمذهب بمذهب أي رجل من 
الأثمة فيقلده في كل ما يأتى ويذر دون غيره والتزامه ليس بنذر حتى 
يجب الوفاء به ٠‏ قلت : ولو نذره لا يلزمه ؛ كما لايلزمه البحشعن الأعلم؛ 
وأسد المذاهب على المعتمد » قاله السيد السمهودي 3 


وقال ابن حزم : إنه لا بحل لحاكم » ولا لمفت تقليد رجل فلا بحكم 
ولا يفتي إلا بقوله » وقول ابن حزم : .يوخذ به » وهو كما حكى مسن 
دعواه الاجماع على أن متتبع الرخص فاسق »؛ وهو مردود بما أفتى به 
الشيخ المتفق على علمه وصلاحه » العلامة عز الدين بن عبد السلام في 
« فتاويه » : لا نتعين على العامي إذا قلد إماما في مسألة أن يشلد غيره0© 
في سائر مسائمل الخلاف ؛ لأن الناس من لدن الصحابة الى أن ظهرت 
المذاهب بتساءلون فيما يسنح لهم العلماء المحققين من غير تكير » وسواء 
اتبع في ذلك الرخص أو العزائم ؛ لأن من جل المصيب واحدآً وهو 
الصحيح ؛ لم بعينه ؛ ومن جعل كل مجتهد مصيبآ ؛ فلا إنكار على من 
قلد في الصواب » وقال : وأما ما حكاه ابن حزم من حكاية الإجماع على 
منع تنبع الرخص من المذاهب ؛ فلعله محمول على من تتبعها من غير 
تفليد لمن قال بها » أو على الرخص المركبة 9 في الفعل الواحد » كذا في 
« العقد الفريد » للسيد على السمهودي الشافعي « بل قيل : لا بصح 
للعامي مذهب ؛ لأن المذاهب لاتكون إلا لمن لهنوع نظرو بصيرة با ذاهب» 
أولمن قرأ كتاب؟ في فروع مذهب » وعرف فتاوي إمامه » وأقواله » وآأما 


. ) وفي نسخة مكتبة الرياض * ( يقلده‎ )١( 
) (؟) وف نسخة مكتبة الرياض *: ( المترتبة‎ 


حواز الانتقال من مذهب الى غيره ؤ؟ا ب 


من لم يتآهل لذلك » بل قال : آنا حنفي » أنا شافعي ؛ لم يصر من أهل 
ذلك المذهب بمجرد هذا ؛ كما لو قال : أن فقيه » أو نحوي ؛ لم يصصر 
بخلاف مذهبه » إذا لم يكن على وجه التتبعم للرخص ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قلت : واتراد بخلافما حبه ؛ السائل التي عمل بها ل لني سسا 


بتحقق في كم مسآلة خاسة لد فيها أو عمل بها وإ تقول" : قلدت 
أنا حنيفة فيما أفتى به من المسائل مثلا » والتزمت العمل على الاجمال» 
وهو لا يعرف صورها » ليس حقيقة التقليد » بلهذا حقيقةتعلي قالتقليد 
أو وعد به » كأنه التزم أن يعمل بول أبي حنيفة فيما آفتى به من المسائل 
التي تنعين في الوقائع » فأرادوا » يعني المشابخ القائلين من الحنفية بأن 
المنتقل من مذهب إلى مذهب » آثم يستوجب التعزير » إن أرادوا هذا 
الالتزام ؛ فلا دليل على وجوب اتباع المجتهد المعين بالزام تمسه ذلك 
قولا أو نية شرعا ٠‏ . 

قلت : وكذلك لا يلزم على الصحة كما تقدم ٠‏ اتتهى » بل الدليل 
اقتضى العمل يقول المجتهد فيما إذا احناج إليه لقوله تعالى « فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » 9" والسؤؤال إنما نتحقق عند طلب 
حكم الحادئة المينة حينئة م واذا يت عنده قول امجتهد ؛ وجب عباء 
به ٠‏ اتتهى ٠‏ كما تقله السيد السمهودي » : ثم قال » أي السيدالسمهودي 
وإذا أفتاه مفتيان فاختلفا ؛ تخير على الأطهر ه اتتهى ٠(وقيل‏ اللترم ؛ 
كمن لم يلتزم » بمعنى أنه إن عمل بحكم تقليد المجتهد ب لا يرجم عنه ) 


كل/؟؟ اكلم 


لاقع 9 م 
7 علا 2 
ا 
مب ل ريه 


أي عن ذلك الحكم » وفي غيره » أي وف غير ذلك الحكم ؛ إِنْ تقليد غيره 
من المجتهدين » وهذا القول في الحقيقة تفصيل لقوله ٠‏ 

وقيل : لاء ٠‏ قال المصنف » يعني ١‏ بن الهمام : وهو يعني هذا القول 
الغالل على الظن ؛ كناية عن كمال قوله : بحيث جعل الظن متعلقاً بنفسه؛ 
فلا نتعلق بما لا بخالفه » ثم بين وجه علته يقوله : بعدم ما بحيبه » أي 
لزوم اتباع من التزم تقليده شرعا ؛ أي إيجابا شرعيا ؛ إذ لا بجب على 
المقلد إلا اتباع آهل العلم ؛ لقوله : « فاسآلوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون » ٠ ١١‏ وليس التزامه من الموجبات شرعاً ) ٠‏ 

ويتخرج أي يستنبط منه أيضآ جواز اتباع غير مقلده الأول » وعدم 
التضبيق عليه » جواز اقباع رخص المذاهب » أي أخذه من المذاهبماهو 
الأهون عليه فيما بقع من المسائل » ولا يمنع منه مانع شرعي ؛ إذ للانسان 
أن بسلك المسلك الذي هو أخف عليه » إذا كان له » أي للانسان إليه » 
أي إلى ذلك المسلك سبيلا > » ثم بين السبيل بقوله : بأن لم يكن عمل 
بآخر » أي بقول آخر مخالفة لذلك الأخف فيه » آي في ذلك المحل 
المختلف فيه ٠‏ اتنهى عبارة السيد بادشاه » وكان صلى الله عليه وسلم 
يحب ما خفف عليهم ؛ إذ لا يناسبه التقييد بعدم العمل بما قلد » لأنه 
ليس فيه حينئذ تخفيف إ لأن التخفيف في العمل بما ينافي العمل السابق 
من جنسه مقلدا لإمام آخر » خصوصا مع العذر » وليس فيه تعلق بما 
مضى » كما بيناه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ثم قال الشارح : كان صلى الله عليه وسلم يحب ما خفف عليهم ؛ 
ففي « صحيح البخاري » » عن عائشة رضي الله عنها » بلفظ « عنهم » ٠‏ 
وف روابة بلفظ « ما بخفف عنهم » » أي أمته » وذكروا أحاديث صحيحة 
دالة على هذا المعنى ٠‏ 


0 5/015 -اك/م 


التخفيف والتئيبسر ‏ اختلاف الآمة 0 2 


قلت : وذلك كقوله تعالى : « يريد الله بكم اليسر » ولا يريد نكم 
العسر م60 , 


وروى الشيخان وغيرهما : « إنمابعثتم ميسرين و لم تبعثو امعسرين» ٠‏ 
ولأحمد حديث سند صحيح : « دينكم أيسره » ٠‏ وروى الشيخ نصر 
المقدسيفي كتابٍ « الحجة » مرفوعا : « اختلاف أمتي رحمة » » وتقله 
ابن الأثير في مقدمة « جامعه » من قول مالك » وفي « المدخل » للبيهقي » 
عن القاسم” *؟ بن محمد أنه قال : « اختلاف أمة محمد رحمة ٠»‏ ويترجح 
على هذا القول ما قاله بعضهم من « اختلاف أصحابي لكم رحمة » » 
لأن في « المدخل » للبيهقي » عن عمر بن عبد العزيز قال : مايسرني أن 
أصحاب محمد سلى الله عليه وسلم لم يختلفوا » لأنهم لو لم يختلفوا ؛ 
لم يكن رخصة » وأخرج البيهقي أيضآ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما : « إن أصحابي بمنزلة النجوم فبما أخذتم اهتديتم » واختلاف 
أصحابي لكم رحمة » ٠‏ قلت : واختلاف الصحابة هو منشا اختلاف 
الأمة ٠‏ 


ولما أراد هرون الرشيد حمل الناس على موطاً مالك ؛ كماحمل الناس 
عثمان على القرآن » قال له مالك : ليس إلى ذلك سبيل ؛ لأن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقوا بعده في الأمصار » فحدثوا » 
وعند أهل كل مصر علم » وقد قال صلى الله عليه وسلم : « اختلاف أمتي 
رحمة » ٠‏ وهذا كالصريح في أن المراد الاختلاف في الاحكام ٠‏ 

وقال السيد على السمهودي » وقال الكمال في « فتح القدير » من 
باب الاعتتكاف : إن الله يحب الأناة والرفق في كل شيء » حتى طلبه في 
لمشي الى الصلاة وإن كان ذلك يفوت بعضها مع الإمام » وكرهالاسراع 


اتا 
)١(‏ وفيٍ نسحة مكتبة الرياض : (أبي محمد ) . 


ا 2 نسع الرخص للعامي _ النقليد والتلفية 


وإن كان متحصلاء كلها بالجماعة تحصيلا” لفضيلة الخشوع ؛ إذ هو 
يذهب بالسرعة ٠‏ اثنهى ٠‏ 

قلت : وهو معنىحديث «الجامع الصعير» للسيوطي»عنعمرمرفوعاً : 
« أفضل أم' منى الذين يعملون بالرخص » ٠‏ اتنهى » ثم قال السيد بادشاه 
شارح « التحربر » : وما تقل عن ابن عبد البر : من أنه لا بحوز للعامي 
تنبع تنبع الرخص إجماعاً ؛ فلا نسلم صحته عنه » ولو سلم ؛ فلا سلم صحة 
دعوى الإجماع » كيف وف المتتبع للرخص روايتان عن أحمد ؟ وحمل 
القاضى أبو بعلى الرواية الممسقة على غير متأول ولا مقلد »ء وقيده 
أي جواز تقليد غير مقلده ‏ متأخر » وهو العلامة القرافي : بأن 
لا يترتب عليه » أي على تقليد الغير ما بمنعه بإبماع الفعل على وجه 
بحكم ببطلانه المجتهدان معا ب لمخالفته الأول فيما قلد فيه غيره » 
والثاني في شيء مما يتوتف عليه صحة ذلك العمل عنده ؛ فالموصول 
عبارة عن بقاع الفعل على الوجه المذكور ؛ والضمير المفعولللموصول» 
ثم أشا ر الى تصوير هذا التلفيق بقوله : فمن قلد الشافعي في عدم فرضية 
الدلك للاعضاء المفسولة في الوضوء » والفسل » وقلد مالك في عدم 
نفض اللمس بلا شهوة وصلى »؛ ان كان الوضوء بذلك ؛ صحت صلاته 
عند مالك ؛ وإلا ء أي وان لم يك نكذلك ؛ بطللتعندهما » 'ي عند مالك» 
والشافعي » ولا بخفى أنه كان مقتضى السياق أن يذكر بطلت عندهما ؛ 
من غير ذكر الشرط والجزاء ؛ لأنه قد علم من التقليدين أن المقلد 
المذكور » ترك الدلك » ولمس بلا شهوة ولم بعد الوضوء » لكنه أراد أن 
بشير إلى أن مقلد الشافمي في عدم فرضية الدلك » نو وقع منه الدلك ؛ 
مع عدم اعتقاد فرضيته ؛ تصح صلاته عند مالك » قان قلت : على هذا 
كان ينبغي أن يذكر شرط آخر في تقليد مالك ٠‏ 

قلت : اكتفى بذلك ب لأنه يعلم بالمقايسة » واعترض عليه بأن بطلان 


بعض صور التنلفيق رد 2“ 


الصورة المذكورة عندهما غير مسلم ؛ فان مالكا مثلا لم مَل من قلد 
الشافعي في عدم الصداق أن تكاحه باطل » ولم يقل الشافعي : إن من 
قلد ماككا في عدم الشهود أن نكاحه باطل » ورد عليه أن عدم قوليس | 
عليه صحة العمل » وما نحن فيه : من قلدهما وخالف كلاء منهما في شأء) 
وعدم البطلان في ذلك ب لا يستلزم عدم القول به » هذا وقد يجاب عنه : 
بآن الفارق بينهما ليس إلا أن كل واحد من المجتهدين لا يجد في صورة 
التلفيق جميع ما بجد شرطا في صحتها » بل يجد بعضها دون بعض » وهذا 
الفارق لا يسلم أن يكون موجبآ للحكم بالبطلان » وكيف يسلم والمخالفة 
في بعض. الشروط آأهون من المخالفة في الجميع ؟! فيلزم الحكم بالصحة 
في الأهون بالطريق الأولى » ومن .يدعي وجودفارقآخر » أو وجود دليل 
آخر على بطلان صورة التلفيق على خلاف الصورة الأولى ؛ فعليه 
البرهان ؛ فانا لا نسلم كون المخالفة في البعض أهون من المخالفةفيالكل؛ 
لأن في المخالفة في الكل تبع محتهدا واحدا في جميع ما يتوقف عليهصحة 
العمل » وههنا لم نتبع واحدا ٠‏ 

قلت : هذا إنما يتم لك إذا كان معك دليل » من نص أو اجماع » أو 
قياس قوي يدل على أن العمل إذا كان له شروط بحب على المقلد أن نتبع 
مجتهد؟ واخدا في جميع ما نتوقف عليه ذلك ؛ فآأت به إن كنت من 
الصادقين » والله أعلم ٠‏ اتنهى كلام السيد » رحمه الله + 

وأقول : لا يخفى أن السيد رحمه الله تعالى يدعي صحة التقليد » 
وغيره ينفيه » والنافي لا يحتاج لدليل ؛ ؛ لأنه يمدم دليل المدعي حتى 

شيم البرمان » ولايد من وجوده ب الطلوب إثبات الجواز للتلفيق » وام 
نجده في كلام السيد » ووجدا في حلام ) بن الهمام أنه نتخرج من جواز 
اتباع المقلد غير من قلده أولاك ؛ ومن عدم التضبيق عليه ؛ هو ان اتباعه 


- تشع الرخص والتائفيق بين أقوال الآئمة 


رخص المذاهب من غير مانعم شرعي ٠‏ اتنهى ٠‏ 

فنقول : إن تلك الرخص جهات المسائل » لا أجزازها » كالمزارعة » 
والمساقاة ٠‏ 

قال الامام الأعظم بعدم جوازها » وقال صاحباه بالجواز » وفبرع 
الإمام الأعظم صورة الصحة بشروطها على قول صاحبيه » وبين الصور 
التي لا تصح لفقد شرطها » وذلك لعلم احنياج الناس إل ىالأخذ يقولهما » 
فلو حاز التلميق ؛ لشرط لصحته شروطا » وما حكم ببطلان الصور التي 
فقّد يها الشرط ؛ ولذا ذ نص أكمتنا على أن من شرط صحة الاقتداء 
بالمخالف أن لا تشاهد منه ما بمنع صحة الاقتداء به عندنا كما لو سال 
ااا ا 

بغسل المني + فلو جاز التلفيق ب لما اشترطوا ذلك » فالرخص التي تنبع 
من المذاهب » كصحة البيع بالتعاطي 6 والتكاحيلا ولي 6 والنكاح بشهادة 
امرأتين » ورجل فاسق » وصحة الصلاة مع من لمس المرآة والذكر » مع 
وجود ما نتبين عليه ذلك » وكتقليد الشافعي في الكنايات رواجع » وفي 
صحة التوضىء بما فيه نجس وقد بلغ قلتين ولم يظهر منه أثر ») وصحة 
الصلاة بعد خروج دم وقيء » وفي ثوب فيه كثير مني وكتقليد الإمام 
مالك في الماء ٠‏ وإن قل لا ينجس الا بالتغير » وفي طه ارة الأرواث » 
والكلاب » وباقي المسائل المجثهد فيها ٠‏ 

فإذا كان نكاح الحنفي صحيحا على ما يراه الشافعي؛لايقول بجواز 
مراجعته لمن أبانها بكناية لفقد التكاح من أصله على أصله » ولهذا قال : 
قال أئمة الحنفة : إن هذا الزوج لوطلقها ثلاثا + ؛ لمأنيستحكم الشافمي في 
إبطاله ذلك التكاح » وإلغاء الطلاق الحاصل فيه » وإنما ا حتيج إلى 
الحكم ؛ ؛ لأن المقلد في * شيء لا يسالك إبطاله بمينه » لَنّ إمضاء "١‏ الاجتهاد 


لا بنقض باجتهاد آخر » بخلاف حكم الحاكم ؛ فان المفضي عليه بخلاف 


النفليد في شيء مركب من اجتهادين مختلفين اه"م#اط ا بت 

ما كان يراه ب له الأخذ بالحكم وتر كُرأيه » كما سنذكره ٠‏ 

فالجزثيات مشروطة بشروطها عند القائل بها » تنتفى با تنفائها » وتوجد 
بوجودها » فلا نجد حالة التلفيق » وكذا قال العلامة المحقق الشيخ قاسم 
في ديباجة تصحيح القدوري ما نصه : لا يصح التقليد في شيء مركب 
باجتهادين مختلفين بالإجماع » كما إذا توضاً ومسح بعض الرأس » ثم 
صلى بنحاسة الكلب » قال في « توقيف الحكام على غوامض. الأحكام »: 
بطلت بالإجماع » وقال فيه أيضاً : والحكم الملفمق باطل بإجماع المسلمين» 
فلو أ ثبت بخط مالكي » فحكم به الشافعي ؛ لم ينفذ » وذكر مثلا آخر 
قال : وكثير من جملة القضاة يفعلون الملفق ٠‏ اتنهى ما قاله العلامة قاسمء 
تلميذ خاتمة المحققين رحمهما الله ٠‏ 

وحيث علمث الإجماع بأنه لا يجوز التلفيق » لا في التقليد في العمل 
ولا الحكم ؛ فلا تلتفت الى ما فهم صاحب « أنفم الوسائل » الطرطوسي 
في نسبة التلفيق لحاكم صدر منه صحة وقف مشتمل على حصة صدر 
من عحوز » فحكم بصحته » وهو قاضي القضاة » حسام الدين الرازي» 
في سنة إحدى وثمانين وستماثة » وتفذه حنبلى حيث قال الطرطوسي : 
إن الحكم المذكور في التحقيق حكم مركب من مذهبين » أي مذهب 
أبي حنيفة ؛ لأنه لا يرى الحجر بالسفه » ومذهب أبي يوسف ي فان 
الوقف صحيح عنده » والحكم بنفاذ تصرف المحجور غير صحييح ٠‏ وعند 
أبي حنيفة عكسه ء ثم قال : 

قلت : هذا مشكل لكنى رأبت فى مسألة المفتى مثل هذه الواقعة 
المركبة من مذهبين ؛ وقد نص فيها على الجواز » وصورة ماذكرهءقال : 
لو قضى القاضى شهادة الفساق على غائب » أو بشهادة رجل » أو رجل 
وامرأتين في النكاح على غائب ؛ فاته ينفذ وإن كان ممن يجوز القضاء 
على الغائب » يقول : ليس للفاسق شهادة » ولا للنساء في باب التكاح 


86لا العمل بالاحوط من اقوال الائمة 


شهادة » هذه عارة « المنية » ؛ فقد جعل الحكم وان كاذمر كبآمن مذهبين 
جائزآ » فقد تقول في هذه المسألة ؛ لأنه حكم بصحة الوقف وإن كان 
محجورا عليه لسفه » ومن قال : إن تصرف المحجور نافذ ؛ لا يقول بصحة 
الوقف » ومن يقول : إن الوقف صحيح » يقول : إن تصرف المحجورعليه 
بعد الححر غير نافذ » فصارت هذه المسألة كمسألة<« المنية » » فاندفم 
الاشكال ء اتنهت عبارة الطرطوسي ٠‏ 

ووجه رد ما فهمه : أن الحاكم ينص على أن لفق حكمه ؛ وليس 
في« المنية » ذلكهولم يتمحض التلفيق طريقا للحكم ليحملعليه ؛ فازمعنى 
قول « المنية » : وإ كان ممن يحوز القضاء على الغائب الخر ٠‏ 

أي من غير خلاف فيه عنده » وعندنا فيه اختلاف » وتقول : يجوز 
بمعنى بحل ب فانه لا يلزم من النفاذ الحل » فان الحكم على الغائب نافذ 
عند شمس الأئمة وغيره » كما ذكره العبادى ٠‏ 

وشهادة الفاسق » . يصح الحكم وان لم دحل » والقاضي الرازي لايقدم 
حكم الأول » فيه نوع اجتهاد » إذ لا يخلو ذلك العصر عن مثله » اتتهى 

( فتقول : إنه عمل بها إما بمذهب الغير إن لم ينتبع شمس الأئمة»وهو 
نافذ من المعتمد » وإن كانت الفتوى الآن على عدمه ؛ لحمله الآن علىغير 
الصلاح » ولا يحتاج الى هذه » فإن الإمام لاينفي صحة الوقف وجوازه» 
بل لزومه » إلا إحدى ثلاث معلومة في محلها » فقد حكم الرازي بمذهبه» 
فلا تلسق » » بل يجوز نسبة التلفيق للحاكم المذكور ؛ لأنه خرق للاجماع ؛ 
وحاشا أن بأخذ مثل هذا القاضي ذلك ولفقه منه رومة » والله أعلم ٠‏ 

وإن أورد وقف المشاع فيها 1 ؛ فقول بي بوسف قديكونروايةعن الإمام 
بجوازه ٠‏ وان اتنفى كونه رواية عنه » فقد ححكم بمذهب أبي بوسف في 
المشاع ؛ ولم يمنعه الححر ؛ لعدم توفر شروطه المانمة » فلا قلفيق ء بالله 
التوفيق » ولنرجع الكلام مع اليد بادشاده ؛ فنقول : إفه مع التلفين 


عق - 
جل لايق <اجرليئَ 
كس دهن «رومويى 


شروط الاننقال من منهه الى غيره بالاا!اب 


لانحدشيئا حالة التلفيق لنحكم عليه بالصحة أو الفساد ٠‏ وادعاء أهونية 
التقليد في البعض من الكل ؛ يستلزم وجود موصوف ليقال بوصفه في 
الأهونية » ولا وجود لشىء حالة التلفيق ؛ فاتتفى ادعاء الاهونية ؛ فلا 
نحتاج لإقامة دليل من نص » ولا إجماع ولا قياس » فازم حصول شروط 
من قلده ؛ كما قال به العلامة القرافي رحمه الله » والله أعلم ٠‏ اتنهى ) ٠‏ 
ثم قال السيد : ورجح الإمام العلائي القول باتتقال » بعني منغيرمافعله؛ 

إحداهما : إذا كان مذهب غير إمامه احوط » كما إذا حلف بالطلاق 
الثلاث على فعل شيء » ثم فعله ناسيا أو جاهلا » وكان مذهب إمامه عدم 
الحنث ؛ فآقام مع زوجته عاملا” به » ثم تحرج منه » يقول : منيرى فيه 
وقوع الحنث ٠‏ فإنه يستحب له الأخذ بالاحوط » والتزام الحلث ٠‏ 

والثانية : إذا رأى لقول المخالف لمذهب إمامه دليلا قوية راجحا ؛ إذ 
المكلف مأمور باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم » وهدا موافق لا روي 
عن الإمام أحمد » والقدوري » وعليه مشى طائفة من العلماء » منهم ابن 
الصلاح ه واين حمدان » والأوزاعي ٠‏ اتنهت عبارة السيدبادشاهمختصرا 
وعبارة ابن أمير حاج ٠‏ 

وقال ابن أمير حاج ما نصه : وقال الروياني : يحوز تقليد المذاهب 
والاتتقال اليها بثلاثة شروط : أنه لا يجمع بينهما على صورة تخالف 
الاجماع » كمن تزوج بغير صداق » ولا ولي » ولا شهود » فان هذه 
الصورة لم بقل بها أحد ء اتنهى ٠‏ 

قلت : وهذا مؤيد بل فصر لما ذكرناه من دفع جواز التلفيق ؛ لأن 
الشيء ينتفي باتنفاء ركنه » أو فقد شرطه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ثم قال الروياني : وأن يعتقد فيمن قلده الفضل بوصول أخباره اليه» 
ولا تلد رميآ ف عمابة » ولا بتتنبع رخص المذاهب » وتعقب القرا في هذا: 


18 استغتاء النفس وأن افتى الناس 


بأنه أراد بالرخص ما ينقض فيه قضاء القاضي وهو أربعة :ا ما خالف 
الأجماع » والقواعد » والنص » والقياس الحلى ؛ فهو حسن متعين » 

( فإن مالا نقره مع تأكده بحكم الحاكم ؛ فأولى أن لا نقره قبل ذلك» 
وإن أراد بالرخص مافيه سهولة كيفما كانت ؛ يلزم أن يكون من قلد 
الإمام مالك في المياه والأرواث + وترك الألماظط ف العقود»مخالفة لتقوى 
الله » وليس كذلك » وتعقب الأول بأن الجمع المذكور ليس بضائر ؛ فإن 
مالك مثلا لم يقل : من قلد الشافعي ف يعدم الصداقإن تكاحه باطل » والا 
لزم أن تكون أتكحة الشافعية هذه باطلة ٠‏ ولم بقل الشافعي :إن من قلد 
الإمام مالكا في عدم الشهود إن نكاحه باطل » وإلا لزم أن تكون أنكحة 
المالكية عنده باطلة * 

قلت : لكن في هذا التوجيه نظر غير خاف » ومن المعلوم أنهالا تكون 
أنكحة عند القائل بها الا مع شروطها » وإلا فليست أنكحة ؛ فاتتفىجواز 
التلفيق ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ووافق ابن دفيق العيد الروياني على اشتراط أن لا يجتمع في صورة 
يقع الاجماع على بطلانها » وأبطل الشرط بأن لا يكون ما تلتزمه مما 
ينقض فيه الحكم لو وقع ) 
واقتصر الشيخ عز الدين بن عيد السلام على اشتراط هذا » وقال: 
اللأخذان متقاريان » والشرط الثاني : انشراح الصدر للتقليد المذكور » 
وعدم اعتقاده ؛ لكونه متلاعبا بالدين » متساهلا فيه » ودليل اشتراط 
هذا قوله صلى الله عليه وسلم : « والائم ما حاك في الصدر » ٠‏ ثوقال : 

بعني آن ما حاك في صدر الانسان ؛ فهو إثم وان أفتاه غيره انه ليس باثم» 
وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره للإيمان » وكان الممتي 
له تي بمجرد ظن أو ميل الى هوى من غير دليل شرعي » نأما إذا كان 

مع المفتي به دليل شرعي ؛ فالواجب على المستفتي الرجوع إليه وان لم 


رجوع المؤمن الى ماورد به نص عن الله ورسوله نوعلاب 


بنشرح له صدره » وهذا كالرخص الشرعية » مثل الفطرفيالسفروالمرض») 
وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا بأمر أصحابه بما لا ينشرح به صدر 
بعضهم » كأمره بنحر هديهم » والتحلل بعمرةالحديبية » ومقاضاتهلقرش 
أن يرجع من عامه » وعلى أن من أناه منهم يرده إليهم ٠‏ وبالجملة فما ورد 
به نص ؛ ليس للمؤمن إلا طاعته وتلقيه بانشراح الصدر » وأما ما ليس 
فيه نص من الله ورسوله » ولا عمن .قتدى بقوله من الصحابة وسلف 
الامة » فاذا وقع في تمس المومن المطمئن قلبه بالايمان المنشرح صدره 
نور المعرفة والبقين منه في شىء » وحاك في صدره الشبهة الموجودة » 
ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة » بحر(2 عن رأيه » وان وجد من لا 
بوثق بعلمه ولا دينه » بل معروف باتباع الهوى ؛ فهنا يرجع المؤمن الى 
ما حاك في صدره وان أفتاه هؤلاء المفتون » وقد نص الإمام أحمد على 
مثلهذا ( بقي » هل مجر دوقوع جواب المفتي وحقيقتهفي نفس المستفتي بلزمه 
العمل به » فذهب ابن السمعانى إلى أن الأولى والأوجه أنه بلزمهوتعقبه 
ابن الصلاح بأنه لم يجده لغيره ٠‏ 

قلت : وما ذكره ابن السمعاني يوافق ما في « شرح ابن الزاهدي على 
مختصر القدروى» ٠‏ وعن أحمد العياضي : العبرة بما يعتقده ا مستفتي» 
فكل ما اعتقده من مذهب ؛ حل له الأخذ بدديانة»ولم بحل لدخلافه» اتنهى ٠‏ 

وما في « رعاية الحنابلة » : ولا يكفيه ما لم تسكن تفسه إليه » وفي 
« أصول ابن مفلح » : الأشهر بلزمه بالتزام » وقيل : وبظنه حقا » وقيل: 
ويعمل به » وقيل : يلزمه إن ظنه حتقا ٠‏ وإن لم ,يجد مفتيا آخر + لزمه » 
كما لو حكم به ء اتنهى ٠‏ ولا يتوقف ذلك على التزامه » ولا سكون 
نفسه إلى صحته » كما صرح به ابن الصلاح » وذكر أنه الذي تقتضيه 
القواعد ٠‏ ( وشيخنا المصنف يعني ابن الهمام ‏ على أنه لا يشترط 


٠ أي يرجع‎ )١( 


.]ات امضاء قضاء القاضى 


ذلك ؛ إلا فيما إذا وجد غيره لا فيما إذا لم بجد ٠‏ ثم في كتاب من الكتب 
المذهبية » آي الحنفية » المعتبر أن المستفتي إن أمضى قول المفتي لزمه ) 
وإلا ء فلا » حتى قالوا : إذا لم ؛ يكن الرجل فقيهآ فاستفتى فقيها » فافتى 
بحلال » ولم يعزم علىذلك » يعني يعمل به » حتى أفتاه فقيه آخر بخلافه » 
فأخذ بقوله » أو أمضاه ؛ لم بجز له أن ترك ما أمضاه » ويرجع الى 
ما أفتاه به الاول » لأنه لا بحوز له نقض ما أمضاه محتهدآ كانأومقلدا » 
أن المقاد متعبد بالتقليد » كما أن المجتهد متعبد بالاجتهاد » ثم كمالم بجز 
للمجتهد نقض ما أمضى ٠‏ اتنهت عبارة الأمير ابن أمير حاج بنوع اختيارء 

قلت : ومن ذلك ما قاله محمد رحمه الله ف إملائه : لو أنفقيهاً 
قال لامرأته : أنت طالق البت » وهو ممن براها ثلاثا » ثم قضىعليه قاض 
أنه رجعة ؛ وسعه المقام معها ٠‏ 

وكذا كل قضاء مما يختلف فيه الفقماء » من تحريم » أو تحليل » 
أو اعتقاد » أو آخذ مال »؛ أو غيره ‏ ينبغي للمتفقه المقضي عليه الأخذ 
قضاء القاضي » ويدع رآأيه » ويلزم نفسه ما ألزمه القاضي » ويأخذ 
ما أعطاه ٠‏ 

قال محمد : وكذلك رجل لا علم له » ابتلي ببلية » فسأل عنها الفقهاء 
فأفتوه عنها بحلال أو بحرام » وقضى عليه قاضي المسلمين بخلاف ذلك » 
وهو مما يختلف فيه الفقهاء ؛ فينبغي له أن يأخذ القضاء وبدع عنه ما 
أفتاه الفقهاء ٠‏ 

وإن قضى له قاض بحلال أو بحرام » ثم رجع الى قاض آخر »فقضى 
له في ذلك في شىء بعينه يخالف قضاء الأول » وهو مما يختلف فيهالفقهاء؛ 
أخذ بقضاء الأول » وأبطل قضاء الثاني » إلا أن يكون الأول لا يسوغ 
فيه الاجتهاد » فلا يعتد به ٠‏ 

قال محمد : ولو أن فقشهاعالماً قال لامرآته : أنت طالق المتة » وهو 


القضا عالسابق واللاحق عاب 


يرى أنها ثلاث » وأمضى رأيه فيها » فيما بينه وبينها » وعزم على أنهما 
حرمت عليه » ثم رأى رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك » وهو 
الصواب ف ذلك » وأنها تطليقه واحدة » بملك الرجعة ؛ أمضى رأيهالذي 
كان عزم عليه من امرآته » ولا يردها زوجة برأي حدث منه » ولا يشبه 
هذا قضاء القاضي بخلاف رأيه الأول ؛ لأن قضاء القاضي بهدم الرأي » 
والرأي لانهدم القضاء » والرأي لا يهدم الرأي ٠‏ وإن كان يرى البتة 
رجعية »فعزم على أنها امرأته » وآخذه يملك الرجعة » فعزم على امرأته 
على حالها » وهذا على ما قدمناه : أنه إذا عزم حتى تلكح زوجا غيره ؛ 
لم تحرم » وكانت امرأته على حالها » وعلى ما قدمناه ؛ أنه إذا عزم على 
إمضاء الاجتهاد ولم ينفسخ ؛ فاجتهاد آخر ٠‏ اتنهى ٠‏ كذا في شرم 
الكرخي على القدوري » رحمه الله ٠‏ 

ففيه مذهب عليه » فمنع من قلد الإمام الاعظم في نقض وضوء بهبخروج 
الدم مثلا” » في صلاة وطهارتها » من تقليده الإمام مالكا » في عدم النقض 
به في صلاة أخرى وطهارتها » بما يتوهم مما علمت من العباداتالتيفعلت 
بها » وبما قاله في « جامع الفصولين » ولم بحز للحنفي أن بأخذ بقول 
مالك والشافعي فيما خالف مذهبه ٠‏ اتنهى ؛ لأن المنع من تقليد الإمام 
مالك » وغيره من الأثمة الثلائة فيمن التزم مذهبآ معينا ؛ أنه بلزمه » فلا 
بقلد غيره في مسألة من المسائل » والأصح أنه لا يلزمه » كما قدمناه عن » 
شارحي « التحرير »وهو ما اذا بقي من آثار العمل السابق ما يمع 
اللاحق ؛ كما قدمناه ٠»‏ وليس العمل بما يخالف ما عليه إبطالا لعلمه 
السابق ؛ لأن المقلد متعبد بالتقليد » كالاحتهاد ٠‏ واللاحق لا يطل 
السابق » كما في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : في المسألة 
المشركة » المسماة باليمنية والحمارية » تشريك الاخوة الاشقاء معالإخوة 
لأم » وقد كان قضى بسقوط الأشقاء بحادثة » ثم شرك بينهم في هذه , 


000115 النقليد في خصوص الهين وخصوص الجنس 
فقال : ذلك على ما قضيناه » وهذا على مانقضى ٠‏ 


وقد قلنا : إن قول العلامة ابن الهمام في « التحرير » الذي قدمته 
لا يرجع فيما قلد فيه اتفاقا ؛ معناه الرجوع في خصوص العين » لاخصوص 
الجنس بنقض ما فعله مقلدا في فعله إمامآً آخر » كصلاة ة ظهر بمسح ربع 
الرأس ‏ ليس له إبطالها باعتقاد بعد تمام لزوم مسح كل الرأس » كما قد 
علمته » لا الرجوع بمعنى منع الشخص من تقليده غير إمامه في شيءيفعله 
مخالف لما صدر منه » كصلاة يوم على مذهب أبي حنيفة » وصلاة .بوم 
على مذهب غيره : وإن كان المراد بالرجوع لعمل في نظره ما مضى» بخلاف 
معتقد من قلده كما نتراءى من ظاهر من « التحرير وشرحيه »ف يكلامهما 
خلافه » ومع ذلك فقد علمت تفيده بأن ببقى أثر بمنع من الفعل ؛لامطلقا 
وعلى كل م ن الأمرين يشبت المدعى ؛ وهو جواز تقليده الإمام مالك وغيره 
فيما يفعله مخالفا | فعله على مذهب أبي حنيفة » ولهذا قالالكمالالحقق 
في شرحه على الهداية » المسمى « :: بفتح القدير » من باب التحكيم في 
« الفتاوى الصغرى » ؛ حك الماك ": فى الطلاق المضاف ينفذ ؛ لكن 
لا يفتي به » وفيما روي عن أصحابنا وهو أوسع من هذا » وهو أنه إذا 
استفتى أولا” فقها فأفتاه بطلان اليمين » وسع إمساك المرآة ٠‏ فإنتروج 
أخرى وكان حلف بطلاق كل امرأة نتزوجها » فاستفتى فقيها فأفتاه بصحة 
اليئنين ؛ فإنه يفارق الأخرى ويمسك الاولى بفتواها ٠‏ اتنهت عبارةالكمال 
رحمه الله ٠‏ 

ومثاله في « الفتاوى البزازية » : قلت : فهذا المرادبقولهفي«التحرير» 
لا يرجع فيما قلد فيه » أي بخصوص عبنه » آما مثاله فيقلد ما يوافقالمفني 
مخالفا للسابق في حادثتين » وإلا ناقض كلام في الأصول » إذ هو رجوع 
ما عمل به إذا أريد به الجنس » وإذا أريد العين ؛ لا مناقضة » وقد نص 
عليه فى «الفتاوى الصغرى » حنث ٠‏ 


تقليد بعض العلماء في مسائل الاجتهاد 2 


قال : فلو أفتاه مفت بالحل » ثم افتاه آخر بالحرمة بعد ما عمل 
بالقول الأول ؛ فإنه يعمل بالفتوى ٠‏ 

الثاني : في حق امرأة وأخرى لأولى » ويعمل بكلام المفتي في 
الحادثنين ٠‏ اتتهى ٠‏ والله أعلم » وصلى الله على سيدنا محمد عددماذكرك 
الذاكرون » وغفل عن ذكرك الغافلون » عدد معلوماتك أبدا » وما ينهى 
سرمد؟ ء اتنهى ) ٠‏ 

وقد نص في « الفتاوى الصغرى »© » حيث قال : فلو أفتاه مفت 
بالحل » ثم آفتاه آخر بالحرمة بعدما عمل بفتوى الأول ؛ فانه يعمل بفتوى 
الثاني في حق امرآة اخرى » لا في حق الأولى » ويعمل بكلام المفتي. في 
الحادئنين ٠‏ اتتهى ملخصا ء والله أعلم ٠‏ 

سئل الشيخ التقي أبو العياس : عمن يقلد لبعض العلماء في مسائل 
الاجتهاد » ومن عمل منها بقول بعض العلماء ؛ هل ينكر عليه ويهجر » 
أم لا ٠‏ وكذلك من يعمل بأحد القولين ؟ 

فأجاب : مسائل الاجتهاد ؛ من فعل منها بقول بعض العلماء ؛ لم 
يشكر عليه ولم يهجر » ومن عمل بأحهى القولين ؛ لم ينكر عليه ولم يهجر » 
وإذا كان فيالمسألة قولان ٠‏ فإن كان يظهر للانسان رجحان أحد 
وإذا أفتاه من يجوز له استفتاؤه ؛ جاز له أن يعمل بفتواه » ولوكازذلك 
القول لا يوافق الامام الذي ينسب اليه » وليس عليه أن يلتزم قول إمام 
بعينه في جميع إسانه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال الشيخ ابن عطوة » فيما وجدته بخطه : والذي أعرفك عرفك الله 
كل خير ؛ أنى من سلتين ما أفنيت » وقد عزمت على ترك الافتاء » وقد 
ذكرت خمسة عشر دليلا في ركن الافتاء » بعضهما يخيره » وبعضها يوجبه 
علي » وعلى كل حال ؛ فيحرم على كل أحد أن يفتي أو يفعل ما لا يعلم 


ص 
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جوازه بفعل صحيح صريح ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن جواب للعلامة » زين العابدين الصديقي البكري الشافعي : 
العامي لا مذهب له » وبجب عليه التعلم من العلماء » و بذل المال في ذلك, 
والسعى اليه » واذا اتنسب شخص لمذهس معين ؛ وجب عليه اعتقاد 
صحته ؛ أي ما اتنسب اليه » وأنه الحق لا شبهة فيه ٠‏ 

ولا يجوز تقليد غير الأربعة في الحكم والفتوى ؛ ولا يجوز تلفيق 
التقليد في مسألة بعينها » ولا 3 تتبع الرخص » بأن بأخذ من كل مذهب مما 
رخص فيه من كل أمر فيه سهولة ٠‏ 

وأجاب أيضا : بحوز تقليد الشافعي في الحيلة في الربا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ستل السيد عمر : ما قولكم في رجل حنبلي مثلا » أراد تقليد الإمام 
الشافعي في لحم الجزور » فهل اذا أصاب بدنه أو ثوبه من أبوال ما 
يؤكل لحمه ما هو طاهر في مذهبه » يسوغ له الصلاة من غير وضوء » أم 
بجب عليه اجتناب كل نجس عند من أراد تقليده في مسآلة ؟ وهل يحب 
أن تكون تلك الصلاة جاربة على مذهي الشافعى في الشروط والاركان» 
أم لا ؟ وما حقيقة التلفيق ؟ وما تقول سيدي في العامي المتتسب لمذهب 
أحمد اذا حلف بالطلاق فبان بخلاف ما ظنه » أو فعل المحلوف عليه ناسياً 
أو معسراً عند الأجل و نحو ذلك ؟ فهل للشافعى اذا سأله عن مثل ذلك 
إجابته بعدم الوقوع على قاعدة مذهب المستؤول من غير كراهة في ذلك؟ 
وهل يجوز له ترك الجواب فيما قد علمه في ذلك أم لا ؟ 

الجواب : المسألة الاولى يعلم جوابها مما سنورده من كلام الأثمة 
في ضابط الثلفيق الممتنع ؛ ففي « شرح خطبة المنهاج » لاان حجر ء 
ونصه : ولا بنافي ذلك قول ابن الحاجب » كالامدي » من عمل في مسألة 
بقول ؛ لا يجوز له العمل فيها بقول غيره اتفاقا ؛ لتعين حمله على ما إذا 
يفي من آثار العمل الأول ما يلزم عليه مع الثاني تركب حقيقة لا يقول بها 
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كل من الإسامين » كتقليد الإمام الشافعي في مسح بعض الرأس » ومالك 
في طهارة الكلب في صلاة واحدة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وفي « فتاوى » الوجيه ابن زياد ما نصه : سثل عما إذا قلد شافعي 
مذهب غير الشافعي ؛ فهل يشترط له أن لا بقع فيما يخالف ذلك المذهب 
من الافعال » كما اذا قلد شافعى أبا حنيفة في الاكتفاء باستقبال الجهمة 
من القبلة في الصلاة » فهل يشترط أن يمسح ريع الرأس » وأن لا يسيل 
منه دم , أم لا ؟ 

أجاب رحمه الله : إن الذي فهمنا من أمثلتهم أن التركيب القادح في 
التقليد إنما يمنع إذا كان في قضية واحدة » فمن أمثلتهم : إذا توضأومس 
تقليدا لأبي حنيفة » وافتصد تفليدا للشافعي » ثم صلى ؛ فصلاته باطلة » 
لانفاق الإمامين على بطلان طهارته » وكذلك لو توضا ومس بلا شهوة 
تقليداً لمالك » ولميدلكتقليداً للشافعي 0 ثم صلى فصلاته باطلة » لاتفاق 
الإمامين على بطلان طهارته » بخلاف ما إذا كان الترتيب من قضيتين ؛ 
فالذي يظهر أن ذلك غير قادح في التقليد » كمسألة السؤؤال » فإنه إذا 
توضأ ومسح بعض رأسه » ثم صلى الى الى الجا تي ؛ فالذي 


فيها بحاله » لا يقال : اتفقا على بطلان صلاته » لآنا تقول : هذا الاتفاق 
نشاً من التركيب من قضيتين » والذي فهمنا من كلامهم أنه غير قادح في 
التقليد ٠‏ 

ومثله : إذا قلد الامام أحمد أن العورة السو انان (()وترك المضمضة» 
والاستنشاق:» والتنسمية » الذي شول أحمد بوجودبه ؛ فالذي يظهرصحة 
صلاته إذا قلده في قدر العورة » لأنهما لم نتفقا على بطلان طهارته في 


)١(‏ هذا القول »؛ المشهور أنه مالك » والسياق بقتضي أن يكون لغير 
الامام احمد . ولعل في العبارة نقصا . 


5 التلفيق بين قضيدين في التفليد 


قضية واحدة » ولا يقدح في ذلك اتفاقهما على بطلان صلاته بقانه تركب 
من قضيتين » وهو غير قادح في التقليد » كما يفهمه تمثيلهم » وقد رأيت 
في « فتاوى البلقيني » ما يقتضي أن التلفيق من قضيتين غير فادح في 
التقليد ٠‏ اتتهى ٠‏ 

اذا تقرر ذلك » فان فرعنا على الاول ؛ كان قضية إطلاقه منع التقليد 
في مسآلة السئرال ؛ فانه أطلق منع ما تودي إلى التركيب » ولم قيده 
بكونه برج جع الى قضية أو قضيتين » يعني إلى حكم أو حكمين » ولا يرد 
عليه قول السائل : ان التقليد إنما شرع للترخص والتخفيف ؛ لأن فيه 
الحمل عند توفر شروطه » والا فلا اعتداد به » والتخفيف موجود فيه 
في الجملة عند توفر شروطه اذا نسبناه الى من يمنعه بالكلية » وإن فرعنا 
على الثانى ؛ اقتضى جواز التقليد في مسألة السؤؤال » لأن التركيب فيها 
يرجع الى حكمين » عدم النقض بأكل لحم الجزور الراجع إلى طمارة 
الحدث » وطهارة بول ما يؤكل لحمه » الراجع الى طهارة الخبث » وهو 
شرط مغاير للذي قبله في الحقيقة والحكم وان شاركه في اللفظ »ولكل 

من المقالين وجهة » وكفى بكل من القائلين قدوة » والأول أوفق سشارب 
الخاصة 4 والثاني أوفق بمشارب العامة » واما إذا سثئل الشافعي عن 
مسألة مثلا ذات اختلاف بين المجتهدين » وكان السائل فيها يعتقد تبعا 
لإمامه خلاف مذهب المسئؤول ؛ فينبغي للمسترؤل أن بين لهحقيقةالأمر» 
ثم هو بالخيار » ان اراد التقليد وكان من قضية مذهبه جواز تقليد 
غير إمامه قلد » وإلا فلا ٠‏ 


وقول السائل : هل الأولى له إرشاد السائل أو تركه الخ ٠‏ فالظاهر 
أئه ينظر في حال الحالف » فإن كان من أهل الورع ويرجى منه الوقوف 
مع قضية مذهبه ؛ فالأولى تركه مع اعتقادنا حصول البر ببعض المسالك 
على قضية مذهبنا » لا نرتاب في أن الورع لنا تركه خروجا من الخلاف ؛ 


أرشاد السائل ‏ التقئيد تبعآ للهوى 03 5 


وللوسائل حكم المقاصد » وإن لم يكن الحالف كذلك » أو بخة يخشى اتنهاك 
حرمة الشرع من غير استناد الى تقليد أحد من الأثمة ؛ فينبغي إرشاده 
الى التقليد » لأن التقليد نحاة له ؛ اذ الأئمة رضي الله عنهم على هدى من 
ربهم » واللّه سبحانه وتعالى أعلم » كتبه عمر بن عبد الرحيم الحسيني 
الحسنى الشافعى » غفر الله ذنوبه » وستر فى الدارين عيوبه ٠‏ 

ومن « الآداب » لابن مفلح : قال الشيخ أبو العياس »© بعد ذكره 
كلام ابن حمدان : هذا يراد به شيثان : 

أحدهما : أن من التزم مذهبا معينا » ثم فعل بخلافه من غير تقليدلعالم 
آخر أفتاه » ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك » من غير عذر شرعي 
يبيح ذلك ؛ فانه يكون متبعا لهواه » وعاملا بغير اجتهاد ولا تقليد ؛ 
فاعلا للمحرم بغير عذر شرعي » وهذا الذي أ راد نجم الدين ٠‏ 

الثاني : العامي » هل عليه أن يلتزم مذهبآ معينا:اخذ بعزائمهورحضه؟ 

فيه وجهان لأصحاب أحمد » وكذا لأصحاب الشافعى » والجمهور 
بوجبونه ما دام ملتزما له ء انتهى ٠‏ 

ومن « تنقيح الاصول » : قال الزناقي : بحوز تقليد المذاهب في 
النوازل » والاتتفال من مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط : 

أن لا يجمع بينهما على صفة تخالف الاجماع » كمنقزوح بغي رصداق» 
ولا ولي » ولا شهود ؛ فان هذه الصورة لم يقل بها أحد ٠‏ وال يعتقد 
فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه » ولا يقلده رمي في عماية ٠‏ وأن 
لا نتنبع رحض المذاهب » والمذاهب كلها مسالك إلى الجنة » وطرق إلى 
الخيرات ٠‏ 

تنبيه : قال غيره : يجوز تقليد المذاهب في كل ما لا ينقض فيه 
قضاء القاضي » وهو أربعة : الاجماع » والقواعد » والنص » والقياس 
الجلى » فإن أراد بالرخص هذه الأربعة ؛ فهو حسن متعين » فان ما لانقره 
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مع تأكده بحكم الحاكم ؛ فأولى أن لا نقره قبل ذلك » وان أراد بالرخص 
ما فيه سهولة على المكلف كيف كان ؛ٍ بلزمه أن يكون من قلدالإماممالك 
في الأرواث » وترك الالفاظ في العقود ؛ مخالفا لتفوى الله»ولي سكذلكء 
اتنهى ٠‏ 

قال ابن حجر في « التحفة » عند ذكر التقليد : الأولى لمن بلى 
بالوسواس ب الأخذ بالأخف والرخص » لثلا يزداد فيخرج عن الشرع ؛ 
ولضده الأخذ بالأثقل ؛ لئلا يخرج عن الإباحة ٠‏ 

ويشترط أيضا أن لا يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة مركبة لا 
يقول بها كل من الإمامين » وأن لا يعمل بقول في مسألة » ثم بضده في 
عينها كما مر » وقال قبل ذلك » وحاصله : انه بحجوز تقليد كل من الأئمة 
الأربعة » وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ٠‏ ودونحتى 
عرفت شروطه وسائر معتبراته ؛ فالاجماع الذي نقله غير واحد على منع 
تقليد الصحابة ؛ بحمل على ما فقد فيه شرط من ذلك ٠‏ 

ويشترط لصحة التقليد أيضا أن لا يكون فيما ينقض فيه قضاء 
القاضي » هذا بانسب لعمل فس ء لد الفا و النشاء ‏ امبسح جا 
كما بعلم مما بأتي ؛ لأنه محض شبه وتغرير » ومن ثم قال السبكي : | 
قصد لمصلحة دينية ؛ جاز ؛ أي م يه تفن نئل بذلك » وعلي ما 
اختل فيه شرط مما ذكر يحمل قول السبكي : ما خالف الأربعة كمخالف 
الاجماع ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن جواب لمعين الدين بن صفي الدين الشافعي : وأما مسألة تقليد 
المقلد إمامة آخر ؛ فقد صرح أصحاب الشافعي أن لمقلد مذهبا أن يقلد 
في مسألة إماما كخر » لكن لا يجوز له أن يلتقفط من كل مذهب ما هو 
الأيسر والأسهل ؛ فيخترع لنفسه مذهباً ؛ وأيضاً لا بجوز له أن يعمل في 
عمل واحد بمسألتين من مذهبه ومذهب غيره » بحيث أن يفتي الممتي من 


عدم الأخذ بالأسهل من كل مذهب من غير دليل   ١51-‏ 


المذهبين ببطلان عمله ؛ مثل أن حكون شافعي المذهب على وفق مذهبه 
جرى على بدنه دم ؛ فهو على وضوء بمقتضى مذهبه + ثم قلد أبا حنيف 
في عدم : نقض الوضوء من لمس بدن المرأة الأجنبية ؛ فيصلي حينئذ صلاة 
بفتي مفتي الشافعية ببطلانها » و كذا مفتي الحنفية ‏ ففي مثل ذلك لا يجوز 
تقليد الغير » والصحابة رضي الله عنهم » عوامهم يقلدون خواصهم في أي 
مسألة كانت ؛ وكذلك التابعون وتابعوهم » ثم إن البارزين من الشافعية 
أفتى بأن من عمل عملا يوافق مذهبا مسن الذامب وإن كان العامل 
لا يعرف أنه مذهب إمام ؛ فيصح عمله » وهذه نوسعة عظيمة » وآمامسآألة 
العمل بمذهب غير مذهبه » اذا علم من مذهب الغير » ولم يعلم حكم تلك 
المسألة من مذهبه » فقد علمت من قبل أن لكل مقلد مذهبا أن سمل في 
بعض الأعمال سذهب غير مقلده ٠‏ وأما الفتوى في مسألة يعلم من مذهب 
غير مقلده لمقلد ذلك المذهب ؛ فحائز قطعا » فانهم صرحوا بأنه يجوز أن 
يكون شخص واحد أفتى بأربع مذاهب » وأما عدمتعيينالمذاه ب والسؤال 
عن أهل الفتوى ؛ فظاهر طرق الصحابة «والتابعين » وتابعيهم » والصدر” 
الأول أنه جائز » لكن تصريح بعض المتأخرين : أن بعد تدوين المذاهب 
وجب تقليد واحد معين منهم ٠‏ 

وقال الغزالي في « المستصفى » : إن العامي لا مذهب له » ووجب 
عليه أن يقلد عالا بعتقد أعلميته » ولا يجوز له التحاوز عن فتواه » ونقل 
تلك المسألة عن كثيرمن العلماء » وما لكلام إمام الحرمين في « المنخول »: 
يجبر على ذلك ٠‏ اتتهى ٠‏ 

سئل الشيخ عبد الرحمن الخياري في حال الجواز بالقولالمرجوح » 
هل نشترط معرفة القائل به » أم لا ؟ ومن أبن لأمثالنا معرفة القاثل به ؟ 
وإن قلتم بذلك » فهل يكتفى بمعرفة اسمه » آم لا بد من معرفة حقيقة 
حاله؟ 


1١١.‏ مذهب العامي ‏ العمل با مرجوح من المذاهب الاربعة 


وقوله في « المنهاج » وغيره : على الأصح » أو الأظهر » أو المشهور 
فأجاب » يجوز العمل بالقول المرجوح لنفسه وإن لم يعرف قائله » 
إذا كان من المذاهب الأربعة » بخلاف ما إذا كان من غيرها ب فلا بد أن 


التأمل في طبقات العامة » فإن كان السائل من الأقوياء الذين نتحرو نالأخذ 
بالعزائم وما فيه الاحتياط ؛ اختصهم برواية ما يشتمل على التشديد ٠‏ 
وإنْ كانوا من الضعفاء الذين هم تحت أسر النفوس » بحيث لواقتصر في 
شآنهم على روابة ما يشتمل على التشديد ؛ أهملوه ووقعوا في وهدة 
المخالفة لحكم التشريم على سبيل التساهل » روى لهم ما فيه التخفيف 
شفقة عليهم من الوقوع في ورطة الملاك ء لا تساهلاء في دين الله » أو 
لباعث » وسد! لطمع في حكام أو رغبة أو رهبة ؛ والله يعلم المممسد من 
المصلح » فهذا الذي تقرر » وهو الذي نعتقده وندين الله به ٠‏ 

وأما التزام ترجبح إمام واحد على التعيين » من أول كتاب الطهارة 
الخ » وتضعيف مقابله ؛ فالحامل عليه محض التقليد » كماهو الغالبالآن» 

واعلم أنه يصح التقليد بعد الفعل » كما إذا صلى ظانة صحتها على 
مذهبه » ثم تبين بطلانها في مذهبه » وصحتها على مذهب غيره ؛ فله 
تفليده » ويجتزىء بتلك الصلاة على ما قال في « البزازية » » وعن الإمام 
الثاني وهو ابو بوسف : أنه صلىيومة الجمعةبالناس مغتسلا/ من الحمام؛ 
فلما تفرق الناس أخبر بوجود فآرة ميتة في بثر الحمام » فقال : إذا نأخذ 
بقول إخواننا آهل المدينة » إذا بلغ الماء قلتين ؛ لم يبحمل خبثا ٠‏ اتنهى ٠‏ 
ونفله العلامة ابن أمير حاج عن « القنية » على جهة الاستشكال ؛ في أن 
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المجتهد بعد اجتهاده في حكم ؛ ممنوع من تقليد غيره من المجنهدين فيهء 
اتنهى ٠‏ ولا برد علينا ذلك ؛ لأن الرد على المحتهد لا المقلد في ذلك ؛ وأما 
صحة الإقدام على التقليد لا هو مخالف لمذهبه من المسائل ؛ فلما قدمناه 
عن الأصوليين على الصحيح » ولا قاله في « بتيمة الدهر » ٠‏ 

سئل الإمام الجخندي عن رجل شافعي ترك صلاة سنة أو سنتين » 
ثم اتتقل الى مذهب أبي حنيفة ؛ فقال : على أي المذهبين قضى بعد أن 
اعتقد جوازها ؛ جاز ٠‏ اتنهى ٠‏ وهذا نص ف صحة التقليد بعد العمل » 
بخلاف ما عمل من جنسه ؛ فتحصل مما ذكرناه أنهليس على الإنسانالتزام 
مذهب معين ؛ وأنه لا بخوز له العمل بما بخالف ما عمله علىمذهبه مقلدا 
غير إمامه » مستجمعا شروطه » وأن يعمل بأمرين متضادين في حادثتين 
لا تعلق الواحدة منهما بالأخرى » وليس له إبطال ما فعله بتقليدإمام؟خر؛ 
لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضى » ولا بنقض تتمة حقيقة التقليد العمل 
نشول من ليس قوله أحد الحجج الأربع الشرعية بلا حجة منها ب فليس 
له الرجوع إلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ والإجماعمنهالتقليد» 
لأن كلا منهما حجة شرعية من الحجج الأربع » وعلى هذا اقتصر الكمال 
في « تحريره » » وقال ابن امير حاج : وعلى هذا عمل العامي يقو ل المفتي» 
وعمل القاضي بقول العدول ؛ لأن كلا" منهما » وإن لم يكن إحدى الحجج 
الأربع » فليس العمل به إلا حجة شرعية » لإيجاب النص » أخذ العامي 
بقول المفتي » وأخذ القاضي بقول العدول » اتتهى ٠‏ 

قلت : وفيه تأمل ؛ لأن النص وإن أوجب على العامي الأخذ بقول 
المنتي مجرد؟ عن الدليل ؛ فعدم علمه بالدليل تقليد؟ في الحكم » وإلا لزم 
العامي إمضاء فتوى المفتي » وليس بلازم إلا بالإمضاء بالفعل كما علمت» 
وقال في « الحاوي القدسى » : التقليد جعل الشىء كالقلادة في العنق » 
حقآ كان أو باطلا/ ؛ وهو أنواع : واجب » وجائز » وحرام ٠‏ 
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فالواجب : تقليد المعصوم عن الخطا » وهو النبي صلى الله عليهوسلم 
الممعوث بالحق ٠‏ 

والحائز : تقليد العوام العلماء في الفروع بالاجماع » وفي أصول 
الدين مختلف فيه ٠‏ 

والتقليد الحرام : فهو كتقليد الآباء والأكابر في الأباطيل ٠‏ اننمى ٠‏ 

وقال عز الدين بن عبد السلام : ان الأولى التزام الأشد والأحوط 
في دينه » أي في كل مذهب » وكذا في « الإافصاح » لابن هبيرة » واتفق 
العلماء على استحباب الخروج من الخلاف ٠‏ فإذا كان بين التحريم 
والجواز ؛ فالاجتناب أفضل » وإن كان فيالإيجاب و الاستحباب ؛ فالفعل 
أفضل ٠‏ وإن كان في المشروعية وعدمها ؛ فالفعل أفضل » كقراءة البسملة 
في الفاتحة » فانها مكروهة عند مالك » وواجبة عند الشافمى » وسئة عند 
أبى حنيفة وأحمد ٠‏ وعند مالك السنة ترك ذكرها ؛ ففى مثل هذ! الأولى 
اتباع الأكثر ٠‏ وقد حقق الكمال أن الاحتياط ترك القراءة خلف الإمام 
في جميع الصلوات » لأن أقوى الدليلين منع المأموم من القراءة خلف 
الامام مطلقآ ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال الإمام فخر الدين في كتابه « ملخص البحر »26 : لا يجوز لمفت 
على مذهب إمام أن يعتمد إلا على كناب موثوق بصحته في ذلك المذهب» 
وأما المقلد » فلا يجوز له الحكم بغير مذهب مقلده إذا ألزمناه اتباعه,» 
ذكره الغزالي » واقتصر عليه في « الروضة » وغيرها ٠‏ 

وقال ابن الصلاح : لا يجوز لأحد في هذا الزمان أن يحكم بغسير 
مذهبه ء فإن فعل ؛ تقض »؛ لفقد الاجتهاد » وكذا ‏ في « أدب القضاء » 
للغزي ‏ كلام ابن الصلاح » ومرادهم بالمقلد : من حفظ مذهب إمام 
ونصوصه »؛ لكن عاجز عن تقويه ١‏ أدلته ؛ غير عارف بغوامضه ٠اتنهى ٠‏ 


. ) وفي نسخة مكتبة الرياض ( عن تقديم‎ )١( 


الحكم بفر مذهبه ‏ متنهب العامي لمات 


ومن خط الشيخ ابن عطوة : وفي « واضح » ابن عقيل : ستح بإعلام 
المسنتفتي سذهب غيره إن كان أهلاء للرخصة » كطالب التخلص من الرباء 
فيدله إلى" من يرى التحيل للخلاص منه » والخلع لعدموقوع الطلاق ٠‏ 
اتتهى ٠‏ 

وله أضا : 

الجواب عن الأولى : أصحح الوجهين أن العامي لا بلزمه التمذهب 
سذهب بآخذ بعزاثمه ورخصه ٠‏ 

الثانية : من التزم مذهبا » هل يلزمه بالتزامه ؟ 

المشهور لا بلزمه بالتزامه عند الأكثر ٠‏ 

الثالثة : هل يجوز للعامي التقليد في ٠‏ بعض المسائل من غير مذهيه ؟ 

المشهور انه إن أفتاه واحد وعمل به ؛ لزمه قطعا » ذكره شيخنا علاء 
الدين المرداوي ٠‏ وإن لم يعمل به ب لم بلزمه بالتزامه ٠‏ 

وقال ابن الحاجب : إذا قلد مجتهداً في حكم ؛ فليس له تقليد غيره 
فيه اتفاقة ء وبجوز ذلك في آخر على المختار » والاتتقال لغرض دنيوي 
مدذموم غير ممدوح » ولو كان ما اتتقل اليه أرجح » ذكره أبو العباس » 
وابن مفلح ٠٠٠‏ إلى أن قال : 

السادسة عشرة : هل المفتى غير المحتهد مخبر فيعول على قبول خبره 
فينسبه إلى ممين » أم لا ؟ 2 

المسألة فيها خلاف » والذي اختاره الموفق وجماعة ؛ أنه والحالة هذه 
مخبر لا مفت ؛ فيعول على قبول خبره » لا إنشائه ويحتاج أن بخبر 
عن معين » وأن يكون ثبنآ ٠‏ انتهى ٠‏ ومن خطه تقلت » أي من خط ابن 
عطوة بعد معر فته ٠‏ 

ومن جواب لأبي العباس : مسائل الاجتهاد » من فعل مئها نقول بعض 


. ) وفي نسخة مكتبة الرياض ( أي‎ )١( 


١54‏ 0 العمل بقول بعض العلماء في مسائل الاجنهاد 


العلماء » لم ينكر عليه » وكذا من عمل بأحد القولين لم نكر عليه ء 
اتتصى ٠‏ 

ومن كناب « الأنوار » : المذاهي الأربعة على الحق » وكل مجتهد 
مصيب » ومن قلد إمامآ منهم ؛ فله تقليد غيره » لا سيما عند الضرورة » 
وهذا هو الصحيح » ومن العلماء من منع ذلك فقال : لا يقلد إلا إماما 
واحد » والصواب في المسألة أن لها ثلاث صور7(» 

الاولى : أهل الورع » وقد رأينا بعض مشايخنا بلتزمها » وهو أن 
بأخذ بالأحوط » ويلتزم الأشد » فيغسل فيغسل المني ؛ لأنه نحس في مذهبمالك 
وأبي حنيفة » وهو قول قديم للشافعي ؛ ويسسم جميع رأسه ب لأنه فرض 
عند مالك » ويدلك جميع بدنه ؛ لأنه شرط عند مالك » ويفعل الأكمل في 
كل شىء ؛ وترك كل ما اختلف في تحرمه ٠‏ 

الثانية وهي الوسطى : أن يلتزم مذهبا واحدآ » ولا يخرج عنه ٠‏ 

الثالثه : آن بأخذ بالرخص والأسهل من كل مذهب »ء ولا بأس بذلك 
عند الضرورة ؛ وما رأمت أحدا من المقلدين يستغني عنه » أي تقليد إمام 
آخر ف وقت الضرورة » فالخطيب الشافعي يقلد مالكآ ويصلي الجمعة 
بالعشرة أو الثلاثة ونحوها لأجل الضرورة » وهو قول قديم للشافعي ؛ 
واختلاف العلماء رحمة » ولا معنى للرحمة إلا هذا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن جواب للشيخ ابراهيم بن حسن الحنفي : أما مسآلة التلفيق ؛ 
فلم أر لعلمائنا الحنفية فيها كلامآ شافيا » غير أن الكمال ابن الهمام » من 
متاخري أصحابنا ومحققيهم ؛ ذكر في كنابه « التحرير في الاصول » ؛ 
وف « شرح الهدابة » في الفقه » تخريجآ منه على ما ذكروهفيمسآلةالتقليد؛ 
جواز اتباع رخص المذاهب اذا لم بمنع منه مانع شرعي »؛ ففهم جماعة من 
كلامه الخلاف في ذلك » وان أدى الى التلفيق » حتى ناقشه ابن ححر ف 


)1 وف : نسخة مكتية الرياض ؛ ( ثلاث مراتب ) . 


النقليد والنلفيق ‏ القول بالرجوح في الافتاء والحكم  ١١١‏ 
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ذلك » ومنع ما ذهب اليه من جواز تتبع الرخص ؛ لأن المذهب عند 
الشافعية أن تنيع الرخص حرام » وأحسن ما رأينا في ذلك واسطة كلام 
شيخنا الإمام » عمر بن عبد الرحيم الوارد علينا من أحمد بن موسى 
الباهلي : وأما القول بالمرجوح ‏ فالمنصوص عليهعند الحنفية أنه لايجوز 
الافتاء به ولا الحكم » وإن حكم به القاضي مع العلم ؛ فهو آثم » وفي 
نفاذ حكمه تفصيل + ويؤخذ من قوة كلامهم وتقييدهم ذلك بالحكم 
والافتاء » جواز العمل به في خاصة النفس » لكنه محمول على غير 
الممجور » وأما المهحور فلا ٠‏ اتتمى ٠‏ 

وبحوز لمن قلد محتهدآ » كمالك » وأبى حنيفة » والشافعى » وأحمد 
أن لد إمام؟ آخر في بعض المسائل » كأن يلد الشافعي في عدم النقض 
للوضوء » وأبا حنيفة مثلاء في تأخير النية في الصوم إلى الزوال ٠‏ 

وقال الشيخ اللقاني في « شرحه » : الأصح أنه ستنع لمن لزم مذهبا 
معينا » ولو قلنا بجواز اتقاله عنه ‏ تنبع الرخص في اذامب » ال 
من كل منها بما هو الأهون فيما بقع له من المسائل » خلافة لقول ابن 
أبي هريرة أنه لا يفسق بذلك » بل الحق قول أبي اسحق المروزي أنه 
يفسق بذلك ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن كلام ابن القيم : هل يلزم العامي أن نتبذهب ببعض المذاهب 
المعروفة » أم لا ؟ 

فيه مذهبان : أحدهما : لا يازمه » وهو الصواب المقطوع به ؛ اذ 
لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله » ولم بوجب على أحد من الناس أن 
يتمذهب سمذهب رجحل من الأمة فيقلده دينه دون غيره » وقد انطوت 
القرون الفاضلة مبرأة أهلها من هذه النسبة » ولا يصح للعامي مذهب 
ولو تمذهب به ؛ فالعامي لا مذهب له » لأآن المذاهب إنما تكون لمن له 
نوع نظر واستدلال » وبصر بالمذاهب على حسبه » أو لمن قرأ كتابا في 


-161- كلام ابن القيم في مذهب العامي 


فروع ذلك المذهب وعرف فتاوي إمامه وأقواله » وأما من لم يتاهل 
لذلك المتة » بل قال : أنا شافعي » أو حنبلي أو غير ذلك ب لم يصر كذلك 
بمحردالقول ؛ كما لو قال : آنا فقيه أو نحوي » أوكاتب ؛ لم ,يصر كذلك 
بمحرد قوله ذلك » ويوضحه أن القائل : إنه شافعي ونحوه ؛ يزعم أنه 
متبع لذلك الإمام سالك طريقه » وهذا إنما يصح اذا سلك سبيله فيالعلم 
والمعرفة والاستدلال » فأما مع جهله وبعده جدا عن سيرة الإمام»وعلمه » 
وطريقه ؛ فكيف يصح له الاتنساب إليه إلا بالدعوى المجردة » والقول 
الفارغ من معنى ؟! 

فالعامي لا يتصور أن يصح له مذهبا » ولو تصور ذلك ؛ لم يلزمه » 
ولا يازم أحدا أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة » بحيث يأخذ بأقواله 
كلها وبدع أقوال غيره » وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة » لم يقل بها 
أحد من آئمة الاسلام ؛ وهم أعلى رتبة وأجل قدرا » وأعلم بالله ورسوله 
من أن بلزموا الناس بذلك » وأبعد منه قول من قال : بلزمه أن شمذهب 
بمذهب عالم من العلماء » وأبعد منه قول من :قال : يلزمه أن ذهب 
صلى الله عليه وسلم » وقول خلفائه الأربعة مع غير امامه أن نترك النص 
بأحد المذاهب الأربعة » فيا للعجب ماتت مذاهب اصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ومذاهب التابعين ونابعيهم » وسائر أكمة الاسلام» 
وبطلت جملة ؛ إلا مذاهب أربعة أنفس فقط من بين سائر الأمة والفقهاء» 
وهل قال ذلك أحد من الأثمة » أو دعا إليه ؛ أو دلت لفظة واحدة من 
كلامه عليه » والذي أوجبه الله ورسوله على الصحابة والتابعين وتابعيهم» 
وهو الذي أوجبه على من بعدهم الى بوم القيامة لا يختلف الواجب ولا 
دل » فإن اختلفت كيفيته أو قدره باختلاف القدرة» والعحز ؛ والزمان» 
والمكان والحال ؛ فذلك أيضا تابع لما أوجبه الله ورسوله » ومن صحح 
للعامي مذهبا » قال : هو قد اعتقد أن هذا المذهب الذي اتنسب إليه هو 


لا وأجب ألا ما أوجبه الله ورسوله الاهأا تت 


الحق ؛ فعليه الوفاء بموجب اعتقاده » وهذا الذي قال : هؤلاء لو صمح ؛ 
لازم منه تحريم استفتاء غير أهل المذهب الذي اتتسب إليه ؛ لتحردسه 
بمذهب نظير امامه أو أرجح منه » أو غير ذلك من اللوازم الي يدل 
فسادها على فساد ملزومها » بل يلزم منه أنه إذا رأى نص رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وقول خلفائه الاربعة مع غير إمامه أن يترك النص 
وأقوال الصحابة » ويقدم عليها قول من اتنسب اليه » وعلى هد! ؛ فله 
أن يستفتي من شاء من آتباع الأئمة وغيرهم » ولا يحب عليه ولا على 
الفتي أن نتقيد بالأربعة باجماع الأمة » كما لا يجب على العالم أن يتقيد 
بحديث أهل بلده أو غيره من البلاد » بل إذا صم الحديث ؛ وجب عليه 
العبل به » ححا كان الحديث » أو عراف » أو شامية » أو مصرة) 
أو مائيا » ولكن ليس له 5 تنبع الرخص من المذاهب » وأخذ غرضه من أي 
مذهب وجده فيه » بلا اتباع اح الحق بحسب الإسكانعواثهأعلم ٠‏ انتهى ٠‏ 


ومن جواب لعبد الله الأزهري الحنفي : التقليد للعامي جائز اتفافا 


الجمهود على أنه يجوز الاستقتاء للعامي ب لانعقاد الاجماع على ذلك ؛ 
لعدم تكليفهم في شيء من ع الأعصار بالاجتهاد » وتفويت معأيشهم » 
واستضرارهي باسباييم 076 

قال في « الفروع » : فاذا استفتى عامي ؛ لزمه مذهبه » أي في مذهب 
أحمد » ومعناه : أنه يعمل بما قاله دائما » ولا بعمل سذهيه بعد الاستفتاء 
فيه في هذه الحادثة خاصة ؛ لأن العدل الموثوق به إذا حكى عن مجتهد 
عدل حكما لعامي ؛ حصل للعامي ظن صدق الحاكي ؛ وظنصدوالمجتهد 
الميت في تلك الفتوى ؛ فيحصل للعامي من هذين الظنين ظن أنه حكم الله 
تعالى » وهو كما حكاه هذا العدل عن ذلك المجتهد المبت » والعمل بالظن 
واجب ؛ فوجب على العامي العمل به ٠‏ اتتهى ٠‏ 


-4مها- الاستفتاء للعامي ‏ العمل بالظن 


وكلامه في التقليد المتفق عليه في أمر ضروري ؛ لم نكن في مذدهيه 
قول » ولا سكنه العمل به ؛ لضرورة حاصلة وكلفة عظيمة » وأما التفليد 
في تتبع الرخص » فممتنع ب إلا عند أبي اسحق المروزي ؛ فلايجو زالتقليد 
للشهوة وتتبع الرخص » وأما لضرورة ب فحائز اجماعا » قاله ابن الهمام في 
« التحرير » »٠‏ 

فلو التزم مذهيا معينا كأبي حنيفة مثلا ؛ فقيل : بلزم » وقيل : لا » 
والتقليد : أخذ المذهس من غير معرفة دليله ٠‏ اتتهى كلام «جمع الجو امع» ٠‏ 

وقال في « التنقيح » : قال الرياشي : يجوز تقليد المذاهبفيالنوازل 
والاتتقال من مذهب الى مذهب بثلاثة شروط ٠‏ 

ان لا يجمع بينهما على وجه يخالف الاجماع . كمن تزوج بشير 
صداق ولا ولي ولا شهود » فان هذه الصورة لم بقل بها أحد ٠‏ 

والثانى : أن يعتتقد فيمن شلده الفضل ٠‏ 

والثالث : أن لا تتبع رخص المذاهب ٠‏ 

قال : والمذاهب كلها مسالك الجنة » وظل السعادة ء اتنهى ٠‏ 

مسآلة : هل يجوز لمن ينتحل مذهب امام معين أن يقلد في بعض 
المسائل غير إمامه ؟ 

فأجاب الشيخ محمد بن عثمان الأحسائمي الشافعي : 

الجوان : ان المعتمد عليه أنه بحوز تقليد كل من الأئمة الأربعة » 
وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة » ودون حتتى عرفت 
شروطه وسائر معتبراته ٠‏ فالاجماع الذي تقله غير واحد على منع تقليد 
الصحابة ؛ محمول على ما فقد فيه شرط من ذلك » لكن ,شترط لصحة 
التقليد أن لا يكون ما قلد فيه ما ينقض فيه قضاء القاضى » هذا بالسة 
لعمل تفسه » أما بالنسبة لافتاء أو قضاء ب فيمتنع تقليد غير الأئمة الاربعة 
فيه اجماعا » لأنه محض شبه وتغرير » نعم قال السبكي : إذا قصد به 


تفليد الأئمة الاربعة ومن عدأهم ب وها 


المفتي مصلحة دينية ؛ جاز مع تنبيه للمستفتي قائل ذلك » ويشترط أيضاً 
أن لا تتبع الرخص » بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه ؛ لانحلال 
ربقة التكليف من عنقه حينئذ » ومن ثم ؛ كان الأوجه أنه يمسق . وأما 
ما تفل عن ابن الهمام من الحنفية من جواز التتبع ؛ فمردود لأنه يخالف 
الاجماع الذي نقله ابن حزم ؛ كما ذكره العلامة ابن حجر » ويشترط 
أيضا أن لا يعمل بقول ف مسألة ثم بضده في عينها » وف هذا الشسرط 
كلام طويل » وتحقيق لأثمتنا ليس هذا محل ذكره » وأن لا يلف قبينقولين 
يتولد منهما حقيقة مركبة لا تقول بها كل من الإمامين » كأن توضاً ومس 
تقليدا لأبي حنيفة » وافتصد تقليد؟ للشافعي » ثم صلى ؛ فصلاته باطلة 
لاتفاق الامامين على بطلان طهارته » وكذلك إذا توضأ ومس بلا شهوة 
تقليدا مالك » ولم بدلك » تقليد؟ للشافعي ؛ ثم صلى فصلاته باطلة أيضاء 
لاتفاق الامامين على بطلان طهارته أيضا » وما أفاده كلام ابن الهمام من 
جواز التلفيق أيضآ ؛ مردود مخالف للاجماع ؛ فلا تغتر به * 

وهل يشترط ف التقليد اعتقاد المقلد أرجحية مقلده » أو مساواته 
لغيره » أو لا ؟ 

فبهخلاف » فقا لكثيرون : يشترط ذلك ؛ وقالالشيخان : لا شترط»ع 
فيجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل » وهذا المشهور » وكنت منذ 
سننين نظمت هذه الأسات فقلت : 

الحمد لله وصلى الهادى على النبى أفضل العياد 

محد وكله وسسائر أصحابه الغر ذوى البصائر 

وبماد فاعلم أنه يعتبر في صحة التقليد ما سيذكر 

وهو اعتقاد كون من مقلدا أرجح منه أوله مساوبآ )١(‏ 

وكونماقلدفيهمما لا ننقض القضاء فيه حتما 


- تقليد المفضول مع وجود الفاضل 


وعدم التلفيق والتتبع 
وخامس الشروط أن لا يعملا 
بضهه في عينها وما ذكر 
وماعلبه عول الشيخان 
تقليده المعضول مع وحجدان 
والحمد1 لله على إتعيامه 


لرخص المذاهب الممتتسع 
في سابق منها خلاف المشتهر 
من آنه بحوز للانسان 


أفضل منه وهو ذو رجحان 


بنظم ذي الشروط في ختامه 


السؤؤال العاشر : إذا جاز لمن ينتحل مذهب امام معين معين أن يقلد في 

بعض المسائل غير إمامة » هل يجوز له ان يفتي بذلك » أم لا ؟ 

الجواب : الذي .قتضيه كلام أثمتنا جواز ذلك » حيث قالوا : ولو 
حكم قاض مقلد بمذهب غير مقلده ؛ لم ,ينقض » بناء على أن للمفتي 
تقليد من شاء من المجتهدين » وهو الاصح ؛ فله أن يقلد في كل مسائله » 
وله الاتتقال من مذهب الى مذهب آخر » سواء قلنا : بلزمهط لب الاجتهاد 
في طلب الأعلم أو خيرناه » لكن لا :: نتبع الرخص لا في تتبعها من انحلال 
ريقة التكليف ٠‏ انتهى ٠‏ فهو كما رى صربح في جواز الافتاء بذلك ؛ 
لتساوي الافتاء والقضاء فيه ٠‏ اتنمى ٠‏ 


ومن أثناء جواب للسيد عمر بن عبد الرحيم الحسيني الحسني 
الشافعى : وإن كان السؤال عن جواز العمل للانسان في خاصة تفسه؛ 
فالجواب جوازه بكل منهما ٠‏ وإن قلنا : المعتمد في الافتاء الاول ؛ فتقد 
صرح التقفى السبكي وغيره من أجلاء المتأخرين بجواز تقليد الوجه 
المرجوح بالنسبة إلى العمل » دون القضاء والافتاء » والمراد بمنع الافتاء 
به ؛ اطلاق نسبته الى مذهب الشافعي ؛ بحيث بوهم السائل أنه معتمد 
المذهب ؛ فهذا تغرير ممتنع » وهكذا حكم الافتاء بمذهب المخالف من 
أئمة الدين » حيث أتقن الناقل تقله لحواز إخبار الغير به » وإرشاده إلى 
تقليده » لاسيما إذا دعت اليه الحاجة أو الضرورة ؛ فان إخبار الأئمة 


التقليد بائنسسة للعمل دون الافتاء والقضاء  ١4١‏ ب 


المذكورين لنا بذلك » وبحواز تقليده إفتاء منهم لنا بالمعنى المذكور » وفي 
فتاوى الفقيه ابن زياد » وسط في المسألة ما نصه : وقد أرشد العلماء 
رضي الله عنهم الى التقليد عند الحاجة » فمن ذلك ما تقل عن الإمام 
ابن عجيل أنه قال : ثلاث مسائل في الزكاة تفتى فيها بخلاف المذهب » 
وقد سئل السيد السمهودي عن ذلك ٠‏ فآجابٍ بما حاصله : إن المذهس 
فيها معروف ٠‏ وإن من اختار الافتاء بخلافه وهو مجتهد في ذلك ؛ ساغ 
تفليده في ذلك العمل » وقد أرشدني شيخنا العارف بالله أبو الللاقب » 
شهاب الدين الأبشيطي يمر من استفتاه وإن كان شافعيا بتقليد غير 
الشافعي ؛ حذرا من المشقة ) » كتكرار الفدية بشكرار اللسس » وليمن هذا 
من تنبع الرخص في شيء ٠‏ 

وف فناوى السبكي ما يشير الى ذلك » ومنه ما حكي عن الامام ابن 
عجيل » وقد حكى الفقيه ابن زياد عن الامام الاعظ» الاصطخري » 
والهروي » وابن بحيى » وابن ن أبي هريرة » والفخر الرازي ؛ جواز دفع 
الزكاة إلى] [النبيصل الله عليه وسلم عند اتقطاع الخمس عنهم »ثم قال : 
وقد سألني جماعة من الاشراف العلويين ؛ فأجبتهم بجواز الأخذ بعد 
تقليد القائل يذلك » فهذا الصنيع من هؤلاء الأثمة مصرح بجواز العمل 
بالوجه المرجوح في المذهب في الافتاء به » ونسبته من مذهب من لم يتأهل 
للاجتهاد في الترجبح ؛ فممتتلع » والله أعلم ٠‏ 

ومن « - جمع الجوامع » لابن عبد الهادي » بعد كلام سبق للسبكي : 
فلا بحل للقاضي أن بتكم بشيء حتى يتتقد أنه قوي . 

قلت : هذا في المجتهد ١‏ أما المقلد فمتى قلد وجها ضعيفا ؛ كان فى 
نفس الأمر قو 20 ٠‏ 
في نفس الأمر أو قويا ) . 


د ككاب الفرق بين المجنهد والمقاد 


قلت : ذلك في التقليد في العمل في حق نفسه » أما النتوى والحكم؛ 
فقد نفل ابن الصلاح الاجماع على أنه لا يجوز » وتمامه فيه » وأظنه من 
أثناء الجواب فيه للسبكي » والله أعلم ٠‏ 

ومن « فتح المجيد بأحكام التقليد » لعلي بن أبي بكر بن الجمال 
الأنصاري : إعلم أن حقيقة التقليد هو اعتقاد قول الغير من غير معرفة 
دليله التفصيلي والعمل به » وأنه بجب التقليد » أي التزام مذهب معين 
على كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق » وعلى هذا حمل مافي«التحفة» 
في. النكاح استيجاها » قول من قال : إن العامي له مذهب معين » وهو 
الاصح عند القفال » وحمل المتقول عن عامة الاصحاب ‏ الذي مال اليه 
الامام النووي أنه لا مذهب له » على أنه لا بلزمه التزام مذهب معين » 
قال : وهو الأصح » أي أنه لا بلزم ذلك » وعدم لزومه تقليد مذهب 
معين » إنما كان قبل تدوين المذاهب واستقرارها » كما في « التحفة » 
أبضا في باب الزكاة ؛ وقد اتفقوا على أنه لا يجوز للعامى تعاطى فعل إلا 
إن قلد القائل بحله » أما المجتهد المذكور » فان كان اجتهد في الحكم 
وظنه ؛ حرم عليه التقليد اتفاقا » وان لم يجتهد ؛ حرم عليه على الراجح 
لتمكنه من الاجتهاد الذي هو أصل التقليدء قال شبخنا أبراهيم اللقاني: 
وقول القرافي في الأحكام : المشهور من مذهب مالك امتناع التقليد ؛ 
لا بعول عليه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ولا يقلد إلا من عرفت أهليته ولو بالاستفاضة » وإذا تعدد من يصلح 
للتقليد » فهل بحب تقليد الأفضل » أو نتخير ولو بمجرد التشهي ؟ 

الأصح عند الجمهور ؛ الثاني » ويجوز تقليد الميت على الصحيح٠٠٠‏ 
الى أن قال : اذا علمت ذلك ؛ قلا بحوز اللقضاء ولا الإفتاء اللا بالر اجتح» 
وأما العمل في النفس خاصة في المسألة المذكورة » أعني ذات القولين أو 
الأقوال ؛ فيجوز تقليد المرجوح الذي رجحه بعض أ هل الترجبح » سواء 


تقليد من عرفت اهليته ‏ تقليد الميت -11 


الرافعي وغيره » كما قال مولانا نور الدين : إنه الظاهر » واقئضاه عموم 
كلامسيد ناعمر 227 » ويكريده : لماسئل السسكي عن بيع الغائب أفتى بالصحة» 
بناء على القول الضعيف » فان قلت : ما ذكره فٍ إفتاثه بالقول الضعيف 
والمنقول أنه ممنوع كما قدمته ؛ بخلاف العمل لخاصة النفس ٠‏ وان كان 
مقتضى عبارة « الروضة » أن العمل كالافتاء لا يجوز الا بالراجح ٠‏ 
قلت : الممئوع إنما هو إطلاق الإفتاء به » بحيث بوهم المستفتي أنه 
يعتمد المذهب » أما الافتاء به على وجه التعريف بحاله » وأنه يجوز للعامى 
العمل به في خاصة النفس ؛ فجائز أيضا » فان اخبار القائلين لنا بذلك 
إقتاء لنا » إذا كان في المسألة وجهان أو أوجه ؛ فا نكانللقائلين ‏ جازتقليد 
كل منهما ؛ لعمل النفس خاصة » حتى للمتأهل للنظر والبحشعن الأرجح؛ 
فعلم مما قدمته أن الضعيف الذي. رجحه بعض أهل الترجيح من المسألة 
ذات القولين أو الوجهين مثلا ؛ بجوز تقليده للعارف ولغيره » ثم قال : 
وما قاله السبكى : إنه يجب تقليد من اعتقده أفضل » ولا يجوز الاتتقال 
عنه الا لمصلحة دينية ؛ انما يأنتي على ضعيف ٠‏ وأما الصحيح ؛ فهو 


بمحرد التشهي ما لم نتتبع الرخص ٠‏ 

ويشترط لصحة التقليد شروط : 

أن لا يكون ذلك المقلد فيه مما بنقض فيه قضاء القاضى » وهو 
وما تقله ابن حزم من الاجماع على مئع تتبع الرخص ؛ تقل عن ابن 


)١(‏ هو عمر بن عبد الرحيم الحسيني الحسني الشافعي الذي تقدم 
ذكره . انظر صفحة ١61‏ 


ا 2 شروطد صحة التفليد 


الاجماع ؛ اذ في تفسيق المتبع للرخص في مذهب أحمد روايتان » وحمل 
القاضي أبو يعلى الرواية المفسقة على غير متأول أو مقلد » ثم ذكر عن 
« الروضة » الوجمين » وقال السسهودي : حكاية الأجماع من ابن حزم 
على أن من : تبع الرخص فا 4 سق ؛ مردودة بما أفتى به ابن عبد السلام : 
“ني : ان لا جعي على العامي اذا فلد إماما في مسألة أن يقد غيره في 

كر المسائل * 

الثالث : أن لا يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة لا يقول بها كل من 
الامامين » كمن توضاً ومس بلا شهوة تقليدآ لمالك ؛ ولم بدلك تقليدآ 
للشافعي » ثم صلى فان صلاته باطلة باتفاقهما على بطلان طهارته المترتبة 

وعبارة بعض الفتاوى لابن حجر ؛ بعد أن سثل عن تقليد غير الأربعة» 
هل بحوز » أو لا ؟ 

الذي تحرز أن تقليد غير الأربعة لا بجوز ف الافتاء » ولافيالقضاءء 
وأما في عمل الانسان ؛ فيخوز تقليده لغير الأربعة » ممن يجوز تقليدهم؛ 
لا كالشيعة وبعض الظاهرية ٠‏ 

: الحاصل أن مذهبنا منع التلفيق » هذا إذا كان التلفيقفيقضية 

واحدة ‏ أي حتكم واحد ء أ إن كان في تضيين » أي حتكمين : ساقي 
توضاً على مقتضى مذهبه بأن مسح بعض رأسه وأراد أن يقلد أبا حنيفة 
في استقبال الجهة » فهل يمتنع عندنا اتفاقة » أو لا؟ 

أفتى الفقيه ابن زبادة عبد الرحمن بالثانى » وهو الحواز ؛ قال : وقد 
رأبت في فتاوى البلقيني ما يقتضي أن التركيب من قضيتين غسير قادح 
في التقليد ؛ قفي فتاويه في الخلع » مسألة : الخلع العاري عن لفظ الطلاق 
ونيته » هل هو الطلاق بنقص العدد من الطلاق » أو هو فسخ ؛ ويصح 
من الأجنبي ولا تعود الصفة إذا تزوجها مائيا ؟ 


التلفيق في قضية او قضيتين 16ت 


أجاب : ليس بطلاق » ولا ينقص.عدد الطلاق » بل هو فسخ لآمور 
بسطتها في « الفوائد المحضة » » وهذا هو المنصور في الخلاف » ولا 
أرى صحته مع الأجنبي ؛ لأن هذا فسخ لا : ع إلا نتراذ ضى الزوجين على 
وجه مخصوص ب فلا بتعدى إلى الأجني » ول تعود الصفة اذا تروجها 
ثانيا ه وما يقال : إنه مركب من مذهبين ؛ مردود بأمور ليس هذا موضع 
ذكرها » وفيها أيضا : رجل طلق زوجته طلقتين » ثم خالعها بعد ذلك بلفظ 
الخلع عاريا عن لفظ الطلاق ونيته ؟ 

أجاب : لا يكون طلاقآ و لاينقص العدد » وهذا الذي نص عليه جماعة 
من وجوه وإن كان خلاف الجديد ؛ وأفتيت به للخلاص من الحلف 
بالطلاق » أنه لا يفعل كذا » واضطر الى فعله » فإذا خالع زوجته على 
الوجه المذكور ؛ تخلص من الخلاف ٠‏ وهذا وان كان على مذهب الامام 
أحمد ؛ إلا أن الصفة تعود إذا تزوجها » والذي أفتيتبهآن الصفة لا تعو 
لتخلصه مما حلف ٠‏ 

وقول من قال : أحمد لم يقل هذا ؛ مردود » وكون الخلع فسخا 
ظاهر من القرآن » ومقدمة السنة » وعليه جمع كثير من الفقهاء ٠‏ ثم قال: 
وعبارة السيد عمر بعد أن سئل عن حنبلي متوضىء أكل لحم جزورمقلدآ 
الشافعي في عدم النقض به » وأصاب بعض بدنه أو ملبوسه شيء من 
أبوال ما يوركل لحمه ؛ مما هو طاهر في مذهبه دون مذهب الشافعمي » 
فهل بسوغ له الصلاة والحالة ما ذكر » أو بيجب عليه اجتناب كل نجس 
عند من أراد تقليده ؟ وهل يجب أن تكون الصلاة جائزة على مذهب 
الشافعي في الأركان والشروط » أم لا ؟ 

فأجاب ما نصه » بعد تعرضه بكلام ابن ححر في خطبة « المنهاج » » 
وكلام ابن زيادة ما نصه : ان فرعنا على الأول ؛ كان قضية إطلاق منع 
التقليد في مسألة السئرال » فانه لم يقيده ٠‏ وإن فرعنا على القائل ؛ 


3 العمل بقول إمامين في المساثة 


اقنضى جواز التقليد في مسألة الستؤال » لأن النركيب فيهما يرجم السى 
حكمين : عدم النقض بأكل لحم الجزور الراجع الى طهارة الحدث » 
وطهارة بول ما يكل لحمه الراجع الى طهارة الخيث » وهو شرط معاير 
الذي قبه ف الحقيقة واكم ٠‏ وإن شارك في الف فلك من المقالين 
وجه » وكفى كل من القائلين قدوة : والأول أوفق بمشارب الخاصة » 
والثانى بمشارب العامة ٠‏ 

الرابع : أن لا يعمل بقول إمام في مسألة » ثم يعمل بضده ف عينهاء 
وفي هذا الشرط اختلاف عندنا » فالذي جرى عليه السبكي في ذا جسع 
الجوامع » تبعآ للآمدي » وابن الحاجب » بل حكيا الاتفاق عله : وتقله 
عنهما غير واحد ؛ هو ما تقدم » لكن نقل الاسنوي اثبات الخلاف . 
ثم قال : ومقتضى كلام أثمتنا خلافه » وهو عدم اشتراط أن لا سيق منه 
العمل في تلك الواقعة بقول إمامة الأول ؛ قافهم جواز الاتتقال ٠‏ 

وف الخادم : إن الإمام الطرطوسي حكى أنه أقيمت الصلاة » أي 
الجمعة » وهم القاضي الطبري بالتكبير ؛ إذا طاثر يزرق عليه فقال : أنا 
حنبلي » ثم أحرم ودخل في الصلاة ؛ ثم حةقة الاتتقال انما يتحقق فيحكم 
مسالة خاصة قلد فيها وعمل به » وإلا فقوله : قلدت أبا حتيفة فيما أفتى 
به من المسائل » والترمت العمل به » وهو لا يعرف صورها ؛ ليس حقيقة 
التقليد » ثم قال : والغالب أن مثل هذه ؛ إلزامات منهم يكف الناس عن 

تنبع الرخص » وإلا فآخذ العامي في كل مسألة بقول مجتهد أخف عليه ) 
وأ لا أدري ما بمنم هذا م التقل والتقل ؛ فيكون الانسان نتبع ما هو 
أخف عليه » وكان صلى الله عليه وسلم بحب ما خفف على أمته ؛ وتمامه 


فيه » رحم الله مؤلفه رحمة واسعة ؛ وكاتبه » وجامعه » وسامعه ٠‏ 


إذا تقرر ذلك ؛ فالذي تقرر لنا عند شيخنا بل الله ثراه » وجعل جنة 


ضرورة القضاء في الإسلام 1517ب 


الفردوس مأواه » وهو الذي تقفله الشيخ عبد الرحمن » عن شيخه محمد 
ابن بلبان أن عندنا مثل الشافعية في ذلك من الجواز والمنع من 
التلفيق في قضبة واحدة ٠‏ 

ومن «المغني» لعبدالله ين محمدبنقدامة : القضاءمنفروض الكفايات» 
لأن أمر الئاس لا يستقيم بدونه » فكان واجبآ عليهم كالجهاد والإمام ٠‏ 

قال الإمام أحمد : لا بد للناس من قاض أو تذهب حقوق الناس » 
وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به » وأداء الحق فيه » ولذلك جعل 
الله فيه أجر] مع الخطأ » وأسقط عنه حكم الخطأ » ولأذفيه الأمربالمعروف» 
والنصر للمظلوم » وأداء الحق الى مستحقه » ورد الظالم عن ظلمه » 
وإصلاحا بين الناس » وتخليصا لهم بعضهم من بعض » وذلك من أبواب 
القرب كلها ٠‏ ولذلك تولاه النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله ؛ 
فكانوا يحكمون لأممهم » وبعث عليآ قاضيا إلى اليمن » وكذا معاذا » 
وروي عن ابن مسعود أنه قال : لأن أجلس قاضيآ بين اثنين أحب إلي” من 
عبادة سبعين سنة » وعن عقبة بن عامر : جاء خصمان يختصمان الى النبى" 
صلى الله عليه وسلم » فقال لي : احكم ببنهما » فقلت : أنت أولى بذلك ع 
قال : كان ٠‏ قلت : على ما أقضي به قال : اقض ؛ فان أصبت فلك عشرة 
أجور » وإن أخطات فلك أجر واحد ٠‏ روى سعيد بن منصور في سللهء 
وقال صلى الله عليه وسلم : « منجعل فيالقضاء ؛ فقد ذيح بغير سكين) ٠‏ 
قال الترمذي : حديث حسن » قيل في هذا الحديث : إنه لم بخرج مخرج 
الذم للقضاء » وإنما وصفه للمشقة ؛ فكأن من وليه قد حمل على مشقة 
كمشقة الدبح بغير سكين 20 إلى أن قال : وقال أصحاب الشافعي : 
إذا كان ذا حاجة » وله في القضاء رزق ‏ فالأولى له الاشتغال به » فيكون 
أولى من سائر المكاسب ؛ لأنه قربة وطاعة » ولأن الحكم اكد من الفتيا » 
لأنه فنيا وإلزام » وليس من شروط الاجتهاد في مسألةأنيكون محتهدا 


دمةات شرط المجتنهد ‏ تعظيم منصب القضاء 


في كل المسائل » بل من عرف آدلة مسألة وما تعلق بها ؛ فهو مجتهد فيها 
وإن جهل غيرها كمن عرف الفرائض وأصولها ؛ ليس من شرط اجتهاده 
فيها معرفته بالبيع » ولذلك ما من إمام إلا وقد توقف في مسائل ٠‏ وقيل: 
من يجيب في كل مسألة ؛ فهومجنون » وإذا تر العالم لا أدري ؛ أصيبت 
مقاتله ٠٠٠‏ الى أن قال : وممن رآى الصلح بين الخصوم » شريح » 
وعبد الله بن عتبة » وأبو حنيفة » والشعبى » والعنبري ٠‏ وروي عن عمر: 
ردوا الخصوم حتى يصطلحوا ؛ فان فصل القضاء يحدث بين القوم 
الضعائن ٠‏ اتنهى ٠‏ 
ومن « تبصرة الحكام » لابن فرحون المالكي : اعلم أن كثيرأ مسن 

المؤلفين من أصحابنا وغيرهم بالغوا ة فى الترهيب والتحذير منالدخول في 
القضاء » وشددوا في كراهية السعى فيها » ورغبوا في الإعراض عنهنا 
والتفور والهرب منها » حتى تقرر ف أذهان كثير من الفقهاء والصلحاء 
إِنْ من ولي القضاء ؛ فقد سهل عليه دينه » وألقى بيده في التهلكة رغبة 
عما هو الأفضل »؛ وساء اعتقادهم فيه ٠‏ وهذا غلط فاحش يجب الرجوع 
عنه » والتوبة منه ٠‏ والواجب تعظيي هذا المنصب الشريف » ومعرفةمكانه 
من الدين » فيه بعت الرسل » وبالقيام بهقام تالسمواتوالارض » وجعله 
النبي صلى الله عليه وسلم من النعم التي يباح الحسد عليها بقوله : 
( لا حسد إلا في اثنتين : رجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» 
ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعمل بها » ٠‏ ومنحد يئعائشة : 
د هل تدرون من السابقون إلى ظل انه يوم القيامة ؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم » قال : الذين اذا أعطوا الحق قبلوه » واذا سئلوه بذلوه » واذا 
حكموا للمسلمين ؛ حكموا كحكمهم لأنقسهم » ٠‏ وفيالحديث الصحيح: 
« سبعة يظلهم الله في ظله » ٠‏ الحديث » فيبداً بالامام العادل ٠‏ وفي 
الحديث : « المقسطون على منابر من نور يوم القيامة » الحديث ٠‏ وقال 


فضل قضاة الحق ‏ ذم الجهال من القضاة 545١ب‏ 


عبد الله بن مسعود : « لأن أقضي يوما بحق أفضل من عبادة سبعين 
سنة » ٠‏ ومراده أن قضاء بوم بالحق أفضل من عبادة سبعينسنة » فلذلك 
كان العدل بين الناس أفضل أعمال البر » وأعلى درجات الأجر ٠‏ قال الله: 
« وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله بحب المقسطين ٠2306‏ فأي : 
شرف أشرف من محبة الله + 

واعلم أن كل ما جاء من الأحاديث التي فيها 'نخويف ووعيد ؛ قائما 
هي في حق قضاة الحجور من العلماء » والجهال الذين يدخلون أتفسهم ف 
هذا المنصب بغير علم ؛ خفني هذين الصنفين جاء الوعيد ٠‏ وأما قوله صلى 
الله عليه وسلم : « من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين » ٠‏ فقد أورده 
أكثر الناس في معرض الذم » والتحذير من القضاء » وقد قال بعض العلماء 
هذا الحديث دليل على فضله » وعلى شرف القضاء وعظم منزلته » وأن 
المتولي له مجاهد لنفسه وهواه » وهو دليل على فضل من قضى بالحق » 
إذ جعله ذبيح الحق امتحانا لعظم منزلته » لتعظم له المثوبة امتنانة » كما 
أن القاضي لما استسلم لحكم الله » وصبر على مخالفة الأقارب والأباعد 
في خصوماتهم » فلم تأخذه في الله لومة لاثم » حتى قادهم إلى مر الحق 
وكلمة العدل » وكفهم عن دواعي الهوى ٠‏ والمعنى : جعل ذبيح الحؤلله» 
وبلغ به حال الشهداء الذين لهم الجنة » وقد ولتى عليه السلام » علي ابن 
أبي طالب » ومعاذ؟ » ومعقل بن يسار القضاء ؛ فنعم الذابحونعم المذبوحون» 
فالتحذير الوارد من الشارع ؛ إنما هو عن الظلم » لا عن القضاء » فإن 
الجور فٍ الأحكام واتباع الهوى من أعظم الذنوب » وأكبر الكبائر ) 
فيجب على من دخل في خطة القضاء بذل الجهد بالقيام بالحق والعدل ؛ 
فقد قال بعض الأكمة : القضاء محنة » ومن دخل فيه ؛ فقد ابتلى بعظيم ٠‏ 


(1) ه/؟؟ . 


.17 0 أقسام طلاب القضاء ‏ قضاء الجفعل والفلد 


وطلب القضاء ينقسم الى خمسة : 

واجب : اذا كان من أهل الإجتهاد » أو من أهل العلم والعدالة ؛ 
ولا تكون هناك قاض » أو يكون ولكن لا تحل ولابته » أو ليس في البلد 
من يصلح للقضاء غيره » أو يكون القضاء بيد من لا بحل بقاؤّه فيه 4 أو 
دولي من لا تحل ولايته ؛ فيتعين عليه التصدي لذلك ٠‏ 

ومباح : بأن يكون فقيرآ وله عيال ؛ فيجوز له السعي فيتحصيلهلسد 
خلته ٠‏ وقال المازني : بل ستحب ٠‏ 


ومستحب : إذا لم نتعين عليه » ولكن يرى أنه لا ينهض به وأتمع 
للمسلمين من آخر بتولاه غيره ٠‏ 

ومكروه : وهو تحصيله لطلي الجاه والاستعلاء ٠‏ 

ومحرم : إذا كان جاهلا” أو فاسقا » أو قصد الاتنقام من ٠‏ أعدائه » 
أو قبول الرشي ؛ فهذا حرام عليه السعي فيه » وأما ولاية الحكمين فمي 
شعبة من القضاء في قضية خاصة ؛ فينفذ حكمهما فيما فوض إليهما » ولا 
تجوز ولا تصح ولاية الجاهل ٠‏ 

قال ابن شاش : ولا المقلد إلا عند الفرورة ٠‏ قال القاضى أبو بكر : 
فيقضي بفتوى مقلده بنص النازلة ٠‏ فإن قاس على قوله » وقال : بجيء 
من هذا كذا ؛ فهو متعد » والمنع من ولاية المقلد القضاء في هذا الزمان 
تعطيل للاحكام ؛ وإبتقاع في الهرج والفتن والنزاع » وهذا لا سبيل اليه 
في الشرع » وقد فسد الزمان وأهله » واستحال الحال ٠‏ وقال مالك : 
لا أرى خصال القضاء اليوم تحتمع في أحد ٠‏ فان اجتمع فيه خصلتان ؛ 
ولي القضاء » وهما : العلم والورع ٠‏ 

قال ابن حبيب : فإن لم يكن ب فالعقل والورع » فانه بالعقل يسأل 
وبالورع بعف ٠‏ هذا قول مالك في آهل زمنه ؛ فما ظنك بزماننا ٠‏ 

قال المارزي : هذا تسهيل م من ابن حبيب في ولاية القضاء للمقلد مع 


تولية القاضي العدل ‏ أقسام المجتهد إلالا- 


القدرة على قاض نظار ؛ لأن الضرورة تدعو إلى ولاية المقلد» وهكذا 
قال أصبغ : يولى العدل الذي ليس بعالم » ويومر أن يسأل وسستشير ٠‏ 
وهذا بنبغي حمله على مواقم الضرورة ومسيس الحاجة » ويختار له 
كاتب يكتب له ٠‏ 

قال المتآملي : لا يستكتب إلا عدل رضي » ويكتببين يديه » ثم ينظر 
هو فيه +٠‏ وقال مالك : لا .فتي القاضي ف مسائل القضاء » وأما غير ذلك 
فلا بأس به ٠‏ وإذا حكم بين الخصمين رجلا » وارتضياه بأن يحكم 
بينهما ؛ فإن ذلك جائز في الأموال وما في معناها » ولا يشترط دوام 
الرضى الى حين تفوذ الحكم » بل لو أقاما البينة عنده » ثم بدا لأحدهما 
قبل أن ,بحكم ؛ فليقض بينهما ويجوز حكمه ٠‏ 

وقال أصبغ : لكل منهما الرجوع ما لم ينشبا في الخصومة عنده ٠‏ 

وقال ابن الماجشون : ليس لأحدهما الرجوع » لأن ذلك قبل أن 
يقاعد أحدهما صاحبه » وبعدما ناشبه الخصومة حكمه لازم لهما ؛ ثم إذا 
حكم المحكم ؛ فليس لأحد أن ينقض حكمه وإن خالف مذهبه ؛ إلا أن 
يكون جورا بينا لم يختلف فيه أهل العلم ٠‏ قال اللخمي : يشترط أن 
يكون عدلا” ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « الإنصاف » : المجتهد ينقسم إلى أربعة أقسام : مجتهد 
مطلق » ومجتهد في مذهب إمامه أو مذهب إمام غيره » ومجتهد في نوع 
من العلم » ومجتهد في مسألة أو مسائل ٠‏ 

فالقسم الأول وهو المجتهد المطلق : وهو الذي اجتمعت فيه شروط 
الاجتهاد التى ذكر المصنف ف آخر كتا ب القضاء ٠.٠‏ إلى أن قال : قال في 
د كداب المفتي » : ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق»مع] نه الآنأ بسر منه 
في الزمن ن الأول ؛ لأن الحديث والفقه قد دونا » وكذا ما تعلق بالاحتهاد» 

من الآبات » والآثار » وأصول الفقه » والعربية وغير ذلك » لكن الهمم 


5لا ل احوال المجتهد في مذهب إمامه 


قاصرة ؛ والرغبات فاترة » وهو فرض كفاية قد أهملوه وملوه » ولم 
يعقلوه ليفعلوه ٠‏ اتنهى ٠‏ 
ابن تيمية بأصحاب هذا القسم » وتصرفاته في فتاوبه وتصانيفه تدل 
على ذلك ٠‏ 

القسم الثاني : مجتهد في مذهب إمامه أو غيره » وأحواله أربعة : 

الأول : أن يكون مقلد لإمامه في الحكم والدليل » » لكن سلك طربقه 
في الاجتهاد والفتوى » ودعى إلى مذهبه وقرا كثير؟ منه على أهله » 
فوجده صوابا وأولى من غيره ٠‏ 

قال ابن حمدان : وقد ادعى هذا منا » ابن أبي موسى » والقاضي 
أبو يعلى » وغيرهما من الشافعية خلق كثير » ومن أصحاب الإمامحمد في 
المتآخرين » كالمصنف » والمحد » وغيرهما ٠‏ 

وفتوى المجتهد المذكور ؛ كفتوى المجتهد المطلق في العمل بهماء 

الحالة الثانية : أن دكون محتهداً 5 مذهب إمامه مستفلا ء تقر دره 
بالدليل » لكن لا يتعدى أصوله وقواعده » مع إتقانه للفقه وأصوله » 
وأدلة مسائل الفقه عالما بالقياس ونحوه » تام الرياضة ؛ قادراً على 
وقيل : ليس من شرط هذا معرفة علم الحديث » واللغة »والعريية ؛ لكونه 
وقد يرى حكما » ذكره إمامه بدليل فيكتفي بذلك منغير يحشعن معارض 
وغيره » وهو بعيد ؛ وهذا شأن أهل الذّوجه والطرق في المذاهب » وهو 
حال أكثر علماء الطوائف الآن » فمن علم يقينا هذا ؛ فقد قلد إمامه دونه؛ 


شرط المجنهد في مذهب إمامه أو غيره ب “الات 


نسبته إلى الشارع بلا واسطة إمامه ٠‏ 

والظاهر معرفته بما يتعلق بذلك » من حديث » ولغة » ونحو ٠.٠‏ 
إلى أن قال : فالمجتهد في مذهب أحمد إذا أحاط يقواعد مذهب أحمد », 
وتدرب في مقاييسه وتصرفاته ؛ فانه ينزل من الالحاق بمنصوصاته وقواعد 
مذهبه منزلة المجتهد المستقل في إلحاقه ما لم ينص عليه الشارع بما نص 
عليه » وهذا أقدر على ذا من ذاك ؛ فإنه بجد فيمذهب امامهق و اعدممهدة» 
وقد سئل أحمد عمن يفتى بالحديث إذا حفظ أربعمائة آلف حديث ؟ 

فقال : أرجو » فقيل لأبى اسحق بن شاقلا : فأنت تحفظ ذلك ؟ 
فقال : لكني أفتي نشول من بحفظ ألفي ألف 200 حديث ؛ يعني الإمام » 
إلى أن قال : 

الحالة الثالثة : أن لا تبلغ رتبته رتبة أثمة المذهب أصحاب الوجوه 
والطرق » غير أنه فقيه تفس » حافظ لمذهب إمامه » عارف بأدلته » قائم 
بنتقريره واتصوره » يصور وبحرر » ويزيف ويمهد » وبقرر ويرحح » لكنه 
قاصر عن درحة أولئك » إما لكونه لم بلغ في الحفظ للمذهب مبلغهم » 
وإما لكو نه غير متبحر في أصول الفقه ونحوه » على أنه لا يخلو مثله في 
ضمن ما بحفظ من الفقه » ويعرفه من أدلته عن أطراف من قواعد أصول 
الئقه ونحوه » وإما لكونه مقصرا؟ في غير ذلك من العلوم التى هي أدوات 
الاجتهاد » والحاصل لأصحاب الوجوه والطرق » وهذه صفة لكثير من 
المتأآخرين الذين رتبوا المذاهب » وحرروها » وصنفوا فيها تصائيف 


. ) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( ألف ألف حدبث‎ )١( 


1١0/5‏ حفظ المذهب وفهمه . المجتهد في نوع من العلم 


يشتعل اليوم بها غالبآ » ولم بلحقوا من .بخرج الوجوه ويمهد الطرق في 
المذاهب ء 

وأما فتاويهم ؛ فقد استنبطوا فيها استنباط اولئكو نحوه » وبقيسون 
غير المنتقول والمسطور على المنقولوالمسطور » نحو قياس الم رأةعلىالرجل 
في رجوع البائع الى عين ماله عند تعذر الثمن » ولا تبلغ فتاويهم فتاوي 
أصحاب الوجوه ؛ وربما تطرق بعضهم إلى تخريج قول » واستنباطوجه 
أو احتمال » وفتاويهم مقبولة ٠‏ 

الحالة الرابعة : أن يوم بحفظ المذهب وتقله وفهمه ؛ فهذا يعتمد 
نقله وفتواه » فيما يحكيه من مسطورات مذهيه من منصوصات إمامه » 
أو تعريفات أصحابه المجتهدين في مذهبه وتخريجاتهم ٠‏ وأما ما لا بجده 
منقولا في مذهبه ؛ فان وجد في المنقول ما هذا معناه » بحيث يدرك من 
غير فصل فكر وتأمل أنه لا فارق بينهما » كما في الأمة بالنسبة إلى العبد 
المنصوص عليه في إعتاق الشريك ؛ جاز له إلحاقه به » والفتوى به ٠‏ 
وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ومنقول ممهد المذهب » وما لم يكن 
كذلك فعليه الامساك عن الفتيا فيه ٠‏ ومثل هذا يقع نادراآ في مثل حق 
هذا المذكور ؛ أو يبعد أن تتبع واقعة لم ينص على حكمها في المذهب » 
ولا هي في معنى بعض المنصوص عليه فيه من غير فرق » ولا مندرجة 
تحت شيء من ضوابط المذهب المحرر فيه ٠‏ ثم إن هذا الفقيه لا يكون 
إلا فقيه النفس ؛ لأن تصويره المسائل على وجهها » وتقل أحكامها بعده ؛ 
لا يفوم به إلا فقيه النفس » ويكفي استحضار اكثر المذهب » مع قدرته 
على مطالعة بقيته قريب ٠‏ 

القسم الثالث : المجتهد في نوع من العلم : فمنعر ف القياس وشروطه؛ 
فله أن يفتي في مسائل منه قياسية لاتتعلق بالحديث » ومنعرف الفرائض») 
فله أن ينفتي فيها » وان جهل أحاديث النكاح وغيره » وعليه الاصحاب ؛ 


ضرورة الفنيا © خرهة فتيا الجاهل 0 00 


وقيل : بجوز ذلك في الفرائض دون غيرها ٠‏ 

وقبل : بالمنع منهما » وهو بعيد » ذكره ه في « آداب المفتي » ٠‏ 

القسم الرابع : المحتهد في مسائل » أو في مسآلة : ولبس له الفنوى 
في غيرها » وأما فيها ؛ فالاظهر جوازه » ويحتمل المنع ؛ لأنه مظنة القصور 
والتقصير » قاله في « آداب المفتى » » قلت : المذهب ؛ الأول ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « آداب المفتي » للشيخ نجم الدين بن حمدان : 

فصل : الفتيا فرض عين إذا كان البلد ليس فيه مفث » وفرض كفاية 
إذا كان فيه مفث فاكثر » سواء حضر أحدهما أو كلاهما ؛ أو سئلا مع 
أولاء٠‏ 

والورع إذآ الترك ؛ للخطر والخوف من التقصير والفصور . 

وتحرم الفتيا على الجاهل بصواب الجواب ؛ لقوله تعالى : « ولا 
تفولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
الكذب »؛ إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون » 0" ولقو لهدعليه 
السلام : « من أفتى بفتيا منغير علم غير ثبت ؛ فإنماإثمهعلى الذي أفتاه» ٠‏ 
رواه الامام أحمد وابن ماجه » وف لفظ : « من أفتى بفتيا بغير علم ؛ كان 
ثم ذلك على الذي أفتاه » ٠‏ رواه أحمد » وأبو داوود » وقوله عليه 
السلام : « من أفتى الناس بغير علم ؛ لعنته ملائكة السماء والأرض »© ٠‏ 
ذكره ابن الجوزي في تعظيم الفتيا » ولقوله عليه السلام : « إن الله لا 
تقبض العلم اتتزاعا ينتزعه من صدور الرجال » ولكن يقبض العلم بفبض 
العلماء » فاذا لم ببق عالم اتخذ الناس رؤٌوس؟ جهالا2 فسئلو! فآفتوا بغير 
علم فضلوا وأضلوا » ٠‏ حديث حسن ٠‏ وقال البراء : رأيت أكثر من 
ثلثمائة من أصحاب بدر » ما فيهم من أحد إلا وهو بحب أن نكفيهصاحبه 
المتيا ٠‏ وقال ابن أبي ليلى : أدركت عشربن ومائة منالانصارمن أصحابه 


() تتيكللء. 


7 5 ورع الآئمة في الفتوى 


صلى الله عليه وسلم » فيسآل أحدهم عن المسألة » فيردها هذا الى هذا ؛ 
وهذا الى هذا » حتى ترجع إلى الأول » ( وف رواية : ما منهم أحد يحدث 
أو يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه إباه ) ٠ ٠‏ قال ابن مسعود : من أفتى 
الناس في كل ما يسألونه ؛ فهو مجنون » وعن ابن عباس نحوه » وقال 
أبنو الحصين الأسدي : إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر 
ابن الخطاب لجمع لها أهل بدر » ونحوه عن الشعبي والحسن ٠‏ » وقال 
اي ا ساو ا 0 
عن ابن عبا وجنت إلك لاالرن يك ال قا :لا أحسنققال 
م قيش إلى جيه :با أي حي الزمها» كد اللهما رأنك في مج أي 
منك اليوم » فقال القاسم : والله لأن ن يقطع لساني أحب إلي* من أن أتكلم 
بما لا علم لي فيه » وقال سفيان » وسحنون : أجسر الناس على الفتيا ؛ 
أقلهمم علما » وسأل رجل مالكا عن شيء أيام؟ » فقال إني لا أتعلم إلا 
فيما أحتسب فيه الخبر 4 ولس تأحسن مسألتكهذه ٠‏ قال الهيثم : شهدت 
مالكا سئل عن ثمان وأربعين مسألة » فقال في اثننين "© وستة وثلاثين: لا 
أدرى ب ( وقيل : ربما كان سئل عن خمسين مسألة ؛ فلا بجبب عن واحدة 
منها ) وكانوا يقولون : من أجاب في مسألة ؛ فينبغي قبل أن يجيب فيهاآن 
يعرض نفسه على الجا واتار» وكين لون حلاص في الاش 0م 
بحيب فيها » وسئل مالك عن مسألة » فقال : لا أدري » فقيل له : 
أل خيفة سهلة » فضي » وقال : الع كله قي قال له الى + 
« إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا » 7" فالعلم كله ثقيل » وخاصة ما يسأل 
عنه يوم القيامة » وقال : ما أفنيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك » 
(١)وفٍ‏ نسخة مكتبة الرياض * ل 
(؟) أي فأجاب عن مساألتين . 7 مره . 


قول العلماء : لا ادري فيما لا علم لهم به 2 


وقال أيضا لا ينبغى للرجل أن برى تفسه أهلا للشىء حننى سآل من هو 
أعلم منه » وما أفتيت حتى سألت رببعة » وبحيى بن سعيد » فأمراني بذلك: 
ولو نهياني اتتهيت ؛ وقال : إذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
تصعب عليهم المساثل » ولا يجيب أحدهم في مسألة حتى بأخذ رأي 
صاحبه ؛ مع ما رزقوا من السداد والتوفيق » مع الطهارة » فكيف بنا 
الذين غطت الخطايا والذنوب قلوبنا ٠‏ وقيل : كان اذا سئل عن مسألة ؛ 
كآنه واقف بين الجنة والنار » وقال عطاء : أدركت أقوام؟ إن كان أحدهم 
ليسأل عن المسألة » فيتكلم وإنه ليرعد » وسئل عليه السلام » أي البلاد 
شر ؟ فقال.: لا أدري » فسأل جبريل » فقال : لاأدري » فسألربه » فقال: 
أسواقها ٠‏ ذكره ابن الجوزي » وسئل الشعبىعنشيىء » فقال : لا أدري» 
فقال : ألا تستحى من قولك : لا أدري وأنت فقيه العراق » فقال : لكن 
الملائكة لم تستتح حين قالت : « لا علم لنا إلا ما علتمتنا إنك أنت العليم 
الحكيم 02 وقال أبو نعيم : ما رأيت عالم] أكثر قولاة من مالك 
لا أدري ٠‏ وقال أبو الذيال : تعلم لا أدري » فإنك إن قلت : لا أدري ؛ 
علموك حتى تدري » وإن قلت : أدري » سألوك حتى لا تدري ٠‏ وسئل 
الشافعى عن مسألة فسكت » فقيل : ألا تحيب ؟ فقال : حتى أدري » 
الفضل في سكوتي ؛ أو في الجواب ؟ وقال الأثرم : سمعتأحمديستفتى 
فيكثر : لا أدرى » وذلك فيما عرف فيه الأقاويل » وقال : من عرض نفسه 
للفتيا ‏ ققد عرض لعظيم » إلا أنه قد تلجىء الضرورة » وقيل له : يسا 
أفضل » الكلام أو الامساك ؟ فقال : الامساك أحب الي » إلا لضرورة ٠‏ 
وقال عقبة بن سلمة : صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهرآ » وكان كثيراً 
ما يسأل » فيقول : لا أدري ٠‏ وكان سعيد لا بفتى فتيا » ولا يقول شيئآ 
إلا قال : اللهم سلمني وسلم مني ٠‏ وقال سحنون : أشقى الناس من باع 


-198 ب النهي عن العجلة في الفتوى 


آخرته بدنياه » وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره » فمكرت من هو ؟ 
فوجدته المفتى بأنيه رجل قد حنث في امرأته ورقيقه » فيقول له : لا شيء 
عليك » فيذهب الحانث فيتمتع بامرأته ورقيقه » وقد باع الممتي دنه 
بدنيا هذا » وسأله رجل عن مسألة » فتردد اليه ثلاثة أيام » فقال : 
ما أصنع لك با خليلي ؟ مسآلتك هذه معضلة » وفيها أقاويل » وآنا متتحر 
في ذلك ؛ فقال له : وأنت أصلحك الله لكل معضلة » فقالله : هيهات 
يا ابن أخي لست بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي الىالنار » وكانيزري 
على من يعجل في الفتوى » ويذكر النهى عن ذلك عن معلميه القدماءوقال: 
ني لأسأل عن مسآلة أعرفها » فما يمنعني من الجواب فيها إلا كراهة 
الجرأة بعدي على الفتوى »؛ وقيل له : إنك تسأل عن المسألة » لو سئل 
عنيا عق ساك أجان » تركف فيا » فقال : قبةالجواب بال 
أشد من فتنة المال ٠‏ 


قال الخليل : ان الرجل يسأل عن المسآلة » ويمجل في الجوابفيصيب 
فأذمه » ويسأل عن المسألة فيتثبت في الجواب فيخطىء فأحمده ٠‏ قال 
الخطيب » والعمري : قل من حرص على الفتوى » أو سايق اليها أو ثار 
اليها » إلا قل توفيقه واضطرب في أمره » وإذا كان كارها لذلك غير 
مختار له ما وجد عنه مندوحة ؛ وقدر أن يحيل بالأمر فيه على غيره ؛ 
كانت المعونة فيه من الله أكثر + والصلاح في فتياه وجوابه أغلب ٠‏ 

قال بشر الحافي : من أحب أن يسأل ؛ فليس بأهل أن سأل ٠‏ وكان 
الحسن ليس عليه شىء أشد من الفتيا » وقال تارة : ما ابتلى أحد بمثل 
ما ابتليت به » أفتيت اليوم في عشر مسائل ٠‏ ورأى رجل رببعة يبكي ؛ 
فقال : ما يبكيك ؟ فقال : أستفتي من لا علم عنده » وظهر في الاسلام أمر 
عظيم » وقال لبعض : من يفتي ههنا ؛ أحق بالسجن من السراق ٠‏ 

قلت : فكيف لو رأى زمننا » واقدام من لا علم عنده على الفتيا » مع 


حرمة السكنى في البلد آلتي ليس فيها مفت 010اا- 


قلة خبرته » وسوء سيرته » وشكوم سريرته » وإنما قصده السمعةءو الرياء» 
ومماثلة الفضلاء والنبلاء المشهورين ؛ والعلماء الراسخين المتبحرين 
السابقين » ومع هذا فهم ينهون ولا ينتهون » قد أملى لهم با نمكاف الجهل 
عليهم » وتركوا مالهم في ذلك وما عليهم ٠‏ 

فمن أقدم على ما ليس له أهل من فيا » أو قضاء أو تدريس» آثم » 
فإن أكثر منه » وأصر واستمر ؛ فسق » ولم بحل قبول قوله » ولا فتياه » 
ولا قضاوّه ٠‏ وهذا حكم دين الاسلام » ولا اعثبار يمن خالف هذا 
الصواب ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ 

وقد قال ابن أبى داود وغيره : شرط الشافعي في الممني والقاضي 
شروط لا توجد إلا في الأنبياء ٠‏ وقال بعض أصحابه : شسرط الشافعي 
شروطا فيهما تملع أن يكون بعده حاكم » وكتب سلمانالىأ بي الدرداء : 
لغني آنك قد قعدت طبيبآ ؛ فاحذر أن تقتل مسلمآ » وتحرم الفنيا على 
الحاهل سما سأل عنه لما سق من الحديث وان كان عارفاً لغيره + قال 
سفيان : أدركت العلماء وهم يكرهون أن بحيبوا في المسائل والفتيا حتى 
لا بحدوا بدا من أن يفتوا ء وقال : أدركت العلماء والفقهاء ترادون 
المسائل » يكرهون أن يحيبوا فيها » فاذا أعفوا منها » كان أحب اليهم » 
وقال : أعلم الناس بالفتيا ؛ أسكتهم عنها » وأجهلهم بها أنطقهم فيها ٠٠٠‏ 
الى أن قال : 

فصل : ومن تفقه » وقرأ كتابآ أو كتبآ من المذهب وهو قاصر لم 
بتصف بصفة بعض المفتين المذكورين ؛ فللعامي أن يقلده إذا لم يجد غيره 
في بلده وقريبآ منه ٠‏ وإن كان تدر على السفر إلى مفت ؛ لزمه » وقيل : 
إذا خلت البلد عن مفت ؛ حرم السكنى فيها » فإن شق السفر » ذكر 
مسألة للقاضي المذكور » كأن وجدها مسطورة وهو ممن شبل خيره » 
وأخبره بعينه ؛ كان المستفتى له مقلدا لصاحب المذهب ؛ لا للحاكى له ٠‏ 


.14 تعين الحكم بقريئة العرف 


وإن لم يجدها ؛ فليس له أن يقيسها على ما عنده من المسطور وإن 
اعتقده » مثل قياس الأمة على العبد في العتق ؛ لأنه بعرض لأن يعتقفد 
ما ليس من هذا القبيل دليلا فيه » ولا يفتى ف الأقارير والأيمان » ونحو 
ذلك مما يتعلق باللفظ » إلا أن يكون منأهل بلداللافظ ؛ بإقرار أو سين 
أو غيرهما ؛ أو خبير به عالم بتعاريفهم في ألفاظهم ؛ فإن العرف قرينة 
حالية نتعين الحكم بها ؛ وتحيل مراد اللافظ مع عدممراعاتها » وكذا فكل 
قرينة تعين المقصود كما يآني ببانه ٠‏ 

فائقدة: كان مكحول ومالك لا تيان حتى يقولا : لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » وقيل : يقول بعد الاستعاذة : « سبحانك 
لا علم لنا إلا ما عاتمتنا إنك أنت العليع الحكيم 26> ٠‏ «ففهمناهاسلمان 
وكلا آتينا حكما وعلما »0 ٠‏ « رب اشرح ليصدري » وسسرليأمري» 
واحلل عقدة من لساني » فقهوا قولي » 7" . ثم الحوقلة » ثم يصلي 
على النبي صلى الله عليه وسلم وسائر النبيين » ثم يقول : اللهم اهدني 
ووفقني وسددني » واجمع لي بين الصواب والثواب » وأعذني من الخطاً 
والحرمان ؛ آمين » وأن يأتتي بذلك أول كل فتيا يفنتيها في يومه لما يفتيه في 
سائر بومه » مضيفاً إلى ذلك قراءة الفاتحة » وآية الكرسى » وما تبسر ء 
فإن من ثابر على ذلك ؛ كان حقيقا أن يكون موفقا في فتياه » وإن نركه 
جاز وترك الأفضل ٠اننهى ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » بعد كلام له سبق » في أثناء جواب : 
والضرورة إن ألجأت الى تنفيذ حكم المقلد ؛ فإنما هو إذآ وقف على حد 
التقليد » ولم يتجاسر على قضية لو نزلت على عمر بن الخطاب ؛ لجمع 


 .‏ لل#آت تس ااا ل ل 


0 ؟/لم 
١ك/كل‏ 
9 مكره؟ 


انفاق السلمين على جواز صلاة بعضهم خلف بعض ‏ 0 ١1١810‏ 


لها أهل الشورى ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : المسلمون متفقون على جواز صلاة 
بعضهم خلف بعض » كما كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأثمة 
الأربعة » يصلي بعضهم خلف بعض »؛ ومن أتكر ذلك ؛ فهومبتدع ضال » 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين ٠‏ وقد كان في الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من يقرا بالبسملة» ومنهم من لا يقرأ بها » ومعهذاءٍ 
فكان بعضهم يصلي خلف بعض » مثل ما كان آبو حنيفة وأصحابه 
والشافعي وغيرهم بصلون خلف أثمة أهل المدينة من المالكيةغ وإن 
كانوا لا يقرؤون بالبسملة لا سر ولا جهر؟ ٠‏ وصلى أبو يوسف خلف 
الرشيد وقد اجتحم » وأفتاه مالك : لا نتوضاً » فصلى خلفه أبو يوسف 
ولم بعد » وكان أحمد يرى الوضوء من الحجامة والرعاف » فقيل له : 
فإن كان إمامي قد خرج منه الدم ولم نتوضاً » أصلي خلفه ؟ فقال : كيف 
لا تصلى خلف سعيد بن المسيب ومالك » وفيٍ هذه المسألة صورتان : 

إحداهما : أن لا يعرف اللأموم أن إمامه فعل ما سبطل صلاته ؛ قهنا 
يصلي المأموم خلفه باتفاق السلف والأئمة الأربعة وغيرهم » وليس قيهذا 
خلاف متقدم ٠‏ 


الثانية : تيقن المأموم أن الإمام فعل ما لا يسوغ عنده » مشل أن 
يمس ذكره أو النساء لشهوة » أو يحتجم » أو يفصد » أو نتفياً ثم يصلى 
بلا وضوء ؛ فهذه فيها تزاع مشهور ؛ وصحة صلاة المأموم هو قول 
وأبى حنيفة » وأكثر نصوص أحمد على هذا » وهذا هو الصواب ٠‏ 
اتتنهى ٠‏ 

وقال ابن القيم في « اعلام الموقعين » : إذا نفقه الرجل » وقرأ كتاباً 


١8‏ أفوال العلماء في تقليد الفتوى من ليس اهلا' للترجيح 


السلف » والاستنباط والترجيح » هل يسوغ تقليده في الفتوى للناس ؟+ 

فيه أربعة أقوال : 

الجواز مطلقا ٠‏ والمنم مطلقا ٠‏ والجواز عند عدمالمجتهد » ولا يجوز 
مع وجوده ٠‏ والجواز إن كان مطلعا على ما بفتي بقولهم » والمنع إن لم 

والصواب فيه التمفصيل » وهو أنه إن كان السائل يمكنهالتوصل الى 
عالم يهديه السبيل ؛ لم بحل له استفتاء مثل هذا ؛ ولا بحل لهذا أن ينصب 
نفسه للفتوى مع وجود هذا العالم » وإن لم يكن في بلده أو ناحيته غيره» 
بحيث لا بحد المستفتي من بسأله سواه ؛ فلا ريب أن رجوعه إليه أولى 

من أن يقدم على العمل بلا علم » أو يبقى مرتبكا في حيرته » مترددا في 
عمابة جهالته » بل هذا هو المستطاع من تقواه المأمور بها ٠‏ 

ونظير هذه المسآلة : إذا لم بجد السلطان من يوليه » إلا قاضيا عارياً 
عن شروط القضاء ؛ لم يعطل البلد عن قاض » وولى الأمثل فالأمثل ٠‏ 

ونظير هذا : لو كان الفسق هو الغالب على أهل البلد » وإن لم تقبل 
شهادة بعضهم على بعض وشهادته له ؛ لتعطلت الحقوق وضاعت ؛ قبل 
شهادة الأمثل فالأمثل ٠‏ 

ونظير هذا : لو غلب الحرام والشبه حتى بم يجد الحلال المحض ؛ 
فانه يتناول الأمثل فالأمثل ٠‏ 

ونظير هذا : لو شهد بعض النساء على بعض بحق في بدن ؛ أو مال » 
أو عرض وهن متنفردات بحيث لا رجل معهن ؛ كالحمامات والأعراس ؛ 
قبل شهادة الأمثل فالأمثل منهن قطعا » ولا يضيع الله ورسوله حقالمظلوم 
ويعطل اقامة دينه في مثل هذه الصور أبد؟ » بل نبه الله على قبول شهادة 
الكفار على المسلمين في السفر في الوصية في آخر سورة نزلت » ولم 
ينسخها شيء البتة » ولا نسخ هذا الحكم كتاب ولا سئة » ولا اجنمعت 


نقض الحكم إذا خائف نصآ لآملات-ت 


الأمة على خلافه » ولا بليق بالشريعة سواه ؛ فإن الشريعة شرع لتحصيل 
مصالح العباد بحسب الامكان + وأي مصلحة لهم في تمطيل حقوقهم 
إذا لم بحضر أسباب تلك العقود شاهدان » حران » ذكران » عدلان ») 
بل إذا قلتم : تقبل شهادة النساء حيث لا رجل » وينفذ حكم الفاسق إذا 
خلا الزمان عن قاض عادل عالم ؛ فكيف لا تقبل شهادة النساء إذا خلا 
جمعهن عن رجحل 4 أو شهادة العنيد اذا خلا جمعهم عنحرءأوشهادةالكفار 

وكلام أحمد في ذلك يخرج على وجهين : فقد منع كثير منهم الفتواى 

بالتقليد » وجوزه بعضهم » لكن على وجه الحكاية ؛ لقول 

المجتهد , كما قال أبو إسحق بن شاقلا وقد جلس ف جامع المنصور فذكر 
قول أحمد : ان المفتي ينبغي له أن يحفظ أربعمائة ألف حديث ثم يفتي » 
فقال لي رجل : أنت تحفظ هذا ؟ فقال : إن لم أحفظه ؛ فأنا أفتي يقول 
من بحفظه ٠‏ 

وكان أبو الحسن بن بشار من كبار أصحابنا يقول : ما ضر رجلا 
عنده ثلاث مسائل أو أربع من فتاوى الإمام أحمد أن يستند الى هذه 
السارية ويقول : قال أحمد بن حنيل ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال ابن عطوة : وسألت شيخنا عن العمل والحكم ؛ هل يجوز بكل 
من الروانتين والوجهين إذا اختلف الترجيح ؟ فأجاب : يجوز ذلك » 
ولا يجوز بالمرجوح »؛ وينقض حكم من حكم به + اتنهى ٠‏ 

والذي تقرر لنا أنه لا ينقض إلا إن خالف نصآ ء أو اجماعا أو قياس 
جلياً » قاله شيخنا ٠+‏ 

ومن أثناء جواب لابن تيمية » بعد كلام له سبق : لأن المأموم يعتتقد 
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محتهدا ؛ فهو يعتقد صحة صلاته » وأنه بأثم إذا لم بعدها » بل لو حكم 
بسثل هذا لم بجز له تقض حكمه » بل كان ينفذه * اتتهى ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : أجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام : 
أنه إذا حكم الحاكم في محل يسوخ فيه الاجتهاد برأي أو تقليد لبعضش 
الأئمة الذين بجوز تقليدهم ؛ تفذ حكمه » لا سيما اذا أمضى حكمدحاكم 
كخر أو حكام » ووافقه أبو النصر مبارك ابن الطباخ » وهو من أكابر 
فقهاء المصردين ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « الإنصاف » : قوله : وإن كان مما لا بصلح تفض(©2 
أحكامة ٠‏ 

هذا المذهب ..» إلى أن قال : ويحتمل أن لا يتقض الصواب منها » 
واختاره المصنف » وابن عبدوس » والشيخ : نقى الدين وغيرهم » وجزم 
به في « الوجيز » و « المنور » » وقدمه في « الترغيب » » وهو ظاه ركلام 
« الخرقي » » وأبي بكر » وابن عقيل » واين البناءحيث أطلقو اأنهلا ينتقض 
من الحكم إلا ما خالف كتاباً أو سنة » أو إجماعا ٠‏ 

قلت : : وهو الصواب » وعليه عمل الناس من مدد » ولا يسع الناس 
غيره » وهو قول أبى حنيفة ومالك ٠‏ وأما إذا خالفت الصواب ؛ قانها 
تنقض بلا نزاع ٠‏ قال في « الرعاية » : ولو ساغ فيها الاجتهاد ٠‏ اتتهى ٠‏ 

من « المغني » : مسآلة : قال : ولا ينقض من حكم غيره إذا رجع 
إليه إلا ما خالف كتابا أو سنة أو إجماعآ ٠‏ 

فاندة : ولا ينقض ما وافق الصواب ؛ لعدم الفائدة في نقضه » 
فإنْ الحق وصل الى مستحقه » وقال أبو الخطاب : نتقض قضاياه كلما 
ما أخطاً وما أصاب » وهو مذهب الشافعى ؛ لأن وجود قضائه كعدمه , 
ولا أعلم فيه فائدة » فإن الحق لو وصل إلى مستحقه بطريق القهر من غير 


. ) وفي نسخة مكتية الرباض: ( نقل‎ )١( 


أقوال العلماء في شروط المفتي همات 


حكم لم بغير ذلك » فكذلك إذا كان ب شضاء ؛ وجوده كعدمه ٠‏ 

ومن « المغنى » : الشرط الثالث : أن يكون منأهل الاجتهاد » وبهذا 
قال مإلك » والشافمي ؛ وبعض الحنفية ٠‏ وقال بعضهم : يجوز أن يكون 
عاميا وبحكم بالتقليد » لأن الغرض منه فصل الخصام » فإذا أمكنه ذلك 
بالتقليد ؛ جاز » كما يحكم بقول المقومين ٠٠٠‏ إلى أن قال : شم الممتي 
لا يجوز أن يكون عاميا مقلد؟ ؛ فالحكم أولى » فاذقيل : فالممتي ؛ جوز 
أن يخبر بما سمع » قلنا : نعم ! إلا أنه لا يجوز أن يكون مفتيا في تلك 
الحال » وإنما هو مخبر ؛ فيحتاج أن بخبر عن رجل بعينهمن أهل الاجتهاد» 
فيكون معمولا بخبره لا بفتياه » وبخالف قول المقومين ؛ لأزذلكلابسكن 
الحاكم معرفته بنفسه » بخلاف الحكم » إذا ثبت هذا ؛ فمن شسروط 
الاجتهاد ستة أشياء ٠٠٠‏ إلى أن قال : وقد نص أحمد على اشتراط ذلك 
للفتيا » والحكم في معناه » ثم قال : فمن عرف ذلك ورزق فهمه ؛ كان 
مجتهد؟ » له الفتيا وولاية القضاء 27 إذا وليه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « الأنصاف » قال في خطبته : وليس غرضي في هذا الكتاب 
الاختصار والإيجاز ؛ وإنما غرضي الإيضاح ونهم المعنى » ٠٠0‏ إلى أن 
قال : واعلم أنه إذا كان الخلاف قويا في المسألة من الجاتبين ؛ ذكرت كل 
من يقول بكل قول » أو من قدم » وأطلق » وأشبع بع الكلام في ذلك مهما 
استطعت ... إلى أن قال : فظن بهذا التصنيف خيرا » فريما عثرت فيه 
بمسائل وفرائد وغرائب ونكت كثيرة » لم نظفر بمجموعها في غيره ؛ فإني 
قلت فيه من كنب كثيرة من كتب الأصحاب ٠‏ اننهى ٠‏ ثم ذكر ما نقل منه 
من المتون ؛ فاذا هو بضع وسبعون » ومن الشروح بضعا وثلاثين 

ومنه أيضا : واعلم أن من أعظم الكتب نفعا »؛ وأكثرها علمآ 
وتحريرآ » وتحقيقاً وتصحيحا للمذهب » كناب « الفروع » ؛ فانه قصاد 


) وف نسخة مكتبة الرياض : ( الحكم‎ )١( 
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نتصنيفه تصحيح المذهب » وتخريره وجمعه » وذكر أنه يقدم غالبا 
المذهب ٠‏ وإِن اختلف الترجيح أطلق الخلاف » إلا أنه لم يبيضه كله » 
ولم يقرأ عليه » وكذلك « الوجيز » » فانه بناه على الراجح من الروايات 
المنصوصة وذكر أنه عرضه على شيخه أبى بكر عبد الله الزريرانى » 
فهذبه » إلا أن فيه مسائل كثيرة على غير 'المذهب » وكذلك « التذكرة » 
لابن عبدوس ؛ فانه بناها على الصحيح من الدليل » وكذلك!بنعبدالقوي 
في « مجمع البحرين » ؛ فانه قال : ابتدىء فيه بالاصح في المذهب تقلا » 
أو الأقوى دلبلا » وكذا « نظمه » » وكذا نظم « المفردات 6 »قا نه بناهاعلى 
الصحيح الأشهر » وكذلك « الخلاصة » لابن منجا » قال فيها : أبين 
الصحيح من الرواية والوجوه » وكذلك « الافادات بأحكام العسادات © 
لابن حمدان » قال فيها : أذكر هنا غالبا صحيح المذهب ٠٠.٠‏ إلى أن قال: 
فإن كان الترجيح مختلفا بين الاصحاب في مسائل متحدة المأخذ ؛ 
فالاعتماد في معرفة الملأخذ من ذلك على ما قاله المصنف والمجد»والشارح» 
وصاحب « الفروع » و « القواعد » و « الوجيز » و « الرعايتين » 
و« النظم » و « الخلاصة » » والشيخ تقي الدين » واين عبدوس ؛ فانهم 
هذبوا كلام المتقدمين » ومهدوا قواعد المذهب بيقين»فان اختلفو ابفالمذهب 
ما قدمه صاحب « الفروع » ف معظم مسائله » فان أطلقوا الخلاف » أو 
كان من غير المعظم الذي قدمه ؛ فالمذهب ما اتفقعليهالشيخان » المصنف» 
والمحد » أو وافق أحدهما الآخر في إحدى اختياراته » وليس هذا على 
اطلاقه » وإنما هو الغالب » فان اختلفا ؛ فالمذهب مع من وافق صاحب 
« القواعد » والشيخ تفي الدين » والا ؛ فالمصنف » لا سيمافي«الكافي»» 
ثم المجد ١‏ قال العلامة ابن رجب ف « حلقاته » في ترجمة ابن المنى ) 
وآهل زماتنا ومن قبلهم إنما يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب 
الى الشيخين » الموفق » والمجد » وهذا تلميذه ٠‏ اتنهى ٠‏ فان لم سكن لهما 


الترجيح لقوة الدقيل ‏ اشتراط عدم التقليد في المفني الالمهاا ب 


أو لأحدهما في ذلك تصحيح ؛ فصاحب 2 القواعد » ؛ ثم « الوجيز » 
ثم « الرعايتين » ٠‏ وان اختلفا ف « الكبرى » » مم « النظم » 
« الخلاصة » ثم « تذكرة » ابن عبدوس ٠.٠‏ الى أن قال : وقد قيل : 
إن المذهب فيما إذا اختلف الترجيح ؛ ما قاله الشيخان » ثم المصنف » ثم 
المجد ثم « الوجيز » ثم « الرعابتين » وقال بعضهم : وإن اختلماءنفي 
« المحرر » و « القن » » فالمذهب ما قاله في « الكافي » » ثم قال : واعلم 
أن الترجبح اذا اختلئف بين الأصحاب ؛ إنما دكون ذلك لقوة الدليل من 
الجانبين ؛ وكل واحد ممن قال بتلك المقالة إمام يتتدى به م فيجوزتقليده 
والعمل قوله » ويكون ذلك في الغالب مذهباآ لامامه » لأن الخلاف ان 
كان للامام ؛ فواضح » وان كان بين الأصحاب ؛ فهو مقيس على قواعده؛ 
وأصوله » ونصوصه » وقد تقدم أن الوجه مجزوم بجوازالفتيا به ٠٠٠‏ 
إلى أن قال : واعلم أنه قد تقدم لا يفتي الا مجتهد على الصحيح من 
المذهب » وتقدم هناك قول بالجواز » فيراعي ألفاظ إمامه ومتآخرها » 
ويقلد كيار مذهبه » والعامى بخير في فتواه فقط ؛ فيقول : مذهب فلان 
كذا » ذكره اين عقيل وغيره » لكن قال أبو العباس : الناظر المجرد يكون 
حاكيآ لا مفتيآ » وقال في « عبيون المسائل » : إن كان الفقيه محتهدا يعرف 
صحة الدليل ؛ كنب الجواب عن نفسه » وإن كان مما لا يعرف الدليل ؟؛ 
قال : مذهب أحمد كذا » مذهب الشافعى كذا ؛ فيكون مميزا لا مفتياً » 
ولو سأل مفتيين واختلفا عليه ؛ تخير على الصحيح من المذهب ٠‏ اتنهى ٠‏ 
( ومن « المغنى » : ولا يجوز له أن يقلد غيره وبحكم بقولمن سواه 
وكذلك ليس للمفتي الفتيا بالتقليد » وبهذا قال الشافعي » وآبو بوسف» 
ومحمد ٠.٠‏ إلى أن قال : وإذا حدثت حادثة » نظر في كناب الله » فإن 
لم بجدها ؛ نظر في سنة رسوله » فإن لم يجدها ؛ نظر في القياس ) ٠‏ 
قال ابن عبد الهادي : قال السبكي في أثناء جواب له : وقول الشيخ 


مات الخروج عن مذهب الإمام لدطيل شرعي 


سيف الدين الآمدي » وابن الحاجب : إنه بحوز التقليد قبل العمل لا 
بعده بالاتفاق ٠‏ 

فيه نظر » ففي كلام غيرهما ما يشعر باثيات خلاف بعد العمل أيضا » 
لكن وجه ما قالا آنه بالتزامه مذهب إمامه ؛ مكلف به ما لم نظهر له غيره» 
والعامى لا بظهر له » بخلاف المحتهد ‏ هذا وجه ما قالاه » ولا بأس أنه ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

ومن « حاشية ابن قندس » قوله : فعلى هذا براعي ألماظ إمامه 
ومتأخرها » ويقلد كبار مذهبه في ذلك ٠‏ 

ظاهره وجوب مراعاة آلفاظ إمامه » ووجوب الحكم بمذهب إمامه ) 
وعدم الخروج عن الظاهر عنه ؛ وهذا كله يدل على أنه لا يصح حكمه 
بغير ذلك ب لمخالفته الواجب عليه ٠٠٠‏ إلى أن قال : وظاهر ما ذكره 
المصنف هنا وجوب العمل تقول إمامه » والمنع من تقليد غيره » وظاهره 
نرجيح القول من منع تقليد غيره » وهذا هو اللائق بقضاة الزمان » ضبطا 
للأحكام » ومنعا من الحكم بالتشهي ( فان كثيرا من ااقضاة لا يخرجون 
من مذهب إمامهم بدليل شرعي » بل لرغبة في الدنيا وكثرة الطمع ) ؛ فاذا 
الزم بمذهب إمامه ؛ كان أضبط وأسلم » وإنما بحصل ذلك اذا تقض 
حكمه بغير مذهب أمامه » والا فمتى أبقيناه وحصل مراد قضاة السوء ؛ 
لم تنحسم مادة السوء » ويرشح ذلك بأن يقال : هذه مسألة خلافية » 
فبعضهم ألزم يذلك » وبعضهم لم بلزمه ؛ والإمام اذا ولاه الحكم على 
مذهب امامه دون غيره ؛ فهو حكم من الامام بالزامه بذلك » في رتفسع 
الخلاف ( ٠.٠‏ إلى أن قال : فظاهره أن المقلد يجب عليه العمل بقول 
من بقلده وهو إمامه » وأن لا يخرج عن قوله ٠.٠‏ إلى أن قال : 
قال بعض أصحابنا : مخالفة ا ممتي إمامه الذي قلده ؛ كمخالفة ا مني 
نص الشارع ..٠‏ إلى أن قال : قال النووي في « روضته » فرع : إذا 


ننفيذ قضاء من لا أهلية له إذا كان صواباً 3 


استقضى مقلدآ للضرورة » فحكم بمذهب غير مقلده ؛ قال الغزالي : إن 
قلنا : لا يجوز للمقلد تقليد من شاء » بل عليه اتباع مقلده ؛ تقض حكمه) 
وإن قلنا : له تقليد من شاء ؛ لا ينقض ) ٠‏ اتنهى ٠‏ 

الذي تقرر أن مذهينا أن الحاكم لا يجوز له الحكم بغير مذهبه » 
بخلاف الشافعية ؛ فيج وز أن يحكم بغير مذهب امامه مقلدا » قاله 

قال شهاب الدين ابن عطوة ف «درر الفوائد وعقيان القلائد» » بعد 
كلام له سبق : فان ولاية الحكام في وقتنا هذا ولايات صحيحة » لأنهم 
سدوا من ثغور الاسلام ثغرآ سده فرض كفابة » ولو أهملنا هذا القول » 
ومشينا على طريقة التغافل التي يمشي عليها من مشى من الفقهاء الذين 
يذكر كل منهم في كتابه شروطا في القاضي » إن قلنا به ؛ لم يصحأن يكون 
أحد قاضيا حتى يكون من آهل الاجتهاد » ثم يذكر في شروط الاجتهاد 
أشياء ليست موجودة في الحكام ؛ فهذا إحالة » أو كالتناقض » وكان 
تعطيلا/ للأحكام » وسد؟ للباب » وأن لا ينفذ حق ولا بكاتب فيه » ولا 
نفام بيئة » إلى غير ذلك من القواعد الشرعية ؛ فكان هذا غير صحيح ٠‏ 

والصحيح أن الحكام اليوم حكو ماتهم نافذة صحبحة »؛ وولاياتهم 
جائزة شرعا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن جواب للنووي : من لا أهلية له من القضاة والولاة » إذا 
حكموا بحق » أو أمروا به » أو دفعوا منكر؟ أو نهوا عنه ؛ أو تصرفوا 
لمجانين » أو غياب » أو أيتام » أو أقاموا في ولايتهم بما يوافق الحق 
والصواب ؛ فانا تنفذه تحصيلا لمصالح أهل الاسلام » فانا لو أبطلناها ؛ 
لاشتد الضرر » وعظم الخطر ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن كلام ابن عطوة : لا إنكار فيما يسوغ فيه الخلاف » ومسائل 
الخلاف لا يسوغ الاتكار فيها » ومسائل الاجتهاد بما لم يكن فيه سنة 


1٠١‏ - العمل بمسائل الاجتهاد ‏ توئية قاضيين فاكثر في البلد 


ولا اجماع » وللاجتهاد فيه مساغ ؛ فلا ينكر علىمن عمل بذلكمجتهداً 
أو مقلدا » والصواب أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيه دليل ؛ يجب 
العمل به وجوبا ظاهر؟ ٠٠٠‏ 
إلى أن قال : قلت : وحاصل الفائدة أن الخلاف يفيد ثبوت الحكم 
والتقليد وجوازه » والحكم به يفيد لزومه » ويرفع الخلاف ٠‏ اثنهى ٠‏ 

سئل ابن عبد السلام عن المقلد بأخذ بقول ينسب إلى امامه » ولا 
يروبه عن صاحب مذهبه » وإنما حفظه من كتب المذهب ٠‏ 

فأجاب : الاعتماد على كنب الفقه الصحيحة الموثوق بها » فقد اتفق 
العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها » لأن الثقة حصلت بها 
كما تحصل بالروابة ٠‏ قال ابن الصلاح : قال الضميري : قل ما وجد 
التزوير على المفتى » وذلك أن الله حرس أمر الدين ؛ فله الحمدوالشكرء 
اتنهى ٠‏ 

قال في « الإفصاح » لابن هبيرة : واتفقوا على أنه إذا طلب الحاضر 
إحضار خصم له آخر من بلد آخر فيه حاكم » أي البلد الذي فيه الخصم 
الآخر الطالب ؛ فانه لا يجاب سكراله » فان كان ذلك البلد لا حاكم فيه ؛ 
فقال أبو حنيفة : لا يلزمه الحضور إلا أن تكون مسافة يرجع منها ف 
بومه » وقال الشافعي » وأحمد : بحضره الحاكم » سواء بعدتأوقرست٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

قال في « التنقيح » : وله تولية قاضيين فأكثر ٠‏ قال ابن عطوة : 
فيفهم من هذا أنه إذا كان الإمام نصب قاضيين في بلد ؛ قدم قول الطالب 
إلى أحدهما إذا كان خصمه حاضر؟ منه » في ذلك البلد » أما ان كان غائباً 
في بلد آخر فيه حاكم ؛ فلا يلزمه إحضاره » واختتصموا إلى حاكم البلد 
الذي فيه المطلوب » ذكره الوزير اتفاقا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ما قولكم في أهل بلد على مذهب واحد » وفيهقاض واحد » واختصم 


الحكم بعلمه في الجرح واتتعديل ‏ تولية المقلد للضرورة  ١951١‏ بآ 


شخصان ف قضية » وطلب المدعي الطلوع عن قاضي البلد إلى غيره 
ليشق على خصمه » هل له ذلك » أم لا ؟ 

الجواب : اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك ؛ لا يازم 
المدعى عليه النقلة من بلده مع المدعي إلى بلد آخر ليتقاضيا عند حاكمه » 
كنبه بحيى القومني » ومن خطه تقلت ٠‏ 


ومن « الدرر المضية المختصرة من الأجوبة المصرية ( للشيخ بن 
تيمية : وإذا طلبا حاكمين ؛ أجيب من طلب الذي له الولاية على محل 
النزاع اذا كان الحاكمان عدلين » فان كان لهما الولاية معا ؛ أجيب من 
طلب الحاكم الأقرب ؛ أو شرع بينهما ‏ أو يجاب المدعي » وهذا القول 
الثالث أفتى به طائفة في زمننا ٠‏ اتنهى ٠‏ 


ومن « المغني » : وأما الجرح والتعديل ؛ فانه بحكمفيه تعلمة بغير 
خلاف ؛ لأنه لو لم يحكمفيه بعلمه ؛ لتسلسلالأمر » فان المزكين يحتاج 
إلى عدالتهما أو جرحهما » فاذا لم يعمل بعلمه ؛ احتاج كل واحد منهما 
لمزكين » ثم كل واحد منهما يحتاج إلى مزكين » فيسلسل الأمر » وما نحن 
فيه خلافه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « التيصرة » لابن فرحون المالكي : مسألة : واذا لم بوجد 
المجنهد » وولي القضاء مقلد ؛ فقال ابن الحاجب : يازمه المصير إلى 
قول مقلده » وقيل : لا يلزمه » وقال ابن الصلاح : إعلم أن من مكتفي 
بأن يكون في فتياه أو علمه موافقا لقول أو وجه في المسألة » ويعمل بما 
شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح ؛ فقد خرق الإجماع» 
فهوكما قالأبو الوليدالباجي المالكي عن بعضهم : إنه قول : حقصديقي 
على” إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية التى توافقه » قال الباجى : 
وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنهلايجوزء 
واعلم أنه لا بجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى » وكذلك الحاكم » الا 


]كاب قول ابن القيم فى شروط الحاكم 


أن الحاكم ملزم » والمفتي مخبر ٠‏ 

ومن « الروضوشرحه » للشافعية : محتهد » أي غيرمقلد ٠٠٠‏ إلى 
أن قال : هذا هو الأصل » لكن مع عدمه » أي الصالح للقضاء » كما في 
زمننا لخلوه عن المجتهد ؛ نفذوا 4 أي الاصحاب للضرورةقضاء من ولاه 
سلطان ذو شوكة وان جهل وفسق ؛ لثلا تنعطل الحقوق » ولهذا ينفد 
قضاء قاضى البغاة كما مر ٠‏ 

قال البلقينى : ويستفاد بذلك أنه لو زالت شوكة من ولاه بسوت 
ونحوه ؛ انعزل لزوال الضرورة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن «( بدائع الفوائد » لابن القيم : الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياءه 
لا بصح له الحكم إلا بها » معرفة الأدلة » والاستنباط » والبينات » مثل 
ذلك اذا تنازع اثنان عنده في رد سلعة مشتراة بعيب ؛ فحكمه موقوف 
على العلم بالدليل الشرعي الذي سلط المشتري على الرد ؛ وهو اجماع 
الأمة المستند الى حديث المصتراة » وعزاهعلى العلم بالسبب المثبت بحكم 
الشارع ف هذا المبيع المعين » ويقولون : هذا الوصف عيب سلط على 
الرد » أم ليس بعيب ؟ وهذا لا يتوقف العلم به على الشسرع » بل على 
الحس والعادة والخبر » أو نحو ذلك » وعلى البينة التى هي طريق الحكم 
بين المتنازءين » وهى كل ما يبين له صدق أحدهما من إقرار » أو شهادة 
أربعة عدول » أو ثلاثة في دعوى الإعسار في أصح القولين » أو شاهدين؛ 
أو رجل شاهد وبمين » أو شاهد وامرأتين » أو شهادة رجل واحد » وهو 
الذي يسميه بعضهم الإخبار » أو شهادة امرآة واحدة » كالقابلة ) 
والمرضعة » وشهادة النساء منفردات حيث لا رجل معهن » كالحمامات » 
والأعراس على الصحيح الذي لا يجوز العدول عنه » ولا يجوز القفول 
بغيره » وشهادة الصبيان على الجراح اذا لم نتفرقوا » وشهادة الأربع من 
النسوة » أو المرأتين » أو القرائن الظاهرة عند الحمهور » كمالك؛و ا حمد» 


قضاء الفاسق والجاهل ‏ قضاء المرأة ان م 


وأبي حنيفة » كتنازع الرجل وامرآته في ثيابهما ٠‏ اتنهى ملخصا ٠‏ 

ومن كلام ابن حجر : ويشترط كون الإمام الأعظم عدلاء كالقاضي 
وأولى » فلو اضطر لولاية فاسق ؛ جاز ٠‏ قال ابنعبدالسلام : لو تعذرت 
العدالة في الأئمةوالحكام ب قدمنا أقلهمفسقا ٠‏ قال الأذرعي : وهو متعين 
إذ لا سبيل الى جعل الناس فوضى على ما بأتى ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « وقاية الرواية في مسائل الهداية » للحنفية » من كتابالقضاء : 
الأهل للشهادة أهل للقضاء » وشروط أهليتها شروط أهليته » والفاسق 
لا يصح تقليده » والاجتهاد شرط للأولوية » فلو قلد جاهل ؛ صح » 
وبخنار الأقدر والأولى ٠‏ 

وصح قضاء المرأة إلا في الحدود والقود » ويمضي حكم قاض آخر 
في مختلف فيه » إلا ما خالف الكتاب » والسنة المشهورة ؛ أو الاجماع٠‏ 

وصح تحكيم الخصمين من صلح قاضيآ » ولزمهما حكمه بالبينة ؛ 
والتكول ؛ والإقرار » وإخباره باقرار أحد الخصمين » وبعدالة شاهد 
حال ولابته » ولا يسأل قاض عن شاهد بلا طعن الخصم » إلا في حد 
وقود » وقال : لا يسأل في الكل سر؟ وعلانية » وبه يفتى في زمننا » وكفى 
واحد للتزكية » والاثنان أحوط ء اتتهى ٠‏ 

قال القرافي : ونص ابن أبي زيد في « النوادر » على أنا إذا لم نجد 
في جهة » إلا غير العدول ؛ أقمنا أمثلهم » وأقلهم فجوراً للشهادة عليهم » 
وبلزم مثل ذلك في القضاة وغيرهم ؛ لثلا تضيع المصالح ٠‏ وما أظن أحداً 
بخالفه في هذا ؛ فان التكليف مشروط بالإمكان ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « التحفة » في النكاح : معنى أن العامي لا مذهب له ؛ انه 
لا يازم القاضي وغيره الإنكار عليه في مختلف فيه » ولكنه إن رفع إليه 
ولم بحكم حاكم بصحته ؛ أبطله » خلافا لابن عبد السلام 4 فان تزوجها 


١194‏ الإمارة قهرآ ‏ الفاظ الحكم التداولة في السجلات 


من وليها الفاسق . ثم طلقها ثلاث ؛ فالأولى أن لا نتزوجها إلا بعد محلل ) 
فافهم تعبيره بالأولى ؛ صحته بلا محلل » وبنى بعضهم هذا الخلاف على, 
أن العامى » هل له مذهب معين » كما هو الأصحعند القفال » أو لا مذههم , 
له » كما هو المتنقول عن عامة الأصحاب ومال اليه المصنف ؟ 


مختلفا فيه » وطلق ثلاثا ؛ لم يتكحها بلا محلل وإن حكم الشافعي ببطلان 
النتكاح مئراخذة بما التزمه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال ابن عطوة : وسألت شيخنا عن شيوخ بلدنا بعد أن عرفته حالهم؟ 

فأجاب : حكمهم كغيرهم من السلاطين في سائر الأوطان ٠‏ اتنهى؟* 

وصرح الشيخ مرعي في قتال أهل البغي : انه لو تغلب على كل ناحية 
أحباها وحده وأعطى من أراد جزءا من البلد » أو تأمر عليهم قهرآ » هل 

الجواب : الولابة صحيحة » وحكمه حكم غيره من ولاة المسلمين ) 
وكتباء أحمد بن بحيى بن عطوة بن زيد » ومن خطه نفلت ٠‏ 

ومن « شرح المنهاج » للشر بيئى الشافعى : اعلم أن ألقاظط الحكم 
المنداولة في السجلات مراتب : أدناها الثبوت المحرد » وهو أنواع : 
ثبوت اعتراف المتبابعين مثلا بجريان البيع » وثبوت ما قامت به البينة من 
ذلك » وهذا ليس بحكم ؛ لأنه إنما يراد به صحة الدعوى » وقبول 
الشهادة ؛ فهو دمثابة : سمعث البينة وقبلتها » ولازمفيذلكالحكم الزاماً» 
وأعلاها الثبوت مع الحكم » والحكم أنواع ستة : الحكم بصحة البيع) 
والحكم بموجبه » والحكم بموجب ما ثبت عنده » والحكم بما قامت به 


البينة عنده » والحكم بموجب ما أشهد به على تفسه » والحكم يشبوت ما 


رق 
جر هي ١اجليّ‏ 
هيه 2 «بزوييى 


حكم بيع المدبر عند الحثفي والشافعي ‏ ل-60١1‏ 


قامت به البينة » وأدنى هذه الأنواع هذا السادس » وهو الحكم شوت 
ما شهدت به البينة » لأنه لا يزيد على أن يكون حكما بتعديل البينة ٠‏ 

وفائدته : عدم احتياج الحاكم آتقا إلى النظر فيها » وجواز النقل في 
البلد ؛ وأعلاها الحكم بالصحة » أو بالموجب » أعنيالأولين » هذ! على أن 
يطلق على أن أحدهما ليس أعلى من الآخر + بل يختلف ذلك باخ لاف 
الأشياء ؛ ففي شيء الحكم بالصحة أعلى » وفي شيء يكو ن الحكم بالموجب 
أعلى » فان كانت الصحة مختلف فيها » وحكم بها من يراها ؛ كان حكمه 
بها أعلى من الموجب ٠‏ 

مسألة : بيع المدير مختلف فيه » فاذا حكم بصحته شافعي ؛ كان 
حكمه به أعلى من حكمه بموجب البيع ب لأن حكمه في الأول حكم 
بالمختلف فيه قصدا » وفي الثاني يكون حكمه بها ضمنا ؛ لأنه إنما حكم 
قصدا لترتب أثر الحكم عليه » واستتبع تبع هذا الحكم الحكم بالصحة » 
لأن آثر الشيء إنما يترتب عليه إذا كان صحيحا ٠‏ وأما كون الحكم 
بالوجب أعلى من الحكم بالصحة ٠‏ 


بصحة اليم » بخلاق مالو سكم الحنفي بمحة التدير ؛ فان حبذل 
يكون حكما باطلا بيعه » فهو مانع من حكم الشافعي بصحة بيعه » ولو 
حكم الشافعي بصحة إجا رته ؛ لا يكون مانعآ للحنفي من ن الحكم بفسخها 
موت أحد المتؤاجرين » وان حكم الشافعي فيها الموجب ؛ فالظاهر » 
خلافا فآ لبعضهم أن يكون مانعآ للحنفي من الحكم بالفسخ بعد الموت ؛ لأن 
حكم الشافعي بالموجب قد تناول الحكم بانسحاب بقاء الإجارة ضمناً ٠‏ 
فإن قيل : حكم الشافعي ببقاء الإجارة بعد الموت ؛ حكم بالموت بعد 
وجود فيكون باطلاة كما مر ٠‏ 

أجيب بأن الحكم ببقاءالإجارةحكمه وقع ضمنا » لأزمو جب الإجارة 


+2019 الفرق بين الحكم والثبوت ب جرح الشاهد 


لم ينحصر فيه » وهم يغتفرون في الضمنيات ما لا يغتفرون فيالقصديات» 
قال الأشموني : هذا ما ظهر لي ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال ابن عبد السلام : ليس قول القاضي : ثبت عندي كذا ٠‏ حكماً 
منه بمقتضى ما ثبت عنده ؛ فان ذلك أعم منه ٠٠٠‏ إلى أن قال : فظهر 
أن الثبوت غير الحكم قطعا » وقد يستلزم الحكم وقد لا يستلزمه » وإن 
القول بالثبوت حكما في جميع الصور خط قطما » وإنه يتعين تخصيص 
هذه العبارة » وتأويل كلام العلماء » وحمله على معنى صحيح ٠٠٠‏ الى أن 
قال : اختلف في الحكم والثبوت » هل هما بمعنى واحد » أو الثبوت غير 
الحكم » والعجب أن الثبوت يوجد في العبادات والمواطن التي لا حكم 
فيها بالضرورة إجماعاً ٠‏ 

ومن ذلك ابتاع رجل من آخر ؛ وأتكر البائعمذلك » فثبتعندالقاضي 
البينة بالشراء؛فلا يكتب لهم القاضي كتاب حكم حتى بقيم المشتريعنده 
بنة أن البا؟ نع باع مله شيئاً بعر فو نه ففملكه 7 قالهفيمختصر «الواضحة) ٠‏ 

وإن وقع ف الكتاب إصلاح أو لحاق ؛ نبه عليه » وعلى محله في 
الكتاب ٠‏ وإذا شهد عند القاضي عدول بما بعلم خلافه ؛ فلا بحل له أن 
يسمع منهم » ولا نقضي بشهادتهم ٠‏ وإن شهد عنده غير عدل والقاضي 
بعلم آنه شهد بحق ؛ فلا بحل له أن يجيز شهادته » ولا بحكم بها ٠‏ 

وف « الوثائق » : لا ينبغى لأحد أن بحرح شاهدا بعلم أنهشهد بحق 
وف « الطرر » لابن عات : إذا وقع في الوثيقة محو أو بشر أو ضرب فٍ 
غير مواضع العدد ؛ مثل عدد الدنانير » أو أجلها » أو تاريخ الوثيقةء 
وما آشبه ذلك ؛ لم يضر ٠‏ وإن لم يعتذر منه الكاتب ٠‏ وإن كان في تلك 
المواضع ؛ سئلت البينة » فان حفظت الشيء بعينه الذي وقع فيه ذلك من 
غير أن يبروا الوشيقة ؛ مضت »ء أو سئلوا عن البشر ؛ فان حفظوه ؛ مضت 
أيضاً » وإلا سقطت ٠‏ اتنهى ٠‏ 


تحكيم غير القاضي إذا كان اهلا” للقضاءه ةا 


من « الروض وشرحه » : لو قال : ثبت عندي كذا بالبينة العادلة » 
أوصح ؛ لم يكن حكما » لأنه قد يريد قبول الشهادة » فصار كقوله : 
سمعت البينة وقبلتها » ولأن الحكم هو الإلزام » والثبوت ليس بإلزام 
اتنه ٠‏ 

ومنه : يجوز التحكيم من اثنين لرجل غير قاض » وإن وجد القاضي 
في البلد » فانه يجوز التحكيم بشرط تأهل المحكم للقضاء » وإلا فلا يجوز 
مع وجود القاضي ٠‏ 

ويشترط رضى الخصمين قبل الحكم بحكمه لا بعده ؛ لأنرضاهما 
عنده وحكم به » أو لم يحكم ؛ فله أن يشهد على تفسه في المجلسخاصة» 
إذ لا يقبل قوله بعد الافتراق ؛ كالقاضي بعد العزل » قاله الماوردي ٠‏ 

ولا شترط رضى خصم قاض استناب عنه ليحكم بينهما » ويمضي 
القاضي حكمه » أي المحكم » كالقاضي » ولا ينقض حكمه إلا بمايتقض 
به قضاء غيره ٠‏ اتنهى ٠‏ 
لزوم البيع بالنسبة الى البائع والمشتري والشريك وغيرهم » واستقرار 
ملك المشتري فيه على مقتضى مذهيه ؛ فليس لأحد تغيير لزومه » ولا 
لحاكم آخر الحكم بخلاف ما اقتضاه حكم الأول » ومثل ذلك لو حكم 
وج روم لذ ينم دصري الشبن ؟ يسوج لايم حنيل سسا 
دعوى الشن في ذلك على مقتضى مذهبه ٠‏ اتهي . 

قوله : والحكم بالموجب لا يشمل الفساد ٠‏ 
أو فاسد؟ » وهو خلاف الصحيح ؛ بل إذا أثبت الحاكم عقدا ثم حكم 
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موحبه ؛ صح ذلك ؛ ولمن بعده الحكم بصحته وإن كان لا يراها ؛ لأن 
حكم الموجب لا يشمل فاسدا » وإنما يكون على صحيح » قاله شيخنا ٠‏ 
قال القاضى أبو يعلى في « الأحكام السلطانية » : لو خلا البلد من قاض» 
وتمذت أحكامه عليهم ٠‏ وإن كان موجودا ؛ لم يصح ٠‏ وإذا تجدد بعد 
من حكمه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال ابن عطوة : من مات في سفر أو موضع لا قراء فيه » ولا قضاة » 
ولا عدول » فما فعله جماعة الرفقة » من بيع وغيره ؛ فجائز » قاله البرزلي 
وعندنا كذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 


من « شرح مختصر التحرير » لابن النجار : ولا ينقض حكم حاكمفي 
مسألة اجتهادية عند الأثمة اله ربعة ومن وافقهم » وينقض سخالمفة نص 
الكتاب » أو نص سنة » أو اجماع قطعي » ولا ينقض بسخالفة قياس 
ولو جليآً على الصحيح من المذهب » ويصح في قول حكم مقلد » وينقض 
في قول ما خالف فيه مذهب إمامه * 

قال ابن مفلح : وإن حكم مقلد بخلاف إمامه » فإنصح حكمالمقلد ء 
انبنى نفضه على منع تقليد غيره » ذكره الآمدي ؛ وهو واضح ٠‏ وفيقول 
ابن حمدان : مخالفة الممتي نص إمامه ؛ كمخالفة نص الشارع » ٠‏ 

وقال ابن هبيرة : عمله بقول الأكثر أولى٠قال‏ الغزالي : إذا منعنا من 
قلد إمامآ أن يقلد غيره » وفعل وحكم بقوله ؛ فينبغي أن لا ينفذ قضاؤهء 

قال ابن هبيرة : من لم يجوز إلا تولية قاض محتهد » إنما عنى به قبل 
استقرار المذاهب وانحصار الحق فيهم ٠‏ 
ابن شار المتقدم » واختاره أنو الفرج »؛ وصاحب «الرعاية» و «الحاوي» 
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من أصحابنا » كالحنفية ؛ لأنه ناقل كالراوي » وليس اذا مفتياً مخبراً » 
ذكره جماعة ؛ منهم أبو الخطاب » وابن عقيل » والموفق » وزاد : فيحتاج 
مخبر عن معين محتهد ؛ فيعمل بخبره لا بفتياه ٠‏ 

ولا يجوز خلو العصر عن محتهد عند أصحابنا وطوائف » وقد قيل : 
المجتهد المطلق عدم من زمن طويل » ذكره ابن حمدان في «آدابالمفتي») 
وقال النووي : فقد الآن المجتهد المطلق من دهر طويل » تقفله السيوطي 
في« شرح منظومته لجمع الجوامع »© ٠‏ 

وقال الرافعي : لأن الناس اليوم كالمجمعين أن لا مجتهد » تقله 
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قال ابن مفلح : وفيه نظر ٠‏ قال في « شرح التحرير » : هو كما قال» 
فانه وجد بعد جماعة ؛ منهم ابن تيمية ٠‏ 

قال ابن العراقي » وتقفي الدين السبكي » والبلقيني : وما بحبب به 
المقلد عن حكم ؛ فاخبار عن مذهب إمامه لا فتيا ء قاله أبو الخطاب » 
وابن عقيل » والموفق » ويعمل بخبره » أي المخبر إن كان عدلا” » لأنه 
ناقل كالراوي ٠‏ 

وإن عمل عامي في حادثة بما أفتاه مجتهد ؛ لزمه البقاء عليه قطعاً 
وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعا » 
نقله ابن الحاحب» وابن الهندي » وغيرهما » وإلا » أي وإن لم يعمل سا 
أفناه المحتهد »فلا بلزمه العمل إلا بالتزامه ذلك ء 

قال ابن مفلح : هذا الأشهر ٠‏ 

وإن اختلف عليه مجتهدان ؛ تخير في الأخذ بأبهما شاء على الصحيح؛ 
اختاره القاضي ؛ والمجد » وأبو الخطاب » وانه ظاهر كلام أحمد » فانه 
سئل عن مسألة ف الطلاق » فقال : إن فعل حنث » فقال الساثل : إن 
أفتانى إنسان : لا أحنث » قال : تعر ف حلقةالمدنيين؟قلت:فإ نأفتو نى يحل ٠‏ 
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قال : نعم ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « التكت لابن مفلح على المحرر » : فينوجه لو أنبت حاكم 
مالكي الخ ٠‏ 

أي بناء على جواز تقل الثبوت حيث جاز تقله ؛ نتوجه جوازه » 
ولو كان الذي ثبت عنده لا يرى جواز الحكم به » لأن المثبت مخبر 
بشبوت ذلك عنده أشبه الشاهد ؛ فانه مخبر بوقوع ما شهد به » وقد 
يكون لا بحيز الحكم به » ومع ذلك للحاكم المشهود عنده بشهادته ؛ 
فكذلك ما أثيته الحاكم الأول وهو لا بحيزه للحاكم الذي اتصل به 
ذلك الثبوت إذا كان الحاكم برق صحته ٠‏ 


قوله : فإن حكم ء يعني بصحة الثبوت بالخط ٠‏ 

قوله : فلحاكم حنبلي يرى صحة الحكم أن ينفذه في مسافة قريبة 
لأنه نقل لحكمه ء لا لشوته ء 

قوله :ثم ان رأى الثبوت حكما أي الحنيلي قح 

هذا بقتضي أن في المذهب خلافا في كون الثبوت حكمآ ٠‏ 

وبخطه آيضة : ومثل ذلك لو ثبت عند حاكم حنبلي وقف على النفس 
ولم بحكم به » ونقل الثبوت إلى حاكم شافعي ؛ فله الحكم ببطلان 
الوقف » وآمثاله كثيرة ٠‏ 

ومنه أيضآ قوله : وقال شيخنا : والأول أشهر أنه اخبر بالثبوت ٠‏ 

قوله : والأول » آي إن قوله : ثبت عندي ٠‏ ليس حكمآ بشهادتهما » 
بل هو خبر بأن الثبوت أشهر ؛ فلا يمنع كتابته : ثبت عندي ٠‏ 

وبخطه على قوله : والأول أشهر » أي إنه مكتب : ثبت عندي ٠‏ 

قوله : فيتوجه لو أثبت حاكم مالكي الخ ٠‏ 

أي بناء على جواز تقل الثبوت حيث جاز تقله ؛ فيتوجه جوازه ولو 
كان الذي ثبت عنده لا يرى جواز الحكم به ؛ لأن المثبت مخبر بثبوت 
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ذلك عنده » أشبه الشاهد ؛ فانه مخبر بوقوع ما شهد به ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « حاشية الإرشاد » للشافعية : قوله : وإن تعذر وجود من 
فيه هذه الصفات » كما في زمننا لخلوه عن المحتهد » فأهل القضاء من 
ولاه سلطان ذو شوكة ؛ يمنى أنه ينفذ قضاره للضرورة وإن كان جاهاد” 
أو فاسقا ؛ لئلا تعطل مصالح الناس ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن جواب للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين الشافعي المفني 
بالأحساء » وهوعم الشيخ الصو في محمد بن أحمد » لا هذا المتآخر » وذلك 
في مسألة ناصر بن موسى في سعكال » قال بعد كلام سبق : ولا بخفى 
عليك أنه لا يازم محمد؟ السفر إلى الأحساء أو إلى مكة مثلاء إذا كان 
في قطركم من يكفي » ولا بحل ولا يجوز تكليفه بذلك ٠‏ لأني سبعت 
أنهم بريدون أن بحاكموك عند قاضي الأحساء » وهذا لا بلزمك شرعآ ؛ 

فلا توافقهم عليه ٠‏ اتنهى + ومن خطه نقلت ٠‏ 

ومن « آداب الممنتي » لان حمدان : من شروط المفنتي أن يكون 
مسلماً » مكلفا » عدلا” » فقيهاً » محتهد؟ بقضاء » صحيح الذهن والفكر 
والنظر في الفقه وما نتعلق به ٠‏ أما اشتراط إسلامه » وتكليفه » وعدالته ؛ 
فبالاجماع » لأنه يخبر عن الله بحكمه لتحصل الثقة يقوله » وينبني عليها 
كالرواية والشهادة ٠‏ 

فصل : وما الفقيه على الحقيقة ؛ فهو من له أهلية تامة » يسكنه أن 
يعرف الحكم بها إذا شاء » مع معرفة جملة كثيرة ؛ عرفا من أمهات مسائل 
الأحكام الشرعية الفرعية العملية » بالاجتهاد والتأمل » وحضورهاعنده؛ 
فكل قفيه حقيقة مجتهد أصولي » فلهذا كان علم أصول الففه فرضا على 
الفنتهاء 

قال ابن عقيل : فرض عين » والمذهب فرض كفاية ٠‏ كالفقهء 
اتتنهسى ٠‏ 


كالم أحوال المقلد في الانتقال من مذهبه 


فائدة: منسوبة لتاج الدين أبي الحسن السبكي الشافعي : ذكر 
أنه أجاب عنها سنة ست وأربعين وسيعمائة بدار الحديث الأشرفية 
بدمشق » قال بعد كلام له سبق : المقلد بمذهب الشافعي أو غيره » إذا 
أراد أن يلد غيره في مسألة ؛ فله أحوال : 

أحدها : أن يعتقد رجحان مذهب ذلك الغير في تلك المسألة ؛ 
فيجوز في ظنه ٠‏ 

الثانية : أن يعتقد رجحان مذهب إمامه » أو لا يعتقد أصلا » ولكن 
في كلا الأمرين يقصد بتقليده احتياطا لدينه وما أشبه ذلك ؛ فهو جائز » 
وهذا كالحيلة إذا قصد الخلاص بها من الربا » كبيع الجمع بالدراهم » 
وشراء الجنيب بها ؛ فليس بحرام ولا مكروه » بخلاف الحيلة على غيرهذا 
الوجه » حيث يحكم بكراهيتها ٠‏ 

الثالثة : أن يقصد بتقليده الرخصة فيما هو محتاج إليه » لحاجة 
لحقته أو ضرورة أرهقته ؛ فيجوز أيضآ أن يعتقد رجحان مذهب إمامه ) 
ويعتتقد تقليد الأعلم ؛ فيمتنع » وهو صعب » والأولى الجواز ٠‏ 

الرابعة : أن لا بدعوه إلى ذلك ضرورة » ولا حاجة » بل مجرد قصد 
الترخص من غير أن يغلب على ظنه رجحان ب فيمتنع » لأنه حينئذ متبع 
لهواه » لا للدين ٠‏ 

الخامسة: أن يكثر منه ذلك حقيقة مركبة ممتنعة بالإجماعفيمتنع ٠‏ 

السابعة07١2:‏ أن يعمل بتقليد الأول » كالحنفي ددعي بشفعة » قيأخذ 
سذهب أبي حنيفة » ثم تستحق عليه » فيريد أن يقلد الشافعي. ) فيمتنع 
منها لتحقق خطئه ؛ إما فِ الأولى » وإما في الثانية » وهو شخص واحد 
مكلف » وهذه المسائل والتفصيل حسب ما ظهر لنا ٠‏ اتنهى + 

ومن « مقدمة » لبعض العلماء الشافعيين » في الفرق بين الحكم 
بالصحة » والحكم بالموجب »؛ والثبوت المجرد » والثبوت المضاف إلى 
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حكم : إذا قال الحاكم : ثبت عندي أن فلانا عنده كذا وكذا ب فهذا ليس 
بحكم ٠‏ وإذا قال المنفذ : ثبت عندي أن القاضي فلانا حكم بكذا فقط ؛ 
فهذا ليس بحكم أيضا » حتى يقول : وتعذت مأ حكم به ٠‏ 

فصل : في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في السجلات » وهي 
على مراتب : منها قوية » وضعيفة ٠‏ 

فأعلاها يسجل شبوته وبحكم بصحته » أعني بصحة ذلك العقدء 
وقفا كان أو بيما ٠‏ قال البلقيني : حقيقة الحكم بالصحة أن يقبل قضاء 
من له ذلك ف أمر قايل لقضائه » ثبت عنده وجوده بشرائطه الممكن 
ثبوتها » ان ذلك الأمر صدر من أهله في محله على الوجه المعثبر عنده 
شرعآء 

فقولنا : قضاء + بخرج الثبوت المجرد ؛ فإنه ليس بحكم على الصحيح ٠‏ 

وقولنا : من له ذلك ٠‏ يدخل فيه الإمام ونوابه في ذلك » وحاكم أهل 
البغي » إذا لم يستحل دماء أهل العدل » وحاكم الكفرة إذا حكم بينهم 

وقولنا : قايل لقضائه ٠‏ يخرج إذا لم يقبل القضاء ؛ كالعبادةالمحردة» 
وأما من لم يقبل القضاء» ولكن يقبل الإلزام » كما إذا ثبت عنده وجود 

شىء؛ فإذآ هذا الثبو تيكو زعامة » ولا فرق عندنا بينالثبوت بالشاهدين» 
والشاهد واليمين » وكذا النبوت بالإقرار بعلم القاضي ٠‏ 

وأما قولنا : وشرائطه الممكن ثبوتها ٠‏ يفهم أن جميع الشروط 
المعتبرة في الحكم بالصحة لا بد من ثبوتها ه فالبيع إذا حكم بصحته ؛ 
لا بد أن يكون مقدور؟ على تسليمه عندنا » وعند المالكية » كما إذا باع 
مرهونا ؛ فإنه لا يصح بيعه بغير إذن المرتهن ٠‏ فهذا وآمثاله لا يبتكم 
فيه بصحة ولا بموجب ء وأما إذا رفع إلى الحاكم شيء من هذا ؛ ولم 
بظهر فيه آنه مرهون ونحوه » وأراد الحكم بالموجب ؛ قلا يكلف البائع 
إلى إقامة ببنة أن المبيع ليس مرهو] » بخلاف ما إذا أراد الحكم بالصحة؛ 
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فإنه لا بد من إثبات الملك » والحيازة » ورشد البائع ٠‏ 

قال السبكي في « شرح المنهاج » في كتاب الوقف ما ملخصه : 
فإذا تقرر أن الحكم بالصحة أعلى درجات الحكم ؛ فمن شرطه ثبوت 
ملك البائع » وحيازته » وتصرفه » وأهليته » وصحة صيغته في مذهب 
القاضي » بعني إذا كان شافعيا ٠‏ 

وأما إذا حكم القاضي في مسآلة مختلف فيها » وهي صحيحة عند 
إمامه » ورفم ذلك الحكم الى حاكم يرى بطلاها ؛ لزم القاضي تنفيذ 
حكم الحاكم الذي يرى الصحة ء إن لم يتبين عنده أن ذلك الحكم بني 
على سبب باطل » أو أنه ليس هو الصحيح فيمذه بإمام من حكم بصحته٠‏ 
فإن تبين له ذلك ؛ فليس له تنفيذه » بل له نقضه ٠‏ 

قال السبكي : ومن السجلات الواقعة في تواقيع القضاة ؛ يسجل 
شوته وبحكم بصحته ٠‏ فإن قلنا : الضمير في قوله : بصحته راح جع الى 
الشوت ؛ فلا فيد صحة التصرف فيرا< جم الحاكم في ذلك٠‏ ان قال 5 أردت , 
بصحته صحة الثبوت ؛ عمل به » هذا إن أمكنت المراجعة ٠‏ فإنلمتسكن؛ 
حملناه على الحكم بصحة التصرف » لأنه المتعارف ٠‏ 

قوله : بصحته » يعني ان هذا العقد تنرتب عليه آثاره » وحكم 
القاضي بالصحة إلزام كل أحد بعدم التعرض إليه بفساد أو غيره 0 

فائدة : الحكم بالصحة له شروط : منها : ثبوت الملك والحيازة ٠‏ 

ومنها : ثبوت أهلية التصرف ء 

ومنها : صحة الصيخة ٠‏ 

ومنها : كونه وقع من أهله في محله » والحكم في مسآلة مختلف فيها؛ٍ 
يرفع الخلاف موجب الصحة » وجواز العمل لكل آخذ بهذا الحكم ٠‏ 

فصل : وأما الحكم بالموجب ؛ فانه آحط رتبة من الحكم بالصحة » 
وكثيرآ ما بوجد في سحلات القضاة » يسجل بثبوته » وبحكم سوجبه » 
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وهذا الحكم له ثلائة شروط 

الأول : أهاية العاقدين ٠‏ 

الثانى : صحة صيغة العقد ٠‏ 

الثالث : كونه وقع من أهله في محله » ولا يشترط فيه ثبوت الملك؛ 
والحبازة » فاذا ثبتت المقدمات عنده ؛ حكم سوجبها » فان كان البائع 
مالكا ؛ صح الحكم » لأن مقتضاهما وموحبهما ذلك » فلهذا لا يجوز 
لحاكم كخر نقضه إن لم يتبين عدم الملك للبائع ٠‏ 

قال البلقيني : الحكم بالموجب هو قضاء القاضي بأمر ثبت علده 
بالإلزام » مما يترتب على ذلك الأمر خاصا أو عاما » على الوجه المعتبر 
عنده في ذلك شرعا ٠‏ 

قول البلقيني : القضاء يخرج به الثبوت المحرد ؛ فانه ليس بحكم 
على الصحيح ٠‏ 

وقوله : بالالزام الخ ٠‏ 

بعني الالزام بالأمر الذي ثست عنده » وقد ظهر سا قلناه » أن بين 
الحكم بالموجب والحكم بالصحة فروق : 

الاول : ان الحكم بالصحة ينصب الى ذلك العقد الصادر » من بيع » 
أو وقف » أو نحوهما ٠‏ 

والحكم بالموجب ينصب إلى الحكم بثبوت ذلك الشيء » والحكم 
على من صدر منه بموجب ما صدر منه » ولا بلزم فيه ثبوت أنه مالكإلى 

حين البيع » ولا إلى حب حين الوقف » وهذا الحكم غير سالم من الاعتراض 
كما يأتي : 

الثاني : ان الحكم الصادر اذا كان صحيحا بالاتفاق » ووقم الخلاف 
في موجبه ؛ فالحكم بالصحة فيه لا يمنع من العمل سوجبه عند غير الذي 
حكم بصحته ؛ فلو حكم الأول سوجبه ؛ امتنع على الحاكم الثاني 


-1.؟ 0 الفروق بين الحكم بالموجب والحكم بالصحة 


النقض لهذا الحكم ٠‏ 
مثال ذلك : التدبير صحيح بالاتفاق » وموجبه إذا كان تدبيرآمطلقا؛ 
منع البيع عند الحنفية » فلو حكم الحنفي بصخة التدبير ؛ لم يمتنع على 

الشافعي الحكم بصحة يبعه ء ونقضس حك الحتفي ب فظهر بهذا أن الحكم 

بالموجب هنا أعلى من الحكم بالصحة ٠‏ 
الثالث:إ نكل دعوى كازالمطلوب منهاالزامالمدعىعليهبما أقر به»أوقامت 

البينة عليه به ؛ فان الحكم حيئئذ فيها بالإلزام » وهو الحكم بالموجب 

لا يكون حكما بصحتها » ولكنه يتضمن الحكم بموحبها » وبصحة 

الإقرار فيها ونحوه ٠‏ 
الرابع : إن الحكم على الزاني بموجب زناه » وعلى السارق بموجب 

سرقته ؛ يدخل فيه الحكم بالموجب » لا الحكم بالصحة ٠‏ 
الخامس : ان تنفيذ الحكم المختلف فيهبيكون حكما يموجب ذلك 

الشيء ء المختلف فيه » يعني الالزام بذلك الشيء المحكوم به ٠‏ 
السادس : لو ترافم متبايمان الى حاكم شافعي أو مالكي » وتنازحا 

على الوجه الذي يقتضي التحالف قبل وقوعه » وآ راد أن يحكم بصحة 

ذا كالعقد ؛ فانه لا بحكم فيه إلا بالموجب » وهو الالزام » وهو موجب 

الحجة القائمة » ولا بحكم فيه بالصحة ٠‏ 
السابع : لو حكم حنفي بموجب البيع بعد ثبوت ملك البائع وأنه 

من أهل التصرف ؛ لم يكن ذلك بالحكم بالصحة عندنا » فلو قبض 

المشستري ؛ كان حكما بالصحة عندنا » وأما قبل قبض الميع ؛ فهو من 
ضمان البائع » وآما حكم الحنفي في البيع الفاسد بالموجب بعد قيض 
المبيع ؛ لا : بمنع الشافعي بالحكم بالبطلان » بخلاف ما إذا حكم الحنفي 

بصحة البيم التاسد عنده بعد الفبض ب لحصول الملك ٠‏ 
الثامن : يتصور أن لا فرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب في 

صور : بعضها ليس مختلفاً فيه » وبعضها مختلف فيه ٠‏ 
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مثال ذلك : باع قمحا » وآذن للمشتري أن يكيل لنفسه ما اشتراه ؛ 
فان في صحة البيع عندنا وجهين : كما إذا اشترط أن لا يكيله إلا بكيل 
المشتري أو البا؟ 7 

ومثال الصور التى اختلف فيها : أن بأذن البائع للمشتري في شيء 
لا ينافي مقصود صحة العقد » والأصح عندنا في الصورتينالصحة » وعند 
المالكية لا » فاذا فرعنا على الصحيح ؛ فرفع الى الحاكم الشافعي صورة 
من هذه الصور » فله أن بحكم بصحة تصرف المشتري » التصرف الذي 
لا يصح العقد الا به بعد القبض ؛ فيتضمن ذلك الحكم بالصحة » أي 
صحة العقد والقبض » ولو حكم الشافعي بصحة العقد والقبض بطريقه؛ 
صح الحكم » ولو حكم الشافمي بموجب القبض ؛ لم بصح حكمه في 
هذه الحالة » لعدم ضبط الكيل » خلافا للمالكية » ولو صح عند الحاكم 
أن القبض وقع بطريقه ؛ فله الحكم بصحته » وإن ثبت عنده » أو علم أن 
القبض لم بقع بطريقه ؛ فلا يصح حكم به ولا ينفذا ء* 

التاسع : إن الحكم بالموجب ينضمن آشياء لا نتضمنها الحكم بالصحة» 
منها الحكم بالالزام بمحرد العقد » مثال ذلك اذا حكم الحنفى بصحة 
الببع بمحرد عقده ؛ فان حكمه لا يمنع خيار » وآما عنده فيمنع ؛ فليس 
ا اي اا 0 
أو المالكي بالموجب ؛ امتنم ة فسخ البيع عندنا ؛ فظهر أن الحكم بالموجب 
في هذه الصورة أعلى من الحكم بالصحة » ومنها الرهن ٠‏ 

مثال ذلك : اذا حكم شافعي بصحة الرهن المعار ؛ لم يكن يكن ذلك مانعاً 
لمن برى فسخ الرهن بالعود إلى الراهن أن يحكم بصحة فسخ الرهن ؛ 
فظهر أن الحكم بالموجب أعلى ب لأن الشافعي اذا حكم بسوجب الرهن » 
أو الالزام بمقتضاه ؛ امتنع على المالكي أن : بفسخ » لأن موجبه عند 
الشافسي دوام الحق قبه رهن مع العود مله © 


لسالم.؟ سد الأمور الني يجتمع فيها الحكم بالصحة والموجب 


فصل : ويجتمع الحكم بالصحة والموجب في أمور : 

منها : أنه لا ينقض الحكم إذا صدر في محل الاجتهاد » وكذا الحكم 
بالصحة اذا صدر ف محل الاجتهاد لا برد عليه النقض اذا استوفيت 
شروطه وكثاره ‏ و كنا لا يرد فض على على الحكم بالصحة ؛ لا يرد النتقض 
على ما يتضمن الحكم بالصحة » وكذلك الحكم بالموجب اذا وقع في 
مسآلة يكون الحكم فيها أعلى من الحكم بالصحة ء 

٠‏ ومنها : اذا حكم حاكم بصحة شيء أو بموجبه » وكان ذلك صحيحا 
عنده ؛ فان ذلك لا ينتطرق اليه تقض » الا أن ,بخالف الإجماع » أو الكتاب» 
أو السئة » أو القياس الحلى ٠‏ 

ومنها : إذا رفع الى القاضي كناب حكم من حاكم غيره » فانه ينفذهع 
سواء كان في البلد أو في غيره » قربت المسافة أو بعدت » وسواء كان 
بصحة أو بموجب ء وأما ان كان سماع بينة ؛ فلا يقبله الا إذا كان بينه 
وبين البينة مسافة تقبل فيها الشهادة على الشهادة » ومن أصحابنا من 
أجاز ذلك بناء عل ىأ نهحكم » ورجحهالغزالي » والمفتى به ؛ الأول » وفاقاً 
لمالك ٠‏ 

ومنها : : إذا شهد شهود في قضية مال » ثم رجعوا بعد الحكم بصحة 
أو موجب ؛ حكم عليهم بالتغريم » ونتضمن الحكم بالموجب الحكم 
بالصحة ٠‏ إذا شهد عنده الشهود أن هذا وقف » وذكر الوقف على وجه 
معين » وحكم الحاكم سوجب الشهادة » كانذلكمتضمنا للصحةوالموجب 
معآء 

فائدة : قال البلقيني : من أحضر كتاب وقف أو بيع » وأثبت صدوره 

فقط » ولم يشبت ما يقتضي الحكم بالصحة ب فلا يجوز للقاضي أن بيحكم 
بالصحة ولا بالموجب » لأن الواقف قد يأتي بشهود يشهدون عند آخر 
أن الحاكم الاول حكم بموجب هذا الوقف فيجعله الحاكم الثاني حكما 


فوائد الشوت المجرد ‏ الفرق ببن الشوت والحكم ‏ -1.؟ ‏ 


من الحاكم الاول ؛ فلا بد أن يشبت الملك ؛ فانه قد يقف ما ليس ملكه مإلا 
سينة تشهد له بالملك الى حين وقفه ٠‏ قال البلقينى : الثبوت المحرد لهئثلاث 
فوائد عندنا وعند الحنفية : تعديل البينة» وقبولشهادتهم فيما شهدوابه. 
وجربان ذلك الامر المشهود به ٠‏ وأماصحنه وعو انهحكم بصحته ؛ فليس 
ذلك مشروطا عندنا » قال السبكي : الثبو تيد على الصحةه والصحيحان 
الثبوت ليس حكما بالثابت » بل غايته أذيكونحكما بشبوته يعني لجريان 
العقد » ومن أضاف الثبوت إلى الحكم» كقوله : متعندي أنهذهالدار 
وقف فلان أو ملك فلان ؛ فهذا شبيه بالحكم ؛ فلا ينقض الا بتحقيق؛مثل 
أن ,يخالف شرطا من شروط الوقف أو البيع ٠‏ فان تفص شرطا ؛ فللقاضي 
تفضه » قال البلقيني : إذا قال الحاكم ثبت عندي كذا وكذا من غير ذكر 
دينة معينة؛ فانا نعمل به ونحمل قوله على الصحة » ونحملذلكالعقدالذي 
حكم به على الصحة ٠‏ قال القرافي : اقلت : ماالفرق بين الشبوتوالحكم؟ 
وهل الثبو تحكم »؛ آم لا ؟ فاذا قلنا : انالثبوتحكم ؛ فهلهوعين الحكم 
أو يستلزمه ؟ فالجواب : الثبوت سبب قيام الحجة على ثبوت السبب عند 
الحاكم » مثل أن يبت عند الحاكم أن النكاح الذي صدر بين الزوجين 
بلا ولي ٠٠٠‏ إلى أن قال : فاذا قال القاضي : إن قيمة ما أخذ فلان من 
مال فلان بطريق الغصب والعدوان كذا وكذا ء أو ثبت عندي أن قيمة ما 
أتلفه فلان كذا وكذا ؛ فهذا إذا ثبت عند الحاكم ثبوتا مجردا ؛ لم 
يستلزم انشاء حكم بها ء بل لابد من جريان الدعوى بين الخصمين 
والإعدار في ذلك » ولا بحكم في غيبة خصم الا في أربع مسائل : إذا غاب 
في مسافة فوق مسافة الغدو » وقدرها » اذا ركب الراكب اليها نكرة لا 
يرجع الى اهله من ليلته ؛ فيجوز للحاكم سماع البينة والحكم بها عليه ) 
لكن مع تحليف المدعي »؛ وان أقام شاهدآ حلف بمينين » الثاني : التواري 


3 الأحوال التي يحكم فيها الخصم الغائب 


وهو الاختفاء في البلد » فيجوز للقاضي سماع البينة ويحكم عليه بالحق 
والصحيح تحليفه أيضا » الثالث : اذا تعذر الحضور الى مجلس الحكم 
بعد طلبه ب فللقاضي سماع البينة والحكم عليه » ويحلف أيضا ٠‏ 

الرابع : أن يحضر المجلس وبدعي عليه فيهرب » فهذا على أقسام : 
الاول : أن يقر بماادعاهثم يهرب ؛ فهذا بحكم عليه » ولا يمين » لأنالدعوى 
حصلت بحضوره »؛ والاقرار حصل منه » الثاني : أن شكر المدعى عليه 

ب ا 03 

فيطلب الحاكم البينة فيهر ؛ فيسمع البينة وبحكم بها مع الحلف,الثالث: 
أن تفع الدعوى ثم يدعي دفعا أو ابراء » ثم يذهب ليآتي بحجة فيهرب ؛ 
فيه كلاف دارا جح أن الحاكم حاف عي عي 
محمد الى قل وكات بر يوم الجمعة ؛ ثامن رمضان سنة هده 

من الهمحرة قال : 

قال ابن عبد القوي : 
وإنقالهذا فاشهدوا بعد ختمه كتابى إلى القاضى ولميقراً اردد 
وعن أحمد مامتهم لقبوله ‏ بناء على إتفاذ ايصا ملحد 
ووجهان في هذا 3 سضيه عارف بحط وختم الكاتب المتحود 
ومن شرطه التسطيرمن أرض حكمه2 وأن يصل المقصود في المتقلد 

فائدة: قال في « مغنى ذوي الأفهام » : والحاكم إذا رأى خطه 
ونيقنه ؛ جاز العمل به وإن لم يذكره » وكذلك الشاهد جاز له الشهادة 
به وإن لم يذكره » وتجوز الشهادة على خط أنه خط فلان إذا رآهيكتبه٠‏ 
فإن لم يره » ولكن يعرف خطه يقينآ ؛ جاز له أن يشهد أنه خطه ولو لم 
يعاصره ٠‏ اتتهى ٠‏ 

من 2 الانصاف » : وعلى هذا ٠‏ إذا عرف المكتو بإليه ندخط القاضى 
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الكاتب وختمه ؛ جا زعلى الصحيح على هذا التخريج » وقدمهفي«الفروع» 
و « الرعاية » ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « المغنى » : والكتاب على ضربين ٠‏ 

أحدهما : أن يكتب بما حكم به » وذلك مثل أن يحكم على رجل 
بحق » فيبعث قبل ابفائه » أو بدعي حقآ على غائب ويقيم يبنة » ويسأل 
الحاكم عليه » فيحكم عليه » ويسأله أن يكتب له بحكمه إلى قاضي البلد 
الذي فيه الغائب فيكتب له إليه » أو تقوم البينة على حاضر فيهرب قبل 
الحكم عليه » فيسأل الحاكم صاحب الحق الحكمعليه » وأن يكتب لهكتاباً 
بحكمه ؛ ففي هذه الصور الثلاثة ؛ بلزم الحاكم إجابتهم الى الكتاية ع 
ويلزم المكتوب إليه قبوله » سواء كان بينهما مسافةبعيدة أو قريبة » حتى 
لو كانا في جانبى البلد » أو مجلس ؛ٍ لزمه قبوله وإمضاؤه » وسواء كان 
حكما على حاضر أو غائب ؛ لا نعلم في هذا خلا » لأنحكم الحاكم يجب 
إمضاؤه على كل حاكم ٠.٠‏ إلى أن قال : ويشترط لقبول كتاب القاضي 
ثلاثة شروط ٠ء‏ 

أحدها : أن يشهد به شاهدان عدلان » ولا يكفى معرفة المكتوب 
إليه خط الكتاب وختمه ؛ ولا يجوز له قبوله في ذلك بقول أ مةالفتوىء 

وحكيى عن الحسن » وبسوار » والعنبري أنهم قالوا : إذا كان يعرف 
خطه وختمه ؛ قبله » وهو قول أبي ثور » والاصطخري » وبتخرج 
لنا مثله ٠٠٠‏ 

إلى أن قال : بناء على قوله في الوصية : إذا وجدت بخطه ؛ لأن ذلك 
بحصل به غلبة الظن ب فأشبه شهادة الشاهدين ٠‏ اتتهى ٠‏ 

إلى أن قال : الشرط الثاني : أن يكتبه القاضي في موضع ولايته 
وعمله ٠‏ فإن كتبه من غير ولاننه وعمله ؛ لم يسغ قبوله ٠‏ لأنه لا يسوغ 
له في غير ولانته حكم ؛ فهو فيه كالعامي ٠‏ 


؟20-41 أقوال العلماء في قبول القاضي الصدقة 


الثالث : أن يصل الكتاب الى المكتوب إليه في موضع ولابته » فإن 
وصله في غيره ؛ لم سكن له قبوله حتى بصير إلى موضع ولانته ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن جواب لأبى المواهب : وأما كاتب الوثيقة » سواء كانمفنيا أو 
غيره 4 منصوبا آم لا » كائنآ من كان ؛ فهو من جملة البينة » حكمه حكم 
الشاهد والحالة هذه ء اتنهى + ومن خطه تقلت ٠‏ 


قولهم : والأولى للقاضي عدم قبول الصدقة الخ ٠‏ 

قال المومني بخطه على هامش « الفروع » : قال الشاث شي الشافعي: 
يحتمل أن ذلك في صدقة التطوع ؛ وبحتمل أن ,يكون ف الصدقةالواجية 
والتطوع ٠‏ اتنهى ٠‏ 

والظاهر جواز قبوله الصدقة الواجية » والوصية + وصدقةالتطوع 
ففيها ثقل » قاله شيخنا ٠‏ 

وال : وعلد الشافعي إن أبرأه من دينه » حاز إن لم سكن القاضي 
طلبة مئة ء 

والظاهر عندنا مثله ؛ لأنه لا نتوقف على رضاه ولا قبوله » ولقولهم: 
هو في الدعوات كغيره » بكاد فهم جواز قبول الزكاة ؛ قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « شرح المتتهى » لأؤلفه : ولا يجوز لشاهد يرى شهادته بخطه » 
ونيقنه ولم يذكر المشهود ؛ أن يشهد إلا علىقولمرجوح ٠‏ قال«المنقح»: 
هو أظهر » وعليه العمل ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه أيضا : فعلى هذا » إذا عرف المكتوب إليه أنه خط القاضي 
وخنمه ؛ حاز قبوله » والعمل على الأول ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « الانصاف » : قوله : وكذلك الشاهد إذا رأى خطه فيكتاب 
بشهادته ولم يذكرها » فهل له أن يشهد ؛ على روابتين ٠‏ 

والثانية : له أن يشهد إذا حرره »؛ وإلا فلا ٠‏ وعنه : له أن يشهمد 
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مطلقآ » واختاره في « الترغيب » » وجزم به في « الوجيز » و « متنخب 
الآدمي » و « المنور » » وقدمه في « المحرر » و « النظم » ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه أيضاآ : ونقلد العامى منعرفه عالماعدلا” » أو رآه منتصبامعظمآء 
ولا تلد من عرفه جاهلا” عند العلماء ٠‏ 

قال الصنف في « الروضة » وغيرها : يكفيه قول عدل ؛ يعني 
خبير ٠.٠‏ إلى أن قال : فإن استوى محتهدان ؛ تخير » ذكره أبو الخطاب 
وغيره من الأصحاب ٠+٠‏ إلى أن قال : ولا يجوز للعامي الرخص » ذكره 
ابن عبد البر إجماعآ » ويفسق عند الإمام أحمد وغيره ٠٠٠‏ إلى أن قال : 
ولو سأل مفتيين ؛ نخير إذا اختلفا عليه على الصحيح من المذهب » اختاره 
القاضي ٠‏ وأبو الخطاب ؛ والمصتف وغيرهم ٠‏ اتنمى ٠‏ 

ومن الزركشي : قال أبو محمد في « المقنع » : اذا عرف المكتو بإليه 
أنه خط القاضى الكاتب وختمه ؛ جاز قبوله » وكذا قال ابن حمدان ٠٠٠‏ 
الى آن قال : وظاهر كلام « الخرقي » أنه لا شترط ختم كتابالقاضيإلى 
القاضي ؛ وهو كذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « الرعاية الكبرى » فصل : ولا يفني في الأقارير والأيمان إلا 
من عرف لغة بلدهما » وعرف عادة أهله ٠‏ اتنهى ٠‏ ْ 

ومن « المغني » : .ستحب للحاكم أن نتخذ كاتبآ » وأن يجلسه بين 
لو ا ا 
المغصود بحصل » فإن ما يكتبه بعرضه على الحاكم ١‏ | 

ومن(« حاشية » ابن قندس : قولهم ؛ كفتاه ) وظاهر كلامه أنفتياء 
مجردها ليس حكما » بل لا بد لصيرورتها حكي من حكم بها منه أو من 
غيره » والأمر كذلك ٠‏ 

قال ابن القيم : فتيا الحاكم ليست حكما منه » فلو حكم غيره بخلاف 
ما أفتى به ؛ لم يكن نفضآ لحكمه ؛ ولا هي في معنى الحكم » ولهذا له أن 
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يفتي الحاضر » والغائب » ومن يجوز حكمه له » ومن لا بجوز ٠‏ اتنهى ٠‏ 
من كناب الشهادات 

وفي « المغني » لابن عبد الهادي في كتاب القاضي : ولا يقبل إلا 
بشاهدين بدفعه اليهما » ويدفعاه الى المكتوب إليه » ويشهدا به » وبيعرف 
أنه خطه ؛.فيجوز العمل بما فيه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « المنتمى » : كوجدان خط أبيه بحكم أو شهادة إلا على 
مرجوح ٠‏ 

قال « المنقح » : وهو أظهر » وعليه العمل » اتنتهى ٠‏ 

الظاهر أن هذا على المذهب من أنه لا يبحكم بشهادة البينة بخط 
الحاكم اذا عرفه من غير شاهدين يحملانه » وعدم قبول شهادة الميت » 
وأما على القول المرجوح ؛ فيجوز العمل به كغيره » ولم يزل القضاة 
يفعلونه قديما وحدثا » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « مختصر خليل » المالكي : وجازت على خط مقر بلا يمين » 
كان بعرف مشهده » لا على خط نفسه حتى يذكرها ٠‏ اتنهى ٠‏ 

فائدة : مختصرة في الشهادة على الخط لابن المنحا ٠‏ 

فصل : في الشهادة على الخط : إذا رفعت الى الحاكم ما حكمها ؟ هل 
له قبولها آم لا ؟ 

هذه مسألة اجتهادية » يسوعغع للحاكم الاحتهاد فيها » وقد اختلئف 
العلماء فيها على قولين » وتخرج على قواعد الإمام احمد وأصوله ٠‏ 

بحوز الحكم بكتاب القاضي الى القاضي » وكتناب القاضي إلى 
الأمير » وبالعكس » للحاجة الداعية إلى ذلك » لكر ن » هل تحوز الحكم يما 
فيه من غير أن يبت عنده بالبيئة أن هذا كتاب فلان ؟ 

هذا محل نظر ؛ فإن أصحابنا قالوا : إذا كنب الحاكم كتابآ » وأدرجه 
وختمه ؛ ثم استدعي ببينة » فقال : هذا كتابي ؛ قالوا : لم يبصح ») ثم 
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لا يصح » لكن يبحمل قول الإمام في الرواية الأولى على أن خطه مشهور 
معروف » والثانية على أن خطه لم يكن مشهورآ معروفا ؛ فلهذا منع في 
الثانية دون الأولى » قاله في « المستوعب » ٠‏ وف «المستوعب» لا ذكر 
تنفيذ الوصية من غير إشهاد ولا إعلام بها لأحد ؛ قال : فعلى هذا إذا 
عرف القاضي المكتوب إليه خط القاضي وختمه ؛ جاز قبوله » وكذلك 
إذا شهد عنده شاهدان أن هذا كتاب فلان كتبه إليك من عمله فختمه ٠‏ 
وإِنْ لم يعلما ما فيه ؛ جاز قبوله ٠‏ اتنهى ٠‏ 

بلى عمل أهل الأمصار على هذا في كل وقت وزمان ؛ فان كتب النبي 
صلى أن عليه وسلم وإرسالها الى الملوك وغيرهم » ثم الخلفا ءالراشدون 

ما زالوا برسلون كتبهم ه ولم يعلم أن أحدا منهر أشهد على ذلك ؛ 

إلى لو كانوا يفعلون ذلك بلقل إلا + أو كان مشهدارا بنزلة الإجماع 

وذكر ابن تيمية في بعض فتاويه : أن من عرف خطه بإنشاء أو إقرارء 
أو شهادة ؛ عمل به ٠‏ 

وحكى بعض المتأخرين عنه أيضآ أنه حكى قولا” في المذهب أن 
القاضي بحكم بخط شاهدميت » وقال : الخط كاللفظ اذا عرف أنهخطه» 
ماله طريق يتوصل الى حقه إلا بالشهادة على خط الشهود » فاذا أقام 
بخط كل واحد من الشاهدين شاهدان ؛ ساغ للحاكم الإقدام عليه 
والحكم به ؛ أيضيع حن هذا وله طريق نتوصل به الى حقه ؟ فليس في 
أحدهما : من أفجر الناس وقد استولى على وقف أو غيره ٠‏ 

والثاني : من أهل الدين والصلاح والوقف له » ومعه كتاب الوقف» 
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وفيه شهادة جماعة من أهل العلم » وخطوطهم مشهورة معروفة » وقد 
درجوا إلى رحمة الله ؛ ساغ للحاكم الاجتهاد ف المسألة » ولا بعين الظالم 
على التمكن من ظلمه وفجوره » فيفعل ما بريد » ويقول لخصمه : 
لا يقوم لك على ما في ,بدك ححة » بل قد لا يكون بينه وبين أحد خصومة 
ولا دعوى » وإنما بده عليه » ولكن عنده كتاب منقطع يطلب اتصاله » 
ما له طريق إلى ذلك إلا بالشهادة على الخط ٠‏ هذا ملخص كلامه » نقلته 
من خط الشيخ محمد بن اسماعيل ٠‏ 

وفي « التنقيح » وتقدم لأصحابنا قول : بحكم بخط شاهد ميت ٠‏ 

قال الشيخ تقى الدين : الخط كاللفظ اذا عرف أنهخطه عند 
الجمهور » وهو بعرف خطه كما يعرف صوته » وجوز أحمد ؛ ومالك 
الشهادة على الصوت » والشهادة على الخط أضعف » لكن. جوازه أقوى 
من منعه ٠‏ اثنهى ٠‏ 

قلت : وعمل به كثير من حكامنا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن جواب للشيخ حسين بن عثمان » الشافعي أخير؟ » الحنبلي أولا” 
بعد أن سئل عن كتاب القاضي الى القاضي من غير شاهدين يحملانه ٠‏ 

فأجاب : هذا لا أرضاه لك ؛ لأن مدارهم على إبطال وثائق القضاة » 
وإنها لا تقبل إلا بشاهدين. عدلين » ولا لهم مستند في ذلك غير اتباع 
ما في الكتب من غير تلق من أهل العلم » وهذا فيه فساد عظيم وتضييع 
للحقوق ؛ فإن وثائق القضاة أضبط وأحسن من شهادات أهل هذا 
الزمان » وأنت نعرف أن شهادة العدول تظهر الحق » ولا تثبته في تمس 
الأمر » حتى لا يجوز للشخص أن سستولي على ما ليس له ولو شهد به 
عدول كثيرون ٠‏ 

إذا علمت ذلك ؛ فمذهب إمامنا الشافعى في الأصل : لا يقبل كتابٍ 
القاضي إلى القاضي إلا إذا شهد ما فيه عدلان ؛ ولك نأصحانناالمتأخرون 
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لا نظروا الى ما ذكرنا » والى أن لله أحكام) تتجدد نتجدد الوقام ٠‏ 
كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : الناس أحدثوا ؛ فأحدثنا لهم » 
امضوا كناب القاضي اذا عرفوه من غير احتياج الى بينة تشهد بما فيه » 
بل رأوه أضط من بئة هذا الزمان الذى قل فيه العدل » واتتشر فيه 
الكذب والزال » نسأل الله السلامة من شر أهله ٠‏ 

وأما مذهب الحنابلة ؛ فقد صرح ابن مبرد » أي ابن عبد الهادي 
وغيره ؛ بأن القاضي إذا عرف خط القاضي اعتمده ء إلا إذا بان له خطؤه 
اتنهى ٠‏ و نقلته من خطه بعد الإشارة اليه من شيخنا ٠‏ 

قال في « الانصاف » : وعند الشيخ تفي الدين : من عرف خطه 
بإنشاء أو إقرار » أو شهادة ؛ عمل به كميت + فان حضر فأنكر مضمو نه 
فكاعترافه بالصوت2 وإتكار مضمونه ٠‏ 

وقال في كتاب اصدره إلى السلطان في مسألة الزيارة : وقد تنازع 
العلماء في كناب الحاكم » هل يحتاج الى شاهدين على نفظه » أم واحد » 
أم يكتفي بالكتاب المختوم » أم قبل الكتاب بلا ختم ولا شاهد ؟ 

على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره ٠‏ تقله ابن خطيب السلامية 
في تعليقه » وذكر الشيخ تفي الدين قولا” في المأهب ‏ أنه بحكم بخط 
شاهد ميت ٠‏ وقال : الخط كاللفظ إذا عرف أنه خطه ؛ وقال : انه مذهب 
جمهور العلماء » وهو يعرف أن هذا خطه » كما يعرف أن هذا صوته ٠‏ 
وقد اتفق العلماء على أنه شهد على الصوت من غير رؤءة المشهود عليه » 
والشهادة على الخط أضعف » لكن جوازه قوي أقوى من منعهء 
اتتهى ٠‏ 

ومنه عفوائد: الأولى : قال في « الروضة » : لو كنب شاهدان إلى 

شاهدين من بلد المكتوب بإقامة الشهادة عنهما لم يجز » لأن الشامد 

(1) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( بالصواب ) , 
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إنما يصح أن يشهد على غيره إذا سمع منه لفظ الشهادة » وقال : اشهد 
على » فأما أن شهد على خطه ؛ فلا » لأن الخطوط بدخلها العلل» فإذقام 

والذى تقرر لنا أنه اذا عرف خط الثقة العدل بشهادته ؛ أنه يجوز 
له الحكم بها » وجواز حكمه بشهادة الشاهد بخطه حيا أولى منه ميتاء 
مع قبولها فيهما0" على القول ؛ إذ العمل عليه ٠‏ 

وأما نقله شهادة غيره بخطه عنه » وليس بحاكم ولا متحمل ؛ فلا ) 
من تقرير شيخنا ٠‏ وقد حكم بشهادة عبد الله بن حديد مع كونه عامياً 
بخطه بعد موته » لكنه ثقة » وذلك في مرض الشيخ الذي توفي فيه» 
هذا من تقرير شيخنا ٠‏ 

ومن جواب لابن صفي الدين الشافعي : وصرح العلماء أن أجرة 
الكتابة على القاضى مباحة ؛ فإنه ليس عليه أن يكتب ٠‏ وأما كاتب 
السلطان » فاذا قال : لا أكتب إلا بكذا » وأعطوه برضاهم ؛ فالظاهر من 
والتمسوا منه إتبان ذلك الشيء ؛ فالظاهر من المذهب أزماأخذه برضاهم؛ 
مباح له ٠‏ 
بوجه من الوجوه » فانه سحت حرام ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال في « الانصاف »© بعد كلام سبق : وإن لم ,شهد به أحد » لكن 
وجده في قمطره في صحيفة تحت ختمه بخطه » فهل شنفذه ؟ 

على روانتين : وأطلقهما في « الشرح » و 2 شرح ابن منجا » 
و« الهداية » و ١‏ المذهب » و« مسبوك الذهب » و « المستوعب » 
و« الخلاصة )» ٠‏ 


وف : 37 كتبة الرياض ( ميتآ ) . 
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أحدهما : ليس له تنفيذه » وهو المذهب » ذكره القاضى وأصحابه ٠‏ 
وذكر فى « الترغيب » : أنه الأشهر » كخط أببه بحكم أو شهادة؛لم شهد 
ولم بحكيى بها إجماعا » وقدمه في « الفروع » و « الحاوي » 
و« الرعاشين » ٠‏ 

والرواية الثانية : بنفذه » وعنه : ينفذه سواء كان في قمطره » أم لا » 
اختاره في « الترغيب » وجزم به في « الوجيز ) و« منتخب الآدمي 
البغدادي » و « المنور » » وقدمه في « المحرر » و « النظم » ٠‏ قلت : 
وعليه العمل ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « الفروع » : وإن كنيه وختمه » وأشهدهما ؛ لم بصح » 
وعنه : بلى » فيقبله إن عرف خط القاضى وختمه سحرده » وقيل : لا » 
وعند شيخنا : من عرف لخطه بانشاء » أو عقد » أو شهادة ؛ عمل بهكميت» 
وذكر قولا” في المذهب : أنه يحكم بخط شاهد ميت » وقال : الخط 
كاللفظ إذا عرف أنه خطه » وأنه مذهب جمهور العلماء ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « حاشية ابن قندس » على« الفروع » : قوله : وفي«الترغيب» 
وغيره : لا يجوز الحكم بضد ما يعلمه بل بتوقف ٠‏ قال الطوفي في 
« شرحه » : ولو علم قينا خلاف ما شهدت به البينة ؛ فينبغي أن بتعين 
عليه الحكم بما علمه » ويصير بمثابة منكر اختص بعلسه »؛ قادر على 
إزالته » بل هذا هو عينه » وصورة من صوره » ذكرهثي«ترتببالأدلة) ٠‏ 

وقال النووي فٍ « فتاويه » : أجمع المسلمون على أنه لا بقضي على 
خلاف علمه وإنْ شهد به عدؤل كثيرون ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « مني ذوي الأفهام » موانع الحكم : جهل بسا يبحكم فيه 
وعداوة » وأن بحكم لنفسه » أو ولده » أو أبيه » أو زوجته » أو له فيه 
نفع » أو دفعضرر » أو كفر » أو فسق » وصغر » وجنون » ورق»وأنوئية» 
وتغير مسنند ولا سبق دعوى ؛ وغيبة خصم عن مجلس لا من مغيب ) 
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ومملنع » ومسافر زائد على مسافة قصر ٠‏ اتنهى ٠‏ وجملة ما ذكره » عليه 
إشارة الوفاق ٠‏ 

من 0 المغنى » بعد كلام سبق : وإن كان مع المدعي كتاب فيه خط 
الشاهدين كنب تحت خطوطهما ؛ أو تحت خط كل واحد منهما ؛ شهد 
عندي بذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 


قوله : فلا يسوغ نفض الحكم بإتكار القاضي الكاتب الخ ٠‏ 

أي اذا حكم حاكم بعقد » أو شهادة شهود بحن » ثم ثم أنكر ؛ لم 
بلتفت إلى انكاره » وبمثل ذلك أجاب الشيخ سليمان بن شمس : بأنه 
لا قبل رجوعه » وهو المتبادر إلى الفهم » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : ويلزمه ٠‏ 

أي قول المفتى بالتزامه الظاهر أن هذا ممن يجوز له الفتيا ممن ذكر 
أولا” بقوله : ومن رزق فهم ذلك أو أكثره ؛ صليح للفتياء القضاء » إلا أن 
يكون الالتزام إباحة شيء أو تحريمه » ونحو ذلك مما يتعلق بالشنخص 
نفسه بلا خصومة »؛ وأما الخصمان ؛ فلا بد من الحاكم أو التحكيم منهماء 


قاله شيخنا ٠‏ 
قوله : وإن تحاكم شخصان الخ ٠‏ إلى قوله : ويازم من يكتب إليه 
قبوله الخ . ٠‏ 
هذا بعد ثبوت تحكيمه عند المنفذ » إما بإقرار أو شهادة بينة » ولا 
بقبل قوله حكما ٠‏ 


وقوله : قبل شروعه في الحكم ٠‏ 

الذ ظلي أنه اذا حكماه ع * قال : بد المد » أو سكت 3 
ادعى المدعى ؛ أنه ليس لأحد هما الرجوع ٠‏ وظاهر كلام ابن تيمية : لا 
بشترط التحكيم ؛ فيكفي نفس الخصومة عنده بوصف القصة » والمقدم 
خلافه » قاله شسخنا ٠‏ 
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إذا قال الحاكم في وثيقة بعد حكاية العقد : حضر خلان وفلان ؛ فهو 
كقوله : شهدا عندي » وهو أحوط خروجا من الخلاف ه واذا وحد 
في وثيقة » وحكم به ؛ فالظاهر أن ذلك الحكم با موجب » وعلد السبكي) 
فيه احتمالان » هل سحث عن شروط العقد » أو مضيه بذلك ؟ الأولى 
عدم البحث إذا كان من فقيه عارف » والبحث أحوط ٠‏ 

وأما من ذكر جميع الشروط المعتبرة شرعآ » ثم قال : وحكم به ؛ فهو 
بالموجب مع كو نه ملتزما للصحة » قاله شيخنا ٠‏ 

« من شرح الروض » : ويحرم عليه ولو في غير محل ولايته قبول 
هدية ممن له خصومة في الحال عنده » ولو عهدت من قبل القضاء » وكذا 
هدية من لا خصومة له عنده » بحرم عليه في محل ولايته إن لم يعهد منه 
قبل القضاء كذلك » وتحل له ممن لا خصومة له في محل ولابته ؛ إذ 
ليس سببها العمل ظاهراً » ولا تحرم ممن يعتادها من قبل القضاء إن لم 
تزد على المعتاد ٠‏ قال الروياني : إن كانت الزيادة من جنس الهدية ؛ جاز 
قبولها » لدخولها في المألوف » وإلا فلا ٠‏ والظاهر أن الصدقة كذلك , 
لكن قال السبكي في « الجليات » : للقاضي قبولها ممن ليست له عادة. 
اتتهى ٠‏ 

ومنه : ولا بقضي القاضي بخلاف علمه ؛ وإن قامت به بينة » كأزعلم 
إبراء المدعي مما ادعى » كالمدعي »؛ وأقام بينة ب فلا نقضي بهافيهبالأجماع» 
ولا نقضي في هذه بعلمه » كما صرحبهالشاشي » والماوردي »؛ والروياني» 
اتنهى ٠‏ 

ومن « التبصرة » لابن فرحون المالكي : الرضي في التزكية ؛ هوالذي 
لا بخدع » ولا يلبس عليه » ولا يطمع في غفلته وخدعته » وينبغي لكاتب 
الوثائق أن سداً باسم المشتري ؛ لقوله تعالى : « ان الله اشترى مسن 


75د أنواع الإجارة على الكتابة 


المومنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 6 وإذا ثبت جواز الأخذ على 
الكتابة ؛ فالأولى لمن قدر واستغنى التنزه عن ذلك » واحتساب عمله عند 
الله » وإذا لم نكن بد من أخذ الأجرة ؛ فوجه الإجارة أن تسمى الأجرة 
وبعين العمل » فان وافق الكاتب المكتوب له على ذلك ؛ وجاء الكتابعلى 
ما اتفقا ؛ فاجارة صحيحة » وتجوز بسا اتفقا عليه من كثير وقليل » ما لم 
يكن المكتوب له مضطر الى الكاتب » إما لكونه مقصورا عليه » وإما 
لأنه لا يوجد في ذلك الموضع غيره ممن يقوم بذلك ؛ فالأولى حينئذ 
المسامحة » وإن لم يشارطه ؛ فهو أنواع : إن كان فاعل ذلك يقنع بمسا 
أعطي على عمله بعد إكماله » وهذا النوع لا يسمى إجارة حقيقة ؛ لأن 
ما بعارضه به مجهول عند الكاتب » لأن إعطاء الناس مختلف بحسب 
أقدارهم ؛ ومبلغ مروءاتهم » وليس من الكتاب على سبيل الهبة المطلقة ؛ 
فعمله محمول على طلب الثواب من المكتوب له » بحسب ما أدته إليه 
مروءته على طريق المكارم » لا على طريق المكاسبةوالمشاحة » وذلكأصل 
هبة الثواب ؛ فإذا ثبت هذا » فإن أعطاه المكتوب له أجرة المثل أو أكثر؛ 
لزمه القبول » وإن أعطاه أقل ؛ فالكاتب مخير بين القبول واسترجاع ما 
عمل » كما يكون ذلك في هبة الثواب » إلا أن يكون قد تعلق بذلك حق 
للمكتوب له لا يسكن معه استرجاع الكتاب ؛ لكونه تضمن شهادة 
الشهود » أو ثبت فيه حق » فيكون ذلك فوتا » وبحير كل واحد مثهما 
على اجرة المثل » كما في هبة الثواب ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « جمع الجوامع » : القاعدة الواحدة والأربعون بعد المئة : من 
فتاوى السبكي : نص الشافعي على أن الحاكم إذا رفع إليه حكم لا براه 
أنه بعرض عنه » ولا بنفذه » وذكر الأصحاب وجهاً آخر أنه ينفذه » وعليه 
العمل ٠‏ اتنهى ٠‏ 
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ومنه أيضا : آي من « جمع الجوامع » : هل بجوز أن يهدي للقاضي 
وشبل ؟ 

اختلف فيه على أقوال : أحدها : المنع مطلق ٠‏ الشاني : الجواز ٠‏ 
الثالث : ممن لا حكومة له ٠‏ الرابع : ممن كان يهدي له قبل ولانته ٠‏ 
الخامس : ممن كان يهدي له قبل وليس له حكومة » ومثله : حاكم 
السياسة وغيره ٠‏ اتتنهى ٠‏ 

ومنه أيضا : القاعدة التاسعة عشرة : بجوز أن يهمدي للشاهد أن 
يتحمل له ليؤدي له » وكل موضع جاز له آأخذ الأجرة فيه ؛ جاز قبول 
الهدية ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من « حاشية ابن قندس » : قال ابن القيم في المجلد الاخير من 
( اعلام الموقعين » : القاعدة الواحدة والأربعون : لو عمل المستفتي 
بفتيا ممت فيإتلاف نمس أو مال » ثم بانخطؤره ؛ فقال أ بواسحق الاسفرابيني 
من الشافعية : يضمن المفتي إن كان أهلا للفتوى وخالف القاطع » وإن لم 
يكن أهلا ؛ فلا ضمان عليه ؛ لأن المستفتي قصر في استفتائه وتقليده » 
ووافقه على ذلك ابن حمدان » ولم أعرف هذا لأحد من الأصحاب قبله ؛ 
ثم حكى وجهآ آخر في تضمين من ليس بأهل » قال : لأنه تصدى لا ليس 
له بأهل » وغر من استفتاه نتصديه لذلك ء 

قلت : خطأ المفتي كخطأ الحاكم والشاهد » ثم ذكر الرواتين ٠‏ 

قال في « الانصاف » : الثامئة : لو بان خطتره في إتلاف مخالفةدليل 
قاطع ؛ ضمن » لا مستفتيه » وفي تضمين مفت ليس أهلا وجهان : وأطلقهما 
في غ2 الفروع » » واختار بن حمدان أنه لا ضمان عليه ٠‏ 

قال ابن القيم : لم أعرف هذا القول لأحد قبله » ثم قال : قلت : خطأً 
المفتي كخطا الحاكم أو الشاهد ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من « الروض وشرحه » : ويلزمه أن يحكم بما ثبت عنده ٠‏ إن سئل 


3 إمامه من به صمم وضعف بصي 


فيه » فيقول : حكمت له بكذا » أو نفذت الحكم به » أو ألزمت خصمه 
الحق ونحوها ٠‏ انتهى ٠‏ 

وف « الاحكام السلطانية » للقاضي أبي يعلى : فأما ضعف البصر » 
فان كان يعرف به الأشياء إذا رآها ؛ لم تمتنم عليهالامامة » وانكان يدرك 
الاشخاص ولا يعرف ؛ منع من عقدها واستدامتها ٠‏ 


قلت : ولم أر من صرح برد تصرف الأعمى بشيء من ذلك » ولعل 
الحكم واحد ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : في القاضى ٠‏ بصيراً ٠‏ 

أي يعرف المدعى من المدعى عليه » وهل يشترط معرفته الخط » 
أم لا؟ 

الظاهر : يشترط » لأنه اذا لم يقدر على ذلك ؛ لم نتحقق معرفته ٠‏ 

قوله : سميعآ لا أصم ولا أطرش » والطرشدونالصمم ؛ لأنالأطرش 
سمع إذا رفع له الصوت » بخلاف الأصم » قاله شيخنا ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال ابن عطوة : لا يجوز أن نقض قضاء غيره اذا وافق قولا لبعيض 
العلماء » قاله البرزلى ٠‏ 

الظاهر نقضه إذا خالف نص إمامه » قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن عطوة بخطه : وسئل عن القاضى بأخذ الأجرة على كتابة 
السجلات » والمحاضر ؛ وغيرها من الوثائق » هل بحل له ؟ 

فالجواب : نعم بحل له » لأن ذلك غير الواجب » إذ الواجبٍ عليه 
القضاء » وإيصال الحق إلى مستحقه » وأما كتابة الوثائق ؛ فعمل بعمله 
القاضى للمقضى له » وليس له ذلك ؛ فيحوز له أخذ الأجرة على ذلك » 
ولكن ما يطيب له إلا قدر ما يجوز أخذه لغيره ٠‏ 

قال : والتقدير ٠‏ إن كانت الوثيقة بمال يبلغ ألفا ؛ ففيهخسةدراهمء 
وف ثلاثة كلاف ؛ خمسة عشر » الى عشرة آلاف » كل ألف خمسة حتى 
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تكون خمسين في عشرة آلاف » ثم ما زاد ؛ ففي كل ألف درهم يضم إلى 
الخمسين الواجبة في عشرة الآلاف » فان كانت أقل من الألف » ينظر + إن 
لحقه من المشقة قدر ما يلحقه في وثيقة الألف ؛ ففيه خمسة دراهم » وان 
كان ضعفه ؛ فعشرة ٠‏ وان كان نصفه ؛ فدرهمين ونصف » قال ذلك » 
وذكره أبو شجاع » ومن خطه تقلت ٠‏ 

ومن جواب لشيخنا عبد الله : وحكم الحاكم بشهادة عدلين بعقد 
ونحوه ؛ ففى المسألة خلاف ٠‏ 

المقدم لا يجوز ء والمعمول ف هذه الازمنة الجواز ٠‏ 

قال الشيخ منصور : ولا ينقض حكم الحاكم بذلك ؛ وأما الحاكم 
اذا رأى خط القاضي الذي يعتمد عليه في سءعو نحوه » وليس فيهحكم) 
فان ذكر صحة العقد وعدالة الشهود »؛ أو كانوا مشنهورى العدالة ؛ جاز 
العمل به كحكمه » لا فرق في ذلك ٠‏ اتتهى ٠‏ 00010 

وأجاب عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين الأحسائي الشافعي : وإذا 
رأى الحاكم خط حاكم يعتمد عليه في بيع أو نحوه بلا حكم » بل ذكر 
صحة العقد وعدالة البينة » أو كانوا مشهورى العدالة ؛ جاز العمل به 
كحكمه » لا فرق بين تصحيحه للعقد ؛ وحكم به » وللحاكم الثاني إتفاذه 
وإِلْ لم بره صحيحا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « القواعد » : ولو حكم الحاكم في مسألة مختلف فيها بما 
يرى أن الحق في غيره ؛ أثم وعصى بذلك ؛ ولم ينتقض حكمه إلا أن 
يكون مخالفا لنص صريح » ذكره ابن أبي موسى ٠‏ 

وقال السامري : ينقض ؛ لأن صحته لشرط الحكم موافقة الاعتقاد) 
ولهذا : لو حكم بجهل ب لنقض حكمه ‏ مع أنه لا يعتقد بطلان ما حكم 
به » فاذا اعتقد بطلانه ؛ فهو بالرد أولى » وللأصحاب وجهان فيما بنتقض 
فيه حكم الحاكم الجاهل والفاسق ٠‏ 
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أحدهما : بنتقض جميع أحكامه ؛ لفقدأهليته » وهوقو لبي الخطاب» 

والثاني : تقض » إلا ما وافق الحق المنصوص المجمع عليه » وينتقض 
ما وافق الاجتهاد ؛ لأنه ليس من أهله » وهو اختيا ر صاحب «١‏ المغلى » ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

والذي تحرر لنا أنه لا ينقض حكم الحاكم ولو مقلدأ إلا أن يخالف 
النص » والإجماع ؛ أو القياس » فان كان فيالمسآلةروايتان » أو قولان » 
أو وجهان » فحكم بأحدهما ؛ لم ينقض حكمه » بخلاف الحكم بقول 
بعض الأصحاب المخالف لنص الامام ؛ ينقض » قاله شيخنا ٠‏ والحكم 
بالصحة ؛ فهو اذا اجتمعت الشروط منصوصا عليها والحكم بالموجب 
حكم على العاقد بمقتضى عقده أو اقراره » ولو لم ينص على اجتماع 
الشروط لدخولها ضمنا » قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن عطوة : لا يحكم الحاكم الا بعد تحرير الدعوى ٠‏ فانخالف 
وحكم ؛ لم ينفذ + والتحرير : بحيث يصير المدعى به معلوما عندالحاكمء 
قاله شيخنا ٠‏ 

وف « العباب » : لو لم يرزق القاضي من المصالح ؛ فله أخذ عشر 
ما نتولاه من أموال الأيتام والوقف للضرورة » والعشر مثال ٠‏ ويتعين 
النظر الى كمايته » وقدر المال » والعمل ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « الروض وشرحه » : إذا كان الطفل في بلد » وماله في آخرء 
فوليه قاضى بلده » لأن الولابة عليه ترتبط بماله » كمال الغاثبين » لكنه 
محمول في تصرفه فيه بالحفظ والتعهد » وبما يقتضيه الحال من العبطة 
اللائقة إذا أشرف على التلف ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومنه أيضا : لو كان ليتيم مال غائب عن محل ولايةقاضي بلده ؛ تولى 
قاضى بلد المال » وحفظه » وتعهده ؛ لأن الولاية عليه ترتبط بماله » ولا 
نتصرف فيه للتجارة والاستنماء » ولا ينصب قيمآ لهما » بل ذلك لقاضي 


ولاية الحاكم على من لا ولي اله 59 لد 


بلد اليتيم » لأنه وليه في النكاح ءٍ فكذا في المال ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن جواب لابن عطوة : الحمد لله الهادي ؛ إذا كان الأمر كما 
ذكر ب فالحاكم ولي من لا ولي له في بلده ؛ أو تحت حكمه ما دام كذلك, 
لا مطلقا » ولا ن يتبع الولد الحاضن في بلده مع بينونة الولد عن بلد 
الحاضن ب فالعبرة ببلد المحضون » فكونه في بلدة » ومقامه فيها ؛ هي 
بلده التي نترتب عليها أحكامه فيها » والمميز له اختيار » ذكره الأصحاب 
في مسائل ٠‏ إلى أن قال : فجواز اختياره إلى بعض بلد أقاربه أولى 


انهه 

وله أيضا : مراد الاصحاب بالحاكم الحاكم الذي مات الأب والولد 
في بلده » بشرط كو نها وطن للأب ء 

فلو كان الأب لم يستوطتها » بل كان مسافرا » وإنما أقام فيهما 
لعارض ؛ لم يكن لحاكمها ولاية على ولدهو الحالةهذه ؛ وكذلك لا ولاية 
له عليه اذا اتتقل عن بلده اتنقالا سائغا شرعا » إلا أن يكون صدر منه 
تصرف في ماله في حال ولايته عليه الثابتة شرعا ؛ وتمامه فيه ٠‏ 

وله أيضا : مراد الاصحاب بالحاكم » الحاكم الذي مات الأب والولد 
الحاكم » وتحت حكمه ؛ أما إذا اتتقل الولد عن بلد ذلك الحاكم انتقالا 
سائغا شرعيا ؛ فلا ولاية حينئد للحاكم المذكور عليه » وتصير الولايةعليه 
لحاكم البلد الذي اتتقل اليها » والحكم منوط في الاتتقال بنفسه » لا 
بحاضنه ؛ فلا عبرة بابتداء الولاية » بل الولاية عليه منوطة به وجوداً 
وعدم » فلو قدر أنه اتتقل الى الشام أو غيرها ؛ فالولابة عليه لحاكم 
البلد الذي اتنقل اليها » وكتبه أحمد بن يحيى بن زيد التميمي » و نقلته 
من خطه ٠‏ 

قوله : فينقضه الإمام أو غيره الخ ٠‏ 


م؟؟ 002 الولاية على القاصر وامال الغائب 


هذا مخالف لا تقدم من أن الناقض له حاكمه » والذي ظهر أنه يرجم 
الى حال الحاكم » فان كان فقيها محققا ؛ فالأولى أنه هو الناقض له فقط» 
قاله شيخنا ٠‏ 

من 2 الانصاف »© قوله : بغير ما يعلمه ٠‏ أي لا يحكم في مسألة لا 
بعلم الحكم فيها ٠‏ اتنهى ء اذا كان قاصر في بلد » ومالهفيآخر ب فالولاية 
عليه » أي مال القاصر » من بيع واجارة وغيرهما لحاكم البلد الذي فيه 
القاصر ‏ لأن الولاية عليه ترتبط بماله » إلا إن كان بينهما مسافة قصر ؛ 
فهو مال غائب ءولايته لحاكم البلد الذي فيه المال » قاله شيخنا . 


قوله « في المنتهى » : وقريب منه أن يولى الشاهد الباقي في القضاء 
للعذر الخ ٠‏ 

بأن تكون شاهدا مع غيره مثلا قبل ولابته » ومات صاحبه وولي 
القضاء » وارتفعا إليه ؛ فانه بحكم بعلمه إذا والحالة هذه ب لثلا يضيع 
حق المشهود له ء 

وقوله : للعذر ٠‏ فيه شيء؛ إلا إن كان للعذر ؛ بأن لا يوجد غيره » 
أو بحكم بعلمه للعذر » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : في الحكم بالموجب » وقيل : لا فرق بينهما في الاقرار » أي 
في الحكم به ٠‏ 

الظاهر أن هذا آخر العيارة ٠‏ 

فقوله : وقيل : مقايل لما تقدم » ثم قوله : والحكم بالاقرار ونحوه 
كالنكول ؛ كالحكم بموجبه في الأصح ٠‏ 

هذه عبارة مستقلة حكما ولفظا » لا تعلق لها بقيل بلا تردد » وهذه 
صحيحة » والعمل عليها ٠‏ 

فقوله : الاصح ٠‏ أي من الوجهين » هكذا قرر لنا الشيخ محمد » 
قاله شيخنا ٠‏ وهو صحيح » قاله شيخنا » ذكر شبعخنا آنه اطلع على عبارة 


قول الجاكم المعزول ‏ الحكم بالقول الضعيف 1505 


عند الشافعية أن للحاكم التورط في الخلاف عند الحاجة الخ ٠‏ 

فاذا كان الامر لا يمكن التوصل اليه على المذهب » ككونه بين 
أنتام » أو أوقاف » ووجد طريق خلاص لهم على القول ؛ عمل به » لأن 
ترك الأمر على ما هو عليه يودي إلى فساد أو مضرة » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : قدم قول طالب » فلو تساويا الخ ٠‏ 

فاذا كان كل واحد من الخصمين أقرب لحاكم وكلهما في بلد واحد » 
ما الحكم ؟ 

فالأظهر القرعة » فان كانا في مجلس واحد ؛ فالأقرب منهما فيه » قاله 

قوله : اعلم + الوالي » » هو السلطان » أو الياشا ونحوهما ٠‏ 

قوله : وان قال : حاكم معزول ٠.٠‏ إلى أن قال : ما لم يشتمل على 
ابطال حكم حاكم قبله » فاذا حكم حاكم بحكم » ثم قال آخر غير معزول: 
كنت حكمت ف هذا الأمر قبلك بخلاف حكمك ؛ هل قبل قوله ؛ لأن 

قوله كوثيقته » ولأنه إن لم قبل ؛ لم يكن في التقدم فائدة » أم لا 
لاشتماله على إبطال حكم حاكم ؟ 

فيها تردد » والأظهر قبول قوله » ولأنه غير معزول » ولوقوع حكمه 
موقعه » بخلاف الثانى » قاله شيخنا ٠‏ 

من « جمع الجوامع » : ومن جواب للسبكي » بعد كلام سبق 
قلت : إذا حكم القاضي بالقول الضعيف » لم لا ينفذ ؟ 

قلت : قال الله تعالى : «واناحكم بينهم بما أنزل الله ولاتنبع أهواءهم 
واحذرهم أن يتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك » ٠270‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : « قاض قضى بالحق وهو لا يعلمه ؛ 
فهو في النار » ٠‏ فمتى أقدم القاضي على حكم وهو لا يعتقده ؛ كان 
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.9 الحكم بما يعتقده انه الحق ‏ نظر الحاكم في مسالة الغائب 


بحكم بشىء حتى يعتقد أنه الحق ٠‏ 

فان قلت : هذا في المجتهد ‏ أما المقلد ؛ فمتى قلد وجهآ » ضعيفا كان 
في تمس الأمر » أو قويا ؛ جاز 

قلت : ذلك في التقليد في العمل فيحق تفسه » أما في الفتوىوالحكم؛ 
فتقد تقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز » ثم قال : أما الخلاف 
الشاذ » والاحتمال البعيد الذي يعتقد خطأه » فكيف لا ينقض ؟ 

ثم قال : فما تصنع أنت ؟ 

قلت : استخير الله » وأحكم للتي بنصيب أختها » وفيا جميعه » مضافا 
إلى نصيبها » وأحكم عليهم بمنعهم منه ؛ لأن الله يقول : « ان الله بأمركم 
أن تودوا الأمانات إلى أهلهاوإذا حكمتم بينالناس أنْتحكموا بالعدل) 217 
ويقول : « الآمرون بالمعروف » والناهون عن المنكر » والحافظون لحدود 
له » © ٠ويقول‏ صلى الله عليه وسلم : « قاض قضى بالحقوهو يعلمه؛ 
فهو في الحئة » » ويقول : « أعط كل ذي حق حقه » ٠‏ 

فأنا أتقرب الى الله بالحكم لهذه بحقها » والحكم على غيرها بمنعه 
من لا يستحق » والله أرجو أن يوفقني للخير والخلاص » و شيبنيمن سعة 
في يوم الاربعاء رابع عشر من ذي القعدة سنة باؤبا ٠‏ 

ومن جواب لشيخنا : ومسألة الغائب ؛ فالنظر للحاكم فيه صريح » 
تعرفون النص فيه » وشيخ البلد المطاع طاعة مطلقة » إذا ولى عدلا” ثقة؛ 
فنائبه كنائب الحاكم في ذلك ؛ فان لم يكن في البلد شيخ مطاع ب فلا 
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ولاية غير الحاكم والوصي للضرورة هك 


نحفظ إلا قول الشيخ مرعي في الححر » فان عدم الحاكم ؛ فآمين يقوم 
مقامهء٠‏ 

ثم قال : وهذا ينفعك في كل موضع ؛ فاعتمده » وطال عند الشيخ 
محمد البحث فيه » وهو ظاهر في الجملة » أى في بعض الصور ٠‏ اتنهى٠‏ 

لو كان في الرفقة في السفر امرأة لا ولي لها فيما دون مسافة القصر » 
واحتاجت إلى التكاح » رفعت أمرها الى عدل في الرفقة » وحكمته هي 
والخاطب » فزوجها باذنها ؛ جاز وان لم يكن متأهلا للقضاء ؛ للضرورة» 
والرفقة مثال ؛ والمراد : الموضع البعيد من الحكام أو المحكمين ٠‏ 

قال الأذرعي : هذا صحيح » تقلته من خط مرشد بن ديبان » وذكر 
أنه تقله من خط بدر الدين حسين بن عثمان » وتقلته من خط شيخناء 

قال في الموصى اليه في « المغني » و « الشسرح » و « المنتهمى » 
و ١‏ الاقناع » » وغيرها * فان مات رجل لا وصي له ولا حاكم في بلده؛ 
فظاهر كلام أحمد أنه يجوز لرجل من المسلمين أن يتولى أمره » وسيع 
ما دعت الحاجة الى بيعه ؛ وتمأمه فيه ٠‏ 

ظاهره : سواء أكان عدلا” أو فاسقآ » لاسيما إن كان الميث من الظلمة 
والفسقة ؛ فانه يكره العدل الدخول في أموالهم خوف التبعة بلا حق » 
فاذآ يجوز تولي الفاسق والحالة هذه مع العدم » لأجل الضرورة » أيترك 
ماله يذهب » ويموت ولده جوعا ؟ قاله شيخنا ٠‏ 

من « الآداب الكبرى » : ما ثبت عند حاكم ببينة ؛ يسمى سحلا” » 
وما بمجلسه باقرار أو تكول ؛ فهو محضر ٠‏ اتنهى . 

وقال في « النظم » : 

وما قد حوى حكما ببينة هو السجل ويسمى غيره محضراً قد 

ومن « روضة ابن عطوة » : ومن جعل تفسه واسطة بين القاضي 
وبين الناس فيما بأخذه من الجعائل » وأقام زمانا متظاهر؟ بذلك » 


5+5 2 دفع الرشوة للقاضي قبول الهدية بنية المكافآت 


ويستنهض الناس بمثل هذا ويوفق بينهم ودينه » ويقبض من الناس 
ما يعطي القاضي » وربما أخذ لنفسه منه ؛ فعليه الضرب الموجع مع 
السحن » وبلزمه غرم ما أخد لنفسه » وما دفع بيده ء ثم إن قامت له بينة 
أنه دفع ذلك للقاضي ؛ رجع عليه » إلا إن شاءالدافعتركه واتباع القاضي) 
فله ذلك ء وإن غرمه ذلك ؛ رجع على القاضي » لأن ما أخذ من الظلم 
ليدفعه إلى من ظلم ؛ فهو في ذمته بغرمه » ثم يرجع على الظالم إنقدرعليه؛ 
وأعوان الظالم فيما أخذوا من الظلم ؛ كالظالم ٠‏ وإن لمرأخذوا لأتفسهم؛ 
فهو واحجب عليهم » ولمن أخذ منه أن يرجم على الظالم أو من قبضه منه » 
قاله البرزلى المالكى ٠‏ 

هذا إن كان قبضه بغير حق ؛ لأنه كالمغصوب ٠‏ وإن كان قبض 
ما بباح للقاضي ‏ فلا تبعة على واحد منهما » قاله شيخنا ٠‏ 

سئل القاضي حسين الشافعي عن المقلد : فقال : يشترط في حقفه 
معرفة الحكم » لا معرفة الدليل ولا العلة ٠‏ 

وسئل هل يجب على القاضي أن يكتب حكمه ؟ 

فأجاب : إن سأله المحكوم له ذلك ؛ فيجوز أن بشترط على ذلك 
أجرة » لكن يندب له أن لا يزيد على اجرة الكتابة وثمن القرطاس ٠‏ 
واذا بذل له على ذلك أكثر ؛ جاز له أخذه » والورع معلوم ٠‏ اتنهى + 

هل يجوز للقاضي أنيقبل الهدية بنيةالمكافاتت » وعلى تقدير الجواز» 
هل بلؤزمه أن يكافىء » أم لا ؟ 

أجَاب محمد بن عثمان بن ناصر الشافعي : الذي ذكره أثمتنا أنه 
إذا أهدى إليه من له خصومة أو من لا خصومة له ؛ ولم بهد إليه قبل 
ولابته ؛ حرم قبولها » ولا يملكها ٠‏ وإن أهدى إليه من عادته أن بهديله 
قبل الولاية » ولا خصومة له حاضرة » ولا متوقعة ؛ جاز قبولها اذا كانت 
بقدر العادة ٠‏ واذا جاز له القبول ؛ فالأولى أن ,شيب عليها » أو بردها » 


الفتوى باصطلاح كل بلد ‏ المحاضر والسجلات ل 599 


أو يضعها في ببت الال » والأولى سد باب القبول مطلقا ء ولم يذكروا 
جواز القبول بنية المكافا'ت ٠‏ 

فظاهر إطلاقهم عدم الجواز ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « الروض وشرحه » : ولكل أهل بلد اصطلاح في اللفظ ؛ 
فلا يجوز أن يفتي أهل بلد بما يتعلق باللفظ » الأأيمان والأقارير ) 
والوصايا من لا يعرف اصطلاحهم ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه : المحاضر هي ذكر ما جرى من غيرحكم » والسجلات ماإشتمل 

على الحكم ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومنه : ويكتب الكاتب في المحضر حضور الخصمين عندالقاضي ٠٠٠‏ 
إلى أن قال : ويؤرخ ما يكتبه » ويكتب القاضي على رأس المحضرعلامته) 

من الحمولة وغيرها ٠‏ فلو كان مع المدعي كتاب فيه خط الشاهدين » 
وكنس تحت خطهما : شهدا عندي بذلك » وأثبت علامته في رأس الكتاب» 
واكتفى بذلك عن المحضر ؛ جاز + اتنمى ٠‏ 

من « حاشية ابن قندس » : قوله : وإن قال : لا أعلم مزيلاء ؛ قبل ) 
كعلم الحاكم أنه بلبس عليه ٠‏ أي كعلم الحاكم أن الشاهد الذي شهد أنه 
كان ملكه بالأمس » » بلبس على الحاكم ؛ قانه لا يقبله » والصورة المشبهة 
بهذه الصورة ؛ الصورة الممهومة من التقييدبالشرط»وهوقوله: وإن قال: 
لا أعلم له مزيلا ٠‏ فمهم منه إن لم يقل ذلك ب لا يقبل » كما لا يقبلإذاعلم 
الحاكم من الشاهد أنه بلبس عليه بهذه الشهادة » فيكون تقدير الكلام : 
إن قال : ولا أعلم له مزيلا” ؛ قبل وإلا فلا » كعلم الحاكم أته يلبس 

قال ف 2 الإنصاف » : السادسة : من كان من أمناء الحاكم للاطفال» 
والوصايا التي لا وصي لها ؛ ونحوه بحاله ب أقره ؛ لأن الذي قبله ولاهء 
ومن فسق ؛ عزله » ويضم إلى الضعيف أمينآ » وجزم به في « المغني » 


لد #8؟ د رفع الحكم المختلف فيه إلى الحاكم 


و« الشرح » » وقدمه في « الفروع » وغيره ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « المغنى » : وإن رفع اليه حكمامختلفآ فيه » وأقر أن نافذالحكم 
حكم به الخ ٠‏ هل يشترط تسمية الحاكم ؟ أو قولهم : نافذ الحكم يكفي 
فقط ؟ أو هذا إن كانا بعرفان النافذ من غيره ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « التوضيح » : ورده وحكم مذهبه 

قلت : المراد وسألاه ء* اتنهى ٠‏ وذكر في « الإنصاف » عن الشيخ 
تفي الدين : قد يقال : قياس المذهب أنه كالبينة إن عين الحاكم ٠‏ 
اتتهمى ٠‏ 

فظهر أنه لا بد من تسمية الحاكم الذي قالا : حكم به » لا سيما إن 
كانا عاميين لعدم معرفتهما بالنافذ وغيره » قاله شيخنا في آخر طريق 
الحكم ٠‏ وكذا لو شهد أن فلانا وفلانة شهدا عندي بكذا الخ ٠‏ 

قال منصور في « شرحه » : لو لم يوجد ما في شروط الشهادة » وهو 

قوله : فلا يسوغ تقض الحكم باتكار القاضي الكاتب الخ ٠‏ 

أي إذا حكم بعقد » ثم أفكر ب لم يلتفت إلى إذكاره » وقد أجاب بمثل 

قوله في كتاب القضاء : وإن كان المستنيب قاضيا » فعزل نوابه أو 
زالت ولابته ؛ انعزلوا الخ ٠‏ 

هذا في نوابه في الحكم » كما صمرح به في « آداب القاضي »© » 
بخلاف وكلاء ء الغياب » وولاة الأيتام » ونظار الوقف ؛ فلا ينعزلوا بعزله 
أو مونه ٠‏ 

قوله : لم ينعزلوا بموته ولا عزله ٠‏ 

ظاهره : وتصح تولية الثاني » ولكل منهما الحكم والتصرف ٠‏ 
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وقول الشيخ مرعي ف القضاء : أو زالت ولايته » أي القاضي ؛ 
فينعزلوا الخ ٠‏ 

الذي يظهر أن العمل على خلافه » وآنهم لا يلعزلون » كما صرح به 
الشيخ منصور في « آداب القاضي » » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الآداب الكبرى » : وكل قاض مات ؛ أو عزله من ولاه ؛ 
انعزل نائبه في شغل معين » كسماع ببلة خاصة » وبيع تركة ميت ٠‏ وفي 
خلفائه ونوابه في الحكم في كل ناحية » وبلدة » وقرية » وقيم الأيتام ) 
وناظر الوقف ونحوهم أوجه ..٠‏ إلى أن قال : قلت : نائيه فيالفروض 
والفسوخ ؛ كنائبه في الحكم في ذلك » وعزله أظهر » ولا ينعزل ناظر 
الوقف » وقيم الأننام ونحوهما بذلك » وقيل : بلى ٠‏ 

ومنها آيضا : يشترط أهلية النائب لما تولاه من حكم ؛ أو إثبات » 
أو سماع بينة » أو استخلاف أو غيرذلك٠.٠‏ إلى أن قال : قلت : ويجوز 
الآن تولية فقيه مقلدبنقل الفقه » مع قصورهعن تحريره وتقريره إلا يسيراء 
اتتهمى ٠‏ 

قوله : ويقبضان » أي الشاهدان الكتاب الخ ٠‏ 

الذي بظهر : يقبضه أحدهما » وإلا كتب كل واحد منهما نسخة به ) 
أي يكتب الشاهد معه نسخة كالأصل » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الانصاف » : فوائد : الأولى : مثل ذلك في الحكم كل عقد 
لمصلحة المسلمين » كوال » ومن ينصبه لحبابة مال أوصرفه » وأمي رالجهاد» 
ووكيل بيت المال » ومحتسب » ذكره الشيخ تقى الدين ٠‏ 

قال في « الفروع » : وهو ظاهر كلام غيره ٠‏ 

وقال أيضا : في الكل لا ينعزل بانعزال المستئيب وموته » حتى يقوم 
غيره مقامه ٠‏ 

قال في « المغني » : وإذا أخبر القاضي بحكمه في غير موضع ولابته؛ 


0 قضاء القاضي ف غر موضع ولابنه 


فظاهر كلام « الخرقي » : أن قولهمقبول » وخيرهنافذ ؛ لأنه إذا قبل قوله 
يحكمه بعد العزل وزوال ولائته بالكلية ؛ فلأن تقبل مع بقائها في غير 
موضع ولانه أولى ٠‏ 

وقال القاضي : لا قبل قوله ٠‏ وقال : لو اجتمع قاضيان في غير 
موضم ولابتهما ‏ كقاضي دمشق »؛ وقاضي مصر » اجتمعا ببيت المقدس» 
فآخبر أحدهما الآخر بحكم حكم به » أو شهادة ثبتت عنده ؛ لم يقبل 
أحدهما قول صاحيه » و نكو نان كشاهدين أخير أحدهماصاحيه بماعنده) 
وليس له أن بحكم به اذا رجع إلى عمله ؛ لأنه خبر من ليس تقاض في 
موضعه ٠‏ وإن كانا جميعاً في عمل أحدهما » كأن اجتمعا بدمشق ؛ فإِن 
قاضي دمشق لا يعمل بما يخبره قاضي مصر » لأنه يخبره في غير عمله ‏ 
وهل يعمل قاضي مصر بما أخبره به قاضي دمشق إذا رجع الى مصر ؟ 

فيه وجهان : بناء على القاضى ؛ هل له أن قضى بعملهعلى الروانتين» 
لأن قاضى دمشت أخبره به فى عمله » ومذهب الشافعى هذا ؛ كقول 
القاضى ههنا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « المغني » أيضآ : ثم ينظر ف أمناء الحاكم » وهو من رد إليه 
الحاكم النظر في أمر الأطفال » وتفرقة الوصابا التى لم بعين بها وصي » 
فإن كانوا بحالتهم ؛ أقرهم » لأن الذي قبله ولاهم ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « حاشية ابن قندس » : وكذا إن حكما مفتيا فيمسألةاجتهادية 
وهل تقر ذلك إلى نت تعيين الخصمين وحضورهما » أو يكفىي وصف 
القضية له ؟ 

لأشبه أنه لا ننتقر » بل إذا تراضيا يفول في قضية موصوفة 
مطابقة لفضيتهم ؛ ققد لزم ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومنها قوله : وإن اعتدل عنده قولان » وقلنا : يجوز هكذا في بعضص 
النسخ » والذي ظهر لي » وقلنا : يجوز تعادل قولين » بناء على القاعدة 


تخير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه 2 


المذكورة في الأصول » وهى : هل يجوز تعادل دليلين ظنيين » أم لا ؟ 
وفيه قولان ٠‏ 

قوله : وله نخبير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه ٠‏ 

الظاهر أن هذا مفرع على المسآلة المذكورة » وهي ما إذا اعتدل 
عنده قولان ؛ وكذلك هو ظاهر « الرعاية » ٠‏ 

ومنها أيضا » أي الحاشية المذكورة : وجدت بخط ابن شيخ السلامية 
أحد فضلاء الحتائلة ٠‏ 

فصل : جرت مذاكرة مع بعض قضلاء الحنابلة في فعل الحاكم » هل 
هو حكم » آم لا ؟ وكذلك في إذنه ٠‏ 

فقلت له : ليس هذا على الاطلاق ؛ وإنما هذا في فعل استفادة الحاكم 
بولاية الحكم » مثل إن زوج امرأة لا ولي لها إلا هو ؛ ومثل بيعه مال 
المفلس » وتخصيص صاحب السلعة سلعته دون ساثر الغرماء » ونحو 
ذلك » لا في فعل لم يستفده بذلك »: كما لو باع عقارآ لنفسه غائباً » أو 
فمل فعلاء مختلفا فيه استفاد فعله من غير طريق الحكم ‏ كبيع على نتيم 
هو وصيه ونحو ذلك » أو كان وكيلا في عقد عن ولي خاص ف عقد على 
يم ٠‏ انتهى ٠‏ 

قال في « الرعاية الكبرى » : وان ادعى عاى غائب عن عمله فيمسافة 
قصر فأزيد » وقيل : فوق نصف يوم أو أقل » أو على مستتترفي البلد » أو 
متعزز » أو متغلب فيه أو في غيره » أو على ميت » أو غير مكلف » ولا بينة 
له ؛ لم تسمع دعواه » وإلا سمعها وحكم بها » وحلفه معها على الأصح ؛ 
على بقاء حقه » وأنه لم بشبضه ولا شيئآ منه » ولا عوضه ولا شيئآ منه ) 
ولا أبرأ منه ولا شيئآ منه » ولم .بحل به ولا شيئا منه » ولم بحتل به ولا 
شيئاً منه » وأنه ستحق أخذهمن مال الحي وتركة المي تأو ورثنه ٠اتنهى»‏ 

ومنها أيضآ : وان ثبت في ذمة غائب ونحوه حق » وله مال حاضر ؛ 


-م؟؟ - تلقين الحجة للشاهد ‏ البيئة الناقلة والمستصحيبة 


وكاه الحاكم منه ٠.٠‏ إلى أن قال : 


قلت : وللحاكم الذي في بلد اليتيم طلب ماله ؛ ليتصرف له فيه 


ومن « التبصرة » : ولا بأس أن يلقن القاضي أحدهما حجة عمي 
عنها » وإنما كره له أن يلقنه حجة الفجور ٠‏ 0 ْ 

وقال أشهب : للقاضى أن ,شد عضد أحدهما إذا رأى ضعفا » وقال 
ابن الحكم : لا بأس أن يلقنه حجة لا يعرفها ٠‏ ْ 

ومنها : أن الشاهد اذا غلط في مجلس القاضى فى نص الشهادة ؛ 
فعلى القاضى أن بأمر الخصمين أن لا بعرضا له ؛ لا المدعى بتلقين » ولا 
المدعى عليه بتوبيخ ٠‏ اتنهى ٠‏ 1 

ومنها : إذا جاء المستفتي في أمر يسأله ينوي فيه » فروى ابن القاسم: 
يشهد بما سمع » وف رواية عيسى : لا يشهد بما سمع » وبه العمل ٠‏ 
ومثل ذلك ذكر ابن أبي زمنين في « منتخبه » » عدذلك فيموانع الشهادة٠‏ 
فظاهره : بحرم على الثاني » وهو الذي رجحه ء والله أعلم ٠‏ 

قال ابن شعبان في كتاب الوكالات : بجوز قبول المعرف بلمرأة 
المشهود عليها » وإن لم يكن عدلا” ٠‏ 

فرع : وتقدم البينة الناقلة على المستصحبة ٠‏ 

مثاله : أن تشهد بينة أن هذه الدار أزيد ؛ بناها منذ مدة » ولا 
يعلمونها خرجت عن ملكه إلى الآن » وتشهد البينة الاخرى أن هذا 
اشتراها منه بعد ذلك » فالبيئة الناقلة علمت » والمستصحبة لم تعلم ؛ فلا 
تعارض بينهما ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « الانصاف » وينعزل بانعزاله خليفته ولو في الأمر العام » كما 
في الخاص » كمسيع على ميت وغائب » أو سماع شهادة في حادثة معينة » 
لا قيم ينيم ووقف ؛ فلا بنعزل بعزل القاضي ؛ لاختلاف مصالحهما ٠‏ 
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ولا نعزل قاض ووال بموت الإمام » كما لا ينعزل بانعز اله بغيرموته 
لشدة الضرر ؛ قلا سطل بموته » كما لا يبطل النكاح بموت الولي ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

من « شرح الروض » : قال الأذرعي : وقد استخرت الله تعالى » 
وآفتيت فيمن سئل من قضاة العصر عن مستند قضائه ؛ أنه بلزمه سانه» 
لأنه قد بظن ما ليس سمستئد مستئدا » كما هو كثير أو غالب ء اتنهى٠‏ 

من « الانصاف » : تنبيه : وكذا الحكم في أن الدعوى لا تصح ولا 
تسمع » وتسمع البينة قبل الدعوى في كل حق دمي غير معين » كالوقف 
على الفقراء » أو مسحد » أو رباط » أو وصية لأحدهما ٠‏ 

قال الشيخ تفي الدين : وفي حفظ وقف وغيره ؛ بائيات عن خصم 
مقدر يسمع الدعوى والشهادة فيه بلا خصم ؛ وهذا قد يدخل في 
كتاب القاضي » وفائدته كفائدة الشهادة » وهو مثل كتاب القاضي ! إذا 
كان فيه ثبوت محض ب فانه هناك يكون مدع فقط بدون مدعى عليه 
حاضر » لكن المدعى عليه متخوف » وإنما المدعي يطلب من القاضي سماع 
البينة أو الاقرار » كما بسمع ذلك شهود الفرع » فيقول القاضي : ثبت 
ذلك عندى بلا مدعى عليه ٠‏ 

قال : وقد ذكره قوم من الفقهاء » وفعله طائفة من القضاة » فلم 
سمعها طائفة من الحنفية » والشافعية » والحنابلة » لأن القصد بالحكم 
فصل الخصومة ٠‏ ومن قال بالخصالمسخر : نص ب الشر » مقطعه » وذكر 
الشيخ تفي الدين ما ذكره القاضي من اختيار الحنفية على سماع البينة 
من غير وجود مدعى عليه ؛ فان المشتري المقر له بالبيع قد قبض المبيع 
وسلم الثمن ؛ فهو لا يدعي شيئا » ولا يدعى عليه شيء » وانما غرضه 
تثبيت الاقرار والعقد » والمقصود سماع القاضي البينة » وحكم بموجبها 
من غير وجود مدعى عليه » ومن غير مدع على أحد ٠.‏ لكن خوفا من 


ل.ع؟ - الخصم المسخر ‏ شوت الحقوق بالشهادات 


حدوث خصم مستقبل ؛ فيكون هذا الثبوت حجة بمنزلة الشهادة ٠‏ فان 
لم يكن القاضي ؛ يسمع البيئة بلا هذه الدعوى » وإلا امتنع من سماعها 
مطلقا » وعطل هذا المقصود الذي احتالوا فيه ٠‏ 

قال الشيخ تفي الدين : وكلامه ,قتضي أنه هو لا بحتاج إلى هذا 
الاحتيال » مع أن جماعات من القضاة المتآخرين من الشافعية » والحنايلة 
دخلوا مع الحنفية في ذلك » وسموه الخصم المسخر » قال : وأما على 
أصلنا الصحيح » وأصل مالك » فإما أن تمتئم الدعوى على غير خب 
منازع ؛ فتثبت الحقوق بالشهادات على الشهادات » كما ذكره من ذكره 
من أصحابنا » وإما أن نسمع الدعوى والبينة بلا خصم » كما ذكره طائفة 
من المالكية والشافعية » وهو مقتضى كلام أحمد واصحابه غي ي مواضع ؛ 
لأنا نسمع الدعوى والبينة على الغائب والممتنع » وكذا على الحاضر في 
البلد في النصوص ؛ فمع عدم خصم أولى ٠‏ 

قال : وقال أصحاينا : كتاب الحاكم ؛ كشهود الفرع » قالوا : لأن 
المكتوب اليه بحكم بما قام مقامه غيره » لأن إعلام القاضي للقاضي قائم 
مقام الشاهدين » فجعلوا كل واحد من كتاب القاضي » وشهود الفرع 
قائما مقام غيره » وهو بدل عن شهود الأصل ؛ وجعلوا كناب القاضي 
كخطابه » وإنما خصوه بالكتاب ؛ لأن العادة تباعد الحكمين » وإلا فلو 
كانا في محل واحد ؛ كان مخاطبة أحدهما الآخر أبلغ من الكتاب » وبنوا 
ذلك على أن الحاكم يشبت عنده خبره بالشهادة ما لم بحكم به » وأنه يعلم 
به حاكم آخر ليحكم به » كما يعلم الفروع بشهادة الأصول ٠‏ 

قال : وهذا كله إنما بصح إذا سمعت الدعوى والبيئة في غير وجه 
خصم + وهو يفيد أن كل ما يثبت بالشهادة على الشهادة ؛ يثبته القاضي 
بكتابه » قال : ولأن الناس لهم حاجة إلى اثبات حقوقهم بائبات القضاة ؛ 
كاثباتها بشهادة الفروع » واثبات القضاة أنفع لكونه كفى منؤونة النظر 


افوال الأئمة في حكم الفحكم بين رجلين_- 561 


في الشهود » وبهم حاجة الى الحكم فيما فيه شبهة أو خلاف ارفعه » وانما 
بخافون من خصم حادث ٠‏ أقنهى ٠‏ 

ومن « المغنى » : فصل : وإذا تحاكما الىرجل حكماه بينهماورضياه» 
وكان ممن يصلح للقضاء فحكم ببنهما ؛ جاز ذلك وتفذ حكمه » ويهذا 
قال أبو حنيفة » وللشافعى قولان : أحدهما : لا يازمهما حكمه الا 
بتراضيهما » لأن حكمه إنما يلزم بالرضى به » ولا يكون الرضى به إلا 
بعد المعرفة بحكمه ٠٠٠‏ إلى أن قال : اذا ثبت هذا ؛ فانه لا يجوز نقض 
حكمه فيما لا ينقض فيه حكم من له ولابة » وبهذا قال الشافعي ٠‏ وقال 
أبو حينفة : للحاكم تفضه اذا خالف رأيه ٠‏ اتنهى ٠‏ من « المغني » : فان 
قال في ولابته : حكمت لفلان بكذا ؛ قبل قوله » سواءقال : قضيت عليه 
بشاهدين عدلين » أو قال : سمعت سينةوعرفنتعدالتهم » أو قال : قضيت 
عليه بنكوله » أو قال : أقر عندي فلان لفلان بحق كذ!ا فحكمت به » 
وبهذا قال أبو حنيفة » والشافعى » وأبو بوسف ٠‏ وحكى عن محمد بن 
الحسن أنه لا بقبل حتى يشهد معه رجل عدل » لأنة إخبار بح قعلىغيرة؛ 
فلم شبل فيه قول واحد » كالشهادة ٠‏ 1 

ولنا آنه يملك الحكم ؛ فملك الاقرار به » فأما إن قال : حكمت 
يعلمى ؛ أو بالتكول ؛ أو شاهد ويمين في الأموال ؛ فانه يقبل أيضا ٠‏ 
وقال الشافعى : لا يقبل قوله في القضاء بالتكول » وإن قال : حكستعلى 
فلان لفلان بكذا » ولم يضف حكمه الى بينة ولا غيرها ؛ وجب قبوله ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

ومن « الروض وشرحه » : ولو شهدا عنده أنك حكمت بكذا ولم 
يذكر ذلك ؛ لم يؤثر » أي لم يحكم بقولهما إلا أن يشهدا بالحق بعد 
تحديد الدعوى ٠٠‏ إلى أن قال : فان نوقف »> فشهدا على حكمه عند 
قاض غيره ؛ تمد شهادتهما بسحكم الأول » وليس لأحد أن يدعي عليه » 
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١ 141 -‏ قول القاضي بعد عزله وفي غير محل ولايته 


لسلسسس-اادمه 


أي على القاضى فى محل ولانته عند قاض آخر أنك حكمت لى بكذا » 
كما في نظيره في الشهادة » ولو كان معزولا أو فى غير ولانته ) سمعت 
البينة عليه بذلك الاقرار » لأنه لا قبل بعد عزله » ولا في غير محل 
ولايئه » ولا يحلف » سواء كان في محل » أم لا ؛ كمالا بحلف الشاهد إذا 

فرع : لو كتب اليه بحكم لا بنقض ولا يعتقده » بل رأى غيره 
أصوب ؛ أعرض عنه ولا ينفذه » كما لا ينقضه » لأن ذلك اعانة على ما 
يعتقده خطأك ٠‏ ولو استقضى مقلد؟ للفرورة » فحكم سذهب غير من 
قلده ؛ لم ينقض بناء على أن للمقلد تقليد من شاء ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قوله : وتنفيذ الحكم يتضمن الحكم الخ ٠‏ 
هذا المقدم » وما عليه العمل » وما بعده على أقوال » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : ملك حيازته احتياطا عن كونه ملكه ٠‏ 

لكن بيد غاصب ؛ فالحوز كاليد ٠‏ قوله : والحكم بالاقرار ونحوه ؛ 

بعنى إذا قال : حكمت باقراره أو بشكوله ؛ فهو كما لوقال : حكمت 
بموجب إقراره أو تكوله » لاستلؤامه له » قاله شيخنا ٠‏ 

الذي ظهر لنا : المقدم اشنتراط الدعوى » ولا تشترط على مقابله » 
والعمل على الثاني من أزمنة متطاولة » ولا ينقض حكم حاكم به » قاله 
شبخنا ٠‏ 

قال في « شرح المنتهى » لمث لفه : لأن سماع ذلك في غير محل عمله ؛ 

هذا مما فيد عدم قبول خط-المفتى شهادة غيره » قاله شيخنا ٠‏ 


قبول الشهددة بالخط ‏ شهادة الميئة بأللك 8ع 


كان حبا أو ميتا ؛ قملناها » بخلاف ما اذا قال : أقر فلان لغفلان سكذا فقط» 
أو نحو ذلك » قاله شيخنا * 

قال في « الانصاف » : فائدة : لو رآها » أي الأخرس بخطه ؛ فقد 
توق فأحمد » ومنعها أبوبكر » وهواحتمالللقاضى » وخالفه في «المحرر» 
فاختار فيه قبولها ٠‏ ا 

قلت : وهو الصواب ٠‏ قال في « النكت »© : وكانوحهالخلاف بينهما 
أن الكتابة » هل هي صريم » أم لا ؟ ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : لأنا نسمعها على غائب وممتنع ونحوه ؛ كميت الخ ٠‏ 

الظاهر أنه ثبت عند القاضى بينة كاملة » وكذا شاهد»ويمين صاحب 
الحق بعد أداء الشاهد الشهادة » وتزكيته بحق على ميت لشخص » أو 
وصية له بمعين أو معلوم ؛ أنه بجوز للحاكم الحكم له به بلا خصومة من 
الورثة على ما فيه من الخلاف » قاله شيخنا - 

ومن « حاشية الاقناع » : وان لم تقل : وهي ملكه ؛ لم تسمع » لأن 
مجرد الشراء لا بوجب تقل الملك » لجواز أن بقع من غير مالك ؛ فلم نكن 
بد من اضافة الملك للبائع ٠‏ 

قال في « الانصاف » : واعلم أن فرض هذه المسألة فيما إذا كانت 
العين في بد غير البائم كما صرح به في « الكافي » وغيره ٠‏ اتنهى ٠‏ 

الذى تحرر لنا أنه لابد من شهادة البينة بالملك » سواء كانت بيد 
البائع أو غيره ؛ فلا فرق » فإما هذا على غير المذهب » وإما على خلاف 
الذي في « الكافي » بأنه هل ,شترط الملك » وتكفي اليد والتسليم ؟ 

فيكون الخلاف فيما إذا كانت العين في ,بد غير البائع فقط ؛ فليتأمل» 
من تقرير شيخنا ٠‏ 

قال في « حاشية المحرر » لابن قلدس » بعد كلام سبق : فعلى 
2 المصحح في الفروع » : والمقدم عند المصنف » إذا ادعى شخص شراء 
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شيء أو هبته ونحو ذلك » فلا بد أن بدعي أنه اشتراها منه وهي في 
ملكه » مأذون له في ببعها » سواء كانت العين في يد المدعى عليه البيع ) 
أو في بد غيره » ولا كفي أنه سلمها اليه » ولا شهادة البينة بذلك ؛ كل 
لابد من دعوى الملك والشهادة به ٠‏ وأما على اختيار الموفق :انهلا 
يشترط ذكر الشروط ‏ فهو اذا لم تكن العين في يد الميد » بل كانت في 
بد البائع أو المشتري » أما إذا كانت في بد الغير ؛ مثل أن تكون فى بد 
زيد » فادعى بكر أنه اشتراها من خالد وهي ملكه ؛ أو سلمها إليهء 
وشهدت البينة بذلك ء اتنتهى ٠‏ 

من « حاشية الفروع » لابن قندس » قوله : وإن أقام كل واحدمنهما 
ببنة بشرائها من زيد بكذا » وقيل : ولو لم تقل وهي ملكه » بل تحت 
بده وقت البيع الخ ٠.٠٠‏ الى أن قال : وقال في « المقنع » : وإن أدعى 
أحدهما أنه اشتراها من زيد ؛ لم تسمع البينة على ذلك حتى يقول:وهي 
ملكه وتشهد البينة به ٠‏ 

فظاهره أنالشهادة بالتسليم فقط ؛ لا يحكم له بها بمجردها ؛ بللابد 

من الشهادة بالملك » وظاهر « الكافي » أن الشهادة بالتسليم كافية في 
الحكم له بها » والمصنف ذكر الخلاف هنا يقوله : ولم تقل : وه يملكه ٠‏ 


فظاهره أن المقدم اشتراط الشهادة بالملك » كما هو ظاهر « المقنم 34 
ثم قال : واعلم أن على ما صححه المصنف ؛ وقدمه في « المحرر » أنه 
يشترط ف الشهادة ذكر شروط المشهود به في البيع ونحوه » وأنه لابد 
في الشهادة من ذكر الملك » أو الإذن من المالك » سواء كانت العين في بد 
البائع أو غيره ؛ لأن ذلك من شروط صحة العقد ٠‏ وأما على اختيار 
الموفق أنه لا يشترط ذكر شروطه ؛ فذلك فيما إذا لم تكن بيد ثالث » بل 
كانت بيد البائع أو المسترى » أما إذا كانت في بد الغير » وادعى أنها 
اشتردت من غيره » وادعاها لنفسه » وشهدت بينة آن المدعى اشتراها من , 
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الغير ؛ فلابد أن تشهد بالملك آو التسليم ء اتنهى ٠‏ 

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : وأما اذا شهدت بينة بوقف 
شخص مكلف لعقاره الفلاني ؛ وأنه في ملكه وقت الوقف » أو لم تشهد 
بالملك » لكن شهدت به بينة غيرها » ولم تشهمد بالوقف ؛ صح ذلك » 
والله اعلم ٠‏ 

ومن جواب له أيضا : وأما إذا ادعى مدع أن أباه خلف هذا العقار 
تركة » أي مات وهو ف ملكه » وأقام به بينة ؛ سمعت في ظاهر كلامهم » 
وأما أهل بلدنا » الشيخ محمد ومن قبله ؛ فيوجبون على الشاهد أنه 
ملكه الآن » أو يبين سبب بد الثاني » وهو الذي نعمل به » وعليه العمل » 
لأنه لو يفتح هذا ؛ لصار به ضرر عظيم على كل قابض » ومع عدم البينة ؛ 
له سين صاحب اليد » والله أعلم ٠‏ 

ومن مكتوب لأحمد بن ,سام » بعثه الشيخ محمد في هذه المسألة ٠‏ 

الحمد لله ٠‏ ما قول العلماء وفقهم الله للصواب عن هذه المسألة ٠‏ قال 
ابن النجار في « المنتهى وشرحه » : وإن شهدا أن هذا ابن أمته » بعنى 
شهد شاهد أن هذا العبد بن أمة هذا ؛ لم بحكم له به » لجواز أن مكون 
ولدته قبل أن سلكها ؛ حتى يقولا : ولدته وهى فى ملكه ؛ أو ادعى 
انسان ثمرة شجرة » فشهد له شاهدان انها ثمرة شجرته ؛ لم يحكم له 
بها حتى يقولا : وإنها أثمرتها وهي في ملكه , فاذا شهدت بذلك ؛ حكم 
له بالعيد والثمرة ؛ لأن البينة تشهد أن ذلك نماء ملكه » ونماء ملكه له ) 
ما لم يرد سبب بنقله عنه » فان قيل : فقد قلتم : لا تقبل الشهادة بالملك 
السابق على الصحيح » وهذه شهادة يملك سابق ‏ قلنا : الفرق بينهما على 
تقدبر التسليم ان النماء تابع للملك » ولأن البينة ههناشهدت يسبب الملك؛ 
وهو ولادة الحارية » أو.وجود الششرة في ملكه ؛خقويت ,ذلك » ولهذا : 
لو شهدت بالسبب في الزمن الماضي » فقالت : أقرضه ألفا » أو باعه 
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سلعة بألف ٠‏ ثبت الملك وان لم يذكر ؛ فمع ذكره أولى ٠‏ 

وقال : وان شهدا أن هذا الغزل من قطنه » أو شهدا أن هذا الدقيق 
من حنطته » أو شهدا أن هذا الطير من بيضته ؛ حكم له به » ولأنه لا 
نتنصور أن تكون الغزل من قطنه قبل ملكه » أو بكون الدقيق من حنطته 
قبل ملكه الحنطة » أو يكون الطير من بيضته قبل ملكه البيضة »؛ لا إن 
شهدا أن هذه بيضة من طيره ؛ فانه لا بحكم له بالبيضة حتى يشهدا أنها 
باضتها في ملكه , كما قلنا في ابن أمته بحواز أن تكون الطيرة باضتها 
قبل أن سلكها » أو شهد شاهدان أنه اشترى هذا العبد ؛ أو هذه الدار» 
أو هذا الثوب من زيد » أو شهدا أن زيد؟ أوقفه عليه » أو شهدا لعبد زيد 
أن زيدا أعتقه ؛ لم ,بحكم بشيء من ذلك حتى يقولا : وهو في ملكه ) 
ولأنه لو لم بشترط ذلك ؛ لتمكن كل من أراد أن بنزع شيئا من بد غيره 
أن نتفق هو وشخص » وببيعه إناه بحضرة شاهدين » ثم ينزعه المشتري 
من بد صاحبه » ثم يقتسمانه » وفي ذلك ضرر عظيم لا يرد الشرع بمثله» 
وفي « الاقناع » مثل ذلك بالحرف ٠‏ 

وقال في « الفروع » : وان شهدا أنه لجده إلى موته » ولم رشبت أنه 
مخلف عن موروثه تركة ؛ لم ينزع بذلك » لأن أسباب اتتقاله أكثر الخ ٠‏ 

وقال في « المغني » : وان ادعى أن أباهخلفهوله أخ غاثب » ولاوارث 
له سواهما » وترك دارا في بد هذا الرجل » فأتكره ه صاحب اليد 6 وأقام 
المدعي بينة بما ادعاه ؛ ثنتت الدار للميت واتنزعت من بد المذكر » ودفع 
نصفها الى المدعي ؛ وجعل نصفها في بد أمين للآخر الغائب يكريها له ء* 

وقال أضا : واذا كان في بدرجلدار » فادعاها آخر » وأتكرصاحب 
اليد » وأقام المدعي بينة أنها ميراثه من أبيه ؛ حكم له بها » لأنها شهدت 
بالسبب » وقال ابن عطوة : وسألت شيخنا : إذا كان في بد رجل عقار 
أو غيره » وادعى عليه مدع قد مات موروثه وهو في ملكه » فأقاممن بيده 
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العقار بينة أنه ملكه , ما الحكم ؟ 

فأجاب : بينة مدعى الملك لنفسه أولى من بينة مدعى الملك لأبيه » 
وان لم يهم بينة له ؛ عمل ببينة مدعي الملك لمورثه » لأنها مثبتة للسبب ؛ 
اذ الأملاك لا تنتقل عن أبدي ملاكها إلا بأمر متيقن » والملك متيقن » 
وزواله مشكوك فيه ؛ فلا بزول متيقن بمشكوك فيه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

والذي يظهر أنهما إذا أقاما بيئتين ؛ فهي بيئة الداخل والخارج ؛ 
والمذهب تقديم بينة الخارج » والله أعلم ٠‏ 

فضل : من « المغنى » : اذا كان في يد زيددار » فادعاها عمرو » وأقام 
بينة بآنه اشتراها من خالد بشمن مسمى تقده إياه » أو :ان خالداً وهبه 
تلك الدار ؛ لم تقبل بينة بهذا حتى تشهد أن خالدا باعه اياها » أو وهبها 

له وهو يملكها » وانما لم تسمع البينة بمحرد الشراء ‏ والهمة؛لأن الانسان 

قد يببع ما لا يملكه » ويهبه » فلا تقبل شهادتهم به » فاذا انضم الى ذلك 
الشهادة للبائع بالملك » أو شهدوا للمشتري الك : أو شهدا بالتسليم؛ 
فقد شهدوا تقديم اليد » وهذا مذهب الشافعي » وانما قبلناهاوهي ملك 
ماض » لأنها شهدت بالملك مع السبب » والظاهر استمراره » بخلاف ما 
إذا لم يذكر السبب ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وتحته : أي هذه العبارات » وهي بخط الشيخ أحمد بن محمد بن 
سام » نقلها لشيخه محمد بن اسماعيل » فكتب الشيخ محمد تحتهما 
بخطه حقيقة لا لبس معها : 

الحمد لله ٠‏ جميع هذا المذكور » المنقول من الكتب المذكورة ؛ 
صريح بقبول البيئة بالملك السابق » إذا كان سببه مذكور؟ كما ذكروه 
رحمهم الله » و تفعنا ببركاتهم » كيه محمد بن اسماعيل » ومن خطه 

فالذي تحرر لنا أن هذا هو الصحيح المعمول به » ويسكن حمل 
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عباراتهم التي استدل بها الشبيخ محمد وغيره أولا” » وهي قولهم : ومن 
ادعى أنه ملكه الآن الخ ٠‏ على ما إذا كانت الدعوى بملكمطلق » بخلاف 
ما اذا ذكرت المسبب » من عقد » أو إرث ونحو ذلك ؛ فتسمع بلا تردد ٠‏ 

ومن « المستوعب » : فاذا ادعى دارا بيد زيد » فأتكره زيد » وقال: 
هي لي » وأقام المدعي بينة أنه اشتراها من عمرو » أو أن عمرا أوقفها 
عليه ؛ لم يحكم بها للمدعي » إلا أن تشهد البينة أن عمرو؟ باعه إياها » أو 
أوقفها عليه وهى ملكه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « حاشية ابن قندس » : قوله : لأن المطلقة » أي البيئةالمطلقة» 
وهي التي نشهد بالملك المطلق » مثل أن تشهد أن العين ملكه ؛ فمي 
تقتضي زوال الملك من وقتآداء الشهادة ؛ لأنها لمتذكر ما قبله » بخلاف 
التى تشهد ملك سابق » مثل أن تشهد أنه اشتراها من سننين أو أكثر ؛ 
فانها تقتضي زوال الملك من حين التاريخ المذكور ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن جواب للشيخ سليمان بن على : وبعد قولهم : من شهد بعقد ؛ 
فلا بد من ذكر شروطه » ومن ادعى شراء عين من زيد » أو وقمها عليه ؛ 
فلابد من قول : وهى ملكه في الدعوى وفي الشهادة ؛ فهذا قطع بالتحقيق 
لا إشكال فيه » وأما مسألتكم : فإذا أقام بعض الورثة بينة أن آباه خلف 
هذا العقار تركة » وأقام الآخر بينة أن أباه وقفه عليه ؛ فان الوقف نصح 
وتقدم البينة الشاهدة به » ولا شترط ف شهادتها قول : وأنه ملكه حين 
الوقف » لأن الخصم قامت بينة باثبات الملك » وقامت بينة المدعي بنقله ) 
والقاعدة هئ تقديم الناقلة على المثبتة للملك » فلولا بينة هذا المدعي أن أباه 
خلف هذا العقار تركة ؛ لأوجبنا على مدعي الوقف أنه في ملك الواقف » 
وهذا بلا إشكال ٠‏ ومسألة هذا الوقف , هى مسألة الرجل الذي ادعاهأن 
أباه خلف هذه الدار تركة » وأقام بذلك بينة » وادعت امرأته أن أياه 
أصدقها إناها ؛ سواء لا فرق ٠‏ 


عون 2 <«اجرَيّ 
جه دمن ؛ روسن 
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قال في « المنتهى وشرحه » : وإن شهدت إحداهما » أي إحدى 
السينتين بالملك لأحد المتنازعين » وشهدت الأخرى باتتقاله عنه » كما لو 
أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي خلفها تركة » وأقامت المرأة بينة أن أباه 
أصدقها إياها ؛ قدمت الناقلة » وحكم بالدار للمرأة ؛ لأن بينتها شهدت 
بالسبب المقتضى لنقل الملك » وقول الابن : إن أباه خلمها تركة ؛ لا 
بعارضها » لأن مستئده استصحاب اليد ؛ وقد تبين قطعه بقيام البينةعلى 
سبب النقل لبينة ملك على بينة بد ؛ فان بينة الملك تقدم على بينة اليد 
النى هى دليل الملك بغير خلاف ٠‏ اتنهى ٠.٠‏ 

إلى أن قال : فلو كانت البينة لم تتم بكو نه خلفها تركة » وإنما هي 
شهادة مجردة على زيد أنه وقف هذا العقار على بعض ورثته ؛ أوجبئا ف 
شهادة البينة قولها » وان العقار حينئد ملكه » لكن قام مقام ذلك دعوى 
الخصم » وشهادة البينة أنه خلفها تركة » وكذلك الزوجة لو تدعي أن 
زوجها أصدقها هذه الدار » أو باعها لها » وتقيم بذلك بينة » أوجبنا على 
البينة أن تشهد أنها في ملكه حين أصدقها أو باعها » والله أعلم » » كته 
سليمان بن على » ومن خطه تقلت ٠‏ 

فائدة : من « ال مغني » : لو مات رجل ونرك دار » فادعى ابنه أنه 
خلفها ميراثة » وادعت امرأته أنه أصدقها إياها ‏ وأقام بذلك بينتين ؛ حكم 
بها للمرأة » لأنها تدعى أمرآ زائدا خفى على بينة الابن » وسواء شهدت 
البينة بالشراء وما في معناه بأنه باعهملكه أو ما فييده » أو لم تشهدبذلك؛ 
وسواء شهدت بالبيع أو القبض » أو نآو النيض »و فيه 

وقال أبنو حنيفة : لا يشت الملك للمشتري » ولا تزال يد البائع إلا 
بأن تشهد البينة أنه باعه ملكه أو ما في يده ب لأن البيع المطلق ليس بحجة» 
لأنة قد ببيع ما لا سلك ٠‏ 

ولنا : أن بمنة البائع أئبتت الملك ١‏ فإذا قامت بينة المشستري عليه ؛ 
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كانت ححة عليه في إزالة ملكه عنها إلى المشتري ؛ فوجب القضاء اه بهاء 
اتتهمى ٠‏ 

ومن جواب للشيخ عبد الوهاب بن عبد الله في ذلك ؛ وآأما ما ذكرتم 
عسن قال : إن من ادعى شراءت في الماضي لعقار » وشهدت البينة له أنه 
اشترى ذلك في الماضي من زيد وهو في ملكه ؛ لم تسمع البينة » فلا 
يصدر هذا الكلام إلا من جاهل لا يلتفت إلى قوله ؛ لأن كتب أهمل 
الترجيح وأهل الخلاف مصرحة بسماع البينة الشاهدة يسبب الملك ) 
من بيع » وهبة » ووقف وغيرها من أسباب الملك » وإن كان من سنين 
عديدة ٠‏ وقد غر هذا الممتي كلامهم في فصل : ولا تصح الدعوى إلا 
محررة من طريق الحكم وصفته » كما ذكر لي أنه غر غيره من الفقهاء ) 
وذلك قولهم : وإِن ادعى أنه له الآن ؛ لم تقبل بينة أنه له أمس » وهذا في 
دعوى الملك المطلق ؛ لأنه ذكر في أول الفصل : وأن تكون الدعوى 
متعلقة بالحال » وأن تطابق الشهادة الدعوى » فقال : وإن ادعى الخ ٠‏ 

هذا في الملك المطلق » وأما الملك المضاف إلى سبب من أسبابالملك؛ 
فتصح الدعوى به وإن كان متقدما ٠‏ لكن لما وقموا على كلامهم في 
الفصل المذكور » وعزب عنهم الفرق بين الملك المطلق وما هو عنسبب ؛ 
جنحوا الى هذا الكلام » وأعرضوا عما صرح به جميع الأصحاب ف 
الدعاوى والبينات ؛ ففي الدعاوى قبل الفصل الأخير : ولو أقام رجل 
بنة أن هذه الدار لأبى » خلفها تركة ؛ وأقامت امرآته بينة أنأباه أصدقها 
إباها ؛ فهى » أى الدار للمرأة » داخلة كانت أو خارجة ؛ لأن بينتهما 
تشهد بالسبب المقتضي للملك » وهذا من أفراد المسائل المصرح بها بسماع 
البينة إذا شهدت يسبب الملك في الماضى » والكتب مشحو نةبذلك » وهذا 
ظاهر جلى لا بخفى إلا على من أعى الله بصيرته » وليس هذا محل الإطالة 
لضيق الورقة » فإن رجم وإلا فأوجدنا الخبر لنسوه في«الجوابالشافي» 
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كتبه عبد الوهاب بن عبد الله ٠‏ 


ومن جواب له أيضآ : وأما إذا ادعمى شخص على آخر أن أباه وقف 
العقار الفلاني عليه وهو في بده » وشهدت بذلك بينة ؛ فلاتسمع الدعوى 
ولا المينة » إلا أن تشهد المينة أنه وقفه وهو في ملكه » ومشى على ذلك 
جميع أهل الترجيح » صاحب « الإقناع » و « المنتهى » و « الغاية » » 
وغيرهم » وهذا المذهب ٠‏ وما اختاره الموفق في « الكافي » ومن وافقه ؛ 
فعنده إذا شهدت أنه باعه وهو في ملكه » أو سلمه الى المشتري ؛ حكم 
الحاكم بذلك » وهذا على اختيار الموفق » لأن عنده لا يشسترط فيالشهادة 
شروط البيع » وهذا خلاف المذهب » والمذهب : من شهد بعقد ؛ فلا بد 
من ذكر شروطه » صرح بذلك في « المنتهى » » و « الإقناع » وغيرهما ٠‏ 
قالوا : وإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهى ملكه » وشهدت له 
البينة بذلك ؛ سمعت الشهادة ٠‏ وإن لم تقل وهي ملكه ؛ لم تسمع » 
فعلم من ذلك ٠‏ إن شهدت باليد ؛ لم تسمع » كتبه عبد الوهاب بن عبدالله 
ومن خطه نفلت" 

ومن جواب له أيضا : نعم لا تسمع البينة » ولا بحكم بها حتى تشهد 
البينة أن الواقف وقف العقار المدعى به » وهو في ملكه على المدعى ٠‏ 
فإذا لم تشهد البينة أن الواقف وقف العقار المذكور على المدعي وهو في 
ملكه ؛ لم ترفع ,بد المدعى عليه عن العقار المذكور ٠‏ وعبارة « المنتهى 
وشرحه » و« الإقناع وشرحه » كذلك » وكذا صرح به غيرهما في أنه 
لا بحكم بالشهادة حتى شهد أنه باع » أو وقف العقار المدعى به وهمو 
في ملكه » فاذا شهدت البينة للمدعي بأنه باع » أو وقف ما ادعى به وهو 
في ملكه ؛ حكم بها » ورفعت بد صاحب اليد » حتى ولو أقام بينة أن 
العين التي في بده في ملكه ؛ لأن يبنة الخارج تقدم على بينة الداخل 
والحالة ما ذكر » كنيه عبد الوهاب بن عبد الله » وتقلته من خطه ٠‏ 
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ومن جواب له آيضآ : الجواب : نعم إذا أقام المدعي بينة أنهاشترى 
العقار المدعى به من زبد وهو في ملكه » أو خلفه موروثه تركة » وذلك 
في ملكه حين موته ؛ سمعت وحكم بها ٠‏ ونزعت العين المدعى بها من ,بد 
المدعى عليه » وسلمت إلى المدعي » حتى ولو أقام من العين بيده بينة أن 
المدعى به في ملكه ؛ أو أنه اشترى العين المدعى بها من عمرو وهىفيملكه» 
لأن مع إقامة بينة المدعي والمدعى عليه ب تقدم بينة الخارج وهو المدعي ٠‏ 
قال في « الإقناع وشرحه » ف الدعاوى : وإن ادعى أحدهما أنه 
اشتراها من زيد وهي ملكه » وشهدت البينة بذلك ؛ سمعت ٠‏ وإن لم 
تقل وهي ملكه ؛ لم تسمع شهادتها » لأنه قد بيع ملكه وملك غيره ٠‏ 
وإذا ادعى الآخر أنه اشتراها من عمرو وهي ملكه » وأقام بينة بذلك ؛ 
تعارضتا » حتى ولو أرتخا » قاله في « التنقيح » ٠٠٠‏ إلى أن قال : قال 
في الفروع 6 : ثم إن كانت العين فقأ بديهما ؛ تحالفاو تناصفاها٠وانكانت‏ 
في بد ثالث » ولم يناع ؛ أفرع بينهما » فمن قرع صاحبه ؛ حلف وأخذهاء 
وإن كانت في بد أحدهما ؛ فهي للخارج وهو المدعي » لتقديم بينته على 
بينة الداخل » ولو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي » خلفها تركة »2 
وأقامت امرآأته بئة أن أباه أصدقها إباها ؛ فهي للمرآة » داخلة كانت أو 
خارجة » لأن بينتها تشهد بالسبب المقتضي لنقل الملك » كبينة ملك على 
بينة بد » وهذا ظاهر جلي في سماع البينة اذا شهدت بسبب الملك شراء 
أو إرثا » أو غيرهما من اسباب الملك نقلا ٠‏ وان سبق الدعوى وإقامة 
البينة بمدة » وإنما اقتصرت على تقل ما صرح به ف « الاقناع وشرحه» 
في موضع منه ؛ لأجل الاختصار » والا فقد صرح بذلك في غير موضع » 
وكذا في « المتتهمى وشرحه » و « الانصاف » و« الغاية » وغيرهم ٠‏ 
وأما قول القائل : لا تسمع البينة إذا ادعى المدعي ملك المدعى به »وأسند 

سبب الملك الى زمن ماض » نحو سنة أو شهر » أو أكثر من ذلك أو أقل» 
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مثل قول المدعي : اشتريت العين من زيد أمس فما قبله وهي في ملكه؛ 
فالقائل يمنع سماع البينة والحالة ما ذكر ؛ قد عد لعن الطريق » وسلكغير 
سبيل التحقيق » فإنما استدل به من قولهم : وإنادعى أنه له الآن ٠‏ الخ٠‏ 
في الدعوى بالملك المطلق » بخلاف ما ذكر يسبب الملك بالاتتقال اليه » 
من آمر آخر بصفة ما ذكر ؛ فتسمع » وأوهم القائل بعدم سماع البينة 
عدم الفرق » قال في « الاقناع وشرحه » في باب طريق الحكم وصفته في 
فصل : ولا تصح الدعوى إلا محررة » وتعتبر أن تكون الدعوى متعلقة 
بالحال ٠٠٠‏ إلى أن قال : وإن ادعى أنه له الآن ب لم تسمع بينة أنه كان له 
أمس » لعدم التطابق ٠‏ اتتهى ٠‏ أي تطابق الشهادة الدعوى » ومن شرط 
سماعها تطابقهما » فلو ادعى أنها » أي العين المدعى بها ملكهأمس»وشهدت 
البينة على وفق الدعوى ؛ لم تسمع البينة » لعدم دعواه الملك وقت 
الدعوى:وشهادة البينة » كذلك قال الشيخ منصور في أثناء فصل م 
الثاني من باب الدعاوى : رد كلام القاضي فيما خالف به « الاقناع » 

وأما قوله » يعني القاضي : إنه يثبت الملك في الماضي من غير معارضة ؛ 
فممنوع بأنه إنما يشبت في الماضي تبعا لثبوته في الحال » ولو انفرد بأن 
ادعى الملك في الماضي ؛ لم تسمع دعواه ولابيتته ٠‏ اتتهى ٠‏ وهذا فيالملك 
المطلق » بخلاف تقل الملك بشراء أو نحوه ؛ فيشهد الشاهد بما علم من 
ذلك العقد في الماضي » أو أنه مخلف عن موروثه » ولم يعتبر في شهادته 
أن شهد أنه في ملك المدعى حين الدعوى » بخلاف الشهادة بالملك 
المطلق ؛ فيعتبر لقبول الشهادة أن يشهد الشاهد بملك المدعي لا ادعى به 
وقت الدعوى ؛ لا ذكرنا من اشتراط تطايق الشهادةالدعوى » وهذا فرق 
لمن له أدنى مسكة في العلم » أظهر من النيرين » وأبين من فلق الصبح 
لذي عينين » وبحرم على هذا المفنتي الإقدام على ما أفتى به من غير سئؤال 
عن الفرق فيما ذكر » والله أعلم » كتبه الفقير الى الله عبد الوهاب بن 
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عبد الله » عفا ايثه عنهما بمنه وكرمه » ومن خطه تقلت بعد مشافهته في 
المسألة» فزاد ني فيها إنضاحا » وكذلك الشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان» 
بل> الله ثراه » فاوضته في المسألة » وعرضت عليه خط الشيخ محمد في 
جوابه الذي وافق فيه ابن بسام » فوافق وحرروقررسماع الدعوى والبينة 
حيث ذكرت السبب » من إرث أو عقد ونحوهما » وقال : خط الشيخ 
الأول بعدم القبول على غير الصحيح ٠‏ 

وعبارة « الممحرر 6 : وإن أقامت أمه دينة أنه أصدقها إناها الخ ٠‏ 

ففيه دليل على تقدم سبب الدعوى وسماعها » ومن الفاصل بين الحق 
والباطل للشيخ ابن عطوة ٠‏ فائدة : الأصل بقاء الحق لمستحقه حتى يثبت 
ما يقابل انتزاعه منه بطريق جلئ ظاهر » مثل ظهور الأول » أو أقوى منه٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

قوله في « المنتهى وشرحه » لمنصور » بعد قوله في المتن :لم تتسمع 
البينة أنه كان له أمس » أو بيده امس حتى تبين سبب بد الثاني شحو 
غاصبه » وقال الشيخ : وإن قال : ولا أعلم له مزيلا” ؛ قبل ٠‏ اتنهى ٠‏ 

فظهر أن قول الشيخ : على قول » وأنه مقابل للا قدمه » وكذا عبارة 
« الانصاف ») مثله » من تقرير شيخنا ٠‏ 

قوله في « الاقناع » : وان قال المدعي : اشتريت هذه الجارية الخ ٠‏ 

هذا مقابل لما قدمه آنه لابد من ذكر شروطه » كما هو المذهب » من 
تقرير شيخنا ٠‏ 

قال في « المغنى » : فصل : اذا ادعيا عينا » فقال كل واحد منهما : 
هذه العين لى » اشترئئها من زيد بمائة ؛ وتقدته إباها » ولا بينة لواحد 
منهما ؛فان أنكرهما زيد ؛ حلف وكانت العين له ٠‏ وإن أقر بها لأحدهما ؛ 
سلمها اليه وحلف للآخر » وان آقر لكل منهما بنصفها ؛ سلمت اليهما ) 
وحلف لكل واحد منهما على نصفها ؛ وإِنْ قال : لا أعلم لمن هي مشكما ؛ 


البيئئان المؤرخنان بتلريكن مختلفين ّ-- هم" هه 


أقرع بينهما » فمن خرجت له القرعة ؛ حلف وأخذها » ولو حلف البائع 
أنها له » ثم أقر بها لأحدهما ؛ سلمت اليه؛ثمإنأقر بهاللآخر ؛ لزمتهغرامتها 
له ٠‏ وان أقام كل واحد منهما بينة بما ادعاه » نظرنا » فان كانت البينتان 
مؤرختين بتاريخين مختلفين » مثل أن يدعي أحدهما أنه اشتراها في 
المحرم » وادعى الآخر أنه اشتراها في صفر » وشهدت بيئة كل واحد 
منهما له بدعواه ؛ فهى للأول » لأنه ثبت أنه باعها للآأول ؛ فزالملكهعنتها» 
فيكون ببعه في صفر باطلا” لكونه باع ما لا يملكه » ويطالب برد الشمن» 
وإن كاتنا مؤرختين تاريخآ واحدا » أو مطلقتين » أو إحداهما مطلقة 
والأخرى مكؤرخة ب تعارضتا لنعذر الجمع » فينظر في العين » فان كانت بيد 
أحدهما ؛ انبنى ذلك على الخلاف في بينة الداخل والخارج » فمن قدم 
بينة الداخل ؛ جعلها لمن هي في بده ٠‏ ومن قدم بينة الخارج ؛ جعلهما 
للخارج » وان كانت في بد البائع » وقلنا : تسققط المستتان ؛ رح جع إلى 
البائع . فان أتكرهما ‏ حلف لهما وكانت له ٠‏ وإن أقر يأحدهما ءٍ سلمت 
اليه وحلف للآخر » وان أقر لهما ؛ فهي بينهما » وبحلف لكل واحد منهما 
على نصفها » كما لو لم دكن لهما بينة » وإِن قلنا : لا تسقط البينتان ؛ لم 
يلتفت إلى اتكاره ولا اعترافه » وهذا قول اكثر أصحاب الثسافعي » 
والقاضي ؛ لأنه قد ثبت زوال ملكه » وآن بدء لا حكم لها ؛ فلا حكم 
لقوله » فمن قال : يقرع بينهما » فمن خرجت له القرعة ؛ فهي له مسع 
يمينه » وهذا قول القاضي » ولم يذكر شيئآا سوى هذا ؛ ومن قال: : تقلسم 
بينهما ؛ قسمت » وهذا ذكره أبو الخطاب » وقد نص عليه أحمد في 
رواية الكوسج » ف رجل أقام البينة أنه اشترى سلعة بمائة » وأقام الآخر 
سنة أنه اشتراها سمائتين » فكل واحد منهما ستحق نصف السلعة نسف 
الثمن » فيكونا شربكين » وحمل القاضي هذه الرواية على أن العين في 
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أبديهما » أو على أن البائع أقر لهما جميعا » وإطلاق الرواية تدل على قول 
أبى الخطاب » وتمامه فيه ٠‏ 

قال في « المستوعب » : في تعارضهما في العقود : إذا ادعى اثنان 
عينا » كل واحد بدعي أنه اشتراها من عمرو وهي ملكه ؛ وأقام كل 
واحد منهما البينة بدعواه ؛ نظرنا » فان اختلف تاريخهما ؛ فهي لمن شهدت 
له بالتاريخ المتقدم » فان لم يكن لهما تاريخ » أو كانت احداهما بتاردخ 
والأخرى بلا تاريخ ؛ فلا تعارض في الشراء » ولأنه يحتمل أن يكون 
أحدهما قد اشتراها منه » ثم ملكها البائع ؛ ثم باعها من الآخر » واننا 
تعارضهما في ملكهما في الحال » وقد سبق بيان حكم تعارض البينتين » 
وان كان تاريخهما واحدا ؛ تعارضتا » وقد سبق حكم تعارضهما » فان 
ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهى ملكه » وادعى الآخر أنه اشتراها 
من عمرو وهي ملكه » وأقام كل واحد منهما البيئة بدعواه ؛ تعارضت 
السينتان » سواء اتفق تار بخهما أو اختلف » أو لم يكن لهماتاريخ ؛ أو كان 
لإحداهما تاريخ » والأخرى لا تاريخ لها » فان ادعى انسان أن عمراً 
باعه هذه الدار وهي ملكه ؛ وادعى آخر مثله » وأقام كل واحد منهما 
البينة بدعواه » وجهل تاريخهما ؛ أقرع بينهما ٠‏ فمن خرجت قرعته آنها 
له ؛ حكم له بها » وكذلك إن أقامت امرأة بينة أن زوجها أصدقها هذه 
لدار وقبضتها منه » وأقام الآخر بينة آنه ابتاعها من الزوج » وتقفد 
الثمن » وقبضها ولم تورخ الشهود ؛ فانه يقرع بينهما » فان خرجت قرعة 
الرجل ؛ قضى له بالدار » وكان للمرأة على زوجها قيمة الدار » وإن 
خرجت قرعة المرأة » كانتٍ الدار لها » ولزم الزوج أن يرد على المشتري 
ما ثبت أنه قبضه منه بالثمن ؛ ذكره ابن أبي موسي » فان ادع ىعمروعبدآ 
بد زيد » وأقام البينة أنه اشتراه من خالد » وأقام زيد البينة أنه اشتراه 
من عمرو » تعارضتا ٠‏ 


سوط البينتين بالتعارض ‏ البيئنة المطلقة 2 _ _لام؟ ا 


وقد ذكر في « المجرد » أن البينة بينة الداخل » وهو زيد » ولم 
يناقض به أصلنا في تقديم بنة التخارج ب لأنا تقول ذلك اذا كانت الداخلة 
لا تقيد إلا ما تقيد اليد » وهذه تقيد اليد والشراء ٠‏ قال : وقد قيل 
ان بيئة الخارج أولى ؛ لجواز أن يكون الخارج قد اشتراه من زيد ولم 
بقبضه » وبحتمل أن يكون قد اشتراه زيد من عمرو وقبضه منه ٠‏ 

قال المولف : والصحيح عندي أنه تنعارض البينتان » وتسقطان » 
وتكونان كمن لا بينة لهما » وبقضى به لصاحب اليد مع يمينه ٠‏ اتنمى ٠‏ 

ومنه أيضا في تعارض الدعوتين والبينتين ف أعيان المال » فنقول : 
اذا ادعبا عبنا من المال » كالدار » والعبد » والأمة ء والماشية أو غير 
ذلك » وهي في بد أحدهما » ولا بينة لواحد منهما ؛ فهي لمن هي في دده 
مع سينه » فان كان لكل واحد منهما بينة مطلقة التاريخ ؛ قفيها ثلاث 
روادات : 

إحداها : تقوم بيئة الخارج » وهو من ليست العين في بده » سواء 
شهدت بيئة كل واحد منهما بالملك له مطلقا » أو شهدت مئة أحدهما 
كذلك » وشهدت بينة الآخر أن العين له تنجت ف ملكه » فان شهدت بيئة 
كل واحد منهما أنها له تتجت في ملكه ؛ فحكى ابن أبي موسى أنها تقدم 
بينة الخارج قو لا واحدآ » والصحيح أنه تنعارض البيئتان فتسقطان » 
وتكونان كمن لا بينة لهما » وكذلك يخرج الحكم فيما إذا اتفق تاربخ 
البينتين » فان اختلف تاربخهما ؛ فصاحب الملك القديم بمنزلة من شهدت 
له بينة بن العين له تنجت فيملكه ؛ سواء أكان هذا ب الداخل أو الخارج» 
وقد مضى شرح ذلك ؛ فان أقام من هي بيدهبينة أنهاملكه » وأقام الخارج 
بينة أنها ملكه » وأنها في بد من هي في بده ودبعة » أو بعقد إجارة ؛ 
فالخارج هاهنا هو الداخل » وان اليد د للخارج ؛ لأن يينته أثتث أن بد 
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“من هي في بده نائبة عن بده » وقائمة مقامها » فاليد له » والحكم كما 
ذكرنا في حكم الداخل والخارّج » فان كانت ف أيديهما » أو لم تكن في 
بد واحد منهما » ولا فى بد غيرهما » ولا بيئة لواحد منهما ؛ تحالفا » 
وكانت بينهما نصفين » فان كانت بحالها ولأحدهما بينة ؛ قضي بما 
لصاحب البينة » فان كان لكل واحد منهما بينة تاريخها واحد » أو لا 
تاريخ لواحدة منهما ؛ تعارضت البينتان » وسقطتا » وكاتنا كمن لا بينة 
لهما » وقضي بالعين لهما نصفين » بعد أن يحلف كل واحد منهما باسقاط 
دعوى الآخر في النصف المحكوم له به » سواء أشهدت بيئة كل واحد 
منهما بالملك مطلقا » أو شهدت احداهما له كذلك » وشهدت بيئة الآخر 
أنهاله تتح تفي ملكهبفالحكم واحد » ذكره«الخرقي» ٠‏ فا ناختلفتاريخهماء 
فالحكم كما لو شهدت بينة أحدهما بأن العين لهتتحتفيملكه » وشهدت 
ينه الآخر أنها ملكه مطلقا » فان قلنا : تقدم بينة النتاج ؛ قضينا بها 
لأقدمهما تاريخا ب لأن الآخر لا يستحق الملك الا من جهمة صاحب الملك 
القديم » فما لم تشهد بيئة بالملك له من جهته ب لا تقبل » وإن قلنا : لا 
تقدم بينة النتاج » ويكونان سواء ؛ فيكون الحكم ههناكذلكءفانوقنت 
إحدى البينتين » ولم توقت الأخرى ؛ فهماسواء » ذكرهالقاضيءفانكانت 
العين بيد ثالث » ولا بينة لواحد منهما ؛ رجع الى من العين بيده » فان 
ادعاها لنفسه ؛ فالقول قوله مع يمينه » وإن أقر بها لأحدهما بعينه » ولا 
بينة للآخر ؛ فهي للمقر له مع مينه » وهل يحلف المفر للآخر ؛ فيه 
وجهان : 
وإن أقر بها لأحدهما بعينه » وأقام الآخر بينة أنها له ؛ قضي بهما 
لصاحب البينة » وإِن أقر بها لأحدهما بعينه » ولكل منهما بينة ؛ فالحكم 
في ذلك كالحكم فيما اذا كانت في يد أحدهما » ولكل واحد منهما بينة ؛ 
فيكون المقر له سنزلة الداخل » وهو من العين في بده » والآخر بمنزلة 


شهود البيئة وتصديقها أو تكذييها م 


الخارج » وقد سبق بيان ذلك » وإن آقر بها لأحدهما لا بعينه » بأن قال: 
هي لأحدهما ولا آعرفه عينآ » أو كنت أعرفه وأنسيته ؛ أقرع بينهما ؛ فمن 
خرجت قرعته ؛ حلف آنها له وحكم له بها ٠‏ اتتهى ٠‏ 

من « المغني » : فان شهدت البيئة بدار معيئة أو غيرها له» وصدقهاء 
فلا كلام ٠‏ وان كذبها » وقال : ليس هذا لي » وإنما بيدي لغيري ؛ لم 
يقبل إلا أن بعزيه إلى أحد بعينه » فان كان الذي أقر له به حاضرا » 
نظرت ء فان كذبه في إقراره ؛ سقط » وقضى من المالد ينه » وان صدقهء 
ظلرت ٠‏ فان كان له بينة ؛ فهو أولى» لأن لهببئة » وصاحب اليد يقر له بهء 
وان لم يكن له بيئة ؛ فذكر القاضي أنه لا يقبل قولهما » ويقضي الدين 
منه ؛ لأن البينة شهدت لصاحب اليد بالملك » فضمنت شهادتها وجوب 
القضاء فيه » فاذا لم تقبل شهادتهما في حق نقفسه ؛ قبلت فيما تضمنه » 
لأنه حق غيره » ولأنه متهم ف إقراره لغيره » لأنه قد يفعل ذلك ليخلص 
ماله وبعود اليه فيلحقه تهمة ؛ فلم تبطل البينة بقوله» وفيه وجه آخر : 
بشبت الإقرار وتسقط البينة ؛ لأنها تشهد بالملك لمن لا بدعيه ويشكره ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

ومن جواب لابن يسام » لشيخه محمد بن أحمد بن اسماعيل : واعلم 
أنى فهمت منكمسألة وقت الدرس » وهىما إذا ادعىشخص على آخر 
عقارا بيده » لقد مات مورثه وهو في ملكه » فقال المدعى عليه : ملكى 
بدي ؛ فهات بينة أني غاصب أو غير ذلك » أو أنا غير رشيد » وأقام ولي 
البينة : لقد مات موروث وليى هذا ء وهو في ملكه ١‏ فقال : ذلك قبضى» 
وأسباب اتثقاله أكثر » اما بيع في دين » أو كحظ » أو اتفقه أو غير ذلك ؛ 
فالمفهوم وقت الدرس أن القول قول صاحب اليد » وقد لاح مفهوم 
لمحبك القاصر غير ذلك ؛ وراجعت ابن خيخ سوال ٠‏ وأجاب بتقل مسن 
« الفروع » و « الانصاف » أنه إذا ثبت أنه مخلف تركة عن موروثه ؛ 
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ززم صاحب اليد بان سبب اتتقاله » لا إن كان لجده إلى موته » نسم 
لورثنه » ولم يشبت أنه مخلف عن موروثه تركة » وأما إذا ثبت أنه مخلف 
عن موروثه ؛ فلا اشكال في لزوم سان سبب اتنقاله » وكذلك فتاوى 
الشيخ حسين بن زيد » وزامل بن سلطان » وجميع فقهاء أهل العارض 
على هذا المعنى » وطالعت « شرح المنتهى » وإذا أنه ناقل كلام صاحب 
« الانصاف © و « الفروع » أنه إذا ثبت انه مخلف عن مورثه ؛ لزمة بيان 
سبب زوال بده » وليست كمسألة : وان ادعى أنه له الآن ؛ لم تسمع بينة 
أنه كان له أمس أو فى بده الخ ٠‏ 

وتلك مسألة مفهومة جدا » واتتم مقيمون علىهذهالمسألة » ويعلمالله 
ما هيب كلام أهل العلم ٠‏ 

وصورتها : اذا كان ف بدك عين » وادعبت عليك أن هذه العين خلفها 
أبي تركة ؛ وأقمت بذلك ببنة ؛ فقولكم : إن القول قول صاحب اليد ٠‏ 
وكذلك اذا ادعى شخص على آخر ف عين ببده أن زيد؟ باعه اياها وهي 
ملكه ؛ تقولون : القول قول صاحب اليد » إلا أن يقيم بينة نحو غاصبة» 
ويذكر السبب ٠‏ 


والمسألتان لا اشكال فيهما بحمد الله » صريح في « المغني » و «شرح 
المتتهى » و « الانصاف » و « المبدع » ٠‏ قال في « المغني » في الفصل 
الثامن والثلاثين في كتاب الدعاوى والسبنات : فصل : : واذا كان في ند 
زد دار » فادعاها عمرو إلى آخر الفصل » أن البينة اذا شهدت بالملك مع 
السبب » فالظاهر استمراره » وقال ف:2 المبدع «ى فرع : من ادعى دارا 
بيده » وأقام المدعى بيئة أنه اشتراها من عمرو وهي ملكه ؛ وسلمها النه ) 
فهى للمدعى » وكذا دعوى وقفها عليه » أوهبتها له » الى غير ذلك مسن 
العبارات +٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه : فصل : وان اختلفا في دار بيد أحدهما » فأقام المدعي بينة أن 


سماع بينة مدعي الملك في الحال ‏ الشهادة بملك ماض 551 ل 


هذه الدار كانت ملكه أمس » أو منذ شهر » فهل تسمع هذهالبينةويقضى 
بها؟ 

على وجهين : أحدهما : تسمع ويحكم بها ؛ لأنهاتثبت الملكفيالماضي» 
واذا ثبت استديم حتى يعلم زواله ٠‏ 

والثاني : لا تسمع » قاله القاضي » وهو الصحيح لأن الدعوى لا 
تسمع ما لم يدعي الملك في الحال ؛ فلا تسمع بينة على ما لم يدعه » لكن 
ان انضم الى شهادتهما بيان سبب بد الثاني » وتعريف تقديمها » فقالا : 
نشهد أنها ملكه أمس » فغصبها هذا منه » أو سرقها » أو ضلت منه 
فالتقطها هذا » ونحو ذلك ؛ سمعت وقضى بها ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه : فصل : وإذا كان في بد زيد دار » فادعاها عمرو وأقام بينة أنه 
اشتراها من خالد شمن مسمى نقده إياه » أو أن خالد؟ وهبه تلك الدار ؛ 
لم تقبل بينة بهذا حتى تشهد أن خالد؟ باعه إناها » أو وهبها له وهو 
سلكها » أو تشهد أنها دار عمرو اشتراها من خالد » أو تشهد أنه باعهاء 
أو وهيها له وسلمها اليه » وانما لم تسمع البينة سحرد الشراء والهبة ) 
لأن الانسان قد بيع ما لا يملكه » ويهبه ؛ فلا تقبل شهادتهمم به » فان 
انضم الى ذلك الشهادة للبائع بالملك » أو شهدوا للمشتري بالملك , أو 
شهدوا بالتسليم ؛ فقد شهدوا يتقديم اليد ؛ أو بالملك للمدعي »؛ أو لمن 
باعةء. 

فالظاهر أنه ملكه ؛ لأن اليد تدل على الملك » وهذا مذهب الشافعى» 
وانما قبلناها وهي شهادة بملك ماض ؛ لانها شهدت بالملك مع السبب » 
والظاهر استمراره » بخلاف ما إذا لم يذكر السبب ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من « الروض وشرحه » : لو شهدت بيئة لواحد يملكه أو بده أمس» 
ل تسمع » كما لا تسمع دعواه حتى تشهد بالملك في الحال » أو تقول : 


-؟6؟ ‏ ما يقوله المستري في دعوى الشراء ب ذكر حدود الضيعة 


ولا أعلم له مزبلا » ولم يزل ملكه » وتكفي الشهادة بأنه » أي المدعي للدار 
اشتراها من مالك لها » وان لم تشهد بملك المدعي لها الآآن ٠‏ 

قال الاذرعي : لعل هذا منزل على ما إذا دلت الشهادة على ملك 
المدعي لما ادعاه في الحال » وإلا فمطلق الشهادة بالاستقلال اليه من زيد 
وهو سلكها ؛ ؛ ليس فيه تعرض للك المدعي لها الآن ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه أيضا » بعد كلام سبق : وإنما شرط أن يقول كل منهما : وهي 
ملكه ؛ لأن من ادعى مالا2 بيد شخص » وقال . اشتربته من فلان ؛ لم 
تسمع دعواه حتى يقول : اشتريته وهو ملكه » أو ما يقوم مقامه ٠‏ 

ويشترط في دعوى الشراء من غير ذي اليد أن يقول المشتري : 
اشتريتها منه وهي ماع ء أو تسامتها من ؛ أو سلمها اليه ؛ كالشهادة 
شترط فيها أن ول الشاهد : اشترا من خلان وهيملكه » أواشتراها 
لامها نه » أو سلمها اليه لا 3 دعريى القراء من ذي بد ؛ فلا 
يشترط فيها ذلك ؛ بل يكتفى بأن اليد تدل على الملك ٠‏ وان شهد اثنان 
للمدعي فيما ذكر بأنه باعه ما ادعاه » وآخر أن البائع يملكه حينئذ » أي 
حين البيع ؛ جاز » وان أثبت » أي أقام أحدهما بينة الشراء للدار منمالك 
لها » وأقام آخر بينة بأنه اشتراها من المثبت الأول ؛ كفى في شهادة بينة » 
فلا بحتاج أن يقول للمثبت الاول : وانه يملكها أو ما يقوم مقامه » كما 
لا يحتاج أن يقوله لصاحب اليد » لأن البينة هنا ندل على الملك كاليد ) 
وحكم للآخر ببيلة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه : اذا عرفت ضيعة بثلاثة حدود ؛ كفمى ذكرها » ويوخذ مما هنا 
أن العقار إذا عرف بواحد منها ؛ كفى » وبه صرح في « الكفاية » تبعا 
للقاضي » ويؤيده ما مر » أن شهرته إذا أغنت عن تحديده ؛ لم يجب ٠‏ 
انتهى ٠‏ 

قوله : وآن ادعاه » أي الملك مستندآ لما قبل بده » أي دمن العين الآن 


بينة الداخل والخارج ف الملك ‏ شهود الشاهد بما سمع 577 


بيده » الذي هو الخارج أو لا ؛ فبينة داخل ؛ قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : فحكم التعارض بحاله ؛ وإقراره صحيحء يعني فاذا تعارضت 
البينتان وسقطنا » فأفربها لأحدهما ؛ فهى له » بخلاف ما قبل التعارض » 
لأن المقر له مكون كداخل » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وإن أقام الخارج بينة أنها ملكه » وأقام الآخر الداخل بيئةأنه 
باعها منه » أو أنه وقفها عليه » قدمت الثانية ولو لم ترفع بينة الخارج 
بده ؛ أي بد المدعى عليه الذي هو الداخل » لأنه أقام البينة أنه مشستريها 
من الخارج ؛ فكانت له » وكذلك لو أقام الخارج بينة آنها ملكه » وأقام 
الداخل بينة أنه اشتراها منه وهي بيد الخارج » قاله شيخنا ٠‏ 


ومن « شرح المنتهى > لمأولفه : وإن ادعاه » أي ادعى الملك مستندآ 
لل قبل رفع .ده ؛ فبينة داخل » قال في « الترغيب » : ولو لم يكن للمتكر 
ببنئة حاضرة » فرفعنا بده » فجاءت بينته » أي بينة المنكر » فادعى ملكا 
مطلقا ؛ فبينة خارج ٠‏ وإن ادعاه مستندآ لما قبل رفع بده ؛ فبينة داخل 
اتتهى ٠‏ من « القندسية » ٠‏ 

قوله : ولم ترفع بده » بعني إذا كانت العين في بد الذي أقام بينة 
بالشراء ؛ فانها تقر في ,بده » ولا تؤخذ منه ؛ لأنه قد حكم بأنبينتهمقدمة» 
بخلاف الحكم في مسآلة الداخل والخارج ب فان اليد ترفع فيما ء لأن 
صاحب اليد هو الداخل » وقد عرف أن بينة الخارج مقدمة ٠‏ وأما في 
هذه المسألة ؛ فان بينة المشتري مقدمة » سواء كان داخلا2 » مثل أن 
تكون العين بيده » أو كان خارجا مثل أن تكون العين يبد من أقام ببنة 
الملك ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال في « الفروع » : قال شيخنا : الشاهد يشهد بما سمع » وإذا 
قامت بينة بتعبين ما دخل ف اللفظ ؛ قبل » كما لو أقر لفلان عندى كذا » 
وأن داري الفلانية المحدودة بكذا لفلان » ثم قامت بيئة بآن هذا هو 


16؟ - ادعاء الملك وسببه ‏ قول عدلين في الجرح والتعديل , 


الممسسى » والموصوف » أو المحدود ع فانه بحوز باتفاق الأئمة ٠‏ اتنتنهى ٠‏ 

من « جمع الجوامع » : من جواب للسبكي » بعد كلام سبق : | 
عل أن ذلك مخلف عن والدها لها » ولاخوتها ووالدتها ب فالقول قولها 
أن نصيبها باق على ملكها حتى تقوم بينة باتتقاله عنها بطريق شرعي ٠‏ 
اتتهى + ومن « رسالة » لابن يسام : واعلم أنيفهمت وقتّالدرسمسألة» 
و هي : إذا إدتعيت على آخر ف عقار بده أنه مات مورثي وهو ملكه , 
وقال : ملكي بيدي ؛ أن القول قول صاحب اليد » وهي ظاهرة لا إشكال 
فيها بوجه من الوجوه الشرعية في جميع كنب الترجيح ؛ لأنه ادعى الملك 
وسببه » بخلاف دعواه ملكا مطلقا » والله أعلم ٠‏ 

من « الانصاف » : ولا بقبل في التزكية » والحرح » والتعديل » 
2 الفروع » وغيره +++ إلى أنّْ قال : فعلى المذهب يكون ذلك شهادة 
تفتقر الى العدد والعدالة » ويعتبر فيها من الشروط ما يعتبر في الشهادة 
على الإقرار بذلك الحق ٠‏ فان كان مما يتعلق بالحدود والقصاص ؛ اعتبر 
فيه الحرية » ولم يكف إلا شاهدان ذكران ء وإن كان مالا ؛ ؛) كفى فيه 
ر'جل وامرآنان ؛ ولم : تعتبر الحرية +٠٠‏ إلى أن قال : قال القاضي : انعديل 
المرأة » هل هو مقبول مبني على أصل ؟ وهو هل الجرح والتعديل 
شهادة أو خبر ؟ 

على قولين : فان قلنا : هو خبر ؛ قبل تعديلمن ٠‏ وإن قلنا : تقول 
« الخرقى » : إنه شهادة » فهل شبل تعديلهن ؟ 

مبني على أصل آخر » وهو هل يقبل شهادتهن فيما لا يقصد به 
المال ويطلع عليه الرجال كالتكاح ؟ 


وفيه روانتان : إحداهما تقبل ٠‏ فيقبل تعديلهن ٠‏ اتنهى ٠‏ 
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قال في « شرح المنتهى » لمؤلفه : وبعمل حاكم ف عدالة بينة وجرحها 
بعلمه بغير خلاف ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قوله : ولا تقبل الجرح والتعديل من النساء ٠‏ الخ ٠‏ 

الذي بظهر قبوله فيما لهن فه مدخل » المال وما بقصد به المال » 
وفيما لا يطلع عليه الرجال غالبا » كالرضاع » والولادة ونحو ذلك 6 
لأنه فرع على الشهادة » وشهادتهن مقبولة في ذلك » وهو ظاهر تعبير 
المنتهى » بأن يهم من تعبير « المنتهى » » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الرعاية » : ولا غيل تزكية غيرهم » أي أصحاب المسائل » 
إلا من عدل » ثقة » ذي خبرة باطنة » يعرف الجرح والتعديل » ولا نتهم 
بعصسية ولا غيرها *.. إلى أن قال : ويقبل شهادة من ثبتت عدالته عنده 
أو عند غيره » ولا يكتفى ممن عدله دون غيره » بلى ثنتت عدالته مطلقا » 
أو زكي عنده وسمعه » وان لم يكن مرتبا في شرف 27 أو غيره ٠‏ اتنهى٠‏ 

قال في « المغنى » : فصل : قال أصحابنا : ولا قبل التعديل إلا من 
أهل الخبرة الباطنة » والمعرفة المتقادمة » وهذا مذهب الشافعى ؛ لخبر 
عمر » ولأن عادة الناس إظهار الطاعات » وإسرار المعاصي ء فاذا لم يكن 
ذا خبرة باطنة ؛ فربما اغثر بحسن ظاهره » وهو فاسق في الباطن » وهذا 
يحتمل أن يريدوا به آن الحاكم إذا علم أن المعدل لا خبرة له ؛ لم تقبل 
شهادته بالتعديل » كما فعل عمر » ويحتمل أنهم آرادوا أنه لا بجوز 
للمعدل الشهادة بالعدالة الا أن يكون له خبرة باطنة ٠‏ فآما الحاكم إذا 
شهد عنده العدل بالتعديل » ولم يعرف حقيقة الحال ؛ فله أن قبل 
الشهادة من غير كشف » وان استكشف الحال »؛ كما فعل عمر ؛ فلا بأس 
٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : لخبر عمر » وهو » فقال لهما : لست أعرفكما » ولا يضركما 


. ) قي الأصل : ( سوق‎ )١( 


5ة؟ 0 استكشاف حال المزكى ب شروط المزكي 


إن لم أعرفكما ؛ جيئا بمن بعرفكما » فجاءا يرجل » فقالعمر : هل تعرفهما؟ 
لا » قال : عاملتهما ف الدراهم والدنانير التي يقطع فيهما الرحم ؟ قال : 
لاء كنت جار لهماتعر ف صباحهماو مساهما ؟ قال : لا ء قال : با ابن أخى 
لست تعرفهما ؛ جيئا بمن يعرفكما » وهذا بحث يدل على أنه لا يكتفى 
بدوله ٠‏ اتنهى ٠‏ 

فالذي يظهر وتحرر أنه لابد من معرفة الحاكم بحال المزكي » أي 
عدالته ٠‏ 


ويشترط أن يكون المزكي ذا خبرة بالمزكى » كما صسرح به في 
المنتهى » فان علم الحاكم انه لا خبرة له ؛ لم يقبله » وإن جهله » أي 
هو ذا خبرة به » أم لا؟ مع علمه بعدالته قطعا ٠‏ فان شاء سأله عن معرفة 
خبرته بالشاهد » وان شاء تركه ؛ فمعنى قوله في « شرح الاقناع 6 : 
و تحتمل عن « الشرح » زيادة تعليل » هل بلزم الحاكم أن يعلم آنالشاهد 
المزكي بعلم خبرة الشاهد المزكى » أم لا بلزمه ذلك ؟ 

بل يلزم المزكي معرفة خبرة المزكى فقط بلا تردد » قاله شيخنا ٠‏ 
وعبارة « المنتهى » صريحة بذلك ٠‏ 

قوله : ومن سأله الحاكم عن تزكية من شهد له ؛ أخبره بحاله وجوبآ 
الخ ٠‏ 

تقدير العبارة عن تزكية من شهد لمدع على آخر » وعبارة «المنتهى»: 
ومن سأله حاكم عن تزكية من شهد عنده ؛ آخبره وجوبآ بالواقع الخ ٠‏ 

فالذي يظهر ٠‏ اذا شهد عند حاكم شاهد » وجهل عدالته » وسأل من 
تعرف حاله ؛ لزمه اخبار بالواقع » سواء كان المشهود له أو غيره من جهة 
حرحة ٠‏ 


وأما التزكية ؛ فغير المشهود له » ولا سيما إذا كان إلم يخبر المسئوول 


شرط شهود الطلاق والخلع ‏ شهادة الفاسق ا 557 ل 


بعدالة مع علمه بها ؛ لم تقبل الشهادة » فيفضي الى ذهاب حق المدعي ) 
قأله شيخنا ٠‏ 

قوله : وان أقامت المرأة شاهدين يشهدان بللاقها » ولم يعرف 
الحاكم عدالتهما الخ ٠‏ 

ظاهره أن شهود الطلاق والخلع كشهود المال في اشتراط العدالة 
ظاهرا وباطناآ » بخلاف عد النكاح ؛ فانه مسامح فيه » وفيه نص فقط » 
قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : بعرض جارح يزنا » كأن يفول : رأيته يباشر امرأة لا تحل له 
أو لها » ونحو ذلك » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : أو يظلم الناس الخ ٠‏ 

الذي يظهر : ولو لم يحدد المال الذي ظلمهم له » بخلاف الدعوى 
والشهادة » لأن القصد حرحه واسقاط عدالته » لا آخد مال منه » قاله 

ومن « الانصاف » : قال في « المغنى » : رد شهادة الفاسق باجتهاده) 
فقمولها نفض له » ثم قال : وان قال الحاكم المعزول : كنت حكمت في 
ولابتى لفلان بحق كذا ؛ قبل » هذا المذهب ٠.٠‏ الى أن قال : فعلى 
المذهب ؛ من شرط قبول قوله ؛ أن لا ينهم » ذكره ابو الخطاب وغيره ؛ 
وتفله الزركشى ٠‏ اتنهى ٠‏ 

الذي ,يظهر جواز تزكية الزوج لزوجته فيما تقبل فبه شهادة النساء 
على المقدم » لا على مقابله » وهو قول ابن نصر الله » قاله شيخنا ٠‏ 

لا يجوز للحاكم الحكم بشهادة ولده الخ ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : فلو حكم بهذه الشهادة » لم يتغير الحكم بعد موته الخ ٠‏ 

الذي يظهر أنه اذا شهد شاهد عندحاكم » وهوإمام مسجد » أن زيدا 
وقفدارهعلى و لدهو نحوه» ثم بعدهعلى من أمفي هذا المسجدءوهو أحدالبينة) 


-8”؟ - المانع من قبول الشهادة ‏ تجديد البحث عن العدالة 


أنه بصح »ء ؛ لأنه قد وقعت الشهادة صحيحة إذا » ولأنه قد لا سوت 
الولد الا بعد عزل الإمام أو موته ٠‏ وكذا مثله اذا شهد شاهد : لقد 
وقف زدد على أولاده » ثم أولادهم ؛ فان اتفرضوا فعلى أولادي » أي 
أولاد الشاهد ؛ فالوقف ثابت على أولاد زيد فيالصورتين » ومحل النزاع 
والتردد ؛ إذا انتقل الى الإمام » وهو الامام حينئذ » واذا اتتقل الى 
أؤلاده بعد أولاد زيد ؛ وفيه تردداء 

والظاهر قبولها » ولأنه ست كونه وقفا » وشت تمعا ما لا بشت 
استقلالا » قاله شيخنا ٠‏ 


قال في « الشرح الكبير » : والمانم من قبول الشهادة ما بحصل 
للشاهد به تمع حال آدائها الخ ٠‏ 

فظهر أن العيرة وقت الأداء » وأنها تقبل شهادته » أي الامام » ولو آل 
اليه بعد » قاله شيخنا ٠‏ 

من « الانصاف » : ومن ثبتت عدالته مرة » فهل يحتاج الى تجديد 
البحث عن عدالته مرة اخرى ؟ 

على وجهين : .نعنى مع تطاول المدة » وهما روايتان : إحداهما : 
بحتاج إلى تحديد البحث عن عدالته مع تطاول المدة » ونجب » وهو 
المذهب ء 

والثاني : لا بجب » بل ستحب » صححه في «التصحيح» و «النظم»» 
وقدمه في « المحرر » و « الرعاية الصغرى » و « الحاوي الصغير » ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

الذي ظهر لنا صحة التزكية قبل أداء الشهادة وبعدها » من تقرير 

من « الروض وشرحه » : فأما ان كانت العين في البلد » وإحضارها 
متيسر ؛ فانها تحضر لتقوم البيئة على عينها ٠.٠‏ الى أن قال : وما بعسر 


وجوب اداء الشهادة ‏ تعديل الخصم لشاهد عليه 4559 


إحضاره لثقل فيه » أو إثبات له في جدار » وأرض » وضر قلعه ؛ وصفه 
المدعي إن أمكن وصفه » ثم نائب القاضي » أو نائيه يسمع الشهادة على 
عينه ٠‏ فان لم يمكن وصفه ؛ حضر القاضي أو نائبه للدعوى على عينه ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

ومنه : فإن دعي إلى تحمل شهادة » في نكاح » أو دين » أو غيره ؛ 
لزمته الاجابة » وهل بأثم بالامتناع إذا وجد غيره ممن يقوم مقامه ؟ 

فيه وجهان : أحدهما : يأثم ؛ لأنه قد تعين بدعائه » ولأنه منمي عن 
الامتناع بقوله تعالى : « ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن 
تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله »220 ٠...‏ الى أن قال : اشتقاق الشهادة 
من المشاهدة ء لأن الشاهد بخير عما شاهده ؛ وقيل : لأن الشاهدبخيره 
بجعل الحاكم كالمشاهد للمشهود عليه » ويسمى بينة ؛ لأنهيبين ما التبس» 
ويكشف الحق فيما اختلف فيه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « المبدع » : وإن اتتقل الشاهد » فجرحه أهل بلده الخ ٠‏ 

هذا فيما اذا لم يكن الجرح بأخذ مال ونحوه » وهو قادر على رده 
فلم برده » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وتعديل الخصم وحده لشاهد عليه الخ ٠‏ 

هذا فيما إذا لم يكن فسقه ظاهر » فان كان ظاهر الفسق ؛ لم بجز 
للحاكم قبول شهادته ) لأنه لا بحكم شهادة فاسق » فان صدقه الخصم؛ 
فهو إقرار منه ٠‏ 

قوله : لزم البحث عنها مع طول المدة الخ ٠‏ 

الظاهر أنمشهور العدالة ممن لا شك فيعدالته إذا كان في بلدالحاكم 
انه لا شترط البحث » لكون الحاكم عارفاً عدالته دائماً » من تشرير 


. 585/5 0( 


.07؟ - القضاء على الغائب ‏ الوقوع في اهل العلم وحملة القرآن 


ومن « الروض وشرحه » : ومن عرف عدالته » وقد شهد عندهدقيله؛ 
لم يحتج إلى تعديل ٠‏ وان طلبه الخصم أو عرف فسقه ؛ رده ولم بحتج 
الى بحث » وان جهله » أي جهل حاله ؛ استزكاه » أي طلب تزكيتة وجو باء 
وان لم يطعن فيه الخصم » وان قال الخصم : هو عدل » لكنه آأخطأ في 
شهادته ؛ فلابد من الاسئزكاء » لأنه حق لله » ولا بجوز له الحكم بشهادته 
وان رضي الخصم » لأن الحكم شهادته تضمن تعدله » والتعديل لا 
بشت بقول واحد ٠٠٠‏ إلى أن قال : فلو صدقه فيما شهد به ؛ حكم 
باقراره » واستغنى عن البحث عن الشاهد ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « الروض وشرحه » أيضا : لو عدلوا عنده في غير محل ولايته؛ 
لم يعمل بها » أي بشهادتهم إذا عاد الى محل ولانته ؛ فهو كما لو سمع 
البينة خارج ولابته ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه : ويقضى على الغائب بشاهد وبمينين » أحدهما لتكمل الححة» 
والأخرى بعدها لنفي المسقط من إبراء أو غيره ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه : فإذا قدم الغائب » آو بلغ الصبي وقد حكم بالبينة ؛ فهو على 
ححته في إقامتها بالأداء والابراء أو جرح الشهود ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه أيضا : ومن الكبائر الوقوع في أهل العلم » وحملة القرآن ؛ 
لشدة احترامهم » وهذا مستثنى من قولهم : العيبة صعيرة ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومنه : يشترط في الاستفاضة أن سمع الشاهد من جمع كثير بقعفي 
فسه صدقهم + ويؤمن تو العم على اكوب ولا ا ا 
وحرتتهم » وذكورنتهم » ولا يكفي الشاهد بالاستفاضةأنقول : 
الناس شولون : كذا » وان كانت شهادته مبنية عليها » بل يقول : ا 
ان لم أو أنه ابن مثلم أنه قد بعلم خلاق ما سمع من الناس » قسال 
ابن أبي الدم : ولا يذكر من غير سكؤال الحاكم مستند شهادته » مسن 
سماع » أو رؤية » أو بد ؛ أو نصرف » فلو ذكره بأل قاك : أشهد بالسماع 


شهادة الرضاع ‏ الشهادة بالشيء ولم يعلم ما فيه 7 الا؟ د 


أن هذا ملك زيد » أو أشهد أنه ملكه » لأنى رأيته يتصرف فيه مدة 
طويلة ؛ لم يقبل على الأصح ب لأن ذكره يشعر بعدم جزمه بالشهادة ؛ 
ويواققه ما يآتي في الدعاوى ؛ من أنه لو صرح في شهادته بالملك ‏ لأنه 
لا بعتمد إلا على الاستصحاب ‏ لم تقبل شهادته » كما لا تقبل شهادة 
الرضاع » على امتصاص الثدي » وحركة الحلقوم ٠‏ والأوجه كما قال 
1 الزر كشي : حمله لما علل ابن أبي الدم ) من أن ذكر المستند من سماع 
وغيره ؛ ليس بقادح الا على ما اذا ظهر يذكره تردد في الشهادة » فان 
ذكره تقوية أو حكاية ؛ قبلت شهادته ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « بدائع الموائد لابن القيع ») : ومن مسائل البرزاطي : إذا 
قال المشهود عليه : أشهد على تفسي بما في هذا الكتاب » ولم أعلم مافيه» 
ولم يقرا علي » وليس في الكتاب أنه قرىء عليه » هل يمئع ذلك من 
الحكم به ؟ وهل بجوز للشاهد أن يقول للمشهود عليه : اشهد عليك 
بجميع ما نسب إليك في هذا الكتاب من غير أن يعرفه ويشهد به ؟ 

أجاب ابن الزاغوني : لا » إلا أن يقرا عليه » أو يقول المشهود عليه : 
قرىء علي » أو يقول : فهمت جميع ما فيه وعرفته ؛ فاذ! شهد الشاهد أنه 
أقر بنمهم جميع ما في الكتاب ؛ لم يلتفت إلى إنكاره ٠‏ 

وأجاب أبو الخطاب : لا يشهد الشاهد إلا أنْ ول : إشهد على 
بجميع ما في هذا الكتاب » وقد فهمته ٠‏ 

قلت : وعلى هذا كثير من كتب الأوقاف المطولة التي وقفها امرأة » 
أو أعجمي » أو.تركي » أو عامي لا يعرف ,مقاصدالشروط ؛ لا يجب القيام 
بكثير من الشروط التي تضمنته ؛ لأن الواقف لم يقصدها ء ولا فهسها ٠‏ 

وقد صرح كثير من الواقفين بذلك بعد الوقف ؛ فيكون إذآ كالوقف 
الذي لا تعلم شروطه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن جواب لابن ملا علي الواعظ الحنفي : لا بثبت جرح الشاهد 


!ل؟ - الرضي في التزكية ‏ ما يبدا به كاتب الونائق 


بفعل مختلف فيه بين الأئمة إذا فعله مقلدا لمن يراه ؛ اذ لا نفسق إجماعا 
ولو كان لمخالفه ولاية الإنكار عليه على إحدى الروانتين ٠‏ اتتهى ٠‏ 


ومن « تبصرة » ابن فرحون المالكي : الرضي في التزكية » هو الذي 
لا بخدع , ولا بلبس عليه » ولا يطمع في غفلته وخدعته . ومنع مطرف» 

وابن الماجشون من التزكية قبل الشهادة ٠‏ قال القاضى عند الوهاب : 
المطلق : أن يقيم بينة أن هذا الشي ء له ملك » وغيرالمطلق أن.قول : هذا 
العبد ملكه ولد في ملكه » وأما شاهد التعديل ؛ فالمبرز الناقد الفطن الذي 
لا بخدع ف غفلة » ولا بخفى عليه شرط التعديل ؛ فلا تقبل التزكية من 
الجاهل بوجه العدالة إذا كان عالما بوجوه العدالة وان كان في نفسه عدلا 
مقبولا في غير ذلك » وليس على القاضي أن بسأل المزكي عن تفسير 
العدالة إذا كان عالما بوجوهها » وبنبغي لكاتب الوثائق أن يبدا باسم 
المشتري على البائع لقوله تعالى : « إن الله اشترى من المؤمنين أتمسهم 
وأموالهم بآن لهم الجنة » 27 من « روضة ابن عطوة » : واذا شهدوا 
على دابة ؛ فلا متحنهم القاضي بادخالها في دواب » وتكليف الشهود 
إخراجها من ببنهم ؛ وان سأله الخصم ذلك آو لم يسأله ؛ قاله ابن فرحون 
في « تيصرته » ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : ولو لم يذكر بمحضر من خصمين الخ ٠‏ 

على هامشه » هذا ينبنى على أن الشهادةلاتفتقر الى حضو ر الخصمين» 
فأما التزكية ؛ فلا ٠‏ اتنهى ٠‏ ' 

إذا ولى شيخ البلد قاضيا » فخرج القاضي من بلد المولي ؛ لم جز 
له الحكم » فاذا عاد اليه ٍ فله الحكم بالولاية السابقة » وهى الذي يسل 
به من عرفنا قديما وحديثا » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « النتكث على المحرر » لابن مفلح : قوله : وان ردت شهادته 


.ا١ا١ا١/٠٠١‎ )1( 


شهادة المنهم والفاسق إذا زال المانع ب الستر المندوب ‏ ؟لا؟ ل 


لنهمة رحم » أو زوجية » أو عداوة » أو جلب نفع » أو دفم ضرر » ثم زال 
المانم فأعادها ؛ لم تقبل على الأصح » وذكر ف « الكاني » أنه الأولى » 
وقدمه في « الرعاية » » لأن ردها باجتهاده ؛ فلا ينقض ذلك باجتهاده » 
ولأن المردودة بالتهمة ؛ كالمردودة بالفسق ؛ نص عليه ٠‏ 

قال في رواية أحمد بن سعيد في شهادة الفاسق : إذا ردت مرة » 
ثم تاب وأصلح » فأقامها بعد ذلك ؛ لم بجز » لأنه حكم قد مضى » ولم 
أجد فيه خلانا الا قوله في « الرعاية الكبرى » : لم يقبل على الأصح » 
وهو مذهب الأئمة الثلاثة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

فامدة : قال في « الآداب الكبرى » لابن مفلح : قال في « شرح 
مسلم » لابن هبيرة : في قوله صلى الله عليه وسلم : « ومن ستر مسلمآ 
سئره الله بوم القيامة » ٠‏ 

قال : والستر المندوب إليه هنا ؛ فالمراد به الستر على ذوي الهيئات 
ونحوهي ؛ ممن ليس هو معروفا بالأذى والفساد » وآما المعروف بذلك» 
فيجب آلا يستر عليه » بل ترفع قصته إلى ولي الأمر إن لم بخف من ذلك 
مفسدة ؛ لأن الستر على هذا يطمعه في الابذاءو المسادءوا تنهاكالحرمات» 
وجسارة غيره على مثل فعله » وهذا كله في ستر معصية وقعث واتنضت» 
أما معصية رآه عليها وهو بعد متليس بها ؛ فتحب المبادرة بإنكارها عليه» 
ومنعه منها على من قدر علئ ذلك ؛ ولا بحل تأخيرها ٠‏ فان عحز ؛ لزمه 
رفعها لولي الأمر إذا لم نترتب على من قدر على ذلك مفسدة » وأفا 
جرح الرواة » والشهود » والأمناء على الصدقات والأوقاف والأبتام 
ونحوهم ؛ فيجب جرحهم عند الحاجة ؛ ولا يحل الستر عليهم إذا رأى 
منهم ما يقدح في أهليتهم » وليس هذا من الغيبة المحرمة » بل مسن 
النصيحة الواجبة » وهذا مجمع عليه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنها أيضآ : يجوز ذكر الراوي بلقبه الذي يكرهه ؛ اذا كان المراد 


لالس سس سس هسب _سي 


594" جواز الجرح للحاجة . وجوه تحذير المسلمين من الشر 


تعريفه لا تنقيصه للحاجة » كما بحوز الحرح للحاجة » كذا قال ٠‏ 
وسمتساز الحرح بالوجوب ؛ فانه من النصيحة الواجبة بالإجماع ٠‏ 
التهى ٠‏ 

وفي « رياض الصالحين » » و « كتاب البركة » للشافمية مثله : قال 
النووي في « رياض الصالحين » : الرابع : تحذير المسلمين من الشر » 
ونصحهم » وذلك من وجوه ء 

منها : جرح المجروحين من الرواة والشهود ؛ وذلك جائز باجمساع 
المسلمين » بل واجب للحاجة ٠‏ 

ما ا سيق : وجرح الممجروح من الرواة 
والشهود ؛ فيحب كل ذلك ١١‏ 

ومن « شسرح الاربسين » للشيع مسين الدين بن صفي الدين 
الشافعي : قال بعد كلام سبق : : وجرح الشهود والأمناء » فيجب عنسد 
الحاجة » ولا بحل الستر عليهم ء اشهى ٠‏ 

إذا شهد بحق عند مفت » ثم رجم ؛ فلا غرم عليه » لأن إفتاءه.ليس 
لازم » بخلاف الحاكم » قاله شيخنا * 

قوله : يجب كتابة الشهادة لمن بحملها ٠‏ 

ونتأاكد الوجوب فى حق رديء الحفظ » من تقرير شيخنا ٠‏ 
بالجارح ؛ ولا يكفي واحد ‏ فلو شهد زيد بجرحه بأمر » وعمرى بجرحه 
أمر آخر ب لم يكن ذلك مفسدا لشهادته » ما لم يقنم على كل جرح 
شاهدان ؛ والله أعلم » كتبه أ بو المواهب الحنبلي » ومن خطه تقلت » 
وكذا قرر شيخنا » وتقله الشسيخ عبد الرحمن عن البلباني ٠‏ 

قوله : وأدخل القاضى الفقهاء في أهل الأهواء الخ ٠‏ 


خرح الشاهد بعد لفظ الشهادة ‏ القول على الله بن علم --ه/7؟ ل 


هل هم الفقهاء السبعة » آم الفقهاء مطلقا فيشمل فقهاء الزنمان 
الأن ؟ 

قال في « مختصر خليل للمالكية » : فيما بمنع الشهادة بعض العاقلة 
بفسق شهود القتل » أو الدبان المعسر لربه » ولا مفت على مستفتيه إن 
كأن مما ينوي فيه » وإلا رفع » ولا عالم على مثله ٠‏ اتنهى ٠‏ 

فظهر أن معنى قول القاضي » وابن عقيل : الفقهاء : انهم العلماء » 
قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : فينقضه الإمام أو نائبه الخ ٠‏ 

وقد تقدم أن الناقض له حاكمه » والظاهر يرجم إلى حال الحاكم » 
فان كان فقيهة محققا ؛ فالأولى بالعمل أنه الذي ينقضه فقط » ولا ينقضه 
غيره ء قاله شيخنا ٠‏ ش 

لا يكون جرح الشاهد إلا بعد لفظ الشهادة عند الحاكم » لاحتمال 
التوبة قبل أدائها » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : والقول على الله بلا علم الخ ٠‏ 

منه المفتي بلا دليل إذا لم يكن محتهد؟ » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : لا يحلف في مختلف فيه لا يعتقده الخ ٠‏ 

الظاهر أن هذا فيما اذا كان أحدهما يعتقد جوازه » إما لكونهما 
مجتهدين » أو كل منهما له مذهب »؛ أما إن كان على مذهب واحد » وهو 
غير صحيح فيه ؛ فلا بأس بالحلف » ولا كراهة » فيحلف في مثل الربا 
على رأس المال فقط » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « روضة ابن عطوة » : قال في آهل الاستفاضة : وإن لم ينقلوا 
عن قوم معينين إلا قولهم : سمعنا وبلغنا » ولو عينوهم ؛ لم يكن سماعاء 
وكانت شهادة على شهادة ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومنها : سألت شيخنا » هل بحوز امتحان الشاهد فيما شهد به ؛ بأن 


9/5 امتحان الشاهد فيما شهد به الإعانة على المعصية 


بجعل مع المشهود به ما يشابهه » ثم يطلب من الشاهد تمييزه » آم لا ؟ 
فأجاب : الظاهر جوازه » لبيان ما شهد به ٠‏ 
من الواجبات » هل “نصح شهادته واستنابته في الحج ؟ 
فأجاب : مع القدرة على تعلمها لا تقبل شهادته ) وتصح استنابته في 
الموصى »؛ أو على أن العدالة لا تشترط » قاله شيخنا ٠‏ 
ومن « روضة ابن عطوة » : إذا رمى السلطان مالا علىالزرع »فر بما 
احتسب رجل من أهل الخير » فيكتب أسماء الناس وما يوظف عليهم » 
لا شبغى ؛ ونترك غيره نتولاه » واذا كنب الى العمال بغرضهم » أو 
بغرض العمال ؛ فهو حرام » لأنه معونة على المعصية » بل هو معصية » 
ولا نحوز نظر هذه الأرومة » ولا قراءتها للدلالة والاعانة على جبايعة 
الحرام بالكتابة » ولا يجوز ٠‏ ولو طلب الحماعة رجلا منهم يجمع هذا 
المال ويدفعه عنهم » فهذا إن كان لا يدخل عليهم غيرهم فيه ؛ فلا شبغي 
فعله » بل يؤدي ما عليه من وظيفة ويسلم من هذا » واذفعل ذلك » فليس 
بجرحه ٠‏ وأما لو كان غيرهم يدخل في هذا المغرم ؛ فلا بحل الدخول في 
مثل هذا » وقد وقم ذلك لبعض من يظن أنه فعل ذلك على وجه الاعانة 
للحماعة » وهو خط » قاله البرزلى ٠‏ 
على وجه الانصاف ٠‏ إذا خافوا ؛ جاز » لأنهاضرورة » قال : ولا بدخل في 
التوظيف على أحد ؛ وانما بحضر صامتاً حتى يوظف الجماعة » وأما ان 


ادعاء العبن الفائية - تقديم قول واضع البد هم يميله ‏ لالا؟ ‏ 


دخل في التوظيف ؛ فلا ينبغي » لأنه قد بجور فيه » فيكون ظالما لمن أخطأ 

وقال فيها أيضآ : هل لأحد أن يمنع نفسه من الأخذ إذا خلص لهبجاه 
أو نحوه ؟ 

لا ينبغي له ذلك إلا أن بحاسبهم السلطان به » وقيل : يجوز » وإلى 
هذا ذهب مالك , ولا بلزم أحد) أن بدخل نفسه في الظلم مخافة أن يضاعف 
الظلم على غيره » وظاهر هذا مخالف لما قاله الشيخان » قاله البرزلي٠‏ 

قوله في « الاقناع » : وان كان المدعى به عينا غائبة » أو نالفة الخ. 

صريح أنه لابد من تحرير الدعوى فيمن ادعى أن زيدا غصب ثمرة 
نخله » وأن نشهد به البيئة بعد تحريره وعلمه سائر صفاته » من كميته» 
ونوعه » وجودنه ؛ وكبره » وحداثتنه وضدهما » وغير ذلك » من 'تفرير 

قوله : وتحرم دعواه ثانيا وتحليفه كالبريء ٠‏ 

الذي بظهر أنه إذا حلف ؛ انقطعت الخصومة ؛ إلا أن شيم المدعي 
ببنة ؛ فالبينة الصادقة خير من اليمين الكاذية » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « المغنى » فصل : ولو ادعى رجلان علىآخ رأ نهرهئهما عبده: 
وقال كل واحد منهما : رهنه عندي دون صاحبي » فآتكرهما جميما ؛ 
فالقول قوله مع يمينه » وإن أنكر أحدهما » وصدق الآخر ؛ سلم إلى 

من صدقه وحلف للآخر » وإن قال : لا أعلم من المرتهن منهما ؛ حلف على 
ذلك » والقول قول من هو في بده منهما مع .سينه » وإن كان في أيديهما ؛ 
حلف كل واحد متهما على نصفه » وصار رهنا عنده » وإن كان في يد 
غيرهما ؛ أقرع » فمن قرع منهما صاحبه ؛ حلف وأخذه ؛ كما لو ادعيا 
ملكهء 


ولو قال : رهنته عند أحدهما » ثم الآخر » ولا أعلم السابق؛فكذلك) 


ل078؟ ‏ ترجيح صاحب اليد أو المقر له الإجمال في الجرح 


وان قال : هذا هو السابق بالعقد والقبض ؛ سلم اليه وحلف للآخر » وان 
تكل والعبد في بد الأول » أو بد غيره ؛ فعليه قيمته للثانى » كما لو قال : 
هذا العبد لزيد » وغصبته من عمرو ؛ فانه يسلم إلى زيد + ويغرم قيمته 
لعمرو + وان تكل والعبد في بد الثاني ؛ آقر في بده وغرم قيمته للأول » 
لآنه أقر له بعد ما فعل ما حال بينه وبين من أقر له ؛ فلزمته قيمته كماقلناء 

وقال القاضي : إذا اعترف به لغير من هو ف بده » فهل يرجح صاحب 
اليد ؛ أو المقر له ؟ 

على وجهين ٠‏ ولو اعترف لأحدهما وهو في يديهما ؛ ثبتت بد المقر له 
في النصف » وفي النصف الآخر وجهان ٠‏ اتنهى ٠‏ 

الظاهر أن الرهن عند التخالف: فيه ؛ كالاختلاف في الدعوى في عين 
سواء » لأنه بدعي فيه أن دينه مقدم فيه » وفي الدعوى بالملك يدعي 
رقبته ؛ فلا فرق » قاله شيخنا ٠‏ 

والذي تقرر لنا فيهما أنهما إن أقاما بينتين مطلقتين » آو إحداهما 
مطلقة ؛ ان حك المسآلة حكم ما اذا ادعيا رقبة العين » كما في الدعاوى 
من بينة خارج » وداخل » وتساقط وغير ذلك » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الرعاية » في الجرح : وعنه تكفي الشهادة بأن كلا منهما 
فاسق أو غير عدل » وقيل : ان اتحد مذهب الجارح والحاكم » أو عرف 
الجارح اسباب الجرح ؛ قبل إجماله » وإلا فلا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « الانصاف »© بعد قوله : لابد من ذكر شروطه » قال فى 
« الفروع » : ولعل ظاهره إذا اتحد مذهب الشاهد والحاكم لا يجب 
التبيين ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومنه أيضا : وقيل : إن اتحد مذهب الجارح والحاكم ؛ أو عرف 
الجارح ؟سباب الجرح ؛ قبل اجماله » وإلا فلا ٠‏ 

فقال ١١‏ ز ركشي : وهو حسن ٠‏ اتنهى ٠‏ 


اشتراط ذكر الشروط فى الشهادة ‏ رجوع المقر له على المقر 9لا" ل 


قال في « الغاية » : من شهد بعقد ؛ اعتبرذكرشروطهء ٠٠‏ إلى أذقال: 
ما لم نتحد مذهب وحاكم » بحثه بعضهم ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وهذا قد ننصور العمل به فيما إذا كان الشاهد فقيها » مذهبه مذهب 
الحاكم » لكن الاحسن ف هذا الزمن اشتراط ذكر الشروط ف الشهادة» 
وهو الصحيح من المذهب » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : أو ضربهم عند الشافعية ٠‏ 

يفرق بين ضرب وضرب » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : قاله في « الروضة » : وفيه شيء ٠‏ 

أشار الى ان هذا الكلام فيه مقال » وهو دون قوله : فيه نظراء 

الذي يظهر انه اذا أقام المدعي البيئة بالعين التي في يد شخص أنها 
له » وصاحب اليد مقر بها لغيره » فنزعها صاحب البيئة ؛ فيغرم المقر 
قبمتها للمقر له ؛ لإقراره له بها ٠‏ وان الذي أقام عليها البينة لا يستحقهاء 
بل هي لغيره » وأما ان كان صاحب اليد دفعها للمقر له » ثم أقام المدعي 
البينة فاتنزعها منه ؛ فالظاهر لا رجوع للمقر له بشيء ء على المقر » لأنه 
أقر له بها ودفعها إليه » فمعنى قوله : فيه شيء » أي إحماله للعبارة » 
لأنه تتصور في بعض صور المسألة أنه لا بلزمه * شىء » وفيها ثقل عند 
الشيخ محمد »؛ من كلام الشيخ منصور هذا ؛ والى الآن » وهذا ما 
ظهر » قاله شيخنا +٠‏ 

الذي يظهر أن قول المدعي : اذا قال له الحاكم : إنكان لكببنة الخ٠‏ 

أنا مكرم بينتي » أو شهودي ؛ أنه كقوله : لا أقيمها » فان كانت في 
المجلس » وإلا ؛ فله اقامتها » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : ان أقر أن بيده مثلها الخ ٠‏ 

الذي يظهر ولو لم يكن الذي بيده ملكا له » كوديعة » ونحوهما 
كرهن » لقوله : بيده ؛ قاله شيخنا ٠‏ اذا قامت بينة أن زيد؟ باع داره من 


ل-.م؟ ‏ توبة الشاهد قبل الحكم ‏ شروط التوبة ‏ رد المظالم 


اذا قامت بينة أن زيدآ باع داره من عمرو وهي في ملكه » وأقام خالد 
ببنة أن زيدآ أقر له بها وهى بده » قدمت سابقة التاريخ » وإلا تعارضناء 


وقول المقر : إنها لخالد من مدة كذا بعد بيعه على عمرو ؛ فلا يقبل» 
لكن اذا تعارضت البينتان ؛ قبل اقراره بها لمن أراد » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وان ادعى رجلان دار؟ فى بد ثالث أنها شركة بينهما بالسوية ؛ 
فالمقر به بينهما نصفان الخ ٠‏ 

هذا إذا كانت الشركة يسيب واحد » كارث » أو اطلقا لفظ الشركةء 
أما إذا قال أحدهما : لي نصفها من سبب كذا ؛ فلفلان النصف الآخر من 
سبب كذا ؛ فانه إن أقر لأحدهما ؛ لم نشاركه الآخر في النصف » بخلاف 
ما إذا أطلقا الملك » أو كان سببه واحد » قأله شيخنا ٠‏ 


ومن جواب لبعضهم : وإن الشاهد إذا تاب قبل الحكم » وكملت 
التوبة بشروطها ؛ صح » لكن الشروط شديدة » وتوبة شهود الزمان » 
الغالل عليها الفساد ؛ لأن قصدهم فيها معروف لطلب تصحيح شهادته»* 

والتوبة : الاقلاع عن الذنب » وإصلاح العمل بالفعل » لا بالقول ٠‏ 
اتتهى ٠‏ 

ومن « النكت » : قوله : وهو الندم » والاقلاع » والعزم ألا بعود» 
ولو كان فسقه بترك الواجبات ؛ لم تحصل توبته إلا بفعل ما قاته منها » 
كمن ترك الصلاة شهراً ٠‏ 

قوله : وذكر الشيخ وغيره : يعتبر رد المظلمة ؛ أو بدلها » أو نية الرد 
متى قدر ء فان كانت المظلمة لميت في مال ؛ رده إلى وارثه ٠‏ وإن لم .يكن 
له وارث ؛ فالى ببت المال ٠٠٠‏ إلى أن قال : والظاهر صحة توبته في الدنيا 
مع بقاء حق المظلوم عليه » لعجزه عن الخلاص » كالدين » فتقبل شهادثه, 
وتصح إمامته ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « الشرح الكبير » الثالث : ما ليس سال ولا بقصد به المال» 


ما يشت بشاهدين ذكرين ورجل وامراتين ب تعريف العدل  141١‏ ل 


وبطلع عليه الرجال غالبا » كالنكاح » والطلاق » والرجعة » والنسب » 
والعتق » والوكالة في غير المال » والوصية اليه » وما أشبه ذلك ؛ لا يقبل 
فيه إلا رجلان » وجملة ذلك أن ما ليس بعقوبة ولا مال » كالنكاح » 
والرجعة » والصداق ؛ والتوكيل » والوصية إليه » وأشباه هذا ؛ قال 
القاضى : لا يثبت الا بشاهدين ذكرين ٠‏ 

الرابع : المال وما يقصد به المال » كالبيع » والرهن » والقرض » 
والوصية ؛ لم يقب" فيه شهادة رجل وامرأنين » وشاهد ويمينء وجملة 
ذلك أن المال » كالقرض » والغصب » والديون كلها » كالبيع » والوقف » 
والاجارة » والوصية له » والصلح » والمساقاة ؛ ,شبت شهادة رجل 
وامرآتين ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وف « المقرر شرح المحرر » : ومن عنده شهادة لآدمي يعلمها ؛ لم 
يقمها حتى يسأله » فان لم يعلمها ؛ فالأولى أن بعلمه بها ابتداء ٠‏ فإن 
أقامها قبل إعلامه ؛ جاز » ولا بحل كتمها بالكلية ٠‏ 

أقول : اذا كان عنده شهادة لآدمي تعلمها ؛ لم شمهاحتى سأله » لأن 
أداءها حق للمشهود له ؛ فلا يستوفى إلا برضاه » كسائر حقوقه » فان لم 
يعلمها ؛ فالأولى أن يعلمه بها ؛ فلا بحل كتمانها بالكلية » لقول تعالى : 
« ولا تكتموا الشهادة » ومن يكتمها فإنه كثم قبله 7“ ٠‏ ولأن فيه حفظاً 
لحق آدمى لا يعلمه ؛ فوجب إعلامه به » كما لو كانت له عنده وديعة 
لا بعلم بها ؛ فإنه يجب آداؤها إليه كذلك هنا ٠‏ اتتمى ٠‏ 

فصل 

والعدل : من استمر على قعل الواجب»ء والمندوب » والصدق » وترك 
الحرام » والمكروه » والكذب مع حفظ روانته » ومجانبة الريب والتهم » 
بحلب نفع ودفع ضرر ٠‏ فان كان هذا وصفه ظاهر؟ » وجهل باطنه ؛ ففي 


(1) وي نصخة مكتبة الرياض : (( شل ). 
؟) 85/1 . 


-*8م؟ 020 ها يفسق بفعله ‏ أقسام المشهود به 


كو نه عدلا خلاف » وظاهر مذهبنا أنه ليس عدلا” » كما لو علم أن باطنه 
خلاف ظاهره » وعلى كلا القولين ليس بعدل من يول على الله » وعلى 
رسوله » أو غيرهما » أو يجازف ف أقواله وأفعاله » مع إثمه بذلك » 
وإسقاط مروءته » وبالجملة كل ما بأثم بفعله مرة ؛ يمسق يفعلهثلاثا » وإن 
كان كبيرة؛ فمرة » وكل ما اسقط المروءة ؛ اسقط العدالة إذا كثر » وإن لم 
بأثم به ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ظهر لنا من قولهم في آقسام المشهود به في المنقلة » لكن يثبت المال 
دون القصاص » وف السرقة » المال دون القطع ٠‏ الخ ء* 

يؤخذ منه أنه إذا أوصى شخص في ثلث ماله بحجة أو نحوها» 
والفضل لزيد » ولم يبت ذلك الا بشاهد » إن قدر ؛ جعل الححة للورثة» 
لأنها لا تبت الا بشاهدين » وان باقي الثلث ؛ إذا حلف زيد مع الشاهد 
اسن" ستحقه » قاله شيخنا ٠‏ 


من « حاشية ابن قندس »© قوله : وإن سأل تحليفه » ولا قيمها » 
فحلف ؛ قفى جواز اقامتها وجهان : 

ظاهر 2 المحرر » وصريحه آنه لا سلك إقامتها » وظاهر « المقنم » 
أنه يحكيم بها بعد ذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن جواب لشيخنا عبد الله ملخصه : وقول الشيخمرعي: بنة ثامة؛ 
فعلى خلاف المذهب » والمقدم قول الشيخ منصور أنه بأتي في أقسام 
المشهود به أن الشاهد واليمين بينة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال ف « الرعاية الكبرى » : وان قالت : لى بينة » وأريد تحليفهقبل 
إقامتها ؛ ملكهما إن كانت غائبة » وقيل : عن البلد » وقيل : بل إقامتها 
فقط » وان كانت حاضرة في مجلس الحكم ٠‏ 

قلت : أو قرسا منه ملك أحدهما » وقيل : بل اقامتها فقط » وقيل : 
بل هما ء فان حلف ؛ برىء من المطالبة في الحال » وإن أقام بعد ذلكبينة؛ 


الحلف إذا كانت البيئة غائبة ‏ القضاء بالبينة ‏ ل"#"م؟ ‏ 


حكم بها ء ولم يزل الحق باليمين ٠٠٠‏ الى أن قال : وإن أقام المدعي 
شاهدا ب فله أن بحلف معه بلا رضى خصمه ء اتنهى ٠‏ 

قال في « الانصاف » : ظاهر قوله : حلفه وخلى سييله ؛ أنه لا يحلفه 
ثانيآ بدعوى أخرى » وهو صحيح » وهو المذهب مطلقا ؛ فيحرم تحليفه 
أطلقه المصنف » والشارح » وغيرهم » وقدمه في « الفروع » ٠‏ وقال في 
« المستوعب » و « الترغبب » و « الرعاية » : له تحليفه عند من جهل 
حلفه عند غيره » لبقاء الحق بدليل أخذه بينة * 

ومنه أيضآ : قوله : وإن قال : لى بينة وأريد يمينه ٠‏ فإن كانت غاكية 
يعنى عن المجلس ؛ فلهإحلافه » وهذا المذهب » سواءكانتقريبة أو بعيدة» 
وجزم به في « الهدابة » ٠.٠‏ إلى أن قال : وقيل : القريبة كالحاضرة في 
المجلس ٠‏ وقال في « المحرر » : وقيل : لا يملكها إلا ان كانت غائية عن 
البلد » وقيل : ليس له إحلافه مطلقا » بل شيم البينة فقط » وقطعوا به 
في كنب الخلاف ٠‏ 

قوله : وان سكت المدعى عليه » فلم يقر ولم ,نكر » قال له القاضي : 
إن أجبت » والا جعلتك ناكلا ٠.٠‏ إلى أن قال : ومرادهم بهذا الوجه 
اتتهى ٠‏ 

قال في « حاشية ابن قندس » : قوله : فان سأل ” تحليفه » ثم يقيمها ؛ 
ملكها ٠‏ الخ ٠‏ 

قال في « المحرر » : واذا قال : لى بينة وأريد تحليفه ؛ ملكهما » إلا 
إذا كانت حاضرة في مجلس الحكم ؛ فلا يملك إلا إقامتها من غير تحليفء 
أو تحليفه من غير أن تسمع البينة من بعده » وقيل : لا سلكهما إلا إذا 


ل446؟ ‏ سقوط الدعوى بالحلف ب صور البيئات والحلف 


قال في « المغني » فان حلف ؛ سقطت الدعوى » ولم يكن للمدعي أن 
تحلفه يمينا أخرى » لا في هذا المحلس » ولا في غيره ٠‏ 

ومنه أيضا : وإِن قال : لي بينة حاضرة » وأردد بسينه » ثم أقيم بينتي؛ 
لم يملك ذلك ٠‏ 
الاستحلاف فائدة ٠‏ وهو أنه ريما تكل فقضى عليه » فأغنى عن البينة ٠‏ 
ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : « شاهداك » أو سينه » ليس لك 
الاذلك »و)ء 

والتخيير بين شيئين ؛ فلا يكون الجمع بينهما ٠‏ اثنهى ٠‏ 
المدعي شاهدا وحلف معه ؛ حكم له بما ادعاه على الراجح من المذهب » 
والله أعلم ٠‏ 

والذى تحرر لنا في المسألة بعد المفاوضة ؛ أن للمسآلة صوراً : 

الاولى : أن يكون للمدعى ببنة كاملة في المجلس ؛ فليس له إلا 
إقامتها » أو سين خصمه ٠‏ 

الثانية : أن تكون غائية عنه » قرسة أو بعيدة ؛ فله تحليفه وإقامتها ٠‏ 

الثالثة : إذا حلف المنكر » وأقام المدعى شاهدآ وحلف معه ؛ استحق 
على الصحيح » بخلاف ما بحثه الشيخ مرعي * 

الرابعة : إذا أقام شاهدا واحدآ » وأعلمه الحاكم أن له الحلف معه 
ويستحق » وقال : لا أحلف » لكن بحلف خصمي » فحلف له ؛ انقطعت 
الخصومة ؛ فليس له أن يرجع ليحلف مع شاهده ٠‏ فان أقام معه آخر ؛ 
حكم له » وبحمل كلام الشيخ مرعي على ذلك ٠‏ 

الخامسة : إذا كان الشاهد في المجلس ولم بشهمد ؛ فالظاهر أن له 
إقامته والحلف معه بعد حلف المنكر ؛ لقولهم : فأقامه ٠‏ وإقامته بلفظه 


حكم البيئة بعد اليمين ب توت الال لمدعيه بشاهد ويمين ‏ 586 


بالشهادة » لا حضوره في المجلس مع سكوته ٠‏ 

السادسة : ان ظاهر كلام منصور أن للحاكم الحكم شهادة الشاهد 
ويمين المدعي ؛ بعد إقامته وامتناع المدعي من الحلف معه وحلف المدعى 
عليه ؛ وفي النفس منها شيء ‏ لأن ظاهر كلامهم يخالفهم » وهذا كله في 
الحاكم ٠‏ 

أما المفتي : فلو أقام المدعي عنده شاهد؟ وامتنع عن الحلف معه » 
وحلف المنكر » ثم أراد المدعي الحلف مع شاهده ؛ فله ذلك على كل حال» 
بخلاف الحاكم » من تقرير شيخنا ٠‏ 

قال ابن عبد القوي في النظم : 
ومع شاهد فرد بمال يقال إن حلفنت قضى مع" شاهد بالمجحد 
فإن قال لا آلي وأرضى >أليتةهت من الخصم إن بحلف فيبذل اردد 

ومن « المغني » : وجملته أن المدعي إذا ذكر أن ببنته بعيدة منه» 
أو لا يمكنه إحضارها ؛ أو لا يريد إقامتها » فطلب اليمين من المدعىعليه؛ 
خلف لها٠ ٠‏ فاذا حلف» فأحضر المدعي بينة ؛ حكم له » وبهذا قال شريح » 
والشعبى ؛ ومالك » والثوري » والليث » والشافعى » وأبو حنيفة » 
وأبو بوسف ؛ واسحق ٠.١‏ إلى أن قال : ولو أقام المدعي شاهد؟ واحد 
ولم بحلف معه ؛ فطلب يمين المدعى عليه ؛ أحلف له » ثم إن أحضر شاهدا 
آخر بعد ذلك » كملت ببنته وقضى بها » كما ذكرنا في التى قبلها ٠‏ 

ومنه أيضاً : فصل : وأكثر أهل العلم يرون ثبوتالمال لمدعيه بشاهد 
وسين ٠‏ روي عن أبى بكر ؛ وعمر » وعثمان » وعلى » وهو قول الفقهاء 
السبعة ) وعمر بنعبدالعزيز » وشريح » والحسن » وأياس » وعبدالله... 
إلى أن قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشامد 
الواحد ٠‏ 

فصل : قال أحمد : مضت السنة أنبيقضىباليمين مع الشاهد الواحد» 


حر هيي «تعرلئ 
كمجن «روديت 


-5م؟ ‏ تنازع اهل البيت والخادم ‏ تنازع الزوجين في قماشالبيت 


فان أبى أن يحلف استحلف المطلون » وهذا قول مالك » والشافعى ) 
وانمامه فيه ٠‏ 

قوله : وإِن تنازع هو والقراب الخ ٠‏ 

مثله : ما إذا تنازع أهل البيت » والخادم الذي بأتي لهم بالماء في 
القدر الذي ينقل فيه الماء » لكن الأقرب أنه لأهل البيت » لأن الغالب 
كونه من عندهم » ويعمل في ذلك بالقرينة ٠‏ 

قوله : وإن تنازع الزوجان في قماش البيت الخ ٠‏ هذا بخلاف غير 
قماش البيت » كما هو مفهوم كلامهم » وصرح به البلباني20© ٠‏ لكن إن 
كان قرينة » مثل كون إمكانه للزوجين جميعا » ككونه حلافا أو شاحذا » 
وامرأنه ماشطة » أو دلالة » أو شاحذة ؛ أو لكل منهما نخل بددخل ثمرته» 
ولامرأته مثله » وتنازعا في تمر البيت ؛ فمع القرينة شمله كلامهم في 
التنازع في قماش البيت » والله أعلم » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : إذا ادعيا عينا في يد غيرهما » ولم ينازع ؛ يقرع بينهما ٠‏ 
وف الفصل الثاني : يتحالفان وتقسم » وكذا في المنتهى ؛ فالمذهب القرعة؛ 
قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وإن نساوتا » أي البينتان من كل وجه ؛ تعارضتا الخ ء. 
أي لم يكن أحدهما داخلا024؟ ؛ ولا دليل ظاهر لأحدهما ٠‏ 

قوله : فلو تنازعا عرصة فيها شحر لهما أو لأحدهما ٠‏ الخ ٠‏ 

هذا إذا لم تكن العرصة بيد أحد منهما » ولا ثم ظاهر » كما في 
« المنتمى » ٠‏ 

قوله : في القسم الثالث : فان علم أنها للآخر المقروع ٠‏ فقد مضى 
الحكم ٠‏ الخ ٠‏ 


. ) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( الخررجي‎ )١( 
. ) (؟) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( بأن يكون أحدهما داخلا‎ 


فطع النراع بالحكم اليمين الواحدة ف تعدد الحقوق لام؟ ب 


الذي ظهر أن قوله : علم باقرار رب اليد 29 فآما إن ثبت ببينة » فانه 
ينزعها » لأنها تثبت الحق ٠‏ ولو قيل : ان القرعة حكم : لأنه لو حكم 
الحكم مسقطا لحقه » لكنه يقطع النزاع » ولا يسقط الحق » قالهشيخناء 

قوله : وتقل الميموني الخ ٠‏ 

المذهب خلافه ؛ فيحلف ٠‏ 

قوله : في تعارض البينتين : وكذا حكم تدبير مع تنجيز ٠‏ الخ ٠‏ 

الذي يظهر : أنه إذا وقف شيئاً من ماله في مرضه منجز؟ » وأوصى 
بوقف آخر ؛ بدىء بالأول » أي المنجز » فان فضل شيء من الثلث » أو 
أجازه الورثة » وإلا بطلت الوصية » قاله شيخنا ٠‏ ْ 

قوه : لو ادعى واحد حقوقآ ٠‏ الخ ٠.٠‏ إلى أن قال : إلا أن تتحد 
الدعوى ؛ قيمين واحدة ٠‏ الخاء 

الذي نظهر أنه اذا قال : ادعى عليه ألف دئار » وألف درهم » فأنكر 
المدعى عليه ؛ فيمين واحدة ٠‏ أما إن ادعى الدثائير » فلما حلف ادعى 
الدراهم ؛ فله ذلك » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : لو ادعى عليه حقا » فقال : ابرآتني منه ٠‏ الخ ٠‏ 

الذي تحرر أن قوله : ابرأتني منه انه إقرار به » كما قال ابن عطوة : 
طلب الإقالة إقرار بالبيع » قاله شيخنا ٠‏ 

من « حاشية ابن قندس على الفروع » قوله : وذكر الأزجي فيين 
ادعى إرثآ لا بحوج في دعواه إلى بيان السبب الذي يرث به » إلى آخر 
ما قاله الأزجى ٠‏ 

هو ظاهر عبارة « المقنع » ومن عبر بمثل عباره ؛ فانه قال : واذا 
مات رجل فادعى آخر أنه وارثه » فشهد له شاهدان أنه وارثه » لا يعلمان 

. ) وف نسخة مكتبة الرياض ؛ ( رب البلد‎ )١( 


8م؟ ‏ ذكر السبب فى الدعوى ‏ شهادة الأمثل فالأمثل 


له وارثا غيره ؛ سلم اليه المال » وظاهر ذلك أن الدعوى انه وارثه » وكذا 
الشهادات » وذكر في طريق الحكم وصفته » في تحرير الدعوى : أنه 
إذا ادعى الآرث ؛ ذكر سببه » وجزم بذلك » وهو صريح لأنه لا بد من 
ذكر السبب » وهو موافق لما جزم به في « الكافي » في باب الدعاوى ٠‏ 

وف الشهادة آيضا : 

واعلم أن المقدم خلاف قول الأزجي ؛ لأن المصنف قال أو ليده : إنه 
إذا شهد سيب وجب المال ؛ بذكر سببه » وقدذكر بعدشهادةالاستفاضة: 
ان ما لا تصح الشهادة به لا تصح الدعوى به ؛ فتكون الدعوى بالارث 
من غير ذكر سببه غير صحيحة ٠‏ 

وقد ذكر المصنف آخر الفصل من طريق الحكم وصفته : آنه إذا 
ادعى إرث ذكر سببه ب فلينظر هناك ٠‏ اتتهى ٠‏ 

هذا المذهب » وكلام الأزجي على قوله » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : والأجير لمستآجره ٠‏ الخ ٠‏ 

الظاهر عدم قبول شهادة الصائغ » والصانع » ونحوهم ) لشيء ء أنه 
لزيد » كما اذا ادعى زيد قدرة فٍ بد خالد » وأقام شاهدا شهد أنه » أي 
القدر لزيد » آنا صنعته له ؛ فلا تقبل » وكذا الصائغ » والنجار ونحوهم ) 
قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : المقذوف على قاذفه ٠‏ بأن يشهد المقذوف أن عند القاذف 
لشخص كذا ء» و نحوه للعداوة » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : عن « الاختيارات » : العدل في كل زمان ومكانوطائفة.الخ٠‏ 

لازم منه على القول به شهادة الأمثل فالأمئل ٠‏ فاذا كان موجوداً في 
القرية ونحوها خير منه ب لم يقبل ٠‏ الخ ٠‏ 


قبول الشهادة والتزكية ‏ نوت الملك بالشهود واليمين 46م 


قال شبخنا : قوله : احتمالان : أحدهما : تقل : لأنه لا بحمل شيئاً 
من الدية الخ ٠‏ 

الذي يظهر أنه المقدم » ولأنه لا بحر بها تمعا إذا ؛ فقبلت » قاله 

قوله : والغرماء بجرح شهود الدين الخ ٠‏ 

الذي يظهر : لا تقبل تزكية الغريم شاهدا لمفلس بحق له » فمن لا تقبل 
شهادته لشخص ؛ لا تقبل تزكيته لشاهده » ولا جرحه شاهد خصلنه » 
قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الرعاية » فقال الخصم : لا نستحق علي ولا عندي » ولا في 
ذمتى » ولا بيدي شيئا مما ادعاه » ولا شيئا منه » أو لا حق له على ؛ ولا 
عندي » أو ليس له علي » ولا عندي شيء ؛ صح ٠‏ 

ومن « الروض وشرحه » للشافعية : فان ادعوا لمورثهم ملعا ) 
وأقاموا شاهدآ وحلفوا معه ؛ ثبت الملك له » وصار تركة ٠‏ وان حلف 
بعضهم ؛ آخذ نصيبه » ولم يشاركه من لم يحلف..٠إلى‏ أن قال : بخلاف 
ما لو كانت الدعوى لا عن جهة » كالارث » كأن قال : أوصى لي ولأخي 
الغائب مورثك بكذا » أو باع منا كذا » وأقام شاهدا وحلف معه » شم 
قدم الغائب ؛ فانه بجدد الدعوى والشهادة ؛ وذلك لأن 
الدعوى في الميراث عن واحد » وهو الميت » وف غير الميراث الحق 
لأشخاص ؛ فليس لأحد منهم أن بدعيويقيم البينةلغيره بلا إذن أو ولاية» 
وان آقام الورثئة شاهدا ؛ وحلف معه نعضهم » ومات بعضهم قبل النكول» 
أي نكوله » وقبلحلفه ؛ حلفوا » أي ورثنه»وام يعيدوا الدعوى والشهادة» 
فان كان فيهم غائب أو صبي » فقدم الغائب » أو بلغ الصبي ؛ حلئف 
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وقبض بلا إعادة شهادة » لأنها متعلقة بالميراث » وإثبات ملك لموروث » 
وذلك في حكم خصلة واحدة » فاذا ثبتت الشهادة في حق البعض ؛ ثنتت 
في حق الكل » وإن تعذرت الدعوى من الجميع وليس كاليمين ؛ فانها 
مينية على اختصاص أثرها بالحالف 6 والشهادة حكمها التعدي والدعوى» 

قال الزركشي : وينبغي أن يكون محل ذلك إذا ادعى الأول جميع 
الحق » فان كان ادعى شدر حصته ؛ فلابد من الاعادة 8 وكلام الماوردي 
الآتي : قد يقنتضي أنه لابد أن يدعي الأول جميع الحق » وكالغائب فيما 
ذكرته الحاضر الذي لم يشرع في الخصومة ؛ أو لم يشعر بالحال كما 
بحثه الأصل ٠‏ فلو فسق الشاهد » عبارة الأصل : فلو تغير حاله » فهل 
يؤثر ف حق الغائب » أو الصبي » أو المجنون » ولم يكن من ذكر الحلف) 
أم لا يؤثر في حقه فيحلف لأنه قد حكم بشهادته ؟ 

وجهان : المختار منهما كما قال الزركشى وغيره : الأول ٠‏ انتهى ٠‏ 

الذى تحرر لنا آنه إن كان مما تعاد فيه الشهادة » كقوله : أوصى لى 


ولأخي » أو بعنا عليه أنا وزيد سلعة بيئنا » ونحو ذلك ؛ فانها تسمع في 
حق الحاضر » ويحلف وبأخذ نصيبه » وإذا قدم الغائب ؛ أعيدت الدعوى 
والبينة ٠‏ فلو تغير حال الشاهد ؛ جرح 2١‏ في شهادته ٠‏ وإن تغيرت حاله 
بينهما ‏ ثم وقت الدعوى الثانية رجم إلى حاله ب قبلت » ولم يؤثر فيها 
ما مضى لمصادفته وقت أدائلها عدالة ٠‏ وإن كانت الشهادة مما لا تعاد » 
كالارث ؛ فانه نستحق » ويحلف بلا إعادة دعوى ولا شهادة » فلو تغيرت 
حال الشاهد ‏ لم يضر » لأنه قد حكم بها وبقي عليه اليسين فقط » هذا 
حاصل كلام « الروض » المتقدم » من تفرير شيخنا ٠‏ 


. في هامش الاصل : قدح‎ )١( 


الدعوى والخصومة ‏ الاستدعاء للشهادة وكيفية ادائها ‏ ١9؟‏ ل 


وبحتمل : لا تقبل » لأن الحكم لا يجوز شاهد واحد » واليمين 
لا توجد الا بعد تغير حال الشاهد » من تقرير شيخنا ٠‏ 

الظاهر أن الحاكم يحكم بلا دعوى إذا لم بعلم خصومة حاضرة على 
قول الشيخ ؛ أو الثبات بلا خصم » وعند الشافعية : لابد من الدعوى 
والخصومة » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : ولو ثبت أنها » أي العين المدعى بها عنده بينة أو تكول ٠.‏ 

أي بينة تشهد أن عنده بمثل هذه الصفة » أو تكوله عن الحلف ؛ 
أزمه إحضارها »؛ والا حلف أنه ليس عنده مثل ذلك المدعى به » قاله 


شيحناء٠‏ 
من « المغني » : وأما الجرح والتعديل ؛ فيحكم فيه بعلمه بغسير 
خلاف ٠‏ اتنهى ٠‏ 


ومنه أيضا : وأما كيفية الأداء إذا كان قد استدعاه الشهادة ؛ فانه 
شول : أشهد أن فلان بن فلان » وقد عرقته بعينه » واسمه » ونسبه» 
وعدالته » أشهدني أنه يشهد أن لفلان بن فلان » على فلان كذا » وأن 
فلانآ أقر عندي بكذا ء اتنهى ٠‏ 

قوله : وشهدت له البينة بغيره الخ ٠‏ 

هذا المذهب » أي فلا تقبل فيما ادعى » ولا فيما شهدت به » وعلى 
مقابله ٠‏ إن قال : استحقه وما شهدوا به » ثم ادعاه فشهدوا به ؛ استحقه» 
والمقدم الأول » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « حاشية ابن قندس » : قوله : ولو تكل ؛ لزمه ما ادعى به ان 
قيل : كتمانها موجب لضمان ما تلف » ولا سعد » كما يضمن من ترك 
الإطعام الواجب ٠...‏ الى أن قال : وخرج ضمان ما في وثيقة أتلفها إن 
تعذر على ذلك ٠‏ 
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قلت : فكتمان شهادة ؛ تعذر خلاص الحق معه ء مثله في الضمان ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

ومن « شرح الروض » : وإن قال : في سنة وأقامها ‏ فذاكءوانقال: 
بحلف خصمي ولو مع قوله ٠‏ لي ببنة ؛ حلف » لأنه قد لا يحلف ويقر ؛ 
فيستغني المدعي عن إقامة البينة ؛ وإن حلف م أقامها وأظهر كذبه » فله في 
طلب تحليفه مع وجود البينة غرض » وبعد حلف خصنه » إن جاء ببينة 
شاهد وامرأتين » أو شاهد ويمين » كما تقله الزركشيعن صاحب«العدة» 
وأقره ؛ سمعت ٠‏ وان قال : لا بينة لى أصلا » لا حاضرة ولا غائية » أو 
كل بينة أقيمها ؛ زور » أو باطلة » أو كاذية 2١‏ لأنه ربما لم يعرف + أو 
نسي ثم عرف أو تذكراء اتتهى ٠‏ 

ومنه : فاذا دعى شاهد لمسافة بعيدة ؛ لم يجب عليه الأداء ؛ لقوله 
تعالى : « ولا يضارة كانب ولا شهيد » 7( وللمشقة » ولجواز الشهادة 
على الشهادة ٠‏ 

وحد القرب ما بعود فيه المبكر في يومه » لا مايبنهو بينهمسافةالقصرء 
فلو دعي منمسافةالقصر » فأكثر أو أقل » إلىفوق مسافةالفتد”وي”9) 
لم يجب عليه الحضور للأداء لما مر ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه : ويحلف وجوبا على الاستحقاق لما ادعى » وعلى صدق 
الشاهد فيما شهد به » كآن شول : والله ان شاهدى لصادق فيما شهديه» 
وانى مستحق له ء اتتهى ١ ١ ٠‏ 

)١(‏ في هذه المسألة لم بذكر الجواب » ولعله حذفه لدلالة ما قبله غليه 
وهو قوله : سمعت ؛ لأآن التعليل بدل على ذلك . 

اا . 

(؟) ف الأصل ؛ ( العدوى ) . 


ما لابد فيه من شاهدين ‏ عدد شهود الفرع ‏ الشهادةبثبوت اليده 117 


ومنه : فان لم يباشر الولي » ولو وصيآ أو قيما التصرف في مال 
الصبي ونحوه ء كإتلاف من غيره ؛ لم بحلف عليه دفعا ولا إثياتاء انتهى٠‏ 

ومنه : « الثانى » : ما لا تصد منه المال » كال وكالة » والوصاية » 
والقراض » والشركة » وان كانت الأربعة في مال والوكالة ونحوها » وان 
كانت في مالبالقصد منها الولابة والسلطنةءفلايد من شاهدين» اتنهى» 

من « الروضوشرحه» : الطرف 27 الثالث في العدد : أىعدد شهود 
الفرع ؛ قيكفي شاهدان على الأصلين معآ » لأنهما شهدا على قول اثني, 
فصارا كما لو شهدا على مقرين ؛ فلا شترط لكل أصلاثنان » ولا يكفى 
له واحد بناء على أن الفرع لا بثبت بشهادتهالحق » ولا يقوممقامالأصل» 
بل شبت بها شهادة الأصل ٠‏ والحق يشبت بشهادة الأصل » لا كل واحد 
من الفرعين على أصل » بأن شهد أحدهما على شهادة أصل »؛ واللاآاخر 
على شهادة الأصل الثاني ؛ فلا مكفي ذلك » لأن الفرع ثبت شهادة 
الأصل كما مر والأصل شهد مع فرع عن -بمعنىعلى. شهادة الأصل 
الثاني ؛ فلا يكفي ذلك » لأن من قام بأحد شرطي الشهادة لا قوم بالآخر" 
ولو مع غيره ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من 2 الافصاح » لابن هبيرة : هل تجوز الشهادة بالأملاك من جهة 
بوت اليد ؟ 

قال أبو حنيفة » واحمد : بحوز وشهد باليد خاصة فىالمدةاليسيرة» 
فان كانت المدة طويلة » كعشر سنين فما فوقها ؛ يقطع له بالملك إذا كان 
المدعي حاضرآً حالة تصرفه وحوزه لها » إلا أن تكون قرابة » أو بخافمن 
سلطان إن عارضه » واختلف أصحاب الشافعى ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : وبشرع فيما ليس ببد أحد ٠‏ 


(') وف نسخة مكتبة الرباض : ( الطريق ) ء 
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هكذا عبارة « المنتهى » » والمذهب بتناصفاه » والخلاف قوي» تجوز 
للحاكم العمل بكل منهما » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : أو تعذرت رؤية مشهود به » أو مشهود عليه لموت أو غيبة » 
فوصفه للحاكم سسا نتميز به الخ ٠‏ 

وظاهره : أن الحاكم بحكم بشهادته » سواء كان أعمى أو تصيراً » 
فوصفها له ؛ أو غائبة فوصفها ؛ فلا يشترط الاحضار لها ؛ وما تقدم في 
كتاب القاضى بخالفه » لكن إن كان عذر من خوف » أو ثقل » أو قلة 
إمكان » ككونها خشبة في سقف ؛ عمل بذلك قطعا » من تقرير شيخنا ٠‏ 

قوله : ولا يمين مع بينة كاملة » كمقر له الخ ٠‏ 

الذي تحرر لنا : أن المقر له لا بمين عليه ؛ فيحرم تحليفه » لكن لو 
ادعى مقر في اقراره قادح فيه » وحرر الدعوى ولم يقم بينة ؛ حلف المقر 
له على تفيها إن أنكرها » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا أقر زيد أن عنده لعمرو قدر؟ » لزمه العرف » وهو قدر متوسط» 
لاسيما إن كان المقر من آهل الثروة والغنى » لأنه يزري الصغير فلا يكبره» 
قاله شبخنا ٠‏ 

بجوز أخذ الاجرة على السفر الى بلد للشهادة فيه على شخص » ولو 
أكثر من أجرة المثل ؛ لأنه لم يتعين عليه السفر معه » قاله شيخنا ٠‏ 

ظاهر عيارة « شر المنتهى » : الصغير فيمن أقام شاهدآ ولم يحلف 
معه ؛ فان لورثنه بعده الحلف ويستحقون » سواء حلف المدعى عليهأملاء 
وظاهر « شرح الاقناع » : لا ؛ لنكول مورثهم » ومهد شيخنا لكلام 
« المنتهى » كما هو عادته » مع أنه الأخير من الشارح » ويحتمل حمله أن 
المدعى عليه لم بحلف » أو لم بحكم الحاكم بنكول المدعي » أو يقال : 
لا وجه للحكم في هذا بالنكول ؛ لأن الحق له ؛ إن شاء أخذه » وإن شاء 
تركه ٠‏ ولبقاء الحق ولو حلف منكر » من تقرير شيخنا ٠‏ 
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قوله : إلا من محجور عليه لغلس الخ . 

الظاهر كذلك بين الوارث ومورثه إذا خاصمه في مرض الموت فادعى 
عليه » وأتكر المورث » ولزمته اليمين فنكل ؛ فانه لا يكون كاقامة بيئة » 
لاحتمال التواطقٌ » فهذا النكول كعدمه » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « شرح الروض » للشافعية : من كذب شهوده ؛ سقطت بينته» 
لا دعواه » ولو أقر أن شاهديه شربا الخمر وقت كذا ؛ وقصرت المدة 
ينه وبين أداء الشهادة ؛ ردت شهادتهما ٠‏ اتنهى ٠‏ 

والذي تحرر لنا : إذا قال : شاهدى ى فلان شرب الخمر » أو زنى » أو 
أكل ربا ؛ ردت شهادته مطلقآ » لاقراره بموجب جرحها ؛ ققبل على تفسهء 
قاله شيخنا ٠‏ 

قوله في « المنتهى » : البينة كالشاهد فأكثر » أي كالشاهد فيما يقبل 
فيه وحده » فهل يكون بينة في المال » فيجوز لولي اليتيم الصلح مع اقامة 
شاهد عليه » أم لا ؟ 

فيها ثقل » والأقرب جوازه » لأنها بيئة » قاله شيخنا ٠‏ 

وأما قول القائل جوابا للمدعى عليه : ناقة موصونفة معلومة » إن كان 
بدعيها غاصبها فلان منك » وباعها على ؛ فنعم » والا فلا حق لك عندي ؛ 
بأن هذا جواب » وأنه ينفي عنه سين البت ؛ فهذا تهافت لا أصل له ؛ ولا 
يلتفت إليه ؛ لأنه اذا قال ذلك فقد أقر له به بقوله : نعم » ونعم صريح 
في الاقرار » فيأخذها منه بذلك اذا صدقه ؛ فينتزعها منه بلا خصومة » 
وكذا قوله : ان ادعيت على كذا من جهة قلان ؛ وإلا فلا حق لك علي ٠‏ 

فليس هذا بحواب » بل بلزمه الحاكم بالجواب بإقرار أو اتكار ؛ اما 
يقول : ما تسستحق ونحوه » أو يقر ولا يكلف المدعى أن بدعى بدعوى 
معينة ؛ لأن الدعوى حق له ؛ لأنه اذا كانت دعواه معلومة ؛ استحق 
الجواب ٠‏ وأما اذا ادعى على آخر عبنا بيده » أو ان قلانا غصبها منه ثم 
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باعها على هذا » ونحو ذلك » وتخاصما عند حاكم » ثم أراد أن بدعي 
دعوى مطلقة بلا ذكر سبب » لتتكون اليمين على الب ؛ لم يلتفت إليه؛ 
وليس له إلا جوابه في الأولى » بخلاف المفتى » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الانصاف » : ومن ادعى على مريض » فأوماً برأسه أن نعم؛ 
لم يحكم بها حتى يقول بلسانه ( ش ) : ملخصه أنه لا يصح الاقرار 
بالاشارة من الناطق » وان عجز عن الكلام في الحالة الراهنة ٠‏ انتمى ٠‏ 

من « الزركشي » : ومن جواب للشيخ سليمان بن على : اذا ادعى 
شخص عينا بيد آخر » وأقام بينة » فشهدت أن هذه العين لفلان المدعي؛ 
صحت واتتزعت العين بذلك ٠‏ 

ولا يلزم مطابقة دعوى المدعى أنها مسروقة » ولا يقدح في شهمادة 
البينة » ولا دعوى المدعى ذكره أنها مسروقة ٠‏ وأما المال الذي هلك 
باجتماع اللصوص » أو النفس ؛ فيلزم الجميع » لقولهم : ردء" » وطليع؛ 
كمباشر ٠‏ وإذا شهدت بينة بالعقد وبلوغ الثمن » ونسيت كميتهعكمت 217 
شهادتهما ٠‏ وان شهدت أنه أقر بالبيع وبلوغ الثمن ؛ سمعت ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « المغني » : قال أحمد : أهل المدينة نقضو على الغائب»بقولون: 
بهذا الذي أقام البينة » وهو مذهب الحسن ٠‏ وأهل البصرة يقضون 
على الذي غاب » ويسمونه الأعذار » وهو اذا ادعى على آخر ألفآ » وأقام 
البينة » فاختفى المدعى عليه ؛ يرسل إلى بابه فينادي الرسول ثلاث » فإن 
جاء » والاقققدأعذروا إليه ؛ فهذا » شولون : قو لأهل المدينة » وهومعنى 
حسن ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : نتصرف مدة طويلة ٠‏ 

قال ابن عطوة عن شيخه : المرجع في ذلك الى العرف ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن « روضة ابن عطوة » : إذا شهدت بينة بوقف شيء بعد ملكه 


. ) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( لفغت‎ )١( 


قسمة الوقف الذي شرط واقفه عدم قسمه ‏ الشهادة على معلوم 111 


وحيازته » وأخرى شهدت بوقفه بعد ملكه وحيازته لشخص آخر ؛ 
قدمت بيئة الوقف الأول ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وأجاب الشيخ محمد للشيخ عبد الله : وأما الوثيقتان ؛ فالذي يظهر 
أن العمل على سابقة التاريخ ٠‏ 

وأما قسمة الوقف الذي شرط واقفه عدم قسمه » وقامت بينة أن 
عليه ضررا بعدم القسم ؛ أو أن القسم أصلح للوقف ؛ فالذي ظهر مسن 
كلامهم » بل اتضح صريحا ؛ أن المحافظة على عين الوقف عن التلف اذا 
خيف مقدمة على العمل بشرط الواقف بالاجماع » وتمامه فيه ٠‏ 

قال في « الانصاف » : قوله : وان شهد شاهدان أن له عليه ألفا » 
وقال أحدهما : قضاه بعضه » مثل أن بقول : قضاه مائة ؛ بطلت شهادته» 
هذا المذهب ٠.١‏ إلى أن قال : قوله : وان شهدا أنه أقرضه ألفاً » ثم قال 
أحدهما : قضاه نصفه ) صحت شهادتهما » هذا المذهب »2 نص عليه ٠٠٠‏ 
الى أن قال : وقال في « المحرر » : ونص فيما اذا شهد أنه أقرضه ألفا» 
ثم قال أحدهما : قضاه خمسمائة ؛ فشهادتهما صحيحة بالألف » ويحتاج 
قضاء الخمسمائة الى شاهد آخر أو يمين » ويتخرج مثله في التي قبلها » 
وتمامة قيه ٠‏ 

قوله : وان شهد أن له عليه ألفا الخ ٠‏ 

الذى يظهر أنه إذا شهدت البينة بالحق وسيبه » مشل أن تقول : 
أقرضه ؛ أو باعه عبده بألف » وقضاه بعضه ب فان الشهادة باثبات الألف 
صجيحة بلا تردد » والكلام في الذي قضاه » قاله شيخنا ٠‏ فان بين البعض 
المقضى » كقولها : قضاه خمسمائة ‏ صحت الشهادة بالقضاء أيضايلأ نها 
شهادة بمعلوم من عدل ٠‏ 

وإن قالت : لا ندري كم قضاه منه » لكن قضاه منه شيئا ؛ فا نالالف 
ثبتت بشهادتهما » ويكلف مدعى القضاء بينة تشهد أنهقضاهشيئا معلوماء 
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وإلا فيميئه » هذا بخلاف ما اذا قالت البينة عليه ألف قضاه بعضه ؛ فلا 
تقبل » لأنه لا نتصور أن عليه له ألا اذا كان قضاه بعضه ؛ فبطلت 
شهادتهما » قاله شبخنا ٠‏ 

وصرح به السامري في « فروقه » » نفلته منهامش «شرح الاقناع» ٠‏ 

قوله في الشهادة على الشهادة : أو سمعه » أي الشاهد يعزيها الى 
سنت الخ ء 

الذي يظهر أنه إذا سمعه يقول : أشهد أن فلانا أقر أنه باع داره من 
فلان ونحو ذلك ؛ صح أن يشهد بها » وكذا إن سمعه يقول : أشهد أن 
فلانا أقر لفلان بكذا ؛ لا برد عليه ٠‏ 

قوله : وان شهد أن لفلان على فلان كذا ؛ لم بجز أن يشهد ؛ لأنه 
في الصورة المذكو رقعز اه الى سبي الإقرار » وفيهذهلم بعزه » قالهشيخناء 

وظاهر كلام الشيخ عبد الوهاب : لا يشهد إلا إن عزاه إلى سبب 
عقد الاقرار ٠‏ 

قال في « الرعاية الكبرى » واذقال : أشهدنى فلان بكذا » أوعندي 
عليه شهادة بكذا ؛ أو لفلان على فلان كذا ؛ أو شهدت عليه به » أو أقر 
عندي به ؛ فوجهان : أقواهما منعه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال السامري في « فروقه » : اذا ادعى شراء دار » أو تسليم الثمن» 
وأقام بذلك شاهدين عدلين » ولم يسميا الثمن » والبائع نكر قبض 
الثمن ؛ فشهادتهما باطلة » ولو شهدا على إقرار البائع بالبيع وقبض 
الثمن ؛ ولم يسميا الثمن ؛ فشهادتهما جائزة » والفرق ببنهما » أزمنشرط 
صحة البيع تعيين العوضين » أو صفتهما بما يتميزا به » والا فمجرد 
شهادتهما على قول : بعتك داري » وقول المشتري : قبلت ولم يسميا 
ثمنا ؛ لم يصح ء بخلاف الاقرار ٠‏ اتتمى ٠‏ 

قوله : بخلاف الاقرار ٠‏ 

فلا بشترط فيه معرفة الثمن ٠‏ اذا أقر أنه قبضه ؛ صح » والبيع فلابد 


الشهادة على مجهول ‏ إقرار الوارث ‏ القضاء بالبينة ‏ 1519 2 


أن يكون الثمن الذي قبضه معلوما » والا لم تصح شهادتهما بمجهول» 
قاله شيخنا ٠‏ 

ما قولكم : إذا قال لآخر : على مورثك لي دبنار ؛ فأجابه الوارث : 
ان ذلك عنده » وقضى له بكلام متصل » هل يكون مثل كلام مورثه » أو 
يكون إقرار؟ من الوارث » ولا شبل دعواه أن مورثه قضاه ؟٠‏ 

الثانية : أقر رجل لابنه بكر حنطة في هذه الغرفة وهما بدار واحدة » 
فمات الاب » وقاسم الابن الورثة ما في الغرفة » ثم ادعى بعد ذلك عليهم 
بالإقرار » ولا بعلم هل كان موجود ما آقر به وقت الموت » أم لا لتقدم 
الاقرار على الموت يزمن ؟ 

الثالثة : اذا ادعى انسان على آخر أنه باعه هذه السلعة شمن سماه » 
وأنكر المشتري » وأقام البائع بينة أن المشتري أقر أنه اشتراها » ولم سين 
الشاهد الثمن » فمن القول قوله منهما في قدر الثمن ؟ 

الجواب : إقرار الوارث لا اعلم الآن فيه نصا » لكن الذي نعمل به 
صحة الاقرار » ولا تقبل دعواه القضاء إلا سينة » وليس كإقرار من عليه 
الدين أصالة » مع أن فيه من الخلاف ما ذكروه ٠‏ وآما الاين ؛ فحاصل 
الأمر : إن صح إقرار الأب أن ذلك في بده أمانة » أو نعديا ؛ فالض مان 
متحقق ؛ ولا بزول بالشك ؛ لأن ظاهر السؤال أن الابن في كنف أبيه » 
وماله تحت بد أبيه حينئذ » والاصل عدم قبض الابن له الا ببينة » وعليه 
اليمين بطلى مستحقه على عدم القبض » ولا شيئا منه » ولا أبرأ منه » 
ولا تعوض إن طلبه شريكه ٠‏ هذا اذا كان الحال كما ذكر » وربما عرف 
الحال من ذلك بالقرائن من حال الأب والابن » من الورع » والإيسار» 
وجراءة بعضهما على بعض ؛ وغير ذلك ٠‏ 

ومسألة البيع » فاذا ثبت باقرار المشتري ؛ قال له الحاكم : اذا ادعى 
قدر الثمن كذا معلوما يصدقه فيه الحس + هذا الشراء ثتباقراركءفآما 


..؟ تعترحضور المشهود عليهإلى مح لالشاهد ‏ الشهادة على الروجة 


ان تسلم الثمن للبائع اذا حلف عليه » أو صدقه ٠‏ أو أحلف على قدرهعلى 
ما ذكروا في الاختلاف في الثمن على ما عرفتم » كثبه عبد الله بن محمد 
ابن ذهلان » عفا الله عنه » ومن خطه نقلت بعد تحققه ٠‏ 

قوله : في آخر الدعاوى في « الاقناع » : وان ادعى كل واحد مسن 
اثنين على آخر أنه باعنى إباه بألف » وأقام بينة الخ ٠‏ 

هل يقبل قول البائع في السايق منهما إذا لم يكونا مؤرخين » ويكون 
كداخل » والآخر كخارج » أم لا ؟ 

فيها ثقل » لكن لو آنكرهما وحلف » ثم أقر بها لأحدهما ؛ قبل 
قوله بلا تردد » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله عن « الرعابة » قلت : هذا اذا تعذر حضور المشهود عليه الى 
محل الشاهد الخ ٠‏ 

يعني أنه اذا كان الشاهد في قرية فيها حاكم » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وعلله بأنه أملك لعصمتها الخ ٠‏ 

أي ان الشهادةعليها باذ نز وجها أطيب لنفسه » وأدومللنكاحءقالهشيخناء 
قوله : كاستحقاق مال الخ ٠‏ 

أي بأن شهد الشاهد أن زيدا يستحق هذه العين ؛ فلا شترط أن 
يقول : ستحقها من جهة كذا وكذا من دبعو نحوه ٠‏ 

قوله : وبحتمل » أي الثانى» معناه إذا شهدأنزيدا أقر لعمرو بكذاء 
فلا شترط ٠‏ 1 

قوله : أقر به ٠‏ وهو يستحقه كما في المنتمى ٠‏ 

قوله : وان شهد بسبب يوجب الحق ؛ كتفريط في أمانة الخ ٠‏ وكذا 
إتلاف مال ٠‏ 
وقوله : وكذا لو شهد باستحقاق غيره » أى غير ما يوجيه السبب 
بأن قال : هذا يستحق في ذمة هذا كذا الخ ٠‏ - ش 


الشهادة على الاستفاضة ‏ الضمان بكتمان الشهادة ‏ ل 9.١‏ 


أي اشترط ذاكر موجب الاستحقاق للمال » ولعل الفرق بينهما أن 
الأولى في عين » والثانية في ذمة بسبي اتلاف أو تعد ونحوه ٠‏ 

قال شيخنا في كل المسائل : والأولى إقرار » وهو يصح بالمجهول ٠‏ 

والثائية : بمعنى الانشاء » لأن قوله : ستحق هذا كذا » رسا اعتقد 
الشاهد استحقاقه » وهو خلاف اعتقاد الحاكم ؛ فلزم تبيبنه » من تقرير 
شيخنا ٠‏ 

قوله : والنكاح عقد الخ ٠‏ 

أي ان زيد؟ تزوج فلانة ؛ أو فلان تزوج فلانة من وليها فلان » 
والدوام ان فلانة زوجة فلان فقط » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله في الاستفاضة : ومن قال : شهد(١22‏ بها ففرع الم - 

هذا المقدم » وصرح به في « قواعد ابناللحام » قال : إذا جاءالشاهد 
وشهد عند الحاكم آنه شهد على الاستفاضة» وعلم الحاكم أنه شهد على 
الاستفاضة ب لم بحكم بشهادته » لأنه فرع ؛ فلا يصح ٠‏ اتنهى ٠‏ 

والقول الثاني : بحكم بها » ولو قال ذلك » كما حكاه عن «المغني» 
والقاضي » وأبي الخطاب » وابن ن الزاغوني » وابن عقيل ٠‏ وعمل القضاة 
عليه فمن قبلنا » ولا يسع الناس غيره » ومن حكم به لع ينقض » قاله 

ومن كلام لشيخ الاسلام ابن نيمية » بعد كلام له : فلو كتم شهادة 
كتمانا أبطل بها حق مسلم ؛ ضمنه ؛ مثل أن يكون عليه بينة وقد أداه 
حقه » وله يبنة بالأداء » فيكتم الشهادة حتى يغرم ذلك الحق » وكما لو 
كانت وثائق لرجل فكتمها » أو جحدها حتى فات الحق ٠‏ ولو قال : آنا 
أعلمها ولا أؤديها ‏ فوجب الضمان ظاهر؟ ٠‏ اتنهى كلامالشيختقي الدين ٠‏ 

وقال أيضا : ونتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق ؛ وان لم 

. ) وفي نسخة مكتبة الرياض ( شهدت‎ )١( 


5.؟ ‏ شهادة اهل الذمة ‏ شهادةالنساء والصبيان ‏ موانعالشهادة 


بكونوا ملتزمين بالحدود عند الضرورة ؛ مثل الحيش »© وحوادث المدو» 
وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل ٠‏ 

وله أصول : منها : قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر إذا 
لم يوجد غيرهم » وشهادة بعضهم على بعض في قول » وشهادة النسساء 
فيما لا يطلععليهالرجال ؛ وشهادةالصبيانفيما لميشهدهالرجال ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال في « المننهى » : ولا بحل لمن أخبره عدل باقتضاء الحق واتتقاله 
أن يشهد به الخ ٠‏ 

الظاهر أنه إذا شهد زيد أن خالدا بأع داره من عمرو تكذا وهي 
ملكه » ثم شهد عنده ثقة أن الدار وقت البيع ليست ملكا للبائع » لكو نها 
ملكا أو رهناً مقبوضآ لغيره » وقماآ أو نحوه ؛ انه لابجو ز للشاهدالشهادة 
بالملك للبائع » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله في الموانم : وكذا من داوم على استماع المحرمات الخ ٠‏ 

الظاهر ان من استمع نحو الرباب ولو مرة ؛ قدح فيه » وحرم عليه 
وان لم نتكرر ؛ لنص على ذلك » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله ويستمهله معسر الخ ء* 

الظاهر لابد من طلب الاستمهال اذا كان معسر] » فلو أبى (©2 لا 
سهله ؛ لم يكن قادح » لأنه أدى جهده وهو طلبه إباه » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : قال الشيخ : وكذا الحكم اذا تعذرت رؤية العين الخ ٠‏ 

المذهب خلافه » لكن يعمل به في بعض الصور » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : العصبية ء وهى القرابة والافراط فيالحمية » والحميةتتصور 
في القرابة والجوار وغير ذلك » بخلاف العصبية » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : ولا منكر وكالة وكيل الخ ٠‏ 

بأن يدعي على شخص أنه وكيل زيد في قبض حقه الذي له عليه بلا 


. ) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( آلى‎ )١( 
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بينة » فانه لا يلزم الدفع اليه ان صدقه » ولا الحلف إن كذبه » كما تقدم 

قوله : وعبده كأجنبى في حلف على البت »؛ أو على نفي العلم الخ ٠‏ 

فيما إذا ادعى عليه أن عبدك فعل كذا ؛ فيمينه على النفى » وأما 
حلفه على البت ‏ فاذا اراد اثبات تصرف لعبده » كعقد يبع ونحوه » وفيها 
تردد 9 فليتأمل » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : خوفا من سلطان أو غيره الخ ٠‏ 

من خوف على تفسه » أو أسلابه » أو على ماله » إذا غاب عنه ليشهد 

قوله : بحق يعزيه الى سبب » هل اذا سمعه يقول : أشهد لقد أقر 
زيد لخالد بكذا » فيشهد به من غير تحمل ؛ فكأنه عزاه الى سبب » أم لا؟ 

فيه تردد » وقد تقدمت المسألة » والذي عند الشيخ محمد ان قوله : 
إن آقر له ؛ كما لو عزاه إلى سبب » وفيها كلام « الرعاية » المتقدم » قاله 
شبحخا ]| * 

قوله : قبلت ثم في وجوب إعادتها احمالان : 

قال في « الانصاف » : الاولى : عدم الإعادة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وهذا الذي ظهر لنا أن الأولى عدم الإعادة » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : قبضه واستوفاه الخ ٠‏ ثم قال : قضينك منها عشرة الخ ٠‏ 
ما الفرق بينهما ؟ 

والظاهر تضادهما » والمذهب أنه يكون مقرأ مدعيا للقضاء » لكن ان 


(1) وفي نسخة مكتبة الرياض ( وفيها ثقل) . 


6.* - العصبية في الشهادة ‏ شهادة النساء فيما لا يحضره الرجال 


دلت قرينة على قوله ؛ عمل بالأول » إلا ان علم صدق المقر بقرينة ؛ عمل 
بالثاني ؛ لقوله في « تصحيح الفروع » : الأولى العمل بالقرائن مسن 
صدق المدعي وغيره » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : أو غصبته من زيد وملكه لعمرو » وقبلها ملكهلعمرو وغصبته 
من زيد الخ ٠‏ 

ف العبارات اختلاف » إلا أن بحمل على أنه آخر لفظ ملك فيالأولى» 
وقدمه في الثانية » كما لو قال : ألف من ثمن خمر » أو من ثمن خمر ألف؛ 
ونظر عليه الفومني في هامش « التنقيح » ٠‏ 

تشت العصبية بقول الشاهد : أنا شاهد لاحقتنى الحمية على فلان ؛ 
فترد شهادته له » قاله شيخنا ١ ٠‏ 


قوله : والغرماء يجرح شهود الدين الخ ٠‏ , 

الظاهر : لا تقبل تزكية الغريم شاهد! لمفلس بحق له ؛ فكل من لا 
تقبل شهادته له » لا تقبل لتزكية الشاهد » ولا جرح شاهد خصمه 2 
وتقدم » من اتقرير شيخنا ٠‏ 

قوله : ولو وجد على دابة أو على أسكفة الخ ٠‏ 

الذي يظهر أن هذا لا يتصور في بلدنا إلا في الكتب » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وكذا جراحة وغيرها الخ ٠‏ 

الذى بظهر صحة شهادة النساء قيما لا تحضره الرجال غالياً بلاترددة 
من مجامع النساء » مثل مجامعهن في الأعراس » والأعياد » وكذا عند 
نحو دلالة لاجتماعمن عندها » والمجامع يطلق على اجتماعهن » والجمع 
ثلاث فاكثر » من تقرير شيخنا ٠‏ 

قوله في الاقرار : وتقدم بينة اكراه على بيئة طواعيه ؛ لأنه معها 
زيادة علم الخ ٠‏ 


فظهر آنه إذا ادعى أحد المتعاقدين صحة العقد والآخر فساده » وأقاما 


اختلاف اعتقاد الدعي والمدعى عليه الدعوى المقلوية 1.5 


بينتين ؛ قدمت بينة مدعي الفساد » لأن معها زيادة علم » كما قدمت ببنة 
الاكراه » وكذا تقدم في السلم ما يقتضي أنها تقدم بينة الصحة ؛ قاله 

من « شرح المنتهى > لو لفه : وتوقف فيها » أي هذه المسألة » وهي 
ما إذا تخالف اعتقاد المدعي والمدعى عليه فيمن عامل بحيلة » كعينة » أي 
كمسألة العينة ؛ إذا رأى أحد المتعاقدين حرمتها دون الآخر ٠‏ اتنهى ٠‏ 
قاله شسخنا ٠‏ 


قوله في « المروع » : وسمعها بعضهم » أي الدعوى المقلوبة » 
واستنيطها ٠‏ 

قلت : الذي بظهر أنه استنبطها من الشفعة فيما اذا ادعى الشفيع على 
شخص أنه اشترى الشقص » وقال : اتهبته » أو ورثنه ؛ فان القول قوله 
مع يمينه + فلو نكل عن اليمين » أو قامت للشفيع ببنة بالشراء؛أخذهودفع 
ثمنه ٠‏ فان قال : لا أستحقه ؛ قيل له : إما أن تقبل » وإما أن تبرىء منه 
على أحد الوجوه » وقطع به المصنف هناك ٠‏ فلو ادعى الشفيع عليه 
ذلك ؛ ساغ » وكانت شبيهة بالدعوى المقلوبة ٠‏ ومثله في الشفعة أيضآ 
لو آقر البائع بالبيع » وآنكر المشتري » وقلنا : تجب الشفعة وكان البائع 
مقر؟ بقبض الثمن من المشتري ؛ فان الثمن الذي بيد الشفيع لا بدعيه 
أحد » فيقال للمدعي : إما أن تقفبض وإما أن تبرىء على أحد الوجوه » 
وتقدم هناك في كلام المصنف ٠‏ وقال الأصحاب : ونص عليه أحمد : 
لو جاءه بالسلم قبل محله » ولا ضرر في قبضه ؛ لزمه ذلك ٠‏ فان امتنع 
من القبض ؛ قيل له : إما أن تقبض حقك » أو تبرىء منه ٠‏ فان أبى ؛ رفم 
الأمر الى الحاكم على ما تقدم في السلم » وكذا في الكتابة ؛ فيستنبط من 
ذلك كله صحة الدعوى المقلوبة ٠‏ اننهى ٠‏ 


5.5 الإقرار لغائب آو مجهول ‏ قبول شهادة من لم يظهر مئه ريبة 


قوله في فصل : من ادعى عليه عينآ بيده » فآقر بها لغائمب +0٠‏ الى 
أن قال : وإن أقر بها لمحمول ٠.٠٠‏ إلى أن قال : فان عاد وادعاها لنفسةة 
لم قبل ٠‏ الخ 

هكذا في « المنتهى » » و « الانصاف » فيها إشكل » لقوله 
قبل : ولا بينة220 » أو ادعها لنفسك الخ ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

اذا كان في بد إنسان عين » فادعى آخر أنها له ولم قم بينة » فأقر بها 
صاحب اليد لصغير هو وليه » أو صدقه وليه ٠‏ إن لم يكن هو الولي ؛ 
فيستحق المدعي اليمين على الصغير إذا بلغ » أو على ورثته إن مات » 
ويتصرف فيها وليه الآن بما أراد » بخلاف قول من قال : إنه يودع الى 
أن بحلف الصبى » وهذا قول فاسد لا أصل له ٠‏ فان كان المدعى للعين 
وليا صغيرا » وأقام شاهدآ واحدآ فقط ؛ فالظاهر تكون بيد مالكها حتى 
تنم للمدعي » وبه يفتي من تقدم من قضاتنا » قاله شيحنا ٠‏ 


قوله : وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم يظهر منه ريبه الخ ء* 

الظاهر أنه إذا أتى عند الحاكم شاهد مسلم » ولم يظهر له منه فسق» 
فتاب ؛ قبلت شهادته » وجازت تزكيته » بخلاف من فسقه معلوم ؛ ففيه 
تفصيل » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الانصاف » : ولا يشترط 297 إصلاح العمل ) وهذا المذهب» 
وعليه أكثر الأصحاب ٠‏ وقدمه في «الهداية» و «المذهب» و«المستوعب» 
و2 الخلاصة » و « النظم » و « الرعائئين » و « الحاوي الصعير » 
و« الفروع » وغيرهم ٠‏ وقيل : يعتبر ف التائب إصلاح العمل سنة » 
وقيل : ذلك فيمن فسقه بفعل » وذكره في « التبصرة » روابة » وعنه : 
ذلك فيمبتدع » وجزم به القاضي والحلواني لتأجيل صيفآ » وقيل : يعتبر 

(1) وعلى هامش الأصل ونستخة مكتبة الراض : ( قيل : بيئة ) 

(؟) وفي نسخة مكتبة الرياض ' ( ولا يعتبر ) . 


نوبة غير القاذف ‏ ما يعتبر في صحة التوبة 16.0 


في قاذف مدة بعلم حاله » وهو احتمال في « الكافي » ٠‏ 

وقال ابن حامد في كتابه : بحىء على مقالة بعض أصحابنا : منشرط 
صحتها وجود أعمال صالحة ؛ لقوله تعالى : « إلا من تاب ومن وعمل 
عملا” صالحا فأولئك سدل الله سيا تهسم حسئات » وكان الله غفو را 
رحما 9ه 

فائدتان : توبة غير القاذف : الندم » والإقلاع » والعزم أن لا بعود 
على الصحيح من المذهب ٠‏ فلو كان فسقه بترك كصلاة وصوم » وزكاة 
ونجوها ء فلا بد من فعلها ٠‏ 

الثانية : يعتبر في صحة التوبة رد المظلمة إلى ربها ؛ وأن ستحله » 
أو يستمهله معسر » ومبادرته إلى حق الله تعالى حسب إمكانه » ذكره في 
« الترغيب » وغيره ؛ وقدمه في « الفروع » وتمامه فيه ٠‏ والظاهر لنا 
أن المأ سق ظاهراً » إذا تاب لا تقبل شهادته » لأن الظاهر أنها حيلة لقبول 
شهادنه ع أو جواز ولانته ؛ فلا بد أن علم المزكي أو الحاكم أنه تاب لله ) 
لا لداع غيره » وهو ترويج شهادنه أو ولانته » كما هو الغالب عادة » 


فاله شيخنا ٠‏ 
باتتاا ا من الاعي ) وتمأنه فيه » 


ومن « معني ذوي الافهام » في القضاء : وإ تفى ما لا ؛ تلزم نفي 
البينة ؛ بأن قال : مالك عندى حق أو وديعة ؛ قبلت ٠‏ اتنهى ٠‏ 


الظاهر أنه إذا أوصى شخص بشيء معلوم في ماله » وخلف ولدين » 


١/55 )( 


00.8 علامات صدق التوبة ‏ شهادة ولد البائع 


أنه لا بلزم أحدهما إلا نصفه » لأن له نصف الال » وعليه نصف الوصية 
فقط ع قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « حاشية المحرر » وعنه : يعتبر اصلاح العمل سنة» لأن فيهما 
تبيين صلاحه ؛ لاختلاف الأهويةوتغيرالطباع ٠‏ وعندالشافعي؟كالروابتين 
وقيل : إن فسق بفعل » وإلا يعتبر فيه إصلاح ذلك » وفيل : يعبر مث 
يعلم فيها حاله بذلك ٠٠.‏ إلى أن قال : قال الشيخ تقي الدين : من تأمل 
كلام أحمد وجده : إشا يمشبر في جميع المواضم التوبسة + لكن نحن 
لا لم صدقه في توبته بسجرد قوله : قد تبت ب قلا بد من اتكفافه عسن 
ذلك , وعلاماته سنة ليكون هذا دليلا” على صدق تنوبته + ألا تراه تقول 
في توبته فيما بينه وبين الله تعالى » وبحائب أهل مقالته حتى يعرف الناس 
أنه تائب » فهل التوبة فبمابينه وبين الله صحيحة فيالحال ؟ وأماعندالناس» 
فبترك مواضع الذنب » وهو مجانبة أصحاب الذنب ٠.٠‏ إلى أن قال : 
فعلمت أنه لا بد من علامة تدلنا على صحة التوبة » وإلا فلو كان مجرد 
التكلم بالتوبة موجبا لصحتها ؛ لم بحتج إلى علامة ؛ وتمامه فيه ٠‏ 

اذا كان في بد شخص دار » قادعى عليه آخر » فأقام بينة أنه اشتراها 
من زيد وهي ملكه ؛ فهل يقبل ولد البائم أن يشهد أن أباه باعها هذا 
بكذا وهي ملكه » اذا كان أبوه معسراً حيآ أو ميت » لأنه لا يدفع بها 
ضررآ ولا يحلب بها تفعاآ » آم لا لأنه بشيت أن أباه باعه وهو ملكه 
فيثبت لأبيه ؟ 

الظاهر لا تقبل شهادته والحالة هذه : قاله شيخنا ٠‏ 

وأما كلام ابن القيم : إذا كانهناكقرينة » مثل صغر » وجلاءمع غصب» 
و منع من الشرع أو لا”»ولم شت آخر الأمريفهو » أيعدم الحكم باليدللثاني ٠‏ 
والقول بقول ابن القيم أسلم ؛ وإلا فالمذهب خلافه » قاله شيخنا ٠‏ 

لو ادعى الخصم أن الشاهد عليه شريك فيالحق ب لم يسمع إلا ببينة» 


لرجو إلى القرائن ‏ شهادة لوك - يديا لنستويعلي نف العم - 5.5 - 


والذآ حسن الرجوع الى القرائن ٠‏ فان دلت عليه قريئة ؛ قوي تحليفه أنه 
ليس شريكا » وكلام « النكت » يدل على تحليف الشاهد عند التهمة ؛ 
فليراجع » ويآتي إن شاء الله ٠‏ 

إذا باع إنسان سلعة وهو وكيل لآخر على زيد » فانكر المشتري ؛ 
فعند الشافعية بحوز للموكل أن يشهد إذا كان عالما بشرائه » لأنه إذاً 
صادق من حيث لا يعلم المشتري أن السلعة له ء وكذا إذا كان الشاهد 
فاسقآ فآأحاله رب الدين على غريمه » مع كون له عليه مثله » ثم شهد 
المحيل الذى هو رب الحق في الماضى أن لفلان » أي المحال على فلان » 
أي المدين كذا » من حيث لا يعلم أنه محيله ‏ فيجوز ذلك وأمثالهعندهمء 
والظاهر أن قاعدة مذهينا لا تأباه باطنا » لأنه إذا » أى والحالة هذه 
صادق » قاله شبخنا ٠‏ 

اذا كان عند شخص حنطة فيها شعير أمانة لاثنين » أحدهما قاصر » 
هو وليه » أو هما قاصران » فدفع الى القاصر نصيبه باذن الرشيد » أو 
لكونه وليآ على الآخر » ثم بعد آمد » دفع للآخر نصيبه » وإذا السعر عند 
دفعه لهذا الثانى قد غلت » أي الحنطة ؛ فظاهر ذلك الصحة » وهىقسمة 
تراض » قاله شيخنا ٠‏ ا 

هل تقبل شهادة الشاهد أن زدد؟ أقر أن خالد؟ باعه ديثار؟ نكر حنطة» 
أم لاحتى بأتى ببقية الشروط ؟ 

نعم : تقبل » والمشترط للشروط في الإقرار مخطىء » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا باع إنسان من آخر عقار بحضرة بينة » ثم بعلدما ملكه اشتراه 
أحد الشهود من المشتري » ؛ ثم أقبل البائع بلتمس الفساد » ويدعي أنه 
وقت البيم سفيه » ولم يقم بنسة ب فله سين المشتري على ه في العلم 
الا ا أعلم صحة ما قلت ؛ لأنها دعوى. من جهة الغير » لأنه يقول : بعته 
على فلان وأنا سفيه » ثم اشتريته منه . ولو كان الشاهد حاضرا » لأنه 


"١١‏ - القدح في الشهادة للحاجة ‏ حلف الشاهد على نفي رد الشهادة 


أجنبي لا وارث » ومن جعله كالوارث » بأنه إذا حضر على العقد يحلف 
على البت ؛ فقد أخطأ » وليس للمشئري دعوى على بائعه بوجهماء 
إلا أن شيم مدعي الفساد بينة به فينتزعه منه ب فله الرجوع » » فلو تكل عن 
اليمين و نزعه المدعي ؛ فلا رجوع للمشتري على بائعه » لأنه لا رجوع له 
عليه بنكوله » قاله شيخنا ٠‏ 
بحوز نظر الشهود لانسان متعر » للقدح في شهادته المحاجة ؛ لأن 
ما لا نتم الواجب إلا به واجب ٠‏ وكذا الزاني » لإقامة الحد عليه » أو 
قال ابن مفلح في « التكت على المحرر » : إذا ادعى في الشاهد 
ما بوجب رد الشهادة » من قرابة » أو عداوة ونحوها » فأتكر الشاهد » 
فهل له أن بحلف الشاهد على تفى ذلك ؟ وسواء كان الشاهد مزكيا أو 
جارحا شاهد] » أو وال وادعى عليه تهمة توجب رد التزكية والجرح 300 
إلى أن قال : ومما شبغي أن بلخص الفرق بين اليمين في تمس كو نهشهادة» 
وف صفته » مثل أن بدعي المشهود عليه أن المال للشاهد » أو أنه شريك» 
أو أنه خان بهذه الشهادة » أو دافع بها » فان حقيقة الأمر أن يقول له : 
لست بشاهد »؛ بل خصم مدعى” أو مدعى عليه ؛ فهنا نقوى تحليفه ) 
بخلاف الدعوى في صفته وحاله بعد تسليم أنه شاهد محض ٠‏ اتتهى ٠‏ 
وقال آيضا : ولا تقبل شهادة من يبول في شارع أو مشرعة » والذي 
يتكشف رأسه » أو بطنه » أو صدره ؛ أو ظهره في موضع لم تحر عادة 
ومن جواب للشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان : وأما إذا ادعى مدع 
بدين في ذمة ميت ونحوه » وأقام به شاهدا عدلا2 فقط » وفي الورئة 
رشيد ومححور عليه ؛ فان المدعي يحلف مع شاهده ؛ وبأخذ الدين أو 
العين » ولا ينؤخر الرشد المحجور عليه » لأن ذلك ضرر بالمدعي ٠‏ اتنهى» 


تعريف العصبية ‏ سماع الدعوى المحررة الات 


ومن « الآداب الكبرى »© : وعن بنت واثلة سمعت أباهنا شول : 
قلت يا رسول الله : « ما العصبية ؟ قال : أن تعين قومك على الظلم » ٠‏ 
حديث حسن صحيح » رواه آبو داود ٠‏ ولأحمد وابن ماجه قلت : 
با رسول الله « أمن العصبية أن بحب الرجل قومه ؟ قال : لا » ولكن من 
العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم » * 

قال في « النهاية » في الحديث : العصبي : من بعين قومه على الظلم » 
هو بعصب لعصية » وبحامي عنهم ٠‏ والعصبية الأقارب من جهة الأب ٠‏ 
انتهى +٠‏ وتمامه فيه ٠‏ 

لا تسمع الدعوى إلا محررة » ولا يستحلف المدعى عليه إلا يعمد 
تحريرها » ولا بازمه الجواب من غير تحرير للدعوى أيضآ » صرح بذلك 
أئمة المذهب » والله أعلم » كنيه الفقير الى الله عبد الله بنمحمد بنذهلان» 
عفا الله عنه » ومن خطه تقلت + 

ومن جواب للشيخ سليمان بن على : وآما الحجة ؛ فليست بمال » 
ولا يقصد بها المال » بل القربة » فلا يملك الموصى له بها لو كان حيآ 
تصرفا فيها ؛ قلا تثبت بدون رجلين ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قوله : ومن آنى بذلك في سرقة ؛ ثبت المال دون القطع الخ ٠‏ 

اذا تضمنت الدعوى حقا لله تعالى » وحقآ لآدمى » مثل أن بدعى أنه 
سرق ماله » أو وطىء جاريته ليأخذ مهرها » وطلب يمين المدعى عليه لما 
أتكر ؛ ولم بهم بينة ؛ فله ذلك » لأنه حق آدمي » ولا ستحلف لأجل 
الحد » ذكر معناه في « شرح المقنع » ٠‏ 

والظاهر اذا ادعى على انسان أنه وطىء بهيمة ليغرمها » فآتكر ولم 
بقم بينة ؛ أنه بحلف » وأنه اذا ثبت شيء من ذلك بشاهد ويمين » أي 
وطء البهيمة والسرقة ؛ أنه يقضى بالمال دون الحد » قاله شيخنا ٠‏ 

واذا باع شخص دارا » ومات البائع ولم يثبت الا بشاهد ؛ فانه 


9١‏ حلف بعض الورثة . جرح الشاهد من هو مثله أو فوقه 


يحلف ورثة البائم مع الشاهد » سواء كان مالكا أو وكيلا في البيع » فان 
عدم الوكيل ورثته ؛ حلف الموكل أو ورثنه مع الشاهد » فإنأقرالمشتري 
البيع » وأتكر كون البائع وكيلا ؛ تقول افو كل أوورثته أيضا ؛ لدعوامم 
صحة العقد » وإن أتكر الموكل الوكالة ؛ ولم تثبت تشت الا شاهد » حلف 
إلوكيل أو وارثه » فان عدم أو امتنع الوارث ب فالذي يظهر كما نفل عن 
البلباني الخزرجي »؛ أن المشتري يحلف : لقد وكلت فلانآ وباع علي ٠‏ 

والظاهر لنا أيضا : أنه إن حلف بعض الورثة ؛ كفنى ؛ لقوله في<مغنى 
ذوي الافهام » : وكل شريكين في ملك » أو وقف سيب الاتتقال إليهما 
واحد » حكم على أحدهما بغير ذكول أو إقرار ؛ نسحب الى شريكه ) 
وان اختلف السبب » فلا ء اتنهى ٠‏ ولأن الوكالة لا تتبعض » فاذا ثبت 
من جانئب ؛ ثبتت جميعا » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « روضة ابن عطوة » : بحرح الشاهد من هو مثله أو فوقه ) 
ولا بجرحه منهودونه إلا بالعداوة » وأما القدح فيالعدالة ؛ فلا » ومنها: 
لا ترضخ الدعوى بالوسم » قاله العسكري ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : وكذا أمير جهاد » وأعين صدقة » وناظر وقف الخ ٠‏ 

الظاهر ان كذلك مثله ولي القاصر اذا أقر أنه باع عقاره ونحوه حين 
ولانته » سواء كان الآن وليآ » أم لا » هذا مع ثبوت أنه تولى عليه في 
الماضى » أو أقر القاضى العدل أنه ولاه عليه » من تقرير شيخنا ٠‏ 

من « الآداب الكبرى » لابن مفلح : فصل : والتوبة هي الندم على 
ما مضى من المعاصي والذنوب » والعزم على تركها دائما لله تعالى » لا 
لأجل تفع الدنيا » أو أذى الناس » وأن لا يكون باكزاه أو إلحاء » بل 
اختيار؟ حال الشكليف » ولا يعتتبر في صحة التوبة من الشركاء إصسلاح 
العمل » وكذا غيره من المعاصي في حصول المغفرة » و كذا نيأ سكام التوبة 
في قبول الشهادة » وغير ذلك » وعنه : يعقبر سنة ٠‏ قال بعضهم : إلا أن 


شهادة الواعد على غير معين فيالوقف . رد اليمين والقضاءبالنكول 71١‏ - 


عكون ذنبه الشهادة على الزن ء ولم يكل عدد الود ؛ فا كفي جره 
التوبة ء وقيل : إن فسق بفعله ؛ إلا فلا يعتبر في ذلك ٠‏ وقيل : 7 اتعثمر 
مضي مدة يعلم فيها حاله بذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وأجاب الشيخ عبد الرحمن المفتي الأحساثي » أي الشافعي : تقبل 
شهادة واحد على وقف , على غير معين » وللمستحق للوظيقة الحلف معهة 
اتنهى ٠‏ 

فائدة : ذكر أبو العباس في رد اليمين والقضاء بالنكولتفصيلاحسناً 
وهو أنه » ان كان المطلوب بالذعوى مما يعلمه المدعى عليه وحده ؛ قضى 
عليه بالتكول »؛ ؤان كان:مما يعلمه المدعى وحده وطلب من المدعى عليه 
اليمين على الثبات » فقال : لا أعلم » لكن أحلف ؛ وقد قضى بالرد ٠‏ وإن 
كان كل منهما بدعي العلع » أو طلب من المدعى عليه على تفي العلم ؛ فهنا 
نتوجه القولان » وتمامه فيه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

فالظاهر أن هذا بجوز العمل به في بعض المواضع » وان كان المذهب 
خلافه » لأنه قد عمل به الشيخ محمد » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « المغنى » : وان كان عبد بيناثنين » فباعه أ حدهما باذ نالآخر 
بألف » وقال : لم أقبض ثمنه » وادعى المشتري أنه قبضه » وصدقه الذي 
لم يبع ؛ برىء المشتري من نصف شمنه ؛ لاعتراف شريك البسائع بقبض 
وكيله حقه » فبرىء المشتري منه » كما لو أقر أنه قبضه بنفسه » وتبقى 
الخصومة بين البائع وشربكه والمشتري » فان خاصمه شربكه » وادعى 
علبه أنك قبضت نصيبي » فأنكر ؛ فالقول قوله هع يمينه إن لم يكن 
للمدعي بينة » فان كانت له بينة ؛ قضى بها عليه » ولاتقيل شهادةالمشتري 
له » لأنه يجر بها الى تفسه تفعة ٠‏ وان خاصم البائع المشتري » فادعى 
المثنتري أنه دفع إليه الثمن » فآنكر البائع ؛ فالقول قوله مع يمينه » لأنه 
منكر » فاذا حلف أخذ البائع من المشتري الثمن » ولا بشا ركهفيهشر يكه 


200-916 الشهادة لجر النفع ‏ ادعاء الدين على الميث 


لأنه معترف أنه بأخذه ظلما ؛ فلا ستحق مشاركته فيه ٠‏ وإن كانت 
للمشتري بينة ؛ حكم بها » ولا تقبل شهادة شربكه عليه » لأنه بجر بها 
الى نفسه تفعا ٠‏ 

ومن شهد بشهادة بجر بها الى تفسه نفعآ ؛ بطلت شهادته في الكل ) 
ولا فرق بين مخاصمة الشريك قبل مخاصمة المشترى أو بعدها ٠‏ واذقال 
المشتري : إن شريك البائع قبض منه الثمن » فصدقه البائع » نظر » فان 
كان البائع أذن لشريكه في القبض ب فهي كالتي قبلها » وان كان لم بأذن 
له في القبض ؛ لم تبر ذمة المشتري من شيء من الثمن ؛ لأن البائع لم 
بوكله في القبض » فقبضه له ؛ لا يلزمه » ولا يبر المشتري منه » كما لو 
دفعه إلى أجنبى ٠‏ 

ولا بقبل قول المشتري على شريك البائع » لأنه ينكره » وللبالع 
المطالبة بقدر نصيبه لا غير ؛ لأنه مقر أن شريكه قبض حقه » وبلزم 
المشتري دفع نصيبه إليه » ولا بحتاج إلى سين » لأن المشتري مقر ببقاء 
حقه ٠‏ وان دفعه الى شربكه لم تبراً ذمته » فاذا قبض حقه ؛ فللشريك 
مشاركته فيما قيض » لأن الدين لهسما ثابت نسبب واحد » فما قبض منه؛ 
يكون بينهما » كما لو كان ميراثا » وله أن يشاركه ويطالب المشتري بحقه 
كله » وتمامه فيه ٠‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ومن ادعى دينآ على ميت » وهو ممن 
بعامل الناس ©» نظر الوصي إلى ما بدل على صدقه » ودقع إليه » والا 
فتحريم الاعطاء حتى يثبت عند القاضي خلاف السئة والإجماع إن أمن 
التبعة » وإن خاف » فلا ٠.اتنهى ٠‏ 

قال ابن قندس عند قول « الفروع » : كذا قال ٠‏ 

فيه اشارة الى اتكاره » ولهذا تأوله الى قوله : كذا قال ؛ لمخالفته 
ظاهر النص ٠‏ اتنهى ء 


الشركةف العبد ‏ كراهةنفخاللحم ‏ إقرارالعبداذالميصدقدسيده 15ب 


ومن « الروض وشرحه » : أو يول له وقد عحز عن بينة بالرهن أو 
الاجارة » وخاف ححد المدعى لهما إن اعترف له بالملك : إن ادعيت ملكا 
مطلقا ؛ فلا بلزمنى تسليمه » أو مرهوتا » أو مجر عندى » فاذكره 00 
حتى أجيب ؛ وعكسه بأن ادعى المرتهن على الراهن دينا » وخاف الراهن 
جحد المدعى الرهن لو اعترف له بالدين » يقول في جوابه : إن ادعيت الفا 
لارهن به ؛ فلا بلزمني » أو به رهن فاذكره حتى أجيب » ولا يكون مقر 
بذلك » وتمامه في « الروض وشرحه » ٠‏ 

من ١‏ المغني » وإن قال له : في هذا العبد شركة ؛ صح » وله تفسيره 
بأي قدر كان منه » وتمامه فيه ٠‏ 

قوله : وإِنْ قال : زوجتئيها » فققال : بل بعتها عليك » مثله من قال : 
أجرتني الأرض كذا سئين بكذا » ويقولمالكها : بمتهاعليك » أو بالعكس» 
لاتفافهما على استحقاق المتفعة » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : بكره د تفخ اللحم الخ ٠‏ 

أي قيما بباع وزنا » وإلا فما بباع جزافا ؛ بحرم » لأنه تدليس » قاله 

ومن « شرح المنتهى » لمؤلفه : الثالث : أن يدفع ضررا عن نفسه » 
كشهادة العاقلة بحرح شهود قتل الخطأ » لأنهم متهمون » لما في ذلك من 
دفع الدية عن أنفسهم » حتى ولو كان الشاهد بالحرح فقيراً » أو بعيداً في 
الاصح ؛ لجواز أن بوسر » أو يموت من أقرب منه » وتمامه فيه ٠‏ 

لا يقبل إقرار العبد أنه مغصوب اذا لم يصدقه سيده ولو بعد عتقه ؛ 
لآنه حق » فلا شبل ولو على نفسه ؛ فولاية تزويجه لسيده » قالهشيخناء 

فائدة : قال البرزلي في الرجل يشهد له الشهود أن له في هذه الدار 
حقا » ولا يعرف كم هو » فان آقر مشهود عليه بشيء ؛ حلف عليه ؛ ولم 


. 2) في الأصل : ( فأنكره‎ )١( 
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يكن للمشهود له غيره » وان أتكر » فان سمى المشهود له حقه ؛ حلف 
عليه وأخذه ؛ وإن قال : لا أعرفه » وإنما أسمع أبي يقول : فيها حق ؛ 
فانه بحال بين المشهود. عليه وبين الدار كلها » حتى يقر بحق هذا » أو 
يسمي من ذلك ما يشتهي ويحلف عليه ٠‏ 

من « روضة ابن عطوة » : والمذهب خلافه » لكن تقدم لك في هذا 
أن زامل بن سلطان تلميذ الشيخين : ابن النجار » والحجاوي » وجد 
بخطه ما حاصله : شهد فلان وفلان شهادة صحيحة شرعية أن لفلان شرب 
من البئر الفلاني الخ ٠‏ ثم حكم به ولم بعين كم هو ؛ وأمضاها من بعده 
من القضاة ٠‏ قال شيخنا : لاسيما إن كان للمدعى أمارة صدق » من 
رسم ساقي » أو كون ملكه يسقى من البثر أولا/ » أو مالكهما » أو واحد 
والبثئر واحد » أو هو أحد الورثة » أو اشتراه من بعض الورثة ؛ فيمكن 
القول بذلك لقوته إذ1 » والله أعلم ٠‏ 

من كناب القسمة 

ومن المسمه : بحوز للحاكم المقاسمة للغائ يو الصغير اذا ركه مصلحة» 
أو دفم ضرر » وهو صريح ف كلام الشيخ منصورآخرالوديعة » فليعاود» 
والظاهر أن نظر الحاكم في مال الغائب لدفع الضرر عنه ؛ لا طلب حلب 
مصلحة له ؛ فلو رأى بيع عقاره مصلحة » ولا دين عليه ؛ لم يبعه » بخلاف 
ما اذا خاف عليه ضرر؟ من عطشس و نحوه ؛ ملك بيعه » قاله شيخنا » 

ومن جواب للشيخ محمد : وأما قسمة الوقف الذي شرط واقفه 
عدم قسمه » وأقام بينة أن عليه ضرر؟ في عدمه » أو أن القسم أصلح 
للوقف ؛ فالظاهر بل الصريح أن المحافظة على عين الوقف عن التلف اذا 
خيف مقدمة على العمل بشرط الواقف بالاجماع ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : متى اقتسما فحصل الطريق في نصيب أحدهما » ولا منتفذ 
للآخر ؛ بطلت ٠‏ قال في « المبدع » : لكن إن أخذه عالما راضيا بأنه لا 
طريق له ؛ جاز » كما لو اشتراه ٠‏ اتتهى ٠‏ 


الاجبار في قسمة الوقف ‏ الغرق بين البيع والإفراز - 5١17‏ - 


هذا اذا كان مالكا ملكا مطلقا » فان كان وليآ أو وكيبلا » أو مستحق 


من « المبدع » : إذا كان له شحر وعليه دين فآثمرت » ومات ؛ فالثمرة 
ارث لا تعلق بها الدين ٠‏ اتنهى ٠‏ 

هذا على قول » إلا أن يقال : آأثمرت ولم تشقق إلا بعد موه » وإلا 
فصرح في « الاقناع » وغيره أن الثمرة الموجودة حين موته ؛ يتعلق بهما 
الدين » قاله شيخنا ٠‏ 

والظاهر أن قسمة الوقف , كالطلق إذا كان لا ضرر فيها » فيدخل 
فيها الاجبار » بخلاف قول أحمد بن موسى الباهلى : بأنه لا إجبار في 
قسمة الوقف لعدم الدليل معه» قاله شيخنا ه00 

قال في « الانصاف » بعد كلام سبق : وقال القاضي في « التعليق » ) 
وصاحب « المبهج » والمصئف في « الكافي » : البيع ما فيه رد عوض * 
وان لم يكن فيها رد عوض فهي افراز النصييين وتمييز الحقين » وليسست 
ببعآ » واختاره الشيخ تقي الدين ٠‏ اتنهى ٠‏ يعني إن كل قسمة لا رد 
عوض فيها ء انها إفراز » فيفيد هذا جواز قسمة الوقف ولو كان فيه 
ضرر » ولزومها » أي القسمة على هذا القول » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الانصاف » : والشرر الانغ من القسسة » يعني قسسة 
الاجبار ؛ هو تقص القيمة بالقسمة في ظاهر كلامه 3-5-5-7 إلى أن قال : 
أو لا ينتفعان به مقسوما ٠‏ في ظاهر « الخرقى » : وهو روابة عن أحمد » 
واختاره المصنف » وجزم به في « العمدة » 2١‏ وأطلقهما ف « المغني 
والشرح » و « الزركشي » ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : وان كان بينهما عبيد أو بهائم » أو ثياب ونحوها ٠٠٠‏ إلى 
أن قال : تنبيه : محل الخلاف اذا كانت من جنس واحد على الصحيح 


14؟ -- الشركة في الدواب الماكولة والمركوبة ‏ قسم المنافع 


من المذهي ٠‏ وقال المصنف والشارح : إذا كانت من نوع واحد ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 

ومن « مغني ذوي الافهام » : تجوز الشركة في الدواب » مأكولة 
كانت أو مركوية ..٠‏ إلى أن قال : وان كانت إحداهما مهابات سنهما » 
بأن تكون عند كل بقدر ملكه » وعند الآخر كذلك ؛ فلا ضمان عليه 
بالتلف عنده من غير تعد ولا تفريط » ولكل أن ستعمل مدة مقامها 
عنده بعادة استعمالها » وإنكانت حصةالشريك باجارة ؛ فلا ضمان كذلك 
من غير 'نعد ولا تفريط » وان قال : استعملتها بعلفهاو كلفتها ؛ فهي اجارة» 
وإن طلبٍ أحدهما البيع » بيعت عليهما واقتسما الثمن » فإن أراد الشريك 
الشراء ؛ فهو أحق » وان امتنع من البيع ؛ أجبر عليه ٠٠٠‏ الى أن قال : 

ومن دفع دابة » صغيرة أو كبيرة » صحيحة أو مريضة » أو منقطعة 
بسكان » لمن يقوم بها إلى أن تكبر » أو تصح ‏ أو تصل الى بلده ونحوهء 
أو سنة » أو مدة » قلت أو كثرت بحزء منها ؛ صح ء وكان له وهو شريك 
به ٠‏ انتهى ٠‏ 

من « الانصاف » : وإن كان ببنهما منافع ؛ لم بحبر الممتنع من قسمتهاء 
هذا المذهي مطلقا ٠٠٠‏ الى أن قال : وعله : بحبر ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه قوله : وان تراضيا على قسمها كذلك » أو على قسم المنافع 
بالمهابات » حاز » وان اقنسما المنافع بالزمان أو المكان ؛ صح » وكان ذلك 
جائزً على الصحيح من المذهب ٠.٠‏ الى أن قال : واختار في « المحرر » 
لزومه إن تعاقدا مدة معلومة » وجزم به في « الوجيز » » وذكر ابن البنا 
في « الخصال » أن الشركاء إذا اختلفوا في منافع دار بينهما ؛ أن الحاكم 
يجبرهم على قسمها بالمهايات » أو يوجرها عليهم ٠‏ 

قال في « الفروع » : وقيل : لازما بالمكان مطلقا ٠‏ 

قوله : قال الشيخ في قربة قسمها فلاحوهاء ٠.‏ الى أن قال : فله أخذ 


المقاسمة والمزارعة ‏ أدعاء الفلط في القسمة ‏ 9( ب 


أجرة الفضل » أى أحرة مثلها » أو مقاسمتها » أى أخذ قسمة الفضلة » 
على ما جرت به العادة في ذلك الموضع الخ ٠‏ 1 

الظاهر مع الإشكال في التمثيل ان قوله : فله » آي للفلاح أخذ أجرة 
الفضلة بأن ترجرها لغيره بدراهم أو غيرها » أو مقاسمتها بأن يزادع 
عليها بجزء منها بقاسمه العامل ٠‏ 

الثاني : لأنه مالك المنفعة اذآ » وبحتمل أن لمالكها الأول آخذ الأجرة 

من الثاني » ولو لم يكن زرعها ٠‏ أو مقاسمتها » بأن تقدر كم بجيء لو 

قد زرعت » ثم يعطى كثرة ؛ فيكون كقولهم : رجع إلى معدل المغل » قاله 
شيخلاء٠‏ 

قوله : والعضائد وهي الدكاكين » ثم قال في « شرحه » : كالسواقي 
ذوات الكتفين الخ ٠‏ 

هكذا : ولم يظهر لنا هذا التعبير لتخالفه » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : ومن ادعى غلطا فيما تقاسموه الخ ٠‏ 

الظاهر اذا كان يملك التبرع » بخلاف ما اذا كان المقسوم وقفآ » أو 
مال قاصر » أو غائب » أو هو وكيل »؛ لأن كلا منهم لا يملك التبرععفاذا 
قامت بالغلط بينة والحالة هذه ؛ تفضت القسمة ‏ قاله شيخنا ب لعدم 
التساوي ٠‏ 

قوله آخر القسمة في « شرح الاقناع » : وبحث الشيخ منصور 
بعده الخ ٠‏ 

الظاهر : المقدم خلافه » من صحة بيع التركة مع عدم التزام الوفاءمن 
الوارث » لكن إن امتنع ؛ فللغرماء الفمسخ وللحاكم بإذنهم » والظاهر 
أن الفسخ للحاكم والحالة هذه » وهو أحوط » قاله شيخنا ٠‏ 

الذي يظهر اذا أراد قسمة عقارهما وفيه ثمرة قد أبرت ؛ أنه لا يصح 
قسمها مع النخل » بل تنرك مشاعة » والا فلو قسم من دونها ثم باع كل 


.5+ قسمة النخل مع الثمرة ‏ قسم عقار الوقف المشترك 


منهما نصيبه منها من شريكه بنصيبه الآخر ؛ صح » لأنه مالك الأصل 
؛ الحالة هذه » وفيها ثقل مع ما بأتي ٠‏ 

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : وأما قسمة النخل مع الثمرة ؛ 
فصحيحة » أو تركها مشاعة كذلك » والقسمة على ما شسرطوا » ومع 
السكوت ٍ فالله أعلم ٠‏ اتنهى ٠‏ ومن خطه تقلت » وفيه شىء لما بأتى عن 
د الرعايةع . و 

إذا كان العقار وقفا مشتركا ؛ فعدم قسمه أولى » فان قسم » فمتى 
حدث معهم شربك ؛ بطلت القسمة » لآن تفريق نصيبه يضر به » ولأنه 
نتلقاه من الو اقف ؛ فكآن شريكه لم بأذن » قاله شيخنا ٠‏ 

ووجدنا بهامش « مغني ذوي الافهام » بخط الشيخ ناصر بن محمد 
بيده » قال في « الرعاية الكبرى » : واذا تقاسما على أن:من'جاءه سهم 
فله ثمرته ؛ فالقسمة باطلة » الا أن تكون الثمرة بينهم إذا كانت الثمرة 
قد أبرت ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وطالعنا نسخة منها عند المشابخ ؛ فلم نجد العبارة كذلك باللفظ » مع 
أن المعنى رسا بعطي ذلك » وهي من نسخة غير صحيحة » ذكره كاتنها , 
فقال : واعلم انه لم يتيسر النقل من مسودات المصنف ؛ فعليك بالتوقف 
في النقل اذا رأيت ما فيه شيء » حتى تراجع أصول المصنف » وهذه 
صورة العبارة ٠‏ 

قال : ولا يجوز خلط الثمار وحدها » ولا مع النخل فيالأصح » كمد 
عجوة ودرهي » فلو باع أحدهما حقه من تمرة النخلة » وباعه صاحبهحقه 
من ثمرة النخلة الأخرى بحقه من جذع هذه النخلة » فحصل لكل واحد 
نخلة مع ثُمرة الاخرى ؛ صح ٠‏ اتنهى ٠‏ 

فلعل قوله : وباع أحدهما حقه من ثمرة هنا ؛ ليكون لكل نخلة 
وثمرة ٠‏ 


قسم الارض المشتركة مع الشجر ‏ ما تلمقد به القسمة  +5١‏ 


من « المغني » : الثالث : أن يمكن تعديل السهام من غير شيء معهاء 
ناذا لم يسكن ذلك ب لم بيجير التنع ء لانها تصهد بيما + واليع لا يجير 
عليه أحد المشابعين ٠‏ 

مثال ذلك : أرض اقيمتها مائة ؛ فيها شجر + أو بثر نساوي مائتين : 
اذا جعلت الأرضى بيهما ب كانت الثلث » فتستاج أن بجمل معها خمسوان 
بردها عليه من له البئر أو الشحرة ؛ ليكو نا نصفين متساوبين » فهذه فيها 
” 

ألا قرى أن أحد صاحبي الارض قد باع نصيبه من الششجرة أو البئر 
بالثمن الذي أخذه » والبيع لا يحبر عليه ٠٠٠‏ إلى أن قال : وإذاكانبينهما 
أرض قيمتها مائةى ف أحد جانبيها دثر قيمتها مائة ء عدلت بالقسة » وجعلت 
البئر مع نصف الأرض نصيبآ » والشجر مع النصف نصيبا +٠٠‏ الى أن 
قال : ولو كانت الأرض لها يئر » فأراد قسمة البئر والشحر دو زالارض» 
لم يكن قسمة إجبار » لأن الشجر يدخل تبعا للأرض ؛ فيصير الجميع 
كالشيء الواحد ؛ ولهذا تجب فيه الشفعة اذا بيع شسيء من الارض 
بشحره ؛ واذا قسم ذلك دون الارض ؛ فهو في القسمة ليس بتابع لشيء 
واحد » فيصير كأعيان مفردة من الدور والدكاكين ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنه : وان كانت الارض كثيرة القيمة » بحيث بأخذ بعض الشركاء 
سهامهم منها » ويبقى منها شيء مع البئر والشجرة ؛ وجبت القسمة ٠‏ 

مثاله : أن تكون قيمة الأرض مائتين وخمسين » فتجعل مائةوخمسين 
سهمآ » وتضم الى البثر ما قيمته خمسون » والى الشجر مثل مثل ذلك,قيصير 
ثلاثة سهام متساوية » في كل سهم جزء من أجزاء الارض ؛ فتجي القسمة 
حيلئدك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله في « المنتهى وشرحه » ف القسمة : وتلعقد من مالك ومن وليه» 


0 


#998 قسم العبيد واليهائم ‏ الغين الفاحشى في القسمة 


اذا لم يكن مكلفا ؛ كشراء ولي اليتيم له » وبع ماله المعدلحة الخ ٠‏ 

الظاهر إذا رأى الولي المصلحة في القسمة للقاصر لكونه أصلح » أو 
ان لم يقاسم ؛ ببس النخل أو بيع » ويرى القسمة أصلح من البيع ؛ 
فيقعل الاصلح » والظاهر أن الغائب كذلك » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « شرح المنتمى » لمثولفه : ومن كان بينهما عبيد أو بهائم وهي 
من جنس واحد ؛ كالعبيد إن كانت كلها من الثوبة » أو من الحبشة » 
والبهائم إذا كانت كلها بقرآ أو جمالا ٠٠٠‏ إلى أن قال : وإلا فلا يجبر 
الممتنع » كما لو اختلف الجنس بأن كان بعض العبيد بيضا أو بعضهم 

سود » أو نحو ذلك ٠‏ اتتهى ٠‏ 

قال في « الرعاية الكبرى » : وان كان ثلث أرضهما من جاب 
مساحة هو نصفها » قيمة العمارة في الثلث » أو بناء » أو شحر » أو بشر 
أو جودة أو قوة ؛ أو انه سقى سيحا ؛ قسمت كذلك » وهى قسمة إجبار 
وتعديل ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومنها آي « الرعاية » : وإن أثمر شحر المدين بعد موته ؛ فالشرة 
لآ يتعلق بها دين ٠‏ اتنمى ٠‏ 

قوله : وان ظهر في القسمة غبن فاحش أفسدها الخ ٠‏ 

الذي يظهر أن الغبن فيها كالغبن في البيع » وذكر ان عند الشافعية 
درهم من عشرة لا يكون غينا » إلا أن تنعدد نحو عشرة في مائة ٠‏ 

والظاهر ان عندنا كذلك ٠‏ أما الثمن ونحوه ؛ فغين قطعاً » قاله 

قوله : واذا أمانهم الفلاح بقدر ما عليه » أي من اجرة القسم أو 
الحفظ . أو أمانهم تبر ع ماستحقه الضيف » أي الضيافة الواجبةبحل لهم ٠‏ 

قال : وإذا لم بأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر أجرة عمله الخ ٠‏ 

الظاهر أن هذا فيما إذا كان فلاح 2١‏ في أرضين » وخرج إليهم المقطع 

. ) وني نسخة مكتبة الرياض: ر إصلاح‎ )١( 


اشتراط معرفة القاسم للحساب ‏ الرجوع قبل جذاذ الثمرة 555 


لهم الأرض بوكيل لنحو بيت المال » وأمين ليرصده ؛ أي الحاصل قبل 
القسمة ؛ وشاهد بحضرها ونحوه » ولم بأخذ الوكيل منهم إلا قدر أجرة 

مثله » حل له ٠‏ فلو كان المقطع يقول : حق القاسم كذا ء والوكيل كذا ؛ 
لكونه عادة » ثم بأخذه و يعطيه أجرة مثله » وبأكل الباقي » مثل دليل 
الحاج يأخذ دلالته الأمير أحمر على كل عحمي » ليدفع له منها قدر 
أجرته » وبأكل الباقي ؛ حل له » ويكون المقطع والأمير هو الظالم ٠‏ فإن 
أعطاه المقطع ونحوه أكثر من أجرة مثله » فرد الفاضل »© ولم بأخذ إلا 
أجرة مثله ؛ جاز ذلك على قول الشيخ على المذهب » من تقرير شيخنا ٠‏ 

قوله في القاسم : عارف بالحساب ٠‏ أي حساب ما هو بقسم إذا » 
ولا يشترط أن يكون عارفآ بافى الحساب ٠‏ كالمجتهدفيمسألة ؛ لابلزممنه 
أن مكون محتهدا في غيرها » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : الأرض التي ببعضها بثر الخ . 

الظاهر وهو الذي تفله عن الشبيخ محمد إمكان الشريك أن ,حفر في 
نصبيه بثراً » لكو نه بحد فيه الماء غالبا » لا صفصاف » ولا مكون فيه ماءه 
وكونه بسع البثر ومنحاتها » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وكذا لو طلب الإجارة ولو في وقف الخ ٠‏ 

ظاهره : ونؤحره ولو مدة طوبلة » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : ولكن طريقه أن ببح كل منهما لصاحبه في المدة الخ ٠‏ 

هذا إذا كانا رشيدين حضور؟ ؛ لا قاصر ولا غائب فيهم ؛ لأن الولي 
والوكيل لا سلكان الإباحة » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : فلو رجع احدهما قبل استيفاء نوبته الخ . 

الظاهر أن له الرجوع قبل جذاذ الثمرة » لأنها لا تملك الا بالجذاذء 
لكونه هو القبض »؛ لكن اذا رجم قبله ؛ رجع عليه صاحبه بقدر اجرة 
عمله » قاله شيخنا * 


51+ قسم البثر المشتركة ‏ بيع التحاكم على الشريك 


قوله : والزرع قصيل أو قطن الخ ٠‏ 

الظاهر أنه قطن » لأن أهل الشام يزرعونه كل عام » ولقول منصور 
في « شرح المنتهى » : ما لم يصل الى حالة يكون القطن فيها موزونا ؛ 
وظهر أن القطن لا قطن » كما قيل : انه زرع » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وان كان بينهما نهر أو قناة الخ ٠‏ 

الظاهر اذا كانبينائتين بئر » واختلفا عندقسمه ؛ أن يكون لأحدهما 
ليلة » وللآخر يوم » ثم للأول بوم » وللثاني ليلة » فلو قال أحدهما : لي 
بر غيرها » وبضر بي التنقل » وآريد الليل فقط » أو نهار ؛ لم يلتفت 
لقوله » ولا بحر الآخر » قاله شيخنا ٠‏ 

ولو كان له في البئر الآخر شريك » لقطع النظر عن شر بكهف بثرآخرء 
فاختلفا في المبتداً ؛ اقرع » وكذا قرر الشيخ محمد » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : وان طلب أحدهما نطويل الدور الخ ٠‏ 

الذى بحسن أنه إن كان الطالب لقصره » لطلب المضارة لشسربكه » 
فلا يسكنه انتفاع معتاد ‏ قدم قول طالب طوله ٠‏ 

ولقولهم : إن الجار اذا بنى مضارة ؛ منع ٠‏ والحاضن اذا اتتقل عن 
البلد للمضارة ؛ منع من نقلته بالولد » فكذا هنا » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : بيع عليهما فيكون البيع عند الحاكم ٠‏ 

والظاهر جواز بيع الحاكم على الشريك الآخر بثمن المثل » كما تقدم 
عن ابن عبد الهادي في « مغنيه » في الدابة » وكذا فعل الشيخ محمد بن 
منصور في زمن الشيخ محمد ف اشيقر 2١١‏ وأقره ووجهه أن البيع انتقل 
الى الحاكم فكان اليه ) قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « الانصاف » : ومنها جواز قسمة الثمارخرصا » وقسمةمابكال 
وزناً » وما يوزن كيلا » وتفرقهما قبل القبض على المذهب ٠...‏ إلى أن 


. ) وفي نسخة مكتبة الرباض : ( دشيقر‎ )١( 


قسمة الثمار خرصآ ‏ الاختلاق في القسمة هل هي بيع أم إفراز -5760/ 


قال : عن «القواعد » : وكذا لو تقاسموا الثمر على الشجر قبل بدو 
صلاحه بشرط التبقية ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وإن قلنا : هي سع ؛ لم بصح في ذلك كله ٠‏ وعبارة « المنتهى » : 
نصح قسمة الثمار حال كون القسم خرصة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

الذي يظهر مع الإشكال أنه لا بد من الحزر في الخرص ,آنالقسمتين 
سواء كبلا” » ولو كان أحدهما أكثر قمة ؛ لحودته » قاله شرخنا ٠‏ 

والذي ظهر لنا بعده جوازه » كما بعلم من عباراتهم ؛ فليحرر . 
وعند الشافعية : يجوز ولو كان أحد القسمئين أكثر من الاخرى ٠‏ 

وقال ابن هبيرة : اتفقوا على جواز القسمة » ثم اختلفوا » هل هي 
ببع » آم إفراز ٠٠٠‏ إلى أن قال : وقال أحمد : هي إفراز » فعلى قول من 
براها إفراز؟ ؛ يجوز قسم الثمار التي بجري فيها الربا بالخرص »؛ ومن 
يقول : إنها ببع ؛ بمنع ذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال ف « الانصاف » : وإن اقتسما فحصلت الطريق في نصيب أحدهما 
ولا منفذ للآخر ؛ بطلت القسمة لعدم التعديل والنفع » هذا المذهب »2 
وعليه الأصحاب ٠٠٠‏ إلى أن قال : 

قال في « القواعد » توج : إن قلنا : القسمة إفراز ؛ بطلت ٠‏ 
وإن قلنا : يبع ؛ صحت وألزم الشريك تمكينه من الاستتطراق + بناء على 
قول الأصحاب : إذا باعه بيتآ في وسط داره ولم يذكر طريقا ؛ صحالبيع 
واستتبع طربقه » كما ذكره القاضيفيخلافه ٠‏ ولو شرط عليهالاستطراق 
في القسمة ؛ صح ء قال المجد : هذا قياس مذهبنا في جواز ببع كذلك ٠‏ 
انتهى ٠‏ 

سئل ابن حجر » هل لوي الأيتام أن يتقسم بينهم وحده ؟ 

فأجاب : لا بحوز استقلاله بذلك.» بل لا بد من قاسم آآخر معه ان 


-5؟”* - قسمة العقار ‏ قسمة الأرض المشتركة بين اننين 


كانت القسمة إفراز » وإن كانت بيعا ؛ فلابد من الحاكم أو منصوبه ء 
اتتهى ٠‏ 

قوله : بلا رد عوض من رب الطلق ٠‏ 

قال ابو العباس : إن كان رب الطلق برد العوض لأجلغراس أو بناء؛ 
فيجوز حيث بحوز ببع العراس والبناء عليهما ٠‏ اتتهى ٠‏ 

إذا اقتسما عقارهما فبانت القسمة فاسدة ء إن كانت إفراز؟ لا ضرر 
فيها ؛ فلا رجوع لأحدهما على الآخر بعمله ٠‏ وإن كانت قسمة تراض ؛ 
فانه يرجع كل منهما على صاحبه بعمله ٠‏ وكذا . يتراجعان الثمار فيها على 
كل حال » وأقل ما في قسمة التراضى » قول ابن عطوة : لأنما بع » 
والمشتري يرجم على البائع بما أنفق اذا كان جاهلا” ٠‏ قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » : الرابع والثلاثون بعد المائة من أجوبة 
السبكي : قال : وقفت على تصنيف لطيف للقاضي شهاب الدين محمد 
ابن أحمد بن الخليل الشافعى قال : أرض مشتركة لاثنين أقرا أنهما 
اقتسماها قسمة صحيحة » وتسلم كل منهما ما خصه بالقسمة » وادعى 
أحدهما أن شريكه وضع بده على أكثر ممأ خصه بالقسمة » وعين حدا 
وقال : هذا الحد الذي وقعت القسمة عليه » وعين الشريك المدعى عليه 

حد؟ ثانيا » وقال : هذا الذدى وقعت القسمة عليه » فالذي بيده هو حقي 
ولم أتجاوز الحد ؛ فرأيت اختصاص الماعى عليه بما ورد الحد الأول ») 
لاتفاق المتنازعين عليه » واختصاص المدبعى ساوراءالحدالثانى » لاتفاقهما 
عليه ؛ ورأيت ما بين الحدين يقسم بين الشريكين على نسبة ما كان بينهما 
قبل ا القسمة ؛ لأنها أرض أقر كل منهما لصاحبه بنصفها | وهي فيد أ حدهماء 


تافر شهاب الدين : ولا بحل العا بها أ من ذلك > المي 


قسمة بعض الموزونات ب قسمة غير الثلي 907 


المذهب خلافه لقولهم : وإن اختلفا في القسسة ولا بينة ؛ بطلت » لكن 
كنبته بعد الإشارة من الشيخ عبد الله ٠‏ 

من « شرح المنتهى » للفه : قال ابن نصر الله بسأل عن فائدة قوله : 
ينقسم مع العلم بآن كل مكيل وموزون ينقسم ٠‏ 

قلت : وفائدته أن بعض الموزوئات لا تحبر الشربك على قسستها إذا 
طلى ذلك شريكه » وذلك كأن يكون ذلك من جنسين ؛ وكالآنية مسن 
النحاس »؛ والرصاص »؛ ونحوهما مما يحتاج في قسمته إلى كسر ينقص 
قيمته » وكذلك بعض المكيل تتعذر قسمته يدون التراضى » كما إذا كان 
بينهما كر حنطة وكر شعير فاختلطا ؛ فان قسمتها حينئذ لابد فيما من 
التراضى » إذ لا يشيقن أن الحاصل لكل واحد منهما حصته من! لحنطة 
وحصته من الشعير ؛ بل بجوز أن يكون في حصة أحدهما أكثر سا في 
حصة الآخر ؛ فيحتاج الى تراضيهما لذلك ٠‏ وكذلك لو كان الموزون 
مختلف الأجزاء » كصيرة حديد أو نحاس مختلفة الأجزاء ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ثم قال : وعلم مما تقدم أن ذلك لا بحوز في غير المثلي ؛ لأن قسمته 
لا يؤمن فيها الحيف » لافتقارها الى التقوبم ؛ وذلك ظن وتخمين ٠‏ 
انتهى ٠‏ 

هذا لا مخالف له » بل هو موافق لكلامهم » قاله شيخنا ٠‏ 

ومن « الزركشي » : تنبيه : حيث توقفت القسمة على التراضي ؛ 
فهي بيع بلا ريب » وحيث لم تنوقف عليه بل يحبر الممتنع ؛ فهي إفراز 
على المذهب المشهور المختار لعامة الأصحاب ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وآما من قسم عقاره بين ابنيه » وقال : عليكما حجة في ذلك ؛ ثم باع 
أحدهما نصيبه ٠‏ إن لم بخرج نصيبه من الححة ؛ فسخ تصرفه لقدومها 
عليه قطعآ ٠‏ وأما اذا ضمنها عنهما آخر ٠‏ فالظاهر صحة الضمان » لأنه 
واحجب أو بحب » قاله شبخنا ٠‏ 


م859 -- قسمةالثماز قبل الجد اذو بعده._بناءالتجدر انف البستانالمشترك 


قال ابن قندس : قوله : وإن اقتسما فحصل الطريق ف نصب سأحدهما 
ولا منفذ للآخر ؛ بطلت ٠‏ 

وجه البطلان أن القسمة تقتضى التعديل » والنصيب الذي لاطريقله 
لا قيمة له إلا قيمة قليلة ؛ فلا بحصل التعديل ؛ ولأن من شروط الإجبار 
على القسمة أن يكون ما بأخذه كل واحد منهما بسكن الاتتفاع به » وهذا 
لا بسكن اتتفاع به ٠‏ فان كان قد أخذه راضية عالما بأنه لا طريق له ؛ 
جاز » لأن قسمة التراضي بيع » وشراؤه على هذا الوجه جائز ٠‏ اتنمى ٠‏ 

هذا اذا كانمالكا مطلقآ » بخلاف ما اذا كان و كيلا” أو وليآ » أو ناظر 
وقف ؛ فلا بحوز أخذه بلا طريق » قاله شيخنا ٠‏ 

من « الانصاف ».: فوائد : الأولى : مثل ذلك في الحكم » لو حصل 
طريق الماء في نصيب أحدهما » قاله الشيخ ٠‏ 

وفي ( الفروع » ونصه : هو لهما ما لم يشترطا رده » وهو المذهب » 
وتمامة فيه ٠‏ 

ومن جواب للشيخ محمد بن عثمان الشافعي : الثالثة والرابعة: بجوز 
قسمة الثمار بعد الجذاذ وقبله على رؤٌوس الشحر ف شماريخه ودوتها 
ولو مختلطا 2١7‏ » من نحو بسر » ورطب » ومنصف » وتمر جاف »© وزناً 
وكيلاء » وخرصا ٠‏ ومع التفاوت برضى المالكين » بناء على أنهذهالقسمة 
إفراز » وهو الأصح »ء والربا إنما نتصور جريانه في العقد دون غيره ٠‏ 
اتتهى ٠‏ 

سئل الشيخ تفي الدين عن بستان مشتوك حصلت فيهالقسمة » فأراد 
أحد الشريكين أن يبني بينه وبين شريكه جدارا » فامتنع أن بدعه يني 
أو يقوم معه على اليناء ؟ 

فأجاب : إنه بجبر على ذلك ويثوخد الجدار من أرض كل منهما بقدر 


. ) وف نسخة مكتبة الرياض : ( ولو مختلفا‎ )١( 


قسم الزرع سنبلا بالوزن ‏ عمازة الجدران مشاعآ في القسمة ‏ 711 


قال في « الانصاف » : الرابعة : لو أراد بناء حائط بين ملكيهما ؛ لم 

بحبر الممتنع منهما » وسني الطالب في ملكه إن شاء » رواية واحدة » قاله 
المصنف ومن تابعه ٠‏ قال في الفائق : ولم يفرق بعض الأصحاب »اختاره 
شخ أ ه 

لا يجوز قسم الزرع سنبلا” بالوزن للجهالة إذآ » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا كان بين اثنين زرع ؛ فلا يسم إجباراً ) فية فيقسم بثرأة ضيهما إن كان 
٠. ١‏ 7 » قاله شبخ: ٠‏ 

إذا ادعى أحد المتفاسمين دين ف التركة بعد القسمة » سمعت دعواه» 
لأنه لا تناقض ٠‏ ولو ادعى عينة أي سبب كان ؛ لم تسمع للتناقض » لأن 
إقدامه على القسمة اعتراف بكون المقاسم شردكا له » قاله شيخنا ٠‏ 

عقار أراد أهله قسمته » وقوموه وحددوه ؛ وقالوا : صاحب هذا 
السهم طريقه من الشارع » وهو بحنبه ؛ والعقار وقف ٠‏ 

الظاهر ضحته » وإن قفتم الياب أولاة قبل القسمة ؛ فأولى » وهو 
صريح كلام ( ح جمع الحوامع » » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : تجب الشفعة إن كان للمشتري طريق غيره » أو أمكن فتح 

ومن جواب للشيخ سليمان بن على : وأما الجدار اذا كان بناوه 
الأرض ٠‏ وإن جهل ؛ فعلى منكر اليمين ٠‏ انتهى ٠‏ 

ومن جواب لشيخنا : وأما شرط عمارة الحيطان مشاعة في القسمة » 
بمعنى أنه إذا انهدم من الحدار ناحية ؛ بناها الحسيع ؛ فتوقف فيه الشيخ 
محمد ٠‏ 


.0 قسمةثمرةالدقل ‏ قسمةاللحمبالقيمة ‏ قسمةالأموالالرطة 


والظاهر صحته اذا لم هسم » وتوقف أضا فيما إذا قسم العقار 
دون الحيطان ٠‏ 

والظاهر جوازه » فيكون الحدار على الاشاعة قبل القسمة ٠‏ اتنهى٠‏ 

ومن جواب للشيخ عبد الوهاب بن عبد الله لمحمد بن ربيعة : وذكر 
لي أنك مفت بأن قسمة ثمرة الدقل 2٠‏ فيرؤوس النخل ؛ ما تصح إلا كل 
نوع على حدته » واعلم أن الأمر ليس كذلك » بل "نصح قسمة الثمار 
خرصا » حتى ان الخضري قاسم الدقل حيث سمح أخد الدقل به عن 
الخضرني » ويكون خرصه متساوبا كيلا ٠‏ اتنهى ٠‏ ومن خطه نفلت ٠‏ 

وقال الشيخ تفي الدين : فصل : ومن كان بينهما أعيان مشتركة مما 
يكال أو يوزن » فأخذ أحدهما قدر حقه بإذن حاكم ؛ جاز قولا واحدا » 
وكذلك بدون إذنه على الصحيح ٠‏ اثنهى ٠‏ 

ومن كلام أبي العباس أيضآ : قال : وأما قسمة اللحم بالقيمة؛ 
فالصحيح أنه يجوز » فان القسمة إفراز من الانصباء » ليست بيعا على 
الصحيح ؛ وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يقاسم أهل خيبر خرصا » 
فيخرصه عبد الله بن رواحة على رؤوس النخل » وتقسمه بين المسلمين 
واليهود ٠‏ 

ولا نجوز بيع الرطب خرصا » و كذلك كاز المسلمون ينحرونالجزورء 
ويسمونها ينهم بغير ميزان » وكانوا شعلون ذلك على عهده صلى الله 
عليه وسلم » ثم قال : 

ويجوز قسم الثمر قبل بدو صلاحه » ويجوز قسمة الأموال الرطبة) 
كالرطب والعنب وغير ذلك فالمقصود بالقسم أن يكون بالعدل ٠‏ فاذا 
لم سكن التعديل بالكيل أو الوزن ؛ كان التعديل يقوم مقام ذلك من 
الخرص والتقويم في الأموال الربويه ٠‏ اتتمى ٠‏ 


الرجوع بنقفض البناء والغراس قسمة التراضي ‏ 0  88#(2‏ 


قال في « المغني » بعد كلام سبق : وان اقتسما دارين » وأخذ كل 
واحد منهما داراً وبنى فيها » واقتسما أرضا فبنى أحدهما في نصيبه أو 
غرس » ثم استحق نصيبه ونقض بناءهأو قلع غرسه ؛ فانه يرجم على 
شريكه بنصف البناء والغراس ٠...‏ ال أن قال : ولنا أن هذه القسمة 
بمنزلة البيع ؛ لأن الدارين لا يقسما قسمة إجبار على أن يكون لكل واحد 
منهما نصيب » وإنما نتسمان ذلك بالتراضي + فتكونجاريةمجرى البيع ٠‏ 
ولو باعه الدار جميعا » ثم بانت مستحقة ‏ رجع عليه بالبناء كله » فاذا 
باعه نصفها ؛ رجع عليه بنصفه » وكذلك بخرج في كل قسمة جارية 
محرى البيع » وهي قسمة التراضي كالذي فيها رد عوض » وما لا بجبر 
على قسمته لضرر فيه ونحو ذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ وكذلك عبارة «الاتنصاف»٠‏ 

ومنه : آي « المغني » » بعد كلام سبق : فان أخذه راضياآ به » عالما 
بأنه لا طريق له ؛ جاز زاءلأن قسمة التراضي بيع » وشراؤه على هذا الوجه 
جائر ٠‏ اتتهى ٠‏ وفيه ما تقدم ٠‏ 

قوله : في « شرح المنبتمى » لمنصور : في الشركة كغلاتها 

وفي « شرح المصدف » : مثل إن غلت الدار ٠‏ وق 'نسخة «المغني»: 
إن غلت معرفة كذا ؛ فيزول الاشكال » وان قيل : غلت ؛ أشكل » لأن 
التركة بحالها » لكن زاد ثسنها » وليس ذلك كالوصية » لأن العبرة فى 
الوصية بحال الموت » قاله شيخنا ء 

قوله ه: فاذا سما فخرجت حصة أحدهما مستحقة الخ ٠‏ 

ففي قسمة التراضي برجع على شر بكه » لا لا في قسمة الإجبار » فاذا 
اقتسما عقارا قبل الاجبار نتراضيهما » فعرس أحدمما » فخرج نصيبه 
أو بعضه مستحقاً » هل يرجع على شريكه لأن القسسة بتراضيهما » أم 
لا يرجع لأن ذلك يقبل الإجبار ؟ 

ان كانت القسمة مما قبل الإجبار ؛ لم يرجم » لأنها إفراز » وإلا 
رجع ؛ لأنها بيع ؛ قاله شيخنا ٠‏ 


»#9 نفاذ العتق مع بسار الورثة ‏ ادماء الخلط ف الفسمة 


من < الانصاف » : فائتمدة : لو كان له شحر وعليه دين فمات » فهنا 
صورتان : إحداهما : أن سوث قبل أن يشر ء ثم ,شمر قبل الوفضاء ء 
فيبقى على أن الدين » هل نتعلق بالنماء ٠٠٠‏ الى أن قال : 

والثانية : أن سوت بعدما أثمرت » فللعلقالدين بالنماء » وتمأمدفيه»ء 

والذي طهر : إن كانت مثمرة وقت الوت ؛ فتركة ء ولى قبل التشقق 

0 ا الحاكم 
به » وأنه إذا لم ينفذ عتق مور ثهم ؛ فهم أولى »؛ وفي المسألة من أصلها 
خلاف ء٠‏ 

قال في « الانصاف » : وحكى القاضى ف «المحرد» : ف تموذ العتق 
مع عدم العلم وجهين » وأنه لا ينفد مع العلم » وجعل المضنف ما أخذها 
في « الكافي » » هل سلكالوارثإسقاط الحقوق المتعلقة بالترامها » أم لا؟ 
ثم ذكر كلام ابن عقيل » من تقرير شيخنا ء 

قوله : ولا ينفرد بعض الشركاء باستئجار قاسم الخ ٠‏ 

تحتمل أنه لا ينفرد بالأجرة ؛ لأنها على الشركاء على قدر الملك , 
ويحتمل : لا ستأحر إلا باذزشركائه. » لكن إذا رضوا القسمةفاستاأجر 
احدعم قاسما ء مثل كبيدهم وصاحب تصرتهم » وشاور جملتهم ؛ جاز 
ولو لم يشاور كلهم ؛ ولو لم تصح الأجرة » فالقاسم له أجرة المثل على 
الشركاء ‏ قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : ومن ادعى غلطأ خيما تقاسماه الخ ٠‏ 

الظاهر عند الشيخ محمد أن ذلك خاص بالطلق » فأما الوقف » فاذا 
ثبت الغلط ؛ اتقضت القسمة لهوات التعديل » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : ومن خرج في نصيبه عيب جهله الخ ٠‏ 


قسمة الولي للمصلحة ‏ قبسمة العقار الذي بعضه وقف --؟ 11س 


هذا في غير الوقف » لأن أخذ الأرش بيع لبعض الوقف ولا يجوز ٠‏ 

قوله : كسد طريقه الخ ٠‏ آيضة في غير الوقف » لأنه لا يقدم على ما 
يضر بالوقف » من تقرير شيخنا *٠‏ 

قوله : والزرع قصيل أو قطن الخ ٠‏ 

الظاهر أنه القطن ؛ لقوله في « شرح المنتهى » : الصغيرمالم نيصل الى 
حد يكون موزوت » وهو والله أعلم تفتحه » وهذا لا نتصور في الزرع 
قاله شيخنا ٠‏ 

قوله في القسمة : فلا يفعلها » آي القسمة الولى إلا اذا رآهامصلحة؛ 
وكذا اذا كان في ترك القسمة ضرر على شريكه ؛ فانه يقسم على الغائب» 
ولا يعتبر له المصلحة ؛ لكن اذا كان القسم أصلح لاتفراده » لأنه يحصل 
له حقه » ومع كو نه مشاعا وكل ؛ جاز القسم » لأن في الاشاعة عليهضرراً 
والحالة هذه ؛ قاله شيخنا 

العقار الذي بعضه وقف لا ينقسم اجبار ؛ ليس في قسمته الا 
التراضي » لأنه لا سباع » فيحبره شربكه على البيع » قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن قندس ف « حاشيته » : قوله : ورحل » ويمين المدعى رجل» 
عطف على ما تقدم في قوله : بجب تقديم شهادة الشاهد على اليمين ٠‏ 
وذكر ابن عقيل في « عمد الأدلة » أنه يجوز سماع اليمين قبل الشاهد 
في أحد الاحتمالين ٠‏ وذكر المصنف المسألة في آخر باب الشهادة على 
الشهادة في مسألة اذا حكم بشاهد ويمين » فرجع الشاهد ٠‏ 

وظاهر كلامهم أنه تقيل شهادة الشاهد والبمين في مسألة الدعوى 
على الغائب » والصبي ؛ والمجنون ؛ لأنهم لم يستثنوا ذلك » وقد ذكر 
المصنف في مسألة الدعوى على الغائب ما بدل على ذلك يقوله : ولا 
نتعرض ف بمينه لصدق البينة » وفي « الترغيب » لكمالها » فبحب تعرضه 
إذا أقام شاهد؟ وحلف معه » فدل كلامه على قبول الشاهد واليمين ٠‏ 
اتنهى ٠‏ 


0-94 الإقرار بالمجهول ‏ الشهادة بالعلم والظن 


مسألة : رجل له وراث »؛ منهم ولد من أمته » وله سند 2١”‏ وجاءت 
زوجته ببينة وقالت : تشهد لي بالذهب الذي عندي أجمسره وأييضه ) 
وسنده عندها » فقال : كونوا شهوداً أن الذى عندها لها » هل تجوز 
الشهادة : آم لا إذا كان ذلك الشيء مجهو لا ؟ 1 

الجواب : الحمد لله » هذا اقرار » والاقرار يصح بالمجهول » وتصح 
الشهادة به » لكن يحتمل أن يكون هذا الإقرار ابتداء” هبة ؛ فلابد من 
ذكر شروطها ؛ أو اقرار حقيقة فتجري عليه أحكامه ؛ فان علم القر به 
قينا أنه ملكه ؛ لم بصح اقراره ؛ لأن الاقرار لا ينقل ملكا » بل يظهره » 
ولهذا لو شهد الشاهد أنه ملكه الى أن أقر به ؛ بطلت شهادته والحالة 
هذه » لأن الظاهر ما ذكر أنهابتداء هبة ؛ والموهو بإذا كاذف بدالموهوب 
له ؛ بصح بمحرد اللفظ » فلا بحتاج إلى إذن » والموهوب هنا لا جهالة 
فيه عند كل من الواهب والمتهب ٠‏ وقد صرح الأصحاب بأن كل ماصحت 
الدعوى به صحت الشهادة به » وبالعكس » كان صحت الدعوى ماذكر؛ 
صحت الشهادة به » والا فلا » ولم يقل أحد من الأصحاب فيما وقفت 
عليه من كلامهم أن معرفة الشاهد شرط لصحة الموهوب » ولا شعرط 
لصحة شهادته ٠‏ وقول العلماء : لا تحوز الشهادة إلا بالعلم ليبس على 
ظاهره ؛ بل تجوز بالظن في كثير من الصور » بل المراد بذلك أن يكون 
أصل المدرك علمآ فقط ؛ فلو شهد بالدين ؛ جاز أن يكون الذي عليه 
الدين قد دفعه ‏ فتحوز الشهادة عليه بالاستصحاب الذي لا شيدالا 
الظن » وكذا الثمن في البيع مع احتمال دفعه » وكذا لزوم الإجارة مسع 
جواز الإقالة بعد ذلك بناء على الاستصحاب » وكذا الوقف إذا لم بحكم 
به حاكم ؛ فان الشهادة انما تفيد الظن في ذلك فقط » فاذا شهد أن هذا 
وقف مع ا<تمال أن يكون حاكم حنفي حكم بنقضه ؛ فتأمل هذه المواطن» 


)١(‏ في الأصل : ( وله سد). 


الشهادة بالإقرار - سماع البيئة سبع الدين بالدين ج79 لدم 


فان فيها الظن فقط ؛ وإنما العلم في أصل المدرك ٠‏ 

ومن شهد بالإقرار ب فانه إخبار عن وقوع النطق في الزمن الماضي ؛ 
وذلك لا برتفع » ولاشك أن الإجارة نطق وقع في الزمن الماضي » وقبض 
الدين وقع في الزمن الماضى ؛ فهذا معلوم » وإنما الظن في بقاء حكمه 
بأن شاء المقر به مظنون » فاذا كان الإقرار معلومآ للشاهد به » والمقر به 
مجهول عنده ؛ معلوم بشاهد آخر ب كان بالجواز أحرى وأولى ؛ ثم ذكر 
كلام الشيخ تقي الدين : الشاهد يشهد بما سمم ‏ واذا قامت ببنة تعيين 
ما دخل في اللفظ ؛ قبل قبل الخ ء اتتهى ٠‏ 

من خط ابن عطوة : لو أقر انسان أن عليه لزيد دينار مشلا ء ثم 
ادعى الممر أن الديئار الذي أقر به ثمن روي في ذمة المفر 4 باعه إناه 
بدينار » فيكون بيع دين بدين + بأن قال : بعتك كر الحنطة الذي في 
ذمتك بدبنار » فقال : اشترئنه » وأقر المشستري أن عليه دينارا أو أقام 
بينة أن الدينار الذي أقررت به إنه ثمن ربوي في الذمة » فيكون دنا 
بدين » فهل تسمع البينة » أم لا » لأن إقراره يكدبها ؟ 

الذى يظهر قبو لها إذا كان جاهلا الحكم » ولأنه والحالة هذه لادشار 
عليه » لقوله : في « شرح الاقناع » في الأمان : ولأن من دفع شيا يظن 
أنه لازم له » ثم بتبين أن لا شيء عليه ؛ فله أخذه من قابضه » ولقولهم : 
ومن أشهد على تفسه بطلاق ثلاث الخ ٠‏ ولقولهم في الكتابة : وان دفع 
ال ذلك الال العا ل 
ذلك وف ( مغني ذوي الأفهام » ما يحققه وف الإقرار ما بشعر بعدم 
قبول قوله » لكن محله على غير الجاهل » قاله شيخنا » وقد استدل 
الشيخ محمد على عدم براءة الضامن إذا أبرا المضمون له المدين جاهلا2 
أن الضامن يبرأ قبل وقوعه على كلام الشيخ ابن عطوة » وبعده زال 


-85؟ - فلك العجر بالرشد ‏ نكول اكريض مرضي الموت عن اليمين 


الاشكال عنه » مع أنه أفتى أولا” بعدم البراءة والحالة همذه » قاله 

من « حاشية بن قلدس © : 

قوله : ورشدا ؛ فك حجرهما بلا حاكم ٠‏ 

ذكر المصنئف ل ف الصداق فيقبض الأسصداق ابنته : هل يبملكقيض 
غير ثبوت الرشد » وهو مشكل » إلا أن يقال : معنى فك الحجر بالبلوغ 
مظنة الرشد » فاذا يلغ ؛ عمل بتلك المظنة » وحكم بالرشد » إلا أن يعلم 
السفه ٠‏ وظاهر كلام الجماعة أنه لابد من حصول الرشد حقيقة » وانه 
لا دكتفى بالبلوغ » وقد ذكر المصنف قو لأحمد : إذا أن منهرشدا الخ٠‏ 
وقد ذكروا في الإقرار ما ظاهره صحة إقرار البالغ » وان لم يبت رشدمء 
ما لم شبت سفهه ؛ فيحرر ء وقد ذكر في « الاختيارات » في الاقرار : اذا 
قال : بعتك قبل البلوغ » وقال المشتري : بعده ؛ إن القولقو ل المشتري» 
وأطال الكلام عليه » وظاهره صحة التصرف بعد البلوغ ما لم يعلم السقة؛ 
فلبحرر أيضا ٠‏ اتنهى ٠‏ وقد ذكروا في تصرف العبد ما قد يدل على هذه 
المسألة ؛ فلينظر في كلام المصنف آخر الباب ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : لا كالإقرار ولا كبذل الخ ٠‏ 

الظاهر أن المردض مرض الموت المخوف », إذا تكل عن اليمينفيدعوى 
لوارثه عليه ؛ لا بحكم له به » لاحتمال التواطو » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « شرح المنتهى » : ومن قال : عندي ألف ؛ وفسره بدين » أو 
فسره بوديعة ؛ قبل مئه ذلك ٠‏ 

قال في « شرح المقنع » : لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا » سواء 
فسره نكلام متصل أو منفصل ؛ لأنه فسر لفظه بما يقتضيه ٠‏ اتنهى ٠‏ 


بعض من اختلف في إقراره ‏ إقرار المرآة لغيرها بالتكاح ‏ 5517 


فلو فسره بوديعة » ثم قال : قبضه ؛ أو قال . تلف ؛ قبل منه ٠‏ اتنهى ٠‏ 
من كتاب الإقرار 

من « حاشية ابن قندس » : قوله : ومن نسبه معروف ٠‏ فان أقر بغير 
مؤلاء الأربعة المذكورين » كاين ابن » وجد ؛ وأخ ؛ وعم ؛ لم يصح هذا 
المثال المذكور هنا لعير الاربعة ٠‏ أي الإقرار بالجد » وابنالاين » والاخ» 
والعم ؛ لا يصح ؛ وجعله شارح « المحرر » بيانآ لمن لا يصح إقرار منه » 
مثل الجد يقر ياين ابن » وابن ابن بالجد » والاخ يقر بأخءوالعم شر بابن 
أخ » والأظهر الأول » آي انهم مقر بهم » والأمر في ذلك سهل »؛ لأنالمعنى 
صحيح على كل من التقديرين ٠‏ 

ومنها إيضآ : قال في « الإرشاد » : إذا قال البائع : بعتك ينقد » وقال 
المشتري بنسيئة ؛ فالقول قول البائع » فان أقام كل واحد بينة ؛ فالبينة 
بينة البائم » وأما إذا أقر بألف مؤجل » فأنكر المقر له الأجل ؛ فالقولقول 
المقر في الأجل في المنصوص » ذكره ف الإقرار ؛ فلا يظن أنهاكمسألةالبيع 
اذا اختلفا في الأجل ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله : وان قدمت امرآة من بلاد الروم الخ ٠‏ 

هذا على طريق التمثيل » وإلا فغير بلاد الروم مثله » قاله شيخنا ٠‏ 

الظاهر أن ولي المرآة مثلها ؛ لا يقبل قوله » لأنه لم يوكل عليها » 
لاسيما اذا كان في بلد واحد يدخل عليها الزوج بحضرته » ويدخل هو 
على الزوج » كما لا يقبل منها إنكارها الإذن بعد الدخول » وفيها ثقل * 

وإقرار المرأة بالتكاح لزيد مثلا صحيح ؛ لكن في النفس شيء اذا 
كان وليها حاضر؟ عدلا” غير متهم » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا أقر من هو من قبيلة معروفة » لكن لا يعلم الأقرب إليه » بأن 
أقربهم اليه زيد ؛ صح ء لأنه لم يدفع به نسبا معروفا » وكذا لو كان له 
ورثة أهل فرض »؛ كبنت ؛ فله الفاضل » أي المفر له » قاله شيخنا ٠‏ 


له آ اي 
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لمم الإقرار بالمعلوم ‏ موحب الإقرار ‏ اختلاف القابض والدافع 


من « حاشية ابن قندس » : واختار في « الترغيب » أزدعوى الإقرار 
بالمعلوم لا بصح ب لأنه ليس بالحق ؛ أي الاقرار ليس بالحق » بل المقربه ٠‏ 

قوله : ولا موحبه ٠‏ 

أي الإقرار ليس موجبآ للحق » بل الحق واجب قبله بسبيه المتقدم » 
إما ببيع أو إجارة ونحو ذلك من الموجبات » فعلى هذا يدعى بالمال المقر 
به » ولا يدعى بالإقرار دون غيره » مثل أن يشهد على الإقرار ولا يشهد 
بالمال ٠‏ اتتمهى ٠‏ 1 

المذهب خلافه » كما في نظيره » لكن بعمل به في بعض الأحوال 
للقرينة » إذا شككنا في المقر له بأن نوجب عليه أن يدعي بالماللابالاقرار» 
ثم يحلف على أنه يستحقه » قاله شيخنا ١ ٠‏ 

ما قولكم : إذا كان دين لانسان على آخر » فدفعه إليه جزافا ) 
وقبضه الذي له الدين ثقة بقول باذل 217 » ثم بعد ذلك سأل الدافع 
القابض » هل وصل حقك اليك ؟ فآقر بوصوله بحضرة بينة » ثم ادعى 
القارض نقصان المدفوع » فقال : أقررت بذلك ولم أحسب الدراهم » بل 
ثفة » واراد الدافع إلزامه باقراره » فهل يلزمه باقراره » أم لا لاتفاقهما 
على القبض جزافا » ولم يقر القايض أنه حسب ذلك » بل بقوله : وصله 
المبلغ الفلاني ؟ 

الجواب : الحاصل : ان الذى نعمل به في هذه الأزمنة آنه حيثقال: 
أنا أقررت بذلك ؛ وادعى فساد الاقرار » واراد تحليف الدافع على تمامه, 
أي المدفوع ؛ فله ذلك والحالة ما ذكر ؛ كتبه عبد الله بن محمدبنذهلان» 
ومن خطه تقلت حرفا بحرف ٠‏ 

وأما من قال : بعت على فلان كذا بكذاء ثم قال : لكنه ما شرى ؛ 
لم يلتفت الى قوله إذا صدقه المفر له أو وارثه في اقراره » فان اختلفا في 


قدر الثمن ؛ تحالفا عليه » وان كذبه المقر ؛ بطل اقراره ٠‏ وكذا لو قال : 
هذه الدار اشتريتها من زيد ٠‏ فان صدقه زيد ؛ صح فيكون له الثمن » 
فان اختلفا فيه ؛ تحالفا » وان كذيبه ؛ بطل اقراره وزع الدار منه» 
قاله شيخنا ٠‏ 

ومن أقر أن هذا الذى أودعته عند زيد » لأولاد عمرو منهكذا وكذاء 
وبقيته لابني ؛ فالظاهر صحة ذلك » ؛ لأن اليد له » فصح إقراره به اذا 
صدقوه أو وليهم ٠‏ 

وإذا قال شخص : هذه الدار لولدي فلان » وهذه الأخرى لفلان ) 
ثم مات ؛ فالظاهر أن هذه قسمة بين ورثته » يعتبر فيها المساواة » لاسيما 
اذا علم الشاهد أن ذلك إنشاء منه ٠‏ ويحتمل : أنه إقرار اذا جهل الحال » 
قاله شيخنا ٠‏ 


إذا آقر عامي بمضمون محضر ؛ وادعى الجهل به ومثله يجهله ؛ لم 
يؤْاحْذ باقراره على قول أب ىالعياس » وصوبه في « الانصاف » ؛ والعمل 
به في هذه الأزمنة حسن » والمذهب خلافه » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا آقر شخص بشيء لآخر » وعلم الشاهد أن هذا الإقرار انشاء أن 
لم يتقدمه غيره ؛ لم يجز له أداؤها » قاله شيخنا ٠‏ 

من « الانصاف » » بعد كلام له سبق : وذكر في «الوجيز » آنه قال: 
له في مالي » أو في ميرائي ألف » أو نصفداري هذه ٠‏ إنماتو لميفسره؛ 
لم يلزمه شيء » وهو قول صاحب « الفروع » بعد حكابة كلام صاحب 
« المحرر » ٠‏ وقال في « الهداية » وغيرها في قوله : نصف داري ؛ تكون 
هبة. 

تنبيه : ظاهر كلام المصنف أنه اذا لم نفسره بالهبة ؛ يصح إقراره » 
وهو صحيح »؛ وهو المذهب »© والصحيح من الرواتين » وتمامه فيه ٠‏ 

الذي ظهر لنا مما تقدم أن عبارة « المتتهى » تبعا ( للتنقيح » : أنه 


.4“ 0 إقرار السفيه ‏ الاختلاف في زمن الوكالة 


اذا مات المقر ولم ,نفسره بهبة ب أنويصح ء والذي في « شرح الاقناع »أنه 
لا يصح » فينظر ٠‏ فان كان قرينة مع أحدهما ؛ عمل بها » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : في « الغاية » في الاقرار : ولو سفيها . 

ليس مطلقا في الجملة » وفي « شرح المختصر » : لا يصح من سفيه : 
وعبارة ( الغاية » في الحجر في تصرف الصغير والمجنون : إنهملا يطالبون 
دنيا ولا أخرى ٠‏ 

والذي تحرر لنا عدم صحة إقرار السفيه بمال » الا أن يقال : هذا 
السفه طرأ بعد رشد » هكذا قرره لنا الشيخ محمد » وقرره محماد 
البلبانى لأخى عبد الرحمن ؛ ولا اشكال في ذلك ان شاء الله » قالة 

قوله : وان شهد شاهد أنه وكله يوم الجمعة » وآخر على أنه يوم 
السبت ٠‏ لم تنم الشهادة » ويحلف الوكيل مع أحدهما » قاله شيخنا ٠‏ 

قوله : كوصية به ٠‏ 

أي كما لو أوصى له بالمال الذي على فلان » وف « المنتهى » وصية 
به » أى بالمال ٠‏ 

ظاهره انه وصى بالتصرف بعد الموت » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا أقر شخص أن أقرب الناس له فلان » ومات المقر ؛ فالظاهر صحة 
ذلك » وأنه يرئه بالتعصيب ٠‏ وأما قوله : فلان لحمة لى أو قرب ؛ فهو 
يرث على قول الأزجي ٠‏ 

وأما إن قال : أنا من قبيلة كذا » ثم مات ؛ لم يرثه منهم أحد » لأنه 
لو علم ذلك بينه ٠‏ لكن ضاع نسيه فيهم ؛ لم يرثوه على المذهب » لأن 
من ادعى إرثا ؛ ذكر سببه » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الرعابة الكبرى » : فصل : ولا يصحالإقرار إلا من مكلف 
مختار » ملتزم » يصح تبرعه به » مطلق التصرف في ماله ؛ أو ذمته » أو 


تعريف الإقرار ‏ إقرار المكلف غير المحجور عليه غ5 د 


مأذون له » أو بقدر ما أذن له فيه » نص عليه » مع اختلاف الدين واتفاقه ٠‏ 

ويلزم السفيه والمفلس شرعا » والمكاتب ؛ والعبد المأذون له وغيره » 
والسكران » بمحرد ما أقروا به » من طلاق ؛ وحد ؛ وقود » ومال » وما 
يوجبه من جناية خطأ أو عمد » بلا قود وشبهة » وغصب وأرش » وإتلاف 
وغير ذلك بشروطه على ما سبق ٠‏ 

وننبع السفيه به بعد فك ححره » وقيل :لا ء اتنهى ٠‏ 

قال في « الانصاف » : فائدة : 

قال في « الرعاية الكبرى » : ومعناه في « الصغرى » » و «الحاوي» 
الإقرار : الاعتراف » وهو إظهار الحق لفظاً » وقيل » تصديق المدعي 
حقيقة أو تقديرا ٠‏ وقيل : هو صيغة صادرة من مكلف ؛ مختار » رشيد 
لمن هو أهل لاستحقاق ما أقر به » غير مكذب للمقر » وما أقر به تحت 
حكمه » غير مملوك له وقت الإقرار به » ثم قال : قلت : هو اظهارالمكلف 
الرشيد المختار ما عليه لفظآ أو كتابة فى الأقيس ٠‏ اتنهى ٠‏ | 

الذي ظهر لنا أن هذا شرح معنى الاقرار ؛ ليس الخلف في إقرار 
السفيه وغيره اذآ » بل في معناه » أي الاقرار » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « الانصاف » : قوله : يصح الاقرار من مكلف مختار غ, 
محجو ر عليه ٠‏ 
تنبيه : قوله : غير محجور عليه ٠‏ شمل المفهوم مسائل : منها ما صرح 
فهو السفيه » والمذهب صحة إقراره سمال » سواء لزمه باختياره أو لا ٠‏ 

قال في « الفروع » : والأصح صحته من سفيه » وجزم به في 
« الوجيز »© وغيره ٠‏ اتنهي ٠‏ ش 


-»15؛؟ -- تصرف المحجور عليه إقرار السفيه بعد رشده بمال 


ومنهفي الحجر : الثالث : المحجورعليهلحظه » وهو الصبىءوالمحنون» 
والسفيه » فلا يصح تصرفهم قبل الإذن » هذا المذهب في الجملة » وعليه 
الاصحاب ٠٠٠‏ الى أن قال : ومندفعإليهم » بعنى الى الصبي » والمجنون؛ 
والسفيه ماله » ببيع أو قرض ؛ رجم فيه ما كان باقيا ٠‏ وآن تلف ؛ فهو 
من ضمان مالكه » علم بالحجر أو لم بعلم » هذا لمذهب ٠‏ 

ثم قال : تنبيه : محل هذا اذا كان صاحب الماأل قد سلطه عليه » 
كالبيع والقرض ونحوهما » كما قال المصنف » وتمأمه فيه ٠‏ 


ومنه أيضا : قوله : وإن أقر بمال ؛ لم يلزمه في حال حجره ٠‏ دعني 
بيصح إقراره ولا بلزمه في حال ححره » وهذا هو الصحيح من المذهب ٠‏ 
اتتهى ٠‏ الذي تقرر لنا آن قولهم : يصح اقرار السفيه بمال أنه السفه 
الذي طرأ بعد رشد » لأنه يظن أن إقراره إخبار عن شىء صدر منه 
حال رشده ؛ كما قال في « الوجيز » : إن علم استحقاقه ؛ فصحة إقراره 
مطلقا » جزم به في « الغاية 4 وفي « المختصر وشرحه » ٠‏ وظاهر عبارة 
المقنع » لا يصح ؛ وقد صرحوا أن الإقرار ليس إنشاء بل إخبار 
عما مضى » وقالوا : من صح منه انشاء شيء صح اقراره به » ومن لا فلا؛ 
وتعينا في هذه المسآلة أولا” ٠‏ وعند الشيخ محمد : ومعلوم أن منعاملهم 
مع علمه أنه لا يرجع بشيء عليهم » ؛ إلا اذا كان هذا سفها طرأ بعد رشد » 
كما تقل عن الخزرجي » وعليه الشيخ محمد » والشيخ سليمان » وهمو 
المتبادر إليه الفهم » ولا يعدل عنه ولا بجسر على غيره » لكن ان حكم 
حاكم بصحته ‏ صح ء والظاهر إذا مات على سفهه ؛ لم يلزمهشيء » وكذا 
اذا رشد وانكر » وينظر الحاكم إلى القرائن » قاله شيخنا ٠‏ 

قال في « المنتهى وشرحه » : وإن أقر سال » كثمن » وقرض » وقيمة 
متلف ؛ فبعد فكه الخ ٠‏ 

وعلى « هامشه » عن الخزرجي : وتقدم أن من دفع ماله يعقد آولاة 
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إلى محجور عليه لحظ نفسه ؛ رجع في باق » وما تلف ؛ فعلى مالكه ؛ علم 
بححره » أولا » سواء تلف بتفريطه أو لا ء الا أن شال : هذا في السفيه 
الذي طرأ سفهه بعد رشد ؛ بدليل قوله أولا” : ومن فك حجرهفسفهالخ٠‏ 

قظهر بذلك ما تقدم ٠‏ وفي « الرعاية » : يصح طلاق السفيهوظهاره» 
إلى أن قال : وإن أقر بدين كان قبل فك الحجر أو بعده » أو بما يوجب 
مالا” من إتلاف أو غيره ؛ أزمه بمد فك ححره » وقيل : لا بازمه شىء 
بحال ٠‏ اتنهى ٠‏ 1 

فظهر لنا منه أنه سفه طراً بعد رشد ؛ لقوله : بعد فك ححره » قاله 

قال في « الرعاية الكبرى » : ولا يصح إقرار أحد بما ليس في بده » 
وتصرفه شرعآ » واختصاصه ٠٠٠‏ إلى أن قال : وإقرار بما في دد غيره » 
وتصرفه شرعا وحسا » أو شرعا لا حسآ » دعوى أو شهادة ؛ فاذا صار 
بيده وتصرفه شرعآ ؛ لزمه حكم إقراره ٠‏ انتهى ٠‏ 

الذي ظهرلنا م نكلامهم في الححر : إذا ثبت لشخصعيزببينة أو إقرار 
صاحب اليد » ثم أقر بها المقر بها له أنها لغيره كغائب ؛ ان كلام ابن نصر 
الله فيها : وهو عدم قبول القول ؛ انهحسن ويوفىمنها دينه » معأ نالشيخ 
منصور ذكر كلامه عنه في جميع كتبه » وكلامهم في الدعاوى : ويمكن 
حمله على غير هذه » قاله شيخنا ٠‏ 

من « هامش نسخة من الفروع » : ة ة: من ملك إنشاء عقد؛ 
ملك الإقرار هومن عجر عن كد جر عن الإجرار به > 

هذا غير مطرد ولا منعكس » فآما اختلال اطراده ؛ ففى مسائل : 

أحدها : ولى المرأة غير المجبرة ؛ يملك!نشاء العقدعليهادونالاقراربه. 

الثانية : الوكيل في الشراء إذا ادعى أنه اشترى ما وكله فيه » وأذكره 
الموكل ؛ لم قبل إقراره عليه مع ملكه لانشائه ٠‏ 

الثالثة : الوكيل بالبيع إذا آقر به وأتكر الموكل ؛ فالقول قو لالموكل٠‏ 
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واما اختلال عكسه ؛ ففي مسائل : أحدها : أن العاقد لا يملك إنشساء 
إرقاق تفسه » ولو أقر به قبل ؛ فهذا عاحز عن الإنشاء » قادرعلىالاقرارء 

الثانية : المرآة عاجزة عن إنشاء النكاح » ولو أقرت به ؛ قبلإقرارهاء 

الثالثة : لو أقر العبد المأذون بعد الحجر عليه بدين ؛ قبل إقراره » 
ولم يملك الإنشاء ٠‏ 

الرابعة : لو أقر المريض لأجنبى أنه وهبه في الصحة ما يزيد على 
الثلث ؛ قبل إقراره في أصح الروانتين » ولم سلك الإنشاء ٠‏ 

الخامسة : إذا قال : بعد العزل : كنت حملت لفلان على فلان بكذا ؛ 
قبل قوله وحده ؛ وان لم يملك الإنشاء ٠‏ وكذلك لو قال المعزول عن مال 
في بد أمين أقر أنه سلمه منه : هو لفلان » وقال الأمين : بل هو لفلان»يقبل 
قول القاضي دون الأمين ٠‏ وهذه المسألة مما بعايا بها » وهي : رجلان قي 
بد أحدهما مال وهو أمين عليه » والآخر ليس امال بيده » ولا له عليه 
حكم » ولا هو أمين عليه ؛ .قبل إقرار هذا الثاني بالمال دون الأول ٠‏ 
انتهى ٠.‏ 

من « الفروع » بعد كلام سبق : ويعتبر أن لا يكون ملكه » فلو قال 
الشاهد : أقر وكان ملكه إلى أن أقر » أو قال : هذا ملكي إلى الآن 
وهو لهلان ؛ قباطل ٠‏ ولو قال : هو لفلان وما زال ملكي إلى أن أقررت 
به ؛ لزمه بأول كلامه ..٠‏ إلى أن قال : شترط كونه بده ء 

وقال شيخنا : وإن لم يذكر أن امقر به كان بيد المقر » وان الإقرار 
يكون إنشاء » كقوله تعالى : « قالوا أقررنا » (2©3 فلوآقر به » وأراد! نشاء 
تمليكه » صح » كذا قال ٠‏ وقال : قالبعضهم : وإنكانبيدغيره ؛ فدعوى 
أو شهادة » فاذا صار بيده وتصرفه شرعا ؛ لزمه حكم إقراره ٠‏ اتنهى ٠‏ 

إذا أقر لآخر بنخلة من عقار بيد المقر ؛ صح » وعليه أو وارثه تعيينها؛ 
فلا يصح بيعه العقار قبله » لأن المقر له شربك » لكن إن باع قطعة منه » 

() لارام 
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وقال : هي من الباقي ؛ صح البيع + وإن لم يقل ذلك ؛ فالأقرب بطلان 
البيع قبل تعيينها لسبق المقر له ٠‏ ولقولهم : من اشتبه عبده بعبد غيرة ؛ 
لم بجر ببعه <تى بميز بقرعة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وقول مرعي : فيمن باع عبدا له مشنبه بعبد غيره ؛ أنه يصح إن بان 
أنه عبده ٠‏ ربما انه على قول » مع أنه لا يفيد في المسآلة » قاله شيخنا ٠‏ 

من « المغنى » : قال : ومن ادعى دعوى على مريض » فأوماأ برأسه » 
أي نعم ب لم يحكم بها عليه حتىيقول بلسانه ء وجملته : إناشارةالمريض 
لا تقوم مقام نطقه » سواء كان عاحز؟ عن الكلام ؛ أو قادرا عليه » وتمامه 
فيه ٠‏ رحم الله مؤلفه ٠‏ 

إذا أقر بحرية عبد » ثم اشتراه ؛» أو شهد بحريته » وردت شهادته ) 
ثم اشتراه ؛ عتق في الحال لاعترافه أنه حر » والبيع صحيح بالنسبة الى 
البائع المنكر ٠‏ ومثل ذلك اذا أقر بوقف » أو شهد بوقف شيء لغير من 
بده » ثم اشتراه ؛ فينزعه المقر له منه ٠‏ ولو آكذب تمسه بعد ؛ لم يقبل ) 
قاله شيخنا ٠‏ 

قال ابن عبد السلام » والأسنوي 217 : اذا فت دين لصبى أو محنون 
على تركة مستحقة ب انه يؤخذ فى الحال من غير توقف على بلوغه وحلفه» 
إذ لا يجوز تأخير حق واجب على الفور لأمر محتمل » ولا يشهد للتأخير 
شيء من أصول الشرع ٠‏ 

قال الأسنوي : ومن طالع كلام الرافعي والنووي يعتقد أن المذهمب 
أنه يننظر وخر الحكم ٠‏ وقد نترتب على ذلك ضياع الحق » وكثير 
ما ينتفق أن يموت رجلان لكل منهما على الآخر دين ؛ ويترك كل واحد 
منهما ورثة صعارآ ؛ ولو اخر إلى البلوغ ريما ضاعت تركة الذي عايه 
الحق » أو أكلها ورتنه ؛ فتأخير الحاكم الحكم مع قيام البينة بشكل » 


, ) وفي نسخة مكتبة الرياض ( والاسقرابيني‎ )١( 
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لا سيما ونحن نعلم أن الصبي لا علم عنده من ذلك » واليمين الواجبة 
عليه بعد بلوغه على عدم العلم بالبراءة » وهو أمر حاصل » فكيف يؤخر 
الحق لمثل ذلك ؟ 

فالوجه عندي : الحكم الآن » ويتوخذ للصبي الدين الذي ثبت له » 
وإن أمكن القاضي أخذ كفيل به » حتى إذا بل يحلف ب فهو احتياط ٠‏ 
وإن لم يكن ذلك ؛ فلا يكلف ء اتنهى ٠‏ 

ووجحدت المسألة بخط ناصر » وأسقط كلام النووي والرافعي » وقال 
الشيخ : الصواب يقضى بالدين إذا تمت البينة » لكن يمكن حمل كلام 
الرافعي والنووي على أنه عندهم لا يقضى بالبينةالتامة إلا مع مين صاحب 
الحق أنه لم تبر ذمته منه » ولا بعضه إذا كان ميت » والمذهب عندنا 
لا يشترط إلا على رواية ؛ فيكون لا يشترط شيء من ذلك عندنا » بل 
إذا ثبت ؛ أخذ» ولا بترك متحقق لمظنون ٠‏ 00 

ومن أقر لزيد بألف وزنة تمر ؛ لزمه ألف من جيد التمر ٠‏ وإن قال: 
خضري ؛ لزمه من جيد الخضري » قاله شيخنا ٠‏ 

ولا بلزمه قبوله معيبآ ؛ فله من الجيد ؛ لا أن له الأجود ٠‏ 

شهادة أبي الزوج لزوجة ابنه بحق ؛ صحيحة » لأنها أجنبية منه» 
كما لو شهد أن على زدد لفلان كذا ء إلا إن كان لزوجها الذي هو ابنه 
كلام » ككونه راهنا شيئا ومتصرفاً فيه ببيع » لأن لابنه فيه مدخلا » إما 
مصلحة » وإما دفع مضرة غرم » » لكن بحوز أن يشهد عليهما » قالهشيخناء 

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : وأما الإقرار » فاذا أقر أن له 
من هذا الزرع » أو فيه ؛ أو الثمرة كذا وكذا ؛ صح من جنسه ٠‏ وإذكان 
من غير الجنس + فلا ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ما قولكم : في أرض بيد أربعة أحدحم يدعي ربعها » والثاني نصفها » 
والثالث ثمنها » والآخر البقية » فادعى خامس على صاحب الريع » فقال : 
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لى نصفه خاصة » فقال : مالك إلا ثمئه » والأرض بيد من ذكر ؛ فهل 
اليمين على صاحب الربع خاصة ء آم لا ؟ 

أجاب شيخنا : الحمد لله » المدعى عليه في الريع الذي بيده يحلف 
لمدعي نصفه على البت أنك لا تستحق إلا كذا منه على صفة جوابه » 
واليمين على صاحب الربع خاصة » دون غيره والحالة ما ذكر ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قوله في الإقرار : ويقبل تفسيره » أي المقر بمغشوش ٠‏ 

فيه دليل أن للغشوش يت ف الذمة » قاله شيخنا ٠‏ 

إذا أقر لزيد بقدر ب فالظاهر يازمه متوسط » لا سيما إن كان من آهل 
الغنى والشرف » لأنه بحقر الصغير » فيقول : *قددير » قاله شيخنا ٠‏ 

إقراره يزوجية امرآة ؛ صحيح ولو'في مرض موته » قاله شيخنا ٠‏ 

ذكر ابن عقيل في«الفصول» : لو ادعىعليهد ر هماود بنار؟ء وأ تك رهما 
فانه بحلف ميئاً واحدة ٠‏ اتتهى ٠‏ 

من « روضة ابن عطوة » : وإن فرق دعاويه » وأراد أن يحلف في 
كل مجلس على بعضها قصد الاعناف 217 ب فانه يسنم من ذلك وي مر نتجميع 
دعاو به عند ظهور الاعناف منه » وأحلف الخصم على جميعها مينآواحدة» 
ذكره ه القاضي في « الأحكام السلطانية » ٠‏ اتنهى ٠‏ 

سئل الشيخ محمد بن اسمعيل عن رجل مات وخلف ابنا » فأقر أن 
هذا البيت مات الأب وخلفه تركة » والحال انه يوم يموت الأب » وهو 
سكن فيه مع الابن » وأقام الابن فيه بعد موت أبيه مدة » فلما آتاه 
أخوه بريد نصسه مله » قال : ملكي ببدي » فقال أخوه : أقررت به بعد 
موت أبينا أنه تركة » ما الحكم في ذلك ؟ 

فأجاب : لا تقبل دعوى قابض الملك إلا ببيئة نشهد بسبب اتتقاله 


)١(‏ ولعل الصواب : الاعنات 


8؟ ‏ الإقرار بما في يده الإقرار تلجئة او حيلة 


اليه » وإلا فهو بينهما على حكم الميراث » ويلزم الأخ اليمين بنفي دعوى 
أخيه القابض على تفي العلم ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن جواب لشيخنا عبد الله بن محمد بن ذهلان قدس الله سره : 

وأما الذي أقر لزيد بعقاره وهو تحت يده ؛ فهو للمقر له إذا صدقه» 
ولا يحتاج لذكر سبب ؛ لأن الإقرار ليس بانشاء » بل إخبار عما في نفس 
الأمر » ولا يقبل رجوعه إلا أن يكون الإقرار تلجئة عن ظالم ونحوه » 
وتشهد بذلك البينة ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : وإنْ أقر مكلف بعقار لزيد 
وصدقه ؛ فهو ملك للمقر له إذا قامت بالإقرار بينة » لكن إن كان المقر 
غير جاحد للإقرار » لكن بدعيه تلجئة » أو حيلة » أو هزلا” » وان المقر له 
يعلم ذلك ب كان له اليمين على تفي ذلك ٠‏ 

وإذا أقرت مكلفة أن كل ما عندي ؛ لبنتى أو بنت ابني » وصدقتها 
وكان بغير مرض الموت ؛ صم ٠‏ وأما الشهود » فان علموا آنه تخصيص؛ 
حرم عليهم الأداء والتحمل ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ومن جواب للشيخ عبد الله بن ذهلان : ومسألة اللإقرار : فمن موت 
الشيخ أحمد بن ناصر وأنا أطلب النص فيهما بصفة أقارير العامة » 
ولا وجدته إلى الآن » وبحثنا مع من أخذنا عنه » ولا وجدنا إلا مفاهيم 
في بعض أفرادها » إلا أني سمعت الشيخ أحمد يقرأ المسألة . أظنها بخط 
ابنه0» س عن بعض الشافعيةو لم ينسيه ٠‏ إذا قال : ما عندي , لفلان » أو 
ما عرف ؛ لي أو ما نسب ؛ إلي ٠‏ 

وفصل في الجواب : ولا أحفظ الآن التفصيل » فأنت حرر شاهد 
الإقرار » هل هو إنشاء تمليك » أي هبة حين أقرت » أو إخبار بمافي تمس 
الأمر عن ماض + وهل من قرينة تدل على صحة إقرارها منكونهالاا تعرف 


٠ لعله بريد بخط أبيه‎ )١( 


الإقرار لغيره بئلث ماله أو بجرء منه في حال صحته ‏ -1615- ل 


يمال » ومنبسطة في مال الزوج إن كان ذا مال » أو تريد تلجئة عن وارث 
لها من غير زوجها » وعن زيادة وقفص في إقرارها من قولها : مالي أو 
ملكي أو ما عندي ؛ لزوجي » أو ما أتصرف فيه ونحو ذلك » وتمامهقيهء 

وقد أخبرني من أثق به أنه رأى بخط الشيخ أحمد بن يسام ٠‏ 

ما قولكم : إذا قال : ثلث مالي لزيد ؟ 

الجواب بخط أحمد الشويكي : إن ذلك يكون اقرارة صحيحا ؛ 
فيملكه المقر له ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن جواب للشويكي : إذا أقر أن كل ما عندي أو تحت بدي 
لفلان ‏ صح ٠‏ اتتهى ٠‏ 

ومن « التكت على المحرر » : وان قال : له في هذا المال ألف » أو 
في هذه الدار نصفها ؛ فهو إقرار » ولا قبل تفسيره بانشائه ٠‏ 

قوله : وإن قال : له من مالي ألف » أو له نصف مالي » وفسرهبابتداء 
تمليك » وانه قد رجع عنه » أو مات ولم يغسسره ؛ لم يلزمه شيء ٠‏ 
لأن لفظه بحتمل تفسيره » ويحتمل غيرهبفلاينتقل عن الاصل بالاحتمال » 
أو باحتمال ظاهر لفظه خلافه ٠‏ 

ولهذا قال : لو مات ولم يفسره ؛ لم يلزمه شيء » فعلى هذا لا يكون 
لفظه محتملا بحيث يؤاخذ بتفسيره » وهو معنى كلام غيره ٠‏ 

قوله : وان قال : له داري هذه ؛ أو نصف » أو فى مال ىألف » أو 
في ميراثي من أبي ألف ٠‏ ا 

فعلى روايتين : إحداهما : يكون إقرار؟ ٠‏ 

قالا لقاضي في التعليق : إقرار صحيح ٠‏ 

قال في رواية ابن منصور : اذا قال الرجل : فرسي هذه لفلان » فإذا 
أقر له وهو صحيح ؛ فنعم » فقد حكم بصحة هذا الإقرار مع إضافته 
اليهء. 

وقال أيضا في رواية مهنا : إذا قال : نصف عبدي هذا لفلان ». 


.”دم الإقرار مع الإضافة 


لا يجوز إلا أن يكون هبة ٠‏ أو أقر له به ؛ ققد حكم بصحة الإقرار مع 
الإضافة إذا أتى بلفظ الإقرار ..٠‏ الى أن قال : وقال الشيخ تقيالدين : 
كلام الإمام نص في أن الإضافة لا تمنع أن يكون إقرار؟ ٠٠٠‏ الى أزقال: 
والثانية : لا يكون اقرار؟ » لأنه أضاف المقر به إليه » والإقرار إخبار 
بحق عليه ؛ فالظاهر أنه جعله له » وهو الهبة ٠‏ فقد فرق « المحرر » بين 
مالي » وفي مالي » وبين نصف داري » ونصف مالي » وكلام غيره يدلعلى 
التسوبة بين الصور كلها » وانها على روابتين ٠‏ اتنهى ٠‏ 


الاعتقاد الفاسد من حيث حقيقته وتسميته ‏ اها | 


ومن « المختصر المبتكرش رح المختصر» 227 للشيخ أبي البقاء تقي الدين 
محمد الفتوحي ٠‏ 
| قال : هده تعليقة على « الكوكب المنير » الذي اختصرته من كناب 
« التحرير » في أصول الفقه » لعلي بن سليمان المرداوي ٠‏ 
قال : والاعتقاد الفاسد من حيث حقيقته : تصور الشيء على غير 


ومن حيث تسميته : هو الجهل المركب ؛ لأنه مركب من عدم العلم 

والجهل نوعان : مركب ء وهو ما تقدم ٠‏ 

والثاني من نوعي الجهل : هو البسيط » وهو عدم العلم » وهو 
اتتفاء ادراك الشىء بالكلية ٠‏ 

فمن سئل : هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء ؟ فقال : لا ؛ كان 
ذلك جهلاء مركبا » لعدم العلم بالحكم » وللفتيا بالحكم الباطل ٠‏ 

وإن قال : لا أعلم ؛ كان ذلك جهلا” بسيطا ٠‏ 

ومنه : أي ومن الجهل البسيط : سهو وغفلة ونسيان ٠‏ 

والجميع بمعنى م واحد عند كثير من العلماء ء » وذلك المعنى » هوذهول 
)١(‏ هذا بحث في اصول فقه السادة الحنابلة » تفردت به نسخة مكتبة 
الرياض . نقلا عن « المختصر المبتكر شرح المختصر » والمسمى أيضآ «شرح 
أكوكب الشي الى لمختصر [اتجرين ؟ 3 م لفو حي ا 
حامة الفقي . قصححنا يحض اللزمات تابنا بعص السبارات ملق لها 
بالبحث فتركناها بناء على وجودها في الاصل المخطوط من نسخة مكتية 
الرياض . 


6 السبب والشرط لغة وشرعاآً 


قال الشاعر : 
قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهار 

يريد ,شد الإزار : الاعتزال عن النساء ٠‏ 

ومنه ؛ أي « المختصر » : فلو تلفظ بلفظ ناقل الملك » وهو لايعلم 
مقتضاه لكونه أعجميآ بي نالعرب » أو عربآ بين العجم ؛ إذ أكشثرهعلئذلك؛ 
لا طزمه مقتضاه ٠‏ 

السبب لغة : هو ما يتوصل به إلى غيره ٠‏ 

قال الجوهري : السبب : الحبل » وكل شيء نتوصل به إلى أمر من 

وشرعا » أي في عرف أهل الشرع : ما يازم من وجوده الوجود ») 
وبلزم من عدمه العدم لذاتهء 

فالأول : احترازاً من الشرط + فإنه لا يلزم من وجوده الوجود ٠‏ 

والثاني : احترازأ من المانع » لأنه لا بازم من عدمه وجود ولا عدم ٠‏ 

الثالث : احتراز مما لو قارن السببفقدان الشرط » آووجود المانع» 
كالنصاب قبل تمام الحول » أو مع وجود الدين ؛ فإنه لآ يازم من وجوده 
الوجود » لكن لا لذاته » بل لأمر خارج عنه » وهو اتثفاء الشرط ووجود 
المانع ٠‏ 

فالتقييد : يكون ذلك لذاته للاستظهار » على ما لو تخلف وجود 
ولكنه قاتل » أو رقيق » أو نحوهما ٠‏ 
كتخر » كالردة.المقتضية للقتل » إذا فقدت ووجد قتل بوحب القصاص » 


الشرط لفة وشرى ‏ الاطلاقات الثلاثة للشرط *وظ ب 


أو زنى محصن » فتخلف هذا الترتيب عن السبب » لا لذاته » بل لمعنى 
خارج ٠‏ 

والشرط لغة : العلامة ٠‏ 

وشرعا » أي في عرف أهل الشرع : ما بلزم منعدمه العدم » ولا يلزم 
من وجوده وجود ولا عدم لذاته ٠‏ 

فالأول : احترازاً من المائع ؛ لأنه لا بلزم من عدمه وجود ولا عدمء 

والثاني : احترازاً من السبب ومن المانع أيضاً ٠‏ 

أما من السبب : فلأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته كما سبق ٠‏ 

وأما من المانع ؛ فلأنه يلزم من وجوده العدم ٠‏ 

. والثالث » وهو قوله : لذاته : احتراز؟ من مقارنة الششسرط وجود 
السب فيلزم الوجود . 

أو مقارتة الشرط قيام المانع ؛ فيلزم العدم » لكن لا لذاته » وهو 
كونه شرطا » بل لأمر خارج » وهو مقارنة السبب » أو قيام المانع ٠‏ 

إذا علم ذلك ؛ فللشرط ثلاث إطلاقات : 

الأول : ما يذكر في الأصول هنا مقابلاة للسبب والمانع ٠‏ 

وما يذكر في قول المتكلمين : شرط العلم الحياة ٠‏ 

وقول الفقهاء : شرط الصلاة الطهارة » وشرط صحة البيع التراضي؛ 
ونحو ذلك ٠‏ 

الاطلاق الثاني : وهو اللغوي » والمراد به صيغ التعليقبا نو نحوهاء 

وهو ما يذكر ف أصول الفقه من المخصصات للعموم ٠‏ نحو قول» 
تعالى : « وإن كن أولات حمل فآتفقوا عليهن* حتى يضعن حملهن”) ٠.00‏ 

وما يذكر في الفقه من قولهم : لا بصح تعليق البيع على شرط.» و نحو: 
الل هك/ ل 


6ه لات شرط السيب والحكم 


إن دخلت الدار فأنت طالق ؛ فان دخول الدار ليس شرطا لوقوع الطلاق 
شرعا ولا عقلا” » بل من الشروط التى وضعها أهل اللغة ٠‏ 

وهذا كما قال القرافي وغيره : برجع إلى كونه سببآ » وضع التعليق 

ووهم من فسره هناك بتفسير الشرط المقايل للسبب والمانع » كما 
وقع لكثير من الاصوليين ٠‏ 

الإطلاق الثالأك : جعل شيء فيد في شيء » كشراءالدابة يشرط كو نها 
حاملا” 6 وذ نحو ذلك » وهذا يحتمل أن بعاد إلى الأول سبب مواضعة 


المتعاقدين » كأنهما قالا : جعلناه معتبر؟ في عقدنا ) يعدم بعدمه ٠‏ 
وإن ألغاه الشرع + فهل يلغي العقد » أو يثبت الخيار ؟ محل تفصيل 
ذلك كتب الفقه ٠‏ 


فالمقصود هنا القسم الأول ٠‏ فإن أخل عدمه » أي عدمالشرط بحكمة 
على تسليم المبيع ‏ شرط صحته الذي هو سبب ثبوت الملك المشتم ل على 
مصلحة ه وهو حاحة الابتياع با مبيع 6 وهي متوقفة على القدرة على 

يم ؛ فكان عدمه مخلاء بحكمة المصلحة التي شرع لها البيع ٠‏ 

وان استلزم عدمه » أي عدم الشرط حكمة تقتضي : نقيض الحكم. » 
كالطهارة للصلاة ؛ » فذلك شرط الحكم ؛ فان عدم الطهارة حال القدرة 
عليها من الإتيان بالصلاة يقتضي نفيض حكم الصلاة » وهو العقاب ) 
فانه تقيض وصول الثواب ٠‏ 

الأول : كشرط الحياة للعلم ؛ لأنها إذا اتنفت » أي الحياة ؛ اتنفى 
العلم » ولا يلزم من وجودها وجوده * 

الثانى : شرعى » كطهارة للصلاة ٠‏ 


انواع الشرط تعريف المانع دوهة# ب 


الثالث : لغوي » كانت طالق إن قمت » وهذا النوع كالسبب ؛ فإنه 
لازم من وجود القيام وجود الطلاق » ومن عدم القيام عدم الطلاق 
المعلق عليه ١ ٠‏ 

الرابع : عادي » كغذاء الحيوان ؛ إذ العادة الغالية أنه يلزم من اتتقاء 
الغذاء انتفاء الحباة » ومن وجوده وجودها ؛ فيكون الشفشسرط العادي 
وهو ما يلزم من وجوده العدم » ولا بازم من عدمه وجود ولا عدم ٠‏ 

فالأول : احتراز من السبب »؛ لأنه يلزم من وجوده الوجود ٠‏ 

والثالث : وهو قولنا : لذاته : احتراز؟ من مقارنة المانم لوجود سبب 
كالمرتد القاتل لولده ؛ فإنه يقتل بالردة وإن لم يقتل قصاصاة » لأن المانم 
لأحد السسين فقط ٠‏ 

وهو » أي المانع » إما الحكم » وتعريفه : بأنه وصف وجودي » ظاهر 
منضبط » مستلزم لحكمة تقتضي نفيض حكم السبب مع بقاء حكم 
المسبب » كالأب في قصاص مع القتل العمد العدوان » وهو كون الأب 
سيبآ لوجود الولد ؛ فلا بحسن كونه سببآ لعدمه ؛ فينتفي الحكم مع 
وجود مقتضيه وهو القتل » أو يكون المانع لسببه » أي سبب الحكم ٠‏ 

والمائع هنا : وصف بخل وجوده بحكمة السبب » كدين مع ملك 
النصاب ٠‏ 
كثرة تحمل المواساة شكرأ على نعمة ذلك » لكن لما كان المدين مطالساً 
بصرف الذي سلكه في الدين ؛ صار كالعدم ٠‏ 


اكه م السيب والشرط ‏ اليطلان والفساد 


واثاني : مائع السبب : لأن حكيته قدت مع وجو صورةة القعل» 

قالمائع : ينتفي الحكم لوجوده ٠‏ والشر 530 بنتفي الحكم لا تنفا له ٠‏ 

فوائد : الأولى : قد بلتبس ال حي أن الحكم 
توقف وجوده على وجودهما » وينتفي بانتفائهما » و إن كان السب ب يلزم 
من وجوده وجوده » بخلاف الشرط » فإذا شك في وصف ؛ هل هو سبب 
أو شرط ؟ نظرت ٠‏ فإن كانت كلها مناسبة للحكم » كالقتل العمد المحض 
العدوان ؛ فالكل سبب » وإن كان كل واحد منهم مناسبآ » كأسباب 
ااحدث ؛ فكل واحد سيب ٠‏ 
والثانى شرط » كالنصاب والحول ؛ فان النصاب يشتمل على الغنى ونعمة 
الملك في تفسه ؛ فهو السبب ء 

والحول : مكمل لنعمة الملك بالتمكن من التنمية في مدنه ؛ فهو 
شرط » قاله القرافى ٠‏ 

قال البرماوي : فالصواب أن قال : إن كان الوصف هو المتوقف 
عليه الشىء في تعريفه » أو تأثيره على الخلاف ؛ فالسبب » وإلا فالشرطء 
اتنهى ٠‏ 
وأصحاب الشافعى بين الباطل والفاسد في الفقه في مسائل كثيرة : 

قال في « شرح التحرير » : قلت : غالب المسائل التي حكموا عليها 
بالفساد » إذا كانت مختلفاً فيها بين العلماء ٠‏ 


الجدل لفة واصطلاحآ لم1 


ثم وجدت ٠‏ بعض أصحابنا قال : 

الفاسد من النكاح : ما بسوغ فيه الاجتهاد ٠‏ 

والباطل : ما كان مجمعاآ على بطلانه ٠‏ 

وليس الفقهاء المختلفون في الفروع منهم » أي من المبتدعة » وهو 
الصحيح عند الأكثر ٠‏ 

قال ابن مفلح في « أصوله » : قاله ابن عقيل وغيره » وهو المعروف 
عند العلماء » وهو أولى ٠‏ 

وخالف القاضي أبو يعلى » وابن البنا ؛ فأدخلوهم في أهل الأهواء ٠‏ 

فصل : الجدل في اللغة : اللدد في الخصومة والقدرة عليها ٠‏ 

وهو في اصطلاح الفقهاء فتل الخصم » أي رده بالكلام عن قصده » 
أي ما يقصده من نفى أو إثبات من حكم لطلب صحة قوله » آي قول 
القائل له ء 

وإبطال قول غيره ؛ مأمور به على وحه الانصاف » وإظهار الحق ٠‏ 

قال ابن الجوزي في « الابضاح » : هذا العلم لا يستغني عنه ناظر » 
ولا ننمشى بدونه كلام مناظر » لأن به تنبين صحة الدليل من فساده 
تحريرآ وتفريراً » وتتضح الأسئلة الواردة من المردودة إجمالا” وتفصيلا”» 
ولولاه لاشتبه التحقيق في المناظرة بالمكايرة » ولو خلي كل مدع ومدعى” 
ما يرومه على الوجه الذي يختار + ولو مك نكلمانع منممانعةمسمعه 
متى شاء » لأدى إلى الخبط وعدم الضبط ٠‏ 

وإنما المراسم الحدلية تفصل بين الحق والباطل » وتبين المستقيم 
من السقيم » فمن لم بحط بها علما ؛ كان في مناظراته كحاطب ليل ٠‏ 

وبدل عليه الاشتقاق ؛ فإن الجدل من قولك : جدلت الحبل أجد له 
جلالا” » إذا فتلته فتلا” محكمآ ٠‏ 

وأول ما تحب البداءة به حسن القصد في إظهار الحق » طلبآ لما عند 


8ه* 2 جدل الصحابة والسلف ‏ القصد من الجدل 


الله ٠‏ قال الله تعالى : « وجادلهسم بالتى أحسن ٠ 22١١6‏ وقال أيضا : 
« قل هاتوا برهاتكم إن كنتم صادقين »0 ٠‏ 

وفعله الصحابة رضي الله عنهم » كابن عباس » لما جادل الخوارج 
والحرورية » ورجم منهم خلق كثير ٠‏ وفعله السلف أيضا » كممر ابن 
عبد العزيز رضي الله عنه ؛ فإنه جادل الخوارج أيضاً ٠‏ 

فأما إذا كان الجدل على وحه الغلبة والخصومة والغضب ٠»‏ 

ووجه المراء » وهو ؛ أي المراء : استخراج غضب المحادل » فمزيل 
عن طريق الحق + وإليه انصرف النمي عن قيل وقال . 

وفيه » أى المراء ٠‏ غلق باب الفائدة » وف المحادلة للمناصحة فتحه » 
أي فتح باب الفائدة ٠‏ 

فأما اجتماع جمع متحادلين » مع أن كلا منهم لا يطمع أن يرجع إن 
ظهرت ححة » ولا فيه مؤانسة ومودة وتوطئة القلوب لوعي حق »2 بل هي 
على الضد ٠‏ 

قال ابن عقيل : وكل جدل لم يكن الغرض منه نصرة الحق ؛ فإنه 
وبال على صاحبه » والمضرة فيه أكثر من المنفعة » لأن المخالفة توحش ٠‏ 

ولولا ما يلزم منإتكار الباطل واستنقاذ الهالكبالاجتهاد في ردهعن 
ضلالته ؛ لما حسنت المجادلة » للابحاش منها غالبا » ولكن فيها أعظم 
المنفعة إذا قصد بها نصرة الحق والتقوي على الاجتهاد » لا المغالبة وبيان 
الفراهة نعوذ بالله منها ٠‏ فإن طلب الرياسة وطلب التقدم بالعلم يهلك ع 
فلو بان له سوء قصد خصمه ب توجه تحريم مجادلته ٠‏ 

فال ابن مفلح : في نويه تحريم مجاخاته اف 

وفي « شرح التحرير » : قلت : والصحيح من المذهب التحريم ٠‏ 


0 كل/ةكا 
١1/5 )5(‏ 


ترتيب الخصوم في الجدل 3 


وبحعل قصده أحد أمرين : 

نصرة الحق ببيان الحجة » ودحض الباطل بإبطال الشبهة ؛ لتكون 
كلمة الله هى العليا ٠‏ 

وبحتنب الثالث » وهي المغالبة » و بيانالفراهة على الخصم » والترجح 
عليهفي الطريقة ٠‏ فإذا سأله » هل بحرم النبيذ ؟ فيقول المجيب : قد حرمه 
قوم من العلماء ٠‏ هذا عند أهل الجدل ليس بجواب »؛ وللسائل أنيضابقه 
في ذلك » بآن يقول : لم أسألك عن هذا ٠‏ بل سألتك ؛ أحرام هو ؟ 


فجوابي أن تقول : حرام » أوليس بحرام » أو لا أعلم ٠‏ 

فإن ضايقه ب ألجآه للجواب » أو بان جهله لتحقيق الجواب » وليس 
له أن ,يجيب بالتعريض لمن سآله بالإفصاح ٠‏ 

ولا يصح الحدل مع الموافقة من المذهب إلا أن نتكلما على طريق 
المباحثة » فيتقدرون الخلاف لتصح المطالبة » ويتمكن من الزيادة ٠٠٠‏ 

إلى أن قال : لا أجد فرقا ٠‏ 

قال السائل : ليس كل ما لم تجده يكون باطلاك ٠‏ 

فصل في ترتيب الخصوم في الجدل : 

اعلم أنه لا يخلو الخصم في الحدل من أن يكون في طبقة خصمه » أو 
أعلى أو أدون منه ٠‏ فإن كان في طبقته ؛ كان قوله له الحق في هذا ء كذا 
دون كذا ؛ من قبل كيت وكيت » ولاجل كذاء* 

وعلى الآخر أن يتحرى له الموازئة في الخطاب » فذلك أسلم للقلوب 
وأشَى لشغلها ٠‏ 

وإن كان أعلى ؛ فليتحر » وليتجنب القول له : هذا خطأ أو غلط » 
أوليس كما تقول » بل يكون قوله له : أرأيت إن قال قائل : يلزم على 
ما ذكرت كذا ٠‏ وإن اعترض على ما ذكرت معترض بكذا ؛ فإن تفوس 
الكرام تأبى خشونة الكلام ؛ إذ لا عادة لهم بذلك » وإذا تفرت » عميت 


م مناقشة العلماء والأمراء 


القلون » وجمدت الخواطر » وانسدت أبواب الفوائد » فحرمت كل 
الفوائد بسفه السفيه'» وتقصير الجاهل في حقوق الصدور ٠+‏ 

وقد أدتب الله نعالى أنبياءه قْ خطا بهم للرؤساء من أعدائه » فقال 
لموسى وهارون في حق فرعون : « فقولا له قولاة ليئآا لعممه ,ننذكر أو 
اف ”" 

وما ذاك إلا مراعاة لقلبه حتى لا ينصرف بالقول الخشن » عرفهسم 
الخطاب ؛ فكيف برئيس تقدم في العلم تطلب فوائده وترجو الخير في 
إبراده » فأحرى بنا أن نذلل له العبارة ونوطىء له جانب الحدل لتنهال 
فقوائده انهيالا” ٠‏ 

وف الجملة والتفصيل : الأدب معيار العقول ؛ ومعالم الكرام ٠‏ 

وسوء الأدب مقطعة للخير » ومدمغة للجاهل » إلا أنه يجوز إذا أتى 
بالخطاً أن شال : هذا خطأ » وهذا أغلط من قبل كيت وكيت » ليذوق 
مرارة سلوك الخطأً فيتجنبه » وحلاوة الصواب فيتبعه ٠‏ 

ورياضة هذا واجمة على العلماء » وتركه سدى” مضرة له ؛ فان عود 
الإكرام الذي يستحقه الأعلى طبقة أخلد إلى خطئه » ولم يزعه عن الغلط 

ومقام التعليم والتأديب يكون تارة بالعنف » وتارة باللطف » وسلوك 
أحدهما هوت فائدة الآخر ء* 

قال الله تعالى : « وأما السائل فلا تنهر »(5) ٠‏ قيل : إنه للسائل في 
العلوم لا المال » وقيل : عام فيهما ٠‏ 

ومن أدلة الفقه ٠‏ قول الفقهاء : درء المفاسد أولى من جلبالمصالح » 
ودفع أعلاها » أي أعلى المفاسد بأدناها ٠‏ 

45/20 0 

0 لاق/راا 


مسائل افحافظ ابن القيم الجوزية في العرف 410 


بعنى إن الأمر إذا دار بين درء مفسدةو جل مصلحة ؛ كازدرءالممسدة 
أولى من جلب المصلحة ٠‏ 

واذا دار الأمر أضا بين درء احدى المصسدتين وكانت احداهما أكثر 
فساد؟ من الأخرى ؛ فدرء العليا منهما أولى من درء غيرها » وهذا واضح 
يقبله كل عاقل » واتفق عليه أولو العلم97© ٠‏ 

رد عر 

من « اعلام الموقعين » لابن القيم » بعد كلامسبق : وقدآجري العرف 
مجرى النطق في أكثر من مائة موضع ٠‏ 

منها : تقد البلد في المعاملات » وتقديم الطعام الى الضيف » وجواز 
تناول اليسير مما يسققط من مأكول أو غيره » والشرب من خوابيالسبيل 
ومصانع الطريق ؛ ودخول الحمام وإن لم يعقد الإجارة مع الحمامي لفظاء 
وضرب الدابة المستأجرة إذا حرنت في السير ؛ وإبداعها في الخان إذا قدم 
بلده » أو ذهب في حاجة » ودفع الوديعة الى من جرت العادة بدفعها إليه» 
من امرأة » أو خادم » أو وكيل » وتوكيل الوكيل فيما لا يباشر مثله 
بنفسه » وجواز التخلى في دار من أذن له بالدخول إلى داره » والشرب 
من مائه » والاتكاء على الوسادة المنصوية » وأكل الثمرة الساقطة من 
الغصن الذي على الطريق » واذن مستآجر الدار لمن شاء من أصحابه 
وأضيافه في الدخول » والميت والثوي عنده » والاتتفاع بالدار وإن لم 
يتضمنهم عقد الإجارة لفظآ » اعتماد؟ على الإذن العرفي » وغسل القميص 
الذي استأجره للبس مدة يحتاج فيها إلى الغسل » ولو وكل غائبا أو 
حاضر؟ في بيع » ؤالعرف قبض ثمنه ‏ ملك ذلك ٠‏ ولو اجتاز بحرث 
غيره ف الطريق » ودعت الحاجة الى التخلي فيه ؛ فله ذلك إذا لم يبجحجد 
موضعآسواه » إما لضيق الطريق » أو لتتابعالمارين فيها ؛ فكيف بالصلاة 


فيه والتيمم نترايه ؟ ! 


)0( انتهى كلام أبي البقاء تعي الدين متحمد الفتو حي 1 


202-831 بعض ماأجري فيه العرف مجرى النعطق 


ومنها : لو رأى شاة غيره قموت » فذبحها حفظا لماليتها عليه ؛ كان 
ذلك أولى من تركها تذهب ضياعا » وإن كان من جامد الفقهاء من دمنع 
وول : هذا تصرف في ملك الغير » وإنما حرمه لما فيه من الضرر به » 
وترك التصرف هاهنا هو الضرر ٠‏ 

ومنها : لو استأجر غلاما فوقعت الأكلة في طرفه » فتيقن أنه إن لم 
شطعه سرت الى نفسه فمات ؛ جاز له قطعه ولا ضمان عليه ٠‏ 

ومنها : لو رأى السيل يمر بدار جاره » فبادر وتقب حائطه وأخرج 
متاعه فحفظه عليه ؛ جاز ٠‏ 
ومنها : لو قصد العدو مال جاره » فصالحه ببعضه دفعآ عن بقيته ؛ 
جاز ولم يضمن ما دفعه إليه ٠‏ 

ومنها : لو باعه صبرة عظيمة » أو حطبا أو حجارة ونحو ذلك ؛ جاز 
له أن يدخل ملكه من الدواب والرجال ما ينقلها به » وإن لم بأذن فيذلك 
لفظا ٠‏ 

ومنها : لو جِذْ ثماره » وحصد زرعه » ثم بقي من ذلك ما برغب عنه 
عادة ؛ جاز لغيره التقاطه والدخول لأخذه وإن لم يأذن فيه لفظا ٠‏ 

ومنها : لو وجد هديا مشعرآ منحورآ ليس عند أحد ؛ جاز له أن 
يقتطع ويأكل منه ٠‏ 

ومنها : لو أتى إلى دار رجل ؛ جاز له طرق حلقة الباب عليه » وإ 
كان تصرفا في بابه لم بأذن فيه لظا ٠‏ 

ومنها : الاستناد إلى جداره » والاستظلال به ٠‏ 

ومنها : الاستمداد من محيرته » وقد أتكر أحمد على من استأذنه في 
ذلك ٠‏ وهذا أكثر من أن بحصر » وعليه بخرج حديث عروة ابن الجعد 
البارقي » حيث أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينار؟ ليشتري له بوشاة» 
فاشترى شاتين بدينار » فباع إحداهما بدينار » وجاءه بالدينار والشاة 


تاريف لبعض الاسماء 1 


الأخرى » فباع » وأقبض » وقبض بغيرإذن لفظي » اعتمادا منهعلىالإذن 
العرفي الذي هو أقوى من اللفظي في أكثر المواضع ٠‏ 

ولا إشكال بحمد الله في هذا الحديث بوجه ما » وانما الاشكال في 
استشكاله ؛ فانه جاء 2١7‏ على محض القواعد كما عرفته ٠‏ اتنهى ٠‏ 

من « الاشارات على المنهج » لابن الملقن الانصاري : الضبة بالضاد» 
قطعة تسمر في الاناء » وبالظاء قظبة السيف » وظبة السكين : شفرتها ٠‏ 

قوله : وسطا ٠‏ ضبطه المصنف يفتعم السينوسكونها » وبخطهأيضا 
بالفتح فقط ٠٠٠‏ الى أن قال : وأما وسعطها بالفتح ؛ فمعئاه العدل » قال 
تعالى : « وكذلك جعلناكم آمة وسطا » 9" ٠‏ 
المسجد بالفتح : اسم لمكان السجود » وبالكسر : اسم للبوضع 
المنخذ مسحدا » ويقال له : مسيد » حكاة غير واحد من أهل اللغة ٠‏ 

الود'ي باسكان الدال المهملة : التوهم » والتجوز بلا رجحان » إذ 
الوهم هو الطرف المرجوح ٠‏ 

اللحظة : نظره بمؤخر عبئه » والمراد بها الزمن اليسير ٠‏ 

الفيء : لا يكون الا بعد الزوال ب لأنه ظل فاء من جانب إلى جانب» 
أي رجم » وشبه بذنب السرحان لطوله » ولأن الضوء يكون في الأعلى 
دون الأسمل » كما أن الشعر على أعلى الذنب دون أسفله » وهو الفحر 
الكاذب ٠‏ 

والثانى : هو المستطير » أي المنتشر ٠‏ قال الله تعالى : « يوفون 
بالنذر ويخافون يومآ كان شه مستطير؟ » 29 أي منشر؟ فاشيا ظاهرا"! 

الحيعلة : من حي على الصلاة » حي على الفلاح ٠‏ 

. وعلى هامش الاصل :© جار‎ )١( 


9 5/؟؟1 . 
(5) كلام 


6 تعريف الركن ‏ أوساط المفصل 


والحوقلة : من لا حول ولا قوة ملا بالله ٠‏ 

والبسملة : من يسم الله ء 

والحمدلة : من الحمد لله ٠‏ 

والهيللة : من لا اله إلا الله ه 

والحعفلة : من جملت داك ٠‏ 

والدمعزة : من دام عزك ٠‏ 

والطيقلة : من طال سَاؤك ٠‏ 

قوله : بررت بكس الراء الأولى » كذا ضبطته على شيوخي ٠‏ 

الركن : ما تشتمل عليه الصلاة » بخلاف الشرط ب فانه يتقدم على 
الصلاة وبحب استمراره قيها ٠‏ 

أوساط المفصل : الأوساط جمع وسط تحربك السين » بين القصار 
والطوال ٠‏ 

قال الجوهري : شىء وسط »ء بين الحيد والرديء + 

قال الواحدي : الوسط اسم لما بين طرفي الشيء ٠‏ 

السارية : العمود ٠‏ 

غلم : اذا اشتدت حاجته إلى التكاح ٠‏ 

الصبي : هو الذي لا يفهم الخطاب » ولا يرد الجواب » ومقاصد 
الكلام » ولا يضبط بسن » بل باختلاف الأفهام ٠‏ 

شعر مجعد : إذا كان فيه تقبض والتواء » بخلاف الشعر السبط 
بفتح السين وإسكان الباء ؛ فانه المسترسل من غير تقفبض ٠‏ 

القت : بفتتح القاف وتشديد المثناة فوق : هو الرطبة التي تفطع 
للدواب » وهو الفصة بالصاد المهملة ٠‏ 

التأبير : وضع طلع ذكور النخل في طلع إناثها بعد التشقق لتكون 


المماكسة ب اللجاحد ب الاستقراء 3 


ثمرتها أجود » ويسمى التلقيح أيضة » سواء تشقق بنفسه أم بغيره » كما 
نبه عليه الرافمي ٠‏ 
وشهري ربيع » تفله المصنف عن أهل اللغة » فيقال : شهر رديع ٠‏ 
الطست : يفتح الطاء وكسرها ؛ ثم سين مهملة : يعمل منالصفرء 
وقبل بالشين المعحمة ٠‏ 
سطل : بفتتح السين واسكان الطاء : طسية صغيرة على هيئة التور » 
له عروة ٠‏ 
المماكسة : التقصان عما طلى البائم ٠‏ 
الجاحد : من أنكر شيئا سبق اعترافه به » كما سلف فىتار كك الصلاةء 
سمبت المرآة فراش ؛ لأن الرجل فترشها ٠‏ 
الهزال : بضم الهاء » أصابه هزال » أي عجف ٠‏ 
القولنج : انعقاد أخلاط الطعام في بعض الأمعاء فلا ينزل » ويصعد 
بسببه البخار الى الدماغ فيؤدي إلى الهلاك » ومما ينفعه » التين » 
والزبيب » والخبز الخشكار ٠‏ 
من جانب فمهمن أحد شقيه ٠‏ والوجور : يسقىمنوسط فمه ٠‏ اتنهىء 
الاستقراء : 'تنبع الحزئيات لاثبات أمر كلى ٠‏ 
والخاطر : ما بحول فيها بعد القائه 20 اتنهى ٠‏ 


, ) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( الغاية‎ )١( 


++ 202 الولان الذين يطوفون على أهل الجنة 


ومن كلام ابن تيمية : الولدان الذين يطوفون على أهل الحنة » خلق 
من خلق الله » ليسوا من أبناء أهل الدنيا » بل أيناء أهل الدنيا إذا دخلوا 
الجنة يكمل خلقهم ( كأهل الجنة ) » على صورة كدم عليه السلام » أبناء 
ثلاث وثلاثين سنة » في طول ستين ذراعا » والله سبحانه وتمالى أعلم » 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه في سائر الآناء والاوقات » 
عدد جميع المخلوقات ٠‏ آمين ٠‏ 


دوكس دمت «مرو ئيس 


مأ يكفي فى خطبة الجمعة ‏ اشتبه الثياب الطاهرة بالنجسة - 71 - 


مسائل فيها إشكال )١(‏ 


وهذه مسائل وقع علينا فيها إشكال وقت قراءتي على الشيخ عبد الله 
أردت ضبطها لثلا أتوهم في شيء منها انه واضح » أو يقفيض الله من يجليهاء» 
أو يعثر على صريح فيها : 

المسالة : ١‏ ى إذا لم تحض المرأة إلا واحدة » هل نعتد عدة آيسة » 
آم لا؟ 

فيها ثقل » وميله إلى الأول ؛ لعدم التكرر ٠‏ 


المسالة : ؟ #ى لو قطع على قاووق الحرير خرقة » وجعلت الخرقة 
داخل العمامة » وأظهر الحرير » هل بكفي » أم لابد أن يكون الظشاهر 
متساويآ » ويكون أربع أصابعه مضموضة ؟ 

ميله إلى الثاني ٠‏ 

المسالة : 2# هل بكفي في خطبة الجمعة : توبوا إلى الله » عن : 
اموا الله ؟ 20 

فيها ثقل » وتقل عن الشيخ محمد : كفي قول : الله » الله ٠‏ 

المسالة : 6 _قوله في الأذان : لا مصل ومتخل ؛ فيقضيانه » 
فا مستنجي » هل يجيب » أم لا ؟ 

المسالة : م ى مسبوق دخل والإمام في رباعية » ولا يدري هل هو 
ف أولها فيستفتح ويقراً سورة » آم في آخرها فيسكت ؟ 

المسالة : 5 قوله : وان اشتبهت ثياب طاهرة أو مباحة بنجسة أو 
محرمة الخ ٠‏ 

ظاهره : يشمل ‏ لو كان المختلط بمغصوب » وهو بعيد ‏ المنعم من 
العنقري وابن مانع . 


54+ ب التفريق دين الفرضص والسنة اثتمام مسيوق بمثله 


التصرف ف ملك الغير بغير إذنه ٠‏ قأما أن يكون ذلكفيالحرير والمنسوج 
بذهب وهو لا يعرفه » أو للعذر ؛ يباح » أي الاختلاط ٠‏ 

المسالة :  /‏ ف قطع الصف عن بساره » هل هذا في صف الامام 

المسالة : بمب نفرق بين الفرض وسنته بقيام » هل دكفي من موضعه 
إلى غيره من المسجد » أم لا بد من الخروج من المسجد ؟ 

المسالة : و ى لو نوى الوضوء بنيته على كل عضو »؛ هل يسمي لكل 

المساقة : ١١‏ ب مسبوق اكتم بمثله » هل يششترط نية كل حالدخولهما 
مع الإمام الأول » وأذياتم أحدهما بصاحبهبعد المفارقة » أمتكفي بعد 
السلام لأنه وقت اكشيامه به ؟ 

الأول أحوط ٠‏ 

المسالة : ١١‏ لو تصاف اثنان » ثم أتى كخر فوقف معهما » فذكر 
أحدهما آنه كان محدث فانصرف » هل نصح صلاةالأول مع الثاني » آم لا؟ 

إليه ميله » ويكاد يفهمه كلام ( المغني » » أم لا تصصح صلاة الثلاثة ؟ 

المسالة : ؟١‏ _لو ترك الإمام التشهد الأول ئاسيا » فشهه الملأمومقبل 
وبه قال أخوه ؟ 

المسالة : ١١‏ قوله : وإن جهل هو ومآاموم حتى انتقضت ؛) صحث 
الخ ٠‏ 

فإن علموا بعد انقضاء صلاة الإمام دونهم » أو مع انقضاء صلاة 


دخول السبوق مع الإمام في اكركعة الزائدة ‏ كفارةإنيانالحائض - 715 


المسالة : 14 ب فيمن سلم عن ترك أقل من ركعة » هل سجوده قبل 
السلام ‏ وإليه ميله # أم بعده ؟ 

المسالة : 16 #ى لو آخر سحود سهو أفضليته قبل السلام عسداً 
ليسجد بعده » ثم نسيه بعد السلام » هل تبطل صلاته ب وإليه ميله ‏ 

المسالة : +1 ب قول منصور في « شرح المنتهى » : إذا دخل مسبوق 
مع الإمام في الركعة الزائدة » وانظر » هل كذلك لو لم بعلم إلا بعاد 
أن سلم » هل نصح صلاته للعذر » أم لا ؟ 

ميله ‏ مع الثقل ‏ لعدم اعتداده بها ٠‏ 

المسالة :/الات لو قام مسبوق بعد سلام إمامه ظنا منه أن فاته 
ركعة » ثم ذكر أنه لم يفته شيء فجلس »؛ نهل عليه سجود سهو لاتفراده 
بالزيادة عن إمام كما نقل عن البلباني » أم لا وإليه ميله ؟ 

المسالة : 14 # لو ركع فذا لعذر » فدخل الصف » هل بدخله راكعاً 
وإليه ميله » وإلا بطلت » آم لا يشترط ؟ 

المسالة : 19 ى لو اكتم مسبوق يصاحبه بعد سلام الإمام » فدخل 
معهم جماعة » هل يصح لكونه إمامآ مستقلا » أم لا لقولهم بمثله ؟ 

المسالة : ٠؟‏ ى قوله : يصوم سئة من الآن » هل تكون اثنتى عشر 
شهرا سوى رمضان وأيام العيد والتشريق » أم هذا من السنة » لأن 
المستثنى شرعا المستشنى لفظا » وإليه ميله أي إلى الثاني ؟ 

المسالة : ١1‏ ب قوله : تمرقة زكاته بنفسه ٠‏ 

فيها إشكال تمثيل ٠‏ 

المسالة : ؟؟ ب إذا لزمه كفارة حيض » وأراد إخراج القيمة لجوازه » 
فهل يكون قيمة نصف دينار مسكوك أو مكسور لأنه يكفيه إخراج 
قطعة ذهب زتنها نصف دينار ؟ 


.90 0 دفع الزعاة الى الدهاقين ‏ ثقل الزكاة لمسافة فصر 


المسالة : ؟؟ ب لو آحرم بالعمرة متمتعا ؛ فلما طاف وسعى ؛ أحرم 
بالحج قبل الحلق » هل يصح إحرامه ويكون قارنا وعليه دم » أم لا حتى 
يفرغ من أفعال العمرة ؟ 

ميله للثاني ٠‏ 

المسالة : 6؟ إذا أتى وقت زكاته وله ديون على مليىء وغيره وأراد 
زكاتها » فهل يقو”م على قدر الذمم ‏ وإليه ميله ‏ أم لا ؟ 

المسالة : م؟ # لو كان له أعيان مال غائبة وأراد زكاتها » فهل 
يهو”مها على قدر قيمتها إذآ » أو بما اشتراها » أو بما يبيعها به ؟ 

امسالة : 6؟ ب دفع الزكاة إلى الدهاقين اختيار؟ ليدفم بها الظلم عن 
نفسه » هل تجزىء ‏ وإليه ميله ‏ أم لا لكونها تصير وقاية لماله ؟ 
المسالة : !؟ __الدراهم المغشوشة كثير؟ » هل تجزىء عن زكاةالدنانير 
بالقيمة » آم لا ؟ 

ميله للشانى ٠‏ 

المسالة : .م١‏ الدعاء عند زمزم قبل الشرب ‏ كماء إليه ميله ‏ 
أم بعده ؟ 

المسالة : 9؟ ى قوله : جذعة ٠‏ 

سميت بذلك لأنها تسقط سنها » والغالب لا يكون إلا إلىالمُنستئة. 

المسالة :  *.‏ قوله : تجب في بقر وحش وغنم ٠‏ 

وقال : لا تجب في الظباء » ما الفرق » لأن غنم الوحش من الظباء ؟ 

السالة : 1؟ ‏ قوله : بحرم تقل الزكاة لمسافة قصر ٠‏ 

فإذا وكل الفقير الغائمب من يقبض له من بلد المال » هل بحرم » أملا؟ 
المسالة : ؟» ى ما صة الدعاء لولد الزئى الصغير ؟ 

المسالة : #* مثل الروضة » هل تكون قرى متقاربة ‏ وإليهميله 
أم بلد؟ واحد؟ في جميع الأحكام لأن الاسم واحد ؟ 


بيع الثمرة بعد بدو صلاحها بشر طالقطع ‏ بيع الصفة والشرط  51/١‏ 


المسالة : 4؟ ى عقار بيع بثمن معلوم » ثم ظهر في الأرض قطعة لغير 
البائع أو سهم منها » ولا تعلم إلى الآن إلا بالتحري » هل يفسد البيسع 
في الكل وإليه ميله ‏ أم يصح في النخل ويفسد في الأرض ؟ 

المسالة : 70 مأ دقع أمير الحا جللعسكرمباح ب وإليهميله ‏ أءلا؟ 

المسالة : + ب قوله : وإن أحضره الكفيل وامتنع من تسليمه ؛ 
برىء ولو لم يشهد على امتناعه من التسليم ٠‏ 

ميله إلى أن ذلك باطن » أو قدر أقر به الخصم ‏ وظاهر لا يبرأ ٠‏ 

المسالة : بام ب قوله : وإن دفعها للحاكم برىء من ضمانها ٠‏ 

فلو تصدق بها الحاكم » ثم قدم مالك ؛ يضمن الحاكم ؛ أم لا ؟ 

ميله للثاني : 

المسالة : ,م؟ ‏ لو اشترى الحاكم بالمال المجهول ربه عقار؟ ٠‏ 

فإن وقمه على المساكين ين ؛ فكالصدقة » وإن لم يوقمه لكن صرف 
نماءه للفقراء » فهل يقف بالشراء » أم لا يقف فيرجع فيه مالكه ؟ 

المسالة : 9 لى باع الثمرة بعد بدو صلاح أولها شرط القطع 
لنفي الضمان » لا حقيقة الشرط » هل يصح ذلك الشرط وينفيه ؛ آم لا ؟ 

ميله للثاني : 

السالة: :)د قوله في بيع الصفة والشرط : ويشترط قبض هذا 
النوع أو ثمنه في المجلس ٠‏ 

وقوله في خيار الشرط : ولا يصح في ببع القبض والعوضية أو 
أحدهما شرط لصحته » فهل بصح الخبار في بيع الصفة مع أن القبض فيه 
لأحد العوضين شرط لصحته » أم لا يصح مع أنه صفتان ؟ 

أحدها : بعتك دينار؟ مصريا بكر حئطة » ثم يسلمه قبل التفرق ٠‏ 

فعدم الخيار أقرب مع الثقل ٠‏ 

والثانية : بعتك هذا الدينار بكر حنطة ٠‏ 


5971 0 ادعاء ولي الصغير الحق ‏ موت اكوكيل بعد تصرفه 


فهي أقرب مع الثقل فيهما » والصحة أقرب ٠‏ 

المسالة : 4١‏ لو ادعى ولي صغير حقا له ؛ وأقام به شاهد؟ واحدآء 
وادعى عليه » وأقام المدعي شاهد؟ واحدا » هل يجوز للولي المصالحة له 
أو عنه إذا رآه مصلحة من خوف موت الغريم » أو حلف المدعي » أم لا 
يجوز ؟ 

ميله للجواز ؛ للمصلحة ٠‏ 


المسالة : ؟؟ ‏ لو مات الوكيل بعد تصرفه » ولم يشبت إلا بشاهد 
واحد » هل يحلف ورثنه » وإلا ضمئوا ما ترتب على تصحرف مورثهم 
وإليه ميله ؟ 

فلو عدموا ؛ فتقل عن البلباني : يحلف الموكل مع شاهد وكيلهءوفيها 
ثقل » وكذا لو لم تثبت الوكالة إلا بشاهد واحد وامتنع الورئة من 
الحلف ؛ أو عدموا ٠‏ وان حلف واحد ملهم ؛ ثبتت » آم لا ؟ 


ميله للثبوت ؛ لأنها لا تتبعض ٠‏ 

المسالة : +4 قوله : اللمن نماء للمشتري ٠‏ 

وقالوا : فإن وجد ما يدل على رضاه ؛ سقط خياره » هل هكذا لبن 
موجود حال العقد لأنه مبيع ب واليه ميله # أم لين حادث ؛ فهمو 
للمشتري مطلقا ٠‏ 

وعبارة « الإنصاف » فيها اضطراب في ذلك ٠‏ 

المسالة : 4؟ # حبس ظالم إنسانا » فافتداه آخر بمال » هل يرجم به 

عليه » كالاسير » أم لا إلا بإذنه وإليه ميله ٠‏ وإن ضمن » هل يرجم يذلك 
لأنه لم يخلصه من الأسر إلا هذا الضمان » أم لا لعدم صحة الضمان فيما 
لم ينبت شرعا ؟ 

ميله للثاني ٠‏ 


الصلح والقسمة في الملسجد ‏ بناء الجبار المشتركه 509 لم 


المسالة : م لو انهدم جدار عقار فيه نخلات وقف » هل يلزم 
مالكها شيء من الجدار » أم لا لأنه له في الأرض ؟ 

المسالة : ؟ ‏ باع عقار؟ من آخر » وشمل البيع الحقوق » هل منها 
الفتحئال (2 والبثر الخارجان عن العقار # واليه ميله ب آم لا ؟ 

المسالة : إ» # عقار مرهون عند آخر بدين مؤجل » قباعه الراهن 
بإذن المرتهن بشن مؤجل » سكون الثمن رهنا ‏ وإليه ميله ‏ أم لا ؟ 

المسالة : بم؟ - الصلح والقسمة في المسحد » هل تصح مطلقا » أم 
يفرق بين ما حكمه حكم البيع وغيره وإليه ميله ؟ 

المسالة : 9ع عقاران بينهما جدار متهدم » طلب أحدهمامن صاحيه 
البناء لأن الظاهر أنه بينهما وإليه ميله » أم لا يجبر ؟ 

المسالة : .م ى قوله : بقبل قوله بدفعها إلى فلان ٠‏ 

وف « الغاية » : أمانة » فإذا دفعه ولم يعلم » هل هو أمانة أو دين؟ 
ميله؟ 

المسالة : ١م‏ ى قرى نجد » سلك ما حولها » لأن ملكها شيئا فشيئاً 
إذآ لم يضر بقريته ‏ وإليه ميله ‏ أم لا يملك ؟ 

المسالة : ؟م ى باع دارا على آخر ولا فسخ إلا برد الثمن » فهل 
يكون مؤكد؟ » أم يفسد الشرط فقط » أم الشرط والبيع ؟ 
وشرطت على المشتري » هل يصح كالأرض الخراجية ‏ وإليه ميله ‏ أم 
لا يصح ؟ 


. الفتحتال : ذكر النخل » كرمان‎ )١( 


3 الرفقة في السفر ‏ بيع الأرز في غلافه 


المسالة : 6م الرفقة في السفر » هل تكون على الحال كالدليل » أم 
على الأموال ؟ 
ميله إلى العرف ٠‏ 
المسالة : من قوله في « المنتهى » : ومن سد له ماء لجاهه الخ ٠‏ 
فيه إشكال تمثيل ٠‏ 
المسالة : 5م ب مسيلعقار من آخر قوقه » وارتفع الاعلى بالزراعة 
والسيل هل يلزم مالكه بقلع ما حدث لآنه يرد تسليم » أم لأ/؟ 
فإن أبى » هل لهم القلع بقدر مجرى سيلهم ‏ وإليه ميله ‏ أم لا ؟ 
المسالة : لام ى هل يصح بيع الأرز في غلافه كالحمص في قشره » 
آم لا؟ 
المسالة : 4م .قوله : فيمن وجد مسيل ماه ثانيا قبله فيملكالغير » 
فادعى الغير فيه وأراد رده » فهل يمين صاحب اليد على البت أنه وضع 
بحق » أم إذا أقام بينة أنه وجده كذا لكون يمينه على تفي العلم أنه وضع 
عدوانا وإليه ميله ؟ 
المسالة : بوم ى آخر ألرهن في جناية العبد : وإن اختلف الدينان 
والقيمتان » كآن يكون أحد الدينين خمسين الخ ٠‏ 
فيها إشكال تمثيل ٠‏ 
المسالة : +٠‏ تفقة العارية على المالك » فلو تركها مستعي رلا بطعمهاء 
فنقصت الدابة بالجوع » هل يضمن النقص » أم لا مع أن الوديع يازمه 
إطعامها ؟ 
المسالة : 1 لو اشترى سلعة وخرجت من بده » وظهر بها عيب » 
هل مين البائع على البت أنه باعها بريئة من العيب ‏ وإليه ميله ‏ أم 
على النفي للعلم ؟ 


المسالة : 5 لو اشترى سلعة وسافر بها لبلده » ووجد بها عيبا 


إعارة الرهن ‏ الشرط في المساقاة 0 


وأشهد على الرد » ولا حاكم في البلد يسلمها إليه والطريق مخوف » ما 
الحكم ؟ 

المسالة ؛ +4 أعار آخر شيئا برهئه » فلما رهئه » قال : آذنت لك 
في رهنه بدينار » ققال مستعير له : تقدر علي” أو عند زيد » فقال : لم 
تشترط علي شخصا معينا » فهل القول قول المستعير لاتفاقهماعلى الإذن 
واختلافهما في صفة ‏ وإليه ميله ‏ أم قول معير » وكذلك الكلام لوكان 
بين المرتهن والمعير ؟ 

المسالة : 6+ ب ساقى آخر على عقاره » ورهن عامل نصيبه منالثمرة 
بعد ظهورها » لما كان عند الجذاذ أقر عامل للمالك بتفريط في السقى 
وصدقه » هل تقبل على راهن ؛ آم لا ؟ 

المسالة : م أعاره شيئا ليرهنه ؛ فرهنه علد آ'خر » فأودعه 
المرتهن المالك مع علمه » فهل يزول اللزوم ‏ وإليه ميله ‏ آم لا ؟ 

المسالة : + ب قوله في الحجر : وحينئذ فهو مخير بين عين ماله 
وثمنها الخ ٠‏ 

وتقدم آخر الفصل أن لا رجوع إلا في عينها » ما الفرق ؟ 

المسالة : لات ف ذمة زيد لخالد تمر موصوف » أو بر » فآخحذ 
تمرآ فيه رطب وشماريخ » أو برآ فيه شعير كثير » هل يصح لتركه بعض 
حقه » آم لا لأخذه غير جنس ماله وإليه ميله ؟ 

المسالة : 4+ ب ساقي آخر على عقفاره » وشرط : إن كمل الماء 
يسقئ من البثر الفلاني » هل يصح » آم يفسد الشرط » أم المساقاة ؟ 

اكسالة : 569 ب ساقاه على عقار صفقة » فأحال بعضه وآراد الفسسخ 
في المحيل » هل له ذلك » آم يلزمه سقي الكل وإليه ميله ؟ 

المسالة : .ا الادوار الباقية » هل تكون من الثمرة بقدرها من 
العمل » أم للمالك أجرتها دراهم » وميله للثاني ؟ 


5076 ب ملء القاصر الدلو ‏ بيع الشيء بشرط رهنه 


المسالة : 1/ى قوله : وإن أسقط حقه من الرد بعوض بذله له التابع 
صح الخ ٠‏ 
هل يكون له طلب الأرش » أم لا ؟ 

ميله للثاني ٠‏ 

المسالة : ؟/ ى باع شيئا بشرط رهنه أو معين غيره » فباعه المشستري» 
هل للبائع الفسخ ولو بعد ببعه لسبق حقه » آم لا ؟ 

ميله للأول » وكذا تقل عن البلباني ٠‏ 

المسالة : +/ا ‏ أمر قاصر؟ يزعب 2١١‏ دلوا » هل الماء مغصوب » أم لا 

المسالة : 76 مسآلة العبد والجارية في الرهن » ما الفرق بينها 
وما بعدها ؟ 

المسالة : م ى رهن الصفة فيه إشكال » إلا إن كان كمافيالضداقء 

المسالة : 9 _رهنه بدينه ثمرة نخل » وحل الدين قبل بدوصلاحهاء 

المسالة : 09 في الإجارة : وبلفظ بيع إن لم يضف إلى العين » ثم 
قال : أو اطلق ؛ ما الفرق بينهما ؟ 

المسالة : +07 الدينار الناقص » وتوفيته تجوز » أم لا ؟ 

ميله للثانى ٠‏ 

المسالة : وا لا يصح رهن مال اليتيم لفاسق الخ ٠‏ 

هل مثله بيعه بشرط الخيار » آم لا ؟ 

المسالة : .م قوله : غنم لدياس زرع أو طين ٠‏ 

ولابد من معرفته بالرؤّية أو الوصف »؛ ما الوصف ؟ 

. اي يملا دلوة . يقال : زعب االإناء . ملاه‎ )١( 


فسيل النخل في آصوله ‏ الفراس ف الارض المستاجرة - /ا"ا ‏ 
المسالة : ١م‏ ب هل يقبل قوله : إنه نوى الأرش بلا بينة » آم لا 
وإليه ميله ؟ 
المسالة : ؟م ب شرط الضيف على العامل في المساقاة يصح » آم لا ؟ 
المسالة : ؟م ‏ إنباع الر كه والدامغة لقف على مالك أو عامل 5 


ميله للعرف ٠‏ 000 
السالة : )6م - فسيل النخل الذي في أصوله ؛ نماء متصل س وإليه 
ميله ‏ آم متفصل ؟ 


السالة : م مستتحق عقار وقف » ساقوىعليهآخر » وما تالمستحق 
بعد ظهور ثمرة شحرة واحدة » واتنقل لغيره » همل تلزم المساقاة في 
الجميع » كالطلق ؛ أم لا ؟ 

المسالة : +م ب لو انهدمت البثر بعد ظهور الثمرة ؛ ولم يجد العامل 
ما يسقي به » هل يكمل نصيبه لأنه لم يفرط » أم كل شيء بحسابه لأنه 
لم يفرط مالك أيضا ؟ 

المسالة : بام استاجر آرضا وغرسها » فنبت فيها غراس » هل هو 
لمستأجر ‏ وإليه ميله ‏ أم لمؤجر ؟ 

المسالة : حم قوله في الصلح : ولا يضع على حائطه شيئا ٠‏ 

فيها إشكال ؛ لاخراجها من سافها » إلا إن كان حائطا مشتركا ؛ فلا 
بجوز التسقيف عليه إلا بشرطه ؟ 

المسالة : وم ب ساقى آخر على عقاره » فكمل الماء » فهل يكمل 
العامل نصيبه » أم له بقدر الماضي ؟ 

المسالة : .و لو تلف الثوب عند الأجير بعد عمله فيه » هل له فيه 
أجرة » أم لا ؟ 

)١(‏ الرء كيئّة : البئر . جمع 'ركي” وركابا . والدامفة : خثسةمعروضة 
بين عمودين يعلق عليها السعاء , 


9078 المفارسة والمزارعة ‏ اخدذ الغاصب من الثمرة المباعة 


اختلف كلامهم في ذلك ٠‏ 
المسالة : 91 قوله ف الوكالة : فإن لم يفرط » كما لو ذهب لينقد 


الثمن الخ ه 
فيها إشكال تمثيل ٠‏ 
المسالة : 5و ى قول الشيخ منصور في خيار المجلس : لوكالة أو 
ولابةه 


في بعض أفرادها تآمل مع كلام « المغني » كغيره ٠‏ 

المسالة : بوي هل "نصح المغارسة والمزارعة بنصف الثمرة والحب» 
وربع التبن والجذع » أم لا ؟ 

منيله للجواز في المناصبة ٠‏ 

المسالة : 95 ب قوله في الغصب : تمائلت أجزاء أوتبا شت كالأثمانء 

فيها إشكال » إلا أن يكون سواد أو تفطر عند الضرب ٠‏ 

المسالة : مو ى باع على آخر ثمرة عقاره » فلما جذبها في الجرين ») 
أخذ الغاصب منها شيئا ؛ هل يرجع به المشتري على البائع ؛ آم لا كما 
إلبه ميله ٠‏ 

وهل يرق بين ما إذا كان مكسامحضا » أو غير متساو فيهأهل القرية» 
كخسارة شريف ؟ 

ميله الرجوع بالغرم الذي عام القرية الذي فيه واجب النساوي . 

وهل نغرق بين كونه على الثمار أو العقارات ؟ 

ميله في الأولى على الرجوع » بخلاف الثانية ٠‏ 

المسالة : +9 ى رجل عليه لآخر تمر موصوف » فدفع إليه تمر في 
خصف »ء وإنه على الصفة المشروطة ؟ فصدقه » هل يصصح ذلك القبض » 
آم لا؟ 

المسالة : باه ى لم دخل دار؟ للغير وهي خربة لا يكون دخو لهامحرماً 


ملك حربم الماء ب الوصية بثلث ماله كلاب 


لعدم الحائط ٠‏ فإن حرثها أو أخذ منها ترابا » فوجد بها لقطة » هل سملكها 
بالتعريف لأن المحرم اللقط لا الدخول » آم تكون لالكها لأنه صدقعليه 
اسم التعدي ؟ 

المسالة : مو ب قوله : آو جارحا ثم ذكر الكلب ٠‏ 

المسالة : 9و ب لو حفر بثرآ ولم يصل الماء » ثم ارتفع الماء فظهرفيها ) 
هل سلك حريمها بذلك الظهور ٠‏ 

المسالة : 1.٠‏ ب قوله : وإن تغيرت حاله بفسق آو ضعف ؛ ضمإليه 
أمينا قويآ ٠‏ 

فيها ثقل ؛ لأن من شرط الولابة العدالة مطلقا ٠‏ 

المسالة : 1.١‏ ب وضيمة في ملك شخص » تمر إلى آخرين » فادعى 
صاحب العقار أنها غصب » فحلف أحدهما وتكل الآخر » ولا سكن 

السالة : ؟ .1 مسحد له إمام راتب » إلا الجمعة » واختلف هو 
أم على عدد الصلوات ؟ 

المسالة : .1 مريض أوصى بثلثماله لآخر » وجاءوق تالأضحية» 

ميله للثاني : 

المسالة : 1.6 ب وقف على صوام مسحد بقرية ولا مسحد غيره » 
فحدث في القرية فتنة » ثم بنى بعضهم له مسجدا » هل بأخذه منه ويكون 
المعنى أنه على الصوام ؛ آم لا لاخصاصه بالمسجد الأول » وميله للثاني؟ 


.8+ ب صرف وظيفة المسجد المتمطل الوقف على الأولاد 


بيعه وشراء بثمنه » أم نترك حتى يرطب فيئكل في العام المقبل ؟ 

ميله للثاني ٠‏ 

المسالة : ١.4‏ ب لو وقف على أولاده على فرائض الله » ولا لضنى 
البنت شيء » هل يكون مششيركا بين أولاد البنين » آم مرتبآ وإليه ميله ؟ 

المسالة : لا٠1‏ ب لو قال : عقاري سبل نبفعل به فلان ما أراد » أو 
الأصلح ؛ ومات فلان قبله » والحال أن قصده الأصلح من جها تمعلومة) 
كصوام » وإمام » ومئرذن » ونحو ذلك ؛ فما الحكم ؟ 

المسالة : .1.4 ى مسجد تعطل وصرفت وظيفته على آخر » وبيعت 
شعته بشرطها » فأوقمها الثانى وجعلها مسحداً » وعمرت » هل بعود 
ما كان أولا » آم لا ؟ 

ميله لعدم العود ٠‏ 

المسالة : .1.9 # مسجد تعطل وصرفت وظيفته على آخر » ثم عمر؛ 
بطل الصرف ٠‏ 
المسالة : 11٠‏ ى مسجد تعطل وصرفت وظيفته » وباع الحاكم أرضه 
بشرط » ثم ظهر للحاكم أنه يقتصر عماره » فاشتراه من مشتريه وجعل 
مسجد؟ » فهل بعود ومعه الأول » آم لا ؟ 

المسالة : 11١‏ هل يكون الوقف بالتعليكات أقرب » آم بالتحرير ؟ 

المسالة : ؟١١‏ ب لو وقف داره على أولاده وزوجته حياتها » ومن 
مات من ولده ؛ فنصيبه لولده » وإلا فلمن في درجته » فمات أحد الأولاد 
عن غير ولد ؛ هل نشرك الزوجة فيما بيده لأنها من أهل الوقف. كما 

السالة : 11١‏ لو قال : وقف على أولادي » ومن مات فلصيبه 
لولده » وعن غير ولد ؛ فلمن في درجته » ولزوجتي ثمن المال حياتها » 
فمات أحد الاولاد » فهل تدخل » أم لا ؟ 


الاشتراك في الوصية ‏ الوصية بعمارة العقار ‏ 151481 


ميله إلى عدم الدخول ؛ لأنه قدر لها سهما معلوما ٠‏ 

المسالة : 115 # لو وقف عقاره على فلان ٠‏ فإن رزقه الله ابنآ ؛ فهو 
أحق ؛ هل يصح ذلك ويعمل بقوله إن وجد الابن ‏ كما إليهميله أملا؟ 

المسالة : 11 ى وقف عقاريه على أولاده في وقتين » هل يقسم كل 
واحد على حدته ‏ كما إليه ميله . آم لا فيكون كالوقف الواحد ؟ 

المسالة : 11 قوله آخر الوقف : وبنى مساكن لمستحق ريعهالخ٠‏ 

فيها ثقل ؛ لأن ذلك على غير جهة الوقف ولم دبنيه ؛ عليها الشارحء 

المسالة : /119 ى لو أقر أن داره وقف » هل تكون ترتيب طبقات # 
كما يفهمه كلام « المنتهى » » آم ترتيب أفراد كما يفهمه كلام «الاقناع»؟ 

المسالة : 114 وجد في وثيقة : وقف فلان وفلان وفلان عقارهم 
الفلاني على أولادهم ٠‏ هل يكون وقفآ واحدا لو وقف كل واحد على 
أولاده ؟ 

المسالة : 119 قوله : وإن أوصى زيد؟ ثم عمر؟ ؛ اشتركا ٠‏ 

هل بأذن لصاحبه في التصرف » أو يوكلان واحدآ ؛ أو وكل ببيع 
بعض سيع بيعا مستقلا والآخر مثله * 

المسالة : 17٠.‏ ل وقف على أولاده : بكر » وسعد ؛ ومن مات منهم» 
فنصيبه لولده » فمات أحدهم عن بنت » ثم ماتت عن بنت » هل ,يدخل في 
الوقف » آم لا ؟ 

المسالة : 1١‏ وقف عقاره على أحد أولاده » وأوصى فى مرضه 
بعمارة ذلك العقار من ماله لأنه لا يكفي تمسه » هل تصصح تلك الوصية 
لأنهل وصية بعمارة وقفه ‏ وإليه ميله ‏ أم لا يعود تفعها على الوارث ٠‏ 

المسالة : 111 ب وقف على أولاده ‏ وهم إذ ذاك بنات - ونسلهم » 
هل «دخل في الوقف نسل الإناث من أولاد أولادهن » أم يختص به نسل 
الذكور من أولاد الأبناء كما آفتى به الشبيخ محمد وميله لدخولالجميع؟ 


4 الوقف علي الأولاد وأولاد الأولاد 


المسالة : ات وقف على أولاده ثم أولادهم للذكر مثل حظ 
الانثيين » فإن اتقرضوا فعلى أولاد أخيه » هل يكون الوقف بين أولاد 
أخيه الذكر كالأنثئى كما إليه ميله ويفهمه كلام « مختصر التحرير » ؛ أم 
للذكر مثل حظ الانثيين كشرط في أولاده ؟ 

المسالة : 4؟1 ب وقف على فلائة ونسلها » فولدت ابنين » ثم أتى 
للابنين أبناء وبنات » فهل يختص بالوقف أولاد الذكور ‏ كما أفتى به 
زامل ومن تبعه ‏ أم يكون لأولاد الجميع كما آفتى به ناصر وإليه ميله؟ 

المسالة : م16 وقف على أولاده ٠‏ ومن مات عن ولد ؛ فلصيبه لمن 
في درجته » فمات أحدمستحقيالوقف » واستحق ما بيده أخوام؛ثم ولد 
أخ لهم بعد موت أخيه ؛ فصار ما بيد المنوفى للثلاثة لأنهم إخوة له ؛ فلو 
لع يكن في الدرجة وقت موته أحد » واتتقل لغيرها » فحدث واحد مسن 
درجته » هل بنزعه من إدد من اتتقل إليه لأنه يصدق عليه شرط الواقف 
وهو كونه من أهل درجة المنوفى » أم لا يخلو من الدرجة وقت موت 
متو فكان الشرط لم يذكر وميله للثاني ؟ 

المسالة : ؟١ ‏ وقف على ولديه فلان وفلان ثم أولادهم » مل 
بدخل أولاد بناتهما في الوقف » أم لا حتى يقول : من مات عن ولد ؛ 
قنصيبه لولده ؟ 

المسالة : 999 قوله : وقول الواقف : إدخال من شاء بصفته » 
وإخراج من شاء ٠‏ 

هل له إدخال أحد بعد إخراجه » أو عكسه ؟ 

المسالة : 114 ى قوله في الموصى له : أو جهمل وصي موصى له ءٍ 
منصدق يجميع الثلث الخ ٠‏ 

فيها ثقل ب لأن الوصية لا تلزم إلا بالقبول » إلا أن يقال : قبل » ثم 
جهل ٠‏ 


ميراث القاتل ‏ تفويض الأموال الى الأوصياء 181 


السالة : و؟؟ ‏ قوله في ميراث القائل : وإنقتل بحق قود ؛ أو حده 
أو كفر ؛ أو ببغي » أو بصيالة » أو بجراية الخ ٠‏ 

فيها إشكال ؛ لأن المرتد لا يرثه المسلم ء إلا إن كان كافرة مع 
الإسلام قتل قريبه الكافر مع الكفر ٠‏ 

المسالة : .*؟ 1‏ زوج موليته بدون مهر المثل » ويكلمهالزوجوالولي 
كما إليه ميله ميله آم لا اماملا 7 


المسالة : ؟+ 1‏ قوله في أركان التكاح : وإن حكما بينهما رجلا 


٠ مشكلة‎ 

السالة : 14# # لو حرم : لا يفعل كذا » هذا هل يكون ظهار؟ ‏ 
وإليه ميله ‏ أم لا ويه قال البلباني ؟ 

المسالة : 1+8 .. لو قال الزوج الواجبة عليه النفقة لزوجته أو 
إن كانا شرتين ؟ 

المسالة : 186 ب قوله : والوساطات ٠‏ 

ماهى ؟ 

المسالة : +1 قوله : وتفويض الأموال إلى الأوصياء ٠‏ 

فيه شيء ؛ لأنها من وظيفة الحاكم ٠‏ 

المسالة * 1 قوله : بأمر الكاتب » أيكتب ما تسلمه الخ ٠؟‏ 


هل عدة ما تسلم » أم ح جميع النسخ ؟ 


-584- شهادة الوصي ‏ إجازة الوصية لوارت 


المسالة : 194 . قوله في الأيمان : لا إن دخل دهليزالدار ا وضفتهاء 
مشكلة ٠‏ 


المسالة : +1 . لو وصى على ثلث ماله امرأة » وادعى الورثة حقآ 
على آخر » وشهد به زوجها » هل تقبل شهادته » آم لا ؟ 

السالة : 1٠‏ قوله : وشراء عين غائية بالصفة ٠‏ 

فيها إشكال تمثيل ٠‏ 

ال مسآلة :  .16١‏ هل تصسح إجازة الوصية لوارث على شرط معلق » 
أم تصح ويفسد الشرط ؟ 

اللسالة : ؟ 14‏ قوله : تعارضتا في ملك إذآ » لا في شراء ٠‏ 

فيها إشكال تصوير ٠‏ 

السالة : 169 لو ادعى على آخر عيئنآ بيده أنها له » وأنه غصيها 
من فلان » ثم اتقلب وادعى دعوى مجردة لطلب البت » هل مكون على 
النفي » أم على البت ؟ 

المسالة : 166 ب قوله : من التزم قول مفت الخ ٠‏ 

هل هو ممن يجوز له الفتيا وهو المجتهد ونحو ذلك أو هذا » من 
إباحة وحظر من دون فصل الخصومات ء لأنه لابد فيها من حاكم ؛ لأنهم 
قالوا : إن حكما بينهما ؟ 

المسالة : م16 . قوله : أو مظلمة تدم دون ماله وكذا حريمه ٠‏ 

فما المظلمة » أو هذا فيه تكرار ؟ 

المسآلة : +16 ب لو أجرى الوقف مستحقه مدة طويلة للآخر » 
وحكم حاكم بلزوم الإجارة » هل تلزم بذلك الحكم » أم لا لأنه لم بأت 
محل الحكم قلا يفيد شيئا ؟ 
المسالة : 151 لو طلق لزوجته : إن خليتك » فخلعها » هل يقععليها 
طلاق » أم لا وميله أنه لا بيقع الطلاق ؟ 


الخلع بشرط ‏ إقرار السفيه بمال - 1580 - 


المسالة : م164 ى لو خلع زوجته على تمقة ولده منها مدة » وشرطت 
إن مات فلا رجوع له عليها » هل يصمح الخلع والشرط ؛ أم يفسد الكل » 
أم يفسد الشرط فقط ؟ 
المسالة : 14 لو قال لزوجته : أنت حرام » كلما حللت تحرمين » 
هل تجزئه كفارة واحدة ‏ كما إليه ميله ‏ آم لا ؟ 

المسالة : 1١6٠‏ بت قوله : وتصح قسمة الثمار خرصا الخ ٠‏ 

هل إذا جعل بعض القسم تجيء ماني صاع لرداءة ثمرها » والآخر 
مائة لجودته » يجوز » أم لا ؟ 

المسالة : 181 لو طلق أن يوفيه قبل غروب شمس بوم كذا » فلما 
أتى به ؛ وجد ربه غائبا غيبة قريبة » ولا يمكنه مراجغته لقرب الغروب٠‏ 

فلو دفعه لعدل آخر ‏ كما تقل عن محمد بن مانم » هل يصح » 
أم لا؟ 

المسالة : ؟105 ى لو ظاهر المرآة زوجها ولزمها الكفارة » وصامت 
فوطتها زوجها ليلا" أو في بوم عيد » عل ,قطع التتابع » أم لا ؟ 

يله إلى أنه يقطم ٠‏ 

المسالة : 169 قولهم : يصح إقرار سفيه بمال ٠‏ 

هل هذا سفه طرأ بعد رشد ‏ كما إليه ميله ‏ أم لا ؟ 

المسالة : 166 قوله آخر الصيد : بخراطيم ٠‏ 

فيها إشكال تمثيل ٠‏ 

المسالة : ه0١‏ _قوله : لو أقر بها لغيره » أو تدعيها لنفسك الخ مع 

قولهم: 
وان ادعى لنفسه ؛ لم تقبل ٠‏ 
فيها إشكال ٠‏ 
المسالة : 16 قوله : علم ثوب وهو طرازه ٠‏ 


ساكم؟ ‏ بيان سسمبا انتقال الملك 


مشكل ٠‏ والظاهر أن الزيق ؛ الشوكة في الحيب الذي على الصدرء 


السالة : بإم؟ ‏ الماء المتلح لا نكفي خذ 7 ٠.‏ 

فلو فعل ومضى زمن يمكن أن يصفى فيه بدونها » فصفا » هل يطهر 
كالحمزة إذا اتقلبت لقصد التخليل ٠‏ 

المسالة : 164 ل ومن رسالة للشيخ أحمد بن محمد بن سام » إلى 

واعلم أني فهمت عليك مسألة وقت الدرس ٠‏ 

وصدرتها : إذا ادعيت عليك في عقار يتك : لقد مات مورثي وهو 
ملكه » فقلت : مالي ببنة» فهات ببنة أني غاصب أو غير ذلك » أو أنا غير 
رشيد » وأقام ولببي بينة : لقد مان مورث مولبي هذا وهو في ملكه » 


فقة ؛ أو غير ذلك » المفهوم وقت الدرس أن القول قول صاحب اليد ؛ 
وقد لاح مفهوم لمحبك القاصر غير ذلك » وراجعت ابن خيخ بسؤال » 
وأجاب من « الفروع » ؛ و « الانصاف » : انه مخلف عن مورثه ؛ لزم 
صاحب اليد بيان سبب اتتقاله » لا إن كان لجده إلى موته » ثم لورثته » 
ولم يشبت أنه مخلف عن موروثه ٠‏ 
وأما إذا ثب تأنه مخلفعن موروثه ؛ فلا إشكال في لزوم سيازسيب 
اتتقاله » وكذلك فتاوى حسين بن زيد » وزامل بن سلطان » وجميع 
فقهاء أهل العارض. على هذا المعنى ٠‏ 
وطالعت « شرح المنتهمى » وإذ بأنه تقل كلام « الانتصاف ©» 
ود الفروع » أنه إذا ثيت ت أنه مخلف عن موروثه ؛ لزم سان سبب زوالو 
بده » وليست كمسألة قوله : وان ادعى آنه له الآن الخ ٠‏ 
وتلك مسألة مهمة جدآ ٠‏ 
وله في رسالة اخرى إلى شيخه المذكور » وتراكم مقيمين على مسألة 


استمرار الملك إذا شهدت به البينة 5 


عين » وادعيت عليك أن هذه العين خلفها أبى تركة » وأقمتالبينة بذلك. 

فقولكم : القول قول صاحب اليد » أو كان ٠‏ إلا أن يقيم بينة نحو 
غاصبه » ويذكر السيب 0 

والمسألتان لا إشكال فيهما ‏ بحمد الله ب صريح في 0 ا معنى «ى 
و« شرح المنتهى » و « المبدع » ٠‏ 

قال في « المغنى » في كتاب الدعاوى بعد نحو (ه) فصل : 

وإذا كان في بد زيد دار » فادعاها عمرو إلى آخر الفصل ؛ أن المينة 
إن شهدت بالملك مع السبب » أن الظاهر استمراره ٠‏ 

وف « المبدع » : فرع : من ادعى دارا ف بده » وأقام المدعى ببنة 
أنه اشتراها من عمرو وهى ملكه وسلمها إليه ؛ فهى للمدعى ٠‏ 

وكذا ان"ادعى أنه وقفها عليه » أو وهبها له ٠‏ 

وف « الكاني » : إذا كانت في بد زيد دار » فادعى آخر انه ابتاعها 
من غيره وهي في ملكه , وأقام بذلك بينة ؛ يحكم له بها ؟ 

وف « الإقناع » و ١‏ المنتهى » و « شرحهما » و « الانصاف © : 
إذا مات شخص عن ورثة » فادعى أحدهم أن له علد زيد عينا أو دين 

لمورثه خلفه تركة » فثبت بإقرار أو بينة أن المدعى بأخذ نصيب الغائب» 

أو غير الرشيد ٠‏ والذي موهمكم قول « الاقناع » : 

وان ادعى أنه الآن الخ ٠‏ 

وهو كما قال ؛ والبينة شهدت أنه كان له أمس ٠‏ فإذا لم تشهسد 
البيئنة بالسبب » نحو اشتراه من زيد وهو ملكه » أو خلفه مورثه نركة؛ 


2 بوت املك في الماضي 


لم تفد شهادته يقوله : كان له أمس » وكلام الأصحاب انه إذا أثبت الملك 
في الماضي ؛ استديم حتى يعلم زواله ٠‏ 

اذا ذكرت السبب ؛ فالمفهوم على خلاف فهمكم حين الدرس ؛ والله 
أعلم » ومن خطه تقلت » ثم راجعه بآخر ذكرناه فيما تقدم » كتب الشيخ 
تحته بالموافقة والرجوع ٠‏ 


جر وي «صعرليئ 
جع د جوييب 
إجازة الحجاوي لابن أبي حميدان -1585- 


اجازة الحجاوي لتلميذه 


هذه إجازة موسى الحجاوي لتلميذه بن أبي حميدان ٠‏ 

الحمد لله رافع سماء السيادة » ومطلع شمس الدين في آفق السعادة ) 
وأكرم محمد؟ بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين » وجعل العلماء ورئة 
الأنساء فلا يزالون على الحق ظاهرين » وأراد خيرةً بمن فقهه في الدين م 
بشارة بخاتمة الحسنى » وترغيبا في الأحكام الموقعة عن رب العالمين » 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد.المرسلين ء وإمام المتقين » وقائد 
الغر المحجلين » وحبيب الأمة الموحدين ٠‏ 

وبعد ٠‏ فقد قرأ وسمع علي العبد الفقير إلى الله » الشيخ الإمام 
العالم العلامة هحمد أبو عبد الله شمس الدين ابن العبد الفقير إلى الله 
المرحوم الشيخ برهان الدين ابراهيم بن محمد بن آبي حميدان ؛ الشهير 
نسبه الكريم بأبي حدة » أعزه الله بعزه » وجعله في كنفه وحرزه ٠‏ 

قراءة وسماعآ ببحث وتحقيق » وتحرير وتدقيق كتابي « الإقناع » 
في الفقه على مذهب الإمام العالم الرباني » والصديق الثاني » إمام أهل 
السنة » والصاير على المحنة » المعظم » المبجل » أبي عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه » وجعل الجنة منقلبه 
ومأواه ؛ فقد قرأ وسمع الكتاب المذكور مرتين دروسا مشروحة شراءته 
وقراءة غيره » فشرحت له ذلك » وسمع على أيضة باقي اللمط المشروح 
من « المقنع » و « الخرقي » قراءة » جميع ذلك في مدة تزيد على سبع 
سنين » كان الله لى ولهفيالخيراتمعينآ » وقد استخرت الله # وما خاب 
مستخيره ‏ وأذنت له أن يفتي ويدرس على مذهب إمامنا المذكور » وأن 


.#8 دا إجازة الحجاوي لابن ابي حميدان 


يقدم للإفتاء ما رجحه الشيخان : الموفق بن قدامة » والمجد عبد السلام 
ابن ثيمية » وإلا فما عليه أكثر الأصحاب ٠‏ 

وقد أخذت الفقه عن جماعة » منهم الشيخ العلامة الزاهد ء شهاتن 
الدين أحمد بن أحمد بن أحمد العلوي الشو بكي المقدسي ثم الصالحي» 
وتفقه الشونكي بالعلامة شهاب الدين أحمد بن عبد العثسكري ‏ بضم 
العين ب المقدسي ثم الصالحي ؛ وتفقه العسكري شيخ الاسلاممصحح 
المذهب القاضي علاء الدين علي بن سليمان المرادي المقدسي »© وتفقة 
القاضي علاء الدين بالعلامة تقى الدين أبي بكر بن ابراهيم بن قندس 
البعلي » وتفقه ابن قندس بالشيخ الإمام العلامة الأصولي » القاضي علاء 
الدين على بن محمد بن عباس البعلى المشهور بابن اللحام » وتفققه 
ابن اللحام بالشيخ الإمام الحافظ المحقق زين الدين عبد الرحمن بن 
رجب البغدادي » وتفقه ابن رجب بعلامة الدنيا شمس الدين بن محمد 
ابن أبي بكر ابن أيوب الزرعي المعروف بابن القيم الجوزية » وتففه 
ابن القيم بشيخ الاسلام بحر العلوم تقي الدين أبن تيمية » وتفقه ابن 
تيمية بقاضي القضاة شيخ الاسلام شمس الدين عبد الرحمن بن أبيعمر» 
وتفقه ابن أبي عمر بعمه شيخ الاسلام موفق الدين بن قدامة » وتفئقه 
ابن تيمية أيضا يوالده شهاب الدين عبد الحليم » والشيخ عبد الحكيم» 
وتفقه الشيخ عبد الحليم بشيخ الاسلام مجد الدين أبي البركات عبد 
السلام ابن تيمية » وتفقه المجد عبد السلام بجماعة » متهم الفخر اسماعيل 
البغدادي » وأبو بكر ابن الحلاوي » وتفقه كل من الشيخ موفق الدين» 
والفخر اسماعيل » واين الحلاوي بناصح الاسلام أبنو الفتتح ابن المنى 3 
الذي قال في حقه الشيخ الإمام ناصح الاسلام ابن الحنبلي : فقهاء 
الحنابلة اليوم في:سائر البلاد يرجعون إليه وإلى أصحابه ٠‏ 

قال العلامة ابن رجب : قلت :وإلى بومنا هذا الأمر على ذلك ؛ فإن 
أهل زماتنا إنما يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب الى الشيخين: 


إحازة الحجاوي لابن أي حمبدان 2 


الموفق » والمجد . فالموفق تلميذ ابن المنى » والمجد ؛ فهو تلميذ تلميذه 
ابن الحلاوة » وتفقه موفق الدين آيضآ على قطب الزمان الشيخ عبدالقادر 
الكيلاني » وابن ن الحوزي ٠‏ 

وتفقه كل من ابن المنى والشيخ عبد القادر وابن ن الجحوزي بالإمام 
أبي الوفاء على بن عقيل وبالإمام أبي الخطاب محفوظ الكلوزاني ؛ 
وبالإمام أبي بكر الدينوري وغير هم » وتفقه كل من الثلاثة بشيخالاسلام 
أبي عبد الله بن حامد » وتمقه ابن حامد بالإمام أبي بكر عبد المزيز 
المعروف بغلام الخلال » وتفقه عبد العزيز بشيخه أبي بكر صاحب كتاب 
2 الجامع « الذي دار بلاد الاسلام 7 واجتمع فيها بأصحاب الإمام 
محمد بن حنبل » وتفقه الإمام أخمد بسادات العلماء المحتهدين ٠‏ منهم 
سفيان بن عينية 6 والإمام أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي 4 والآمام 
أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم القاضي صاحب أبي حنيفة » وتفقه 
ابن عينية بجماعة ٠‏ منهم عمرو بن دينار » وتفقه الإمام الشاقعي بجماعة٠‏ 
منهم إمام دار نم الم عا ب ل الإمام مالك عن جماعات من 
أبو عبد الرحمن ربيحة المدثي » والسيد تاقم » وتفقه الإمام أبو حتيفة 
بجماعة ٠‏ منهم الإمام آبو اسماعيل حماد بن سليم » وعالم الكوفة الحكم 
بن عتبة » وعطاء بن أبي رباح المالكي » وأخذ الزهري وربيعة ونافع 
عباس وابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ وأخذ رسول 
الله صلى اللهعليهوآلهوسلمعن جبريل » وأخذجبريلعن اللهسبحانهو تعالى٠‏ 

كتبه موسى بن أحمد الححاوي » ونقلته من خط تقل منه » وصلى 


الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ٠‏ 


جر تجي <جري 
وى دجن ««رو ويس 


ميحد 


لوكت شيوخ عبد الله بن ذهلان 


ذيل 


أخذ شيخنا عبد الله بن محمد بن ذهلان ب بل الله ثراه » وجعل 
جنة الفردوس مأواه ‏ العلم عن جماعة » منهم الشيخ محمد بن أحمد 
ابن اسماعيل » وأخذ الشيخ محمد عن الشيخ أحمد بن محمد » وأخذ 
الشيخ عن جماعة ٠‏ منهم شهاب الدين بن عطوة » وأخذ شهاب الدين 
العلم عن العسكري » وآخذ العسكري العلم عن أبيه ناصر + وأخد 
العلم ناصر عن أييه محمد بن عبد القادر » وأخذ العلم محمد عن جماعة٠‏ 
منهم والده » ومن أجلهم الشيخ أحمد بن بحيى بن عطوة » وأخذ العلم 
ابن عطوة عن الشيخ العسكري » وقد تقدم لك أن موسى الحجاوي 
أخذ العلم عن الشويكي » والشو دكي آخذه عن العسكري » فالعسكري 
شيخ بن عطوة والشو دكي » وهما قرناء » وبينهما مخالفة في مسائل 
ذكرت في مواضعها » وصلى الله على محمد وسلم ٠‏ 
تم الكتاب بعون الملك الوهاب » وذلك في اليوم الثالث من ربيع الأول 
ستةيهة١ ١‏ ه على يل الفقير الحقير المعترف بالزلل والتقصير محمد 
الهندي » عنا الله عنه وعن والديهومشايخه » بمنه » ويمنه» 
إنه جواد كريم » رؤوف رحيم » وصلى الله على 
محمد وعلى آله وصحيه أبد الابدين » ودهر 
الداهرين » من اليوم الى بوم الدين » 
والحمد لله رب العالين 
آمين 


قم 
جل اتري. جلي 
(شكس <«ديخ روميس 


كلاوت .اجات براك 10 بحايي 


تم ب بحمد الله تعالى ‏ الجزء الثاني 
من كتاب 
الفواكه العديدة ف المسائل المفيدة 


وذلك ف ١‏ ربيع الأول سنة 158٠١‏ م 


وقد الحقنا الكتاب بفهرس تفصيلي للكتب التي تقل عنها 
المؤلف رحمه الله تعالى » وللصفحات التي وردت 
فيها أسماوها » وإنا لترجو الله تعالى أن بجعل 
عملنا خالص؟ لوحهه وأن ينفع به » 
وآخر دعوانا أن الحمد لله 


رب العالمين ٠‏ 


ل 


حر انيرم لاجراي 
«شاس «دين «اتزومسسى 


ماهت ‏ أهراهت بيدكى حر . بباييويير 


فر س افرء الثاني 


من كناب 
الفواكه العديدة 


كتابالوصابا والهبةوالفرائض ٠١١‏ 
الوصية عند اختلاط العقل 


الوصية بأضحية ١‏ 
أعطية المرريض 
عدم الوصى ١١‏ 


ع العقار ا موصى ب 

التصرف ف مال من لميوص ١‏ 

التصرف في مال اليتيم 

الوصية بالحج والأضحية ١|‏ 
والاطلاق فيهما 

الوصية لاثنين 6 

الوصية لحرمي مكةوالمدينة 

العرف المطرد والعادةالمستمرة 

المتروك مع اللقيط 5 

الصدقة والهمة 

من وصايا احمد بن حنبل 


سس يقاس ست 


صحة البراءة 

الوصية للأم المزوجة 

زوم الصداق بالخلوة 

الوصية للحمل 

وصية المريض بثلث ماله 

إبراء الغريم الورثة 

تملك عقار الصغير 

إجازة المميز الوصية 

نقل الكفارة والنذر والوصية 

الحامل عند المخاض 

الوصية بدية القتيل 

وصية من ماله سير 

الوصية بدفع الدين 

تخصبص أحد الأولاد ف 
مرض الموت 

الوصية بالوقف للورثة 


وف 


هه" 


"5 


يف 
58 
م؟ 


إجازة الورثة للوصية 
الشرط الشرعي والعرقي 
الفرق بين الذريعة بواسطة 
والذريعة بلا واسطة 

تصرف الصبى المميز 

تملك الهبة بالعقد والقبضش 
ابراء الولد أباه من إرث أمه 
تعليق الإجارة على شرط 


شراء الوصي الثلث منالورثة 


إدعاء الأم شراء الحلي للبنت 


أخذ الأشياء من الأماكن التي 


لا تعد لملكها 
الوصية للحج 


توكيل الأم من يجمع إرثبننها 


إدعاء الأم الاستدانة 
الهدية المجهول ربها 
البراءة من العين والمجحهول 
هة المرآأة صداقها لزوحها 
أقسام السئؤال 

التنازع ف إرث المت 
حكم مال المفقود والغائب 
من كتاب النكاح 

فوائد النكاح 

تولية طرفي العقد 

تزوجه صلى الله عليه وآله 


وسلم بالنساء 


ا 


"4 


آذن 


عددزوجاته صلىالله عليهو آله 
وسلم 

شروط شهود التكاح 

كتمان التكاح 

الترويج بإذن الولي 

التكاح شرط التحليل 

نكاح المكلفة عند الحنضة 

آداب الزفاف 

تكاح المحلل 

الكفء في التكاح 

تزويج المرأة تمسها بحضرة 
وليها 

اعتبار المقصود ف العقود 

القتوى بالعرف وقرائمتن 
الأحوال 

العضل في التكاح 

توبة الولي والشاهدين 

حقوق الزوج على الزوجة 

حكم العزل 

تأدب المرأة 

ما يفعله إذا أتى أهله 

حرمة النظر الى النساء 
الاجنسيات 


مم 


يوس 


:١ 


بف 


النمي عن طروق النساء 3 


من كناب الطلاق 

الحلف بالطلاق ىت 

كفارة الحلف بالطلاق 

الحلف علىالزوجة دون علمها 

شهادة المحلوف له بالطلاق !445 

الأكراه الشرعي والحسي 

الحلف بالطلاق على بعض 
نساله 066 

الكناية في الطلاق 

الطلاق ف التكاح الفاسد 

الغعسر يعد الخلف ١ه‏ 

صفة خلع الوكيل 

خلع الزوجة على تفمقة حملها !١ه‏ 

الكناية في الطلاق ون 

استحلاف الزوج ف الخلع 61 
إذا أنكره 

طلاق الوكيل هه 

الحلف بالطلاق ثلاث 


ما شوله إذا أفطر عند أحد أده 

طلاق الناسي والجاهل 

العجز عن كفارة الحلف 
بالطلاق 0 

الخلع حيلة لاسقاط مي نالطلاق 


الشنك في عدد الطلاق 

الكلام على الطلاق الثلاث 
جملة واحدة 

صريح الخلع وكنابته 

الخلم بعوض 

المريح والكناية في الطلاق 

والخلع 

جواز الخلع عندالأئمة الأربعة 
والجمهور 

إدعاء الورثة الخلع 

ما يصح أن ,تكون عوضا في 
الخلع 

طلاق المغمى عليه والمجنون 

طلاق المكره والغضبان 

الحلف بالطلاق كاذيآ للخوف 

تفسير الإغلاق 

الكلام على حديث : لا طلاق 
في إغلاق 

الحلف على الغير 

فعل المحلوف عليه تاسيا أو 
جاهلاء 

توكيل المميز في الطلاق 


لسشاكاة” سب 


مه 


بوه 


"5. 
1١ 


"1 


ب 


35 


م 


55 


و03 


"4 


إذن العبد لسيده في النكاح وه 

الطلاق قبل الدخول 

رجوعالمرأة فيتكملة الصداق 
على ولي الزوج 

وطء الحامل من غير الواطىء 

فسخ الحكم لعدم التفقة "١‏ 

العرف في الصداق 

تزويج غير الأب موليته بدون 
مهر مثلها 

ضمان نفقة الزوجة 

رجوع الزوجة بالنفقة 

اشتراط العدالة في التكاح 

من كتاب الظهار 

كمارة الظهار ؟ 

خروج المرأة في عدة الوفاة 

تحريم المرأة الأجنبية 07 

نفظ الحرام والظهار 

تفقة الزوجة 

تفقة القريب الموسر على الفقير إ/ا7 
العاجز 

الكفارة ف الظهار 74 

الكفارة في تحريم الزوجة 

تمقة الحامل ب /ا 

كسوة امرأة. 


يى32 


سد /ل3”8 يبن 


المرء 

الظهار من المرآة الأجنبية 

من كتاب الرضاع 

الرضاع وحكمه 

أوقات فطام الصبي 

أجرة الرضاع 

التكفير في اليمين والظهار 

نشر الحرمة في الرضاع 

تحريم الطعام والثوب على 
نفسه 

ما يجوز لبسه لمعتدة الوفاة 

التكفير لمن ضعف عن الصيام 

الحيض ف عدة الوفاة 

تعريف الشرط والمانع 

رد الدعوى التي يكذبها 
الحس والعرف 

أنواع المستحيل 

الرجوع في الأيمان الى العرف 
وفٍ الطلاق إلى اللغة 

الإيجاب والقبول في التكاح 

تريص أمرأة الغائب 

حكم الدخان وأقوال العلماء 

فيه 

ضرر الدخان في البدن والعقل 
والمال 


8 
ام 


ذه 
8م 


5م 
وم 


كر 


/اللم 


كيم 


.4م 


١ 


ك0 


حدوث الدخان وآول خروجه | 
تحريم استعمال المفتر ا 
الكلام على التنباك 15 
اختلاف العلماء فيش رب الدخان 
كلام ابن مانع في الدخان 

حرمة استعمال ما يضر 16 
حرمة أكل المستقذرات 
كلام العلماء في القات الذي 


045 


ظهر بقطر اليمن ببة 


الدخان اميه 
قطع الحلقوم والودحين 3 


الذسحة 0-3 
كراهة الصيد لهو 
إرسال الصائد ا 
نذر الصدقة 
الضسافة ١١‏ 
حكم اك الضيع 
أكل الميثة للمضطر 1١‏ 
الأبجاب والقبول في الولي 
قتال قطاع الطريق 1 


حكم الإمارة في الاسلام 


ل 0 1ه 


النصحة 

أقسام الناس ف الإمارة 
الفساد في الإمارة 
العلو في الارض 

صفة المؤمن في الإمارة 
من كناب القضاء 


الحكم بالموجب والحكم 
بالصحة 


الفرق بين الحكم بالموجب 
والحكم بالصحة 

الهدية والرشوة والأجرة 
والرزق 

إلزام الحاكم النامر بشرائع 
الله 

شرط الحاكم 

الاخبار والشهادة 

مذهب العامي 

العمل بالفتوى للسائل 

شروط القاضى 

الأخذ بالحز م و الأحوط 

توليةالمقلد عندتعذر المحتهد 

النتوى بمايعتقد 

قسمة الدين فيذمم الغرماء 

الشهادة بالخط 


١١م‎ 


اال 


١1 


١1 


'تصديق الحس للشهادة 

الكذب للمصلحة 

قول أبي زرعة في الحكم 

التصرف من غير الحاكم 

الحكم بالموجب والثبوت 
المحرد 


ما يتناوله الحكم بالموجب 
والحكم بالصحة 

الآثار المتفق عليها والمختلف 

الحكم بالشيء قبل وقوعه 

ال في الحكم 
با موجب والحكم بالصحة 

تفصيل الحكم بالموجب 
وا بالصحة 

ل فيها الحكم 
بالصحة والحكم بالموجب 
واخرى نفترق فبها 

مسائل في بعضها الحكم 
بالموجب أقوىوفي بعضها 
بالصحة أقوى 

ضابط الحكمبالموجبوالحكم 
بالصحة 


يوا لس 


١1 


1 


١١ 


فق 


يقل 


تفيل 


١. 


لكل 


أغذا 


النزاع في الآثار واللوازم 
في الحكم بالموجب والصحة 

نظم ابن عبدالفوي في القضاء 

مذاه العلماء في تقليد 
الأئمة المجتهدين 

التقلسد فى الافتاء والقضاء 


قول الشرنبلالي الحنفي في 
التقليد 


التقليد للعامي قبل العمل 
وبعذه 

العمل بشيء مركب مسن 
مذهبين 

التلفيق بين قولين لامامين 


تتبع رخص المذاهب واقوال 
العلماء فيها 


١م‎ 


1١: 
اقل‎ 


عدم وحوب التزام مذهب 
معن 


جواز الاتتقال منمذهبالى 
غيره 

التخفة والتد : 

اختلاف الامة 


التقليد والتلفيق 

بعض صور التلفيق 

تتبع الرخص والتلفيق بين 
أقوال الأئمة 

التقليد في شيء مركب من 
اجتهادين محتلفين 

العمل بالأحوط من أقوال 
الأئمة 

شروط الاتتقال من مذهبه 
إلى غيره 

استفتاء النفس وإن أفتى 
الناس 

رجوع المومن إلى ما ورد به 
نص عن الله ورسوله 

امضاء قضاء القاضي 

القضاء السابق واللاحق 


ساءةة د 


1. 


١م‎ 


التقليد في خصوص المين 
وخصوص الجنس 

تقليد بعض العلماء في 
مسائل الاجتهاد 

العمل بأرجح القولين 

بعينها 


ضابط التلفيق الممتنع 

التلفيق بين قضيتينفيالتقليد 

ارشاد السائل 

التقليد تبعآ للهووى 

شروط التقليد والاتتفال 
من مذهب الى غيره 

عدم الأخذ بالأسهل من كل 

مذهب من غير دليل 

مذهب العامى 

العمل بالمرجوح من المذاهب 
الأربعة 

التقليد بعد الفعل 

تقليد المجتهد لغيره 

تعريف التقليد لغة 

أنواع التقليد 

الحكم بغير مذهيه 


١5 


اها 


١ مه‎ 


وها 


العيل يقول بعض العلماء 
فى مسائل الاحتهاد 

التقليد والناة للتلميو 

القول بالمرجوح ف الافتناء 


لاواجب إلا ما أوحبه الله 
ورسوله 

الاستفتاء للعامي 

العمل بالظن 

تقليد الأثمة الأربعه ومن 
عداهم 

تقليد المفضول مع وجود 
الفاضل 

التقليد بالنسبة للعمل دون 
الافناء والقضاء 

المرق بين المجنهد والمقلد 

تقليد من عرفت أهليته 

تقليد الميت 

شروط صحة التقليد 

التلفيق في قضية أو قضيتين 

العمل يقول إمامين فيالمسآلة 

ضرورة القضاء في الاسلام 


مدا 


1١54 
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١ع‎ 


4 


هاا 


شرط المجتهد 

تعظيم منصب القضاء 

فضل قضاة الحق 

ذم الجهال من القضاة 

أقسام طلاب القضاء 

قضاء الحاهل والمقلد 

تولية القاضي العدل 

أقسام المجتهد 

أحوال المجتهد في مذهب 
إمامه 

شرط المجتهد ف مذه بإماهه 
أو غيره 

حفظط المذهب وفهمه 

المجتهد في نوع من العلم 

ضرورة الفتيا 

حرمة قتيا الجاهل 

ددع الأئمة في الفتوى 

قول العلماء : لا أدري فيما 
لاعلم لمم به 

النمي عن العجلة في الفتوى 

حرمة السكنى في البلد التي 
ليس فيها مفت 


هما 


كما 


١ بحم‎ 


هما 


هما 


اا 
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أقوال العلماء في تقليد 
النتوى لمن ليس آهملا 
للترجيح 

تقض الحكم إذا خالف نصآً 

نقض الحكم إذا خالف 

الصواب ولو ساغ فييه 
الاجتهاد 

أقوال العلماء في شروط 
المفتى 

مزابا بعض الكنب | لشهورة 
في الفقه الحنبلي 

الترجيح لقوة الدليل 

اشتراط عدم التقليدف ال ممتي 


الخروج عن مذهب الإمام 
لدليل شرعي 

قنفيذ قضاء من لا أهلية له 
إذا كان صوابآ 

العمل بمسائل الاجتهاد 

تولية قاضيين فأكثر في 
اليلد 

الحكم بعلمه في الجبرح 
والتعديل 

تولية المقلد للضرورة 


قول ابن القيمفيشروط الحكم 
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مها 


ا 


١ةناب‎ 


مها 


1945 


لمق 


حى 


فضاء الفاسق والحاهل 

قضاء المرأة 

الإمارة قهرآ 

ألفماطل الحكم المتداولة في 
السحلات 


والشافمي 

جرح الشاهد 

تحكيم غير القاضي إذا كان 
أهلا للقضاء 


الكتاب والسنة والاأجماع 

القطعى 

وجود الاجتهاد في الأمة 

عمل العامي بقول المفتتي 

الحكم والشبوت عندالحنبلي 
والشافعي 

شروط ال مفتي 

تعريف الفقيه الحقيقي 

احوال المقلد فى الاتتقال 
من مدهبة 

الفرق بين الماظط الحكىم 

المتداولة في السحجلات 


> 


نين 


/لاء > 


"> ٠مل‎ 
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حكم القاضى في المسألة 
شروط الحكم بالصحة 


شروط الح كم بالموجب 
وتعريفه | 

الفرق بين الحكم بالموجب 
والحكم بالصحة 
والحكم بالصحة 

الامورالتييجتمعفيها الحكم 
بالصحة والموجب 

فوائد الشوت المحرد 

الفرق بين الثبوت والحكم 

الأحوال التي بحكم فيها 
الخصم الغائب 

شروط قبول كتاب القاضي 

أقوال العلماء في قبول 
القاضى الصدقة 

تقليد العامي للعالم العدل 

من كناب الشهادات 

الشهادة على الخطاذا رفعت 
إلى الحاكم 

العمل بشهادة الخط في 
الانشاءوالاقراروالشهادة 
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م14" 


تفن 
مخض 


حقف 


الي 


خف 
امكف 


اجتهاد الحاكم في قبول 
شهادة الخطوط المشهورة 

تنازع العلماء ف شهود 
كتاب الحاكم 

آحرة كتابة القاضي وكاتب 
السلطان 

عدم القضاء خلاف العلم 
وان شهد عدول كثيرون 

نقض الحكم بإنكار القاضي 
الكاتب 

حكم الهدية إلىالقاضي سن 
له خصومة ش 

أنواع الإجارة على الكتابة 

أقوال العلماء فى قبوالهدية 

إمامة من به صملم وضعف 

صر 


حكم الحاكم شهادة عدلين 

الحكم في مسألة مختلهفيها 

حكم الجاهل والفاسق 

حكو الحاكم بعد تحرير 
الدعوى 

ولاية الحاكوعلى منلاوليله 

الولابة على القاصر والمال 
والغائب 


لاث“مامة 7 دح 


لكوفه 


كيف 


رفوف 


الذرفه 
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كوف 


امف 


وف 


لم" 


كين 
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قول الحاكم المعزول 

الحكو بالقول الضعيف 

الحكم بما يعتقده أنه الحق 

نظر الحاكم في مسألة الغانب 

ولاية غير الحاكم والوصي 
للضرورة 

دفع الرشوة للقاضي 

قبول الهدية بنية المكافات 

الفقتوى باصطلاح كل بلد 

المحاضر والسحلات 

رفم الحكم المختلف فيه الى 
الحاكم 

عزل نائب القاضى بعزل 

قضاء القاضي في غير مو ضع 
ولانته 

تخير من استفتاه بين قوله 
وقول مخالمه 

البينة الناقلة والمستصحبة 

سماع القاضي البينةو الحكم 
بموجبها 

الخصم المسخر 

ثبوت الحقوق بالشهادات 
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أقوال الائمة في حك المحكم 

قول القاضي بعد عزله وفي 
غير محل ولاإته 

قول الشهادة بالخط 

شهادة البينة بالملك 

دعوى الملك والشهادة به 

الشهادة على هبة أو وقف 
ما يسلكه 

بعض ما يحكم به في 
الشهادات 

قبول البينة بالملك السابق 

شبهادة الملك بالبينة المطلقة 

شهادة البينتين بالملك 
والاتتقال 

سماع البينة الشاهدةسبب 
الملك 

الملك المطلق والملك المضاف 

شهود البينة بوقف وهو في 
ملكه 

قبول البينة بشراء شيءوهو 
في ملكه 

الشهادة ف الملكالمطلقوغيره 

سماع الدعوى والبيئةحيث 
ذكر السبب 


هم؟- البينتان المؤرختان نار بحيئن م-؟- الجرح والتعديل من النساء 


مختلهين شروط شهود الجر والتعديل 
القرعة عند جهصمل تاريخ > استكشاف حال المزكى 
البينتين شروط المزكي 
007 سقوط البينتين بالتعارض 07> شروط شهود الطلاقو الحلع 
البينة المطلقة شهادة الفاسق 
مه؟ الحلف لعدم البيئة ب المانم من قبول الشهادة 
الملك بوضع اليد تحديد البحث عن العدالة 
به" شهود البينة وتصداشها أو 59 وجوب أداء الشهادة 
تكذاييها تعديل الخصم لشاهد عليه 
66 بان سيب اتتقال الملك ٠ب”‏ القضاء على الغائب 
شهود البينة بالملك مع السبب الوقوع في أهل العلم وحملة 
1 سماع بينة مدعي الملك في القرآن 
الحال آب” شهادة الرضاع 
الشهادة سلك ماض الشهادة بالشيء ولم بعلم 
ما بقوله المشتري في دعوى ما فيه 
الشراء © الرضي في التركية 
ذكر حدود الضيعة ما سد به كاتب الوثائق 
سه" دينة الداخل والخارج في عي شهادة المتهم والفاسق اذا 
الملك زال المانع 
4 ادعاء الملك وسبيه :با حجواز الجحرح للحاحة 
قول عدلين في الحجرح وجوه تحذير المسلمين مسن 
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جرح الشاهد بعد لفظط هم حكم البينة بعد اليمين 


الشهادة 
القول على الله بلا علم 
امتحان الشاهد فيما شهد به 
الاعائة على المعصية 
ادعاء العين الغائية 
تقديم قول واضع اليد مع 


لمنشسسةه 


عم الهم 


ثبوت الال لمدعيه بشساهد 
وبمسين 


تناز ع اهل الميت والخادم 
البيت 

قطم النزاع بالحكم 

اليمين الواحدة في تمدد 
الحقوق 


أ رجي صاحب اليد أو المقرله هي > ذكر السيب 3 الدعوى 


الاجمال في الجرح 


اشتراط ذكر الشروط فى إخد؟ 


الشهادة 
رجوع افر له على المفر 
توية الشاهد قبل الحكم 
شروط التوبة 
رد المظالم 
ما بشبت يشاهدين ذكرين 
تعريف العدل 
ما نفسق بفعله 
أقسام المشهود به 
الحلف اذا كانت الميئة غائية 
القضاء بالبينة 
سقوط الدعوى بالحلف 
صور البينات والحلف 


“0ك 25 ع سد 


شهادة الأمثل فالأمثل 

قبول الشهادة والتركية 

شبوت الملك بالشهودواليمين 

ثبوت الشهادة فى حق الكل 
عند ثبوتها في حق البعض 

اعادة الشهادة 

الدعوى والخصومة 

الاستدعاء للشهادة وكيضة 
أدائها 

الجلف مع وجود البيلة 

استدعاء الشاهد لمسافة بعيدة 

حد القرب 

ما لايد فيه من شاهدين 

عدد شهود الفرع 

الشهادة شوت اليد 


4 


نا 
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كيه 
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ووم 


أو 


كوم 


الشهادة بالوصف 

أخذ الاجرة على السفر 
للشهادة 

رد الشهادة بحرحها 

البينة والشاهد 

اسه الإقرار 

الإقرار بالاشارة من الناطق 

القضاء على الغامب 

قسمة الوقف الذى شغرط 
واقفه عدم القسمة 

الشهادة على معلوم 

الشهادة على الشهادة 

الشهادة الحائزة والناطلة 

الشهادة على محهول 

اقرار الوارث 

القضاء بالبينة 

تعذر حضور المشهود عليه 
إلى محل الشاهد 

الشهادة على الزوحة 

الشهادة على الاستفاضة 

الفمان بكتمان الشهادة 

شهادة أهل الدمة 

شهادة التنساء والصبيان 

موانم الشهادة 


سس لاءة ده 


ونم 


ان 


نبانا 


وم 


نم 


لديتنا 


يفون 


ام 


ا الذى 


حلف العبد والأجنبى 

إعادة الشهادة 

العصسة فى الشهادة 

شهادة النساء فيما لاتحفره 

الرجال 

اختلاف اعتقاد المدعيو المدعى 
عليه 

الدعوى المقلوبة 

الاقرار لعائب أو مجهول 

قبول شهادة من لم يظهر منه 
رسة 

نوية غير القادف 

ما يعتبر في صحة التوبة 

علامات صدق التوية 

شهادة ولد البائع 

شهادة الموكل 

حلف الشاهمد على نفى رد 
الشهادة 

تعريف العصبية 

سماع الدعوى المحررة 


ام 


يلف 


وملام 


كلم 


ام 


ماضن 


ع 


لضن 


حلف. بعض الورثة 


فوقه 

شهادة الواحد على غير معين 
في الوقف 

رد اليمين والقضاء بالنكول 

الشهادة لحر النفع 


ادعاء الدين على المميت 
الشركة في العبد 
كراهة تفخ اللحم 
إقرار العبد إذا لم يصدقه 
سسذده 
من كناب القسمة 
والصغير إذا رآه مصلحة 
قسمة الوقف 
الفرق بين البيع والإفراز 
الشركة ف الدواب المأكولة 
والمركوية 
قسم امناقع 
المقاسمة والمزارعة 
ادعاء الغلط فِ القسمة 
قسمة النخل مع الثمر 
قسم عقار الوقف المشترك 


بم 


عبن 


ع سن قسم 


كنض 


بانس 


وخذن 


لض 


خض 


قسم الأرض المشتركة مع 
الجر 


الغين الفاحش في القسمة 
للحساب 

الرجوع قبل جذاذ الثمرة 

المشتركة 


الاختلاف ف القسمة هل هي 


بيع آم إفراز 

قسمة العقار 

قسمة الأرض المشتركة بين 
اثنين 


قسمة بعض الموزونات 

قسمة غير الثلي 

قسمة الثمار قبل الحذاذ 
وبعدمه 

بناء الجدران في البستان 
المشستركٌ 

قسمة الزرع سنبلا بالوزن 

عمارة الجدران مشاعا في 
القسمة 


لسشسكؤزرءكة عد 


ه#” قسمة ثمرة الدقل 6” إقرار السفية 
قسمة اللحم بالقيمة الاختلاف في زمن الوكالة 
قسمة الأموال الرطبة ١‏ |0وس تعريف الإقرار 

إعم الرجوع بنقض اليناءوااعراس اقرار المكلف غير المحجور 


قسمة التراضي 1 
بين تاذ العتق مع يسار الورثة 
ادعاء الغلط ف القسمة 45 تصرف المحجور عليه 


200 الولى 5 اقرار السفيه بعد رشدهسال 


قسمة العقار الذي بعضه أس#)” الاقرار بما ليس بيده 


وقف إنشاء العقد والإقرار به 
سم الاقرار بالمجهول #4 بعض المسائل على انشاءالعقد 
الشهادة بالعلم والإقرار به 
م العمدة بلاقياز ٠.‏ إهيم حكم إشارة امرض 
سماع البينة بسع '*ين ١‏ الاقرار بحرية العبد 
بالدين 45© الاسراع بالحكم عند قيام 
مم فك الححر بالرشد السئة 
تكول المريض مرض ال موت شهادة ابي الزوجلزوجة ابنه 
عن اليمين 7” الاقرار بمعشوش 
من كناب الإقرار الاقرار يزوجية امرأة 
إقرار المرأة لغيرها فيالتكاح الحلف بقصد الاعناات 
محم الاقرار بالمعلوم مس الاقرار بما في بده 
موجب الإقرار الاقرار تلحئة أو حملة 
اختلاف القابض والدافم إوسم الاقرار لغيره بثلث ماله أو 
وسيم اقرار صاحب اليد بجزء منه في حال صحته 


لذايةه و ند 
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امكف 
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الاعتقاد الفاسد من حيث 
حقيقته وتسميته 

السبب والشروط لغة وشرعاً 

الشرط لغة وشرعآ 

الاطلاقات الثلاثة للشرط 

شرط السبب والحكم 

أنواع الشرط 

تعريف الماتم 

السبب والشرط 

النطلان والفساد 

الحدل لغة واصطلاحاً 

جدل الضحابة والسلف 

القصد من الجدل 

ترتيب الخصوم في الجدل 

مناقشة العلماء والامراء 

مسائل للحافظ ابن القيم 
الحوزية ف العرف 

بعض ما أجري فيه العرف 
مجرى النطق 

تعاريف لبعض الاسماء 

تعريف الوسط 

المسحد والمسحّد 

الود'ي 

الفىء 

اللحظة 
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1س 


الحاحد 

الاستقراء 

الطست 

المزال 

الهاجس 

الخاطر 

القولئج 

الولدان الذين يطوفون على 
أهل الحنة 

مسائل مشكلة 

اشتباه الثياب الطساهرة 
بالنجسسة 


” التفريق بين الفرض والسنة 


حدم دخول المسبوق معالإمام في 


الر كعة الزائدة 
كفارة إتيان الحائض 


٠‏ يانم دفع الزكاة الى الدهاقين 
تقل الزكاة لمسافة قصر 


الام بيع الثمرة بعد بدو صلا 


١ 
١ 
: 
0 


هف 


م٠‎ 


المملى 


دكن 


4 مم 
بشرط القطع 
مم 
ايحم ادعاء + دلي الصعير الحق 
لسحد قلم 
ناء الحدار المشسترك 
ا 533 فى السفر لم 
م أرقف 0 لانم 
بيع الأرز في غلافه 
م/م إعارة الرمن ماسم 
الكش ط فى المساقاة 
شرت كن 
“يام ملء الفامر الدلو 
بايام فسيل فيل الخ ف أصوله 
الفراس في الارض المستأجرة | ووم 
ميم المغارسة والمزارعة 


ملك حريم الماء 

الوصية يثلث ماله 

صرف وظيفة المسحد المتعطل 

الوقف على الأولاد 

الاشتراك في الوصية 

الوصية بعمارة العقار 

الوقف على الأولاد وأولاد 
الأولاد 

ميراث القاتل 

تفويض الأموال إلى الأوصياء 

شهادة الوصي 

اجازة الوصي لوارث 

الخلع بشرط 


إقرار السنفيه بمال 


بان سبي اتتقال الملك 

استمرار الملك إذا شهدت به 
البينة 

ثبوت الملك في الماضي 

إجازة الحجاوي لابن أبي 
حميدان 

إجازة الحجاوي لابن أبي 

حميدان 

إجازة الحجاوي لابن أبي 

حميدان 


أحْد الغاصب من الشمرة المباعة ا شبوخ عد الله بن ذهلان 


 !( ل‎ 


قم 
جل يري ١اجَرَيَ‏ 
سكس «دين (زومسى 


17ت ات 50ت 0 ا . بماييدييد 


جر إن لجرَيَ 
م ويب 


“بارا رايا 


فير س بأسماء الكتب التى ذكرها 
المؤلف أو تقل عنيا 


+ هك 


- 
علا 


رح 7 
جر يجري 
(ستس دين («درومسصى 


.21 1ن نباك ن حا . بيايياريير 


00 
حى اوري تاقري 


حرف الألف 


آداب الهنية 
ج/1 :2 
آداب القاضي : للشيخ منصور 
ج/ :5755 10" 
آداب القضاء : للغزآي 
ج/ : 15١‏ 
الآداب الكبر ى : لان مغفلح 
ج51 5-5 ل لا؟ هلا الات غ8١1 511-1١6.‏ 


14" 
ج/ 5 ت ‏ لا؟١‏ ل (١"؟‏ ل ه8” - 9الا؟ "١١‏ ؟1؟ 


آداب المفتي : لابن حمدان 
ج/1 :15 ؤؤاب 1.؟ 


الانوار : للاردببلي 


ج/1 5١:‏ 
ج/: 164ب ؤوؤا 


إجازة الظهرة 
ج51 
أجوبة البلقيني 
ج/1 :1 5.ءه 
اجوبة ابن عطوة 
ج/ : 6" 
الأحكام السلطانية : لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحشيلي 
ج/1 .6 1.57 -]لا؟ دا لاه 
ج/ :م١1‏ - :5" /1؟ 
الاختبارات : لأبي الحسن ابن التحام من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ج17 7521-7 له 45 7/5 5/9 55٠١-11١5‏ 
6 53557 "ال 1155-7 دا .لزه 
ل ا ال ا لل لضا 


416 سد 


إحباء علوم الدين : للفزالي 
ج/ :78" 
إدراك العاية 
ج/1: 115 ؤدا 
الإشارات : للشافعية 
ج/1 : مه 
الإرشاد : لابن أبي موسى محمد بن أحمد الشريف الهاشمي 
ج/1 : 61اتم؟ 
ج/ ‏ ؟ 
الإرشادات على المنهج 
جع :5 
الانساه والنظائر للحنفية : لابن نحبم 
ج/ ١‏ 1ه 
الأصول : لابن مغلح 
ج/؟ :"ذا الامه؟ 
أعلام الساحل 
ج/1 : 9ه 
اعلام الموقعين : لابن اقيم 
ج/ : لاه الالا١‏ دخم.؟ ١ه"‏ لالا؟ وه؟ .لاما ب كارا 
11١‏ 
ج/؟ : المت ١.5‏ طاخم "15 511 
إغاثة اللهفان : لابن القيم 
3ل - اك ا 2 فض 
ج/؟ :71 
الإفادات باحكام العبادات 
ج/1 :15 وا 
ج/؟ : كلما 
الإفصاح : لعون الدين بن هيرة 
ج/ ١‏ (١ه-11؟‏ 
اك الل شيرق 
د19 لس 


اقسام القرآن : لابن القيم 
جا :6.6 
الإقناع : للحجاوي 
ج/ : ملا غم -55-86- 1155-11١7-3584‏ 
ا ل ا ل ل 0 
يي ا ا ا ال 
11541 ا و ا ا ا ا م 
- 11 1-10 1/1) لطلع -/131 1ه 
٠--0:5-.ه00‏ ْ 
ل ال ا ا ا 1 5 
]0 ل لل لام لاما 


الإنتصار 
7 امل 
ج/ :7.5 


الإنصاف : لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي السعدي 

ج/1 ل ل 15 ل 5 15-15-55 

ها لم7 خم خم لام كم - 5ة-ل!ا1- م1ظ- 

١١ه‎ 15١.١51 -ا١امل .لأا‎ ١.6-٠٠65 

151-1١1.2--56‏ دا لاه١ 1358-١355‏ -551ا 

5.1181 ا ه 558-51 م50 ل لاه 515 .ا" 

ا اا الا اال ل لال ل 

اا رار لر تت ارون 

ارك اناك لمارا الا ل الل يان 

11.١ 555-554‏ للم 158:١‏ - !1:1 لاه لمْةع 

15 سنت كلا ملم ع كآءهةاءاه الاكه مزه 
00.6 

ج/؟ 55-165-1١51١565:‏ -.5-95-5-لم]ساهة 

ككل تكس ه تت تكد ا لادالةل- 86 .ه51 

181-65 - ه18 515-5١.‏ -/لا١11‏ 8م511 "1" 

1151-5-19 ه15 لم15 1051-1157-1515 


ناج مده 


الن ا 6 اال ا ال يا لل الل ل 
ك6 ا لا11 -7. - 5.1 لا١؟‏ 551-518 ه15 
ل ال ال ار الل ال رار لان 
ينكان 


أنفع الوسائل : للطرطوسي 
ج/؟ : .١736‏ 

الإيضاح : للقاضي الطيب الناشري 
ج71 هع 
ج/ ١‏ /اه؟ 


حرف الماء 


البحر 
ج/1 :1ه 

بدائع الفوائد : لابن القيتم 
ل ا ل 
ج/؟ : لاا لاه 9 5و١‏ الا؟ 


البدرية 
ج/1 :5.5" 

البركة : للحبشي الشافعي 
0 ا ل 0 
ج/1 :81 لا 5 ]/؟ 


البلغة 
ج11 ا الام 115 كةا 
ج/ 5١:‏ 

التبصر 
ج/1 :؟.هم 


التبصرة : لابن فرحون المالكي 
ج/1: 151-48 9ؤ1 - 955 -7.) 
ل ا ل ل 
14 


الشصرة : للحلواني 
00 - كرض 
تسيين الحقائق شرح كنز الدقائق للحنئفية 
لد ان 
تجريد العناية 
17:1 57 لحتل 00 خم 
التحرير : لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي 
ج/ ١٠١ه؟‏ 
التحرير : لابن الهمام 
ج/ ١66١-55١-(ها-64ه١‏ مها 
التحفة : لابن حجر 
ج1 11111 سالا خم س ١15-1١8‏ 
تحفة ابن عطوة 
ج/1 :6" 
التحفة : للشافعية 
ج/1 :585-1158 - كاه 
تحفة الطلاب شرح تحرير تنقيح اللباب : لزكريا الانصاري 


ج/ : ١5.‏ 
تحفة المحتاج في شرح الملهاج : لابن حجر الهيثمي 
70 7 كرف 


تحفة الودود في أحكام المولود : لابن القيم 
ج/ : خا كما 
ج/ 7٠١:‏ 
التذكرة : لابن عبدوس 
ج/1 :5 ل؟ 
ج/ : 5خا- لاما 
تذكرة السراج : لابن فهد 
ج/1 :امم 
5194 لله 


الترغيب 
ج/1 :5 84ك6ل .56 ...5 -97؟؛ 
ج/؟ : امت اللا خم 1135 515 لم ا ؟ 
نض كك اوري كك ارون 
التسهيل 
ج/1 ١55‏ 
تصحيح الفروع : لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي 
ال ل ررك كن 
ج/ :18" 


تصحيح المحرر 
ج/1 0" 
التعليق 
ج/؟ :الم 


التفريع للمالكية 
ج/1 5 07.؟ 
التلخك 
ج/1 :65ل لم١‏ لا؟- لم5١1 1١.21١‏ ه55 55اآا 
ل [من؟ "3# 11١5-1 8 - 11١7‏ -1593 
58-5590-1554" اكه 
ج/ "٠.5‏ 
التنقيح : لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي + 
ج/1 7 سكل 
ج/ : اأساكمسخه١‏ .115-15 ل ؟ه؟ ‏ . 5115 
التنقيح : ليحيى الفومني . 
ج/5 :7 .للم" 
تنقيح الاصول 
ج/ ١17:‏ 
تلق اللساب 
ج/؟ ١١:‏ 
.45 سد 


التوضيح : للشويكي 
ج/1 :3 لمع 
ج/1 :9611" 

توقيف الحكام على غوامض الاحكام 
ج/ : ١١5‏ 


حرف الجيم 
جامع الأصول : لابن الأثير 
ج/؟ : ١1"‏ 
الجامع 2 : لأبي بكر 
ج/ 811١‏ 
الجامع الصغير : للسيوطي 
ج:7-116؟١- ١61‏ 
ج/؟ ١١:‏ 
جامع الفصول 
ج/ * ١١١‏ 
جلاء الافهام في فضل الصلاة على خر الأنام : لابن القيم 
ج/1 ١3‏ 
الجليات : للسبكي 
ج/1 :1" 
جمع الجوامع : للسبكي 
ج/1 :2 هه 
جمع الجوامع : للشيخ يوسف بن عبد الهادي 
ج751 ده للا م ثلث 1و- ١.5‏ 
1١559-1١91١١16‏ -9؟١ ‏ ه؟! اما 
١:9 155-1.-9‏ (ه[-؟ه| ب 9و١‏ 
١# ١51-15015415.‏ 
الا كخاظ1ا- 185- هما - م1 - ١ؤ١1-‏ 156 
ا لف كك ل 6 رن ك2 كرف 


151 نس 


5551-1 5605 51 د 5١5ة؟‏ ا لل؟ دلضخ]5 - 
0ك بال را ات ااا الال الاك 
رارف تك رك ال ار ا ال ال 
دن تك لمر تك الل إل ال يا اك 
"6١1 5522-06‏ 7 9؟5 ب ل/اؤ”3 ...ع 1.5 ل 
5م 5.1 5.65 س5١5‏ - 115-451١979 5١5‏ - 
١‏ 157 59557 5916 59557 155-1557 هس 
55 51548 155 56.7 5097 ب 5002-7555 - 
1م المه؟ 11١‏ - 551 1555-7 5773-7 ١ق‏ - 
كمع ١17‏ أاكة؟ م1:58 ل ]له بداككية المق.ه - 
١أهم-‏ هاه 5ه اتشكه ١5م‏ -9#”كاه 251 - 
مكاهة ثكم الاكاهم .كاه دا قله دالالاة ا ذاه - 
5 5ه 

ل ا الل ل ا الل ل ات الأ 2 تا 
1 لك ان ل ا ل الل ا ال ل ري ال 
م ارين م ارون 

الجواب الشاق 
ج/ : "٠0.‏ 
الجوهرة 
ج/؟ : ب 
حرف الحاء 


حاشية الارشاد للشافعية 
ج/2 : "١‏ 
حاشية الإقناع 
0 
حاشية ابن القاسم 
ج/ :لاا 
حاشية ابن قندس )١١‏ : لتقي الدين ابي بكر بن قندس 
ج/1 10-1 د ل موك الكل لاء اك كاد لمكا 


(1) ذكر الشيخ ججميل الشطي في كتابه « مختصر طبقات الحنابلة » في - 
ب 55 مد 


تك ري 0 ا ل ال لامر ا ال 1 02 
للا 5 دلو ل لل لخن د 6مؤ؟ امام مه 
عه 

ج/2 الا 1 51١52‏ 152 ل ل خ1 51117 
بر ا اال ا ال رك الا تي رون 


إل 
حاشية ابن نصر الله على الفروع 
ج/1 :كت لاك مزا- م1١‏ 
ج15 :كه 


حاشية التنقيح 


ج1 :7 5م -خ8١1-ه1-15اه‏ 
ج/ : ككأسكاه 4ه 
حاشيه العلامة ابن ابي شريف 
ج/ ١١١١‏ 
حاشية العلقمي 
د /؟” 
حاشية الفروع 
ج/ : ؟1؟1؟ 
حاشية الكشاف 
ج/ .3 
حاشية المحرر 
0 ا كك ان 
حاشية المنتهى : للشبخ منصور 
ج/1 7 اتسا متا لس ه 53556511 3(ه) 


الحاوي الكبير 
ا 0 


51515 5ه 


على الفروع ؛ ولما كان الموّلف في اكثر الأحيان بعزو إليه بقوله : ( حاشية ابن 
قندس ) دون تخصيص ؛ جمعنا عزوه في موضع واحد . 
]5ب 


ج/ ١١18:‏ ؤا"_ ١1١‏ 
الحاوي الصفر 

ج/ :165ل" 5ل(ا كلا لس الما 

ل لل كن 
الحادي القدسي 

ج/ : ١5١‏ 
الحجة : للشيخ ناصر المقدسي 

ج/؟ ١١١:‏ 
الحصن الحصين 

ج/ : ١"‏ 
حواشي الروض : للبلقيني 

ج/ ١٠.5:‏ 
الحواشي : لابن مفلح 

ج/ :كخم 

حرف الخاء 


الخادمي 
7000 الل 
ج/ 5 1155 ه1١‏ 
الخصال : لابن البنا 
ج/1 ١155‏ ل ل١ا؟‏ 
الخصال : لابي يعلى محمد بن الحسن 
ج/1 :وه .1" 
:18" 
الخلاصة : لابن منجا 
ج/ :65 "طب كا سالكم !5:1 :21.1 
ج/ : الاتسالتمظ -لإم! ١.5118‏ 


حرف الدال 
الدرر 


ج/ 2 1.5" 
]ع ده 


الدرر المضية المختصرة فى الأجوبة المصربة 


ج/؟ ١5١:‏ 
الدعاوى 
يتن 
دليل الطالب 
ج/1 : 51١‏ 
حرف الذال 
الذخائر 
ج/ :8" 
حرف الراء 
الرحمة في الطب والحكمة : للحافظ السيوطي 
ج/ :7 
رسالة ابن بسام 
ج/ 2 56 


رسالة ابن ابي زيد المالكي 
ج/1 16.155 هه5- 11" 
رسالة الإمام اأحمد 
ج/1 : 11 
الرسالة السمهودية 
ج/ : "ما 
الرسالة وشرحها 
ج/1 ٠١:‏ 
رعاية الحنايلة 
ج/ :15 
الرعاية الصفرى : لأحمد بن حمدان 
ج/1 9-156 -558-118-156 
ج/ :6 5-15-516٠‏ 1-س1آلكما-51١؟‏ 
ده ب 


الرعاية الكبرى : لأحمد بن حمدان 

ج/1 تللم سا5 ل لا؟ "5# _-لا؟١ا-‏ 1١س‏ ه15 -55ا 
1898-4١‏ كنم 1 !.؟ !ا؟؟ 555 511-1752 
لا 5750 ا 7/1 أ[ للا خم 1م 511 
61 ل ١525١1١‏ 55 51-1 -1؟ 
الك الات الل اللاي ارت اال را ل 
85:55-558-418-5-(ه8-1خ5-18١أه-.كاه‏ 
امن 
ا ال لل رار اا ا 12 
185-15 -1584-187١١51-*١5-51١5-ه0؟‏ 
ل اال را ال ا لل رين 
5١15-51. 555 "52 5‏ 


رفع الاشساك عن تناول التشاك 
ج/ :ام 
الروض 
ج:45-.؟ 
الروض للشافعية 
ل ااا ير ير ال ا ل ان 
خخ .5ت 1515 11١‏ 
روض الطاب : لاسماعيل المقرىء 
1ه 11 ورا 
الروضة 
ج/1 : تكلب كدا 


ج/ :5 كام 5م١1‏ ؤل/؟ 
الروضة : للنووي 

ج/1 :خخ 15 ل ذ؟ 
روضة أبن عطوة 


ا 0 يي 
4.555 امه 
ج17 الاك ملا ا ا لت 
58 لد 


رياض الصالحين : للنووي 


ج/ ١‏ 71" 
حرف الزاي 
الزيد : لأحمد بن رسلان 
ج/ ١":‏ 
الزركشي 


1 اا ل لم 58-111 كم اه 
ج11 ااا تلكا لو ل للكت 


حرف السين 

السر المصون : لابن الجوزي 

ج/1 : ١1١‏ 
سنن أبي داود 

ج/ ١38:‏ 
السياسة الشرعية في حكم الراعي والرعية : لابن تيمية 

ج/؟ : 15 

حرف الشين 

الشرح 


ال ل ا 6 1 ل 5 
ا لاا ]ع 

وه ل ل خم 1.1 11 ل ال؟ 
8117 


الشرح : لابن رجحب 
ج/ .11 
ال يفل 
شرحالأربعين : لابن رجب 
ج/1 :ا 
597 سدس 


شرح الأربعين : لمعين الدين الشافعي 
ج/1 :117 
ج/ :71" 


شرح أصول ابن الحاجب 
ج/ ١١‏ 
شرح الاقناع : للشيخ منصور البهوتي 
ج1 ةا مخ 115 17-115 لكات 
3344 591 355-115 6515 .مه 
ج/--5 1111 114-19415510 
.80-714 - 
شرح الانوار : للشافعية 
ج/1 1.1 
شرح المنهاج : لابن حجر الهيثمي 
ج/711, 
شرح الزاهدي على مختصر القدوري 
ج/ :ا 
شرح ابن منجا 
ج11 اخ 
شرح البخاري : لابن حجر العسقلاني 


ج/7 11 

شرح البخاري : لابن رجب الحنبلي 
ج/1 .كا 

شرح التحرير 


ج11--1155 155 505 آمهم 
شرح النحرير : لابن آمير حاج 

ري 06 شي 
شرح التحرير : للسيد بادشاه 

ج:5-11-5؟]١‏ 
شرح تنفيح الاب ٠‏ لزكربا الأنصاري 

ج1171 

هك 


شرح التفربع : لابن الجلاب 
ج/1 1" 
شرح الجراعي على الفروع 
ج/1 11 
شرح الحارثي 
ج11 :18 
شرح الخرقي 
ج/5211.-65]ه- 6مه 
شرح خطية امنهاج : لابن حجر 
ج/ : ١111‏ 
شرح خليل بن بهرام 
ج/1١٠١‏ 
شرح دليل الطالب : للشيخ عبد القادر الشيباني 
ج/1 511 
شرح رسالة آبن ابي زيد المالكي 
ج/1 51 
شرح الرمئي 
ج/ ١‏ 
شرح الروض للشافعية 
ج/1 .0 ٠‏ 
.155-1555 155-15 15152 اام 
ل 1ك الك ل اال ير ا لان 
شرح الروض : للشيخ زكريا الانصاري 
ج/:-518١-‏ !اا 
شرح الزبد : لابن حجر 
ج/119-521! 
شرح الشيخ اللقاني 
ج/ ١‏ مها 
سم ]4 اس 


شرح الطوفي 
ا 
شرح العباب : لابن حجر الهيثمهي 
ج/ 1٠١:‏ 
شرح العمدة : للمقدسي 
ج/-181-58-60 
شرح الغابة 
ج/1 11م 
شرح الغروع 
ج/ 11" 
الشرح الكبر : للشيخ عبد الرحمن بن قدامة المقدسي 
ج/1 .مهالا آلا اا 
ا ل ل ا 
ج/1 0 كغاكب 1 سالاب ولاس ات .م1 تم؟ 


شرح الكنز : للعيني 
ج/1 7/1 لاه؟ اه 9م 
شرح المجد 
ج/1 7م كم 
شرح المحرر 
ج06-198-1355-511:1؟ 
شرح الخد 
ج15 
شرح مختصر التحرير 
ج/ 5 -65.ه 


شرح مختصر التحربر : لابن النجار 
ج/50-خ1-758.ه 
ج/ :118 
شرح 1 ال بر : لابن المنقح 
ج/1 :18 
شرح مخنصر خدبل للمالكية : لابن بهرام 
ل ا 
سساء9؟] سد 


شرح مسام : لابن هبيرة 
ج571 
شرح مسلم : للنووي 
ج2-ه15١-‏ .هآ 
شرح المصنئف 
ج/1 :5ه 
شرح المفني 
ج12 -[اه 
شرح المفني : لابن رذين 
ج--14-15 
شرح المفردات 
ج/78:1, 
شرح المقلع 
ج/51 
ج11 
شرح المقنم : لابن البنا 
ج/1 :م 
شرح المقنع : لابن منجا 
ج/1 ١7‏ 
"18١‏ 
شرح المننهى : 
ج/ 55-8 155-15 -١39-1١59-1١55-158-‏ 
195-144 515 ل اتات 11 
554 .صخ خم ل الا لآ 1 الا الا وأ 
ل سدةكة؟ 55 الم ]له ".هد ؟آ.هة ءاه 
كاه 9*اهم5١هم-5:ه‏ ب هه 
ج/ :55-1 ل :1:1 لت ةما ال كلا ملقم 
©5565-51555-9203535-5-1.5-6- 51-5155 -؟ه؟ 


1951 ب 


و امار ا ل ل الل ال ل لل رذن 
ل يي ا ا ا ل ال 
شرح المنتهى : لابن نصر الله 
ج/1 :1" 
شرح المند : لل .5 9٠‏ ر النهوتي 
ج/ 0 5.مسلوة 
ج/7 :1 
شرح المنظومة 
ج/5 :20 
شرح منظومة السيوطي لجمع الجوامع 
ج/ :ذا 
شرح المنهاج 
ج/:8 ١11‏ 
شرح المنهاج للسبكي 
ج/1 :1" 
شرح المنهاج : للجمال الرملي 
ج/1 :0 
شرح المنهاج للدميري 
ج/1 1 
شرح المنهاج : للشمس الشربيني 
ج/1 :الا" 
ج/7 :51 
شرح منهج الطلاب : للقاضي زكربا الانصاري 
ج/1: .24 
شرح المهذنب 
ج21 
شرح النفاية 
ج/1 1٠١‏ 


52 


-195959 له 


شرح الهداية 
ل ل ا 6 شن 
ج-4-15ها 

شرح الهداية : لمجد الدين 
1:1" 

شرح الوجيز 
ل رف 
ج/1 1" 

شفاء الاشواق في حكم ما يباع في الاسواق : للسيد السمهودي 
ج11 


ل 


ج/1 :كمه 
حرف الصاد 


صحيح البخاري 
ج11 لا توم 


جا اا 
صحيح ابن حبان 
ج/1 :م8 
صحيح ابن خزيمة 
ج/ :هم 
صحيح مسلم 
ج11 ١‏ /؟ 
ل ا ا 


حرف الطاء 
طبقات ابن رجب اللحنبلي 
ج7711 .)ع 
ا 


الطبقات : لابي الحسين 
ج/1 ١٠‏ 
1 لمقات : لل اني 
ج/1 11 
الطريق الاقرب 
ج/1 :6" 
الطوفي في شرح الخرقي 
ج/1 ١1‏ 
حرف العين 
العباب 
ج/ :53 
العدة شرح العمدة 
ج1111 
العقد الغريد في احكام التقليد : للسيد السمهودي 
ج/1:7-م1ا 
عفيان الفلائد ودرر الفوائد : لابن عطوة 
ج/1 ١3‏ 
ج/ :كما 
عمد الادلة : لابن عقيل 
ج01 
الممدة 
ج/1:؟ - ذا 
جم 
عوارف العارف للسهروردي 
ج/1:؟ 
عبيون اللمسائل 
ج/81:1 
ج21 .لا لاما 
كك 


حرف الغين 
الغابة : للد للشيخ مرعي 
ج/1 .15 ]5 لم18 551-115 /؟ 
هه؟ 1559 95١.١‏ المة؟ ‏ 15ه 
ج/1 :51ت كم دكا أه] ل الا؟ .)7 -11؟ 
زذض 
الغنب. 
رك 
ج/ :5 
غياث الأمم : للجوبني 
انا 
حرف الفاء 
الغاتق : لابن قاضي الجبل 
ا ل ا ا 00 رن 
14" .ا _ ان #05 9 #9 لإا5ة؟ د م.5-14.؛؟ ه٠١4‏ 
14١5514‏ ه555 5مك 
ج01 
فتاوى ابن حجر 
ج/1 151 هلا 
فتاوى ابن الزاغوني 
ج/1 211-11 
فتاوى ابن الصلاح 
ج/ ٠:‏ 
فتاوى ابن الغركاح 
ج/1 18 
فتاوى البزازية 
ج/1 :101-77 11م 
ج17 .ها 
سد ه87 مه 


فتاوى البلقيئي 


ج/؟ ١15‏ 
فتاوى تاج الدين الفزاري 
ج/1 12 
فتاوى الرملي 
ا 0 


فتاوى السبكي 


ج/1 :51 -.17؟ ساكءه 
ل ا 6 


فتاوى العز بن عبد السلام 
ج/ :18 
الفتاوى الصغرى 
ج ١8-11:‏ 
الفناوى الظهربة 
ج/1: 21 -42ه 
فتاوى القاضي حسين 
ج/1 1.14 
فناوى قاذ بخان 
ج/1 81 
فتاوى النووي 
1.7 ه55 هه ساووهة 
فتاوى الوجيه بن زياد 
ج/ :ه5١‏ 
فنح القدير : للكمال بن الهمام 
ج/؟ :181 كا 
الفتاوى .المصرية 
جلت ١598-١.‏ س1595-185 5545م سات 


هك 


الفرق بين الحكم باكوجب والحكم بالصحة : رسائلة لأبي زرعة الشافعي 
١٠0‏ 
الفروع : لابن مفلح 
ج/1 اكلام لم١‏ ا هع #5 5985 194.235 سه 
آم لام 46م4-.5-595-5١1 ١.5-١.9"‏ 
1.1 لا.1-م. ا ه|١-‏ ل!ا1١1-خ5-1158:|-س‏ ا١ه١!‏ 
1 هها1 ١55 -150-1١55-1١55-1١هالا-|ه ١‏ 
.اس اما -؟ؤا .ه55 دلمه؟ 55 /ا؟ 
كخا لاا 1-1 ه" - 1515 815 _ ء/ا# 115 
51١-55١ -56565-15573-7555-55.-155-51١‏ 
185 557-155 6.5 ساءأهة ماهس ولاة 
/الاه 1ه ١همهة‏ 
ج/ 12-10 -ه١-5-145-5.2همدمه‏ اكه ل 15 امه 
1.58 م15-؟5.٠١ ‏ الازه!ا اهما ةما ١‏ ١ا_1؟"١"؟"‏ 
اك اا ال ال ال را ا 
لخ ا كاك لا؟ ؟ !18-5" م١‏ 
امرشاكك ب الر ل ال لزان 
الفروق : للسامري 
ج/1 5.5:-1مه 
ج111 م11 
الغصوص 
ج/1 :ا 
الفصول : لابن عقيل 
ج خلا لالز لاع 
اج 1 
الفنون : لابن عقيل 
ج/1 :11 
حرف القاف 
القاموس 
ج/1 ممه 
بع د 


قرة آلمين فيما حصل من الانفاق والاختلاف بين المذهبين 
ج/1 :"اه 
القطعة للمسكري 
ج/1 :25 


القواعد 
ج/1 :اا سه ه150 سس لاخا كت كوا سس 2ك ل 1]؟ لكآ 
١‏ لخن 2ه ل ./7؟ خم املع مخ ١1١5-7‏ 
75/١ 5-55-5555‏ ل م. 5 151١-‏ 119 
مه؟ ‏ الا5؟ لماه 7ه 
ج11 14 510 هكم 


قواعد ابن اللحام 
ج/7 5.0 
القواعد الفقهية 
ج/56-1ة1- 155-18 
ج/1 2 
قواعد أبن رجب الحنبلي 
ج/1 :136 
ج/1 :12 
قواعد الطوفي 
ج1511 


قواعد ابن نجيم الحنفي 
ج/12-11-.4.4-4 


ج/ 5 


ج/ .ها 
اثقول المعروف في بمسالة بادائم المعروف : لبرهان البقاعي 
ج/1 ام 
ا ل 


حرف الكاف 
الكافي : لابن قدامة المقدسي 


جل 5 م لام ه16 5ه| ساكل تب 1ل" 
555-515-55965 س.ءت؟ -سخن5ةة واه 
ج/52: 2٠‏ الما /اما -98؛؟ 555 د (أهت"؟ د ك/ا؟ ‏ اام؟ 
كا أ[ لا ١7#‏ أ ثم ؟ 
الكبرى : لابن نصر آلله 
ج/1 ١".‏ 
كتاب أبن أبي المجد 
ج/1 “كما هآه 
كناب آبن حبيب 
ج/1 6ه 
الكفاية 
كف 
ج/7 :1 
كفابة الملتحفظ 
ج/1 ١١1:‏ 


ج/7 ٠.‏ 
الكوكب المثير شرح الجامع الصغير : للعلقمي 
ج/1 2 397 ب 1117 


حرف اليم 


ج/1 115-55-8 -خ11 - 115 1]؟ 
ل ل ا ل يي 1ن 


ج/1 :الم 
ج/ :17؟ 


سد اع سه 


الحصرد 
ج/؟ : لاه 7" 

المجرد : للفاضي أبي يعلى 
ج/755-8  110-‏ ل/الم؟ لم5 5ه 
ج/ :15 

المجمعة 
رس 

مجمع البحرين 
ج1711 5 لا سام 
ج/ :كما 

مجمل اللغة 
ج1١10"‏ 


الجموع 
ج/1 م" 


مجموع أاسماعيل بن رميح 
ج/7:-60-19ه 
هلتقف 
المحرر : المجد 
1لا م1 س1 
555-65 .11 
جل كاه لم1 15 -9!؟ 59 15 
1 مت كل لم لما 1خ 5/1 د .ه؟ 


الحصول 

ج/1 :40 
الخد 

ج/ ١‏ وا 


ل ل ل 
مختصر التحرير : لعلي بن سليمان المرداوي 
ج/1 ١:‏ 
ج/1 :م" 
هج يد 


مختتصر الخرقي 
ج/1 :3ه 
ل ال ا ا اال ل 2 لذن 
مختصر خليل : للمالكية 
ج/5 :11 ه17 
-.. الشبه موسى 
ج/1 225 
مختصر عيون المسائل : للقاضي امالكي 
ج/1 :و١‏ 
مختصر الفزنوي 
ج/1 8 
مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية : للبعلي الحنبلي 
ج/1 1 
مختصر القدوري 
ج/1 1.1" 
الملختصر المتكر شرح المختنصر ١‏ للفتوحي 
ج/؟ :اه" 
ج/1 :1.7 
الدخل 
ج/ 17" 
المدخل : للبيهقي 
قل 
المذهب 
ج61 ل/؟ ل" 15-158-1١51١١56‏ 
ج/ :6خ -خم1ا1-1.؟ 
المذهب الأحمد في مذهب الإمام احمد : لابن الجوزي 
ج/1 :5 
ب 51:1١‏ 


مسائل آبي داود : للامام احمد بن حنبل 
ج/1 :1 
مسائل البلقيني 
ج11 
المسالة اتخلافية في الصلاة خلف المالكية 
ج111١‏ 
مسائل الكوسج : لأحمد 
ج/1 .11 
مسوك الذنهب 
ج/--1565- 118-1515 
الستدرك : للحاكم 
ج/1 :م 
الستصنفى : للغزائي 
ج/ ١111‏ 
الستوعب 
ج/1 15-7 17 -1.5-15س111165١55-1١1-1ؤا‏ 
156 كا "م1 85م 1 لم1 555-550 .1" 
ا 14# 1115-11 لم 118-١١1 - ١‏ 
6 7 لالم . 
جلت ه51 518 لمن ؟؟ اكه 815 -1.؟ 
المسند ؛ للامام أحمد . 
ج/1 1 
ج/ 11 
مسودة ابن تيمية 
ج/ "1١‏ 
الصحح للفردع 


ج/ 211 


0 وق 
445 سم 


العتهد 


ج/1 :اا 


المفني : لابن قدامة 
ج11 لا 1 كمد ]لاس ومس لام 


خل- ١١] ١.مل- ١. ١.2595‏ خم"؟١-‏ ؟؟| 
16 1655 لظ تخ 1355 5.21 1.7 نم1 
51١11-152-55-5590- 5955-5558-5551‏ 
:لاا 3 هلا؟ _اكلا؟ .8م دهخ؟- 151١‏ 
الك ا اللر ا بر برا لو ا ار رون 
3555 55-155-15155548 1 155-158 م11 
1/6 .م1 لأاتنم )ع لام 1 الم 1 اميه د .اه 

كأ لآاهمه ووه اموه لامهة 


كله لكا ل لك كوه سخة .لا 


الاب.ؤ1- 180-146 لاما ت 1١11١‏ !!؟- ]!؟ 
91١‏ 9 120/11515515490 
كت ا يب ري ل 
وك 1 ولعب لال الس ولام 
اا لاا للا # الا 


مغني ذوي الأفهام : لجمال الدين يوسف عد الهادي 
ج/1 1114-1 1 ]3 0غ للع 


#أكم اكه لاله 


ج/1 لل الا ل 5 لخ لا ا 


رضن 


المفردات : لابن عبد القوي 
ج1 كما 
المقرر شرح المحرر 
ج/ :81" 
مقدمة محمد بن عبد الرحمن الشافعي 
ج11 
مقدمة لبعض الشافعية 
ج2011 


ا 


ج/515-1؟ 
ج/ خا - 1151 1خ لامك - 115 -كم1؟ 
اللتقط 
ج/1 :1م 
ملخص البحر 
ج/1 :161 
المناسك ؛ للنوري 
ج/1١:‏ اما 
مناقب الإمام احمد : للشيخ يوسف بن عد الهادي 
ج/11 0 
مناقب الإمام احمد : لابن الجوزي 
ج11 
مناقب الإمام أحمد : محمد بن محمد السعدي 
ج/ 1١‏ 
اكنت: «٠‏ 
ج61 /7؟ ا لام 
منتخب الآدمي 
ج/ :5115-0 
منتخب ابن ابي زمنين 
ج/ :1 
المنخول : لإمام الحرهمين 
ج/ ١15:‏ 
منسك ابي عبد الله الحراني 
ج/1 07 
النتقى من أخبار المصطفى : للمجد بن تيمية 
ج61 م1 
-- 044 سب 


أله 
1 :5ت 1١١!"‏ ه5١‏ سته١1-‏ 51 لما - الاا 
555-1434 5ه ه15 4 :11 د الخ ؟ 
755-85 561 لخن كن - /ا55؟ 3541 ...٠ه‏ 
٠ه‏ 


يج 151١1:‏ ]5 1!5؟ ل خك؟؟ 551 150 
5 [ه؟ 5ه 1ه سااه؟ 51165-53541581 
و3 ص ".511-75579575 
لاا 

منتهى الغاية 

ج/1 كا 

النقح 

ج41 ةع 

1١1-5185151: ج/‎ 

المنهاج 

ج/1 .م2 

١. ج/‎ 

منهاج الأصول 

١7١ ج/7‎ 

المنور 

ج/ 1675-17-0 كلا 

ج/5 85 -١١5-51ا؟‏ 

اللهذب 

1 1/ 

اموضح 

ج/111 

موقف الرماة من وقف حماة : للتقي السسكي : 

ج/223:11 


سم 4160 سد 


حرف النون 
النصيحة لأحمد زروق 
ج/1 12 
ج/ :5ك 
النظم : لابن عبد القوي 
ج/1 .7 
ج/ :كما 
النظم 
ج61" ل ل "” مم ةا كلن؟ 
ل ا الا ال ل لان 
نظم نهاية ابن زرين 
ج/1 1 
3 
النكت على المحرر : لابن مغلح 
ج/1: -8؟1 -11؟ 
جو ؟ل لخا كض كب للك وعم 
النهاية في غريب الحديث : لابن الآثي 
ج/1 :2 
ج/ :ده "١١‏ 
نهاية ابن رزين 
ج/7:- ١15‏ 
نهاية امحتاج شرح المنهاج 
ج/1 :لاه 
النهر الفائق شرح كنز الدقائق 
ج11 لا 
ج 0 لاد 
النوادر 
ج/1: ا 


- 15 سب 


الهادي 
ج57 


هامش الاقناع : للحجاوي 
ج/1 11١‏ 
هامش المنتهى : للخزر جي 
ج/1 12 
هامش الفروع 
ج11 
الهداية 
65-11 ل ل؟ "9" 165١‏ ةا #61١‏ 18 
1551-1558-6465 
.5-1 كخم - 1385-1 - ١.1‏ 


الهدي : لابن القيم 

ج/1 21 

ج/ كت الا ما 
واضح ابن عقيل 

ج/ :167 


الوجسيز 
ج/1 1 ا م 7خ 418-115 
ارك ال ال ل ل ا الا ا ل ورين 
ين 
الوسيط 
:71 
الوسيلة 
ج/1 17 


/ا4غ سم 


الوصايا 
ج/1 ١٠:‏ 

وقاية الرواية في مسائل الهداية : للحنفية 
ج-152١‏ -ل١ا؟‏ 
ج/5-45-5؟ؤا 

يتيمة الدهر 
ج/ :اها 


عا عاد جنر 


سم اقرغ 4 سه 


ث 
مر 
للم (بم (لزوريسى 


».3131 /لا 05 . للاللانالا 


3131.2©)07 نالا 5 11١0‏ . زانالاناانا 


42ت ت/14ك 173 


